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مقدمة موجزة بقلم العبد الفقير إلى الله تعالى العلي القدير ( عبد القادر الأرناؤوط ) 

إن الحمذ لله تحملاة» واه وت ره رتقوة .لاد عن ترود أنفسنا ». ومن 
سيئات أعمالنا . مَنْ يهده الله فلا مضل له »> ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إِله 
إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

وبعد : فهذا كتاب « كفاية الأخيار في حل غاية السار للإمام ته تقى الدين 
أبي بكر بن محمد الحسيني الحصني › نقدّمه لطلاب العلم في فروع الفقه في المذهب 
الشافعي » شرح فيه مؤلفه رحمه الله « غاية الاختصار » للقاضي ابي شجاع اح 
الحسين بن أحمد الأصبهاني رحمه الله »> وهو شرح لطيف ومناسب لطلاب العلم 
المتوسطين - ولا يستغني عنه طلاب العلم الصغار منهم والكبار . بحث فيه مؤلفه الأمور 
الفقهية في المذهب الشافعي بأدلته من الكتاب. والسنة وأقوال الفقهاء المعكفانة ف 
المذهب ٠‏ ابتداءً من الإمام الشافعي إلى تلامذته إلى من أخذوا عنهم إلى زمنه رحمه الله 
ويعتبر هذا الكتاب من خيرة الكتب في الفقه الشافعي لطلاب العلم الذين يريدون أن 
يدرسوا الفقه بأدلته من الكتاب والسنة وأقوال العلماء الموثوق بهم » وحسبنا في ذلك 
قول رسولنا محمد ييا في حديثه المشهور : ١‏ من يرد الله به خيراً يفقهه في الدّين » . 
قال المؤلف رحمه الله : فإذا كان الفقه بهذه المرتبة الشريفة 2 و المنيفة > كان 
الاهتمام به في الدرجة الأولى ؛ > لأن سبيله سبيل الجنة لمن طلبه للتفقّه في الدّين على 
سبيل النجاة » لا لقصد الترفع على الأقران . ) 

هذا وقد شرح المؤلف «غاية الاختصار » شرحاً واضحاً في اللغة والاصطلاح 
والفقه » وذكر الآيات القرآنية التي تناسب كل موضوع » والأحاديث النبوية التي لها 
علاقة بالكتاب والباب » بأسلوب يَف على الطالب فهمه » ويسهل على المبتدىء 
ظ و ا او كر ااا يم 
أمره في الفروع الفقهية . 

هذا » وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز : 3 فن زعام فی شیو فردوة إل 


كم وینو باو وم الح يك حم وخسن دويلا © [الساء : 55] . والرجوع إلى الله 


۴ ا ا . قال تعالى : « قد جا ڪم 

ت ألو کر رڈ رصت ريرك 9 يذدى ,د الله سس اق رِضْوَكمٌ سبل ألسَلمِ 
وَيخُرجهم ص ص ين آلظلّمدي إت الور بإذثئفء وَيهْدِبهِمَ إل صرط مُسَتَقِيم » 
[ المائدة : ١5‏ ] , 


a r C—‏ وهو ريسل انه 85 ) الذى كال اله تعالى. له في 

اج واا يك آلٽِ ڪر بين لئاس ما رد إل فته ا > هي أقواله وأفعاله 
ديؤت ير كيو . وفي شرح أقوال رسول الله يه يُرجع إلى العلماء الذين 
هم منار الأرض › والذين قال فيهم رسول الله ية : « العلماء ورثة الأنبياء » وإن 
الأنبياء لم يورّئوا درهماً ولا ديناراً > وإنما ورّئوا العلم » فمن أخذة أخذ بحظ وافر» 
وقال َة : « فضل العلم خير من فضل العبادة » وقال ي : « فضل العالم على العابد 
كفضلي على أدناكم » وقال چا : « إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض » حتى 
لثملة في جحرها ٠‏ وحتى الحوت.: ليصلون على معلمي الناس الخير ١‏ وقال 49 + 
١‏ معلّم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر » . وقال كك : « مَنْ جاء 
مسجدي هذا ٠‏ لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلّمه » فهو بمنزلة المجاهد في سبيل لله » 
وقال كله : « من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة » وقال 
ل  :‏ نر الله أمرءا سمع منا شيئفبلّغه كما سمعه ٠‏ فرب مبلغ أوعى من سامع » ؛ وقال 
كل : « رب حامل فقه ليس بفقيه ٠‏ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » . 

وينبغي على طالب العلم » أن يطلب العلم لله تعالى . قال رسول الله َة : « من 
تعلّم علماً مما بتغی به وجه الله تعالى لا يتعلّمه إلا ليصيب به عرّضا من الدنيا » لم يجد 
عزف الجنة » يعني ريحها . وفال ييو : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة › 
صدقةٍ جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » . 


وخخير العلم ما نفع 5 ومن خير العلوم التفقه في الدين 5 لمعرفة الأحكام الشرعية 
ومعرفة الحلال والحرام في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق . 


اسوك ايو ايب لاو سس وسو وا ا 
الأعمال ¢ لم يقم 0 بالماء للعبادة . قال 3 0 كتابه ور 


0 يتأ اليرت امنا واف فمتم إلى ألصَلوة فأغي لوأ وجوم رار إل الان 
زیسک رای ول اک € [المائدة : ١‏ ] وإذا 0 خد الما ىه ا ا 5 ٤‏ 
قال تعالى : « کلمد وما يسما صمیدا افا مسوا بوجوو يكم نه E‏ 


1 


الہ يتل عیطم بن کی َلك وي ركم و يكل ممم تملس 
دا [٦ eye‏ . وقال ييه في حديثه : « الطهور شطر الإيمان » وقال 
كله : « لا تقبل صلاة بغير طهور ' وقال يك في كل الأعمال : « إنما الأعمال بالنيات ؛ 
وإنما لكل امرىء ما نوی » . وعلى طالب العلم أن يتعلّم ويعلّم . > فإن لم يكن عالما 
بمسألة » فعليه أن يسأل ٠‏ قال الله تعالى : « صَسَتَلوَا أخل الد إن تر لا امن » 
ل e E‏ ا pr‏ 
عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة » . وكان رسول الله یل يستعيذ بالله من 
علم لا ينفع » ويقول : « اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع » ٠‏ وكان كك يقول : 
« لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيما أفناه » وعن شبابه فيما أبلاه . 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه » وعن علمه ماذا عمل فيه » . 


وعلّمنا يل كيف نتطهر » كيف نتوضاً » كيف نصلي . وقال : « صلوا كما 
رأيتموني أصلي » . وعلّمنا كيف نحج وقال : « خذوا عني مناسككم » وكيف نتعامل 
في بيعنا وشرائنا > وفي المعاملات كلها » وعلّمنا الفرائض والوصايا والنكاح 
وشروطه › والطلاق وأقسامه » والجهاد في سبيل الله وأعماله » والصيد والذبائح › 
والنذور والأيمان » والأقضية › إلى غير ذلك من الأمور التي استنبطها الفقهاء من 
الكتاب والسئة . 


هذا وقد سرد ا رحمه الله هذه الأمور الفقهية مؤيدة بالكتاب والسنة وأقوال 
العلماء › وخاضة في في الإمام اک رحمه الله وأصحابه ليكون طالب العلم على 
نة في كل هذة القضايا يتعلّمها ويعلّمها لغيره 3 ليكون الناس في عباداتهم ومعاملاتهم 


حسب ما شرع الله تعالى لعباده » فجزى ع المولت كيز الحا ٠‏ وريحية روحمة زاس > 
e‏ 5 


عملنا في هذا الكتاب : 


اک ر انا فى هذا لاني من چ ی ی نز ر 
الظاهرية في مكتبة الأسدء وهي نسخة قريبة عهد بالمؤلف» كتبت سنة (٠81ه)‏ على يد 
( علي بن أحمد بن إبراهيم الجمحاوي.) رحمه الله » وهي نسخة موقوفة من نخ اا 
بو EE‏ . وقد قابلنا الكتاب أيضاً على غدة نسخ مطبوعة » منها 

نسخة إدارة الطباعة المنيرية › لصاحبها الشيخ محمد منير الدمشقي. > وغيرها : من النسخ . 


۷ 


وقد رقمنا الآيات القرآنية »> وخرجنا الأحاديث النبوية من مصادرهاء مع ذكر 
الكتب والأبواب والأرقام » تسهيلاٌ لطللاب العلم > مع الحكم على الأحاديث حسب 
الأعلام > وشرحنا بعض الكلمات الغامضة » ونبهنا على بعض الأمور المختلف فيها 
عند أئمة الفقة على المذاهب الأربعة وسواها » نرجو الله تعالى أن تكون هذه الطبعة 
خير من سابقاتها » هذا وقد ساعد في هذا العمل الأخ في الله الشيخ طالب عواد جزاه 
الله تعالى خيراً .` 
نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح » وأن ينفعنا وينفع طلاب 
العلم بما قمنا به من العمل في هاأ! الكتاب . كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا 
هذا خالصاً لوجهه الكريم » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
دمشق - الاثنين / ١‏ شهر الله المحرم 15414١ه‏ عبد القادر الأرناؤوط 
۸ نیسان ۱۹۹۸م خادم السنة النبوية بدمشق 


ترجمة المؤلى 
بقلم : العبد الفقير إلى الله تعالى العلي القدير 


( عبد القادر الأرناؤوط ) 


هو العلامة تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني 

الع ان الفقيه الشافعي - والحصني نسبة إلى الحصن› قرية من فرى 
الا حو 1 مو ا ا ار كار i‏ 
دمشق ) . 

وهو فقيه ورع من أهل دمشق » ولد سنة ( 07/اه ) لعفب علي هده مما فين 
علماء دمشى › منهم الشريشي . وابن الجابي » والصَّرْحدي » والغرّي » وابن غنوم ۽ 
وغيرهم ول عن الصدر الياسوفي . وهو الحافظ صدر الدين سليمان بن یو سف 
الح ا لحر با وكان رحمه الله يميل إلى التقشف › ويبالغ 

فى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ويهاجم المنجرفين والذين يتصيّدون بالدين ۰ 
وكان خفيف الروح » له نوادر » كان يخرج إلى التنزّه » ويحث الطلبة على ذلك » مع 
الدّين المتين » والتحرّي في أقواله وأفعاله » ثم انقطع في آخر أمره وتقشف وانجمع . 
وكان يطلق لسانه فى القضاة وأصحاب الولايات ٠‏ وله في الزهد والتقلّل من الدنيا 
حكايات شبيهة بالأقدمين » وكتب بخطه كثيراً فى الفقه والزهد . 

وله عدة تصانيف . منها كتابنا هذا الذي نقدّمه للناس ١‏ كفاية الأخيار في حلّ غاية 
الاختصار ) و ١‏ تحريح أحاديثك إحياء علوم الدين ) و( دفع شبه من شبّه وتمرّد وبسب 
ذلك إلى الإمام أحمد » و « تنبيه السالك على مظان المهالك » ست مجلدات › و« فمع 
النفوس » و«شرح منهاج الطالبين » و«شرح صحيح مسلم» و«شرح أسماء الله 
الحسنى » وغيرها . 

توفي رحمه الله بجامع المرّاز في حي الشاغور » وصْلي عليه بالمصلى » صلى عليه 
ابن أخيه » ثم صُلَيِ عليه ثانياً عند جامع كريم الدين » أو جامع القبيبات في الميدان › 
لذي يطلق عليه في زماننا ( جامع الدقاق ) ودفن بالقبيبات مقبرة الميدان. عند والدته »› 


۹ 


وحضر جنازته عالّم لا يحصون كثرة » مع عدم عِلم أكثر الناس بوفاته » وازدحم الناس 
في جنازته » وذلك سنه (0ه). رحمه الله تعالى رحمة وأسعة . وأسكنه ف 


حنانه مع الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين و والصالحين . 4 وحست 
أولئك رفيقاً . 
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۱ لله کرلک 5 ووت 
السا ع سه يه دللالتى الصا 
داوسو شرعااخنا رو لن هھ ويا رسل به س العا ده ناوص نا هنيدو رهد 
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الطالهلي' تالعلهه اللاب وحصي علوم الن ره ومزجينن 0 3 
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بن لمبه فارتعا تاو رسو ارال به فال حال لذارة ل عطاالز زهو عالاللال 
افر م تخعرن لے ونصل ل ونصوم وځ ونطلنی, واشاه دلو فال سفیلن رنه 
لمردطاجدعدالتئاد تزا لعا وشم لرن ول وهر لواو زعو لله عيعا باب ما 


تع احبه الام | ل العم رض انه نه ون الف را ع[ الم ساد بار 


امین ابن البممبرعلاك ابی تال وكرامه وال ) ف نالا ال 0 الاارق3 ندا 
9 5 مرب ه لرن وا! سراما ا مف دک ١‏ لاح م يه يلديجه اباو ليو سرت 
اسك مرفيةاوي ان سمباه سبل اجر وانها ليه حر ما زل لناروحنه 
0 اتيم ند جال ڪاه عصان لل د رعا لال امار ارا 
1 تابه وسم اعلام جو یه وح اس تمان نعلي الال میت يه عترضاطالرت 
ادغو فهر وف له | فضا لصلاه واللاء 





e‏ لامر ود اود ا سناو 
”بعلي ر ی با سیا وک تربدااعلا! 





د مصرف وجو انا رل له نار 
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هورم ونر سم مهما انریا لا > جه اليه مار یام امه العزيوا لفدير شيل ماتعصل 


الصفحة الأولى من المخطوطة 
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الصفحة الأخيرة من المخطوطة 


۱۳ 





ا ر لے ال ن 


الحمد لله الذي خلق”' الموجودات من ظلمة العدم بنور الإيجاد . وجعلها دليلاً 
على وحدانيته لذوي البصائر إلى يوم المعاد » وشرع شرعاً اختاره لنفسه ٠‏ وأنزل به 


ل ل : هذه سبيل الوَشادِ » صلى 
الله وسلم عليه وعلى اله وأتباعه صلاة زكية بلا نفاد . 


( وبعد ) فإن الأنفس الزكية » الطالبة للمراتب العلية . لم تزل تدأب في تحصيل 
العلوم ا | 


ومن جملتها معرفة ان ا e‏ الوساوس الشيطانية ». ونصح 
المعاملات والعبادات المرضية 


وناهيك بالفقه : : راو ا والآخرين”" صلى الله e‏ 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » رواه الشيخان من رواية ما ٠‏ وعر 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسؤل الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال : « ما عبد 


)۱( في يقي الخ المطبوعة ١‏ فان 

(۲) في الأصل : لقول › وما أثبتناه ٠‏ من النسخ المطبوعة . 

(۳) في النسخ المطبوعة سيد السابقين واللاحقين . 

(4) في الأصل : معاذ »> وهو حطا» وهو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب القرشي الأموي 
رضي الله عنه » كان من الكتبة » فصيحاً حليماً وقوراً » ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الل ا ا يا د اي ال EN‏ 
يبايع علياً رضي الله عنه » ثم حاربه واستقل بالشام . ثم أضاف إليها مصر » ثم استلم الخلافة 
سنة ( ٤)١‏ ) ه يعدا سال الاحسن بن هلي رضي الله عة وتتازل عن الخلافة واجتمع الناس 
عليه » فسمي عام الجماعة . وكان يكتب للنبي هه توفي رضي الله عنه سنة ٠(‏ )هھ . 
وحديثه زواه البخاري رقم )۷١(‏ و(١5”)‏ و(۱١٤٣۳)‏ و(۷۳۱۲)و(۰٦٤۷)‏ ومسلم (۳۷ ٠١‏ ٠)واين ‏ 
ماجه (۲۲۱) في المقدمة » وابن ¿ حبان رقم (84) من حديث معاوية . ورواه أيضأ الترمذي رقم 
(450) من حديث ابن عباس في كتاب العلم. والطبراني في الصغير رقم ان 
ار 
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ل ال ا ل يس ٠‏ وعن 
ی 14 الكهف : 78 ]قال و 

قال عطاء' '' في قوله َة : « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » . قالوايا رسول الله 
وما رياض الجنة . قال : « حلقٌ الذكر »© . 

قال عطاء : الذكر هو مجالس الحلال والحرام ؛ كيف تشتري » كيف تبيع › 
وتصلي » وتصوم . وتحج ٠‏ [ وتنكح ] وتطلق . وأشباه ذلك . ٠ ١‏ 

a O واوا‎ E 

وقال أبو هريرة وأبو ذر رضي الله تعالى عنهما ا ا ساب دين 
الا 

DET والآيات‎ 

فإذا كان الفقه بهذه المرتبة الشريفة . والمزايا المنيفة . كان الاهتمام به في الدرجة 
ازى بوضرف: الأوقائعة اة ل كل الت افيه ازل > ةة ب ال 
والعمل به حرز من النار وجنة . 

وهذا فيمن طلبه للتفقه في الدين على سبيل النجاة » لا لقصد الترقّم على الأقران 
و[ طلب ] المال والجاه » قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ١‏ من تعلم علماً 


)١(‏ ليس هو عند الترمذي بهذا اللفظ . وإنما هو من رواية الطبراني في الأوسط . والبيهقي في شعب 
الإيمان رقم )۱۷١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث ضعيف . ورواه ابن النجار 
البغدادي والبيهقي عن ابن عمر وهو ضعيف أيضاً . والذي عند الترمذي رقم (17417) وابن ما 
رقم (۲۲۲) من حديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ « فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ؛ 
وهو ضعيف أيضاً » وانظر مجمع الزوائد ٠١١/١‏ . 

00 ل : أبو نصر اليمامي ثقة ثبت لكنه يرسل ويدلس 

OO Iga e (۳( 

(4) رواه الترمذي رقم )70٠04(‏ وقال حديث حسن غریب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه › 
وأحمد في المُسند رقم )١١١15(‏ . والبيهقي في الشعب رقم )٥۲۹(‏ وهو حديث حسن . 

(5) في الأصل : ركعة تطوع . 


١5 


مما يُبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عَرف الجنة 
يوم القيامة » [ يعني ريحها ] . رواه أبو داود بإسناد صح . 

وقال عليه أفضل الصلاة والسلام : « من طلب العلم ليماري به السفهاء » ويكاثر به 
العلماء. + أو يضرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار » رواه الترمذي”" من رواية 
كعب بن مالك وقال ١‏ أدخله الله النار » عافانا الله الكريم [ وإياكم ] منها . 

اعلم أن طلاب العلم مختلفون باختلاف مقاصدهم . وهممهم مختلفة باختلاف 
مراتبهم . فهذا يطلب الغوص في البحر ونحوه لنيل الدرر الكبار » وهذا يقنع بما يجد 
في ١‏ غاية الاختصار »° . ثم هذا القانع صنفان . أحدهما ذو عيال قد غلبه الكد . 
والآخر متوجه إلى الله [ تعالى ] بصدق وجد . فلا الأول يقدر على ملازمة الخلق . 
والسالك مشغول بما هو بصدده ليله ونهاره مع نفسه في قلق . فأردت راحة كل منهما 
ببقاء ما هو عليه » وترك سعي كل منهما فيما تدعو الحاجة إليه . وأرجو من الله العزيز 
القدير تسهيل ما يحصل به الإيضاح والتيسير » فإنه رجاء الراجين » وجابر الضعفاء 
والمنكسرين » ووسمت كتابي هذا ب : ١‏ كفاية الأخيار فى حل غاية الاختصار» . 
وأسأل من الله الكريم الغفار » لعلو و ا و را ات 
النار » إنه على ما يشاء قدير » وبالإجابة جدير . 

الحمد لله رب العالمين الحمد : هو الثناء على الله تعالى بجميل صفاته الذاتة 
وغيرها. والشكر : هو الثناء عليه بإنعامه > ولهذا يحسن أن تقول :^“ حمدت فلاناً 
على علمه وسخائه » ولا تقول شكرته على علمه » فكل شکر حمد» ولیس كل حمد 
شكراً » وقيل غير ذلك ( لله ) اللام في الاسم الكريم [ للاستحقاق » كما تقول : الدار 
لزيد 4 و اضف الحهد إلى هذا الاسم الكريم ] دون بقية الأسماء لأآنه اسم ذات . 
وليس بمشتق » والمحققون على أنه مشتق ( رب العالمين ) والرب يكون بمعنى 
المالك > ويكون بمعنى التربية والإصلاح » ولهذا يقال : ربٍّ فلانٌ الضيعة أي 





OEE lg OSS )8565( رواه أحمد في المسند رقم‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي وهو كما‎ » 85/١ وابن حبان رقم (۷۸) . والحاكم في المستدرك رقم‎ 
. قالا من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ 

0 ا يمن رووناية کا نااك رضي الله عنه وابن ماجه رقم (07؟) في 
المقدمة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو حديث حسن . 

. التقريب » 5 شجاع أحمد بن الحسين الأصبهاني مات بعد الخمسمكة‎ ١ غاية الاختصار » هو‎ ( (T) 

(6) في بعض النسخ المطبوعة : أن يقال . ظ 


1۷ 


أصلحها » فالله تعالى مالك العالمين » ومربّيهم سبحانه وتعالى » والعالمين : جمع 
ا ٠‏ فقيل : هم الإنس والجن »> قاله ابن 
عباس » وقيل : جميع المخلوقين . قاله قتادة ومجاهد والحسن . 

قال: وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين: الصلاة من الله 
تعالى الرحمة » ومن الملائكة الاستغفار › ومن الآدمي التضرع والدعاء . وسمي رسول 
لله ب محمداً لكثرة خصاله المحمودة » واختلف في الآل » فقيل : هم بنو هاشم » 
وبنو المطلب . وهذا ما اختاره الشافعي وأصحابه . وقيل : هم عترته وأهل بيته ؛ 
وقيل : آله جميع أمته . واختاره جمع من المحققين ومنهم الأزهري ( وأصحابه ) جمع 
صاحب » وهو كل مسلم رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصحبه ولو ساعة ؛ 
وقيل : من انيت مه ٠‏ “ااسستّه ع امع ا ١‏ والثاني هو 
الراجح عند الأصوليين . 

قال الشيخ : سألني , بعض الأصدقاء”“ أن ن أعمل مختصراً فى الفقه على مذهب 
لإمام ] الشافمي في غاية الاختصار ونهاةالإجاز بخف على الطاب فهمه وبسهل مار 


المبتدىء حفظه : وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال المفهمات فأجبته إلى 
ذلك طالباً للثواب . راغباً إلى الله فى التوفيق للصواب . إنه على ما يشاء قدير . ويعباذة 
خبير [ بصير ] ٌ 


المختصر : : ماقل لفظه وكثرت معانيه » ومذهب الشافعي طريقته » والشافعي : 
انيمو تيغ إلى جده شافع » وكنيته أبو عبد الله » واسمه محمد بن إدريس بن العباس بن 
عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن [ عبد ] يزيد بن هاشم , بن المطلب بن عبد مناف» 
ويلتقي مع رسول الله يه في عبد مناف > فإنه لا وااو E‏ 
هاشم بن عبد مناف » والنسبة الصحيحة [ إليه ] شافعي » وشفعوي لحن . 
الشيء : معناها ترتب الأثر على ذلك الشيء » كما تقول بع o‏ 
الانتفاع بالمبيع > وغاية الصلاة الصحيحة إجزاؤها وعدم القضاء » والمراد : هنا نهاية 
وجازة اللفظ > والتوفيق هو خلق قدرة الطاعة » بخلاف الخذلان » فإنه خلق قدرةٍ 
المعصية » والصواب ضد الخطأ » والله أعلم . 


%4 تند 





. في النسخ المطبوعة : بعض أصدقائي‎ )١( 


كناب الطهارة 


ب شالق من الْكنّب > وهو ّ EP‏ > يقال : کت بنو فلاك ١‏ 

اجتمغوا r e‏ . والطهارة في : النظافة » تقول n‏ انا ۶ 
نظفته . وفي الشرع : عبارة عن رفع الحدث ey‏ : أوما في معناهما أر علي 
صورتهما » كألغسلة الثانية والثالثة والأغسال المسنونة و الؤضغء › ا 
وغير ذلك مما لأ يرفع حدثاً ولا يزيل نجساً » ولكنه في معناه .. 

المياه التي يجوز بها التطهير سبع ميأه : ماء السماء » وماء البحر ٠‏ وماء النهر ؛ 
ظ وماء البئر » وماء العين » وماء الثلج ؛ وماء البرد : ظ ظ 

الأصل في ماء السماء قوله تعالى : ل ورل کم ن الما مله یورم بو € 
[الأنفال : 1١‏ ] وغيرها . وفي ماء البحر قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لما سئل عن 
ماءالبحر فقا : «هو الطهور ماؤه الحل ميته ٩'٩‏ صححه ابن حبان وابن عه 
والترمذي والبخاري + وفي ماء البئر حديث سهل رضي الله تعالى عنه : قالوا : 
يا رسول الله إنك تتوضأ من بثر بضاعة وفيها ما ينجي الناس والمحايض والخبث › فقال 
رسول الله كلل العا طيور ل يلسيه دي ^( . 





(1) رواة مالك في الموطأ /١(‏ 011 وأبو داود برقم (۸۳) في الطهارة » والبيهقي في السنن (۱/ )٣‏ 
وابن حبان رقم )۱۲٤۳(‏ » والترمذي رقم (14) في الطهارة والنسائي )5/١(‏ في الطهارة › 
والحاكم )٠٤١ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه › 
وروأة ابن ماجه رقم (۳۸۸) في الطهارة » والدارقطني )۳٤/۱(‏ » وابن حبان )۱۲٤٤(‏ من حديث 
جابر رضي الله عنه وهو حديث صحيح › ولم يروه البخاري كما ذكر المؤلف . ) 

(؟) ابن السكن هو سعيد بن عثمان بن السكن البغدادي أبو علي نزل بمصر » وتوفي بها سنة 

| . له « الصحيح المنتقى » في الحديث‎ )ه۳١۳(‎ ٠ 

)۳( لم يروه الترمذي بهذا اللفظ عن سهل بن سعد رضي الله عنه » وإنما هو من رواية قاسم بن بن آصبخ 
في مصنفه بإستاد صحيح كما في نصب الراية ١١۳/١‏ و5١١‏ ورواه الدارقطني مختصراً 
)١11١/١(‏ بلفظ (الماء لا ينجسه شيء) ورواه الترمذي رقم (57) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه بلفظ : قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة » وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم 
الكلاب والنتن » فقال مي : 7 إن الماء لا ينجسة شىء » وقال هذا حديث حسن . نقول : و 
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حسنه الترمذي وصححه الإمام أحمد وغيره 1 


وماء النهر وماء العين في معناه » وأما ماء الثلج والبرد » فالأصل فيه حديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » واسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح » قال : كان 
رسول الله ءيه إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ » فقلت يا رسول الله ما تقول ؟ 
قال : ١‏ أقول : اللهم باعذ بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغزب . 
اللهم نقني من خطاياي كما يُنقى الثوبُ الأبيضٌ من الدنس . اللهم اغسلني من خطاياي 
بالماء والثلج والبرد » . رواه البخاري ومسل . 

ثم المياه على أربعة أقسام : طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق : 

الماء الذي يرفع الحدث ويزيل النجس هو الماء المطلق » واختلفَ في حده . 
فقيل : هو العاري عن القيود والإضافة اللازمة » وهذا هو الصحيح في ١‏ الروضة » 
و« المحرر » ونص عليه الشافعي . فقوله عن القيود » خرج مثل قوله تعالى : 8 ينار 
مهن € [ السجدة : ۸ والمرسلات : ]8 ين لواف € [ الطارق : ١‏ ] . وقوله : 
الإضافة اللازمة » خرج به مثل ماء الورد ونحوه » واحترز بالإضافة اللازمة عن الإضافة 
غير اللازمة كماء النهر ونحوه ٠‏ فإنه لا تخرجه هذه الإضافة عن كونه يرفع الحدث ويزيل 
النجس لبقاء الإطلاق عليه » وقيل : الماء المطلق هو الباقي على وصف خلقته » وقيل 
ما يسمى ماءً > وسمي مطلقاً » لأن الماء إذا أطلق انصرف إليه » وهذا ماذكره ابن 
الصلاح وتبعه النووي عليه في« شرح المهذب » . 

وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس : 

هذا هو القسم الثاني من أقسام الماء » وهو الماء المشمس . وهو طاهر في نفسه 
لأنه لم يلق نجاسة . ومطهّر أي يرفع الحدث ويزيل النجس لبقاء إطلاق اسم الماء 
عليه » وهل یکره ؟ فيه خلاف . الأصح عند الرافعي أنه یکره » وهو الذي جزم به 
المصنف . واحتج له الرافعي بأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ١‏ نهى عائشة 
رضي الله تعالى عنها عن المشمس وقال : إنه يورث البرص 278 وعن أبن عباس رضي 





(1) رواه البخاري رقم )97١١(‏ . ومسلم رقم (048) في المساجد . وأبو داود رقم (۷۸۱) في 
الصلاة » والنسائي ۲ و119١‏ في الافتتاح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) رواه الدارقطني (۳۸/۱) وفي إسناده خالد بن إسماعيل وهو متروك . وقال ابن عدي كان يضع 
الحديث على الثقات : وقال الدارقطني متروك : وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به 
فالحديث ضعيف جداً » ورواه البيهقي )1/١(‏ وقال : لا يصح . 


۲ ٠ 


SS SE‏ من اغتسل بماء مشمس فأصابه وَضْحٌّ فلا 
يلوه ال فا" ' وكرهه عمر رضي الله تعالى عنه » وقال : إنه يورث البرص ٠»‏ فعلى 
هذا لا يكره المشمن إلا يشرط : 


أحدهما : أن يكون التشميس في الأواني المنطبعة كالنحاس والحديد والرصاص › 
لأن الشمس إذا أثرت فيها خرج منها زهومة تعلو على وجه الماء » ومنها , ينولد ابرض + 
ولا يتأنّى ذلك في إناء الذهب ولا الفضة لصفاء ء جوهرهما » لكنه يحرم استعمالهما على 
ما يأتي ذكره » فلو صب الماء المشمس من إناء الذهب والفضة في إناء مباح لا يكره 
لفقد الزهومة » وكذا لا يكره في أواني الخزف وغيرها لفقد العلة . 


الشرط الثاني : أن يقع التشميس في البلاد الشديدة الحرارة دون الباردة والمعتدلة ». 
فإن تأثير الشمس فيها ضعيف . ولا فرق بين أن يقصد التشميس أم لا . لوجود 
المحذور » ولا يكره المشمس في الحياض والبرك بلا خلاف . وهل الكراهة شرعية أو 
إرشادية ؟ فيها وجهان . أصحهما في « شرح المهذب » أنها شرعية » فعلى هذا يثاب 
على ترك استعماله » وعلى الثاني وهي أنها إرشادية لا يثاب فيها لأنها من جهة الطب › 
وقيل : إن المشمس لا يكره مطلقاً » وعزاه الرافعي إلى الأئمة الثلاثة : قال النووي في 
( زيادة الروضة » : وهو الراجح من حيث الدليل » وک مذهب أكثر العلماء » ولیس . 
للكراهة دليل يعتمد » وإذا قلنا بالكراهة فهي كراهة تنزيه لا تمنع صحة الطهارة . 
ويختص استعماله بالبدن » وتزول بالتبريد على أصح الأوجه > وفي الثالث يراجع 
الأطباء والله أعلم . انتهى » وما صححه من زوال الكراهة بالتبريد قد صحح الرافعي في 
«الشرح الصغير » بقاءهاء وقال في« شرح المهذب » الصواب أنه لا يكره » وحديث 
عائشة ضعيف باتفاق المحدثين » ومنهم من جعله موضوعاً . وكذا ما رواه الشافعي عن 
عمر أنه يورث البرص ضعيف لاتفاق المحدثين على تضعيف إبراهيم بن ا 
وحديث ابن عباس غير معروف والله أعلم وما ذكرة من أثر عمر فممنوع › ودعواه 
الاتفاق على تضعيف إبراهيم أحد الرواة غير مسلّم » فإن الشافعي وثقه » وفي توثيق 


010( ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير /١(‏ ”7) وقال : ورويناه في الجزء الخامس من مشيخة 
قاضي المرستان من طريق عمر بن صبح عن مقاتل عن الضحاك عنه بهذا اللفظ » وعمر بن صبح 
كذاب » والضحاك لم يلق ابن عباس . 

68 هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي أبو إسحاق المدني شيخ الشافعي متروك كما قال 
الحافظ في « التقريب » . 


۲١ 


الشافعى كفاية 4 وقد وثقه غير واحد من الحفاظ 3 ورواه الدارقطني بإسناد آخر صحيح 
قال النووي فى ( زيادة الروضة » : ويكره شديد الحرارة والبرودة واللّه أعلم 1 والعلة في 
عدم الإسباغ > وقد قيل في أبار ثمود إنه منهي عنها . فأقل المراتب أنه يكره استعمالها . 


وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل : 


هذا هو القسم الثالث من أقسام الماء > وهو الماء المستعمل في رفع الحدث أو 
إزالة النجس إذا لم يتغير » ولا زاد وزنه فهو طاهر لقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ خلق 
الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غيّر طعمه أو ريحه 0( وفي ابن ماجه ١‏ أو لونه » 
وهو ضعيف ٠‏ والثابت طعمه أو ريحه فقط » وهل هو طهور يرفع الحدث ويزيل النجس 
أيضاً ؟ فيه خلاف » المذهب أنه غير طهور . لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع 
شدة اعتنائهم بالدين ما كانوا يجمعونه ليتوضؤوا به ثانياً » ولو كان ذلك سائغاً لفعلوه 
ات الاصحاب فى عد مم اراد ثانا ٠‏ رادم اا رقن رل 
انه تأدى به عبادة » وتظهر فائدة الخلاف فى صورتين . الأولى فيما استعمل في نفل 
الطهارة كتجديد الوضوء والأغسال المسنونة والغسلة الثانية والثالثة » فعلى الصحيح 
يكون الماء طهورا لأنه لم يتأدّ به فرض » وعلى الضعيف لا يكون طهوراً لأنه تأدى به 
عبادة . ولا خلاف أن ماء الرابعة طهور لأنه لم يتأدّ به فرض ولا هي مشروعة » والغسلة 
الأولى غير طهور على على العلتين لتأدّي الفرض والعبادة بمائها . الصورة الثانية : الماء 
الذي اغتسلت به الكتابية عن الحيض لتحل لزوجها المسلم هل هو طهور ؟ ينبني على 
أنها لو أسلمت هل يلزمها إعادة الغسل » فيه خلاف . إن قلنا : لا يلزمها فهو غير 
طهور ٠»‏ وإن قلنا : يلزمها إعادة الغسل » وهو الصحيح › > ففي الماء الذي استعملته حال 
الكفر وجهان مبنيان على العلتين » إن قلنا : إن العلة تأدي الفرض فالماء غير طهور »و 
إن قلنا : إن العلة تأدي العبادة » فهو طهور . لأن الكافرة ليست من أهل العبادة. واعلم 
أن الزوجة المجنونة إذا حاضت وغسّلها زوجها حكمها حكم الكافرة فيما ذكرناه » وهي 
مسألة حسنة ذكرها الرافعي في صفة الوضوء » وأسقطها النووي من« الروضة » . واعلم 
أن الماء الذي توضأ به الصبي غير طهور . وكذا الماء الذي يتوضاً به المتنفل » وكذا من 


)00( رواه ابن ماجه رقم )01١(‏ في الطهارة » بلفظ ه إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه 
وطعمه ولونه من حديث أبى أمامة الباهلي رضي الله عنه »> وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)1/ ۲۱€( وقال : رواه الطبراني في «الأوسط » و ( الكبير ) بلفظ ۵ لا ينجس الماء شيء إلا ش 
ما غير ريحه وطعمه ٩‏ وفي الروايتين رشدين بن سعد وهو ضعيف . 


۲۲ 


ا و ی ےی ا ١‏ ثم مادام اماه مترداً على امقر 
لا يثبت له حكم الاستعمال » ولو جرى الماء من عضو المتوضىء إلى عضو آخر صار 
الماء مستعملاً » حتى لو انتقل من إحدى اليدين إلى الأخرى صار مستعملاً » ولو انتقل 
SE‏ اا اي o PD‏ 
من الكف إلى الساعد ورده إلى الكف ونحوه لا يضر انتقاله » وإن خرقه الهواء › 
وهي مسألة حسنة ذكرها الرافعي في آخر الباب الثاني من أبواب التيمم » وأهملها 
النووي إلا أنه ذكر هنا من زيادة الروضة » أنه لو انفصل الماء من بعض أعضاء الجنب 
إلى بعضها وجهان › الأصح عند الماوردي والروياني أنه لا يضر ولا يصير مستعملا ؛ 
والراجح عند الخراسانيين أنه يصير مستعملا . 
وقال الإمام '2: إن نقله قصداً صار مستعملاً » وإلا فلا »> وصحح النووي في 
« التحقيق » أنه يصير مستعملاً » وضحح ابن الرفعة أنه لا يصير مستعملاً » ولو انغمس 
جنب في ماء دون قلتين وعم جميع بدنه » ثم نوی ارتفعت جنابته بلا خلاف » وصار 
الماء مستعملاً بالنسبة إلى غيره » ولا يصير مستعملاً بالنسبة إليه » صرح به الخُوارزمي 
حتى إنه قال : لو أحدث حدثا ثانياً حال انغماسه جاز ارتفاعه به » وإن نوى الجنب قبل 
تمام الانغماس ارتفعت جنابته عن الجزء الملاقى للماء بلا خلاف » ولا يصير الماء 
مستعماة ال الا ات اي تي ل لت القت 
المنصوص والله أعلم . 
قال : ( والمتغير بما خالطه من الطاهرات ) هذا من تتمة القسم الثالث » وتقدير 
الكلام : فالماء المتغير بشيء من الطاهرات طاهر في نفسه غير مطهر كالماء المستعمل › 
وضابطه أن كل تغير يمنع اسم الماء على الإطلاق يسلب الطهورية » وإلا فلا » > فلو تغير 
ال ل E GG‏ لي 
يجاوره » ولو كان تغيراً كثيراً فإنه باق على طهوريته كما إذا ت تغير بدهن أو شمع » وهذا 
هو الصحيح لبقاء اسم الماء ». ولابد أن يكون الواقع في الماء مما يُستغنى عنه كالزعفران 
والجص ونحوهما » أما إذا كان التغير بما لا يستغني الماء عنه كالطين والطحلب والنورة 
والزرنيخ ونحوها في مقر الماء وممره ٠‏ والمتغير بطول المكث ٠»‏ فإنه طهور للعسر وبقاء 


00 هو إمام الحرمين الجويني › عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي 
ركن الدين ولد بنيسابور » رحل إلى بغداد فمكة والمدينة » فأفتى في الحرمين » ثم رجع إلى 


۲۳ 


اسم الماء > ويكفي في التغير أحد الأوصاف الثلاثة : الطعم أو اللون أو الرائحة على 
الصحيح ٠‏ وفي وجه ضعيف يشترط اجتماعها . ولا فرق بين التغير المشاهد أو التغير 
المعنوي » كما إذا اختلط بالماء ما يوافقه في صفته كماء الورد المنقطع الرائحة » وماء 
الشجر . والماء المستعمل : فإنا نقدر أنْ لو كان الواقع يغيره مما يدرك بالحواس 
ويسابه الطهورية ء فإنا نحكم بسلب طهورية هذا الماء الذي وقع فيه من المائع ما يوافقه 
في صفاته » وإلا فلا يسلبه الطهورية » ولو تغير الماء بالتراب المطروح فيه قصداً فهو 
طهور على الصحيح . والمتغير بالملح فيه أوجهٌ أصحّها يسلب طهوريته الجَبَليٌ دون 
المائي » ولو تغير الماء بأوراق الأشجان المعائرة شما ان لم تتفتت في الماء » فهو 
طهور على الأظهر » وإن تفتت واختلطت فأوجدُء الأصح أنه بای على طوريته لعسر 
الاحتراز عنه » فلو طرحت الأوراق في الماء قصداً وتغير بهاء فالمذهب أنه غير 
طهور » سواء طرحها في الماء صحيحة أو مدقوقة والله أعلم . 

قال : وماءٌ [ نجس : وهو الذي ] حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين 
فتغير : 


هذا هو القسم الرابع من المياه » وهو كما ذكره ينقسم إلى قليل وكثير » فالماء 
القايل ينجس بملاقاة النجاسة المؤثرة » سواء تغير أم لا » كما أطلقه الشيخ » لمفهوم 
قوله عليه الصلاة والسلام ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً ؛ وفى رواية « نحا »0 
فدل [ الحديث بمفهومه ] على أنه إذا كان دون قلتين يتأثر بالنجاسة + واحترز بالنجاتة 
المؤثرة عن [ النجاسة ] غير المؤثرة . قال النووي في« الروضة » : كالميتة التي لا نفس 
لها سائلة مثل الذباب والخنافس ونحوهما وكالنجاسة التي لا يدركها . أي لا يشاهدها 
بصر ء لعموم البلوى به » كما إذا وقع الذباب على نجاسة ثم سقط في الماء » ورشاش 
البول الذي لا يدركه الطرف فيعفى عنه . وكما إذا ولغت الهرة التي تنجّس فمها ثم 
غابت »© واحتمل طهارة فمها › فان الفاء القليل لا ينجس في هذه الصورة . ويستكلى 
من زيادته » ونقله عن الأصحاب . قال : ولا يختص بشعر الآدمي فى الأصح : 





(0) رواه أحمد فى :المبنند رقم ۱۲/٤‏ (459) و(6411) و(7ها1) و("١٠18)‏ و(0۸00) . 
وأبو داود رقم (50) 2 والنسائي (0 والترمذي رقم (71) . والدارقطني (۱۹/۱ و١١)‏ 
والحاكم )1۳4/1( وصححه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما > وهو حديث صحيح . 
صححه جمع من العلماء . 


۲٤ 


أي تفريعاً على نجاسة شعر الآدمي » ثم قال : ويعرف اليسير بالعرف » قال 
الإمام : لعله الذي يغلب انتتافه » لكنه قال في « شرح المهذب »© : يعفى عن الشعرة 
والشعرتين والثلاث » ويستثنى أيضاً الحيوان ذا كان على منفذه نجاسة ثم وقع في 
الماء » فإنه لا ينجّسه على الأصح لمشقة الاحتراز » ذكره الرافعي في شروط الصلاة › 
بخلاف مالو كان مستجمراً بحجر . فإنه ينجسه بلا خلاف » كما قال في « شرح 
المهذب » والفرق أن المستجمر بالحجر ونحوه يمكنه الاحتراز » ويستثنى أيضاً [ ما ] إذا 
أكل الصبي شيئاً نجساً ثم غاب واحتمل طهارة فمه كالهرة » فإنه لا ينجّس الماء القليل › 
ذكر ذلك ابن الصلاح » وهي مسألة حسنة » وقال مالك رحمه الله تعالى : الماء القليل 
لا ينجس إلا بالتغير كالكثير » وهو وجه في مذهبنا » واختاره الروياني » وفي قول قديم 
أن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير » واختاره جماعة منهم الغزالي والبيضاوي في 
كتابه« غاية القصوى » وهو قوي من حيث الدليل والنظر » لأن دلالة « خلق الله الماء 
طهوراً )''' دلالة نطق » وهي أرجح من دلالة المفهوم في قوله عليه الصلاة والسلام 
إذا بلغ الماء قلتين ... » الحديث » وأما الكثير وهو قلتان فصاعداً » فلا ينجس إلا 
بالتغير بالنجاسة » لقوله ية « خلق الله الماء طهوراً . . . » الحديث » والإجماع منعقد 
على نجاسته بالتغير » ثم لا فرق بين التغير اليسير والكثير » سواء تغير الطعم أو اللون أو 
الرائحة » وهذا لا خلاف فيه هنا » بخلاف مامر فى التغير بالطاهر » وسواء كانت 
النجاسة الملاقية للماء مخالطة أو مجاورة » وفى شاذ أن النجاسة لجا 
لا تنجسه . عت ف تت اه عار رن هة ملفا على د 
الماء » فإنه لا ينجس لعدم الملاقاة › وقوله ( فتغير ) احترز به عما إذا لم يتغير الماء 
الكثير بالنجاسة » وقد تكون قليلة وتستهلك في الماء » فإنه لا ينجس ١»‏ ويستعمل جميع 
الماء على المذهب الصحيح » وفي وجه يبقي قدر النجاسة ٠»‏ ولو وقع في الماء الكثير 
نجاسة توافقه في صفته كبول منقطع الرائحة » فإنا نقدره على ما تقدم في الطاهرات › 
ولو وقع في الماء الكثير نجاسة جامدة قولان . الأظهر أنه يجوز له أن يغترف من أي 
موضع شاء » ولا يجب التباعد لأنه طاهر كله . والقول الآخر أنه يتباعد عن النجاسة 
قدر قلتين » ولو تغير بعض الماء الكثير » فالأصح في «الرافعي الكبير » نجاسة جميع 
الماء » والأصح في «زيادة الروضة» إن كان الباقي دون قلتين فنجس › وإلا فطاهر . 
ورجحه الرافعي في ١الشرح‏ الصغير » 


60 تقدم تخریجه ص(۲۲) 


۲0 


فرع 

في ١‏ زيادة الروضة» : إذا وقع في الماء نجاسة وشك هل هو قلتان أم لا » فالذي 
جزم به الماوردي وآخرون أنه نجس لتحقق النجاسة , وللومام فيه احتمال » والمختار 
بل الصواب الجزم بطهارته » لأن الأصل طهارته » ولا يلزم من النجاسة التنجيس . 

والقلتان خمسمئة رطل بالعراقي تقريباً في الأصح : لما روي عن عبد الله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم : ١‏ إذا بلغ 
الماء قلتين بقلال هجر لم ينجسه شيء »''' قال الشافعي : قال ابن جريج : رأيت قلال 
هجر » والقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئاً ٠‏ فاحتاط الشافعي رضي الله تعالى عنه وجعل 
الشيء ء نصفاً ٠‏ والقربة لا تزيد في الغالب على مئة رطل › وحينئذ فجملة ذلك خمس 
قرب » وهي خمسمئة رطل بالعراقى : وهل ذلك على سبيل التقريب أو التحديد ؟ 
الأصح أنه على سبيل التقريب » فعلى هذا الأصحٌ أنه لا يضر نقصان قدر لا يظهر بنقصه 
تفاوت في التغيّر بقدر من المغيرات › مثاله لو وضعنا قدر رطل من المغيرات في 
خمسمئة رطل . :ها تآثرنت : ولو نقصنا من ماء آخر قدر رطلين مثلاً أو ثلاثة وهي 
خمسمئة رطل » ووضعنا قدر رطل ٠‏ ما تأثرت . فهذا النقصان لا يؤثر » فلو وضعنا 
قدر رطل من المغيرات في خمسمئة رطل إلا خمسة أرطال مثلاً » فأثرت » قلنا : هذا 
النقص يؤثر » وقيل :. يعفى عن نقص . رطلين . وقيل ثلاثة ونحوها» وعلى قول 
التخديد: يفره أي نقص كان كنصاب الزكاة » وقدر القلتين بالمساحة ذراع وربع طول 
وعرضاً وغمقاً » وقدرها بالدمشقي مئة رطل وثمانية أرطال وثلث رطل تفريعاً على قول 
الرافعي أن رطل بغداد مئة وثلاثون درهماً والله أعلم . 


فصل [ في الدباغ ]20 
' جلود الميتة.تطهر بالدباغ إلاجلد الكلب والخنزير وما تولّد منهما أو من أ حدهما : 
الحيوان الذي ينجس بالموت إذا دبع جلده يطهر بالدباغ › سواء في ذلك مأكول 





) )01( رواه ابن عدي صفحة (708؟7) في المجلد السادس وفي إسنادو المغيرة بن سقلاب وهو منكر 

) الحديث » قال أبو جعفر بن نفيل لم يكن مؤتمناً على الحديث : وقال ابن عدي : لا يتابع على 
عامة حديثه : وقال الحافظ في « التلخيص » وهو منكر الحديث . ثم ذكر أن الحديث غير 
- صحيح بهذه الزيادة » وجاء في١‏ نصب الراية » أن جملة ( من قلال هجر ) من كلام يحيى بن 
- عقيل وهو ليس بصحابي . 

0( ما بين حاصرتين زيادة من المحقق . 


7 


لمجم وغيره › والأصل في ذلك حديث ميمونة حيث قال النبي ب في شاي :الو 
أخذتم إهابها » فقالوا : إنها ميتة » فقال رسول الله ةد يطهره الماء والقرظ 6" رواه . 
أبو داود والنسائي وإسناده حسن . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كه 
قال : « إذا دبغ الإهاب فقد طهر ) رواه مسل" » ثم إذا دبغ الجلد طهر ظاهره قطعاً . 8 
وكذا باطنه على المشهور الجديد فيصلي عليه وفيه » ويستعمل في الأشياء اليابسة 
والرطبة » ويجوز بيعه وهبته والوصية به » وهل يجوز أكله من مأكول اللحم » رجح 
الرافعى الجوازء ورجح النووي التحريم » ويكون الدباغ بالأشياء الحرّيفة كالشب 
والشثٌ والقرظ راشوب ارات والعتسن » ويال النباغ بالأقياء التبا راا 
كذرق الحمام على الأصح . ولا يكفي التجميد بالتراب والشمس على الصحيح › 
ارده وو ان NP E‏ و على الأصح . قال 
الأصحاب : ويعتبر في كونه صار مدبوغاً ثلاثة . أحدها. : نزع فضلاته . الغات : 
أن يطيب نفس الجلد . الثالث : أن ينتهي ف اوس و 
يعدالفساد والنتن والله أعلم » وأما جلد الكلب والخنزير وفرع EE‏ يقير لفن 
عندنا بلا خلاف » لأنهما نجسان في حال الحياة » والدباغ إنما يطهّر جلداً نجس 
بالموت › لأ غاية ادبا تزع الفضلات ودقع الاستحالات . ومعلوم أن الحية أبلغ في 
ذلك من الدباغ › فإذا لم تفد الحياة الطهارة › فأولى أن لا يفيد الدباغ . 


وعظم الميتة وشعرها نجس إلا شعر الآدمي وعظمه اع ي للك رة تان 
حرمت یکم لَه [ المائدة : ۳ ] وتحريم ما ليس بحرام ول ضرر في أكله يدل 
على نجاسته » ولاشك أن العظم والشعر من أجزاء الحيوان » نعم في الشعر خلاف في 
أنه ينجس بالموت أم لا ؟ وهو قولان . أحدهما : لا ينجس ٠‏ لأنه لا تحله الحياة » فلا 
روح فيه » فلا ينجس بالموت › "يفيل آنه ا لذ بح و ن : وأظهرهما أنه 
ينجس » وهو الذي جزم به الشيخ › > لأنه ان حلته الحياة فينجس » وإلا فينجس تبعاً 
الجملة ال جا ا وبا 0 





)١(‏ رواه أبو داود رقم )5١757(‏ والنسائي )۱۷٤/۷(‏ و(٥۱۷)‏ . والطحاوي )۷1/۱( والدارقطني 
)55/١(‏ . والبيهقي ذ ای 0 ان اد رق 0910 تی یت ب ی ا 

) ) e 

(۲) رواه مسلم رقم (37) وأحمد في المسند رقم (/Y‏ 3 4 3 ظ أ داود 5 
)5١5(‏ . والترمذي رقم مولا -والئيسائي V/V‏ » وابن ماجه رقم )١ e‏ والډارمي ٠‏ 

٠ . والبيهقي في الننن (/1:6) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ (Ao) 





۷ 


ففيه خلاف » فقيل إنه كالشعر » والمذهب القطع بنجاسته . لأنه يحس ويألم بالقطع » 

والصوف والوبر والريش كالشعر . فإذا قلنا بنجاسة الشعر » ففي شعر الآدمي قولان بناءً 
على نجاسته بالموت . إن قلا : ينجس بالموت » فكذا ينجس شعره » وإن قلنا : 

لا ينجس » وهو الراجح » قلا ينجس شعره بالموت على الأصح . 


فصل [ في أنية الذهب والفضة ] 


ولا يحوز استعمال أواني الذهب والفضة ٠‏ ويجوز استعمال غيرهما من الأواني 
صلى الله تعالى عليه وسلم يقول  :‏ لا تلبسوا الحرير ولا الديباج » ولا تشربوا فى آنية 
الذهب والفضة . فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » رواه البخاري ومسلم“ وفي 
مسلم ١‏ الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » وفى رواية 
' من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه ناراً من جهنم » وفي رواية 
« إن الذي يأكل أو يشرب . . . 0 الحديث › وجيم يجرجر الثانية مكسورة بلا 
خلاف ٠‏ قاله النووي . وفي ١‏ الإقليد 6“ حكاية الخلاف » وأما انار فيجوز فيها الرفم 
والنصب 6 والنصب هو الصحيح » ومعناه أن الشارب يلقي النارٌ في بطنه بجرع متتابع 
يسمع له جرجرة » وهي الصوت لتردده في حلقه » وعلى رواية الرفع تكون النار فاعلة 
ومعناه أن النار تصوات في جوفه . عافانا الله تعالى منها ومن فعل يقربنا إليها . قال 
النووي في« شرح مسلم » قال أصحابنا : انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب 
أنه یکره » والمحققون لا يعتدُون بخلاف داود » وكلام الشافعی مُوَوّل كما قاله صاحب 
« التقريب » مع أن الشافعي رجع عن القديم » فحصل أن الإجماع منعقد على تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة والأكل بملعقة من أحدهما . 





() رواه البخاري رقم (01755) و(077) و(۳۳٩٥)‏ . ومسلم رقم .)5١7(‏ والترمذي رقم 
(5) فى الاشرنة واو دارو رقم (۳۷۲۳) في الأشربة ٠‏ والنسائي (۱۹۸/۸) و(۱۹۹) في 
الزينة » وابن ماجه رقم )۳١١١(‏ في الأشربة من حديث حذيفة رضي الله عنه . 

(١‏ رواه مسلم رقم )۲۰٣۵(‏ في اللباس . ومالك في الموطأ )۹۲٤/۲(‏ و(0؟47؟) في صفة النبي 
» وابن ماجه رقم (2741 . في الأشربة من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

© وهو الإقليد في درء التقليد» . تأليف عبد الرحمن بن ابراهيم المعروف ب ١‏ الفركاح » توفي 


1 


والتبخر بمبخرة منهما » وجميع وجوه الاستعمال » ومنها المكحلة والميل وظرف 
الغالية7'؟ وغير ذلك » سواء الإناء الصغير والكبير » ويستوي في التحريم الرجل والمرأة 
بلا خلاف » وإنما فرق بين الرجل والمرأة ذ في التحلي Ee‏ 
وتحريم استعمال ماء الورد والأدهان في قماقم الذهب والفضة . هذا هو الصحيح » و في 
القناني » وكذا تحريم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الذهب والفضة 2 0 
هو الصواب . وجوزه بعض الأصحاب وهو غلط . لأن كل شيء أصله حرام النظر إليه 
حرام » وقد نص الشافعي والأصحاب أنه لو توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة 
عصى . ويحرم اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال على الصحيح . لآن ما حرم 
استعماله حرم اتخاذه كآلات اللهو » عافانا الله الكريم من تعاطي ما هو سبب للنار » 
ويحرم على الصائغ صنعته › ولا يستحق أجرة . لأن فعله معصية » ولو كسر شخص 
هذه الأواني فلا أرش ش عليه » ولا يحل لأحد أن يطلبه بالأرش ولا رفعه إلى ظالم من 
حكام زماننا لأنهم جهلة ويتعاطون هذه الأواني حتى يشرب المسكر مع آلات اللهو . 
وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلہ 
قال ١:‏ يمسخ أناس من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير قالوا يا رسول الله أليسر 
يشهدون: أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ؟ قال : بلى ولكنهم اتخذوا المعازف 
والقينات فباتوا على لهوهم ولعبهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير “ وفي حديث 
أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال اله سنن ل 
قينة يستمع منها صب في أذنيه الآنك 76 والآنك بضم النون والمد : هو الرصاص 
المذاب والله أعلم . وأما أواني غير الذهب والفضة » فإن كانت من الجواهر النفيسة › 
كالياقوت والفيروزج ونحوهما » فهل تحرم ؟ فيه خلاف » قيل : تحرم لما فيها من 
الخيلاء والسرف وكسر قلوب الفقراء » والصحيح أنها لا تحرم » ولا خلاف أنه لا يحرم 
الإناء الذي نفاسته في صنعته ولا يكره » كلبس الكتان والصوف النفيسين . 


. الطيب‎ )١( 

00( ذكره السيوطي في الدر المنثور )۳۲١/۲(‏ من رواية أبن أبي الدنيا عن أبي هريرة وللحديث طرق 
وشواهد يتقوى بها » انظرها في الدر المنثور )۳۲١/۲(‏ ومجمع الزوائد (0/ )۷١‏ . < 

)۳( ذكره السيوطي في الجامع الصغير من رواية أنس رضي الله عنه وهو بلفظ ( من استمع قينة .....) 
عن ابن عساكر من حديث أنس وهو ضعيف . 


۹ 


فرت - ” 
لواتخذ إا ف تات وتحوه وه الاخ ار اة : الاجم الع عار ظ 

النار منه شيء حرم على الصحيح » وإن لم يحصل بالعرض على النار منه شي* فالمرجح 
| ا ل ا يم . قال النووي في 
شرح المهذب »: ولو موه السيف وغيره من آلات الحرب أو غيرها بذهب تمويهاً 
لا يحصل منه شيء بالعرض على النار» فطريقان» أصحهما؛ التحريم+ وبة قطع 
العراقيون للحديث. ويدخل فيه الخاتم والدواة والمرملة وغيرهاء فليجتنب ذلك. قال 

في « شرح المهذب »: : وتمويه سقف البيت وجداره بالذهب أو الفضة حرام قطعاً » ثم 
إن حصل منة شىء بالعرض على النار حرفت استدامتة وإلا فلا » وتبعه ابن. الرفعة على 
الجزم بقللف و" 


فض e‏ 
الا E‏ ل اد اودوعت 


السواك سئة مطلقاً » لقوله بيا  :‏ السواك هطهرة للفم مرضاة للرب » وهو حديث 
صحيح رواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والنسائي بإسناد صحيح » وذكره البخاري 
تعليقاً بصيغة الجزم » وتعليقاته بصيغة الجزم صححيحة“ و« مطهرة» بفتخ الميم 
وكسرها : هي كل إناء يتطهر به ؛ فشبه السواك بذلك لأنه يطهر الفم » زغل يكره 
للصائم بعد الزوال ؟ فيه خلاف + الراجح في الرافعي و١‏ الروضة » أنه يكرة ‏ لقوله عليه 
الصلاة والسلام « لخلوف فم الصائم أطيب عنك الله من ريح المسك ٠‏ رواه البخاري . 
وفي ا اي القيامة »'"' والخلوف بضم الخاء واللام هو التغير + وخخص بما 


)1١(‏ رواه البخاري ل بصيغة الجزم (158/4) في الصيام » ؤوصله أحمد في المسنك رقم 
(۴) و87/13) والنسائي )٠١/١(‏ في الطهارة › والبيهقي في السنن /١(‏ 4؟) والبغوي في 
شرح السنة ١98(‏ و١٠١73)واتن‏ خزيمة في ضحيحه رقم )١15(‏ وابن حبأن فى صحيخه رقم 
(1. ٠)هن‏ نخديث عائشة رضي الله عنها » ورواه أحمد في المسند )"7/١(‏ و( )٠‏ من حديث 
أبي بكر رضي الله عنة وهو حديك صخيح : 

8ه رواه البخازي رقم (۱۸۰8) و(0841) و(284) و(۷۱۰۰) وأخمد في المسند (۲/ ۲۷۳) ومسلم 

| رقم (1118) في الصيام . والنسائي )١14/4(‏ وابن خزيمة رقم )۱۸۹١(‏ وابن حبان رقم = 


۳١ 


بعد الزوال » لأن تغير الفم بسبب الصوم حينئذ يظهر » فلو تغير فمه بعد الزوال بسبب 

آخر كنوم أو غيره » فاستاك لأجل ذلك لا يكرهء وقيل : لا يكره الاستياك مطلقاً:. 

قال الأئمة الثلاثة » ورجحه النووي في « شرح المهذب » وقال القاضي حسين : يكره 
فى الفرض دون النفل خوفاً من الرياء وقول المصنف ( للصائم ) يؤخذ منه أن الكراهة 

ول تروت الشتسين > وهذا هو الصحيح في "شرح المهذب » وقيل . تبقى الكراهة 

إلى الفطر والله أعلم . 


ثم السواك يتأكك ا اه جلها عند كتير لقم عور أذ وغيره ؛ 
py‏ : قيل السكوت الطويل » وقيل هو ترك الأكل ٠‏ وقوله ( وغيره ) يدخل فيه ما إذا 
a 2‏ ا سا 0 من النوم « كان 
رسول الله ية إذا استيقظ من النوم اماك » وروي 3 يشوضن فاه بالسواك 276 ومعتى 
يشوص ينظّف ويغسل » والحديث رواه الشيخان » ووجه تأكد الاستحباب عند القيام فنه 
أن النوم يستلزم ترك الأكل والسكوت » وهما من أسباب التغير » ومنها عند القيام إلى 
الضلاة لقوله ية : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلؤة ۲ 3 
الشيخان . وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي بيو قال : « ركعتان بال 





سبعين ركعة بلا سواك » رواه بو نيم من حديث الحميدي باسناد کل وجاله تهات 
والنيواك: اكك عند القيام إلى الصلاة وإن لم یکن الفم متغيراً » ولا فرق بين صلاة 
الفرض والنفل » حنى لو صلى صلاة ذات تسليمات كالضحى والتراويح والتهجد 
النشحب: له أن ستاك لحكل 25520 وكذا للجنازة والطواف › ولا فرق بین الصلاة 
بالوضوء 0 بالتيمم أو عند فقد الطهورين » ويتأكد الاستحباب E‏ وإن 
لم يصل . 





)۳٤۲۳( - =‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه | 

)۳۳۲ /5( وأحمد في المسند‎ E NE, )889( )۲٤۵( رواه البخاري رقم‎ )١( 
ذ في الطهارة من حديث حذيفة رضي الله عنه.‎ )۸/١( وأبو داود رقم (00) ذ في الطهارة » والنسائي‎ 

)۲( رواه البخاري رقم (۸۸۷) ومسلم رقم (۲۵۲) » والموطأ (51/1) في الطهارة . وأبو داود رقم 
(0) في الطهارة » والترمذي رقم (۲۲) في الطهارة » والنسائي )۲/۱( باب الرخصة في 
السواك للصائم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » ولفظ البخاري : مع كل صلاة . 

(۳) روآه أبو نعيم في كتاب السواك من حديث جابر وابن عباس . والبزار رقم ٥۰۲(‏ هن حديث 
فائشة »وروا الدراقطني في الأفراد من حديث أم الدرداء » وهو حديث ضعيف ٠‏ قال الحافظ 
ابن حجر وأسانيده كلها معلولة : 


۳١ 


روى النسائي ١‏ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء )7 
وصححها أبن خزيمة وعلقها البخاري > ويستحب عند قراءة القران وعند اصفرار 
الأسنان وإن لم يتغير الفم . 

واعلم أنه يحصل الاستياك بخرقة وبكل خشن مزيل ٠»‏ والعود أولى » والأراك 
أولى » والأفضل أن يكون بيابس قد ندّيّ بالماء » ويستحب غسله ليستاك به ثائياً » ولو 
استاك بأصبع غيره وهي خشنة أجزأه قطعاً » قاله في « شرح المهذب » » وفي أصبعه 
خلاف . الراجح في «الروضة» لا يجزىء > والراجح في « شرح المهذب » الإجزاء , 
وبه قطع القاضي حسين والمحاملي والبغوي والشيخ أبو حامد واختاره الروياني في 
«البحر » ولا بأس أن يستاك سواك غيرة ببإذنة + و أن ستاك به رالات 
الأيمن من فمه. وأن يمره على سقف حلقه إمراراً لطيفاً وكراسى أضراسه » وينوي 


0-0 


بالسواك ال > ويستحب عند دخول المنزل وعند إرادة النوم والله تعالى أعلم . 


فصل في فرائضر, الوضوء 

وفرائض الوضوء ست خصال . النية عند غسل الوجه : 
اعلم أن الوضوء له شروط وفروض ٠‏ فالشروط : الإسلام » والتمييز » وطهورية 
الماء» وعدم المانع الحسي كالوسخ » وعدم المانع الشرعي كالحيض والنفاس . 
ودخول الوقت في حق ذوي الضرورات كالمستحاضة ومن به الريح الدائم . وأما 
الفروض فستة : كما ذكره الشيخ . أحدها النية لقوله عليه الصلاة والسلام « إنما الأعمال 
الا رو ان وهي فرض في طهارة الأحداث ٠‏ ولا تجب في إزالة 
التجاسات على الصح + والفرن: أن الخقضوة من النجاسات إزالتها وهي تحصل 
بالغسل » بخلاف الأحداث » فإن طهارتها عبادة » فتفتقر إلى نية كسائر العبادات » كذا 
قاله الرافعي . وشرط صحتها الإسلام . فلا يصح وضوء الكافر ولاغسله على 





)01( رواه مالك في الموطأ )17/١(‏ في الطهارة وابن خزيمة رقم )٠٤١(‏ والنسائي في الكبرى رقم 
)۳٠(‏ والبيهقي في السنن (010) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » والطبراني في 
الأوسط من حديث علي رضي الله عنه(10١)‏ وهو حديث صحيح . 

E‏ البخاري رقم (1) و(04 و7014 و۰ ٥۰۷‏ و۳۸۹۸ و5461) ومسلم رقم )11١0(‏ وأحمد في 
او ا ا ا ا (۷ والنسائي (8/1ه و1( 
و(58/5١)‏ وابن ماجه رقم )٤۲۲۷(‏ وابن حبان رقم (۳۸۸) (۳۸۹) والدارقطني في السنن 
(20/1) والبغوي في شرح السنة )3١7/١(‏ من حديث عمر رضي الله عنه . 
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الصحيح » لأن النية عبادة » والكافر ليس من أهلها » ولا تصح طهارة المرتد قظعاً 
تغليظاً عليه » ووقت النية الواجبة عند غسل أول جزء من الوجه » لأنه أول العبادات 
الما الب حي و ی 
ی احا امون ' ظ 
أحدها : رفع الحدث أو الطهارة عن الحدث : 
الثاني : أن ينوي استباحة الصلاة E‏ 


الثالث : أن ينوي فرض الوضوء أو أداء الوضوء وإن كان الناوي صبياً . قال 
النووي في « شرح المهذب »© : ولو نوى الطهارة للصلاة أو الطهارة لغيرها مما يتوقف 
على الوضوء كفى » وذكره في" التنبيه » » ولو نوى الطهارة ولم يقل : عن الحدث ؛ 
لا يجزئه على الصحيح . لأن الطهارة تكون عن الحدث وعن النجس › فلابد من نية 
تمييز . ولو نوى الوضوء فقط صح على الأصح في «التحقيق » و١شرح‏ المهذب» › 
بخلاف ما إذا نوى الغسل وهو جنب فلا يكفى » وفرق الماوردي بأن الوضوء لا يطلق 
على غير العبادة > بخلاف الغسل.. ولو نو رقع الحدث والاستباحة فهو نهاية النية : 
وأما من به علة > كمن به سلس البول+ أو كانت مستحاضة + فينوئ. الاستباحة على 
الصحيح › ولا يصح أن ينوي رفع الحدث » لأن ون ولا يتضور رفعه » 
وقيل اا ت و ا : يكفي أحد 

‘o‏ ظ 

شرط النية الجزم » فلو شك في أنه محدث فتوضأ محتاطاً ثم تيقن أنه محدث » لم 
يعتذ بوضوئه على الأصح » لأنه توضأ متردداً » ولو تيقن أنه محدث وشك في أنه تطهر 
ثم بان محدثاً أجزأه قطعاً » لأن الأصل بقاء الحدث » فلا يضر تردده معه » فقوي جانبٌ 
النية بأصل الحدث » بخلاف الصورة الأولى والله أعلم . 


فرع ظ 
لو كان يتوضأ فنسى لمعة فى المرة الأولى » فانغسلت فى الغسلة الثانية أو الثالثة › 
جز اه غل المصديع + ات إذا انغسلت اللععةان دب الوضوء › فإنه لا يجزئه 
على الصحيح » والفرق أن نية التجديد لم تشتمل على نية فرض » بخلاف الغسلة الثانية 
والثالئة » فإن نية فرض الوضوء شملت الثلاث ». فما لم يتمم الأولى لا تحصل الثانية 
والغالثة » والخظأ في الاغتقاد لا يضر › ألا ترى أن المصعلي لو ترك سجذة من الأولى 


۳ 





ناسياً وسجدة فى الركعة الثانية تمت الأولى وإن اعتقد خلاف ذلك والله أعلم . 


وغسل الوجه : 

الفرض الثاني غسل الوجه وهو أول الأركان الظاهرة » قال الله تعالى : # فَأَعْسِنُوا 
وُجُومَكْمْ © [ المائدة : ١‏ ] ويجب استيعابه بالغسل وحده من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى 
منتهى الذقن طولا » ومن الأذن إلى الأذن عرضاً » وموضع التحذيف ليس من الوجه » 
والصدغان ليسا من الوجه على الأصح في الشرح» و«الروضة» » ورجح في 
١‏ المحرر » آنهما من الوجه » ثم الشعر النابت في الوجه قسمان » أحدهما : لم يخرج 
الكثافة » وقد يكون غير نادر الكثافة ٠‏ فالنادر الكثافة كالحاجبين والأهداب والشاربين 
والعذارين › وهما المحاذيان للأذنين بين الصدغ والعارض » فيجب غسل ظاهر هذه 
الشعور وباطنها مع البشرة تحتها وإن كثف . لأنها من الوجه » وأما شعر العارضين . 
فإن كان خفيفاً وجب غسل ظاهره وباطنه مع البشرة » وإن كان كثيفاً وجب غسل ظاهره 
على الأظهر » ولو خف بعضه وكثف بعضه . فالراجح أن للخفيف حكم الخفيف 
المحض ٠‏ وللكثيف حكم الكثيف المحض » وفى ضابط الخفيف والكثيف خلاف › 
الصحيح أن الخفيف ا البشرة تحته 2 مجلس التخاطب . والكثيف ما يمنع 
الروت القسم الثاني : الشعور الخارجة عن حد الوجه » وهو شعر اللحية والعارض 
والعذار والسبال طولا وعرضاً » فالراجحٌ وجوبٌ غسل ظاهرها فقط » لأنه يحصل به 
المواجهة » وقيل لا يجب لأنها خارجة عن حد الوجه » قال فى ١‏ زيادة الروضة» : 
يجب غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه مع الوجه ليتحقق استيعابه » ولو قطع 
أنفه أو شفته » لزمه غسل ما ظهر بالقطع في الوضوء والغسل على الصحيح » لأنه بقي 
وجهاً » ويجب غسل ما ظهر من حمرة الشفتين » ويستحب أن يأخذ الماء بيديه جميعاً . 

الفرض الثالث : غسل اليدين مع المرفقين » لقوله تعالى : # وَأْيْرِيَكم إل 
المرافي) [ المائدة ١١:‏ ] ولفظة إلى ترد بمعنى مع » كما في قوله تعالى : # من‌آنصارۍ 
إِلَ الله € [ا لصف : ٤‏ ] أي مع الله » ويدل لذلك ما روى جابر رضي الله عنه قال : 
١‏ رأيت رسول الله َة يدير الماء على المرافق » رواه الدراقطني والب لبيهمو ولم يذ 9 





- من حديث جابر رضي الله عنه وقال : ابن عقيل ليس‎ )87/١( رواه الدارقطني في السنن‎ )١( 
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رروي أنه أدار الماء على مرفقيه وقال : «هذا وصوء لا يقبل الله الصلاة إلا به)”) 
ويجب إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة حتى لو كان تحت أظفاره وسح يمنع 
وصول الماء إلى البشرة لم يصح وضؤوه » وصلاته باطلة . 

ومسح بعض الرأس : 

الفرض الرابع : مسح الرأس لقوله تعالى : # وَأمْسَحوأ روسكم € [ المائدة : ١‏ ] 
وليس المراد هنا مسح جميع الرأس » لحديث المغيرة رضي الله عنه « أن النبي اة توضاً 
ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخمين » رواه ا ولأنَّ من أمرَ يده على هامة 
اليتيم صح أن يقال : مسح برأسه : وحينئذ فالواجب ما ينطلق عليه اسم المسح › ولو 
بعض شعرة أو قدرها من البشرة » وشرط الشعر الممسوح أن لا يخرج عن حد الرأس لو 
مده بأن كان متجعداً . و لايضر مجاوزة منبت الممسوح على الصحيح » ولو غسل رأسه 
بدل المسح أو ألقى عليه قطرة ولم تسل » أو وضع يده التي عليها الماء على رأسه ولم 
يمدّها ‏ أجزأه على الصحيح . قال في ١‏ زيادة الروضة» : ولا تتعين اليد للمسح » بل 
يجوز بخشبة أو خرقة وغيرهما : ويجزئه مسح غيره له » والمرأة كالرجل في المسح . 

والخامس : غسل الرجلين مع الكعبين : 

لقوله تعالى : « وركم إل الْكَعَبَيْنِ € [ المائدة : 5 ] فعلى قراءة النصب 
يكون الغسل متعيناً » والتقدير : واغسلوا أرجلكم : وعلى قراءة الجر » فالسنة بينت 
الغسل » ولو كان المسح جائزاً لبينه كن ولو مرة » كما فعل يي في غير ذلك . قال 
النووي في ١‏ شرح مسلم» : واتفق العلماء على أن المراد بالكعبين العظمان الناتئان بين 
الساق والقدم » وفي كل رجل كعبان » وشذت الرافضة قبحهم الله تعالى فقالت : في 
كل رجل كعب » وهو العظم الذي في ظهر القدم » وحكي هذا عن محمد بن الحسن"" 


بالقوي » وهو القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي الطالبي . 

)01 ذكره الهيثمي في مجمم الزوائد /١(‏ ۲۳۳) وقال رواه الطبراني في الأوسط » وفيه ابن لهيعة وهو 
لين الحديث من حديث بريدة رضي الله عنه ورواه الطبراني في « الأوسط » رقم )٦۲۸۸(‏ من 
حديث معاوية بن قرة عن أبيه عن جده » وعن معاوية بن قرة عن ابن عمر ورواه البيهقي في 
السنن » وابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر وهو ضعيف › ولكن له شواهد بمعناه . 

48 رواه مسلم رقم (7505) في الطهارة وأحمد في المسند /٤(‏ 555) . والترمذي رقم )٠١١(‏ باب 
ما جاء في المسح على العمامة . وأبو داود رقم )١5١(‏ في الطهارة والبيهقي في السنن 08/١(‏ 
و١5)‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

(۳) هو محمد بن الحسن الشيباني » تلميذ أبي حنيفة » توفي سنة (١۸١ه)‏ . 


۳٥ 


ولا يضح . وحجة العلماء في ذلك مانقل أهل اللغة والاشتقاق » وهذا الحديث 
الصحيح الذي نحن فيه يدل لذلك . ففيه « فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين » ورجله 
اليسرى كذلك 6'' » فأثبت في كل رجل كعبين . قلت : وحديث النعمان بن بشير 
رضي الله تعالى عنه صريح في ذلك قال : قال لنا رسول الله ب « أقيموا صفوفكم › 
فرأيت الرجل منا يلصق هنکبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه 6”"' رواه البخاري . ومعلوم 
أن هذا في كعب المفصل ٠‏ ولا يتأتى في الذي على ظهر القدم والله تعالى أعلم . 

واعلم أن الغسل واجب إذا لم يمسخ على الخف » وقراءة الجر محمولة على ماسح 
الخف » ويجب غسل جميع الرجلين بالماء ويعم البشرة والشعر » > حتى يجب غسل 
ما ظهر بالشق » ولو وضع في الشق شمعة أو حناءً وله جرم » لا يجزىء وضوؤه 
لا تصح صلاته » وكذا يجب عليه إزالة خرء البراغيث حيث استيقظ من نومه » فليحترز 
عن مقل ذلك › > فلو توضأ ونسي إزالته ثم علم » وجب عليه غسل ذلك المكان وما بعده 
وإعادة الصلاة والله أعلم . 


ا 

إذا اجتمع على الشخص حذث أصغر وهو الوضوء › وحدث أكبر وهو الغسل › 
ففيه خلاف منتشر » الصحيح المفتى به يكفيه غسل جميع بدنه بنية الغسل ٠»‏ ولا يجب 
عليه الجمع , بين الوضوء والغسل ولا ترتيب في ذلك . 

والترتيب علي ما ذكرناه : 

الفرض السادس : الترتيب » وفرضيته مستفادة من الآية إذا قلنا الواو للترتيب » 
وإلا فمن فعله وقوله عليه الصلاة والسلام » إذ لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
رمحي وح ماده رايد ابيع أن توضأ مرتباً « هذا وضوءٌ لا يقبل 


)010 رواه البخاري رقم )۱٥۹(‏ ومسلم رقم )75١7(‏ من حديث عثمان رضي الله عنه . 

() رواه البخاري رقم (197) وأبو داود رقم (577) في الصلاة باب تسوية الصفوف . والدارقطني 
YA /1)‏ وم )١‏ . والبيهقي في السنن (۳/ )١٠١١‏ وابن حبان رقم )53١1/5(‏ . 

9 و اعا في المسند (T/5)‏ رقم (۱۷۱۲۲) عن المقدام بن معدي كرب قال : أنى 
رسول الله كَل بوضوء » فتوضأ. فغسل كفيه ثلاثاً . ثم غسل وجهه ثلاثاً » ثم غسل ذراعيه 
ثلاثاً ثلاثاً ثم مضمض واستنشق ثلاثاً , ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما » وغسل 
رجليه ثلاثاً ثلاثاً » وإسناده حسن » وهذا يدل على أنه کل لم يلتزم الترتيب في بعض 
الأحيان +¿ وهذا دليل على أن الترتيب غير واجب . 


۲٢ 


الله الصلاة إلا به » أي بمثله » رواه البخاري"2 ولأن الوضوء عبادة يرجع في خالة العذر 


امح 
الفاتئحة تحة في الصلاة أو النجاسة على بدنه . 
رع 

الحال » فما الذي يجب عليه ؟ فيه خلاف منتشر » علقته في بعض الكتب أكثر من ثلاثة 
عشرة مقالة» الراجح في الرافعي » و« الروضة » أنه يتخيرء فإن شاء جعله منياً واغتسل › 
وان شا عله ما وغل ما :اانه هن بد ووه :وتوفا م لا إا عله ميا 
وتوضأء فقد أتى بما يقتضي الوضوء » فارتفع حدثه الأصغرء وبقي الحدث الاكبر 
مشكوكاً فيه » والأصل عدمه. وكذا يقال إذا اغتسل » وقيل : يجب عليه الأخذ 
اط لأنا تحققنا شغل ذمته بأحد الحدثين › ولا يخرج عن ذلك إلا بيقين بأن 
يحتاط كما لو لزم ذمته صلاة من صلاتين ولم يعرف عينها » يجب عليه أن يصليهما › 
وهذا قوي ورجحه النووي رحمه الله في « شرح التنبيه » وفي ١‏ رؤوس المسائل ؛ له والله 


أعلم . 


فقيل في نتن الوصو 
وسننه عشر خصال التسمية : ) 


للوضوء سنن » منها التسمية في ابتدائه روي أنه ية وضع يده في إناءِ وقال 


› في الشرح‎ )٠١١/١( » الفتح‎ ١ وإنما ذكره الحافظ في‎ ٠ لم يروه البخاري كما ذكر المؤلف‎ )١( 
وقال : رواه ابن ماجه من حديث أبي بن كعب » وهو ضعيف رواه ابن ماجه رقم (519) في‎ 
وقال الزيلعي في‎ )8١/١( والبيهقي في السئن‎ . )۸٠ /١( الطهارة . والدارقطني‎ 
حديث عبد الله بن عمر له طرق أمثلها مارواه الدارقطني : من حديث‎ )۲۷ /١(٠ الراية‎ 
. المسيب بن واضح حدثنا حفص بن ميسرة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ 
وقال ا ان‎ ٠ وفال البيهقي والدارقطني : : تفرد به المسيب بن واضح وهو ضعيف‎ 
قح‎ ١ المسيب بن واضح غير مجتج به وقد روي هذا الحديث من أوجه كلها ضعيفة وانظر‎ 

الباري شرح صحيح البخاري (۲۳۳/۱) . 

Ty المذي‎ (۲) 

ولا يشعر بخروجه . 


۳۷ 


لأصحابه : « توضۇوا باسم الله 0 رواه البيهقى » قال النووي : إسناده حيد » وفى 
الحديث « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم ۲ أي أقطع . وهى سنة 
متأكدة » وقد قال الإمام أحمد بوجوبها » فلو نسيها فى ابتداء الوضوء أتى بها متى 
ذكرها في الوضوء كما في تسمية الطعام . ولو تركها عمداً فهل یشرع تداركها ؟ فيه 
خلاف ٠‏ والراجح نعم » وفي الحديث « من توضأ وذكر اسم الله كان طهوراً لجميع 
بده 6 وإن لم يذكر اسم الله کان طهورا لأعضاء وصوثه 7 روآأه الدارقطنى والبيهقى 

وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء : 

من سنن الوضوء غسل الكفين قبل غسل الوجه » ولهما أحوال . 

أحدها : أن يتيقن نجاستهما » فبهذا يكره له غمس كفيه فى الإناء قبل غسلهما ثلاثاً 
كراهة تحريم ٠‏ لأنه يفسد الماء . 

الحالة الثانية : أن يشك في نجاستهما . كمن نام ولا يدري أين باتت يده » فهذا 
يكره له أيضاً غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما ثلاثاً ٠‏ لقوله ية : ١‏ إذا قام أحدكم من 
نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً » فإنه لا يدري أين باتت يده » وفي 
رواية « فلايغمس يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاث »9) وهذا مذهب الشافعي 
أحمد إلى وجوب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار » لقوله كل : ١‏ أين باتت يده » 
والمبيت يكون بالليل دون النهار . والشافعي رحمه الله حمل النهي على غير الوجوب 
لقرينة الحال . 





(0١)‏ رواه البيهقي في السنن /١(‏ 57) والنسائي )١١/١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه . وعبد الرزاق 
في المصنف رقم )۲٠٠۴١(‏ وأحمد في المسند (۳/ )٠٠١‏ وأبو يعلى رقم )۳٠۳١(‏ وابن خزيمة 
)١44(‏ وإسناده صحيح . 

() رواه عبد القادر الرهاوي في الأربعين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده ضعيف . 

)۳( رواه الدارقطني في السنن ۷٤/١(‏ و0) وفي إسناده عبد الله بن حكيم الداهري البصري ٠‏ قال 

| أحمد : ليس بشيء . وكذا قال ابن المديني وغيره : وقال ابن حجر في التلخيص : متروك . 

)٤(‏ رواه مسلم رقم (۲۷۸) وأحمد في المسند (۲/ )٤٥٥‏ وأبو داود رقم ٠١7(‏ و٤١٠)‏ ومالك في 
الموطأ )1١/١(‏ » والنسائي (۱/ 19) والترمذي رقم )۲٤(‏ وابن ماجه رقم (۳۹۳) في الطهارة من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۸ 


الحالة الثالثة : أن يتيقن طهارتهما » فهذا لا يكره غمس كفيه فى الإناء قبل 
غسلهما » ولكن يستحب غسلهما » وهذه الحالة هي التي ذكرها الشيخ » ومأخذها أنه 
الواردة في الخبر » إذ الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً . 

والمضمضة والاستنشاق : 

لفعله ڪي › وقال الإمام حك بوجوبهما » وحجة الشافعي فوله ڪل ١‏ عشر من 
السنة » وعدمنها المضمضمة والاستنشاق “ رواه مسلم . ثم أصل السنة يحصل 
بإيصال الماء إلى الفم والأنف سواء أداره أم لا > وهذا هو الراجح › لكن نص الشافعي 
على إدارته في الفم » ولا يشترط في تحصيل السنة أن يمج الماء » حتى لو ابتلعه تأدت 
تحصيل السنة » وتقديمُ المضمضة على الاستنشاق شرط في تحصيل السنة على 

ی 

تستحب المبالغة في المضمضمة والاستنشاق لغير الصائم ٠‏ وأما الصائم ٠‏ فقيل : 
يحرم في حقه » قاله القاضي أبو الطيب › وقيل : یکره 2 قاله البندنيجي”" وغيره › 

واستيعاب الرأس بالمسح : 
في كيفية المسح أن يبدأ بمقدّم رأسه . ثم يذهب بيديه إلى قفاه . ثم يردهما إلى المكان 
الذي بدأ منه » روي ذلك عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في وصف وضوء رسول الله 
يي : ويضع إبهاميه على صدغيه ويلصق السبابتين » والذهاب والعود مرة"' » وهذا 


ا 


)0( رواه مسلم رقم )۲٠١(‏ في الطهارة وأبو داود رقم (57) في الطهارة والترمذي رقم )۲۷١۸(‏ في 
الأدب والنسائي ١57/48(‏ و۷١٠)‏ في الزينة من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۲) هو الحسن بن عبد الله أبو علي البندنيجي » من أعيان الشافعية » توفي رحمه الله سنة 
(٥٤ھ)‏ . ٠‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند ۳۹/٤(‏ و١٠)‏ والبخاري )۱۹١(‏ في الطهارة » ومسلم رقم )۲۳١(‏ 
وأبو داود رقم )١١9(‏ في الطهارة . والترمذي رقم (۲۸) باب المضمضمة ٠‏ والبغوي في شرح = 


۲۹ 


فيمن له شعر ينقلب بالذهاب والردء ليصل البلل إلى باطن الشعر وظاهره › وأما من 
لا شعر له أو له شعر لا ينقلب » ؛ فيقتصر على الذهاب ٠‏ فلو رده لم تحسب ثانية ‏ لكون 
الماء بقي مستعملاً » ولو لم يُرد نزع ما على رأسه من عمامة » أو غيرها » مسح على 
جزء من رأسه » وتمم على العمامة » والأفضل أن لا يقتصر على أقل من الناصية » لأنه 
عليه الصلاة العام سح بناصيته وعلى عمامته» وشرط الرافعي أن يعسبر رفع 
العمامة » ذكره في فار د وا لحرن 0ج و لفن ا ا وة 
(الزروفية رل انار على مسح العمامة قطعاً في الرافعي و الروضة» › لأنه 
مأمور بمسح الرأس > والماسح على العمامة ليس بماسح له . وفي «البحر» عن 
محمد بن نصر من كبار الأصحاب أنه يكفي والله أعلم . 


د قال عبد الله بد Ces‏ رم ادا لأذنيه 
ماع حلاف الماء الذي 5 لرأسه 2( رواه الحاكم والبيهقى وقالا , : إسناده صحيح › 
وزاد الحاكم فقال على شرط مسلم . وكيفية المسح أن يدخلّ مسبّحتيه فى صماخيه 
بالأذنين استظهاراً ٠‏ وهذه الكيفية ذكرها الرافعي » وأسقطها النووي من «الروضة» . 
وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع الرجلين : 
روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ 
يشبّك لحيته الكريمة بأصابعه من تحتها 290 رواه ابن ماجه . وروی ابن عباس رضى الله 


ال 107 را ار 13010ب يدرك عاد اناري زد e‏ 

)01( رواه أحمد في المسند )۲٠١ /٤(‏ . ومسلم رقم )۲۷٤(‏ في الطهارة . والترمذي رقم )٠٠١(‏ 
وأبو داود رقم )١١١(‏ في الطهارة . والبيهقي في السئن 58/١(‏ و١٠)‏ من حديث المغيرة بن 
شعبة رضى الله عنه . 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك رقم (078) و(١/91١)‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين إذا سلم من أحمد ابن أبي عبيد الله هذا . فقد احتجا بجميع روايته » وسكت عليه 
الذهبي ف فى التلخيص » وله شاهد عند الحاكم وقد صححه ووافقه الذهبي › ورواه البيهقي في 
السنن )٠١/١(‏ وقال : هذا إسناد صحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه . 

(۳) رواه ابن ماجه رقم (1755) في الطهارة باب ما جاء في تخليل اللحية من حديث عبد الله بن 
عمر » وفي إسناده عبد الواحد بن قيس السلمي وهو صدوق له أوهام ومراسيل » كما قال = 


2 


عنهما « أن رسول الله اة كان يخلل لحيته 6" قال البخاري : وهذا أصح ما في الباب ؛ 
وقال الترمذي : إنه حسن صحيح » وأما تخليل الأصابع فعن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن رسول الله َد قال : « إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك “" '"؟ رواه ابن ماجه 
والترمذي وقال : حسن غريب » وقال في علله ‏ : سألت البخاري عنه فقال : حسن ٠.‏ 
وكيفية تخليل أصابع الرجلين أن يبدأ بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل مبتدئاً بخنصر 
الرجل اليمنى خاتماً بخنصر اليسرى » وهذه الكيفية رجحها النووي في «الروضة» ‏ 
وحكى وجهاً أنه يخلل بين كل أصيع من أصابع الرجلين بأصيع من ايع يذه ؛ وسک 
في اخرح لبوك رسيا لحر إن .ا يخ اليد ايعان ودر خبر أنهما سواء » وعزاه 
إلى إمام الحرمين ثم قال : إن ما قاله الإمام هو الراجح المختار » وكذا اختاره في 
« التحقيق » > ٠‏ وتخليل أصابع اليدين بلتشييك ؛ ثم إن كانت الأصابع ملفة لا بصل 
الماء إليها إلا بالتخليل وجب » .وإن كانت ملتحمة قال : لا يجب فتقها . 
ولا يستحب » قال في « زيادة الروضة» : بل لا يجوز . 


وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة د ثا ثلاثاً والموالاة : 
عن أبي هريرة رضي له أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ١‏ إذا 


ا فابدؤوا 2 روا ا 39 ماجه بن 07 د ١‏ 





3 احا في انقب وأا نيت بن یاس قرا لاني لي لأوسط رتم 571 واا 
ضعيفا . 

(۱) رواه أحمد في المسند رقم (10579) و(7590540) (774/5؟) وذكره الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » 
(۱/ ۲۳۷) وقال : رواه أحمد في المسند عن عائشة رضي الله عنها ورجاله ثقات » ورواه 
الترمذي رقم )7١(‏ من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي ييو كان يخلل لحيته : وقال : 
الترمذي هذا حديث حسن صحيح “ورؤاة الجا فى الميتدرك 1145/13) وال : هذا إسناد 
صحيح وقال باو ا امح ای هذا اح ا ا عق اياف 
عن عثمان رضي الله عنه » وليس الحديث من حديث ابن عباس . ظ 

00( رواه الترمذي رقم (۳۹) في الطهارة وقال هذا حديث حسن غريب . وابن ماجه رقم )٤٤۷(‏ من 
حديث أبن عباس » وفي إسناده صالح مولى التوأمة اختلط بأخره » لكن روى عنه موسى بن عقبة 
قبل الاختلاط . فالحديث حسن كما قال الترمذي . 

)۳( رواه أبو داود رقم )4١41(‏ . وابن ماجه رقم (507) . والترمذي رقم (1757) وابن حبان رقم ظ 
)۱٠۹۰(‏ وهو حديث صحيح . “الى 


٤١ 


وترجّله وطهوره وفي شأنه كله '' ومعنى الترجل : التسريح ٠‏ يبدأ بالشق الأيمن في 
الطهور ٠‏ ويبدأ باليد اليمنى والرّجل اليمنى في الوضوء . وبالشق الأيمن في الغسل » 
وأما الأذنان والخدان » فيطهران معاً » فإن كان أقطع قدَّم اليد اليمنى . 

وأما استحباب كونه ثلاثاً > ففي حديث عثمان رضي الله تعالى عنه « أن رسول الله 
كل توضاً ثلاثاً ثلاثاً »”'' رواه مسلم . رلا فرق في ذلك بين لرا ویره + رادجب 
بعض الأصحاب مسح الرأس مرة » واحتج بأن أحاديث عثمان رضي الله تعالى عنه 
الصحاح تدل على مسح الرأس مرة » قال : وقد جاء في « مسلم » في وصف عبد الله بن 
زيد وضوء رسول الله ي أنه مسح رأسه مرة واحدة . وقد قيل : إن الترمذي حكاه عن 
ثلاثاً ثلاثاً , وحجة ذلك حديث عثمان رضى الله تعالى عنه . وفى رواية أبى داود فى 
حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ثلاث" » نعم فى 
سنده عامر بن شقيق » قال الحاكم : لا أعلم في عامر طعناً بوجه من الوجوه » وفي ابن 
ماجه أن علياً رضي الله تعالى عنه توضاً ثلاثاً ثلاثاً ومسح رأسه ثلاثاً وقال : هذا وضوء 
سوال الله 0 

وأهمل المصنف رحمه الله تعالى سنا . منها مسح الرقبة »> وصحح الرافعي في 
« الشرح الصغير» أنها سنة » واحتج في «الشرح الكبير» بأنه عليه الصلاة والسلام قال 
« مسح الرقبة أمان من الغل 56" واعترض النووي فقال : لا يمسح . لأنه لم يثبت فيها 
شىء > ولهذا لم يذكره الشافعى ومتفدمو الأصحاب » وهو الصواب : قال في « شرح 





000 رواه البخاري رقم )١1:1(‏ و(2017) ومسلم رقم (514) . وابو داود رقم )4١40(‏ والترمذي 
في السنن رقم (508) في الصلاة . والنسائي )78/١(‏ في الطهارة » وابن ماجه رقم (401) في 
الطهارة . 

5 این في المسند )09/١(‏ والبخاري رقم )١58(‏ ومسلم رقم )5١7(‏ في الطهارة › 
والنسائي )8١/١(‏ في الطهارة . وابن حبان رقم )١١٠١(‏ والدارقطني في السئن )۸۳/١(‏ . 
والبيهقي في السنن ٤۹ /١(‏ و38) . 

)۳( رواه أبو داود رقم )١١١(‏ في الطهارة باب في صفة الوضوء وهو حديث حسن . 

() رواه ابن ماجه رقم )٤۱۳(‏ عن شقيق بن سلمة قال : رأيت عثمان وعلياً يتوضآن ثلاثاً ثلاثاً 
ويقولان : هكذا كان رسول الله كله يتوضأ » وهو حديث صحيح . 

)٥(‏ قال الحافظ العراقي في « تخريج الإحياء » )١۳٤/١(‏ : رواه أبو منصور الديلمي في «مسند 
الفردوس » من حديث عمر وهو حديث ضعيف جداً . وقال النووي في « شرح المهذب› 
( 0 هذا موضوع ليس من كلام النبي كل . 


0 


المهذب : والحديث موضوع . قال الحموي شارح «التنبيه ‏ : الجديد أن مسح الرقبة 
ليس بسنة » ومقتضاه أن في ذلك قولين والله أعلم . ومنها الدعوات على أعضاء 
الوضوء » قاله الرافعي ٠‏ قال النووي : هذه الأدعية لا أصل لها › ولم يذكرها الشافعي 
والجمهور . ومنها الاستعانة هل تكره ؟ وجهان . قال النووي : الوجهان فيما إذا 
انان مو بصت اة ب و افا كف آنا إذا ااا س يشل اعا فك 
قطعاً » وإن كان بإحضار الماء فلابأس » ولا يقال خلاف الأولى » وحيث كان له عذر 
فلابأس بالاستعانة مطلقاً . ومنها هل يستحب ترك التنشيف ؟ فيه أوجه » الصحيح أن 
تركه مستحب » كذا صححه في أصل «الروضة» » وقيل : إنه مباح » فعله وتركه 
سواء » واختاره النووي في « شرح المهذب» » وقيل : مستحب مطلقاً » وقيل : يكره 
التنشيف مطلقاً » وقيل : يكره في الصيف دون الشتاء . قال النووي في ١‏ شرح 
المهذب» : محل الخلاف إذا لم يكن حاجة إلى التنشيف لحر أو برد أو التصاق 
نجاسة » فإن كان فلا كراهة قطعاً » ولا يقال : إنه خلاف المستحب . ومنها يستحب أن 
لا ينفض يديه : لقوله ككل « إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان » 
رواه ابن أبي حاتم وغيره . فلو خالف ونفض ٠»‏ فالذي جزم به الرافعي أنه یکره › 
وخالفه النووي فرجح أنه لايكره بل هو مباح » فعله وتركه سواء . وقال في 
« التحقيق» : إنه خلاف الأولى » والحديث قال في ١‏ شرح المهذب» : إنه ضعيف 
لا يعرف . ومنها الموالاة وهي واجبة في القديم › وأن يقول بعد التسمية : الحمد الله 
الذي جعل الماء طهوراً » ويخلل الخاتم » ويتعهد ما يحتاج إلى الاحتياط › ويبدأ بأعلى 
وجهه » وبمقدّم الرأس » وفي اليد والرجل بأطراف الأصابع إن صب على نفسه » وإن 
صب عليه غيره بدأ بالمرفقين والكفين » وأن لا ينقص ماء الوضوء عن مُذّء 
ولا يسرف » ولا يزيد على ثلاث مرات » ولا يتكلم في أثناء الوضوء » ولا يلطم وجهه 
بالماء » وأن يقول بعد الوضوء « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله » اللهم. اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » سبحانك 
اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك . وأتوب إليك “ وبقيت سنن 


)١(‏ رواه ابن آبي حاتم في العلل )77/١(‏ رقم (۷۳) وابن حبان في المجروحين )١15/١(‏ وابن 
عدي في الكامل )٠١/١(‏ من طريق البختري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه . وقال ابن 
أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : هذا حديث منكر . والبختري ضعيف جداً . وأبوه مجهول . 
وكذا قال ابن عدي : إن الحديث منكر . 

= في الطهارة › والنسائي‎ )١59( وأبو داود رقم‎ )۱٥۳/٤( رواه مسلم رقم (175). وأحمد‎ )"١ 


<۳ 


خر مذكورة في الكتب المطولة تركناها خشية الإطالة والله أعلم . 


فرع 


لو شك في غسل بعض أعضائه في أثناء الطهارة لم يحسب له » وبعد الفراغ لا يضر 


الشك على الراجح لكثرة الشك » مع أن الظاهر كمال الطهارة » ويشترط في غسل 


اا ا ا و ويد ٠‏ والله تعالى أعلم . 


والاستنجاء واجب من البول والغائط : 


احتج له بقوله ي « وليستنج بثلاثة أحجار » وهو أمر » وظاهره الوجوب . وعن 


lS a E‏ الغائط فليذهب معه 
بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزىء عنه ٠»‏ ' رواه أبو داود وأحمد والدارقطني وابن 
ماجه بإسناد حسن صحيح . وقوله ( من البول والغائط ) يؤخذ منه أنه لا يجب من 
الريح » بل قال الأصحاب : لا يستحب » بل قال الجرجاني : إنه مكروه » بل قال 
الشيخ نصر : إنه بدعة ويأثم به . قال النووي في « شرح المهذب » : أما قوله : بدعة 
فصحيح » وأما الإثم فلا » إلا أن يعتقد وجوبه مع علمه بعدمه . وقال ابن الرفعة : إذا 
كان المحل رطباً ينبغي أن يجىء فى وجوب الاستنجاء منه خلاف بناءً على نجاسة دخان 
البعافة .كيبا قبل يله في تجن ارب الذي بصب وهر .وكلتب جنع قال رف 

يجاب بأنه لا يزيد على الباقي في المحل بعد الاستنجاء 


والأفضل أن يستجمر بالحجارة ثم يتبعها بالماء › ويححور أن يقتصر على الماء أو 


على ثلاثة ثة أححار ينقي , بهن المحل ¢ وإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل : 
والأفضل في الاستنجاء ء أن يجمع بين الماء الو اوا سنا لأن الله أثنى على 


(۱) 


(۹۲/۱) دون زيادة قوله اللهم اجاور انرا وا من المتطهرين » فقد رواه الترمذي 
رقم (55) في الطهارة باب فيما يقال بعد الوضوء » دون قوله (سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن 
لا إله إلا الله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) فقد رواه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم (۸۳) 
والجاكم )074/١(‏ وصححه الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . وقال 
الذهبي : الأصح وقفه على أبي هاشم الرماني . 

رواه أحمد في المسند رقم )١157/5( )۲٤٤۹۱(‏ وأبو داود رقم (50) في الطهارة والنسائي 
(1/1 و47) في الطهارة » وهو حديث حسن بشواهده من حديث عائشة رضي الله عنها . 


ًح 


اهل قباء بذلك › وأنزل له تعالى فیهم قول تعالى وهو أصدق القائلين : # فيه رجال 
عو ا وا وَأسَّهُ نضحب ألْمُطَهمَرَِ * [ التوبة : ٠١8‏ ] وفيه من طريق المعنى أن 
العية رل الح والأثر يزول بالماء » فلا يحتاج إلى ملاطخة النجاسة » ولهذا يقدّم 
الحجر أولا . ثم إن قضية التعليل أنه لا يشترط طهارة الحجر » وبه صرح العجلي ونقله 
عن الغزالي . واعلم أن الحديث ضعفوه » ورواه البزار بإسناد ضعيف ولفظه « فسألهم 
النبي ييه عن ذلك فقالوا نتبع الحجارة الماء 2١‏ وأنكر النووي هذه الرواية في ١‏ شرح 
المهذب» » فقال ‏ ل LS‏ مي اسار 
المذكور فيها ( كنا نستنجى بالماء ) ١‏ ''' وليس فيها مع الحجر . كذا روآأه جماعة منهم 
الإمام أحمد وابن خزيمة » ولو اقتصر على الماء أجزأ » لأنه يزيل العين والأثر » وهو 
الأفضل عند الاقتصار على أحدهما » ويجوز أن يقتصر على ثلاثة أحجار » أو ءلى 
حجر له ثلاثة أحرف » والواجب ثلاث مسحات إن حصل الإنقاء بها » وإلا وحبت 
الزيادة إلى الإنقاء » ويستحب الإيتار . ) 


رع اشر سور بن الحو e N‏ 
يكون طاهراً » فلو استنجى [ بنجس ] تعين الماء بعده ء على الصحيح . الشرط الثاني : 
E 6‏ اتخاس ا E‏ ر 
e Cas‏ باعي E‏ 
لا يكون مخترماً » فلا يجوز الاستنجاء ء بمطعوم كالخبز والعظم › ولا جز منة كندة ويد 
غيره » ولا بجزء حيوان متصل به » كذنب البعير » > لأنه محترم » وإذا استنجى بمحترم 
عصى » ولا يجزئه على الصحيح ارا و ا ا 
وأما الجلد فالأظهر أنه إن كان مدبوغاً جاز الاستنجاء به » وإلا فلا » ثم E‏ 
ن لا يجف الخارج فإذ جف ٠‏ تين الماء لله لايمكن إزاته بذلك " 


و يحب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء : إذا آراد قضاء الحاجة ف 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۱۲/۱) وقال رواه البزار رقم )۲٤۷(.‏ وفيه محمد بن 
عبد العزيز بن عمر الزهري ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما ٠‏ وهو لدي أشار بجلد مالك ؛ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(؟) رواه الترمذي رقم (44 ٠١‏ ) في التفسير . وأبو داود رقم (45) في الطهارة من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه » ورواه ابن ماجه رقم (701) وهو خديث صحيح . 


0 


الصحراء حرم عليه الاستقبال والاستدبار إذا لم يستتر بشيء يستره سترة معتبرة . قال 
رسول الله كر : « إذا الل ضار راق وز مسريه وراب قايدم 
ولكن رفوا أو غريوا روا الان هى عن ذلك > فظاهره التحريم» واختلف في 
علة ذلك » فقيل لأن الصحراء لا تخلو عن مصل من ملك أو جني أو إنسي ٠‏ فربما 
وقع بصره على فرجه فيتأذى به . قال النووي في « شرح التنبيه » : هذا التعليل ضعيف › 
والتعليل الصحيح ما ذكره القاضي حسين والبغوي والروياني وغيرهم أنَّ جهة القبلة 
معظمة » فوجب صيانتها في الصحراء » ورخص في البنيان للمشقة والله أعلم . 

قلت : وقوّى هذا التعليل الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد » واحتج له بحديث 
سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله ي يقول : ١‏ إذا أتى 
أحدكم البول فليكرم قبلة الله عز وجل فلا يستقبل القبلة 6(" قال : وهذا ظاهر قوي في 
التعليل بما ذكرناه والله أعلم . قال النووي : إن كان بين يديه ساتر مرتفع قدر ثلثي ذراع 
RR‏ 
الصحيح » ومنهم من جزم في الصحراء مطلقاً » قاله في « شرح المهذب » والله أعلم . 

وقوله : ( في الصحراء ) احترز بها عن غيرها » فلا يحرم استقبال القبلة واستدبارها 
في البنيان . قال ابن عمر رضي الله عنهما : ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله 
اة على لبنتين مستقبل بيت المقدس . وفي رواية البخاري ١‏ فرأيته مستدبر القبلة 
مستقبل الشام »”" والله 5 

والبول في الماء الراكد : 

تقدير كلام الشيخ : ويجتنب البول في الماء الراكد » وقد عد ال افعي عدم البول فيه 


)١(‏ رواه البخاري رقم ١45(‏ و١۳۸)‏ » ومسلم رقم (5114) في الطهارة . وأبو داود رقم (9) في 
الطهارة » والترمذي رقم (۸) في الطهارة ٠‏ والنسائي 7١/١(‏ › 37) في الطهارة . والبيهقي في 
| السنن (41/1) والبغوي رقم (174) وابن حبان رقم )۱٤۱۷(‏ وابن ماجه رقم (۳۱۸) من حديث 
| ي ابوب اااي رمي ع 

فم 7 الدارقطني ة فى السنن )٥۷ /١(‏ واين عدي في ١‏ الكامل » والبيهقي ذ اق 
طاووس مرسلاً › ا حديث ضعيف . 

إفرة رواه البخاري رقم ١15(‏ و۷٤۱‏ و۸٤۱‏ و970١)‏ ومسلم رقم (517) وأبو اود رقم 015 في 
الطهارة ومالك في الموطأ ١97 /١(‏ و94١)‏ في القبلة » والنسائي (۲۳/۱ و5١)‏ فى الطهارة 
والبيهقي في السنن )97/١(‏ والبغوي فى شرح السنة(١۱۷)‏ من --ايث ابن عمر 5 الله 
عنهما . 


٤٦ 


من الآداب » وتبعه في الروضة» » واحتج لذلك بقوله ييه : ١‏ لا يبولن أحدكم في 
الماء الدائم » وفي رواية « الراكد ““ قال الرافعي : وهذا المنع يشمل القليل والكثير 
لما فيه من الاستقذار » والنهى فى القليل أشد لما فيه من تنجس الماء » وفي الليل أشد 
لمكن إن لمان السو لسر قلا رس CN E‏ ال#اتضيه 
متهم . هذا كله في الراكد . وأما الماء الجاري » فقال النووي في “رح المهذب» : 
قال جماعة إن كان قليلاً كره » وإن كان كثيراً فلا » وفيه نظر » وينبغي أن يحرم البول 
فى القليل قطعاً . لأن فيه إتلافاً عليه وعلى غيره » وأما الكثير فالأولى اجتنابه > لكن 
جزم ابن الرفعة بالكراهة في الماء الكثير الجاري ليا لأجل الجان والله أعلم . 

وتحت الشحرة المثمرة : أي ويجتنب البول تحت الشجرة المثمرة » والغائط 
أولى » والحكمة في ذلك حتى لا تتنجس الثمرة فتفسد أو تعافها الأنفس ٠‏ والعراد 
بالمثمرة التي من شأنها أن تثمرء قاله النووي في « شرح المهذب» »› ولهذا تكون 
الكراهة في غير وقت الثمرة أخف.. | 

وفي الطريق : أي ويجتنب ول او والغائط أولى » لقوله مي : 
اللكّانين » قالوا : وما اللعّانان يا رسول الله ؟ قال الذي يتخلى فى طريق الناس 9 
للو!" وا ْ 5 

والثقب : أي ويجتنب أن يبول فى ثقب » وهو ما استدار » ويعبّر عنه بالحش › 
لأنه عليه الصلاة والسلام « نھی أن ال في الجحر 1 لأنها مساكن الجن . رواه 
أبو داود والنسائي وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين . 

والظل : أي ويجتنب البول » والغائط أولى ٠»‏ في ظل الناس › ٠‏ لقوله 35 : « اتقو 
الملاعن الثلاث › البراز في الموارد » وقارعة الطريق ٠»‏ والظل واه أبو داود . 


)01 رواه البخاري رقم (775 و4875 و۲۷۹۷ و7700 و۹۳٩٤1)‏ ومسلم رقم (۲۸۲) وأحمد في المسند 
(/-00") وابن ماجه رقم (317) وأبو داود رقم (519) والنسائي )٤۹/١(‏ في الطهارة والترمذي 
رقم (1۸) في الطهارة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

) (۲) رواه أحمد في المسند (۳۷۲/۲) ومسلم رقم )١194(‏ في الطهارة وأبو داود رقم(5؟) في 
الطهارة . والبيهقي (۱/ والبغوي )١9١(‏ وابن خزيمة (1۷) والحاكم ۱۸٥ /١(‏ و186) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) رواه أحمد /٥(‏ ۸۲) وأبو داود رقم (۲۹) بيوبوا OE‏ 
السنن )494/١(‏ من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه » وهو حديث ضعيف . 

= وصححه‎ ٠١۷ /١و‎ )095( رواه بو داود رقم (1؟) . وار بن ماجه رقم (۳۲۸) . والحاكم رقم‎ )٤( 


¥ 


والموارد » قيل : المواضع التي يرد الناس إليها > وقيل : طرق الماء » وقارعة 
000 وقيل : صدره » وقيل : ما برز منه › ومواضع الشمس في الشتاء 

ضع الظل في الصيف » ويحرم البول على القبر» كما يحرم الجلوس عليه » وكذا 
ER‏ ا OEE PE‏ 
إلا لعذر » لأنه كي فعله لعذر . 


ولا يتكلم على على البول والغائط : 

أ ندا . قال أبو سعيد رضي الله عنه : سمعت رسول الله يك يقول : لا يخرج 
الرجلان يضربان الغائط كاشفي عورتيهما يتحدثان » فإن الله يمقت على ذلك »> رواه 
. أبو داود . والمقت أشد البخض . والحديث مكروه » ولم يفض إلى التحريم كما في 
قوله ييه : « أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق 76" وفي معنى الكلام رد السلام 
وتشميت العاطس والتحميد » فلو عطس حمد الله تعالى بقلبه »> ولا يحرك لسانه . قال 
المحب الطبري : وينبغي أن لا يأكل ولا يشرب ٠‏ وينبغي أن لا ينظر إلى ما خرج منه » 
ولا إلى فرجه . ولا إلى السماء » ولا يعبث بيده » ويكره إطالة القعود في الخلاء › 
ويكره أن يكون معه شيء فيه اسم الله كالخاتم والدراهم » وكذا ما كان فيه قرآن . 
وألحق باسم الله اسم رسوله تعظيماً له . كان عليه الصلاة والسلام « إذا دخل الخلاء 
وضع خاتمه »5*' لأنه كان عليه محمد رسول الله ية رواه الترمذي وقال حسن صحيح . 


ت وقال في « التلخيص» : صحيح من حديث معاذ رضي الله عنه وهو حديث حسن . 

)01 رواه أبو داود رقم (۲۳) . والحاكم رقم ١ )٦٤٥(‏ وقال الذهبي في « التلخيص » : حماد 
ضعفه الدارقطني » وهو حماد بن غسان الجعفي ورواه البيهقي في السئن )٠١١/١(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه » وإسناده ضعيف » ولا بأس بالبول قائماً . 

(؟) رواه أحمد في المسند (977/9) وأبو داود رقم )١5(‏ في الطهارة . وابن ماجه رقم )۳٤۲(‏ في 

الطهارة . والبيهقي 19/١(‏ و١٠٠2).‏ والبغوي رقم )۱۹١(‏ . وابن خزيمة )۷١(‏ والحاكم 
)١191//1(‏ وإسناده ضعيف » من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۳) رواه آبو داود رقم (۲۱۷۷ و۲۱۷۸) في الطلاق موصولا ومرسلاً . وابن ماجه رقم (۲۰۱۸) . 
وقال الحافظ في « التلخيص » : روأه أبو داود وابن عا E‏ بز سريت مار بان ولإن عن 
ابن عمر رضي الله عنهما . ورواه أبو داود والبيهقي في السنن (۷/ ۳۲۲) مرسلاً ليس فيه ابن 
عمر » ورجح أبو حاتم والدارقطني في العلل والبيهقي المرسل » فالحديث ضعيف . 

)€( رواه الترمذي رقم )١7557(‏ في اللباس . والنسائي (۱۷۸/۸) وأبو داود رقم )١19(‏ في الطهارة . 
والحاكم )۱۸۷/١(‏ . والبيهقي في السنن 45/١(‏ و40) وابن ماجه رقم (۳ ۰) من حديث 
أن جد ال ارد و ديف متك . 


۸ 


وقال الحاكم : هو على شرط الشيخين . واعلم أن كل اسم معظّم ملحق بما ذكرنا في 
النزع »> صرح به إمام الحرمين » وتبعه ابن الرفعة » فيدخل فيه أسماء جميع الرسل 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما : 

استقبال الشمس والقمر فى حال قضاء الحاجة مكروه » سواء فيه الصحراء 
الان لاان ات اف فالالا > ونح د وهل يكزه ااا 
EP RAE‏ ؛ وبه قطع الجمهور أنه لا يكره › 
لكن جزم الرافعي في ) «التذنيب » أنه يكره كالاستقبال » ووافقه النووي عليه في ١‏ مخثضر 
التذنيب » . ثم إن a‏ خالف الأمرين في «شرح الوسيط » فقال : لم يذكر الشافعي 
والأكثرون أن قاضي الحاجة يترك استقبال الشمس والقمر » والمختار أنه مباح ٠‏ فعله 
وتركه سواء » وقال في ١‏ التحقيق » : إن الكراهة لا أصل لها والله أغلم . 

فرع 
قال في «التنبیه ) : ولا يرفع ثوبه حتى يدنو | من الأرض س » يعني عن غورته » لأنه 


كي کان يفعله''' زواة أبو داوة . وهو ندت . قال ابن الرفعة : وقوه تدبا ؛ فيه نظر › 
لن اد ا بلا خاخة رام ( أن الله تعالى أن أن 





حي أو الغو 7 في الا 
تخي فة ٠:‏ ولا حاجة قبل الدنوّ » وما بخثة أبن الرفعة خكجه النووي في ١١‏ شوح 
أل ٠‏ غلى ذلك > لک قال في ١‏ شرح المهذب ) : إل هذا فستحب بالاتفاق 
بواجب » صرح به أبو حامد واأبن الصباغ والمتولي وغيرهم والله أعلم . 

الماوردي : ويستحب إذا فرغ أن يسبل ثوبه قبل انتصابه قائماً . قال النووي كي 
المهذب ) : وما قاله حسمن إذا لم يخف تنجيس ثوبه › فإن حاف » رفعه قدر حاجته . 
ومن آدابٍ قضاء الخاجة أن لا يبول في مهب الريخ . وأن يعتمد على رجله اليسرى › 
ويتديها E‏ احجان الس حيار ل عاونية اراد يمدي 
ارال مر عار الماك حي لمر هر 70" اء وأن يقول عند الدخول : بسم 








)١(‏ وهو قوله ية : إن الشمس افر اف ات لله ۰ روا البخاري ل 
بعده ومسلم رقم ١(‏ ۰ ) وما بعده . 

(؟) رواه أبو داود رقم )١4(‏ في الطهارة باب كيف التكشف عند الحاجة . والترمذي رقم )1١4(‏ في 
الطهارة . من حديث أنس وهو حديث صحيح . 

(۳) في الأصل : (الميض ) والتصويب. من « شرح المهذب» (۲: )٩۲‏ . 


۹ 


اله ٠‏ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبانث” ' وعند الفراغ : الحمد الله الذي أذهب 
عني الأذى وعافاني”"' ' وأن يبعد عن الناس » وأن يتخذ موضعاً ليناً للبول ٠‏ وأن ينضح 
فرجه وسراويله بعد الاستنجاء ء دفعاً للوسواس › ولو غلب على ظنه زوال النجاسة ثم شم 
من يده ريحأً » فهل يدل على بقاء النجاسة في المحل كاليد ؟ الأصح لا ء والله أعلم . 


. والذي بنة بنقض الوضوء خمسة أشياء N‏ 


وينقض الوضوء أيضاً شفاء دائم الحدث » كمن به ب لين من نول أو غيرة + وشقاء 
المستحاضة » وينقضه اشا انتضاء ء مدة المسح . وفد ذكره الشيخ في فصل مسح 
الخف » وينقضه أيضاً أكل لحم الجزو ر على ما عضا زه التوواق- وراه وقال RE‏ 
حديثين صحيحين ليس عنهما جواب شاف » وقد اختاره جماعة من أصحابنا المحدثين 
لا ينقض الوضوء . وأجابوا عن هذا بما روى جابر رضي الله تعالى عنه أن آخر الأمر 
من رسول الله و ترك الوضوء مما مسته النار' ٠‏ إذا عرفت هذا فالخارج من السبيلين 
وهو القبل والدبر ناض للوضوء عا كان أو زا Ny‏ کان أو نادراً» كم 
والحصاء > نجس العين كان أو طاهرا كالدود » والأصل في ذلك قوله تعالى : $ اوا 





)غ2 رواه البخاري رقم (؟5:١)‏ في الوضوء و (*059) في الدعوات * ومسلم رقم (۳۷۵) فی 
الحيض › والترمذي رقم (5) في الطهارة . E a‏ 
١ /١(‏ في الطهارة من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۲( رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (۲۱) من حديث 550 
أبو الفيض > لاا يعرف اسمه ولا حاله . ورواه ابن ماجه رقم ٠١ ١(‏ في الطهارة من حديث أنس 
رضي الله عنه » وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي » وهو ضعيف . وقد ثبت أنه هة كان يقول 
إذا خرج من الخلاء : « غفرانك » رواه أبو داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها . 

9ر6 رواه مسلم رقم ( 1ل لعي يباب رشتود ريد ل 
الله عنه » ورواه الترمذي رقم )۸١(‏ في الطهارة . وأحمد في المسند /٤(‏ ۲۸۸) و(0”/45”) . 
وأبو داود رقم )۱۸١(‏ في الطهارة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه » وهو حديث 


ا 

)٤(‏ رواه مالك في الموطأ /١(‏ ۲۷) في الطهارة . باب ترك الوضوء مما مسته النار . والترمذي رقم 
(ه م في الطهارة , وأبو داود رقم (9) في الطهارة والنسائي )۰۸/۱ ١‏ في الطهارة وهو 
حديث صحيح من حديث جابر رضي الله عنه . 


0 


َحَدٌ نكم ين لَْيِطٍ 4 [ المائدة : ٦‏ ] وسئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن الحدث ‏ 
فقال « فساء أو ضراط '٠6‏ رواه البخاري . وحديث 5 الله تعالى عنه ١‏ كنت 
راا اء فا سمت أن أسأل رسول الله ڪي لمكان 0 المقداد بن الأسود 
الكندي فسأله » فقال رسول الله بل » يغسل ذكره ويتوضا »" "© رواه الشيخان » ويستثتى 
مما خرج من السبيلين المني على المذهب في الرافعي و«الروضة» » ووجهة بأن 
ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه » فلايوجب أدونهما بعمومه » كزنا المحصن ٠‏ لما 
أوجب أعظم الحدين وهو الرجم بکونه ا محصن لايوجب أدونهما وهو الجلد 
والتغريب بكونه زنأ وقيل : إن خروج المني ينقض الوضوء أيضاً » ويوجب الغسل كما 
أطلقه الشيخ › وكذا لفظ «التنبيه» » وبه قال القاضي أبو الطيب و 
وجماعة منهم الإمام والغزالي . ا 

اران ر اه بى راقن لاقي هه داه و EE‏ 
على الوضوء من المذي والبول » كالريح » وكل ما خرج من واحد من الفرج » ففيه 
الوضوء . قال ابن عطية في «تفسيره» : الإجماع على أن المني ناقض للوضوء › 
وما استدل به الرافعي من أن الشيء إذا أوجب أعظم الأمرين إلى اخره » نقضه الماوردي 
بالحيض > وقال : إنه ينقض الوضوء بالاتفاق » ووافق ١ابن‏ الرفعة على أنه ينقض 
الوضوء ء والله أعلم . قلت : ورأيت بخط الجاربردي”© أن الحيض في نقضه للوضوء 
خلاف » وعزاه إلى بعض العراقيين . وقوله ( ما خرج من السبيلين ) اخترز به عما إذا 
حل ا ال SS‏ لا ينقض الوضوء › 
لأنه يله احتجم وصلى ولم يتوضأ » ولم يزد على غسل محاجمه" “. ولأن النقض بمثل 
ما وردت به السنة غير معقول المعنى » فلا يصح القياس عليه » ولأن الخروج من 
السبيلين له خصوصية لا توجد في غيرهما والله أعلم . ) 


والنوم على غير هيئة المتمكن من الأرض مقعده › وزوال rT‏ 


)0 1 1 200 ظ 
٠‏ (60) في الطهارة . والترمذي رقم (77) في الطهارة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ٠ ٠‏ 
(۲) رواه البخاري رقم (۱۳۲) و(975١)‏ ومسلم رقم (۳۰۳) في الحيض . والموطأ )٤٠١ /١(‏ في 
الطهارة والترمذي رقم )١١5(‏ في الطهارة . وأبو داود رقم 7٠١5(‏ و۲۰۷ و۲۰۸ و9١5)‏ في 
واس ل ار م 
)۳( هو أحمد بن الحسن أ بو المكارم فخر الدين » الجاربردي » توفي سنة (147اه) . 
)€4( رواه الدارفطني 010/1 من عحديث انس رضي الله عنه » وإسنادة ضعيفف . 
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الناقض الثاني زوال العقل . وله أسباب » منها النوم » وحقيقته استرخاء البدن 
وزوال شعوره وخفاء كلام من عنده » وليس في معناه النعاس ٠‏ فإنه لا ينقض الوضوء 
بكل حال » ودليل النقض بالنوم قوله ميو « العينان وكاء السَّهُ > فإذا نامت العينان انطلق 
الوكاء » فمن نام فليتوضاً »° رواه بو داود وابن ماجه » وذكره ابن السكن في سننه 
المائورة الصحاح . ومعنى الحديث : اليقظة وكاء الدبر ٠‏ فإذا نام زال الضبط » ويستثنى 
ما إذا نام ممكناً مقعده من الأرض على الصحيح » ولو كان مستئداً إلى شيء بحيث لو 
زال لسقط . لما روى أنس رضي الله تعالى عنه قال « كان أصحاب رسول الله يِه ينامون 
ثم يصلوك ولا يتوضؤوت ؛ رواه مسلم » زاد أبو داود ١‏ حتى تخفق رؤوسهم "' وكان 
ذلك على عهد رسول الله » ورجال إسناده كلهم ثقات ٠‏ ومنها › أ فق اماب زوال 
العقل : الإغماء والجنون والسكر . وهذه نواقض الوضوء بكل حال ٠‏ لأن النوم إذا كان 
ناقضأ فهذه أولى ٠‏ لأن الذهول عند هله الأسباب أبلغ من النوم . 

إذا ثام ممكناً مقعده من الأرض ٠‏ فزالت إحدى أليتيه عن الأرض » فإن كان قبل 
انقباهه انتقضص وضوؤه » وإن كان بعده فلاينقض ٠‏ وكذا إذا كان الزوال هعه » أو شك . 
فلا ينتقض وضووه. لأن الأصل بقاء الطهارة . ولو نام على قفاه ملصقاً مقعده 


بالأرض › انتقض › ولو كان مستثفراً بشيء › آي وهر ا حرق كما تُستجمر 
المستحاضة بشيء ٠‏ انتفض أيضاً على المذهب ». واعلم أن الشافعي والأصحاب قالوا : 


يستعتب الوضزء هن النوم وإن كان ممكناأ مقعده من الأرض ٠‏ للخروج من الخلاف» 
ولمس الرجل المرأة من غير حائل بينهما غير محرم في الأصح : 
من نواقض الوضوء لمس رجل بشرة امرأة مشتهاة غير محرم » لقوله تعالى : 
9 أولمستم آلِيْسَآ ¢ [ المائدة : 1" عطف اللمس على المجيء من الغائط » ورتب 





)01( روا أبو داوه رقم )۲٠۳(‏ في الطهارة . وأحمد في المسند رقم (۸۸۷) . وابن ماجه رقم )٤۷۷(‏ 
في الطهارة من حديث علي رضي الله عنه ورواه أحمد (47/4) والدارمي (۱/ )۱۸١‏ والبيهقي من 
حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عله وهو حديث حسن . 

(؟) رواه مسلم في الحيض رقم )۳۷١(‏ وأبو داود رقم )۲٠١(‏ في الطهارة والترمذي رقم (۷۸) في 
الطهارة » باب ما جاء في الوضوء من النوم . ظ 

)۳( الصحيح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء » لحديث عائشة رضي الله عنها « أن النبي كله قبل 
بعض نسائه » ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ.» رواه أحمد في المسند (7/ )٠١١‏ وأبو داود رقم = 


0۲ 


› فدل على أنه حدث كالمجيء من الغائط‎ ea 
والبشرة ظاهر الجلد › ولا فرق في الرجل بين أن کون شا كبيرا فاقداً للشهوة ة أم‎ 
لا ولا بين الخصي وال فإنه ينتقضص وضووه › وكذا "الم اهن فإنه ينتقض‎ 
» وضوؤه »© ولا فرق في المرأة بين الشابة والعجوز التي لا تشتھی ¢ وفي الميتة خلاف‎ 

صحح النووي في ( شرح المهذب » القطع بالانتقاض › وصحح في كتابه ١#رؤوس‏ 
ا عدم النقض » والخلاف مبني على اللفظ والمعنى > كالمحارم »› فعلى 
ما في شرح المهذب وهو النقض ها الفرق بين المحارم والميتة » وفي الفرق عسر › 
وقد يفرق بإمكان عود الحياة في الميتة بخلاف المحارم والله أعلم . ولو كان العضو 
اللو اقل أو زائداً » أو وقع اللمس بغير قصد وبغير شهوة » فينقض الوضوء في 
كل ذلك » لان اللمس حدث » لظاهر الآية الكريمة › ولا ينقض لمس الشعر والظفر 
والسن على الراجح › لأن معظم الالتذاذ بهذه الأشياء بالنظر » فليست في مظنة 
الشهوة باللمس . ولو لمس عضواً مباناً من امرأة » أو لمس صغيرة لم تبلغ حد 
الشهوة ٠‏ لم ينتقض الوضوء على الراجح ٠‏ لأن ذلك ليس في مظنة الشهوة كالمحرم » 
ان لهس رطا دنست أو رضاع أو مصاهرة » فهل ينتقض الوضوء ! ؟ قولان » لأن 
أحدها ينتقض لعموم الآية ‏ والراجح أنه لا ينتقض › لأن المحرم ليست في مظنة 
الشهوة:: ونجوز أن بط من النص معنى يخصص عمومه » والمعنى في نقض 
الوضوء كون غير المحرم في مظنة الشهوة › وهذا ا . قوله ( ولمس 
لرجل المرأة ) احترز به عما إذا لمس صغيرة لا د تنشتهى وقد مر › واعما اذا لمن آمردا 


فإنه لا ينتقض وهو الراجح . ولنا وجه أن لمسه ينقض كالمرأة . قوله :( من غير 
ع Oa‏ وا ا AR ARN‏ 


من نواقض الوضوء مس فرج الآدمي » سواه كان من نفسه أو من غيره » من من ذكر أو 
ا ورا رم ا شيك ا كان ای أو دبراً » لصدق الفرج 

على الكل » ومس الذكر المقطوع والأشل » واللمس باليد الشلاء ناقض أيضاً على 
الراجح 


> (1784) وابن ماجه رقم )٥٠۲(‏ وهو حديث صحيح . وأما أصل الباب » ومرجع الخلاف ؛ 

فهو : هل يجب الوضوء من مس المرأة ؟ ذهب بعض الضحابة والتابعين ومن تبعهم من الفقهاء 
والمحدثين إلى الوجوب » ودهب بعض الصحابة ومن بعدهم إلى عدم الوجوب » وهو الصحيح 
الراجح » وانظر الترمذي بتحقيق أحمد شاكر /١(‏ 2147-1777 ) 
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ولو لمس بإصبع زائدة » إن كانت على استواء الأصابع نقضت . وإلا فلا على 
الراجح ٠‏ وهذا كله في اللمس بباطن الكف . فإن مس بظهر الكف › فلا » وكذا إذا 
مس بحرف الكف أو برؤوس الأصابع أو بما بينهما ٠‏ فلا يتتقض وضوؤه على الراجح . ٠‏ 
وقال الإمام أحمد : تنتقض الطهارة باللمس بباطن الكف وظاهرها لإطلاق اللمس في 
الأخبار . ورد الشافعي ذلك بأن في بعض الأخبار لفظ الإفضاء > ومعلوم أن المراد من 
الأخبار واحد » والإفضاء في الكف هو اللمس ببطن الكف . وقول الشافعي في اللغة 
حجة » مع أن ذلك مشهور في اللغة . قال في ١‏ المجمل» : الإفضاء لغة إذا أضيف إلى 
اليد كان عبارة عن اللمس بباطن الكف » تقول العرب : أفضيت بيدي إلى الأمير مبايعاً 
وإلى الأرض ساجداً إذا مسها بباطنها » وكذا ذكره الجوهري » وذهب بعض العلماء إلى 
أن اللمس لا ينقض محتجاً بحديث طلق”“ » وحجة الشافعية حديث بسرة بنت صفوان 
رضي الله تعالى.عنهما قالت : سمعت رسول الله ية يقول : من مس ذكره 
فليتوضأ ٩٩‏ صححه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما » وقال الحاكم » على شرط 
الشيخين » وقال البخاري : إنه أصح شيء في الباب . قال ابن حبان وغيره » وخبر 
طلق في عدم النقض. منسوخ .به . ولا ينقض مس دبر البهيمة » قال الرافعي : بلا 
خلافدء وفه خلاف » وفي مس قبلها قولان . القديم أنه ينقض › لأنه يجب الغسل 
بالإيلاج فيه » فينقضن كفرح المرأة » والجديد الأظهر أنه لا ينقض مسه . لأنه لا يجب 
ستره » لا يحرم النظر إليه ٠‏ فعلى الأظهر لو أدخل يده فيه ٠‏ لم ينتقض وضوؤه على 
الراجح راش أعلم . 

فرع ظ 

من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من أحكام الشريعة استصحاب الأصل 
وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان عليه » وقد أجمع الناس على أن الشخص لو شك 
) هلٍ طلق زوجته آم لا ؟ أنه يجوز له وطؤها » كما لو شك في امرأة هل تزوجها أم لا ؟ 





)00( روأه أبو داود رقم (187) و (۱۸۳) في الطهارة والترمذي رقم (A0)‏ في الطهارة› والنسائي ١(‏ : 
١‏ في الطهارة وهو حديث صحيح . ظ 
)۲( رواه أحمد في المسند رقم 1۰1/0 و۷( . والموطأ (/؟)) في الطهارة . والشافعي في 


المسند (١/1"؟)‏ . وأبو داود رقم )۱۸١(‏ في الطهارة . والنمائي )٠٠٠١/١(‏ في الطهارة . 


والبيهقي في السنن )١58/١(‏ . والبغوي في شرح السنة (6) وابن حبان في صحيحه 
)١١17(‏ والحاكم )١177/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا . 
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يجوز ل وطؤها » ومن ذلك ما إذا تيقن الطهارة وك اف الق فالأصل بقاء ‏ 
الطهارة وعدم الحدث . ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة ؛ فالأصل قات اأسدت 
وعدم الطهارة . ولو تيقن الطهارة والحدث جميعاً › بأن تيقن أنه بعد طلوع الشمس 
مثلا أنه تطهر » وأحدث .2 ولم ايعلم السابق منهما . » فيماذا يأخذ به ؟ فيه خلاف › 
الراجح في الرافعي و «الروضة» أنه ينظر إن كان قبل طلوع الشمس محدثاً » فهو الآن 
متطهر لأن الحدث قبل طلوع الشمس ترفعه الطهارة بعد طلوع الشمس يقيئاً » والحدث 
بعد طلوع الشمس يحتمل أنه يكون قبل الطهارة وبعدها » فصارت الطهارة أصلاً بهذا 
الاعتبار » وإن كان قبل طلوع الشمس متطهراً » فهو الآن محدث . لأن يقين الطهارة 
قبل طلوع ا رفعه يقين الجدث بعد الطلوع . ويجوز أن تتقدم الطهارة على 
الحدث وتتأخر و فبقى الحدث أصلا » وعلى ذلك جرى في « المنهاج » . وقال في 
«الروضة » : يا ياي ا دا لاعن مع ایی و 
فهو الآن متطهر › لأن الظاهر تأخر طهارته » وقيل ر این اکن 
ويجب الوضوء بكل حال . قال النووي في ١‏ شرح المهذب » و « شرح الوسيط » : وهذ 

هو الأظهر المختار : قال القاضي أبو الطيب : وهو قول عامة أصحابنا والله أعلم . و 
لم يعلم ما قبل طلوع الشمس ٠‏ توضأ بكل حال . ومن هذه القاعدة : ما إذا شك من نام 
قاعداً ممكناً » ثم مال وانتبه أيهما أسبق . أو شك هل ما رآ روا أو ديت نفس ۾ أو 
وج سي ونحو ذلك » غلا ينتقضر e‏ 


فصل [ في رجبات الغسل ] ظ 
والذي يو جب الغسل سستة أشياء ثلا نة يشتوك فيها الرجال والنساء 3 وهي التقاء ) 
الختانين وإنزال المني » والموت : ظ 


ال بقع ار النووي في « التحرير » : وقال الجوهري : هو 
بالفتح اسم للفعل » وبالضم اسم للدلك ٠‏ والله أعلم . ا الواو » فاسم 
للماء » وبضمها اسم للفعل على الأكثر > فإذا عرفت هذا فللغسل أسباب » منها التقاء 
الو بور ري حي لي الوك ب 
فرج » سواء غيب في قبل امرأة » أو بهيمة » أو دبرهما > أو دبر رجل صغير أو كبير » 
حي أو ميت » ويجب أيضاً على المرأة بأي ذكر دخل في فرجها حتى ذكر البهيمة 
والميت والصبي › وعلى الذكر المولج في دبره › ولا يجب إعادة غسل الميت المولج 
فيه على الأصح ٠‏ ويصير الصبي والمجنون المولّج فيهما جنبين بلا حلاف › فإذا اغتسل ‏ 
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الصبي وهو مميز صح غسله » ولا يجب إعادته إذا بلغ » وعلى الولي أن يأمر الصبي 
المميز بالغسل في الحال » كما يأمره بالوضوء . ثم لا فرق في ذلك , بين أن ينزل منه مني 
أم لا » والأصل في ذلك حديث عائشة نشة رضي الله عنها أن رسول الله ئة قال « إذا التقى 
بالالتقاء : التحاذي لأنه لا يتصور تصادمهما . لأن ختان المرأة أعلى من مدخل الذكر . 
ويقال : التقى الفارسان : إذا تحاذيا . 


ومنها إنزال المني » فمتى خرج المني وجب الغسل » سواء خرج من المخرج 
المعتاد » أو من ثقبة في الصلب » أو من الخصية على المذهب » والأصل في ذلك قوله 
يله : « إنما الماء من الماء “ رواه مسلم » وسواء خرج في اليقظة أو النوم » وسواء 
كان بشهوة أو غيرها » لإطلاق الخبر لتحي N‏ بهاعن الحدي 
والودي . أحدها : له رائحة كرائحة العجين والطلع ما دام رظنا فإذا جف أشبهت 
رائحته رائحة البيض . الثانية : التدفق بدفعات ٠‏ قال الله تعالى # ين ماو دافق & . 
الثالثة : التلذذ بخروجه » واستعقابه فتور الذكر وانكسار الشهوة ٠»‏ ولا يشترط اجتماع 
الخواص » بل تكفي واحدة في كونه منياً بلا خلاف » والمرأة كالرجل في ذلك على 
الراجح في ١‏ الروضة » وقال في « شرح مسلم » : لا يشترط التدفق في حقها » وتبع فيه 
ابن الصلاح . 


لو تنبه من نومه فلم يجد إلا الثخانة والبياض » فلا غسل » لأن الودي يشارك المنى 
في ا والبياض > بل يتخير بين جعله وديا أو منياً على المذهب . ولو اغتسل ثم 
خرجت منه بقية » وجب الغسل ثانياً بلا خلاف 7" سواء خرجت قبل البول أو بعده » 


)01( دراه الحاتعي فى قد 011717 رحج N DD‏ 101 التو ترمد ورتم 
(۰۹ 1۰( في الطهارة › والشافعي في الأم (۱/ ۰ * (Y‏ ورواه اد (\VA/Y)‏ والطبراني في 
« الأوسط » رقم )٤٤۸۹(‏ من حديث عبد الله بن عمرو , بن العاص بلفظ « إذا التقى الختانان › 
وغابت الحشفة › فتمّد وجب الغسل › ازل أو لم ينزل » وهو حديث حسن © والنسائي في 
الكبرى )١١8/١(‏ والموطأ )57/١(‏ في الطهارة من حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث 
(۲) رواه أحمد ( )۰ ومسلم رقم )۳٤۳(‏ . وأبو داود رقم (۲۱۷) في الطهارة والبيهقي في 
(؟) عند الشافعية > وقال مالك وسفيان الثوري » وأبو يوسف . وإسحاق بن راهويه : لا غسل 


- 


عليه ثانيا .. 
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ولو رأى المني في ثوبه » أو في فراش لا ينام فيه غيره › ولم يذكر احتلاماً » لزمه الغسل 

على الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور . وقال الماوردي : هذا إذا كان المني 
في باطن الثوب » فإن كان في ظاهره » فلا غسل عليه › > لاحتمال إصابته من غيره » ولو 
أحس بانتقال المني ونزوله » فأمسك ذكره فلم يخرج منه شيء في الحال ولا علم 
خروجه بعده » فلاغسل عليه » والله أعلم . 

عا المويعة» وف برخي الف بن الها رر عن أن ان تى ا عا ا 
رسول الله ميو قال في المحرم الذي وقصه ناقته « اغسلوه بماء ا 
الشيخان » وظاهره الوجوب » والوقص : كسر العنق . 

وثلاثة تختص بها النساء » وهي الحيض » والنفاس › والولادة : 

من الأسباب الموجبة للغسل الحيض . قال الله تعالى : « ولا رهی ع يه دا 
لون كأَوّهُرح من حَيثُ مره أنه © [ البقرة : ٢‏ ] الآية . نهى عن قربانهن إلى الغاية › 
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يد قال : « إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة › 
فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي » رواه الشيخان » وفي رواية البخاري  :‏ ثم 
اغتسلي وصلي »' "© والنفاس كالحيض في ذلك » وفي معظم الأحكام . 

و الموجبة للغسل الولادة » وله علتان . إحداهما : أن الولادة مظنة 
خروج الدم » والحكم يتعلق بالمظان » ألا ترى أن النوم ينقض الوضوء لأنه مظنة 
الحدث . والعلة الثانية : وهي التي قالها الحمهون أن الولد مني منعقد › وتظهر فائدة 
الخلاف فيما إذا ولدت ولداً ولم تر بللا » > فعلى الأول لا يجب الغسل » وعلى العلة 
الثانية وهو أنه مني منعقد يجب الغسل » وهو الراجح › وكذا يجب الغسل بوضع العلقة 
والمضغة على الراجح » ومنهم من قطع بالوجوب بوضع المضغة والله أعلم . 

فصل [ في فرائض الغسل وسننه ] 


وفرائض الغسل ثلاثة أشياء . النية » وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه : 


رواه 





)١(‏ رواه البخاري رقم (۱۲۰7 و۱۲۰۷ و۱۲۰۹ و۲٤۱۷‏ و٥۱۷‏ و۳ ۷) ومسلم رقم )١(‏ في 
الحج دوأو داره وق ززع قاو ©) و انى( . والنسائي (0/ ۱۹۰ و۱۹۷) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

)۲( رواه البخاري رقم ۲۲٢(‏ و75”) ومسلم رقم )۳۳١(‏ في الحيض وا بو داود رقم (۲۸۸ و۲۸۹ 

و۲۹۰ و١59)‏ في الطهارة . والترمذي رقم (۱۲۹) في الطهارة › والنسائي )۸۲/1( في 
الحيض من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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نية الغسل واجبة كما في الوضوء لعموم قوله ييل : « إنما الأعمال بالنيات ^“ 
ومحل النية أول جزء مغسول من البدن » وكيفيتها : أن ينوي الجنب رفع الجنابة » أو 
رفع الحدث الأكبر عن جميع البدن ٠‏ ولو نوى رفع الحدث ولم يتعرض للجنابة 
ولا غيرها » صح غسله على الأصح . لأن الحدث عبارة عن المانع من الصلاة وغيرها 
على أي وجه فرض ٠‏ وقد نواه » ولو نوى رفع الحدث الأصغر متعمداً » لم يصح في 
الأضح لتلاعبه » وإن غلط فظن أن حدثه أصغرء لم ترتفع الجنابة عن غير أعضاء 
الوضوء ٠‏ وفي أعضاء الوضوء وجهان . الراجح : ترتفع عن الوجه واليدين والرجلين . 
لأن غسسل هذه الأعضاء واجب في الحدثين ٠‏ فإذا غسلهما بنية غسل واجب » كفى دون 
الرأسن على الراجح . لأن الذي نواه في الرأس المسح ٠‏ والمسح لا يغني عن الغسل . 
ولو نوى الجنب استباحة ما يتوقف الغسل عليه > كالصلاة والطواف وقراءة القرآن 
أجزأه ٠‏ وإن نوى ما يستحب له كغسل الجمعة ونحوه ٠‏ لم يجزته » لأنه لم ينو أمراً 
واجبا . ولو نوى الغسل المفروض أو فريضة الغسل ٠.‏ أجزأه قطعا » قاله في 
9 الروضة ) . وتنوي الحائض رفم حدث الحيض ٠‏ فلو نوت رفع الجنابة متعمدة لم 
يصح : كما لو نوى الجنب رفع الحيض › وإن غلطت صح غسلها » ذكره في ١‏ شرح 
المهذب ٠‏ وتنوي النفساء رفع حدث النفاس . فلو نوت رفم حدث الحيض . قال ابن 
الرفعة : لا يصح ٠‏ وقال الإسناتي : ينبغي أن يصح . 

واعلم أن تقديم إزالة النجاسة شرط لصحة الغسل ٠‏ فلو كان على بدنه نجاسة » 
فغسل بدنه بنية رفع الحدث وإزالة النجس . طهر عن النجس ٠‏ وهل يرتفع حدثه أيضاً ؟ 
فيه حلاف . الراجح عند الرافعي أنه لا يرتفع حدثه . والراجح في ١‏ زيادة الروضة » أنه 
يرتفع حدثه ٠‏ ومنشأ الخلاف أن الماء هل له قوة رفع الحدث وإزالة النجس معاً أم لا؟ 
ثم إن النووي في « شرح مسلم » وافق الرافعي على أن الغسلة لا تكفي . والله أعلم . 

وإيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة : ش 

يجب استيعاب البدن بالغسل شعراً وبشراً . سواء قل أو كثرء وسواء خف أو 
كثف ٠‏ وسواء شعر الرأس والبدن » وسواء أصوله أو ما استرسل منه . قال الرافعي  :‏ 
لقوله كه : « تحت كل شعرة جنابة » فَبُلُوا الشعور وأنقوا البشرة ٤‏ وهذا الحديث 





(۱) تقدم تخريجه ص (۳۲) . 
(۲) رواه أبو داود رقم )١114(‏ في الطهارة باب الغسل من الجنابة . والترمذي رقم )٠١5(‏ في 
الطهارة ٠‏ وفي إسناده الحارث بن وجيه وهو ضعيف من حديث أبي هريرة . 
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ضعيف باتفاق الحفاظ › منهم الشافعي » والبخاري » حتى النووي » نعم يحتج لذلك 
بقوله يي : « من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسله يفعل به كذا وكذا من النار » قال 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بدانين يو ابس ويد وين 
رواه أ بو داود ولم يضعفه › شكون ضحيينا أو خا على قاعدته › وقال النووي : 
حسن » وقال القرطبي : إنه صحيح . 


واعلم أنه يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطتها إلا بالأقض + ولايجب 
إن وصل » وحديث آم د سلمة وهو في ١‏ صحيح مسلم» قلت يا رسول الله إني أمرأة ر 
أشة ضفر رأسي » أفانقضه لغسل الجنابة ؟ قال : ١‏ إنما يكفيك أن تحثى على رأسك 
ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين )” لبك ملي 1 E‏ 
والشد لا يمنع من وصول الماء إليه وإلى البشرة جمعاً بين الأدلة » وهل يسامح بباطن 
العقد على الشعرات ؟ فيه خلاف » الراجح عند الرافعي ي أنه يسامح به للعسر » والراجح 
مي ار ال ل ا ا 0 

نص الشافعي والجمهور والله أعلم . وأما البشرة وهي الجلد فيجب غسل ما ظهرأ منها 

حتى ما ظهر من صماخي الأذنين قطعاً » والشقوق في البدن » وكذا يجب غسل 
ما تحت القلفة من الأقلف » وكذا ما ظهر من أنف المجدوع » وكذا ما يبدو من الثيّب 
إذا قعدت لقضاء الحاجة على الراجح » ولا تجب المضمضة ولا الاستنشاق في .الأصح 
والله أعلم . 00 ظ ظ 

ب ا ا ر ا قاوشا نيه ااا و د 


الل من كما فن الرضرء: ها اله رفسل كنية قبل إدغالها الا رتد 
ذكرنا ذلك واضحاً في الوضوء . والغسل مثله . قال في « الروضة ) : واعلم أن معظم 
السنن يعني في الوضوء يجيء مثلها في الغسل » وفي وجه : أن التسمية لا تستحب في 
الغسل » وأما الوضوء » فهل هو سنة أو واجب ؟ فيه خلاف مبي على أن خروج المني 
ناقض أم لا ؟ إن قلنا : ينقضن الوضوء : فليس من سنن الغسل » وعلى هذا فيندرج في 
الغسل على المذهب » ولابد من إفراده بالنية . قال الرافعي : إذ لا قائل إلى أنه يأتي ‏ 


(۱) رواه أحمد في المسند )45/١(‏ رقم (۷۲۹) . وا رجاو MO‏ 
ل مي a a‏ 

(۲) رواه مسلم رقم )۳۳١(‏ في الحيض . وأبو داود رقم (۲۵۱ و501) و في الطهارة . والترمذي رقم 
)٠٠١(‏ في الطهارة ولحاي 11100 ني الطبار نين سيت ا" سلمة رضي الله عنها . 


به 
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بوضوء مفرد وبوضوء آخر لرعاية كمال الغسل » وإن تلنا: إن المني لا ينقض الوضوءء 
وهو ما رجحه الرافعي والنووي › فالوضوء من سىن الغسل › ولا يحتاج إن إفراده 
بنية » وتحصل سننه » سواء قدمه على الغسل أو أخرهء أو قدم بعضه وأ: خر البعض › 
وأيها أفضل ؟ فيه قولان . الراجح أن تقديم الوضوء بكماله أفضل » لقول عائشة رضى 
الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله م إذا اغتسل من الجنابة توضاً وضوءه للصلاة » 
رواه الشيخان”'' ع والقول الآخر : يستحب أن يؤخر غسل قدميه إلى بعد الفراغ من 
الغسل» لحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله ي « كان يؤخر غسل قدميه » 
رواه البخاري صريح”'' وقال القاضي حسين : يتخير » لصحة الروايتين . 


فائدة : إذا فرّعنا على الصحيح عند الرافعي والنووي في أن المني لا ينقض 
لوضوء › فيتصور تجرد الجنابة عن الحدث الأصغر في صور . منها إذا لف على ذكره 
خرقة وأولج . 

ومنها إذا نزل المني وهو نائم ممكن مقعده من الأرض ٠‏ وكذا إذا نزل بنظر أو فكر 
لشدة غلمته » ومنها إذا أولج في دبر بهيمة أو دبر ذكر . عافانا الله من ذلك . وال 
أعلم . ) 

وإمرار اليد على الجسد . والموالاة » وتقديم اليمنى على اليسرى : 


من سنن الغسل دلك الجسد ليحصل إنقاء البشرة » وبل الشعور » ويتعهد مواضع 
الانعطاف والالتواء » كالأذنين وغضون البطن » وكل ذلك قبل إفاضة الماء على رأسه : 
وإنما يفعل ذلك ليكون أبعد عن الإسراف فى الماء وأقرب إلى الثقة بوصول الماء : 
ومن سئن الغسل الموالاة : وتقديم لحن قن ا > لآنه عبادة » فيستحب ذلك 
فيها كما في الوضوء . ومن سنن الغسل استصحاب النية إلى آخر الغسل » والبداءة 
بأعضاء الوضوء » ثم بالرأس ثم بشقّه الأيمن › > ثم الأيسر . ويكون غسل جميع البدن 
ثلاثاً E‏ فإن اعتسل في نهر ونحوه انغمس لاا + ويدلك في كل مرة . 


)١(‏ رواه البخاري رقم ١45(‏ و7054 و19١)‏ ومسلم رقم )8١17(‏ في الحيض . والموطأ )٤٤ /١(‏ في 
الطهارة . وأبو داود رقم ( ۰ و١5١)‏ في الطهارة . والنسائي (۱/ ۱۲۳) والترمذي رقم ٤(‏ 1۰( 
من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۲( رواه البخاري رقم (7147 و٤٥۲‏ و5505 و7851) ومسلم رقم (717) في الحيض وأبو داود رقم 
٤٥(‏ ۲( في الطهارة والترمذي قم (۳ )٠‏ في الطهارة . والنسائي )١1777/١(‏ في الطهارة من 
حديث ميمونة رضي الله عنها . 


ويستحب أن لا ينقص ماء الغسل عن صاع » والوضوء عن مد . والمد رطل وثلث 
بالبغدادي . هذا على المذهب » وقيل : رطلان » والصاع آرت اماو :وتخت أن 
لا يغتسل في الماء الراكد » وأن يقول بعد الفراغ : أشهد أن لا إله إلا | الله 
لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . | 


فرع 
يحرم على الشخص أن يغتسل بحضرة الناس مكشوف العورة › ويعزّر على ذلك 
تعزيراً يليق بحاله » ويحرم على الحاضرين إقراره على ذلك . ويجب عليهم الإنكار 
عليه ¢ فإن سكتوا أثموا وعَرّروا . ويجوز ذلك في الخلوة › والسنثر أفضل › لأن الله 


الغسل على الراجح » بخلاف تجديد الوضوء »› والله أعلم . 


فرع 
لو أحدث في أثناء غسله > جاز أذ يتم غسله ولايمنع الحدث صحت . لكن 
بساحي ينون واه اعم ظ 
فصل [ في الأغسال المسنونة ] 
والأغسال المسنونة سبعة عشر غسلاً : الجمعة › والعيدان و والاستسقاء » 
والكسوف » والخسوف : 


يسن الغسل لأمور » منها الجمعة » واحتج له بقوله يكل : « من أتى منكم الجمعة 
فليغتسل » رواه مسله”'' » واحتج بعضهم على وجوب الغسل بهذا الحديث » وقال : 
الأمر للوجوب . وقد جاء مصرحاً به في حديث آخر » ولفظه « غسل الجمعة واجب | 
على كل محتلم ”2 وبوجوبه قال طائفة من السلف » وحكوه عن بعض الصحابة رضي 
الله عنهم > وهو قول الظاهرية » وحكاه ابن المنذر عن مالك ٠‏ والخطابي عنه » وعن 2 


2 و850) . والموطأ (١/؟١٠) في‎ ۸٤٤6( رواه البخاري رقم (805 وا87). ومسلم رقم‎ )١( 
في الجمعة من‎ )٠١١5و‎ ٠٠١و‎ ٩۳ /۳( في الصلاة . والنسائي‎ )٤۹۲( والترمذي رقم‎  ةعمجلا‎ 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . ظ‎ 

(۲) رواه البخاري رقم 86٠0(‏ و٥٥۸)‏ . ومسلم رقم (8557) في الجمعة . والموطأ (١/؟7١٠)‏ في 
الجمعة . وأبو داود رقم )۳٤١(‏ في الطهارة . والنسائي (۹۲/۲) في الجمعة من حديث أبي 
سعيد الخدري . 
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الحسن البصري . ومذهب الشافعى أنه سئة © ونه قال جمهور العلماء من السلف 
. والخلف › وهو المعروف من. مذهب مالك وأصحابه » واحجة الجمهور أحاديث 
صحيحة . منها قوله يي « من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل 
أفضل 6" قال النووي : حديث صحيح . ومنها قوله يكل 9 لو اغتسلتم يوم الجمعة ١۲‏ 
ومنها حديث عثمان لما دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل » ذكره مسلم فأقره عمر 
رضى الله ع۳ ومن حضر الجمعة » وهم أهل الحل والعقد » ولو كان واجباً لما 
تركه » ولا ألزمه به الحاضرون » فإذاً يحمل الأمر على الاستحباب جمعاً بين الأدلة ب 
ويحمل لفظة واجب على التأكيد » كما يقال : حقك واجب على » أي متأكد » وكيفيته 
كما مرّ » ويدخل وقته بطلوع الفجر على المذهب . وفي وجه شاذ منكر قبل الفجر 
كخسل العيد . ويستحب تقريبه من الرواح إلى الجمعة » لأن المقصود من الغسل قطع 
الروائح الكريهة التي تحدث عند الزحمة من وسخ وغيره » وهل يستحب لكل أحد كيوم 
العيد آم لا؟ الصحيح أنه إنما يستحب لمن يحضر الجمعة » وسواء في ذلك من تجب 
عليه الجمعة أم لا؟ ولو أجنب بجماع أو غيره لا يبطل غسله » فيغتسل للجنابة > ولو 
الاصحاب » وهو الصحيح قياساً على سائر الأغسال إذا عجز عنها » والله أعلم . ومني 
العيدان » فيستحب أن يغتسل لهماء لقول ابن عباس رضي الله عنهما « كان رسول الله 
ية يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى »217 , وكان عمر وعلي يفعلانه » وكذا ابن عمر . 
ولأنه أمر يجتمع له الناس » فيستحب أن يغتسل له قياساً على الجمعة : ويجوز بعد 





(44/۳) رواه أبو داود زقم (0) في الطهارة . والترمذي رقم (€4۷) في الصلاة . والنسائي‎ )1١( 
في الجمعة وهو حديث حسن من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وفى الباب عن‎ 
,. :ان هريرة + وصادة وان‎ 

0) رواه البخاري رقم (510) باب من أين تؤتى الجمعة » وعلى من يجب » ومسلم رقم )۸٤۷(‏ في 
ا الجمعة وأبو داود رقم (oY)‏ في الطهارة . والنسائي (۳/ ۳ و٤(‏ في الجمعة من حديث 

)۳( رواه البخاري رقم (۸۳۸ 2 و٤۸)‏ في الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة . ومسلم رقم 
() في الجمعة » والموطأ ٠١١/١(‏ و١٠٠)‏ في الجمعة وأبو داود رقم (640) في الطهارة . 
والترمذي رقم )٤۹۳(‏ في الصلاة من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما . 

62 رواه ابن ماجه رقم )۱۳٣١(‏ باب ما جاء في الاغتسال في العيدين ٠‏ والبيهقي في السنن 
(78/9؟) وفى إسناده جبارة بن المغلس ضعيف . وحجاج بن تميم ضعيف أيضاً . قال 
العقيلي : روى عن ميمون بن مهران أحاديث لا يتابع عليها عن جده الفاكه . 
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الفجر بلا خلاف » وقبله على الراجح » ويختص بالنصف الأخير على الراجح » وقيل : 

يجوز في جميع الليل والله أعلم ها اتسنا » فيسب اوک ١‏ البرك 

الروائح 6 لأنه محل يشرع فيه الاجتماع فأشبه الجمعة . ومنها الكسوف والخسوف . 

ويقال فيها : كسوف وخسوف إذا ذهب ضوء الشمس والقمر » وقيل : الكسوف 

للشمس » والخسوف للقمر › قاله الجوهري . مع أنه قال : إن الكسوف والخسوف 

م . والسنة أن يغتسل لهما > لأنهما صلاة يشرع الاجتماع لها . 
فيستحب الاغتسال لها » كالجمعة . 


والغسل من وه الميت › والكافر إذا أسلم » والمجنون إذا أفاق . والمغی ۳ 


إذا أفاق : 


يه > هل هو واجب » أو مستحب ؟ قولان : ١‏ القديم أيه 
واجب » والجديد وهو الراجح : أنه مستحب » والأصل في ذلك قوله كَل « من غسل ' 
ميتأ فليغتسل » ومن حمله فليتوضأ »"'' قال الترمذي : حديث حسن » لكن قال الإمام 
أحمد : إنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه . ولذلك لم يقل بوجوبه . وقال 
الشافعي : لو صح الحديث لقلت بوجوبه . ومن الأغسال ge‏ ليه إذا 
أسلم » وروي أنه عليه الصلاة والسلام أمر قيس بن عاصه”" وثمامة بن أثال" أن 
٠‏ ينتسلا لما أسلما ء ولم يوجيه » لأن جماعة أسلموا فلم يأعرهم التي 4 به » "ولآن 
الإسلام توبة من معصية . فلم يجب الغسل منه كسائر المعاصي . وهذا في كافر لم 
يجنب في كفره » فإن أجنب » فالمذهب أنه يلزمه الغسل بعد الإسلام » لعدم صحة النية. 
منه حال كفره . ومن الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق » وكذا المغمى عليه » ٠‏ 
لأن ذلك مظنة إنزال المني . قال الشافعي : ما جن إنسان إلا أنزل . قال بعضهم : إذا. 


٠ رواه أبو داود د رقم (7171) ف في الجنائز . والترمذي رقم (497) ل ل ا‎ )١١. 
ظ (0135) مي حديت أن قريرة رعو کدی بحسن بعل نهو كو اهل ظ‎ 
0 ۹/۱( في الطهارة . والترمذي رقم (305) في الصلاة » والنسائي‎ )۳٠١ ( رواه أبو داود رقم‎ 6 
في الطهارة » وقال الترمذي هذا حديث حسن وهو كما قال . قال الترمذي : وفي الباب عن‎ 
لمارا الها لبمار وا سيار ال‎ 

من حديث قيس بن عاصم . 

)۳( رواء البخاري رقم (471 و7177 و177) و )٤۷۲(‏ ومسلم رقم (1714) وأبو داود رقم (۲۹۷۹)_ 
في الجهاد . والنسائي ٠ 9/١(‏ و١٠١(‏ في الطهارة باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم ٠‏ 

واليهقي في السنن ۱۷۱/۱( من حديث أبي هريرة رضي الله عن . | 
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كان المجنون يُنزل غالبا » فينبغي أن يجب الغسل » كالنوم ينقض الوضوء » لأنه مظنة 
الحدث » وأجاب الجمهور الذين قالوا بالاستحباب بأن النوم مظنة » لا علامة فيها على 
الحدث بعد الإفاقة 2 والمنى عين يمكن رؤيتها 2 وألله أعلم : 


والغسل عند الإحرام ¢ ودخول مكة 2 وللوقوف بعرفة 4 والمبيت بمزدلفة 2 ولرمي 
الجمار الثلاث وللطواف : 


يتعدد الغسل المتعلق بالحج لأمور . منها الإحرام : عن زيدين ثابت رضي الله 
عنه أن رسول الله ي تجرد لإهلاله » واغتسل . رواه الترمذي وقال حسن غریب 
ويستوي فى استحبابه الرجل والصبى » والمرأة وإن كانت حائضاً أو نفساء » لأن 
اء عت عمس زو الف وطس لله عنهما نفست بذي الحليفة » فأمرها رسول 
الله َيه أن تغتسل للإحرام رواه 0 ولا فرق في الرجل بين العاقل والمجنون › 
ولا بين الصبي المميز وغيره » فإن لم يجد المحرم الماء تيمم » فإن وجد ماءً لا يكفيه 
توضاً فيه » قاله البغوي والمحاملي . قال النووي : إن تيمم مع الوضوء فحسن » وإن 
اقتصر على الوضوء فليس بجيد . لأن المطلوب الغسل » والتيمم يقوم مقامه دون 
الوضوء » قال الإسنائي””' : نص الشافعي على الاستحباب في الوضوء والاقتصار عليه 
بدون التيمم » وعزاه إلى نقل المحاملي والماوردي . 

ومنها دخول مكة . كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى 
حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراً . ويذكر عن النبي كلخ أنه كان يفعله . رواه 
الشيخان واللفظ لمسلم”*' . ثم لا فرق في استحباب الغسل لمن دخل مكة بين من أحرم 


(۱) رواه الترمذي رقم )87١(‏ من حديث زيد بن ثابت » ورواه الدارقطني (۲/ ۲۲۰ و١1١١)‏ وإسناده 
ضعيف » ولكن له شواهد يحسن بها . 

(۲( رواه مسلم رقم )١١١5(‏ في الحج باب إحرام النفساء . وأبو داود رقم )١18784(‏ . وابن ماجه 
رقم )۱۹١١(‏ في المناسك من حديث عائشة رضي الله عنها » وفي الباب عن أسماء بنت عميس 
وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما » وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(۳) ويقال : الإسنوي » نسبة إلى إسنا عبد الرحيم بن الحسن » انتهت إليه رياسة الشافعية » توفي 
سنة (الالاه) . 

62 رواه البخاري رقم ۱٤۹۸(‏ و٩۹٤۱‏ و1547١)‏ ومسلم رقم (۲۲۷) في الحج ٠‏ والبيهقي في السنن 
)۷١ /(‏ باب الغسل لدخول مكة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » ورواه الحاكم )٤٤۷ /١(‏ 
عن ابن عمر أنه من السنة أن يغتسل إذا أرد أن يحرم » وإذا أراد أن يدخل مكة وصححه ووافقه 
الذهبى . 
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بالحج أو العمرة » أو لم يحرم البتة » وقد نص الشافعي في « الأم » أن من لم يحرم 
يغتسل » واحتج بأنه عليه الصلاة والسلام عام الفتح اغتسل لدخول مكة » وهو حلال 
يصيب الطيب » نعم قال الماوردي : المعتمر إذا خرج من مكة فأحرم واغتسل لإحرامه 
ثم أراد دخول مكة » نظر » إن كان أحرم من مكان بعيد كالجعرانة والحديبية » استحب 
الغسل لدخول مكة » وإن أحرم من التنعيم » فلا » لقربه . قال ابن الرفعة : ويظهر أن 
يقال بمثله في الحح . ٠‏ 

ومنها الوقوف بعرفة » ويستحب أن يغتسل » لأن أبن عمر رضي الله عئهما كان 
يفعله . وحكى ابن الل“ ذلك عن رسول الله ية » ولأنه موضع اجتماع فيسن فيه 
الاغتسال كالجمعة . ومنها الرمي أيام التشريق يغتسل لكل يوم غسلاً » فتكون الأغسال 
ثلاثة » لأنه موضع يجتمع فيه الناس » فيسن فيه الغسل كالجمعة » ولا يستحب الغسل 
لرمي جمرة العقبة ميدي ل اورت تريتلات 0 سيراك ا مها ويا 
فوقت الجمرات الثلاث بعد الزوال » وهو وقت تهجُر » ولهذا يكون الغسل لهن بعد 
الزوال . 

ومنها يسن الغسل للطواف ٠»‏ ولفظ الشيخ يشمل طواف القدوم وطواف الإفاضة 
وطواف الوداع » وقد نص الشافعي على استحباب الغسل لهذه الثلاثة في القديم » لأن 
الناس يجتمعون له » فيستحب له الاغتسال » والجديذ أنه لا يستحب » لأن وقته موسع 
فلأ تغلب فيه الزحمة » بخلاف سائر المواطن ؛ كذا قاله الرافعي والنووي في 
اليد واي بوني كير الما لساري اي 
المناسك قال : يستحب الغسل للثلاثة »> ويشهد للجديد وهو عدم الاستحباب . 
ما روت عائشة رضي الله ™ و او ون ا اق 
فا ارو اا وكذا التعليل والله أعلم . 

وأهمل الشيخ أغسالا : منها الغسل من الحجامة » والحمام » قال الرافعي : 
والأكثرون لم يذكروهما . قال النووي في «زيادة الروضة» : المختار الجزم 
باستحبابهما » وقد نقل صاحب « جمع الجوامع » في منصوصات الشافعي أنه قال : 
أحب الغسل من الحجامة والحمّام وكل أمر يغّر الجسد . وأشار الشافعي بذلك إلى أن 


. )ه١۵۲( هو محمد بن المبارك » فقيه شافعي » توفي سنة‎ )١( 
رواه البخاري رقم ل ل لت و‎ )": 
. طاف بالبيت وسعى‎ 
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حكمته أن ذلك يغير الجسد ويضعفه » والغسل يشده وينعشه ٠‏ والله أعلم . ود 
الغسل للاعتكاف » نص عليه الشافعي » ويسن الغسل لكل ليلة من رمضان › نقله 
العبادي عن الحليمي . ويسن الغسل لحلق العانة » قاله الخفاف في ١الخصال»‏ › 
ويسن الغسل لدخول مدينة رسول الله ية » قاله النووي في المناسك . 

وأما الغسل لدخول الكعبة » فقد نقله ابن الرفعة عن صاحب «التلخيص » ١‏ وهذا 
النقل غلط والله أعلم . 


فصل [ في المسح على الخفين ] 

والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط : أن يبتدىء لبسهما بعد كمال الطهارة › 
وأن يكونا ساترين لمحل الغسل من القدمين . وأن يكونا مما يمكن متابعة المشي 
عليهما : 

الأصل في جواز المسح ما رواه مسلم عن جرير قال : « رأيت رسول الله كه بال ثم 
توضأ ومسح على خفيه »”'' وكان يعجبهم هذا الحديث » لأن إسلام جرير كان بعد 
نزول المائدة » فلا تكون اية المائدة الدالة على غسل الرجلين ناسخة للمسح . قال 
النووي وغيره : وأجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في 
الحضر والسفر » سواء كان لحاجة أو لغيرها » حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها . 
والرّمن ن¿ الذي لا يمشي والله أعلم » وأنكر الرافضة ومن تبعهم الجواز › وكذلك الشيعة 
والخوارج . قال الحسن البصري : حدئتي سيعون من أصحاب رسول الله 8 أنه علي 
الصلاة والسلام كان يمسح على الخفين . وقد روى المسحَ من الصحابة عن رسول الله 
كه خلائق لا يحصون . نعم » هل الغسل أفضل › لأنه الأصل › وبه قالت الشافعية 
وجماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري رضي 
الله عنهم » أم المسح أفضل . وبه قال جمع من التابعين » منهم الشعبي وحماد › 
والحكه”" فيه خلاف. وعن أحمد روايتان » والراجح منهما المسح أفضل » والثانية 


60 رواه البخاري رقم ( ٠‏ في الصلاة في الثياب 1 ومسلم رقم (۲۷۲) في الطهارة . وأبو داود 
E ET‏ باب المسح على الخفين » والترمذي رقم )٩۳(‏ . 
والبيهقي ذ في السنن /١(‏ الا ا ا و جور ا اموي و 
الله عنه . 


)۲( هو الحكم بن عتيبة» قال سفيان بن عيينة : ما كان بالكوفة مثل مثل الحكم وحماد ب بن أبي سليمان . 
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ا ا عو افا وه !انون المنذر من أصحاب الشافعى والله أعلم . وفيه أحاديت 
سنوردها في محلها . 


إذا عرفت هذا ء فلجواز المسح على الخفين شرطان . أحدهما أن يلبس الخفين 
جميعاً على طهارة كاملة . فلو غسل رجلاً ثم لبس خفها ثم غسل الأخرى ولبس خفها . 
لم يجز المسح » لأنه لم يدخلهما بعد طهارة كاملة . ولو ابتدأ اللبس وهو متطهر ثم 
أحدث قبل أن وصلت الرّجل إلى قدم الخف » لم يجز المسح » نص عليه الشافعي في 
«الأم » لأن الاعتبار بقراب الخف لا بالساق » واحتج لذلك :تأ خاديك' + منها حديث 
المغيرة رضي الله تعالى عنه قال : سكبت الوضوء لرسول الله كا فلما انتهيت إلى رجليه 
أهويت إلى الخفين لأنزعهما قال : «دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان» رواه 
الشيخان"'' والوّضوء بفتح الواو » فعلّل عليه الصلاة والسلام جواز المسح بطهارتهما 
عند اللبس » والحكم يدور مع العلة › وأصرح من هذا ما رواه الشافعي عن المغيرة قال 
قلت يا رسول الله أمسح على الخفين ؟ قال : «نعم إذا أدخلتهما طاهرتين »"'' ولفظة 
« إذا » شرط وإن كانت ظرفاً . 


الشرط الثاني أن يكون الخف صالحاً للمسح » ولصلاحيته أمور : الأول : أن يستر 
عليه بلا خلاف » لأن ما ظهر واجبهٌ الغسل » وفرض المستتر المسح » ولا قائل بالجمع 
بينهما » فيغلّب الغسل » لأنه الأصل » وفي جواز المسح على المخرّق قولان › 
للشافعي القديم الجواز ما لم يتفاحش » لأن المسح رخصة ٠»‏ والتخرق يغلب في 
الأسفار » وهى محل يتعذر الإصلاح فيه غالباً > فلو منعنا المسح لضاق باب الرخصة › 
والأظهر آنه لا جوز¿ لماقلنا > لأف ا ي يصب كمه + ول رفت الظيازة او 
البطانة جاز المسح إن كان الباقي صفيقاً » وإلا فلا على الصحيح » ويقاس على هذا 
ما إذا تخرّق من الظّهارة موضع ومن البطانة موضع لا يحاذيه . ولو كان الخف مشقوق 
القدم وشد بالعرى محل الشق › فإن ظهر مع الشد شيء › لم يجز المسح › وإن لم 


60 رواه البخاري رقم ”»٠٠(‏ و7١٠5‏ و05١7‏ وهم و١ك/ا1؟‏ و09١6‏ و0 (og‏ ومسلم رقم 
(7175) في الطهارة والموطأ )7”77/١(‏ وأبو داود رقم )٠١١(‏ فى الطهارة والترمذي رقم ٩۷(‏ و۹۸ 
(0) رواه الشافعى فى المسند /١(‏ 7") والحميدي (7/7) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : 


1¥ 


الفرض ٠‏ بطل المسح في الحال وإن لم يظهر شيء » لأنه إذا مشى ظهرت . 

الأمر الثاني : أن يكون الخف قوياً بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج 
إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال » لأنْ المسح رخصة لما تدعو إليه الحاجة 
في لبسه مما يمكن متابعة المشي عليه وهو كذلك . ومالا فلا. قال الشيخ 
أبو محمد" وأقل حد المتابعة على التقريب لا التحديد » مسافة القصر . وقال الشيخ 
أبو حامد '* : يقدر بثلاثة أميال » والأول المعتمد » ولا فرق فيما يمكن متابعة المشى 
عليه بين أن يكون من جلد أو من شعر أو قطن أو لبد » أما ما لا يمكن مابعة المشى 
لا تمنع نفوذ الماء » فلا يجوز المسح عليها » وإما لقوته كالمتخذ من الحديد ونحوه . 
لا يجوز المسح عليه » حتى لو شد على رجله قطعة جلد بحيث لا ترى البشرة » وأمكن 
متابعة المشي عليها » لم يجز المسح على المذهب . وقطع به في « الروضة » . 

الأمر الثالث : أن يمنع نفوذ الماء » فإن لم يمنع » فلا يجوز المسح عليه على 
الراجح » لأن الغالب في الخفاف كونها تمنع نفوذ الماء فتنصرف النصوص إليه . 

الأمر الرابع : أن يكون الخف طاهراً . قال ابن الرفعة : اتفق الأصحاب كافة على 
اشتراط كونه طاهراً » فلا يجوز على خف متخذ من جلد ميتة لم يدبغ . قال فى 
« الذخائ  »‏ : أو دبغ وتنجس ما لم يطهر لامتناع الصلاة به 4 وكذا صرح به النووي 
في « شرح المهذب » والله أعلم . 

صخ 

لو لبس خفاً فوق خف لشدة البرد » نظر » إن كان الأعلى صالحاً للمسح عليه دون 
الأسفل لضعفه أو لتخرقه » جاز المسح على الأعلى دون الأسفل » وإن كان الأسفل 
صالحاً دون الأعلى » فالمسح على الأسفل جائز » فلو مسح الأعلى » فوصل الماء إلى 
الأسفل » فإن قصد مسح الأسفل جاز » وكذا إن قصدهما على الراجح » وإن قصد 





)0( هو أبو محمد الجويني عبد الله بن يوسف والد إمام الحرمين » توفي سنة )٤۳۸(‏ ه . 
0( هو أبو حامد الاسفراييني أحمد بن محمد شيخ العراقيين وحافظ المذهب توفي سنة (405) ه . 


() الذخائر » كتاب في فروع الشافعية » لأبي المعالي المجلي بن جميع المخزومي الشافعي ١‏ توفي 


رحمه الله (6605) ه . 


1۸ 


الأعلى فقط » لم يجزء وإن لم يقصد واحداً منهما » بل قصد المسح في الجملة › 
أجزأ على الراجح ؛ لقصد إسقاط فرض الرجل بالمسح » وإن كان كل من الخفين 
لا يصلح للمسح › تعذر المسح › وإن كان كل من الخفين صالحاً للمسح ففي جواز 
المسح على الأعلى وحده قولان » القديم الجواز » لأن الحاجة قد تدعو إليه » كما 
تدعو إلى الخف الواحد » والجديد وهو الأظهر عند الجمهور : أنه لا يصح » ونص 
عليه الشافعي في «الأم » لأن غسل الرجل أصل » والمسح رخصة عامة وردت في 
الخف لعموم الحاجة إليه » والحاجة إلى خف فوق خف خاصة » فلا تتعدى الرخصة 
إليه » ولأن الأعلى ساتر للممسوح › فلم يقم في إسقاط الفرض الممسوح كالعمامة والله 
أعلم . ) | 
فرع 

لو لبس الخف فوق الجبيرة » فالأصح أنه لا يجوز المسح عليه لأنه مليوس فوق 
ممسوح > فلم يجز المسح عليه » كمسح العمامة بدل الرأس والله أعلم . 

ويمسح المقيم يوماً وليلة » والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن : 

والأصل في ذلك جديث أبي بكرة رضي الله تعإلى عنه أن رسول الله بل « رخص 
للمسافر ثلاثة ة أيام ولياليهن . وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح 
عليهما » رواه ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما»"“ قال الشافعي : إسناده 
حيح . وقال البخاري : جديث حسن وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال 
١‏ كان رسول الله ية يأمرنا إذا كنا سَفراً أن لا نزع خفافنا ثلاثة أيام ا 
جا ولک هنول أو غائط أو نوم »” رواه النسائي والترمذي وقال البخاري : إنه 
اسع حفيت في التوقيت + وللشافي قول فلم أنه لاجاقت ؛ لآ سبح هان خالل » 
فلا يتقدر كالمسح على الجبيرة » وبه قال مالك واحتج له يحديث أبي بن جمارة”" . 





)007( وابن ماجه رقم‎ . )۱۷۹/١( وابن أبي شيبة‎ )77/١( رواه الشافعي في المسند‎ )١( 
وصححه‎ )١715( و۲۸۲) وابن حبان رقم‎ ۲۷٦/۱( والبيهقي في السنن‎ )١195/١( والدارقطني‎ 
. ابن خزيمة رقم (۱۹۲) حديث أبي بكرة رضي الله عنه » وإسناده جسن‎ 

(۲) رواه أحمد في المسند ۲۳۹/٤(‏ و0١51)‏ . والدارقطني ١97/١(‏ و97١)‏ والبيهقي في السنن 
(۱/ ۲۸۲) والشافعي في المسند (۱/ ۳۳) وابن حبان رقم )١719(‏ وإسناده حسن » وصححه أبن 
خزيمة رقم (1۷) . 

)۳( ای بن فار د مدا + سكن مضو + له عة وی اماد حت أشظ ران ووی خد أبن د 
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وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين : 

إذا فيّعنا على الصحيح وهو تقدير المدة بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر › 
فابتداء المدة من الحدث بعد لبس الخف . لأن المسح عبادة مؤقتة » فكان أول وقتها 
من وقت جواز فعلها كالصلاة » ومقتضى هذا التعليل أن ماسح الخف لا يجوز له تجديد 
الوضوء › لکن قال ابن الرفعة : إنه مكروه بلا شك › وقل جزم النووي في «( شرح 
المهذب » بأن تجديده مستحب » وحكى الرافعى عن داود أن ابتداء المدة من اللبس › 
وحكاه النووي في « شرح المهذب » عن ابن المنذر وأبي ثور » ثم قال : إنه المختار 
لأنه مقتضى أحاديث الباب الصحيحة والله أعلم . 

واعلم أن المسافر إنما يمسح ثلاثة أيام إذا كان سفره طويلاً » فإن قصر » مسح يوماً 
وليلة » ويشترط أيضاً أن لا يكون سفره في معصية » فإن كان في معصية » كمن سافر 
لأخذ المكس . أو بعثه ظالم لأخذ الدّشا والبراطيل والمصادرة ونحو ذلك » أو كان 
عليه حق لادمى يجب عليه أداؤه إليه › فلا يترخص ثلاثة أيام › فاك کات ف واا 
كسفر الحج وغيره » هل يترخص يوماً وليلة ؟ قيل : لا يترخص البتة » لأن المسح 
رخصة » فلا يتعلق بالمعاصي ٠‏ والراجح أنه يترخص يوماً وليلة » والخلاف جار في 
العاصي بالإقامة » كالمقيم ببلد يطرح على الناس السلع > وأتباعه » كالعبد الآبق 
ونحوهما والله أعلم . 

قال : فإن مسح في السفر ثم أقام أو مسح في الحضر ثم سافر » أتم مسح مقيم : 

لأن المسح عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر » فغلب حكم الحضر › كما لو كان 
مقيماً في أحد طرفي الصلاة » لا يجوز له القصر . وقوله ( فإن مسح في السفر ثم أقام ) 
أي إذا لم يمض يوم وليلة » فإنه حينئذ يتم مسح مقيم » أما إذا مضى يوم ءليلة فأكثر في 
السفر» فإنه يستأنف المسح. قوله ( فإن مسح ) هل المراد أنه مسح كلا ا!.خفين ثم سافر 
أم مسح في الجملة ؟ وتظهر فائدة ذلك فيما إذا مسح إحدى رجليه في الحضر » ثم 
أنه يمسح مسح مسافر » قال : لأن الاعتبار بتمام المسح . وقد وقع في السفر . وقال. 
النووي : الصحيح المختار أنه يمسح مسح مقيم لتلبسه بالعبادة في الحضر والله أعلم . 


ماجه رقم (/001) وهو ضعيف . 


فرع 
ظ روا لام الح ل ا المع ا 
على يوم لباه يا قدا ل و و فى السفر أو ف و لتقن ء المدة » فإنه 
يجب الأخذ بانقضائها والله أعلم . 


0 
أقل المسح ما ينطلق عليه اسم المسح من محل فرض الغسل في الرّجل من أعلى 
الخف » فلا يجوز الاقتصار على المسح على أسفله . ولا على عقب الخف › ولا على 
حرفه » ويجزىء المسح بخرقة وخشبة ونحوهما » ولو قطر الماء على الخف ٠‏ أجزأه 
0 اي ل ب 
ا المسح 5 اليه وانقضاء المدة » وما يوجب 
الغسل : 
لجواز المسح غايات » فإذا وجد 55 بطل المسح › »> منها إذا ل أو 
أحدهما » أو انخلع الخف بنفسه » أو خرج الخف عن صلاحية المسح عليه لتخوّقه أو 
ضعفه أو غير ذلك > فإنه لا يمسح والحالة هذه إذا كان على طهارة المسح . > لأنه بوجود 
ري تر الح را أو غسل الرجلين فقط ؟ 
قولان » الراجح غسل القدمين ف فقط . ومنها انقضاء مدة المسح » فإذا مضى يوم وليلة 
ل يا E e PET‏ 
E‏ ومو ا او ا ل 
فى الخف ولم يمكن غسلها فيه › يق فت اف لئان ی یا اال 
اق ل المح + 
فرع 
إذا كان الشخص سليم الرّجلين » ولبس خفاً في أحدهما » لا يصح مسحه » فلو لم 
يكن له إلا رجل » جاز المسح على خفها . ولو كانت إحدى رجليه عليلة بحيث 


)010( تقدم تخريجه صفحة (19) فانظره , 


۷١ 


لا يجب غسلها . فلبس الخف في الصحيحة › > قطع الدارمي بأنه يصح المسح عليها . 
وقطع الغزالي بالمنع والله أعلم . 
فصل [ في التيمم ] 

وشرائط التيمم خمسة أشياء : وجود العذر . بسفر ١‏ أو مرض : 

التيمم لغة : هو القصد » يقال : يمّمك فلان بالخير : إذا قصدك . وفي الشرع : 
عبارة عن إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة ٠‏ والأصل في جوازه 
الكتاب والسنة » وسنورد الأدلة في مواضعها : ثم ضابط جواز التيمم : العجز عن 
استعمال الما » إما لتعذّره » أو لعسره لخوف ضرر ظاهر . 

وللعجز أسباب : منها السفر : والمرض : والأصل في ذلك قوله تعالى : 
۶ فلم دوا ماه موأ صد صَِيِدًا ظِيبًا © [ المائدة : ١‏ ] قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
المعنى : وان كنتم مرضي فتیمموا » وإن كتتم على سفر ولم تجدوا مام فتيهموا . 

ثم الماء في حق المسافر له أربعة أحوال : 

أحدها : أن يتيقن عدم الماء حواليه » بأن يكون في بعض رمال البوادي » فهذا 
يتيمم » ولا يحتاج إلى الطلب على الراجح » لأن الطلب والحالة هذه عبث . 

الحالة الثانية : أن يجوز وجود الماء حوله تجويزاً قريباً أو بعيداً » فهذا يجب عليه 
الطلب بلا خلاف » لأن التيمم طهارة ضرورية » ولا ضرورة مع إمكان الطهارة بالماء . 

الحالة الثالثة : أن يتيقن وجود الماء حواليه » وهذا له ثلاثة مراتب : 

الأولى : أن يكون الماء على مسافة ينتشر إليها النازلون للحطب والحشيش 
والرعي » فيجب السعي إلى الماء » ولا يجوز التيمغ ٠‏ قال محمد بن يحيى”" : لعله 
يقرب من نصف فرسخ » وهذه المسافة فسرت فوق”' المسافة عند التوهم . 

المرتبة الثانية : أن يكون بعيداء» بحيث لو سعى إليه خر - ج الوقت » فهذا يتيمم على 
المذهب . لأنه فاقد للماء في الحال » ولو وجب انتظار الماء مع خروج الوقت . لما 
ساغ ا أصلاً » > بخلاف مالو كان الماء معه » وخاف فوت الوقت لو توضاً » فإنه 


OO (۱)‏ ل ا ل 
)۲( 00 و ات انظر « شرح ا ره ۷ و ١‏ الشرح الكبير » للرافعي 
(TT :)‏ , 


V۲ 


عا اسان مت يرت ا Aha‏ الع ا Se‏ 
آخر الوقت » وجب قصد الماء والوضوء وإن فات الوقت » أو الاعتبار بوقت الطلب » 
ولا نظر إلى أول الوقت » الراجح عند الرافعي : الأول ٠»‏ وهو الاعتبار بكل وقت تلك 
الفريضة » ورجح النووي الثاني » وهو أن الاعتبار بوقت الطلب . ٠‏ 

المرتبة الثالثة : أن يكون الماء بين المرتبتين » بأن تزيد مسافته على ما ينتشر إليه 
النازلون › وتقصر عن ج الو ققد وفي ذلك خلااف منتشر »© و جواز 
التيمم › > لأنه فاقد للماء في الحال » وفي السعي زيادة مشقّة . 

الحالة الرابعة : أن يكون الماء حاضراً » لكن تقع قل حه الماد يبان 
يكون فى بثر ولا يمكن الوصول إليه إلا بآلة » وليس هناك إلا آلة واحدة » أو لأن موقف 
I PO‏ 
ر مر » ان ارتا ای د ونی راا داعال عرض كبر ترا 
إلا أنه كانه عن E‏ أذ تس را سوا : e‏ 
على المذهب : 

القسم الثاني : أن يخاف زيادة العلة » وهو كثرة الألم » فإن لم تزد المدة » أو 
يخاف بطء البرء وهو طول مدة المرض » وإن لم يزد الألم أو يخاف شدة الضنى وهو 
المرض المدنف”“ الذي يجعله ضنى.» أو يخاف حصول شين قبيح » كالسواد على 
عضو ظاهر كالوجه وغيره مما يبدو عند المهنة وهي الخدمة › وى تمع عدم الصو 
ا e‏ ا التيمم › ¢ وعلة الشّئّن الفاحش أن ب بشو ٌه الخِلقّة ويدوم ش 

الق | الثالك : أن بون ا الجدري » أو سواداً قليلاً » أو يخاف 
شيناً قبيحاً على غير الأعضاء اللععار ا a E‏ 
ا > كبجراحة أو برد أو حر » فلا يجوز التيمم 


)١(‏ المرض المدنف : الذي أشفى على الموت ٠‏ والضنى : المرض 
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مع 

لمرن أن عدي على مغر فة فی ون المرضن ما[ كان هارقا + وخر 
له أن يعتمد على قول طبيب حاذق » فلا يقبل قول غير الحاذق » ويشترط مع حذقه 
الإسلام » فلا يقبل قول الكافر » لأن الله تعالى فسَّقه » فيلغى ما ألغاه الله » ولا يغتر 
بصنيع فقهاء الرّجس . 

ويشترط فيه أيضاً : البلوغ » فلا يقبل قول الصبي . 

ويشترط فيه العدالة أيضاً » فلا يقبل قول الفاسق » لأن الله تعالى أوجب الوضوء › 
فلا يُعْدَلَ عنه إلا بقول من يقبل قوله » وقد ألغى الله تعالى قول الفاسق » فيلزم من قبول 
ناذا ضاي مسري ا موي 

ويقبل قول العبد والمرأة » ويكفي واحد على المشهور » وقيل : لا بد من اثنين › 
كما في المرض المخوف في الوصية » فإن المذهب الجزم باشتراط العدد هناك » وكأن 
الفرق أن في الوصية يتعلق ذلك بحقوق الآدميين من الورثة والموصى لهم » فاشترط 
العدد » وفى التيمم الحق لله تعالى » وحمه ف ا الم اة ب ولأن الوضوء له 
الروياني قال السنجي : لا يتيمم . قال النووي : ولم أن لغيره ما يخالفه 
ولا ما يوافقه . قال الإسنائي”" : وفي فتاوى البغوي : الجزم بأنه يتيمم » فتعارض 
الجوابان » وإيجاب الوضوء والغسل مع الجهل بحال العلة التي هي مظنة الهلاك بعيد 
عن محاسن الشريعة » فنستخير الله تعالى ونفتى بما قاله البغوي . والله أعلم . 

قال : ودخول وقت الصلاة » وطلب الماء » وتعذر استعماله : 

يشترط لصحة التيمم دخول وقت الصلاة » لقوله تعالى : # إِذَا فْمْسّم إلى الصلوو 
فََعْسِلُوا * [ المائدة : ١‏ ] الآية » والقيام إليها لا يكون إلا بعد دخول الوقت » خرج 
الوضوء» بدليل: وبقي التيمم على ظاهر الآية» ولقوله ية : ١‏ جعلت لي الأرض مسجداً 
وترابها طهوراً » أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت »“ ولأن التيمم طهارة ضرورة › 


() الروياني : هو عبد الواحد بن اسماعيل أبو المحاسن فخر الإسلام » توفي سنة (505 ه) . 

(؟) السنجي : هو الحسن بن شعيب ٠‏ أبو على » توفي سنة (۲۷) ه) . 

` ROE N © 

)4( رواه أحمد في المسند رقم )7١78(‏ (۲/ ۲۲۲) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » = 
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ولا ضرورة إليه قبل دخول وقت الصلاة » والله أعلم . ويشترط لصحة التيمم طالب 
الماء » لقوله تعالى : « فلم دوا ماء فتيمموا ف فَتَمَمَمُوأُ # [ المائدة : ٦‏ ] أمرنا بالتيمم عند عدم 
الوجدان» ولا يعلم عدمه إلا بالطلب : ويشترط في الطلب أن يكون بعد دخول الوقت؛ 
لأنه وقت الضرورة » وله أن يطلب بنفسه » وكذا يكفيه طلب من أذن له على الصحيح | 


كلت ٠‏ يشترط أن يكون موثوقاً به في الطلب » واش أعلم . ولا يكفي طلب من لم 
يأذن له بلا خلاف » وكيفية الطلب : أن يفتش رحله لاحتمال أن يكون في رخله ماء . 
وهو لا يشعر › فإن لم يجد› نظر يميناً وشمالا وأماماً وخلفاً إن استوى موضعه › 
ويخص مواضع الخضرة واجتماع الطير بمزيد احتياط › فإن لم يستو الموضع ؛ »> نظر ». 
م عله نواد حك جب رف ةا درك يبيح يبيح له التيمم عند 
تيقن الماء » فعند التوهّم أولى › > فإن لم يخف » وجب عليه التردد إلى حد يلحقه عوث 
لي امور سا وو لود سيا سود ويختلف ذلك 

ستواء الأرض » واختلافها صعوداً وهبوطاً . > فإن كان معه رفقة '» وجب سؤالهم إلى أن 
N E‏ يضيق الوقت » فلا يبقى إلا ما يسع الصلاة ة على الراجح ول 
يستوعبهم ولو حرج الوقت » ولا يجب أن يطلب من كل واحد من الرفقة بعينه ٠‏ بل 
يكفي أن ينادي فيهم من معه ماء ؟ من يجود بالماء ؟ ونحوه . 


ش ل 55 > ثم متى عرف معهم ماءً وجب | 
عليه طلبه » ولو كان على وجه الهبة على الراجح » ولو أعير الدلو » وجب قبوله » ولو 
أقرض المال » وجب قبوله على الصحيح › »> وييجب: عليه أن يشتري ماءً الوضوء 
والغسل » ويصرف إليه أي نوع كان معه من المال » إلا أن يحتاج إلى الثمن لمؤونة من 
بو مني في املد ر الأ ای ےی يشتريه بزيادة . 
على ثمن م؛ مثله وإن قلت الزيادة على الراجح » ولو لم يُعره أحد آلة الاستقاء إلا بأجرة ؛ 
بشي عه عا زنها راع لمن رار ا على آنا يداك ات في لذن تان 
وجب عليه ذلك ؛ فلو لم تصل إلى الماء » وأمكن شفّها وشدّ بعضها ببعض لتصل ؛ 
نزم ذلك إذا لم يحصل في الثوب نقص يزيد على ثمن الماء وأجرة الحبل + وفي شب 
ثمن المثل أوجه » الراجح ثمنه في ذلك الموضع وتلك الحالة ٠‏ 





وإسناده حسن »© وفي الباب عن جابر . وحديفة ¢ وأبي هريرة ¢ وعوف بن مالك ¢ وأبي ذر 6" 
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وقوله (وتعذر استعماله) يشمل أنواع أسباب إباحة التيمم» وقد مر ذكر السفر والمرض . 

ومن أسباب الإباحة أيضاً » ما إذا كان بقربه ماء ويخاف لو سعى إليه على نفسه من 
سبع أو عدو عند الماء » أو يخاف على ماله الذى بي معه أو المخلّف في رحله من غاصب 
أو سارق » أو كان في سفينة لو استقى استلقى في البحر » فله التيمم في ذلك كله . ولو 
خاف الانقطاع عن الرفقة ٠‏ إن كان عليه ضر لو قصد الماء ‏ فله التيمم قطعا» وإن لم 
يكن عليه ضرر » فخلاف » والراء جح أن له أن يتيمم للوحشة . 

E PE‏ ب دك 

ولو مات رجل 7 ماء ورفقته 00 شربوه »© ويمّموه › ووجب عليهم ثمنه 
مي ريسي بي اليه 
سواء كان م جبرة أم لا ؛ وقد ذكرها الشيخ بعد ذلك لأجل حكم التضاء ٠‏ لقان 
أن يأخذ الماء من صاحبه قهراً | ST‏ رط ا Gg‏ 

قال والتراب الطاهر : 


لأ يصح التيمم | لا بتراب طاهر خالص غير مستعمل » فالتراب متعين » سواء كان 
أجهر. أو أسوة أو أصفر . وسواء فيه الأرمني أو غيره › لصدق اسم التراب على ذلك 
كله > ولا يصح بالثورة والجص وسائر المعادن » ولا بالأحجار المدقوقة والقوارير 
المنيايه 41 وى ون ١‏ لوعي للد يترا e‏ ج القائلون به 
بقوله تعالى : # سَبمَمَوامَ ای لماي ١‏ و و 
ماغل .جه الأرض » ونسب ذلك إلى مالك وأبي حنيفة أيضاً » ؤقالا : إنه يجوز 

بجميع أنواع الأرض » حتى بالصخرة المغسولة » ونقل الرافعي عن مالك أنه قال ؛ 

يجوز أيضاً بما هو متصل بالأرض كالشجر والزرع . ونقل النووي في ١‏ شرح مسلم » 
عن الأوزاعي وسفيان الثوري أنه يجوز بكل ما على وجه الأرض حتى بالثلج » ومذهب 
الشافعي وجمهور الفقهاء وبه قال الإمام جود وابن المنذر وداود : أنه لا يجوز التيمم 
إلا بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين » لأن الصعيد يصدق على التراب وعلى 
وجه الأرض وعلى الطريق » فهو مجمل بيّنه النبي يي بقوله « التراب كافيك 6"'' وقال 





)01( روآأه البخاري رقم TA)‏ و۳۳۹ و/اغ ”) 1 ومسلم رقم (TIA)‏ في الحيض 8 وأبو داود رقم > 
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اة : « جعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً إذا لم نجد الماء“ '“ رواه مسلم . 
عدل عليه الصلاة والسلام إلى ذكر التراب بعد ذكر الأرض › ولولا اختصاص الطهورية 
به لقال : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » وتربتها » أي : ترابها » الع 
كما رواه الدارقطني في سننه وأبو عوانة في صحيحه › وترابها هرا . وقال ابن 
عباس : الصعيد هو تراب الحرث . وعن علي وابن مسعود أنه التراب الذي يُغيّر . وقال 
الشافعي : إنه كل تراب ذي غبار » وقوله حجة في اللغة » ثم شرط التراب أن لا يخرج 
عن حالة إلى حالة أخرى تمنع الاسم » حتى لو أحرق التراب حتى صار رماداً أو سحق 
الخزف » لم يجز التيمم به » ولو شوى الطين وسحقه » ففي جواز التيمم به وجهان », 
ولم يرجح الرافعي في هذه الصور ة شيئاً » ولا النووي في ١‏ الروضة » ولو أصاب التراب 
ناراً فاسود ولم يحترق » ففيه الوجهان › صحح النووي في هذه الصورة القطع بالجواز 
ل لوق ١‏ ند لعا الدع خا لكين ١‏ البو ديا 
اربع كت و إناكان لاعما O‏ 
النووي في ١‏ فتاويه» › لكنه قال في «شرح المهذب» و «شرح الوسيط» و ( تصحيح 
التنبيه » : إنه لو تيمم بتراب مخلوط برمل ناعم » لا يجوزء فالرمل الصرف أولى 
بالمنع : ثم شرط التراب أن يكون طاهراً لقوله تعالى : # صَعِيدَا طِيَبًا © والطيب هنا 
الطاهر » لأن الطيب يطلق على ما تستلذ به النفس وعلى الحلال وعلى الطاهر ٠‏ 
والأولان لا يليق وصف التراب بهما » فيتعين الثالث . وفي قوله وه : ١‏ وتربتها 
ع ول الما اقم لاي شی ار التي 
وقوله طاهر » يؤخذ منه أنه لو تيمم بتراب طاهر على شيء نجس » فإنه يجزىء » وهو 
كذلك . ثم لا بد في التراب من كونه خالصاً . » قلا بد منه › فلا يصح التيمم بتراب 
مخلوط بدقيق وزعفران ونحوه بلا خلاف » وكذا لو كان الخليط قليلاً على الصحيح . 
والكثير مايرى » والقليل ما لا يظهر › قاله الإمام . ثم لا بد في التراب أيضاً أن 
لا يكون مستعملاً كالماء على الصحيح › لأنه أبيح به ما كان ممنوعاً منه » والمستعمل 
ما لصق بالعضو » وكذا ماتناثر منه على الراجح . وشرط المتنائر أن يكون مس 
العضو » وإلا فهو غير مستعمل » قاله النووي في : « شرح المهذب > . ۰ 


قال : وفرائض التيمم أربعة أشياء ال 





= (۳۲۲) في الطهارة باب التيمم . والنسائي )17١- ١56 /١(‏ في الطهارة .. 
)١(‏ مسلم رقم (0۲۲) في المساجد . ) 
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النية واجبة في التيمم للخبر المشهور ١‏ إنما الأعمال بالنيات )'' ولأنه عبادة فافتقر 
إلى النية كالصلاة والوضوء . وكيفيتها أن ينوي استباحة الصلاة » ولا يكفى أن ينوي 
E e a‏ لما ساق 
جنابة فتيمم وصلى بأصحابه » فقال له عليه الصلاة والسلام « أصليت بأصحابك وأنت 


جنب 50 ولأنه لو رفعه » لما بطل برؤية الماء كالوضوء بالماء > ولا يكفي نية الطهارة 
عن الحدث على الصحيح . ولو نوى أداء فرض التيمم أو فريضة التيمم » فوجهان 
أحدهما : يكفى كالوضوء » وأصحهما : لا يكفى . والفرق أن الوضوء قربة مقصودة 
ف توا وودادمدي ا رددت تيده بو لو اتير 
على نية التيمم » لم يجزئه . قاله الماوردي . واعلم أنه لا يجوز أن تتأخر النية عن أول 
مفروض . وأول أفعاله المفروضة نقل التراب ». والمراد بالنقل الضرب » فلا بد من النية 
قبل رفع يديه من التراب » فإذا قارنته وعزبثُ قبل مسح وجهه . أجزأه على الراجح في 
«الشرح» و «الروضة». وقال ابن الرفعة : أصحهما لا يجزىء . لأن النقل وإن 
وجب » إلا أنه غير مقصود في نفسه . ثم إذا نوى الاستباحة » فله أربعة أحوال . 
أحدها : أن ينوي استباحة الفرض والنفل معاً فيستبيحهما » وله التنفل قبل الفريضة 
وبعدها » وفي الوقت وخارجه » ولا يشترط تعيين الفريضة على الراجح » ويكفي نية 
الفرض مطلقاً ويصلي أي فريضة شاء . وإن نوى معينة فله أن يصلي غيرها . الحالة 
الثانية : أن ينوي الفريضة » سواء كانت إحدى الخمس أو منذورة ولا يخطر له النافلة › 
فيباح له الفريضة لأنه نواها » وكذا النافلة قبلها وبعدها وبعد الوقت على الراجح . لأن 
النفل تبع للفرض . الحالة الثالثة : أن ينوي النفل وحده فلا يستبيح الفرض على 
الراجح » لأن النفل تبع للفرض والفرض متبوع ٠‏ فلا يصح أن يكون تابعاً ولم ينوه . 
ولو نوى مس المصحف أو الجنب الاعتكاف » فهو كنية النفل » فلا يستبيح الفرض على 
المذهب ويستبيح ما نوى على الصحيح . ولو نوى التيمم لصلاة الجنازة » فهو كالتيمم 
للنفل على الصحيح › لأنها وإن تعينت عليه » فهي كالنوافل من حيث إنها غير متوجهة 
عليه «عينه . ألا ترى أنها تسقط بفعل غيره . الحالة الرابعة : أن ينوي الصلاة فقط فهو 
كمن نوى النفل على الراجح والله أعلم . 

(1) تقدم تخريجه صفحة (۳۲) فانظره . 


(۲) رواه أحمد في المسند رقم (19707) و4/ 7١4‏ وأبو داود رقم (75” و710) في الطهارة والحاكم 
في المستدرك (۱۷۷/۱) رقم )٦۲۸(‏ وصححه وقال الذهبي : على شرطهما وهو حديث صحيح : 
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ص 
لو تيمم بنية استباحة الصلاة ظاناً أن حدثه أصغر فكان أكبر » أو ظن أن حدثه أكبر 
فكان أصغر » صح بلا خلاف » لأن موجب الحَدّثين واحد والله أعلم . 
قال : ومسح الوجه » واليدين إلى المرفقين › والترتيب : 
من فرائض التيمم مسح الوجه واليدين › > لقوله تعالى : # فامسحوا بوجوهتت 
وَأَيْرِيكم € [ المائدة 1 ١ 1١‏ ولفعله عليه الصلاة والسلام ¢ امنا الوجه ¢ فيجب استيعابه 
كالوضوء 5 نعم لا يجب إيصال التراب الف منابت اسر الذي يجب إيصال الماء إليها 
E‏ للمشقة . قال القاضي حسين e e‏ 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال : « التيمم ضربتان » ضربة للوجه وضربة 
لليدين إلى المرفقين 6" رواه الحاكم باعي ا وار 1 اام 
واحتج له بقول النبي إلا لعمار : « إنما يكفيك أن تقو تقول يديك هكذا » ثم ضرب بيد 
الآأرض ضرية واحدة ٠‏ ق مسج الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهة »"' وهو ديق 
صحيح رواه الشيخان . وقد علق الشافعي في القديم الاقتصار على الكفين على صحة 
فاتبعوه واعلموا أنه مذهبى وهذا مذهب الإمام ايد ومالك > واختاره النووي وقال 
في « شرح المهذب» : إنه أقوى فى الدليل وأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة والله 
أعلم . وقال ابن الرفعة بعد كلام ذكره الإمام : يتعين ترجيح القديم والله أعلم . قال 
النووي فى أصل «الروضة» : واعلم أنه تكرر لفظ الضربتين في الأخبار » فجرت طائفة 


)۱۸١ /۱( وسكت عليه » ورواه الدارقطني‎ )۱۷۹/۱١( )575( رواه الحاكم في المستدرك رقم‎ )1١( 
وقال : رواه الحاكم وقال : لا أعلم أحداً أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان وهو صدوق وقد‎ 
أوقفه يحيى بن سعيد وهشيم وغيرهما . وقد أوقفه مالك عن نافع . وقد ضعف بعضهم هذا‎ 
: الحديث بعلي بن ظبيان قال ابن نمير : يخطىء في حديثه كله وقال يحيى وأبو سعيد وأبو داود‎ 
ليس بشيء » وقال النسائي وك‎ 

(۲( رواه البخاري رقم (۳۳۱ و۳۳۴۲ و7757 و۳۳۸) ومسلم رقم (318) في الحيض . وأبو داود رقم 
(۳۱۹ و۳۲۲) في الطهارة . والنسائي ٠٠١ /١(‏ و١17١)‏ في الطهارة . 


۷۹ 


من الأصحاب على الظاهر وقالوا : لا يجوز النقص عن ضربتين وتجوز الزيادة »› 
والأصح ما قاله الآخرون : إن الواجب إيصال التراب » سواء حصل بضربة أو أكثر » 
لكن يستحب أن لا يزيد على ضربتين ولا ينقص . وسواء حصل بيد أو خرقة أو خشبة » 
ولا يشترط إمرار اليد على العضو على الراجح . ولا يشترط الضرب أيضاً » حتى لو 
وضع يده على تراب ناعم فعلق غبار بها كفى . ولو كان يمسح بيده » فرفعها في أثناء 
العضو ثم ردها جاز » ولا يفتقر إلى أخذ تراب جديد على الأصح والله أعلم : ومن 
راض ال :2 ا فيجب تقديم الوجه على اليدين » سواء في ذلك تيمم 
للوضوء أو للجنابة » لأن التيمم طهارة في عضوين فأشبهت الوضوء » لحديث عمار 
رضي الله عنه » فلو تركه ناسياً » لم يصح على المذهب كالوضوء » ولا يشترط الترتيب 
في أخذ التراب للعضوين على الأصح » حتى لو ضرب بيديه غلى الأرض وأمكنه مسح 
الوجه بيمينه » ومسح يمينه بيساره » جاز » وكذا لو ضرب بخرقة ومسح ببعضها وجهه 
وبالأخرى اليدين كفى ٠‏ ويجب عليه نزع الخاتم في الضربة الثانية » ولا يكفي تحريكه 
بخلاف الوضوء » لأن التراب لا يدخل تحته والله أعلم . 
فرع 

لو تيمم وعلى يديه نجاسة » وضرب بها على تراب طاهر » ومسح وجهه » جاز 
على الأصح . ولا يجوز مسح النجسة بلا خلاف » كما لا يصح غسلها عن الوضوء مع 
بقاء النجاسة » ولو تيمم ووقع عليه نجاسة » لم يبطل تيممه على المذهب . ولو تيمم 
قبل الاجتهاد في القبلة » ففي صحة تيممه وجهان » كما لو كان عليه نجاسة والله أعلم . 

قال : وسننه ثلاثة أشياء : التسمية » وتقديم اليمنى على اليسرى . والموالأة قياساً 
على الوضوء : 

ومن سننه أيضاً تخفيف التراب المأخوذ إذا كان كثيراً » وأن ينزع خاتمه في الضربة 
الأولى » وأن يستقبل القبلة كالوضوء . وأن يشبك بين أصابعه بعد الضربتين . قال فى 
أصل ١‏ الروضة» : وينبغي استحباب الشهادتين بعد التيمم كالوضوء والغسل والله أعلم . 

[ قال ] : والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء : ما يبطل الوضوء . ورؤية الماء في غير 
الصلاة » والرّدّة : 


إذا صح التيمم بشروطه ثم أحدث بطل تيممه ‏ لأنه طهارة تبيح الصلاة » فيبطل 





١ )1(‏ وقد تقدم الكلام على الترتيب في الوضوء ٠‏ وأنه سنة صفحة )۳١(‏ فانظره 3 كلك التيمم . 


A ° 


بالحدث كالوضوء » ولا فرق في هذا بين التيمم عند عدم الماء أو مع وجوده » كتيمم 
المريض ٠‏ فلو تيمم لفقد الماء » ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة » بطل ثيممه › 
لقوله بي : « الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين » فإذا وجد 
الماء فليمسَّه بشرته ٠»‏ '؟ ع قال الترمدئ : حسن صحيح ولأن الماء أصل.؛ والتيمم بدل 
فأشبه رؤية الماء في أثناء التيمم » فإنه يبطله . قال ابن الرفعة : بالإجماع » واعلم أن 
توهم وجود الماء كرؤيته ٠‏ كما إذا رأى سراباً فظنه ماءً > أو أطبقث بقربه غمامة » أو 
طلع عليه جماعة يجوز أن يكون معهم ماء » وهذا كله إذا لم يقارن الماء ما يمئع القدرة 
على استعماله E E NE Sy‏ اد 
لعطش كما مو . أو كان دون الماء حائل من سبع أو عدو أو رآه في قعر بثر وهو يعلم 
خال رذكه عدن امال » فلا يبطل: تيممه » لآن هذه الأسباب لا تمنع صحة التيمم 
00 أما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة » نظر » إن كانت الصلاة 
تغنيه عر القضاء كصلاة المسافر » فظاهر المذهب ونص عليه الشافعي أنه لا تبطل 
صلاته ولا تيممه › لأنه متيمم دخل في صلاة.لا يعيدها ٠‏ فأشبه ما لو آه بعد الفراغ 
منها › ولآ فيه .إيطاك غبادة ميجزئة .ولأنه «بالشروع في الصلاة ة. قد تلج بالمقصود . 
ووجدان الأصل بعد القلبس بعقضود البدل لا بيبطل حكم البدل » كما لو شرع المكثر 
في الضيام ثم وجك الرقبة لا يلزمه إخراج الرقبة > وإن كانت الصلاة لا تغنيه عن 
القضاء ؛ كضلاة الخاضر بالتيمم بظلت على الصحيح › لأنها لا يعتد بها إذا تمت ٠‏ 
ويجب قضاؤفها » فلا حاجة إلى إتمامها وإعادتها » وقيل يتمها ويعيدها والله أعلم . 





ر 


سواء كان مسافراً أو مقيماً . وإن كان في موضع يغلب فيه وجود الماء » يجب عليه 


)5١١/١( وأبو داود رقم (۳۳۲) في الطهارة والبيهقي في السنن‎ )١١5( رواه الترمذي رقم‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي من‎ )١/( والنسائي )1۷1/۱( وابن خبان رقم () والحاكم‎ 
حديث أبي ذر رضي الله عنه ۽ وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البزار‎ 
في مسنده قال قال رسول الله يا : « الصعيد وضوء المسلم » إن لم يجد الماء عشر سنين فإذا‎ 
. وجد الماء فليتق الله وليمسه بشره فإن ذلك خير » وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح‎ 
. )۱٤۹/١( وانظر نصب الراية‎ 

(؟) الأولى أن يقال : فأن لا تبظله أولى . 


م١‎ 


القضاء مطلقاً » سواء كان مقيما أو مسافراً > كذا ذكره النووي في شرح المهذب » وقد 
ذكره الرافعي في آخر باب التيمم في فصل القضاء بالأعذار » وحينئذ تمثيلهم عدم 
القضاء بالسفر جرياً على الغالب في أن السفر يغلب فيه عدم الماء » بخلاف الحضر › 
فإنه يغلب فيه وجود الماء > فاعرف ذلك فإنه مهم حسن والله أعلم . واعلم أن قول 
الشيخ : والرّدة » يعني أن الردة تبطل التيمم » وهذا هو الصحيح على المشهور ٠»‏ وفيه 
مع الوضوء ثلاثة أوجه . الصحيح يبطل تيممه دون وضوئه » والفرق أن التيمم مبيح 
ولا إباحة مع الردة » بخلاف الوضوء فإنه رافع » فله قوة استدامة حكمه » ولهذا 
لا يبطل غسله بالردة على المشهور › وقيل : هو كالوضوء والله أعلم . 

قال : وصاحب الجبائر يمسح عليها . ويتيمم ٠‏ ويصلي . ولا إعادة عليه إن وضعها 
على طهر : 

اعلم أن وضع الجبائر يكون لكسر أو انخلاع » وصاحب ذلك قد يحتاج إلى وضع 
الجبيرة » وقد لا يحتاج . فإن احتاج إلى وضعها . بأن خاف على نفسه أو عضوه على 
ما مرٌ في المرض » وضعها › ثم ينظر » إن قدر على نزعها عند الطهارة من غير ضرر 
من الأمور المتقدمة في المرض › وجب النزع » وغسل الصحيح ٠»‏ وغسل موضع العلة 
إن أمكن » وإلا مسحه بالتراب إن كان في موضع التيمم » وإن لم يقدر على نزع الجبيرة 
إلا بضرر من الأمور المتقدمة في المرض . كخوف فوات النفس أو العضو أو منفعته أو 
حصول شين فاحش في عضو ظاهر » فلا يكلّف نزع الجبيرة » لكن يجب عليه أمور » 
منها : غسل الصحيح على المذهب . ويجب غسل ما يمكن غسله حتى ما تحت أطراف 
الجبيرة من الصحيح ٠‏ بأن يضع خرقة مبلولة ويعصرها لتغسل تلك المواضع بالمتقاطر . 
ومنها مسح الجبيرة بالماء على المشهور » كما ذكره الشيخ لأجل ما أخذت الجبيرة من 
الصحيح » ويجب مسح كل الجبيرة على الصحيح ٠‏ ومنهاأنه يجب التيمم مع ذلك على 
المشهور » ثم إن كان جنباً ٠‏ فالأصح أنه مخير إن شاء قدم غسل الصحيح على التيمم . 
وإن شاء أخره » وإن كان محدثاً الحدث الأصغر » فالصحيح أنه لا ينتقل من عضو إلى 
عضو حتى يتم طهارته » فإن كانت الجبيرة على اليد مثلاً » وجب تقديم التيمم على 
مسح الرأس . ولو كانت الجبائر على عضوين أو ثلاثة » تعدد التيمم . قال النووي : 
ولو عمت الجراحات أعضاءه الأربعة » قال الأصحاب : يكفي تيمم واحد عن الجميع › 
لأنه سقط الترتيب لسقوط الغسل والله أعلم : ثم ما ذكرنا من وجوب غسل الصحيح 
ومسح الجبيرة والتيمم ٠‏ إنما يكفي بشرطين . أحدهما : أن لا يحصل تحت الجبيرة من 
الصحيح إلا ما لا بد منه للإمساك . 


AY 


والثاني : أن يضعها على طهر » فإن لم يكن كذلك » وجب النزع واستئناف الوضع 
على طهر إن أمكن » وإلا فتترك الجبيرة »> ويجب القضاء عند البرء . قال في 
« الروضة » تبعاً للرافعي : بلا خلاف ٠»‏ فأما إذا لم يحتج إلى وضع الجبيرة » لكن 
يخاف من إيصال الماء » فيغسل الصحيح بقدر الإمكان » بأن يتلطف بوضع خرقة 
مبلولة » ويتحامل عليها لينغسل بالمتقاطر باقي الصحيح » ويجب التيمم والحالة هذه 
بلا خلاف » كما قاله النووي › لثلا يبقى موضع الكسر بلا طهارة » ولا يجب مسح 
موضع العلة بالماء » وإن كان لا يخاف منه » كذا قاله الأصحاب . ثم إذا تيمم والعلة 
في محل التيمم » أمرٌ التراب عليها » وكذا لو كان للجراحة أفواه مفتحة وأمكن إمرار 
التراب عليها » وجب . 


واعلم أن الجراحة قد تحتاج إلى أن تلزق عليها خرقة أو قطنأ ونحوهما » فلها حكم 
الجبيرة في كل ما سبق » وقد لا تحتاج إلى وضع لزقة » فيجب غسل الصحيح والتيمم 
عن الجريح › ولا يجب مسح الجريح بالماء » ولا يجب عليه وضع اللزقة والجبيرة 
لأجل أن يمسح على ما قاله الجمهور وهو الصحيح . ثم إذا غسل الصحيح وتيمم لكسر 
أو جرح مع المسح على حائل أو دونه »> وصلى فريضة » ثم حضرت فريضة أخرى وهو 
على طهارة لم يجب إعادة الغسل إن كان جنباً . ولا إعادة الوضوء إن كان محدثاً على 
الصحيح » وليس على الجنب إلا التيمم . وفي المحدث وجهان › أصحهما عند 
الرافعي أنه يجب عليه أن يغسل ما بعد العليل لأجل الترتيب » لأنه إذا بطلت الطهارة في 
العليل » بطل ما بعده » وأصحهما عند النووي أنه لا يجب إلا التيمم فقط كالجنب › 
لأن التيمم طهارة مستقلة في الجملة » فلا يلزم من ارتفاع حكمها بطلان طهارة أخرى ؛ 
وقوله : ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر › مفهومه أنه إذا وضعها على غير طهر أنه 
يعيد » وهو كذلك على الصحيح المنصوص لأنه عذر نادر » ولا يفعل غالباً والله أعلم . 


قال : ويتيمم لكل فريضة » ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل : 


لا يصلي بالتيمم الواحد إلا فريضة واحدة » واحتج له الرافعي بقول ابن عباس 
رضي الله عنهما « من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا مكتوبة واحدة 206 والسنة في كلام 
الصحابي تنصرف إلى نله رسول الله ڪيا وفي إسناده شيء واضح ( نعم روى البيهقي 


)١( )‏ رواه الدارقطني في السنن )۱۸١ /١(‏ وفي إسناده الحسن بن عمارة ضعيف قال بعضهم متروك 
وذكره مسلم في مقدمة كتابه في جملة من تكلم فيه . : ش 


AY 


عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ١‏ يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث »' ' رواه البيهقي 
EE‏ الو جا ا O‏ : # إذَافمثم 
ِل ألصلوة فأعسلوأ وجوم € [ المائدة : ١‏ ] إلى 8 هَتَيََمَُاْ © . أوجب الوضوء 
و 900 ثابتأ في ابتداء اا ثم خرج ايديا 
صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد »"'' حديث صحيح رواه ابن عمر» فبقي 
التيمم بمقتضى الآية » ولا يمكن أن يقاس التيمم على الوضوء » لأن التيمم طهارة 
ضرورية لا يرفع الحدث لما مر من قوله َة لعمرو بن العاص : ١‏ أصليت بأصحابك 
'"' وذهب المزني إلى أنه يجمع بتيمم واحد فرائض ونوافل » وهو بناء منه 
على أصله . وهو أن التيمم يرفع الحدث » وهو مردود بما مر » فعلى الصحيح لا يجمع 
بين فرضين » سواء كانت الفريضتان متفقتين كصلاتين » أو مختلفتين كصلاة وطواف › 
وسواء كانتا مقضيتين أو حاضرة ومقضية » وسواء كانتا مكتوبة ومنذورة أو منذورتين . 
وفي وجه يجمع بين منذورة ومقضية ٠2‏ وفي آخر بين منذورتين » وفي وجه شاذ يجوز 
في فوائت وفائتة ومؤدّاة > والصبي كالبالغ على المذهب . لأن ما يؤديه حكمه حكم 
الفوضص ٠‏ ألا ترى أنه ينوي بصلاته المفرؤضة . وكذا لا يجمع بين خطبة الجمعة 
وصلاثها . نعم صلاة الجئازة لها حكم النافلة على الراجح من طرق ٠‏ فيجوز الجمع بين 
صلوات الججفائز وبين صلاة جنازة ومكتوبة » وبين جنائز ومكتوبة » لأن صلاة الجنازة 
فرض كفاية » وفروض الكفاية ملحقة بالنوافل في جواز الترك وعدم الانحصار » بخلاف 
فرض العين . ويجوز أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل » لأن النوافل في حكم 
صلاة واحدة . ألا ترى أنه إذا تحرّم بركعة » له أن يجعلها مئة ركعة » وبالعكس . ولأن 
فاتك الهم الكل ليله مشقة » فربما أدى إلى تركها » والشرع خفف فيها. 
فجوّزها قاعداً مع القدرة على القيام » وعلى الراحلة ولغير القبلة في السفر » لتكثر 
ولا ينقطع الشخص عنها والله أعلم . 


وأنت جنب ) 


)١(‏ رواه الدارقطني في السنن )١184/١(‏ والبيهقي في السنن (۲۲۱/۱) وإسناده صحيح من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۲( رواه مسلم رقم (۲۷۷) في الطهارة باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد . وأبو داود رقم 
() في الطهارة . والترمذي رقم )1١(‏ في الطهارة . والنسائي )85/١(‏ وابن ماجه رقم 
)١6١(‏ وأحمد في المسند )70٠0/0(‏ من حديث بريدة رضي الله عنه » ولم نجده من حديث ابن 
عمر . 

(۳) تقدم تخريجه ص (۷۷) , 


At 
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ل يخ الحق ار ی ی الالكليه »رسب عله ا قا 
الصحيح » ويجب اليم للباقي . ولو لم يجد إلا تراباً لا يكفيه » وجب استعماله على 
المذهب » وكذا لو كان عليه نجاسات . فوجد من الماء ما يغسل بعضها » وجب غسله 
على المذهب . فلو كان محدثاً أو - يي ا ل ٠‏ غسل 
الشجاسة: ثم تيمم »لأ النجانة: لا بدل لها. ولو جال المسافز بماء.فني الؤقت فلم 
يتوضاأ منه » فلما بعد عنه تيمم وصلي جاز ولا إعادة عليه على المذهب . ولو. لم 
يجد ماءً ولا تراباً > فالصحيح أنه يصلي لحرمة الوقت › ويعيد » وصلاته توصف 
بالصحة » فإذا قدر على الماء أعاد» وإن قدر على التراب » فهل يعيد ؟ نظر » إن قدر 
عليه في موضع يسقط به القضاء أعا؛. رالا فلا يعيد » د لا فائدة في صلاة بالتيمم 
د ١‏ رول له صصي EE‏ 3 ظ 

: فاقد الماء والتزاب ذا صلى > فمل يقرأ الناتحة إذا كان جباً ؟ مقتضى كلام 
الرافعي في هذا في باب التيمم أنه لا يقرؤها » ويأتي بالذكر » وتبعه النووي » لكن 

صحح: النووي في باب الغسل أنه يجب عليه أن يقرأها » ولو تيمم عن جنابة ثم 
اھت س ا يمرن لي اتخات د ولا نرم لازن زلا اليك ای الا 
شم برؤية الماء تحرم القراءة وکل ما کان حراماً حتى يغتسل › ما لم يقترن مانع ٠»‏ إما 
شنرعي كالعطش » أو حسي كسبع » أو عدو كما تقدم ونحو ذلك والله أعلم . 

مسألة : وجد المسافر على الطريق خابية مسبّلة للشرب » لا يجوز له أن يتوضاً منها 
ويتيمم » لأنها إنما توضع للشرب » كذا ذكره المتولي والروياني ونقله عن الأصحاب 





فصل | في بيان النجاسات وإزالتها ] 
موي و ا 


لم النجاسة لغة : لاسر ايم اليا لد 
على الإطلاق مع إمكانه > لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل ٠‏ فقوله : 
على الإطلاق » احترز به عن النباتات السمية » فإنه يباح منها القليل دون الكثين . 
قوله : مع إمكانه » احترز به عن الأحجار والأشياء الصلبة » فإنه لا يمكن تناولها أي 
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أكلها » وقوله : لا لحرمتها » احترز به عن المحترم كالآدمي . وقوله : واستقذارها 
احترز به عن المخاط ونحوه » وبقية ما ذكر فى الحد احترز به عن التراب فإنه يضر 
ال والعقل وتي أن وريد "فى السو قن ( هال الاعهار ) لل نالحد المينة + 
ياح أكلها عند الميرورة مع الجاع في ذلك الوقت + ك إنه. بحي عله ل 
فمه . إذا عرفت هذا فاعلم أن المنفصل عن باطن الحيوان نوعان : | 
أحدهما : ما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن ٠‏ وإنما يرشح .رشحاً كاللعاب 
والعرق ونحوهما » فله حكم الحيوان المترشح منه » إن كان نجساً فنجس وإلا فطاهر . 


النوع الثاني : ماله استحالة كالبول والعذرة والدم والقيء ٠‏ فهذه الأشياء كلها 
نجسة من جميع الحيوانات المأكولة وغيرها . ولنا وجه أن بول ما يؤكل لحمه وروثه 
طاهران » وبه قال الأصطخري والروياني » وهو مذهب مالك وأحمد رضي الله عنهما . 
وتمسّكوا بأحاديث هي معارضة . وقد وقع الإجماع على نجاسة هذه الأشياء من غير 
المأكول » ويقاس المأكول على غيره » لأنها متغيرة مستحيلة مستقذرة » واحتج لنجاسة 
ابول با بت الأعرائن :الذي بال فى المج حت أئر.رسول الله كله بمب دنرت من 
باد عليه فب ا والذنونيه يفقم الال 5 الدلى المملر ». قال اوري 2 ونه انات 
نجاسة بول الآدمي » وهو مجمع عليه » ولا فرق بين بول الصغير والكبير بإجماع من 
يعتد بإجماعه - نعم يكفي في بول الصغير النضح - واحتج له بحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه عليه الصلاة والسلام « مر بقبرين » فقال : إنهما يعذبان ٠‏ [ وما يعذبان في 
كبير ] فكان أحدهما يمشى بالنميمة » وأما الاخر فكان لا يستتر من البول » وفى رواية 
« لا يستنزه » وفي N‏ وكلها صحيحة » ومعناهن : لا يجتنبه 
ویحترر منه . 

وأما نجاسة الغائط » فحجته مع الإجماع قوله ية لعمار « إنما تغسل ثوبك من 
البول والغائط والمذي والقىء ”" رواه الإمام أحمد وخرجه الدارقطني والبزار . 


)١(‏ رواه البخاري رقم (۲۱۷) في الوضوء . ورقم 7١7(‏ و۷۷۷٥)‏ ومسلم رقم (584) في الطهارة 
والنسائي )58/١(‏ في الطهارة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۲) رواه البخاري رقم (۲۱۲ و؟5١١١)‏ في الجنائز . ومسلم رقم (085) في المساجد . والنسائي 
٠١54 /(‏ وه١١٠)‏ في الجنائز وابن ماجه رقم )۳٤۷(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) ذكره الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» )۲۸۳/١(‏ وقال : رواه الطبراني في « الأوسط؛ و «الكبير » 
بنحوه والبزار من حديث عمار بن ياسر » وفي إسنادهما ثابت بن حماد وهو ضعيف جداً . 
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ويدخل في قول الشيخ المذي لأنه خارج من أحد السبيلين » وحجة نجاسته حديث على 
رضي الله عنه في قوله : « كنت رجلا مذاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله ا فأمرت 
المقداد فسأله فقال : «يغسل ذكره وتو ضا ٤‏ روا سل والمذي أبييض رقيق لزج 
يخرج بلا شهوة عند الملاعبة والنظر . ويدخل في كلام الشيخ أيضاً الوديٌ » وهو أبيض 
كدر خين يخرج عقب البول من مخرج البول » ولا فرق في نجاسة ما خرج من السبيلين 
بين أن يكون معتاداً كالبول والغائط أو كالدم والقيح » نعم يستثنى من ذلك الدود 
والحصى وكل متصلب لم تحله المعدة » فهو متنجس لا نجس ٠‏ وعنه احترز الشيخ 
بقوله : مائع . وأما المني فهل هو نجس أم طاهر ؟ ينظر » إن كان من الآدمي ففيه 
خلاف بين الأئمة » وفي مذهبنا طاهر » والذي ذهب إليه مالك وأبو حنيفة أنه نجس › 
وحجتهما رواية الغسل » ولفظها « كان رسول الله َو يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة 
في ذلك الثوب » ومذهب الشافعي وأصحاب الحديث وذهب إليه خلق منهم علي بن 
أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين أنه طاهر . 
وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد: 2 وبه قال داود » ودليل هؤلاء رواية الفرك . 
ولفظها قول عائشة رضي الله عنها « لقد رأيتني أفرك من ثوب رسول الله ية المني فركاً 
فيصلي فيه ۲ ولو كان نجساً » لم يكف فركه كالدم وغيره » ورواية الغسل محمولة 
على الندب واختيار النظافة جمعاً بين الأدلة » ولا فرق في ذلك بين مني الرجل والمرأة 
على المذهب . 


وأما مني غير الآدمي فإن كان مني كلب أو خنزير أو فرع أحدهما » فهو نجس بلا 
خلاف كأصلهما » وأما ماعداهما من بقية الحيوانات » ففيه خلاف › الراجح عند 
الرافعي أنه نجس » لأنه مستحيل في الباطن كالدم » واستثني منه مني الآدمي تكريماً 
له » والراجح عند النووي أنه طاهر . وقال : إنه الأصح عند المحققين والأكثرين » لأنه 


)١(‏ رواه البخاري رقم (۱۳۲ و۱۷۸ و369) ومسلم رقم )۳٠۳(‏ في الحيض . والموطأ )٤٠١ /١(‏ في 
الطهارة . وأبو داود رقم 5٠05(‏ و۲۰۷ و8١57‏ و9١5)‏ والترمذي رقم )١١5(‏ والنسائي 95/١(‏ 
و/ا9) في الطهارة من حديث علي رضي الله عنه . 

(۲( رواه البخاري رقم (9 و۲۲۹ و۲۳۰) باب غسل المني وفركه . ومسلم رقم (۲۸۹) وأبو داود رقم 
(37”) في الطهارة . والترمذي رقم ١١١(‏ و8١١)‏ في الطهارة . والنسائي )٠١١/١(‏ في الطهارة 
من حديث عائشة رضى الله عنها . 

(۳) رواه مسلم رقم (184) والترمذي رقم )١١11(‏ وأبو داود رقم (۳۷۲) من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 
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أصل حيوان طاهر . فكان طاهرا كالادمي . وفي وجه أنه نجس من غير المأكول طاهر 
من" كاللبن والله أعلم .. 

قال: وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب » إلا بول الصبي الذي لم بأكل 
الطعام › فإنه يطهر برش الماء عليه . 
حجة الوجوب حديث الأعرابى وغيره » وأما كيفية الغسل » فالنجاسة تارة تكون 
عيدب إلى جامد الي وان كرون جک .الى تاغل ال ات دن 
غير أن نرى عين النجاسة > فإن كانت النجاسة عينية »› فلا بد مع إزالة العين من محاولة 
إزالة ما وجد منها من طعم ولون وريح » فإن بقي طعم النجاسة » لم يطهر المحل 
المتنجس ٠‏ لأن بقاء الطعم يدل على بقاء النجاسة » وصورته فيما إذا تنجس فمه » وإن 
الإزالة - لم يطهر » وإن عسر ‏ كدم الحيض يصيب الثوب وربما لا تزول بعد المبالغة - 
فالصحيح أنه يطهر للعسر . وإن بقيت الرائحة وحدها ‏ وهي عسرة الإزالة » كرائحة 
الخمرة مثلاً ‏ فيطهر المحل أيضاً على الأظهر . ثم الباقي من اللون والرائحة مع العسر 
طاهر على الصحيح . وقيل نجس معفو عنه » ولا يشترط في حصول الطهارة عصر 
الثغوب على الراجح . 

ثم شرط الطهارة أن يسكب الماء على المحل النجس » فلو غمس الثوب ونحوه في 
طست فيه ماء دون القلتين » فالصحيح الذي قاله جمهور الأصحاب أنه لا يطهر . لأنه 
بوصوله إلى الماء تنجس لقلته ». ويكفي أن يكون الماء غامراً للنجاسة على الصحيح ؛ 
وقيل يشترط أن يكون سبعة أضعاف البول . ّْ 

وأما النجاسة الحكمية » فيشترط فيها الغسل أيضاً . 

والحاصل أن الواجب في إزالة النجاسة غسلها المعتاد » بحيث ينزل الماء بعد 
الحت والتحامل صافياً » إلا في بول الصبي الذي لم يطعم ولم يشرب سوى اللبن › 
فيكفي فيه الرش ٠»‏ ولا بد في الرش من إصابة الماء جميع موضع البول ٠‏ وأن يغلب 
الماء على البول » ولا يشترط في ذلك السيلان قطعاً » والسيلان والتقاطر هو الفارق بين 
الغسل والرش . واعلم أنه لا يشترط في الغسل القصد» كما لو صب الماء على ثوب 
لا يقصد . فإنه يطهر » وكذا إذا أصابه مطر أو سيل » وادعى بعضهم الإجماع على 
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» ذلك » لكن ابن سريج والقفال من أصحابنا اشترطا النية في غسل النجاسة كالحدث‎ ٠ 
وقد مر الفرق . وقول الشيخ : إلا بول الصبي » احترز به عن الصبية » فإنه لا يكفي في‎ 
ودليل الفرق حديث عائشة رضي‎ ٠ بل يتعين الغسل على المذهب‎ ٠ غسل بولها النضح‎ 
لله عنها أن النبي بي « أتى بصبي يرضع فبال في حجره » فدعا بماء فصبه عليه ولم‎ 
فلم يزد على أن نضح بالماء » » وفي رواية : ١فرشه» وفي‎ ١ يغسله » وفي رواية‎ 
ينضح من‎ ١ رواية : " فنضيجه عليه ولم يغسله» وكلها صحيحة'' وفي رواية الترمذي‎ 
بول الغلام ؤيخسل من بول الجارية »" "© وفرق بينهما من جهة المعنى بوجوه » منها أن‎ 
بول الجارية يترشش فاحتيج فيه إلى الغسل » بخلاف بول الصبي فإنه يقع في محل‎ . 
. واحد » ومنها أن بول الجارية ثخين أصفر منتن يلصق بالمحل » بخلاف بول الصبي‎ 
قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد : وفرق بينهما بوجوه » منها ما هو ركيك جداً‎ 
لا يستحق. أن يذكز » وأقوى ما قيل [ فيه 5 أن النفوس أعلق بالذكور من الإناث » فيكثر‎ 
حمل الصبي » فناسب التخفيف بالنضح دفعاً للعسر » وهذا المعنى مفقود في الإناث ؛‎ 
ا بيهن على التياس ي . قلت : وفيّه نظر من جهة أنه لو كان كذلك‎ 
لوقع الفرق بين الرجل والمرأة في الغسل فيرش من بولهما بالنسبة إلى المرأة والله‎ 
» أعلم . وقول الشيخ : لم يأكل الطعام » أي ما لم يطعم ما يستقل به كالخبز ونحوه‎ 
قاله ابن الرفعة . وقال النووي في شرح مسلم : النضح إنما يجزىء ما دام الصبي يقتصر‎ 
على الرضاع » وأما إذا أكل الطعام على جهة التغذية » فإنه يجب الغسل بلا خلاف والله‎ 
أعلم . ا‎ 

قال : ولا يُعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح » وما لا نفس له 
سائلة إذا وقع في الإناء » ومات فيه » فإنه لا ينجسه : 


القليل من الدم والقيح معفو عنه في الثوب والبدن » فتصح صلاته معه » وظاهر 





)١(‏ رواه البخاري رقم (۲۲۲ و(۸٦٤٥)‏ و(5605). ومسلم رقم (541) في الطهارة ب وال طا 
(/14) في الطهارة . وأبو داود رقم (۳۷) والترمذي رقم )۷١(‏ في الطهارة . والنسائي 
)١1517/١(‏ في الطهارة من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۲) رواه الترمذي رقم ( )٠‏ في الصلاة . وأبو داود رقم )۳۷۷ و۳۷۸) في الطهارة . وابن ماجه 
رقم (017) وإسناده صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . ورواه أبو داود رقم 
)۳۷١(‏ في الطهارة . والنسائي )١١8/١(‏ في الطهارة باب بول الجارية من حديث أبي السمح 
مولى رسول الله م وإسناده حسن . ورواه الحاكم رقم (0۸۸) في الطهارة من حديث لبابة بنت 
الحارث وضححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا . 
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إطلاق الشيخ يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون منه أو من غيره» ومسألة العفو عن النجاسات 
ود اوماد و وس وساي ب واي اي E‏ 
انرا اھاب اتی رر ان ما ت ایی د ایا راا 
الوزن من ذلك إذا وقعت في إناءِ فيه مائع » سواء كان ماءً أو غيره من الأدهان كالزيت 
والسمن أو غيره » كالطعام وماتت فيه » فهل تنجسه ؟ فيه خلاف . والمذهب عدم 
التنجيس» لقوله ملا : « إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كلهء ثم لينزعه. فإن 
في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء » رواه البخاري وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان7) 
وأنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء » ووجه الاستدلال أن الغمس قد يفضى إلى الموت . 
لا سيما إذا كان الطعام حاراء فلو كان ينجس لم يأمر به» وأيضاً فصون الأوانى عن هذه 
الحيوانات فيه عسر ومشقة » فيعفى عن تنجيسها لذلك » وقيل تنجسه لأنها ميتة كسائر 
النجاسات. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً قال هذا القول غير الشافعي. وفي قول آخر: 
إن كان مما تعم به البلوى كالذباب ونحوه . فلا ينجس › وإن لم تعم كالخنافس 
والعقارب» لجست » وبهذا جزم القفال » وهو متجه قوي . لأن محل النص وهو الذباب 
فيه معنيان »› مشقة الاحتراز › وعدم الدم السائل 3 وهي عِلَّة مركبة . فإذا فقد أحدهما 
انعدمت العلة ٠»‏ إذ العلة المركبة تنعدم بعدم أحد جزئيها وهنا فقدت مشقة الاحتراز . 


واعلم أن محل الخلاف فيما إذا لم يتغير المائع » فإن تغير بكثرة الميتة » تنجست 
على الاصح » ومحل الخلاف أيضاً فيما إذا لم ينشأ في المائع » فإن نشأ فيه كدود الخل 
ونحوه » فإنه لا ينجسه بلا خلاف . قال الشيخان” في ١‏ الرافعي » و الروضة » ويحل 
أكله معه لا منفرداً » ذكر كرف اوري ي بات« ااه .ف دل اكان ااا 
وقعت الميتة التي لا نفس لها سائلة بنفسها في المائع » أما إذا طرحت » فإنه يضر جزم 
ا في « الشر ح الصغير؛ » وبه أجاب في ١‏ الحاوي الصغير» . 


واعلم أن كل رطب في معنى الإناء” '' حتى لو كان ثوباً رطباً أو فاكهة فهي كالمائع 
في ذلك . 
() رواه البخاري رقم (؟51١7‏ و0145) وأبو داود رقم )۳۸٤٤(‏ وأحمد في المسند رقم )7٠١١١(‏ 
50 /,ر ابن حبان )٥۲٥١(‏ وابن خزيمة )٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲( الشيخان في المذهب الشافعي : هما الرافعي والنووي رحمهما الله تعالى . 
)٠‏ لعل الصواب أن يقال : أن كل رطب في معنى الشراب . 


۹ 


واعلم أيضاً أن النجاسة التي لا يدركها الطرف - أي لا تشاهد الك 
لس لا سال على الاج من لوي ٠‏ لاه ر الأخاز عن قا ليدم 
الطهارة والله أعلم . 


قال : والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما . 


الأصل في الحيوانات الطهارة » لأنها مخلوقة لمنافع العباد » ولا يحصل الانتفاع 
الكامل إلا بالطهارة » واستمر مالك رضي الله تعالى عنه على ذلك » واستثنى الشافعي 
ومن نحا نحوه الكلب والخنزير وفرع أحدهما » واحتج له بمفهوم حديث الهرة » وأنها. 
ليست بنجسة وهو حديث حسن صحيح ٠‏ وبقوله ئة : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب 2١")‏ وجه الدلالة أن الطهور معناه 0 
والتطهير لا يكون إلا عن حدث أو نجس » ولا حدث على الإناء » فتعين ين النجس . 
نجاسة الخنزير » فاحتج لنجاسته بأنه أسوأ حالا من الكلب » a,‏ 
ا > لآن الحشرات كذلك وهي طاهرة » ونقل ابن المنذر الإجماع على 
نجاسته » وفيه نظر » لأنه حكى عن مالك وأحمد طهارته » ولهذا قال النووي : إن 
دلالة ا المار ردق قرا تعالى : 9# أو لحم جنر فَإِنَّمُ رجش * 
[ الأنعام : 6 ]ء والمراد جملة الخنزير › لأن لحمه دخل في عموم المبتة » وأما 
(ما تولد منهما) لأنهما أصلهء أو ( من أحدهما) وبين حيوان طاهر » فنجس تغليباً 
للنجاسة » وكلام الشيخ يشمل طهارة بقية الحيوانات حتى الدود المتولد من النجاسة . 
وهو كذلك » وفي وجه أنه نجس كأصله » قاله الرافعي » وهو ساقط والله أعلم . 

« ی ا ٠‏ والجراد » وابن آدم . 


الميتات كلها نجسة لقوله تعالى : # حرم مت کال 4 1 المائدة : ٣‏ ] وتحريم 
نا للا حرمة له ولا :ضوورة فى أكله 526 لآن الشىء إنما يحرم إما لحر مته 
أو لضرره أو اة وال :كل .مات حت اة اي يه 


وب في 0 . والموطاً )۳6/۱( في الطهارة 5 م رقم o‏ و۷۲ و( 
والترمذي رقم (91) في الطهارة . والنسائي ١757 /١(‏ ولاا١)‏ في المياه . 


۹٩۱ 


اليل تت ام روف | وما فيح بعظم أو نحوه ء“وكذا فیح مالا وکل ) 
وضابطه أن : تقول : الميتة ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية ٠ ٠‏ 

ر السمك والجراد : أ السك فقول عليه اصلاة السلا في 
البحر » « هو الطهور ماؤه الحل ميتته ؛ حديث صحيح”“ وأما الجراد فلقوله تكله : 
١‏ أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ٤‏ رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف . نعم رواه البيهقي 
موقوفاً على عمر وقال : إنه صحيح » وحكمه حكم المرفوع . ويستثنى الآدمي أيضاً .. 
فإنه لا ينجس بالموت على الراجح مسلماً كان أو كافراً » لقوله تعالى : 9 # وقد رمتا 
بن ادم € [ الإسراء : 7٠‏ ] وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاسته » وقال عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ لا تنجسوا موتاكم » فإن المؤمن ن لا ينجس حياً ولا ميتاً ““ رواه الحاكم 
وقال صحيح على شرط الشيخين » وقال الحافظ ضياء الدين المقدسي : إسناده على 
شرط الشيخين » وفي ١‏ الصحيحين ' عن بي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال 
له وهو جنب : « سبحان الله إن المؤمن لا ينجس »0 أ وهو يعم المسلم والذمي » وقيل 
ام ري O N‏ ب د ارد 

ستشنى أيضاً الجنين الذي يوجد ميتاً عند ذبح أمه . فإنه طاهر حلال » وكذا الصيد 
7 إذا مات بالضغطة أي باللطمة ٠‏ فإنه يحل في أصح القولين » وكذا البعير الناد إذا 
مات بالسهم في غير المنحر . ٠‏ فإنه يحل › والجواب أن هذه ذكاة شرعية 


قال : ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب » ويغسل 





)01( رواه أحمد في المسند رقم (۷۱۹۲) (59/1) وأبو داود رقم (86) في الطهارة » والببهقي في 
السنن )۳/١(‏ وهو في الموطأ (1/ ۲۲) والشافعي )١19/١(‏ . والترمذي (1۹) فى الطهارة › 
والنسائي (1/ ٠١‏ في الطهارة والحاكم )١1١/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي فا خزيمة رقم 
)١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وفي الباب عن جابر رضي الله عنه وهو حديث 

صحيح . 

() رواه أحمد في المسند رقم ( ۰ ) (۷/۲) وابن ماجه رقم TID‏ والدارقطني /٤(‏ ۲۷۲) 
وهو حديث صحيح . 

)۳( رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » )۳۸١ /١(‏ رقم )١477(‏ وصححه وقال الذهبي في ١‏ التلخيص» : 
غلى شرطيها من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » ورواه الدارقطني )7١/5(‏ وقال في 
« التعليق » : رواه سعيد بن منصور عن ابن عباس موقوفاً » قال الحافظ : وإسناده صحيح .. 

0( رواه البخاري رقم (۲۷۹ و۲۸۱) باب عرق الجنب وأن المؤمن لا ينجس . ومسلم رقم (۳۷۱) 

فى الحيض . وأبو داود رقم )۲۳١(‏ في الطهارة . والترمذي رقم )١71(‏ في الطهارة . والنسائي 
87/00 نابوك )اي الطوارة بانت ها ا 


YT 


من سائر النحاسات مرة واحدة تأتي عليه › والثلاث أفضل : 


أما الكلب فلقوله بي : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع 
مرات » رواه مسلم وفي رواية أخرى له « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 
سبع و أولاهن بالتراب 6 وفي رواية « فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة 
بالترات 76( "“ والولوغ في اللغة : الشرب بأطراف اللسان » وجه الدلالة أنه عليه الصلاة 
والسلام أمر بالغسل » وظاهره الوجوب ٠‏ وقوله ييه يدل على التطهير » والطهارة تكون ‏ 
اللغوية » فالجواب أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية مقدم على الحقيقة اللغوية » مع 
أنه بيا بعث لبيان الشرعيات » وفي الحديث دلالة على نجاسة ما ولغ فيه الكلب » وإن 
كان طعاماً مائعاً حرم أكله » لأن إراقته إضاعة مال » فلو كان طاهراً لم يؤمر بإراقته مع 
أنا قد نهينا عن إضاعة المال . ثم لا فرق بين أن يتنجس بولوغه أو ببوله أو دمه أو عرقه' 
أو شعره أو غير ذلك من جميع عراش وسا »,ا لاعس هيما حداف E‏ 
قال النووي في أصل ١‏ الروضة » : وفي وجه شاذ أنه يكفي في غسل ما سوى الولوغ مرة 
كغسل سائر النجاسات » وهذا الوجه قال في «شرح المهذب» : إنه متجه وقوي من 
حيث الدليل » لأن الأمر بالغسل سبعاً إنما كان لينفرهم عن مؤاكلة الكلاب » وهل 
يغسل من الخنزير كالكلب أم لا ؟ قولان . الجديد وبه قطع بعضهم نعم » لأنه نجس 
الس كان كالكلب بل أولى > لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال . وقال في القديم : إنه يغسل 
مرة كسائر النجاسات » لأن التغليظ .في الكلاب :انها ورد فظما لهم عما يعتادوله من 
مبخنالطتها وزجراًء كالحد في الخمنر ء وهذا القول رجخه النووي في «(شرح ٠‏ 
المهذب » » ولفظه الراجح من حيث الدليل أنه يكفي غسلة واحدة بلا تراب » وبه قطع 
أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير » وهذا هو المختار » لأن الأصل عدم الوجوب 
حتى يرد الشرع > لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد > وذكر مثل هذا في ١‏ شرح 
الوسيط » أيضاً » وهل يقوم الصابون والأشنان مقام التراب ؟ فيه أقوال » أحدها نعم . 





. في الطهارة‎ )۳٤/١( ومسلم رقم (۲۷۹) في الطهارة » والموطأ‎ )۱۷١( رواه البخاري رقم‎ )١( 
ل ل ل ل‎ EE 
. حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 

(۲) رواه أحمد في المسند رقم )€ )5٠١‏ )01/0( ومسلم رقم (YA* ٠(‏ في الطهارة 1 وأبو داود رقم 
)۷€( في باب ا يسؤر الكلب » والنسائي )۱۷۷/١(‏ في المياه من حديث 


۳ 


كما يقوم غير الحجر مقامه في الاستنجاء » وكما يقوم غير الشب والقرظ في الدباغ 
مقامه . وهذا ما صححه النووي في كتابه « رؤوس المسائل » . والأظهر في ١‏ الرافعي » 
و«الروضة» و «شرح المهذب» أنه لا يقوم » لأنها طهارة متعلقة بالتراب » فلا يقوم 
غيره مقامه كالتيمم . والقول الثالث » إن وجد التراب لم يقم ٠‏ وإلا قام . وقيل : يقوم 
فيما يفسده التراب كالثياب دون الأواني » وشرط التراب أن يكون طاهراً » فلا يكفي 
النجس على الراجح كالتيمم . نعم الأرض الترابية يكفي فيها الماء على الراجح ٠‏ إذ 
لا معنى لتعفير التراب ٠‏ ولا يكفي في التعفير بالتراب ذره على المحل » بل لا بد من 
مزه بالماء اليضل التزات:بواطة المرج إلى جميع أجزاء المخل الج .. 
فرع 

هل يكفي الرمل الناعم . قال الإسنائي : أدخل الأصحاب الرمل الناعم في اسم 
التراب » وجوزوا التيمم به » قال النووي في «فتاويه» : لو سحق الرمل وتيمم به 
جاز » ومقتضاه إجزاؤه في التعفير » لأن التراب إما للاستظهار أو للجمع بين نوعي 
الطهور أو للتعبد باطلاق الاسم » وكل ذلك موجود هنا والله أعلم . 

فرع 

لو ولغ في الإناء كلاب . أو كلب مراراً » ففيه خلاف . الراجح يكفي سبع » ولو 
وقعت نجاسة أخرى في الإناء الذي ولغ فيه الكلب . كفى سبع . ولو كانت نجاسة 
الكلب عينية » فلم تزل إلا بثلاث غسلات مثلاً » حسبت واحدة على الصحيح . ولو 
ولغ في شيء نجسه ٠.‏ فأصاب ذلك شيئاً آخر نجسه » ووجب غسل ذلك الآخر سبعاً » 
ولو ولغ في طعاء :مد آلتر ما أصابه وما حوله » وبقي الباقي على طهارته . ولو أدخل 
كلب رأسه في إناء فيه ماء » ولم يعلم هل ولغ فيه أم لا ؟ فإن أخرج فمه يابساً » لم 
يحكم بالنجاسة » وكذا إن أخرجه رطباً على الراجح . لأن الأصل عدم الولوغ ويقاء 
الماء على الطهارة > ورطوبة فمه يحتمل أنها من لعابه » فلا يطرّح الأصل بالشك والله 
أعلم . وقول الشيخ : إحداهن بالتراب » يقتضي الاكتفاء في التعفير بغير الأولى 
والأخيرة . قال في أصل «الروضة» : ويستحب أن يكون التراب في غير السابعة . 
والأولى أولى ٠‏ قال الإسنائي : وجواز التعفير في غير الأولى والأخيرة مردود دليلاً 
ونقلاً » أما الدليل » فلأن الروايات أربع : أولاهن : وهي في مسلم ٠‏ والثانية : 
السابعة بالتراب رواهما أبو داود» وهي معنى رواية مسلم » وعفروه الثامنة بالتراب . 
وسميت ثامنة باعتبار استعمال التراب ٠‏ والرواية الثالثة : أولاهن أو أخراهن بالتراب 


۹٤ 


رواها الدارقطني بإسناد صحيح كما فاله في ١‏ شرح المهذب » › والرابعة : إحداهن قاله 
ي « شرح المهذب » ولم يثبت » وقال في « فتاويه » : إنها ثابتة »> وعلى تقدير ثبوتها هي 
مطلقة وقيدت بالأولى أو الأخرى » فلا يجوز العدول إلى غيرهما لاتفاق القيدين على 
نفيها والله أعلم . 

وأما النقل » فقد نص الشافعى على تعيين الأولى أو الأخيرة في ١‏ البويطي» » وكذا 
في ١‏ الأم ؛ وأخذ بهذا النص جماعة من الأصحاب › منهم الزبيري والمرعشي وابن 
جابر » فثبت أن هذا باع تصام ا ساامر بير روي دلول وكين ل 
به » والله أعلم . 

قول الشيخ : ( ويغسل من سائر النجاسات مرة ) قد مرّ دليله وكيفية الغسل . 
وقوله : ( والثلاث أفضل ) لأن ذلك إزالة نجس » فيستحب التثليث فيها كالأحداث › 
ولأن ذلك مستحب عند الشك فى النجاسة » فعند تحققها أولى » هذا فيما إذا زالت 
النجاسة بالغسلة الواحدة على ما مر ء أما إذا لم تزل إلا بالثلاثة > وجبت الثلاثة . 
ويستحب بعد ذلك ثانية وثالثة والله أعلم . 

مسألة : الماء الذي يغسل به النجاسة ويعبر عنه بالغسالة > هل هو طاهر أو نجس 
أم كيف الحال ؟ ينظر » إن تغير بعض أوصافها بالنجاسة » فنجسة قطعاً. وإن لم 
تر + فان كانت قلعن + قال الرافعى : فطاهرة بلا خلاف . قال النووي : ومطهرة 
على المذهب . وإن كانت نون فلتي ففيه خلاف » والجديد : الأظهر أن حكمها 
حكم المحل بعد الغسل » إن كان نجساً فنجسة » وإن كان طاهراً فطاهرة غير مطهرة . 
ل ل يت 
عليه ستاً » ويعفر إن لم يكن التراب في الأولى » وإن وقع من السابعة شيء » لم 
يغسله » ولو لم تتغير الغسالة » ولكن زاد وزنها » فطريقان » أحدهما القطع بالنجاسة › 
والثانية على الخلاف . وهذا كله في غسالة استعملت في واجب الطهارة ٠‏ أما الماء 
المستعمل في مندوبها كالثانية والثالثة » فطاهر قطعاً » ومطهر على المذهب والله أعلم . 

قال : وإذا تخللت الخمرة بنفسها. طهرت . وإن خللت بطرح شيء فيها . ل 
ل + ظ 

اعلم أن تطهير الأشياء تارة يكون وقد مر » وقد تکون بالاستحالة » ومعنى 
الاستحالة : انقلاب الشيء ء من صفة إلى أخرى › فإذا بل وة ى انقلست 
بنفسها سواء كانت محترمة أم غير محترمة - طهرت › لأن النجاسة والتحريم إنما كان 


o0 


1 


اجا شکار وقد :زال» .ولان العصير لا يتخلل إلا بعد التخمير » فلو لم نقل 
بالطهارة لتعذر اتخاذ الخل . قال النووي في «شرح مسلم» : وأجمعوا على أنها إذا 
انقلبت بنفسها خلا طهرت » وحكي عن سحنون أنها لا تطهر › > فإن صح عنه فهو 
محجوج بإجماع من قبله . وإن خللت بطرح شيء فيها من بصل أو خميرة أو غير ذلك 
ل ل ا ا ا ل ل 
الصلاة والسلام « سثل عن الخمر يتخذ خلا فقال لا » رواه مسلم” “ واحتج لتحريم 
التخليل أيضاً بأن أبا طلحة رضي الله عنه أسلم وعنده خمر لأيتام « فقال :. يا رسول الله 
أخللها ؟ قال : لاء أهرقها ““ ولأنه استعجل الخل بفعل محرّم » فحرم كما لو قتل ' 
مورّئه لاستعجال الإرث » فإنه لا يرثه » معاملة له بنقيض مقصوده » وإن خللت لا بطرح 
شيء فيها بأن نقلت من شمس إلى ظل أو عكسه . فإنها تطهر على الراجح . وكذا لو 
فتح الوعاء حتى دخل الهواء . والفرق بين هذا وبين ما إذا طرح فيها شيء أووقع 
بنفسه » أن الواقع ينجس بالخمرة » فإذا استحالت خلاً » تنجست بالعين الحاصلة 
فيها » ولا يطهر النجس إلا بالماء والله أعلم . ظ 


<< فائدة : الخمر اسم للمسكر من ماء العنب عند الأكثرين » ولا يطلق على غيره إلا 
.مجازاً . كذا ذكره الرافعي في باب حد الخمر » ومقتضاه أن النبيذ لا يطهر بالتخلّل . 
وبه صرح القاضي أبو الطيب » ونقله عنه أبن الرفعة » وأقره على ذلك » لكن ذكر 
البغوي أنه لو ألقى الماء في عصير العنب حالة عصيره » لم يضره بلا خلاف » لأنه من 
سروه الات العل وجري وما كر برد علي هارا اليد ريق الا a‏ 
أعلم . وقد ألحق بعضهم بالخمر العلقة إذا استحالت فصارت آدمياً » والبيضة المذرة إذا 
صارت فرخاً » ودم الظبية إذا صارت مسكاً.».والميتة إذا صارت دوداً » وفي الإلحاق 


نظر » والله أعلم ٠‏ قال : 


فصل [ في الحيض والتفاس والاستحاضة ] 
ويخرج من من الفرج ثلاثة دماء 2 دم الحيض ¢ ودم النفاس 3 ودم الاستحاضة › 


(؟) رواه مسلم رقم (۱۹۸۳) في الأشربة . باب تحريم تخليل الخمر . والترمذي رقم )١1795(‏ في 
الأشربة باب النهى أن يتخذ الخمر خلاً من حديث أنس رضى الله عنه . 

(5؟) رواه أحمد في المسند رقم (۱۱۷۷۹) و114/8 » وأبو داود رمم (8716) في الأشربة باب 
ما جاء فى في الخمر تخلل والترمذي رقم (95؟١)‏ في البيوع باب ما جاء في بيع الخمر وإسناده 
قوي من حديث أبي طلحة رضي الله عنه . 


45 


الحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سسب الولادة › 
والنفاس هر الدم الخارج عقب الولادة » والاستحاضة هو الدم خان في غير . أيام ش 


الحيض والنفاس : 

الدم الخارج من الرحم إن كان خروجه بلا علة » بل جبلَّةَ » أي تقتضيه الطباع 
البو ره كدر وهو شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم كما جاءت به السنة . 
الشريفة › وهو في اللغة : السيلان » يقال : حاض الوادي : إذا سال . وفي الشرع : 
دم يخرج بعد بلوغ المرأة من أقصى رحمها بشروط معروفة » وله أسماء : الحيض › 
الراك والضحك » والإكبار › والإعصار . وااطمت . والدراس . قال الإمام : 
وسمي ثفاساً لأنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها : « أنفست »"“ والذي 
يحيض من الحيوان أربعة : المرأة » والضبع » والأرنب ٠‏ والخفاش ٠‏ ظ 
) وأما دم النفاس » فهو الخارج غقب ولادة ما تنقضي به العدة » سواء وضعته حياً أو 
ميتاً > كاملا كان أو ناقصاً » وكذا لو وضعت علقة أو مضغة » جزم به في ١‏ الروضة » 
' وسواء كان أحمر أو أصفر » مبتدأة كانت في الولادة أولا » ويؤخذ من كلام الشيخ أن 
الدم الخارج مع الولد أو قبله لا يكون نفاساً » وهو كذلك على الراجح . 

والنفاس في اللغة هو الولادة ٠.‏ 7 

وفي اصطلاح الفقهاء كما ذكره الشيخ » ويسمى هذا الدم نفاساً » لأنه يخرج عقب 
نفس » وأما الدم الخارج وليس بحيض ولا بعد الولادة » فإن كان في زمن يمكن فيه 
الحيض ٠‏ إلا أنه خرج في غير أوقات الحيض لمرض أو فساد من عرق فمه في أدنى 
الرحم يسمى العاذل بالذال المعجمة » ويقال بالمهملة » فهو استحاضة » وماعدا هذه 
الدماء إذا خرج من الفرج » فهو دم فساد كالخارج قبل سن البلوغ والله أعلم . 

قال : وأقل الحيض يوم وليلة » وغالبه ست أو سبع ١‏ وأكثره خمسة عشر يوماً . 


أقل الحيض يوم وليلة للاستقراء وهو التتبع »> روي ذلك عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه » ونص الشافعي على ذلك في عامة كتبه » ونص في موضع آخر أن أقله 


)011( رواه البخاري رقم (۲۹۰) في الحيض و۲۹۹ و١٠“‏ وا۳۱ و۳۱۳ و445١اء‏ ومسلم رقم 
)١١١1١(‏ في الحج والموطأ 5٠١ /١(‏ و١١٤‏ و١١٤)‏ في الحج . وأبو داود رقم (۱۷۷۸ و۱۷۷۹ 
وح و ااي رواج ا ا اد ارو حم بي ا 
و /۳۹) . 
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يوم ٠‏ ومراد الشافعى بليلته » وغالبه ست أو سبع . لقوله مي لحمنة بنت جحش : 
١‏ تحيّضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى » ثم اغتسلي . وإذا رأيت أنك قد طهرت 
اقات فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين ليلة وأيامهن » وصومي . فإن ذلك 
يجزيك » وكذلك فافعلي في كل شهر » كما [ تحيض النساء ] يطهرن لميقات حيضهن 
وطهرهن 0 رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح › رآ ما فر زا 
أثبت لي عنهن أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر يوماً » وعن شريك وعطاء نحوه » 
دهرها لا تصلي » لأنه حديث باطل لا يعرف » قاله النووي في « شرح المهذب 56" . 

قال : وأقل النفاس لحظة . وأكثره ستون يوماً ٠‏ وغالبه أربعون يوماً . 

أقل النفاس لحظة » وهي عبارة ١‏ المنهاج» . وفي «التنبيه » أقله مجة . وقال في 
«الروضة » تبعاً للرافعى : لا حد لأقله » بل يؤخذ حكم النفاس بما وجدته » وحجة 
ذلك الاستقراء » وأكثره ستون يوماً للاستقراء . قال الأوزاعي : عندنا امرأة ترى النفاس 
شهرين » وقال ربيعة شيخ مالك : أدركت الناس يقولون : أكثر ما تنفس المرأة ستون 
SOEs‏ اسان رفي ال عها تالت : « كانت النفساء على عهد 
رسول الله كي تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً 6 رواه أبو داود والترمذي وصححه 
الحاكم . قال النووي في " شرح المهذب »© : إنه حسن وأثنى عليه البخاري › واحتج 
0 بهذا الحديث على أن 3 أربعون ۽ والمذهب .الأول للوجود . والحديث 


O OR 1‏ 
احتج له بالاستقراء » ولأنه إذا كان الحيض خمسة عشر يوماً » لزم في الطهر 


)01( رواه أبو داود رقم (۲۸۷) في الطهارة » والترمذي رقم )١74(‏ في الطهارة وابن ماجه رقم )٦۳۷(‏ 
وهو حديث صحيح من حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها . 

(۲) قال السخاوي في « المقاصد الحسنة » لا أصل له بهذا اللفظ . وقال النووي : باطل لا أصل 
له » وهو عند مسلم رقم (79) بلفظ « وتمكث الليالي ما تصلي » وهو جزء من حديث طويل › 
أوله ١‏ ايا معشر النساء تصدقن » . 

)۳( رواه أبو داود رقم (711) في الطهارة باب ما جاء في وقت النفساء » والترمذي رقم (۱۳۹) في 
الطهارة والحاكم رقم (7؟57) وصححه وقال في « التلخيص » : صحيح وهو حديث حسن . 


۹۸ 


ما ذكرنا . ولاحد لأكثر الطهر » لأن من النساء من تحيض في السنة مرة » بل في 
عمرها . وقوله : ( بين الحيضتين ) احترز به عن الطهر الفاصل بين الحيض والنفاس › 
فاته چون أن يکوت افا من خمسة عشر يوماً » كما إذا رأت الحامل دما وقلنا 
بالصحيح : إن الحامل تحيض » فولدت بعده مثلاً بعشرة أيام » فإن هذا طهر فاصل » 
لكن بين حيض ونفاس . قال ابن الرفعة : احترز به عن طهر المبتدأة والآيسة . 


دليله الوجود . قال الشافعي رضي الله عنه : أعجب من سمعت من النساء تحضن 
نساء تهامة » تحضن لتسع سنين » وفيه حديث رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها 
ولأن كل ما لاضابط له في الشرع ولا في اللغة » يرجع فيه إلى الوجود . وقد وجده 
الشافعي رضي الله عنه . ثم المراد بالتسع استكمالها على الصحيح » وقيل نصف التاسعة 
وقيل الطعن فيها . > فعلى الصحيح المراد التقريب لا التحديد على الصحيح ؛ > فعلى هذا 
لو رأت الدم قبل استكمال التاسعة في زمن لا يسع طهراً وحيضاً » كان حيضاً جزم به 
الرافعي والنووي . وإن كان يسعهما › > لا يكون حيضاً . وقال الماوردي : إن تقدم بيوم 
أو يومين كان حيضاً » وإلا فلا » وقال الدارمي : لا يضر نقصان شهر وشهرين والله 
أعلم . 

قال : وأقل مدة الحمل ستة أشهر ولحظتان » وأكثره أربع سنين » وغالبه تسعة 
أشهر . ) 

د سسا لسر i E‏ 
لستة أشهر » فشاور القوم في رجمها » فقال ابن عباس رضي الله عنهما : أ 
الله تعالى : # ودل وفصنلم تَلَدُونَ برا | » [ الأحقاف : ٠١‏ ] وآنزل # E‏ 
[ لقمان : ١5‏ ] فالفصل في عامين » والحمل في ستة أشهر » فرجعوا إلى قوله » فصار 
اعا + وان كوت كر م الل ار مدن و قدليلة الاتونقراء .قال سالك 2 جا 
جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق ٠‏ وحملت ثلاثة أبطن في 
اثنتي عشرة سنة كل بطن أربع سنين » ورواه مجاهد أيضاً . وجاء رجل إلى مالك بن 
دينار فقال : يا أبا يحيى ادع لامرأ ة حبلى منذ أربع سنين في كرب شديد : فدعا لها . 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن (770/1) عن عائشة رضي الله عنها موقوفاً : بلفظ (إذا بلغت الجارية 
تسع سنين فهي امرأة) تعني فحاضت فهي امرأة , 


۹۹ 


SALES‏ اراي ووب ربا بق ا 

کا و 

يجرم على الحائض الصلاة » وكذا سجود التلاوة والشكر » لقوله ل : « إذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة “"' الحديث » والإجماع منعقد على التحريم ولا تقتضيها أيضاً . 
لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت « كنا نحيض عند رسول الله ية ثم نطهر فنؤمر 
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة “ وكما يحرم على الحائض الصلاة يحرم عليها 
الصوم › لمفهوم هذا الحديث › والإجماع منعقد على تحريم الصوم . ولكن تقضي 

قال : وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله . 

واحتج للقراءة بقوله ب : « لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن 00" رواه 
أبو داود والترمذي لكنه ضعيف . قال في « شرع ا واحتع في لعن الب 
بقوله تعالى : « 2 يمس إلا الْمَطَهَرُونَ > [ الواقعة : 79 ] . ولقوله كله : ٠‏ لا يمس 
القرآن إلا طاه »0 و الدارقطنى عن ابن عمر رضي الله عنهما 1 وإذا حرم مسه 





۳۳۳( في الحيض باب إقبال الحيض وإدباره و(5١؟) . ومسلم رقم‎ )۳٠١( رواه البخاري رقم‎ )١( 
في الطهارة . وأبو داود رقم (۲۸۲ و198) في‎ )٠١١( و( في الحيض . والترمذي رقم‎ 
. و1866) في الحيض باب ذكر الإقراء‎ ۱۸۳ /١( الطهارة > والنسائي‎ 

(۲( رواه البخاري رقم )۳٠١(‏ في الحيض باب لا تقضي الحائض الصلاة 8 رسام رم (7775) في 
الحيض ٠‏ وأبو داود رقم ۲٣۲(‏ و۲۹۳) في الطهارة » والترمذي رقم )٠١١(‏ في الطهارة ورقم 
(۷) في الصوم ٠‏ والنسائي ١931 /١(‏ و197) في الحيض و(151/4) باب وضع الصيام عن 
الحائض . ظ 

(۳( رواه الترمذي رقم )١7١(‏ في الطهارة باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن . 
وابن ماجه رقم (0460) والدارقطني )١١7/١(‏ وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث 
إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن عن ابن عمر » وله متابعة عند الدارقطني ٠‏ وفي 
الباب عن علي رضي الله عنه » وفي إسناده ضعف . قال الترمذي : وهو قول أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي ا كي والتابعين ومن بعدهم . ٠‏ مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد . 
وإسحاق ٠‏ فقالوا : لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيعا . 

05 رواه مالك في الموطأ )1١44/١(‏ في القرآن باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن مرساك ورواه 
الحاكم )۳۹١ /١(‏ رقم )١4141(‏ وصححه ووافقه الذهبي . وابن ن حبان رقم (۷۹۳) والدارقطني 
ل ل el‏ 


ه و١‏ 


فحمله أولى › إلا أن يكون في أمتعة ولم يقصد حمله بخصوصه › فان فرض أنه 

المقصود حرم » جزم به الرافعي . ظ 

قال: ودخول المسحد : 

ودخولها المسجد » إن حصل معه جلوس لبث ولو قائمة أو ترددت » حرم عليها 
ذلك › و بالود يعات و ب واه بور ا 
مارّة » فالصحيح الجواز كالجنب » ومحل. الخلاف إذا أمنت تلويت. المسجد » فإن 
تلجّمت واستثفرت ٠»‏ فإن خافت التلويث › حرم بلا خلاف . قال الرافعي وغيره : 
وليس هذا من خاصية الحيض > بل من به سلس البول أو به جراحة نضّاحة . ويخشى 
من مرورة اللوي لين له الور ولو كان تقل الال جا رج 
منه لرطوبة النجاسة » فليدلكه ثم ليدخل » وهذا الدلك واجب يحرم تركه . 

قال : والطواف : ظ 

لقوله ية لعائشة رضي الله عنها وقد حاضت في الحج « افعلي ما يفعل الحاج غير 
أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري :20 رواه الشيخان واللفظ للبخاري » وقد اتفق الأئمة 
الأ رن على ما نت لهذا الحديث ير ترم ا ما ال + وه أن الاش إا 
خالفت وطافت طواف الركن » لم يصح طوافها » ويجبر يدم عند غير الحنفية » و 
على إحرامها » وقالت الحنفية': يصح طوافها » ويلزمها بدنة » ولا يصح سعيها بعده 
لكنه يجبر بشاة » وقال المغيرة من أصحاب مالك : لا تشترط الطهارة بل هي سنة » فان 
اف ا كا :د رطاف متها + ف 

قال : والوطء والاستمتاع فيما بين السرة والركبة : 

حجة ذلك قوله تعالى  :‏ فاعرلا السام فى الْمَحِيضَ € [ البقرة : ۲ ] وقال 
عبد الله بن مسعود : سألت رسول الله ية عما يحل لي من امرأتي وهي حائض ٠»‏ فقال 
ولك سارى الإرار »1 وو أبى دود ول يشيعفه فكو جين . وعن عائشة رضي الله 





¬ رحمه الله » وصححه إسحاق بن راهويه » فالحديث صحيح . 
)١(‏ رواه البخاري رقم (۲۹۰ و۲۹۹) في الحيض ». ومسلم رقم )۱١١١(‏ في الحج . والموطأ 
)41/0( وا٤‏ و٣١٤‏ في الحج . وأبو داود رقم (1۷۷۸ و۱۷۷۹ و٩۸(‏ في المناسك ٠»‏ ` 
والنسائي ٠٥ /١‏ وأحمد في المسند رقم )۲۳٥۸۹(‏ و٦/‏ ۳۹ . 
(۲( رواه أبو داود رقم )7١1(‏ في الطهارة باب في المذي . وقال أبو داود . وليس هو بالقوي ›» من 
ش حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه » ورواه أبو داود رقم (۲۱۲) في الطهارة من حديث حزام بن = 


٠٠١١ 


عنها أن رسول الله ية « كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تأتزر ويباشرها فوق 
الإزار” ''» وروى مسلم عن ميمونة نحوه”" والمعنى في تحريم ما تحت الإزار أنه حريم 
الفرج » وقد قال عليه الصلاة والسلام « من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه 6" 
وقيل : إنما يحرم الوطء في الفرج وحده » وهذا قول قديم للشافعي » وحجته ما رواه 
أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لو يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت ؛ 
فسألت الصحابة رسول الله ية فأنزل الله تعالى $ فَعَمَرلُوا أليَسَآءَ ف لمحي 4 [ البقرة : 
۲ ] فقال رسول الله ية : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح ““ رواه مسلم . قال 
النووي في « شرح المهذب »: وهو أقوى دليلاً فهو المختار » وكذا اختاره في 
٠ .‏ التحقيق » و « شرح التنبيه » و «الوسيط » » فعلى الأول : هل يجوز الاستمتاع بالسرة 
والركبة وما حاذاهما ؟ قال النووي لم أر لأصحابنا فيه نقلاً . 

والمختار الجزم بالجواز والله أعلم : قال الإسنائي : وقد سكت. الأصحاب عن 
مباشرة المرأة للرجل والقياس أنها كهو » حتى لا تمس ذَكَرهُ . 

واعلم أنه لو خالف فاستمتع بها بغير الجماع » لم يلزمه شيء بلا خلاف › قاله 
النووي في « شرح المهذب » وإن جامع عامداً عالماً بالتحريم » فقد ارتكب كبيرة » 
ونقله في «الروضة» عن النص . ولا غرم عليه في الجديد ٠.‏ بل يستغفر الله تعالى › 
ويتوب إليه » لكن إن وطىء في إقبال الدم وهو أوله وشدته » فيستحب أن يتصدّق 
بدينار » وإن جامع في إدباره وضعفه يتصدق بنصف دينار » ونقل الداوودي عن نص 
الشافعي في الجديد : أنه يلزمه ذلك » وهي فائدة مهمة » وعلى القولين : لا يجب على 


= حكيم عن عمه أنه سأل النبي ڪي . وهو حديث حسن . 

› رواه البخاري رقم (۲۹7) ومسلم رقم (۲۹۳) في الحيض باب مباشرة الحائض فوق الإزار‎ )١( 
في الطهارة . وأبو داود رقم (774 و۲۷۳) في الطهارة . والترمذي رقم‎ )08/١( والموطأ‎ 
| . في الحيض من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )۱۸۹/١( في الطهارة والنسائي‎ )( 

۲۲) رواه البخاري رقم (۲۹۷) ومسلم رقم )۲۹١(‏ في الحيض . وأبو داود رقم (۲۹۷) في الطهارة 
والنسائي (۱/ ۱۸۹ و190١)‏ في الحيض . من حديث ميمونة رضي الله عنها . 

(۳) رواه أحمد في المسند رقم (۱۷۹۰۷) و٤/ )۲۷١‏ والبخاري رقم (۵۲ و١65١5)‏ ومسلم رقم 
(6 وابن حبان في صحيحه (۷۲۱) من حديث النعمان بن ب* بشير رضي الله عنه . 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند رقم )۱۱۹٤١(‏ و۳/ ۱۳۲ و۱۳۳) ومسلم رقم )۳٠١۲(‏ في الحيض 
وأبو داود رقم )۲۱٦١(‏ في النكاح . والترمذي رقم (۲۹۸۱) في التفسير . والنسائي )٠٥۲/۱(‏ 
في الطهارة باب تأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض › من حديث أنس رضي الله 


٠ عه‎ 


ih 


المرأة شيء » ويجوز صرف ذلك إلى واحد . والله أعلم . 
صو 

إذا ادعت المرأة أنها حاضت » فإن لم يتهمها بالكذب حرم الوطء » وإن كذبها لم 
يحرم › فلو اتفقا على الحيض › واختلفا في انقطاعه فالقول قولها » قاله النووي في 
ااشرح المهذب» والله أعلم : ٠‏ واعلم أن ريم حت م ل SS‏ ون 
لقوله تعالى : # حى طهر ا وهر من حيث مرک الله لَه € [ البقرة : ۲۲۲ ] 
ولا فرق في القسل بين المسلمة والذمية » فإذا اغتسلت ثم أسلمت أعادت الغسل على 
الصحيح والله أعلم . 

قال : ويحرم على الجنب خمسة أشياء : الصلاة » وقراءة القرآن › ومس 
المصحف » والطواف > واللبث في المسجد : 

سمي الجنب بذلك لأنه يبعد بالجنابة عن هذه الاحياف: أما ر الصلاة › 
فبالإجماع » وفي معناها سجود التلاوة والشكر 20 تحريم القراءة ولو آية أو حرفاً 
سواء أسر أو جهر إذا نطق بلسانه » فلقوله كَل : « تقر أ الحافضن ولا الجدب شا من 
رك رو رماي وهو ضیف واج شحوم قول علي ري ال مت :لم يكن 
يحجب النبي ية عن القرآن شيء سوى الجنابة” "» وروي : يحجز ء رواه أبو داود وغيره 
والترمذي وقال : إنه حسن » وقد كان منع الجنب للقراءة مشهوراً بين ٠‏ الصحابة . 


لو لم يجد ماءً ولا تراباً وصلى » فهل تحرم الفاتحة » آم لا؟ وجهان . أصحهما 
عند الرافعي : بقاء التحريم ويعدل إلى الذكر » وصحح النووي وجوب القراءة ٠‏ 

وأما تحريم مس المصحف . فإذا حرم على المحدث » فالجنب أولى » وإذا 
حرم المس » فالحمل أولى بالتحريم . وأما تحريم الطواف فلقوله يه : « الطواف 
بالبيت صلاة 76 رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه جماعة . وروى أيضاً 


)۱( تقدم تخريجه ص )٠١١(‏ . 

)۲( رواه أحمد في المسند رقم (540) و۱/٤۸)‏ وأبو داود رقم (۲۲۹) في الطهارة . والترمذي رقم , 
)۱٤١(‏ والنسائي )١55/١(‏ والحاكم رقم ٠٠١ /٤و )۷٠۸۳(‏ وصححه ووافقه الذهبي حديث 
علي رضي الله عنه » وفي إسناده ضعف . 

(۳) رواه الترمذي رقم :»)45١(‏ وابن خزيمة (7179). والبيهقي (ه/ ۸۷) والدارمي (؟7/ 55) والحاكم 
(404/1) وصححه ووافقه الذهبي وهو حديث صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


٠١ 


١ ٠‏ الطواف بمنزلة الصلاةء إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا 
ر الک مجح على شرط س وأما تحريم اللبث في المسجد » فلقوله 

تعالى : ١‏ وَلَاجسّبًا إلا عاږی سيل ی تفْتِنُوا 4 [ النساء : 5 ] أي لا تقربوا مواضع 
الصلاة » ولقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب“ رواه 
أبو داود وقال ابن القطان : إنه حسن . ) ش 

واعلم أن التردد في المسجد بمنزلة اللبث › ولا فرق في اللبث ب بين القعود . 
والقيام » واحترز الشيخ بالمسجد عن غيره كالمدارس والربط ونحوهما lae,‏ 
يكن عذر » فان کان كما لو احتلم في المسجد ولم يتمكن من الخروج لإغلاق الباب أو 
لخوف على نفسه أو ماله » قال الرافعي : وليتيمم بغير تراب المسجد . ظ 

قال النووي : يجب التيمم . وقال الرافعي في «الشرح الصغير» : إنه مستحل . 
وقال النووي في « شرح المهذب » : إن التيمم بتراب المسجد حرام » ويجوز التيمم بما 
حملته الريح إليه . وقوله : ( واللبث ) يقتضى أنه لا يحرم المرور فيه » وهو كذلك 
للآية » وكما لا يحرم لا يكره إن كان له غرض مثل كون المسجد أقرب في الطريق . 
وإن لم يكن له غرض كره » قاله في «الروضة» تبعاً للرافعي . وقال في ١‏ شرح 
المهذب» : إنه لا يكره » والأولى أن لا يفعل . وقيل : يحرم العبور إن وجد طريقاً 
غيره » وحيث عبر لا يكلف الإسراع ويمشي على العادة » قاله الإمام . 

فرع 

إذا تلفظ الجنب بشيء من أذكار القرآن كقوله في ابتداء أكله: باسم الله وفي آخره: 
الحمد لله » وعند الركوب #9 سْبَِحَنَ ای سَخَرَلََاهَدَاوَمَا ڪئالم مربي 4 [ الزخرف : 
٣‏ ] أي مطيقين › ونحوه » إن قصد الذكر فقط لم يحرم » وإن قصد القرآن حرم » وإن 
قصدهما حرم » وإن لم يقصد شيئاً » فجزم الرافعي بأنه لا يحرم . قال الإمام : و 
مقطوع به » لأن المحرم القرآن » وعند عدم القصد لا يسمى قرآناً . وقال النووي في 
« شرح المهذب» : أشار العراقيون إلى التحريم . قال ابن الرفعة : وهو الظاهر . قال 
الطبري في « شرح التنبيه » : الوجه القطع بالتحريم لوضع اللفظ للتلاوة والله أعلم . 


+ في الحج باب إباحة الكلام‎ (YYY /6( رواه أحمد رقم 70) و4/5”". والنسائي‎ )١( 
. الطواف من حديث رجل أدرك النبي ية وهو صحيح يشهد له ما قبله‎ 
من حديث عائشة رضي‎ )٤٤١/۲( رواه آبو داود رقم (۲۳۲) في الطهارة . والبيهقي في السئن‎ (۲( 
. )١195 /١( وانظر نصب الراية‎ ٠ الله عنها » وفي إسناده ضعف‎ 


٠: 


قال : ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء : الصلاة. وا ومس sS‏ 


تحرم الصلاة ذات الركوع والسجود على المحدث الاجا وو و ظ 
كالصلاة › كنا صلاة الجنازة . وفي الحديث ١‏ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة 
من غلول 276" والغلول بضم الغين المعجمة : الحرام . قال الترمذي : وهذا أصح شيء ش 
م . وأما تحريم الطواف ٠‏ فلقوله بل : ( الطواف بالبيت صلاة كما 

. وأما مس المصحف » فلقوله تعالى # لايم إلا الْمُطَهَوُوتَ © [ الواقعة : ۷۹ ]. 
ا يسم ارا . فعلم بالضرورة أن المراد الكتاب وهو أقرب مذكور ء 
وعوده إلى اللوح المحفوظ ممنوع . لأنه غير منزل » ولا يمكن أن يراد بالمطهرين 
الملائكة . ٠‏ لأنه نفي وإثبات » والسماء ليس فيها غير مطهر ا امن 
وكتب النبي لا كتابً إلى أهل اليمن وفيه « لا يمس القرآن إلا طاهر ». "' رواه ابن حبان 
في صحيحه » وقال الحاكم إسناده على شرط الصحيح”*' » ويحرم مس الصندوق 
والخريطة التي فيها المصحف . rh i‏ 
حمل المصحف › وإن لم يقصده» بل قصد حمل الصندوق أو الخريطة أو قصد 
مسهما » فلا » صححه النووي » ولو لف كمه على يده » وقلب الأوراق بها »> حرم . 
قطع به الجمهور » لأن الكم متصل به » وله حكم أجزائه كما في السجود على ذلك ٠‏ 
وأما تحريم الحمل » فلأنه أفحش من المس ٠‏ > نعم لو حاف عليه من غرق أو حرق أو 
نجاسة أو كافر » ولم يتمكن من الطهارة والتيمم › أخذه مع الحدث للضرورة ؛ والأخذ 
ال هة راح ا التووي ف در الاب او اي a‏ 





)01 رواه أحمد في المسند رقم )٩ !٤۹(‏ (۳۹/۲) . ومسلم رقم TTT )۲۲٤(‏ 
الطهارة. والبيهقي في السئن (41/1) وفي الباب عند أبي المليح عن آبيه» وأبي هريرة» وأنس: 

(۲( تقدم تخريجه ص ,)١ ١7(‏ 

(۳) رواه ابن حبان في صحيحه رقم (10909) والحاكم رقم 047 (۱/ )۳۹١‏ والبيهقي ۸/09 
و40) في السئن ‏ . وأخرجه مختصراً النسائي (۸/ ٥۷‏ و58) في القسامة ر 
رقم (75145) والدارقطني (۱/ ۲۲) وأسانيده ضعيفة » ولكن يقوي بعضها .بعضاً » فالحديث. 
صعيح بطرقه » وقد صححه جماعة من العلماء . 

gt قال ابن كثير في التفسير : لا يمسه إلا کک عن ابن عباس ( لا يمسه إلا‎ )٤( 

يعنى الملائكة وقال أبو العالية : ليس أنتم » أنتم أصحاب الذنوب . قال ابن كثير : 

وام ا E‏ 

(4) كتاب للإمام النووي . 


كتاب الصلاة 


الصلوات المفروضات خمس : الظهر . وأول وقتها زوال الشمس ٠»‏ وآخره إذا صار 
ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال : 

الصلاة في اللغة : الدعاء : قال الله تعالى : « وَصَلِ عَليهُمَ 4 [ التوبة : ٠١‏ ] أي 
ادع لهم . دفي الشرع عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشروط » 
والأصل في وجوبها قوله تعالى < ويم اللو 4 [ البقرة : ٣‏ ] أي حافظوا 
عليها » والأحاديث في ذلك كثيرة جداً» والاجماع منعقد على ذلك . وبدأ بذكر 
أوقاتها ٠‏ لأن أهم أمور الصلاة معرفة أوقاتها » لأن بدخول الوقت تجب » وبخروجه 
تفوت » والأصل ف في التوقيت الكتاب والسنة . قال الله تعالى : # إن الصاو كانت عل 
ا مميت كبا موتا © [ النساء : ٠١‏ ] أي مكتوبة مؤفتة . وروی ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كل : « أمني جبريل عند البيت مرتين » فصلى بي 
الظهر حين زالت الشمس + وكان قذر راك النعل » وصلى | ى د كان اه 

مثله » وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم . ج الف 
ار ار اا ا 
الظهر حين كان ظله مثله » وصلى بي العصر حين کان ظله مثليه » وصلى بى المغرب 

حين أفطر الصائم > وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول » وصلى بي الفجر بإسفار . 
م إل وقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك . والوقت ما بين هذين 
الوقتين ٠ ٠»‏ رواه أبو داود والترمذي وحسنه » وصححه ابن خزيمة » والحاكم » وقال 
الترمذي : قال البخاري : إنه أصح شيء في المواقيت . والشراك ن م 
مكبيورة ة : أحد سيور التعل » والظل في اللغة : السّتر تقول : أنا في ظلك . وفي ظل 
الليل »› وهو يكون من أول النهار إلى آخره » والفيء ء يختص بما بعد الزوال » وقوله : 





)00 روآه أحمد في المسند رقم )"01/1١( )99١5(‏ ) والترمذي رقم (1) في الصلاة . وأبو داود 
رقم (۳۹۳) باب في المواقيت » والحاكم رقم (۷۰۷ و١/”9١)‏ وصححه ووافقه الذهبي وهو 
كما قالا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال الترمذي : : وفي الباب عن أبي هريرة 
وبريدة ٠‏ وأبي موسى » وأبي مسعود الأنصاري > وأبي سعيد الخدري » وجابر » وعمرو بن 
حزم » والبراء » وأنس رضي الله عنهم وقال الترمذي : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . 


١٠١5 


زوال الشمس » أي فيما يظهر لنا » لا ما فى نفس الأمر» لأن الشمس إذا انتهت إلى 
وسط السماء وهي حالة الاستواء » يبقى للشاخص ظل فى اغات البلاد » ويختلف 
متناو اشن راهن اعات ال إلى عا ارت عدت ال 
فى جانب المشرق » فحدوثه في مكان لا ظل للشاخص فيه » كمكة وصنعاء اليمن هو 
اول وزيادته في مکان فاص نه هو الزوال الذي به يدخل وقت الظهر › 
فإذا صار ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال حالة الاستواء فهو آخر وقت الظهر . 

قال : والعصر » وأول وقتها الزيادة على ظل المثل › وآخره في الاختيار إلى ظل 
- المثلين » وفي الجواز إلى غروب الشمس . ظ 

إذا صار ظل كل شيء مثله » فهو آخر وقت الظهر » وأول وقت العصر . > للخبر › 
نكن لا يسن رياد لل EA‏ امح كلسي Soe‏ 
بتلك الزيادة » فإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار » وسمي بذلك . لأن 
المختار هو الراجح ٠‏ وقيل : لأن جبريل عليه السلام اختاره » وقوله : الجواز إلى 
غروب الشمس » حجته قوله عليه الصلاة والسلام : «( وقت العصر ما لم تغرب 
الشمس 0( وإسناده في مسلم » : واعلم أن للعصر أربعة أوقات » وقت فضيلة » وهو 
إلى أن يصير الظل مثلي الشاخص » ووقت جواز بلا كراهة » وهو من مصير الظل مثليه 
إلى الاصفرار » ووقت كراهة يعني يكره التأخير إليه > وهو من الاصفرار إلى قبيل 
الغروب » ووقت تحريم » وهو تأخير الصلاة إلا وقت لا يسعها » وإن قلنا كلها أداء . 

قال : والمغرب وقتها واحد وهو غروب الشمس . ٠‏ 

دليل ذلك حديث جبريل عليه السلام لأنه أمّ النبي بي في وقت واحد في اليومين ١‏ 
ومتى يخرج وقت المغرب ؟ فيه قولان : الجديد الأظهر : أنه يخرج بمقدار طهارة وستر 
عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات ٠‏ والاعتبار في ذلك بالوسط المعتدل » والقديم 
- لا يخرج حتى يغيب الشفق الأحمر › لقوله ي : « ووقت المغرب إذا غابت الشمس 
ما لم يسقط الشفق » رواه مسلم » وعن بريدة رضي الله عنه أن سائلا سآل رسول الله بيا 
عن مواقيت الصلاة » فصلى به يومين › > فصلى به المغرب في اليوم الأول حين غابت 
الشمس › وصلاها في اليوم الثاني قبل أن يغبت الشفق ‏ > ثم قال انرق الال ع وفك 


)١(‏ رواه مسلم رقم (؟1١5)‏ فى المساجد باب أوقات الصلوات الخمس . وأبو داود رقم )۳۹١(‏ في 
الصلاة » والنسائى 7١١/١(‏ و١55)‏ فى المواقيت من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 


1۰¥ 


526 ؟ ٠‏ فقال الرجل : ها آنا يا رسول الله » فقال : ١‏ وقت صلاتكم بين ما رأيتم ١")‏ 
رواه مسلم . والأحاديث في ذلك كثيرة . قال الرافعي : واختار طائفة من الأصحاب 
القديم ورجحوه . قال النووي : الأحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله في القديم 5 
وتأويل بعضها متعذر فهو الصواب . وممن اختاره من أصحابنا ابن خزيمة والخطابي 
والبيهقي والغزالي في في الإحياء » والبغوي في ١‏ التهذيب » وغيرهم والله أعلم . 

قال : والعشاء . وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر . وآخره في الاختيار إلى ثلث 
الليل ٠‏ وفي الجواز طلوع الفجر الثاني : 

ويدخل وقت العشاء بغيبوبة الشفق . للأحاديث . قال ابن الرفعة : وهو 
بالإجماع » والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل لحديث جبريل عليه السلام وغيره . 
وفي قول :. حتى. يذهب نصف الليل » لقوله يي : ١‏ وقت العشاء إلى نصف الليل »© 
قال النووي في « شرح المهذب» : إن كلام الأكثرين يقتضي ترجيح هذا » وصرح في 

شرح مسلم ‏ بتصحيحه فقال : إنه الأصح . ووقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني 
سي ا ب بين الفجرين والله أعلم . 

قال : والصبح » وأول وقتها طلوع الفجر » وآخره في الاختيار إلى الإسفار » وني 
الجواز إلى طلوع الشمس : 

أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق » وهو المنتشر ضوؤه معترضاً بالأفق » وهو 
الثاني » دليله حديث جبريل » أما الفجر الأول . فلا » وهو أزرق مستطيل » ويسمى 
الكاذب لأنه ينور ثم يسود » ووقت الاختيار إلى الإسفار » لبيان جبريل عليه السلام . 
ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس ٠‏ لقوله َة : « من أدرك من الصبح ركعة قبل 
أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ۲ رواه مسلم . واعلم أن الجواز بلا كراهة إلى 


)؟58/١( رواه مسلم رقم (511) في المساجد . والترمذي رقم (؟5١) في الصلاة » والنسائي‎ )١( 

٠‏ في المواقيت من حديث بريدة رضي الله عنه » ورواه ابن ماجه رقم (11۷) رقم (1717) في 
الصلاة ٠»‏ والدارقطني (١/777؟)‏ والبيهقي في السنن (۳۷۱/۱) وابو داود رقم (۳۹۵) في 
الصلاة . 

(۲) رواه مسلم رقم (؟١5)‏ وأحمد في المسند رقم (19717) )5١١/75(‏ وأبو داود رقم (97”) 
والبيهقي (١3779/1و777)‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

)( :زواة خمد رقم (۷۷۳۹) (۲/ ۲۸۲) > ومسلم رقم )1٠١8(‏ وابو دلود رقم )5١7(‏ في الصلاة . 

والبيهقي في السنن )778/١(‏ والنسائي )۲١۷ /١(‏ في المواقيت من حديث أبي هريرة رضي الله 


عه . 


طلوع الحمرة » فإذا طلعت بقي وقت الكراهة إلى طلوع الشمس إذا لم يكن عذر . 

مسألة : يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها » إلا في خير » كمذاكرة ٠‏ 
ا 0 تقول لي رخال استلعي رودي الله ظ 

عنه أن النبي ية « كان يكره النوم قبل ااا ادت يعلطا ارا ا فد 
ولا فرق بين الحديث المكروه والمباح » والمعنى في كراهة النوم قبلها مخافة استمراره 
إلى خروج الوقت » ولهذا.قال ابن الصلاح : إن هذه الكراهة تغم:سائر الصلوات » وأما ‏ 
لعجا POP E‏ لو اللي لو E OE‏ 
تفوته صلاة الليل إن كان له تهجد . وقيل : لأن الصلاة التي هي أفضل تكون خاتمة ِ 
عمله › لاحتمال موته في نومه » وقيل : لأن الله تعالى - جعل الليل سكناً . والحديث 
يخرجه عن ذلك والله أعلم قال ) 


فصل [ في شرائط وجوب الصلاة ] 
وشرائط وجوكب الصلاة ثلاثة أشياء . : الإسلام ¢ والبلوغ ¢ والعقل : 


بن ابح E ES‏ عن ال راي قك 
وجوب الصلاة عليه » فأما الكافر » فإن كان كفره أصلياً ٠‏ لم تجب عليه الصلاة » .لأنها 
لا تصح منه في الكفر › ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم بلا خلاف تخفيفاً » ولا يجوز . 
أن يخاطب بها كالحائض » وهذا ظاهر نص الشافعي » وبه قال الشيخ أبو خامد  »‏ 
وطرّده في جميع فروع الشريعة > وحكي عن العراقيين » كذا قاله الفقهاء. لکن 
الصحيح في «الروضة» وغيرها أن الكافر الأصلي مخاطب بالصلاة وغيرها من فروع ‏ 
الشريعة » ووجه الجمع أن الفقهاء يقولون : إنه غير مخاطب حال كفره » والذين ١‏ 
قالوا : إنه مخاطب › قالوا شرط خطابه أن يسلم » فمن لم يسلم فلا يخاطب › 
فاعرفه . وأما المرتد » فتجب عليه الصلاة والقضاء بلا خلاف إذا أسلم » لأنه بالإسلام 
التزم ذلك » فلا تسقط عنه بالردة » كمن أقر بمال ثم ارتد » لا يسقط عنه . وأما الصبي ‏ 


ومن زال عقله بجنون أو مرض ونحوهما »› فلا تجب عليه › لقوله كله : « رفع القلم . ١‏ 


عن ثلاث : عن النائم حتى د يستيقظ » وعن | لصبو حتى ر يحتلم > وعن | لمجنون حتى. 


)۱( 7 الخاري رقم (01 و( باب ما یکره من النوم قبل العشاء ٠‏ ومسلم رقم (TEV)‏ في 
المساجد . وأبو داود رقم )۳4۸( في الصلاة » والنسائي (۲٤/1)‏ في المواقيت من حديث 
أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه . 1 


۰۹ 


يعقل »5'' أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن » ودليل عدم الوجوب في 
ان نا ء يعلم من الحيض . 
قال : والصلوات المسنونة خمس : العيدان » والكسوفان » والاستسقاء 

مراده بالمسنونة التي تسن لها الجماعة » وستأتى فى مواضعها إن شاء الله تعالى . 

و التابية للفرائض تيع عشيرة ر كعة : ركعتا الفجر ٠‏ وأربع قبل الظهر . 
وركعتان بعدها . وأربع قبل العصر . وركعتان بعد المغرب . وثلائة بعد العشاء يودر 
بواحدة منهن : 

اختلف الأصحاب في عدد الركعات التابعة للفرائض . فالأكثرون على أنها عشر 
ركعات › والمراد الراتبة المؤكدة » وإلا فما ذكره الشيخ سنة » وسنورد أدلته › وهی 
ركعتان قبل الصبح . وركعتان قبل الظهر ٠‏ وركعتان بعدها » وركعتان بعد المغرب ٠‏ 
ابي اة ركعتين قبل الظهر » os‏ ل 
العشاء ۲ وحدثتني حفصة بنت عمر أن النبي ي « كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد 
ما يطلع الفجر »”" رواه الشيخان » ومن ذكر أربعاً قبل الظهر فحجته ما روى البخاري 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي اة « كان لا يدع أربعاً قبل الظهر “““ ومن ذكر أربعاً 
قبل العصر فحجته ما روى الترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي يكل ه كان يصلي قبل 
العصر أربع ركعات يفصل بينهن »”*' وقال إنه حديث حسن . وروي ١‏ رحم الله امراً 





(۱) رواه الترمذي رقم )١577(‏ في الحدود . وأبو داود رقم (5107) في الحدود . باب ما جاء في 

المجنون يسرق ويصيب حداً . وإسناده حسن › من حديث علي , بن ابي طا عه 
وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها . ) 

(۲( رواه البخاري رقم )١١١١(‏ في التطوع باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى . وهسلم رقم (۷۲۹) 

في صلاة المسافرين . والترمذي رقم )٤٠١(‏ في الصلاة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .' 

(۳) رواه البخاري رقم ٥٩۳(‏ و٥٩۸‏ و9١١١)‏ ومسلم رقم (۷۲۳) في صلاة المسافرين . والموطأ 
)1۲۷/1( في صلاة الليل . والنسائي (7/ )٠٠١‏ في قيام الليل من حديث حفصة رضي الله 

)4( روأه البخاري رقم )1۱۲۷( في التطوع باب الركعتان قبل الظهر 5 والترمذي رقم (Y€)‏ في 
الصلاة من حديث عائشة رضي الله عنها . 

)0( رواه الترمذي رقم )٤۲۹(‏ في الصلاة . وقال الترمذي : حديث حسن وهو كما قال . 


١٠ 


العشاء مذكورتان فى حديث ابن عمر . ثم المراد بالمؤكد » ما واظب عليه النبي ككل . 
وهل يستحب ركعتان قبل صلاة المغرب ؟ وجهان : قال النووي : الصحيح 
استحبابهما » ففي « صحيح البخاري » : « صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة : لمن 
شاء “"“ وفي «مسلم » : ١‏ كانوا يبتدرون السواري لهما إذا أذن المغرب » حتى إن 
الرجل ليدخل المسجد فبحسب أن الصلاة قد صليت لكثرة من يليه ا۲ ؛ والثاني 
لا يستحبان »2 لما روى ابن عمر رضى الله عنهما قال : « ما رأيت أحدا يصلي الركعتين 
قبل المغرب على عهد رسول الله يك “ رواه الترمذي بإسناد حسن والله أعلم . 
اا اتا ا د 
ج یلار“ اي ع ا 


١‏ عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم » وقربة لكم إلى ربكم » ومكفرة 
للسيئات » ومنهاة عن الإثم ““ رواه الحاكم وقال : إنه على شرط البخاري » وفي 
الخبر أيضاً « من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين » ومن صلى بمئتي آية فإنه 
يكتب من القانتين المخلصين ' رواء الحاكم وقال : إنه على شرط مسل" واعلم أن 


(۱) رواه آبو داود رقم )۱۲۷١(‏ في الصلاة . والترمذي رقم )47١(‏ في الصلاة e,‏ 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) رواه البخاري رقم ا ورقم (۹۳۵) وأبو داود رقم (1781) في التطوع من 
حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه . 

(۳) رواه البخاري رقم 48١(‏ و049) في الأذان . ومسلم رقم (۸۳۷) في صلاة المسافرين . 

) والنسائي ۲۸/۲ و59 . 

(4) رواه أبو داود عن طاووس عن ابن عمر رقم )١185(‏ في باب الصلاة قبل المغرب وفي إسناده 

)٥(‏ رواه الترمذي رقم (0549”) في الدعوات . والبيهقي في ١‏ السئن» (007/7) من حديث بلال 
رضي الله عنه . ورواه البيهقي في السنن )0/۲( والحاكم في « المستدرك » رقم (65 11١‏ › 
)٠ ۸/۱‏ وصححه » وقال في « التلخيص › » : على شرط البخاري من حديث أبي أمامة رضي الله 
عنه وهو حديث حسن . ) 

() رواه الحاكم في « المستدرك» رقم ١١١١(‏ و/۰۹ ) وصححه ل التلخيص : صحيح 
TT‏ 


١١١ 


وسط الليل أفضلء لقوله َة « لما سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ فقال : ١‏ صلاة 
جوف الليل »“ ولأن العبادة فيه أثقل » والغفلة فيه أكثر » والنصف الأخير أفضل من 
الأول لمن أراد قيام نصفه لقوله تعالى « ولاس حار هم عفرو © [ الذاريات : ۱۸ ] ولأنه 
وفټ نزول 2 سبحانه ي وهو نزول قدرة لا حلول ولا تجسيه”" « ليس 
7 کا قت وهو آَلتَمِيعٌ الب ي € [ الشورى : ١١‏ ] وأفضل من ذلك كما قاله في 
«الروضة» : السدس الرابع والخامس » لقوله يي « أحب الصلاة إلى الله صلاة داود » 
كان يئام نصف الليل » ويقوم ثلثه » وينام سدسه©”" ويكره ه قيام الليل كله . قال في 
«الروضة» : إذا داوم عليه . > لأنه مضر للعينين ين والجسد . كما جاء في الحديث . قال 
المحب الطبري : فإن لم يجد بذلك مشقة استحب » لا سيما للمتلذذ بمناجاة اله ٠‏ فإن 
وجد بذلك مشقة ومحذورا كره » وإلا لم یکره » ورفقه بنفسه أولى ٠‏ وترك القيام 
مكروه لمن اعتاده ٠‏ لقوله بل لعبد الله بن عمرو بن العاص : ”يا عبد الله لا تكن مثل 
فلان كان يقو م اللیل ثم تركه »”؛ ' رواه الشيخان والله أعلم : 0 ) 

ومن السنن صلاة الضحى . قال الله تعالى : « بلعث لسرن 4 [ ص : 18 ] 
قال ابن عباس : الإشراق : صلاة الضحى ٠‏ وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : ؛ أوصاني خليلي بثلاث » صيام ثلاثة أيام من كل شهر » وركعتي الضحى ؛ 
وأن أوتر قبل أن أنام ““ زاد البخاري : لا أدعهن . ثم أقل الضحى ركعتان » وأما 
أكثرها » e‏ ذكره الرافعي في «المحرر » و «الشرح الصغير» . ونقله في ١‏ الشرح 
الكبير » عن عن الروياني ٠‏ وأقره أنها اثنتا عشرة ركعة » واحتج له بقوله كلا لأبي ذر : « إن 





)01( رواه أبو داود رقم (۱۲۷۷) في الصلاة . والنسائي (۱۷۹/۱ و١18)‏ في المواقيت » وهو حديث 
صحيح من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه » ورواه مسلم مطولا رقم (۸۳۲) في صلاة 
الحسائرين ١باب‏ إسلام مرو بن غبسة ؛ 

00 الأولى أن يقال في مثل هذا . نزول الله أعلم بحقيقته . 

(۳) . رواه البخاري رقم (۰۷۹ )١١١5931٠١9 ٠‏ ومسلم رقم )١١59(‏ في الصيام . وأبو داود رقم 
)١170(‏ في الصيام . والنسائي "٠ ٩ /٤(‏ و5١1)‏ في الصيام » والترمذي رقم ( ٠‏ في الصوم 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

62 رواه البخاري رقم ١١١١(‏ و5١١١)‏ ومسلم رقم )١١59(‏ في صلاة المسافرين . والنسائي 

) 7 2107 في قيام الليل من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

(5) رواه البخاري رقم (5؟١١‏ و1880١)‏ ذ في التطوع ومسلم رقم )۷۲١(‏ في صلاة المسافرين . 

وأبو داود رقم )١577(‏ في الصلاة واا ایر( )"٠‏ في الصوم . والنسائي (۳/ ۲۲۹) في 

قيام الليل . ظ 
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صليت الضحى ثثنتي عشرة ركعة , لو عورا و د 
وقال النووي في ١‏ شرح المهذب » : أكثرها ثمان ركعات » قاله الأكثرون » ورواه 
الشيخان من حديث آم هانىء » وذكر مثله في ١‏ التحقيق» . قال الرافعي : ووقتها من 
حين ترتفع الشمس أي قدر رمح إلى الاستواء » وتبعه النووي على ذلك في « شرح 
المهذب » » وكذا ابن الرفعة » لكن قال النووي في الروضة» : الذي قاله الأصحاب ‏ 
أن وقتها يدخل بطلوع الشمس ٠‏ لكن يستحب تأخيرها إلى الارتفاع . وقال الماوردي : 
وقتها المختار إذا مضى ربع النهار › وجزم به النووي في ١‏ التحقيق » . قال الغزالي : 
والمعنى فيه حثى لا يخلو ربع النهار عن عبادة والله أعلم . 


وأما صلاة التراويح . فلا شك في سئتيها » وانعفد الأجماع على ذلك ٠‏ قاله غير 
واخيل: 0 لو ل ا ا 
غفر له ما تقدم من ذنبه ۲ ' وفيهما من خحديث عائشة يم عام ويام 
والسلام صلاها ليالي » فصلوها معه. ثم صلى في بيته بقية بقية الشهر . قال : 
خشيت أن تفرض غليكم فتعجزوا عنها 74" ثم إثه علية الصلاة والسلام 6 
ذلك ؛ وكذلك الصذيق رضي الله عنه » وصدراً مرن شخلافة الفاروق ؛ ثم رأى الناس 
يصلونها في المسجد فرادى واثنين اثثين و ثة ثلاثة » فجمعهم غلى بي رضي الله عنه 
رظب “ لهم عشرين ركمة ٠‏ وأجمع الصحابة ممه على ذلك ٠‏ وفعل عمر ذلك 


)0010( زوأه البيهقي في 3 السئن ؛ (۳/ ٤۸‏ وة4) بلفظ : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال :ت 
أبأ ذر » فقلٹ اياعم اف خيرا : ( أي أعلمني ) فقال : سألت رسول الله بي كما سألتني : 
فقال « إن صليث الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين . وإن صليتها أربعاً كنت من المحسنين . 
وإن صليتها سنا كتبث من القانتين. . وإن صليتها ثمانياً كتبت من الفائزين» وإن صليتها عشراً لم 
يكتب لك ذلك اليوم ذنب» وإن صليتها ثنتي عشرة ركعة بني لك بيت في الجنة » وهو ضعيف . 

(۲) رؤأه البخاري رقم ۱۹۰٤(‏ و905١‏ و0”) ومسلم رقم (54/) في صلاة المسافرين . والموطأ 
١١**/1(‏ و4١١)‏ في الصلاة في رمضان › وأبو داود رقم (1/ا١‏ و775*١)‏ في الصلاة › 
والثرمذي رقم )۸٠۸(‏ في الصو والنساثي (5/ ١١5‏ وا5١)‏ في الصيام . 

7( .نواه البخاري رقم (147) ورقم )۱۹٠۸(‏ في التراويح : ومسلم رقم (711) في صلاة 
المسافرين » والموطأ )1١*/١(‏ في رمضان . وأبو داوذ رقم (17/5 و5ا1) في الصلاة . 
والنسائي (۳/ )۲٠۲‏ في قيام الليل . 

(5) يقال : وظب على الأمر وظباً »> من باب وعد وظوباً > وواظب عليه مواظبة : لازمه وداومه . 

E (2)‏ وإجماع الصحابة على ذلك فيه كلام » ولكن قد 
ثبت عن بعض السلف أنه صلى عشرين ركعة وأكثر » فلا بأس بالزيادة على إحدى عشرة ركعة . 
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لأمنه الافتراض . وسميت بالتراويح » لأنهم كانوا يستريحون بعد كل تسليمتين » وينوي 
في كل ركعتين التراويح أو قيام رمضان » ولو صلاها أربعاً بتسليمة لم يصح . بخلاف 
مالو صلى سنة الظهر أربعاً بتسليمة فإنه يصح . والفرق أن التراويح شرعت فيها 
الجماعة فأشبهت الفرائض ٠‏ فلا تغير عما وردت . ووقتها ما بين صلاة العشاء وطلوع 
الفجر الثاني » وفعلها في الجماعة أفضل › لما مر . وقيل : الانفراد أفضل كسائر 
النوافل » وقيل : إن كان حافظاً للقرآن آمناً من الكسل ولم تختل الجماعة بتخلفه › 
فالانفراد أفضل ٠‏ وإلا فالجماعة أفضل والله أعلم . قال : 


فصل |[ في شروط الصلاة ] 

وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء . 

اعلم أن الشرط في اللغة : العلامة » ومنه أشراط الساعة . وفي الاصطلاح : 
ما يلزم من عدمه عدم الصخة ٠‏ وليس بركن ٠‏ وهذا هو المراد هنا » كذا ذكره بعض 
الشراح » وهو صحيح إن عددنا المبطلات شروطاً . وأما ما ذكره الشيخ فليس كذلك . 
ثم إن الصلاة لها شروط » وأزكان » وأبعاض > وهيئات . فالشروط كما ذكره الشيخ 
خفسة - وعدها النووي في «المنهاج » أيضاً خمسة ٠‏ إلا أنهما اختلفا في الكيفية › 
واحترز الشيخ ( بقبل الدخول فيها ) عما وجد فيها وهو مبطل ٠»‏ فإنه لا يعد شرطاً » بل 
يعد مانعاً » وهو اصطلاح جماعة » منهم النووي في « شرح المهذب » . و ١‏ الوسيط» . 
وقال : الصواب أنها مبطلات . لا شروط . وعد فى «الروضة» المبطلات شروطاً . 
فذكر خمسة » ثم قال : السادس : السكوت عن الكلام . السابع : الكف عن الأفعال 
الكثيرة . الثامن : الإمساك عن الأكل » فصارت ثمانية » ولهذا قال في أصل 
«الروضة» : شروطها ثمانية . اعلم أن الشرط والركن لابد منهما في صحة الصلاة . 
ولكن يفترقان » بأن الشرط ما كان خارجاً عن ماهية الصلاة ٠»‏ والركن ما كان داخلها . 
وأما الأبعاض فتجبر بسجود السهو . بخلاف الهيئات » وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى . 

قال : وطهارة الأعضاء من الحدث والنجس : 

يشترط لصحة الصلاة الطهارة عن الحدث » سواء في ذلك الأصغر والأكبر عند 
القدرة » لأن فاقد الطهورين يجب أن يصلي على حسب حاله » وتجب الإعادة . 
وتوصف صلاته بالصحة على الصحيح . والدليل على اشتراط الطهارة الكتاب والسنة 


مر ارس ترس بم ص 


وإجماع الأمة. قال الله تعالى : 8 إِذَا فمَمَ إلى الصّلَوة فاعي لوأو جوم € [ المائدة: 3 ] 
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الآية وغيرها . وقال اة : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور »" والأحاديث في ذلك كثيرة 

جذاً . فلو صلى بغير طهارة وكان محدثاً عند إحرامه » لم تنعقد صلاته عامداً كان أو 
اسیا وان أعرم متطهرا : ثم أحدث باختياره » بطلت صلاته سواء علم أنه في الصلاة 
أم لا ا . وإن أحدث لا باخياره » بطلت طهارته بلا خلاف » وتبطل صلاته أيضا على 
المشهور الجديد لانتفاء شرطها » وفيه حديث رواه أبو داود وحسنه الترمذي” "' وفني قول 


قديم 4 : يبنى إذا تطهر › واخترا له تروت د . 


الشرط الثاني : الطهارة عن النجاسة في البدن والثوب زالمكان . أما البدن . 
فلقوله تعالى  :‏ وَاْرََمَجُر 4 [ المدثر : © ] والرجز : النجس . وفي « الصحيحين ' 
أحاديث منها » قوله َي لعائشة ئشة رضي الله عنها « إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة . وإذا 
أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ٠‏ ومنها حديث القبرين ١‏ إنهما ليعذبان . أما 
أحدهما فكان لا يستتر من البول 06*© وفي إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية تخصه 
دون بقية المعاصي . وقد جاء « تنرّهوا من البول فإنه عامة عذاب القبر منه 2'"6 عافانا الله 
الحكيم من عذابه. . وأما الثوب» فللاية الكريمة" . وفي الحديث في دم الحيض يصيب 
الثوب ٠‏ قال ا : لاقل لمات ديب مسي . وأما المكان » فلقوله ل لما 
بال الأعرابي في المسجد  :‏ صبوا عليه ذنوباً من ماء »“ حديث صحيح فتفق عليه . 





(۱) رواه مسلم رقم )5١54(‏ في الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة . والترمذي رقم )١(‏ في الطهارة 
من حديث ابن عمر » ورواه أبو داود رقم (649) في الطهارة . والنسائي (۱/ ۸۷) من حديث 
أبي المليح عن أبيه أسامة بن عمير الهذلي وهو حديث صحيح . 

(۲) رواه أبو داود رقم )١5١0(‏ والترمذي )١١14(‏ ولفظه (إذا فسا أحدكم في الصلاة > فلینصرف 
وليتوضأً وليعد الصلاة ) وإسناده ضعيف . 

)۳( أي حديث البناء » حديث ضعيف أيضاً . 

٠ باب إقبال الحيض وإدباره . ومسلم رقج (۳۳۳ و٤۳۳) في الحيض‎ )۳۱٤( رواه البخاري رقم‎ )٤( 
في الطهارة . والنسائي‎ (YA; YAY) والترمذي رقم )1۲0( في الطهارة . و نو داؤد رقم‎ 
. في الحيض‎ )۱۸۳ /۱( 

۲۰( ومسلم رقم (۲۹۲) في الطهارة : وأبو داود رقم‎ )١140و‎ "١0و‎ ”١1( رواه البخاري رقم‎ )٥( 
. في الطهازة من حديث ابن عباش زضي الله عنهما‎ )۷١( في الطهارة . والترمذي رقم‎ )1١و‎ 

(1) رواه الدارقطني (۱/ )١۲۷‏ وقال : المحفوظ مرسل والحديث خشن بشواهده . 

600 © وتابكفطهر ¢ [ المدثر : ]٤‏ . 

(۸) رواه البخاري رقم 5١1(‏ و۲۱۷ ولالالاه) . ومسلم رقم (184) في الطهارة . والنسائي 
)٤۸/١(‏ في الطهارة . 
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إذا عرفت هذا . فاعلم. أن النجاسة قسمان . نجاسة واقعة في مظنة العفو » ونجاسة 
لا يعفى عنها » فالنجاسة غير المعفو عنها » يجب اجتتابها في الثوب والبدن والمكان » 
فلو أصاب الثوب نجاسة » وعرف موضعها » غسلها . فلو قطع موضعها ء أجزأه . 
ويازمه ذلك إذا عجز عن الغسل ٠‏ وكان الباقي يستر العورة » بشرط أنه لا ينقص من 
قيمته بالقطع أكثر من أجرة الثوب ٠‏ وإن لم يعرف موضعها من البدن والثوب » وجب 
غسله كله » ولا يجزئه الاجتهاد . ولو أصاب طرف ثوبه أو عمامته نجاسة » بطلت 
صلاته ٠‏ سواء كان الصائب يتحرك بحركته آم لا » ولو قبض طرف حبل أو شده في 
وسطه ؛ وطرفه الآخر نجس ؛ أو ملقى على نجاسة » ففيه خلاف » الراجح في « الشرح 
الكبير » و الروضة » البطلان كالعمامة . 

والثاني : لا تبطل والله أعلم . قال الرافعي في «الشرح الصغير» : وهو أوجه 
الوجهين . ولو كان الحبل في يده ؛ أو شده في وسطه » وطرفه الآخر مربوط في عنق 
خمار . وعلى الحمار حمل نجاسة . ففيه الخلاف . والأولى عدم البطلان » لأن بين 
الحبل والنجاسة واسظة ٠‏ ولو صلى على بساط تحته نجاسة » أو على طرفه نجاسة » أو 
على سوريو قوائمه على نجاسة » لم يضر + ولو كانت نجاسة تحاذتي صدره في حال 
سجوده أو غيره » فوجهان ٠‏ الأصح لا تبطل صلاته لأنه غير حامل للنجاسة ولا مَس 
عليها » ولو صلى وهو خافل نشاب » لم تصح صلاته لأجل الريش ٠‏ وكذا لو كان في 
إبهافة كشتوان غير ظاهر » وما أشبه ذلك الله أغلم . ) 

المّسم الثاني من النجاسة الواقعة في مظنة العفو . وهي أنواع : منها الأثر الباقي 
على مخل الاستنجاء بعد الاستنجاء بالحجر » يعفى عنه . ولو حمل ثوباً عليه نجاسة 
معفو عنها » لم تصح صلاته » كما لو حمل مستجمراً بالحجر . ولو انتشرت بالعرق عن 
محل الاستنجاء » فالأصح العفو لعسر الاحتراز . ولو حمل حيواناً تنجس منفذه 
بالخارج منه » ففي بطلان صلاته وجهان ٠‏ الأصح عند إمام الحرمين البطلان » وقطع به 
المتولي . والأصح عند الغزالي صحة صلاته . ولو حمل بيضة مذرة حشوها دم . 
وظاهرها طاهر » فالأصح بطلان الصلاة . ومنها طين الشوارع المتيقن النجاسة ٠‏ يعفى 
عما يتعذر الاحتراز منه غالبا ويختلف بالوقت ٠‏ فيعفى في الشتاء دون الصيف 
وبموضع النجاسة من البدن ٠‏ فيعفى عن الأذيال دون الأكتاف والرأس والأكمام » وكل 
ذلك في القليل دون الكثير » فالقليل ما لا ينسب صاحبه فيه إلى قلة تحفظ » بخلاف 
الكثير > فإنه ينسب صاحبه فيه إلى قلة الحفظ . ولو أصاب أسفل الخف أو النعل 
نجاسة » فدلكه بالأرض حتى ذهب أجزاؤهاء ففي صحة صلاته قولان ٠»‏ الصحيح 
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لا تصح مطلقاً . لأن النجاسة لا يطهرها إلا الماء » كما مر في الأحاديث الصحيحة . 
ومنها دم البراغيث » فيعفى عن قليله في الثوب والبدن لمشقة الاحتراز » وكذا يعفى عن 
كثيره في الأصح عند النووي » والأصح عند الرافعي لا يعنمى » والقمل كالبراغيث › 
وبول الذباب كالبراغيث ٠»‏ وكذا بول الخفاش ؛ وفي ضط القليل والكثير خلاف . 
والأصح الرجي نيه إلى العرف ؛ ويختاف فلك باختلان الأوقات رايلاد؛ ولو شك 
هل هو قليل أو كثيرٍ » فالراجح أنه قليل > لأن الأصل عدم الكثرة » ولو قتل قملة أو 
برغوثاً في ثوبه أو بدنه ر 558 فتلوث به ؛ أو بسط الثوب الذي عليه الدم 
المعفو عنه » وصلى عليه أو حمله . فإن كان كثيراً » لم تصح صلاته » وإن كان قليلاً . 
فالأصح في « التحقيق » العفو » ونقله في شرح المهذب » عن المتولي وأقره » ولو كان 
الثوب زائدا على لباسه » لم تصح صلاته » لأنه غير مضطر إليه والله أعلم . 

ومنها دم البثرات وقيحها وصديدها ء كدم البراغيث » فيعفي عن قليله وعن كثيره 
ني امع ولو عصره على الراجح . والبثرات جمع بثرة وهو خراج صغير » ولو 
أصابه شيء من دم نفسيه › لا من البثراك » بل من الدماميل والقروح وموضع الفصد 
والحجامة » ففيه خلا ؛ والأصح عن النووي أنه كدم البغرات . ثم ماء القروح 
والتّقَاطات ؛ إن ما N‏ . وإلا فالمذهب أنه طاهر › ولو أصابه دم من 
غيره » فإن كان كثيراً لم يعف عله ٠‏ لأنه لا يشق الاحتراز منه . وإن كان فليلا ؛ 

فقولان , الأحببين عند الرافعي عدم العفو . والأصح عند النووي العفو » ويستثنى دم 

الكلب والخنزير لغلظ نجاستهما . 





فرع 


إذا صلى بنجاسة لا يعفى عنها وهو جاهل بها حال الصلاة سواء كانت في بدنه أو 
ثوبه أو موضع صلاته » فإن لم يعلم بها البتة فقولان : 

العدية 3 الأنين يحب عليه الاه ها ان وله + قاذ اسقط ا 
كطهارة الحدث ., والقديم : أنه لا يجب » ونقله ابن المنذر عن خلائق واختاره » وكذا 
النووي اختاره في «شرح المهذب» . وإن علم بالنجاسة » ثم نسيها » فطريقان . 
أحدهما على القولين » والمذهب القطع بوجوب القضاء لتقصيره . ثم إذا أوجبنا 
الإعادة » فيجب عليه إعادة كل صلاة مع النجاسة يقيناً »> فإن احتمل حدوثها بعد 
الصلاة » فلا شيء عليه » لأن الأصل عدم وجدانها في ذلك الزمن » ولو رأى شخصاً 
يريد الصلاة وفي ثوبه نجاسة » والمصلي لا يعلم بها » لزم العالم إعلامه بذلك » لأن 
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الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان » بل هو لزوال المفسدة › قاله الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام » وهي مسألة حسنة والله أعلم . 


قال : وستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر : 


أما طهارة اللباس والمكان عن النجاسة فقد مر » وأما ستر العورة » فواجب مطلقاً 
حتى في الخلوة والظلمة على الراجح . لأن الله تعالى أحق أن يستحيى منه » سواء كان 
في الصلاة وغيرها . والعورة في اللغة . النقص والخلل وما يستحيى منه » وهي هنا 
ما يجب ستره في الصلاة » والدليل على أن سترها شرط لصحة الصلاة قوله و : 
١‏ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » قال الترمذي حديث حسن . وقال الحاكم هو 
على شرط مسلم''' والمراد بالحائض البالغ » والإجماع منعقد على ذلك عند القدرة . 
فإن عجز عن السترة » صلى عرياناً > ولا إعادة عليه على الراجح . لأنه عذر عام . 
وربما يدوم » فلو أوجبنا الإعادة لشق » ثم شرط السترة أن تمنع لون البشرة » سواء كان 
من ثياب أو جلود أو ورق أو حشيش ونحو ذلك . حتى الطين والماء الكدر » وصورة 
الصلاة في الماء على الجنازة » والأصح وجوب التطين » لأنه قادر على السترة 
ولا يكفي الثوب الرقيق مثل غزل النبات ونحوه » لأنه لا يمنع لون البشرة » وكذا 
ين الذي له أبخاش . ولو كانت عورته ترى من جيبه في ركوعه وسجوده لم 
يكف » فيجب إما زره أو وضع شد عليه ونحوه » ولو لم يجد إلا ثوباً نجساً . ولا يجد 
ماء يغسله به » فقولان . الأظهر : أنه يصلي عرياناً ولا إعادة عليه . 


والثاني : يصلي فيه ويعيد . ولو كان محبوساً في موضع نجس » ومعه ثوب واحد 
لا يكفي للعورة والنجاسة » فقولان أيضاً : أظهرهما : يبسطه للنجاسة ويصلي عارياً بلا 
إعادة » والثاني : يصلي فيه على النجاسة ويعيد . ولو لم يجد العاري إلا ثوباً لغيره › 
حرم عليه لبسه » بل يصلي عارياً ولا يعيد » ولیس له أخذه منه قهراً. ولو وهبه لم 
يلزمه قبوله في الأصح للمنّة » ولو أعاره لزمه قبوله لضعف المنة » فإن لم يقبل وصلى 
عارياً »> لم تصح صلاته لقدرته على السترة » ولو باعه إياه أو أجَّره » فهو كالماء في 


)غ0( رواه أحمد في المسند رقم (555140؟) و5/١6١‏ وأبو داود رقم )٦٤١(‏ في الصلاة . والترمذي 
رقم (۳۷۷) في الصلاة . والبيهقي (۲/ ۲۳۳) وابن حبان رقم (۱۷۱۱) والحاكم (١/١50؟)‏ 
)۲( الكرباس : الثوب الخشن . 
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التيمم » ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة » ومتلتّم' » والمرأة متنقّبة إلا أن تكون 
في مسجد » وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر » فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى 
الفساد حرم عليها رفع النقاب » وهذا كثير في مواضع الزيارة كبيت المقدس زاده 
ال تعالى شفاء يجتب ذلك: ويستحب أن يماي الشخص في أحمن ثاب وال اعام 

قال : والعلم بدخول الوقت : 

لا شك أن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة » فإن علم ذلك فلا كلام » وإن 
جهله وجب عليه الاجتهاد لأنه مأمور به » ولا فرق في الجهل بين أن يكون لغيم » أو 
حبس في موضع مظلم » أو غير ذلك » فلو قدر على الخروج من البيت المظلم لرؤية 
الشمس ٠‏ > فهل يلزمه ذلك ؟ فوجهان » أصحهما في « شرح المهذب» : له الاجتهاد . 
ولو أخبره عدل عن معايئة بأن قال : رأيت الفجر طالعاً والشفق غارباً » أو أخبرني فلان 
ررق ف ع وى كنا ار کو رن دن كنات ا فى د 
لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص › > ثم الاجتهاد يكون بورد من قراءة أو درس علم وبناء 
ونسخ ونحو ذلك » وسواء كان منه أو من غيره . كما قاله ابن الرفعة » ومن الأمارات : 
بخ ابراه اساي السو i O‏ 
ثقة وهو غير عالم بالوقت › فكذا . وإن كان ثقة عالماً بالوقت . فوجهان . 
الرافعي : لا يؤخذ بقوله » لأنه يخبر عن اجتهاد » والمجتهد لا يقلّد مجتهداً » بخلاف 
ما إذا أن في يوم الصحو › ؛ فإنه يخبر عن مشاهدة . 

وقال النووي : يأخذ بقوله » ونقله عن نص الشافعي ٠‏ »> فإنه لا يتقاعد عن صياح 
الديك › ثم حيث أمرناه بالاجتهاد » نظر › إن كان عاجزاآً عن الأدلة › فالأصح في 
«شرح المهذب » أنه يقد » وإن كان يحسنها . > نظر » إن صلى بلا اجتهاد » لم تصح 
صلاته » ووجب عليه أن يعيد وإن صلى في الوقت . وإن اجتهد › > نظر » إن لم يغلب 
على ظنه شيء آخر إلى حصول الظن » والاحتياط أن يؤخر إلى زمن يغلب على ظنه أنه 
لو أخر لخرج الوقت » وإن غلب على ظنه دخول الوقت قت صلى . ثم إن لم يتبين له 
الحال > فلا شيء عليه » وإن بان وقوعها في الوقت فلا كلام » وإن بان بعده صحت 
وإن نوى الأداء » صرح به الرافعي في كتاب الصيام . وإن بان أنها قبل الوقت » قضى 
على المذهب » ولو علم المنجّم دخول الوقت بالحساب ‏ قال في «اليان» : : المذهب 
أنه يعمل به بنفسه » ولا يعمل به غيره › والمنجّم المؤقت . لا المنججم في عرف 
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الناس » كهؤلاء الذين يضربون بالرمل » فإنهم فسقة » ومنهم من يكون سيء الاعتقاد 
بعد ل و ا ل عي وجرا ا او ايت 
صبلاة أربعين يوماً “٤‏ ورواه مسلم « من أتي عرافاً يي فصدقه ٩۲‏ ولو 
أخبره ١‏ ميخبر بأن صلاته وقعت قبل الوقت » لطر إن أخبره عن علم أو مشاهدة » وجبت 
الإهافة درن روطن ا نل فلا والله أعلم . 


قال : واستقبال القبلة : 


هي الكعبة » وسميت قبلة » لأن المصلى يقابلها » وكعبة لارتفاعها . واستقبالها 
وو ة في حق القادر . الا جد E‏ السفر المباح . > لقوله 
تعالى  :‏ فول وَجْهَلَك سَظرَ مسجد الَْايْ وَسَيْتُ ما کشر ولوا وجو مك سر 4 [ البقرة : 
SE‏ 
للمسيء في صلاته : ١‏ واستقبل القبلة وكبّر “" . ثم الفرض في حق القريب من القبلة 
إصابة عينها » وأن يحاذيها بجميع بدنه . فلو خرج بعض بدنه عن مسامتها » فلا تصح 
صلاته على الأصح » وأما البعيد ٠‏ ففي الفرض في حقه قولان . أظهرهما أيضاً إصابة 
العين للآية ٠‏ لكين يكفي غلبة الظن » بخلاف القريب › فإنه يلزمه ذلك بيقين لقدرته 


والقول الثاني ؛ أن الفرض في حق البعيد الجهة . واعلم أنه يشترط أيضاً أن يكون 
بصن ارش مرا قله :تضم من الحاقى إن انكل الفلا بولا من ااب اللي 
تسير به دابته لعدم استقراره » فلو كانت الدابة واقفة واستقبل ولم يختل بالقيام » صحت 
على الأصح . وقطع به الجمهور . نعم تصح في السفينة السائرة » بخلاف الدابة . 
والفرق أن الخروج من السفينة في أوقات الصلاة إلى البرٌ متعذر أو متعسر » بخلاف 
الدابة » ولو خاف من النزول عن الدابة انقطاعاً عن رفقته » أو كان يخاف على نفسه أو 
ماله »> صلى عليها وأعاد . 


)١(‏ ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )١١7/5(‏ وقال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويشهد له الذي بعده . 

(۲( رواه مسلم رقم )5١70(‏ في السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان من حديث يعض زواج 
النبي 5 . 

(۳) رواه البخاري رقم ۷۲٤(‏ و۰٦۷)‏ . ومسلم رقم (۳۹۷) في الصلاة . وأبو داود رقم (A07)‏ 
والترمذي رقم )۳٠۳(‏ في الصلاة . والنسائي (۲/ )٠٠١‏ في الافتتاح . 
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واعلم أن القادر على يقين القبلة » لا يجوز له الاجتهاد » وأما غير القادر على 
اليقين » فإن وجد من يخبره عن علم » اعتمده ولم يجتهد » بشرط عدالة المخبر . 
بحرن ان الك الكل يراه والحرا رالعف a‏ 
نقضاة الرشا وأئمة الظلمة » وشهود ة قسم الجور › وک كذا لا يقبل قول الصبي المميز على 
لصح اممو MLA‏ > كالمحراب المعتمد » وسواء 
في العمل بالخپر ؛ أهل الاجتهاد وغيرهم » حتى إن الأعمى يعتمد المحراب بالمس 
بصير › وكذا البصير في الظلمة . ولو اشتبه عليه مواضع › فللاشك أنه 
ع ار ياه فإن خاف فوات الوقت » صلى على حسب حاله 
وأعاد » هذا كله إذا وجد من يخبره عن علم . وهو ممن يعتمد قوله . أما إذا لم يجد 
العاجز من يخبره » فتارة يقدر على الاجتهاد » وتارة لا يقدر » فإن قدرء لزمه 
الاجتهاد » واستقبل ما ظنه القبلة » ولا يصح الاجتهاد إلا بأدلة القبلة » وهي كثيرة › 
وأضعفها الرياح لاختلافها » وأقواها لقطب ٠‏ وهو نجم صغير ضعيف في بنات نعش 
الصغرى بين الفرقدين » والجدي إذا جعله الواقف خلف أذنه اليمنى » كان مستقبل 
اا رواو ودر خا قا اوها ا کر على ا 
الأيسر بإقليم مصر » ويكون خلف ظهره بدمشق » وليس للقادر على الاجتهاد تقليد 
غيره » فإن فعل » وجب قضاء الصلاة » وسواء خاف خروج الوقت أم لا فإن ضاق 
الوقت » صلى كيف كان » وتجب الإعادة . هذا هو الصحيح . وقيل : ؛ 
الفوات . ولو خيفيت الأدلة على المجتهد لغيم أو ظلمة › أو تعارضت الأولة › ففيه 

١‏ ظ 

خلاف منتشر » ملخصه قولان . أظهرهما : لا يقلد . قال إمام الحرمين : ومحل 
الخلاف عند ضيق الوقت » أما إذا لم يضق » فلا يقلد قطعاً » لعدم الحاجة . هذا في 
القادر » أما إذا لم يقدر على الاجتهاد » بأن كان عاجزاً عن أدلة القبلة » كالأعمى 
والبصير الذي لا يعرف الآدلة » ولا له أهلية معرفتها »› ا 
عارف بالأدلة » سواء فيه الرجل والمرأة والحر والعبد . 


واعلم أن <التقلين هو قو .قفون السسعة إلى الالشعياة .فلو قال تير .رايت 
القطب » أو رأيت الخلق الكثير من المسلمين يصلون إلى هنا ء كان الأخذ به قبول 
خبر » لا تقليد › إلا أنه لم يستند إلى اجتهاد » بل إلى الرؤية . ولو اختلف عليه اجتهاد 
مجتهدين » قلد من شاء منهما على الصحيح › رالأولى تقليد الأوثق الأعلم » وقيل : 














. في الأصل المطبوع : وهمدان » وهَمْدان » اسم قبيلة » وهَمَذان » بلد‎ )١( 
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يجب ذلك . ورجحه الرافعي في «الشرح الصغير» ٠»‏ قاله ابن الرفعة » ونقله القاضي 
أبو الطيب عن نص الشافعي في ١‏ الأم» . 


قال ابن الرفعة : لكن الأكثرون على التخيير . واعلم أن المصلي بالاجتهاد . إذا 
ظهر له الخطأ في الاجتهاد » فإن كان قبل الشروع في الصلاة ١‏ أعرض عنه واعتمد 
الجهة التي يعلمها أو يظنها » فإن تساوت عنده جهتان » فله الخيار فيهما على الأصح . 
ولو تيقن الخطأ بعد الفراغ من الصلاة > وجبت الإعادة على الأظهر ٠‏ لفوات 
الاستقبال . وقيل : لا يعيد » اعتباراً بما ظنه وقت الفعل . لأنه مأمور بالصلاة به › 
والأول مذهب الفقهاء . والثاني مذهب المتكلمين » ولو تيقن الخطأ ولم يتيقن 
الصواب » بل ظنه » فلا إعادة عليه » لأن الأول مجتهد فيه » والثاني مجتهد فيه » فلا 
ينقض الاجتهاد بالاجتهاد » حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات باجتهادات » فلا 
إعادة عليه على الصحيح . ولو تيقن الخطأ في أثناء الصلاة » بطلت على الأظهر 4 أو 
ظن الخطأ . فالأصح أنه ينحرف ويبني على صلاته » حتى لو صلى أربع ركعات إلى 
أربع جهات باجتهادات فلا قضاء » ولو صلى بالاجتهاد » ثم أراد صلاة فريضة أخرى 
حاضرة أو فائتة » وجب الاجتهاد على الأصح سعياً في إصابة الحق » ولا يحتاج إلى 
إعادة الاجتهاد للنافلة قطعاً . 


قال في «الروضة» : ولو اجتهد اثنان » وأدى اجتهاد كل واحد منهما إلى جهة › 
عمل كل منهما باجتهاده » ولا يقتدي بصاحبه . لأن كلا منهما يعتقد خطأ صاحبه » كما 
لو اختلف اجتهادهما في الإناءين أو الثوبين المتنجس أحدهما » ولو شرع في الصلاة 
بالتقليد » فقال له عدل : أخطأ بك فلان » فإن كان يخبر عن علم ومعاينة » وجب 
الرجوع إلى قوله » وإن كان يخبر عن اجتهاد » فإن كان قول الأول عنده أرجح لزيادة 
عدالته أو هدايته للأدلة » أو هو مثله أو لم يعرف أنه مثله » آم لا » لم يجب عليه العمل 
بقول الثاني » ولا يجوز على الصحيح . وإن كان الثاني أرجح ٠‏ تحول وبنى على 
الصحيح » كتغيّر اجتهاده » ولو قال له المجتهد الثاني ذلك بعد الفراغ من الصلاة ٠‏ لم 
تلزمه الاعادة قطعاً » وإن كان الثاني أرجح . كما لو تغير اجتهاده بعد الفراغ » ولو قال 
له الثاني : أنت على الخطأ قطغاً » وجب قبوله قطعاً » سواء أخبره هذا القاطع بالخطأ 
عن الصواب متيقناً أو مجتهداً. يجب قبوله » لأن تقليد الأول بطل بقطع هذا والله 
أعلم . ظ 
) الشرط السادس : السكوت عن الكلام » فالمتكلم إن كان غير معذور » ونطق 
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بحرف مفهم » مثل قق و ش ء تبطل » وإن نطق بحرفين » بطلت أفهم''' كقم » أو لا 
كمن وعن . ويطلانها بالثلائة فصاعداً أولى . ولا فرق في البطلان بين أن يكون 
لمصلحة الصلاة » كقوله للإمام : قم أم لا ولو نطق بحرف بعده مَدَةَ » فالأصح 
بطلانها لأن المّدّةَ حرف » وفي التنحنح خلاف » الراجح أنه إن بان منه حرفان بطلت › 
وإلا فلا » هذا إذا كان بغير عذر . فإن كان مغلوباً فلا بأس . ولو تعذرت القراءة 
الواجبة إلا بالتنحنح تنحنح وهو معذور . وإن تعذر الجهر › > فالراجح آنه لمن تعد 
ولو ينحنح الإمام وظهر منه حرفان » فهل للمأموم أن يدوم على متابعته ؛ وجهان › 
الراجح نعم . والظاهر أنه معذور . وأما الضحك والبكاء والأنين » فإن بان منه 
حرفان » بطلت » وإلا فلا > وسواء كان البكاء للدنيا أو للآخرة . وإن تكلم المصلي 
وهو معذور »› كمن سبق لسانه إلى الكلام بلا قصد أو غلبه السعال أو الضحك ونان مه 
حرفان » أو تكلم ناسياً أو جاهلاً بتحريم الكلام وهو قريب عهد بالإسلام » فإن كان 
يسيراً لم تبطل صلاته » وإن كثر بطلت على الأصح » والقلة والكثرة يرجع فيها إلى 
العرف » وضم إلى ذلك في « شرح المهذب» كثرة ة العطاس » وقال . إنه يبطل » ولو 
جهل كون التنحنح مبطلاً » فهو معذور ر لخفاء حكمه على العوام » ولو أكره على 
الكلام » بطلت صلاته على الأظهر › > لأنه نادر كما لو أكره على صلاة بلا طهارة » أو 
على أن يصلي وهو قاعد » فإنه تجب الإعادة » ولو أشرف إنسان على الهلاك . > فأراد 
إنذاره » ولم يحصل إلا بالكلام وجب › وتبطل صلاته على الأصح لوجود الكلام . ولو 
قال المصلي : آه من خوف النار » بطلت صلاته على الصحيح . 


الشرط السابع : الكف عن الأفعال . اعلم أن الفعل الزائد على الصلاة » إن كان 
E Ds a GF oe e‏ »إن a‏ لات ا r‏ 
كثر » وإن كان الفعل من غير جنس الصلاة » فاتفق الأصحاب على أن القليل لا يبطل › 
والكثير يبطل . وفي ضبط القليل والكثير أوجه » الصحيح الرجوع فيه إلى العادة » فلا 
يضر ما عدّه الناس قليلاً » كالإشارة برد السلام » وخلع النعل ونحوهما » ثم قالوا : 
الفعلة الواحدة » كالخطوة والضربة قليل قطعاً » والثلاث كثيرة قطعاً » والإثنتان قليل 
على الأصح . 
واتفق الأصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا توالى . فإن تفرق » بأن خطا خطوة ‏ 
ثم بعد زمن خحطوة أخرى » وكرر ذلك مرات . فلا يضر قطعاً ٠‏ قاله في الروضة» ؛ 
)١(‏ الأولى أن يقال : أفهما . يعني الحرفين » كقم . 


۲۳ 


ويشهد له حديث أمامة رضي الله عنها . فلو تردد في فعل » هل وصل إلى حد الكثرة . 
أم لا . قال الإمام : الأظهر أنه لا يؤثر لأن الأصل عدم الكثرة » وعدم بطلان الصلاة . 
ثم حد التفريق أن يعد الثاني منقطعاً عن الأول . 


واعلم أن شرط الفعلة الواحدة التي لا تبطل أن لا تتفاحش » فإن أفرطت كالوئية 
القاحشة > أبطلت: تظفا) قاله في «الروضة» » لأنها منافية للصلاة » واعلم أن 
الحركات الخفيفة » كتحريك الأصابع في حكة . لا تضر على الأصح . وإن كثرت 
وتوالت » لأنها لا تخل بهيئة تعظيم الصلاة ولا بالخشوع ؛ أما لو جر كفه ثلاثاً على دنه 
يهترش » فإن صلاته تبطل » قال في « الكافي» : إلا أن يكون به جرب لا يقدر معه على 
عدم الحك » فيعذر . واعلم أن كثير الفعل حيث أبطل عند العمد » فكذا يبطل عند فعله 
سهواً على المذهب » لأنه يقطع نظم الصلاة والله أعلم . 

الشرط الثامن : الإمساك عن الأكل ٠»‏ فإن أكل المصلي شيئاً » بطلت صلاته » وإن 
قل » لأنه ينافي الخشوع ؛ وفي وجه : لا تبطل بالقليل » وهو غلط . ولو كان بين 
أسنانه شيءٌ فابتلعه » أو نزلت من رأسه نخامة » فابتلعها عامدا » بطلت صلاته ؛ فإن 
كان مغلوباً » بأن جري الريق بباقي الطعام » أو نزلت النخامة ولم يمكنه إمساكها » لم 
تبطل صلاته لأنه معذور ؛ وإن أكل ناسيا أو جاهلاً بالتحريم » فإن قل » لم تبطل › وإن 
كثر بطلت صلاته على الأصح . 0 

واعلم أن المضغ وحده » فعل يبطل كثيره الصلاة» وإن لم يصل شيء إلى 
الجوف » ولو كان بفمه عقيدة » فذابت ونزل إلى جوفه منها شيء » بطلت صلاته › 
وإن لم يحصل منه فعل » لوصول المفطر إلى جوفه » ويعبّر عن هذا بأن الإمساك شرط 
في الصلاة » ليكون حاضر الذهن تاركاً للأمور العادية » فعلى هذا تبطل الصلاة بكل 
ما يبطل الصوم . فلو نكش أذنه بشيء ؛ وأدخله باطن أذنه » بطلث صلاته وال أعلم . 

قال : ويجوز ترك الاستقبال في حالتين » في شدة الخوف : 

إذا التحم القتال » ولم يتمكنوا من تركه بحال » لقلتهم . وكثرة العدو . أو اشتد 
الخوف » ولم يلتحم القتال » ولم يأمنوا أن يركب العدو أكتافهم لو ولّوا » انقسموا 
وصلوا بحسب الإمكان » وليس لهم التأخير عن الوقت للآية الشريفة الدالة على إقامة 
الصلاة في وقتها » ويصلون ركباناً ومشاة مستقبلي القبلة وغير مستقبليها » كذا رواه 
مالك عن نافع لقوله تعالى : « فَإِنَ حِفْسّم وْجَالَا أو رَكْبَانا » [ البقرة : ۲۳۹ ] قال ابن 


. 
ص 


عمر رضي الله عنهما في تفسيرها . مستقبلي القبلة وغير مستقبليها » كذا رواه مالك عن 


١ : 


نافع . قال نافع : لا أراه قال ذلك إلا عن رسول الله بي“ قال الماوردي : وقد رواه 
الشافعي بسنده عنه عن رسول الله ية > ولأن الضرورة قد تدعو إلى الصلاة على هذه 
الحالة » ولا يجب الاستقبال لا في حال التحرّم ولا في غيره » وإن كان راجلا » قاله 
البغوي وغيره و لا إعادة عليه . ئ ظ 

واعلم أنه إنما يعفى عن ترك الاستقبال إذا كان بسبب العدو » فلو انحرف عن القبلة 
لجماح الدابة > وطال الزمن » بطلت الصلاة » ولو لم يتمكن من إتمام الركوع 
والسجود » اقتصر على الإيماء » ويجعل السجود أخفض من الركوع » ويجب الاحتراز 
عن الصياح بكل حال لعدم الحاجة إليه » ولو احتاج إلى الفعلات الكثيرة . كالطعنات 
والضربات المتوالية » فعل » ولا تبطل صلاته على الصحيح » كما لو اضطر إلى 
المشي » وقيل : تبطل ونص عليه الشافعي » وقوله : في شدة الخوف » يشمل كل 
ما ليس بمعصية من أنواع القتال » فيجوز في قتال الكفار » ولأهل العدل في قتال 
البغاة » وفي قتال قطاع الطريق › ولا يجوز للبغاة ولا لقطاع الطريق ذلك لعصيانهم › 
فلا يخفف عنهم » ولو قصد شخص نفس شخص أو حريمه » أو نفس غيره أو حريمه » 
واشتغل بالدفع عن ذلك > صلى على هذه الحالة › ولو قصد ماله نظر. إن كان 
خا صلى كذلك . وإن لم يكن حيواناً » فقولان » والأظهر الجواز » ويشمل 
مطلق الخوف مالو هرب من سيل أو حريق ولم يجد معدلا عنه . ولو كان على 
الشخص دين وهو معسر وعاجز عن بينة الإعسار » ولا يصدقه المستحق ولو ظفر به 
حبسه » فله أن يصلي هارياً على المذهب . ولو كان عليه قصاص ويرجو العفو إذا سكن 
الغضب › قال الأصحاب : له الهرب »› وله أن يصلي صلاة شدة الخوف في هربه › 
واستبعد ا جواز هربه بهذا التوقع . ولو ضاق الوقت على المحرم » وخاف إن 
صلى مستقراً فات الوقوف بعرفة » ففيه أوجه . الذي رجحه الرافعى أنه يصلي مستقراً 
وإن فات الوقوف › والثاني يصلي صلاة شدة الخوف جمعاً 5 والثالٹ يۇخر 
الصلاة ويحصل الوقوف . لأن قضاء الحج صعب . قال النووي : إن الثالث هو 
الصواب » وما رجحه الرافعي ضعيف والله أعلم . 

قال : وفي النافلة في السفر على الراحلة : 

يجوز للمسافر التنفل راكباً وماشياً إلى جهة مقصده في السفر الطويل والقصير على 
المذهب . أما في الراكب . فما روا الان عن ابن عمو :رضن انه غا قال : 


)21 رواه البخاري رقم )۹٠١(‏ و١١١٤)‏ في التفسير . 
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١‏ كان رسول الله َة « يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به » وفي رواية 
البخاري « يصلي على ظهر راحلته حيث توجهت به “" وإذا أراد الفريضة لعن 
راحلته فاستقبل » والسبب في ذلك أن الناس محتاجون إلى الأسفار » ولهم أوراد . 
وقصد في النافلة . فلو شرط الاستقبال في التنفل ٠‏ لأدى إلى ترك أورادهم » أو ترك 
مصالح معايشهم » وأما الماشي ٠‏ فبالقياس على الراكب لوجود المعنى . ثم هذا في 
الراكب الذي لا يمكنه إتمام الركوع والسجود . فإن أمكن . بأن كان في مرقد كالمحارة 
ونحوها . لزمه ذلك . لأنه لا مشقة عليه كراكب السفينة » وأما من لا يمكنه ذلك »› 
ففي وجوب الاستقبال وقت التحرّم أوجة » الصحيح : إن سهل عليه ذلك بأن كان 
الزمام في يده وهي سهلة الانقياد » أو كانت قائمة وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها . 
لزمه ذلك » وغير السهلة بأن تكون مقطورة أو صعبة الانقياد › واحتج لذلك بأنه عليه 
الصلاة والسلام « كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة وكبر وصلى حيث 
وجه ركابه » رؤاه أبو داود من رواية أنس بإسناد حسن"") والمعنى فيه وقوع أول العبادة 
بالشروط ٠‏ والباقي يقع تبعاً كالنية » يجب ذكرها في أول الصلاة ويكفي دوامها حكماً 
لا ذكراً للعسر . وإذا شرطنا الاستقبال عند الإحرام » لم يشترط عند السلام على الراجح 
كما في سائر الأركان . ثم مهما أمكنه الاستقبال في الصلاة وجب » بأن وقفت الدابة 
لحاجة سواء في ذلك وقت التحرم أو غيره » فاعرفه . واعلم أن صوب مقصد المسافر 
هو قبلته » فلو انحرف عنه » بطلت صلاته » لأنه لا حاجة له في ذلك . وإن انحرف 
ناسياً وعاد ع قرب » لم تبطل صلاته » وكذا لو غلط في الطريق . ولو انحرف بجماح 
الدابة وطال الزمان » بطلت صلاته على الصحيح › كما لو أماله شخص عن صوب 
مقصده وإن قصر . لم تبطل صلاته لعموم الجماح . وإذا لم تبطل في صورة النسيان › 
فإن طال الزمان » سجد للسهو . وإلا فلا . واعلم أنه لا يجب على الراكب وضع جبهته 
على عرف الدابة ولا على السرج والإكاف » بل ينحني للركوع والسجود . ويكون 
السجود أخفض ليحصل التمييز بينهما » وهو واجب عند التمكن . نعم الراكب في مرقد 
ونحوه مما يسهل فيه الاستقبال » وكذا إتمام الأركان » فيجب عليه الاستقبال في جميع 


21 رواه البخاري رفم "91١0‏ و۳ و58 )٠١‏ ومسلم رقم )07٠١(‏ في صلاة المسافرين : والموطأ 
١6١١9 ۱۰ /۱(‏ ) وأبو داود رقم ٥(‏ و٣۱۲۲)‏ . والترمدي رقم (VY)‏ والنسائي 
COTE‏ 

0 رواه أبو داود رقم )۲0\( في الصلاة باب التطوع على الراحلة وإسناده حسن من حديث أنس 
ر صي الله عه . 
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الصلاة وكذا إتمام الأركان لقدرته . هذا في الراكب > أما الماشي ففيه أقوال » أظهرها 
أنه يركع ويسجد على الأرض » وله التشهد ماشياً لطوله كالقيام › ويشترط أن يكون 
ما يلاقي بطن المصلي على الراحلة طاهراً » فلو وطئت الدابة النجاسة لم يضر » وكذا 
لو أوطأها على الأصح . ولو وطىء الماشي نجاسة عمداً » بطلت صلاته . نعم لا يكلف 
التحفظ والاحتياط في المشي للمشقة . واعلم أنه ؛ يشترط في جواز التنفل راكباً وماشياً 
دوام السفر والسيرء فلو وصل المنزل في خلال الصلاة» اشترط إتمامها إلى القبلة متمكناًء 
وينزل إن كان راكباً » وكذا لو وصل مكان إقامته » وجب عليه النزول وإتمام ار 


مستقبلاً بأول دخول البنيان » وحكم نية الاقامة كحكم من وصل منزل إقامته والله أعلم. | 
فرع 
يشترط في حق الراكب والماشي الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها » فلو 
ركض الدابة لحاجة » فلا بأس » ولو أجراها بلا عذر أو كان ماشياً فعدا بلا عذر »› 
بطلت على الراجح والله أعلم . 
ع 
راكب التعاسيف وهو الهائم الذي ليس له مقصد معين » بل يستقبل القبلة مرة › 
ويستدبرها أخرى » ليس له ترك الاستقبال في شيء من نافلته . 
فرع 
راكب السفينة لا يجوز له التنفل فيها إلى غير القبلة لتمكنه من ذلك ٠»‏ نص عليه 
الشافعي كالراكب في المحفة“ وهل يستثنى الملاح ويتنفل حيث توجه لحاجته إلى 
ذلك » رجح الرافعي عدم استثنائه »> صرح بذلك في ١‏ الشرح الصغير » » وقال : لا فرق 
بينه وبين غيره › ورجح النووي بأنه یستثنی › قال : ولا بد من استثنائه لحاجته لأمر 
فصل [ فى أركان الصلاة ] 
وأركان الصلاة ثمانية عشر ركنا : النية : 
قد علمت أن الصلاة الشرعية تشتمل على أركان وأبعاض وهيئات » فمن الأركان 


۲۷ 


النية ». لأنها واجبة في بعض الصلاة » يعني ذكراً » وهو أولها » فكانت ركناً كالتكبيرة 
والركوع وغيرهما » ومنهم من عدّها شرطأ » قال الغزالي : هي بالشرط أشبه » ووجهه 
أن يعتبر دوامها حكماً إلى آخر الصلاة » فأشبه الوضوء والاستقبال » وهو قوي . ثم 
النية القصد › فلا بد من قصد أمور : أحدها : فصد فعل الصلاة لتمتاز غن سائر 
الأفعال › والثاني : تعيين الصلاة المأنيئ بها من كونها ظهراً أو عصراً أو جمعة » وهذان 
لا بد منهما بلا خلاف . فلو نوى فرض الوقت بدل الظهر أو العصر » لم تصح على 
الأصح ٠‏ لأن الفائتة تشاركها في كونها فريضة الوقت . الثالث : أن ينوي الفريضة على 
الأصح عند الأكثرين > سواء كان الناوي بالغاً أو صبياً » وسواء كانت الصلاة قضاءً أو 
أداءً . وفي « شرح المهذب» أن الصواب في الصبي أنه لا ينوي الفرض ٠‏ وفي اشتراط 
الإضافة إلى الله تعالى . بأن يقول : لله ؛ وجهان » الأصح أنه لا يشترط » الرابع : هل 
يشترط تمييز الأداء من القضاء » وجهان » أصحهما في الرافعي لا يشترط » لأنهما 
بمعنى واحد » ولهذا يقال : أديت الدين وقضيت الدين . والذي قاله النووي : إن هذا 
فيمن جهل خروج الوقت لغيم ونحوه . قال النووي في «شرح المهذب» : صرح 
الأصحاب بأنه إذا نوى الأداء في وقت القضاء أو عكسه . لم تصح قطعاً والله أعلم . 
ولا يشترط التعرض لعدد الركعات ولا للاستقبال على الصحيح : نعم لو نوى الظهر 
خمساً أو ثلاثاً » لم تنعقد . واعلم أن النية في جميع العباداث معتبرة بالقلب » فلا 
يكفي نطق اللسان مع غفلة القلب . :مم لا يضر مخالفة اللسان » كمن قصد بقلبه الظهر 
وجرى على لسانه العصر » فإنها تنعقد ظهراً . واعلم أن شرط النية الجزم ودوامه » فلو 
نوى في أثناء الصلاة الخروج منها » بطلت » وكذا لو تردد في أن يخرج أو يستمر » 
بطلت لفوات الجزم . ولو علق الخروج منها على شيء ٠‏ فإن قال : إن عيّط لي فلان أو 
دق الباب خرجت منها » بطلت في الحال على الراجح » كما لو دخل في الصلاة غلى 
ذلك ٠‏ فإنها لا تنعقد بلا خلاف لفوات الجزم » كما لو علق الخرؤج من الإسلام ٠‏ فإنه 
يكفر في الحال بلا خلاف . ولو شك في صلاته هل أتى بكمال النية أو تركها أو ترك 
بعض شروطها » نظر » إن تذكّر أنه أتى بكمالها قبل أن يأتي بشيء على الشك » وقصر 
الزمان » لم تبطل صلاته > لأن عروض الشك وزواله كثير» فيعفى غنه > وإن طال 
الزمان فالأصح البطلان » لانقطاع نظم الصلاة وندور مثل ذلك . وإن تذكر بعدما أتى 
على الشك بركن فعليٌ » كالركوع والسجود . بطلت » وإن أتى بقولي كالقراءة 
والتشهد › بطلت أيضاً على الأصح المنصوص الذي قطع به الجمهور . قال النووي : 
وقال الماوردي : ولو شك هل نوى ظهراً أو عصراً » لم يجزه عن واحدة منهما ٠‏ فإن 


۲۸ 


تيقنهما فعلى التفصيل المذكور والله أعلم . 

أله يشرط أن ثقارن النية لتكبيرة :الاجا م » يعني ذكراً » وما - ني الا 

ما في «الروضة» هنا أنه يجب ذكرها من أول التكبيرة إلى > 

والثاني أن الواجب استحضارها لأول التكبير فقط . قال الرافعي في كتاب الطلاق 

الأظهر » والثالث تكفي المقارنة العرفية عند العوام » بحيث يعد مستحضراً 

وهذا ما اختاره الإمام والغزالي والنووي في « شرح المهذب » والله أعلم . ) 
قال : والقيام مع القدرة : 


اعلم أن القيام أو ما يقوم مقامه عند العجز » كالقعود والااضط- اع > ركن في صلاة 
الفرض » لما روى عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كانت بي بواسير » فسألت 
رسول الله اة عن الصلاة » فقال « صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً » فإن لم تستطع 
فعلى جنب » رواه البخاري' وزاد النسائي « فإن لم تستطع فمستلقياًء لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها »20 ويشترط في القيام الانتصاب ٠‏ فلو انحني متخشعاً وكان قريباً إلى 
حد الركوع ؛ لم تصح صلاته . ولو لم يقدر على القيام إلا بمعين SE‏ 
بالقيام » لزمه أن يستعين بمن يقيمه . فإن لم يجد متبرعاً › > لزمه أن يستأجره بأجرة 
المثل إن وجدها . ولو قدر على القيام دول الركوع والسجود ا ت ٠‏ لزمه ذلك 
لقدرته على القيام . ولو احتاج في القيام إلى شيء يعتمد عليه لزمه . ولو كان قادرا على 
لقيام واستند إلى شيء بحيث لو انحنى سقط » صحت صلاته مع الكراهة . ومن عجر 
عن الانتصاب » وصار في حد الراكعين ٠‏ كمن تقوّس ظهره ا القيام 
على تلك الحالة » فإذا أراد الركوع » زاد في الانحناء به إن قدر عليه » وهذا هو 
الصحيح » وبه قطع العراقيون والمتولي والبغوي » وعليه نص الشافعي والله أعلم . 

قال : وتكبيرة الإحرام 

تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة » لقوله عليه الصلاة والسلام « مفتاح الصلاة 
الوضوء » وتحريمها التكبير » وتحليلها التسليم »7 رواه أبو داود والترمذي وغيرهما 




















)١(‏ رواه البخاري رقم ١54(‏ 9و55١٠)‏ وأبو داودر قم 45١(‏ و401) في الصلاة . والترمذي رقم 
(۳۷۲) في الصلاة . والنسائي (۲۲۳/۳ و1154) في قيام الليل من حديث عهرأن بن حصين 
رضي الله عنه . 

(۲) لم نجده عند النسائي بهذا اللفظ . 

(۳) رواه أبو داود رقم )1١(‏ في الطهارة . باب فرض الوضوء . والترمذي رقم (۳) في الطهارة وهو= 


۲۹ 


بإسناد صحيح › وقال الحاكم : هو على شرط ٠سلم‏ . وفي الصحيحين في حديث 
المسيء ضلاته « إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ٠‏ ثم استقبل القبلة وكبر ““ قال 
النووي : وهو أحسن الأدلة › SASS:‏ امو 
الفرض . واعلم أن تكبيرة الإحرام يعتبر فيها أمور » فلو فقد واحد منها » لم تجز » ولم 
تصح صلاته . أحدها : أنه يأتي بصيغة ١‏ الله أكبر » بالعربية إذا كان قادراً » لما رواه 
أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال : كان رسول الله ية « إذا استفتح الصلاة استقبل 
القبلة » ورفع يديه » وقال الله أكبر »”'' رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان . فلو قال : 
الرحمن الرحيم أكبر أو أجل » أو قال : الرب أعظم ونحو ذلك » لم يجزئه » ولو 
قال : الله الأكبر » أجزأة تلى المشهور . لأنه لفظ يدل على التكبير » وهذه الزيادة تدل 
على التعظيم » فضار كما لو قال : الله أكبر من كل شيء ٠»‏ فإنه يجزىء » ولو عكس 
وقال : أكبر الله » لم يجزئه على الصحيح . ونص عليه الشافعي » لأنه لا يسمى 
تكبيراً > بخلاف ما لو قال عند الخروج من الصلاة : عليكم السلام » فإنه يجزىء لأنه 
يسمى سلاماً » كذا قالوه . ولو حصل بين الاسم الكريم ولفظة أكبر فصل » نظر » إن 
قل لم يضر ء كما لو قال : الله الجليل أكبر » وإن طال الفصل كما لو قال : الله الذي 
لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر » لم يجزئه قطعاً » لخروجه عن اسم التكبير » 

أن لا يحصل بين الاسم الكريم ولفظة أكبر وقفة » ومنها أن لا يزيد ما يخل بالمعنى . 
بأن يمد الهمزة من الله » لأنه يخرج به إلى الاستفهام ٠‏ أو بأن يشبع حركة الباء في أكبر 
فتبقى أكبار > وهو اسم للحيض ٠‏ أو يزيد في إشباع الهاء » فتتولد واو سواء كانت ساكنة 
أو متحركة . ومنها أن يأتي بالتكبيرة بكمالها وهو منتصب » فلو أتى ببعضها وهو في 
الهو وقد وصل إلى حد الركوع ٠‏ فلا تنعقد فرضاً » وهل تنعقد نفلاً ؟ الأصح إن كان 
جاهلاً انعقدت وإلا فلا » ومنها أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح » وهذا يقع كثيراً فيمن 
أدرك الإمام راكعاً ونحوه » فلو نوى بها تكبيرة الإحرام والركوع » لم تنعقد صلاته فرضاً 
ولا نفلا .على الصحيح للتشريك . ولو لم ينو تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الركوع » بل 
أطلق » فالصحيح الذي نص عليه الشافعي . وقطع به جمهور الأصحاب لا تنعقد 


3 حديث صحيح من حديث على بن أبى طالب رضي الله عنه . ورواه الحاكم رقم (ا45) 
)13١(‏ وصححه ووافقه الذهبي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

)۱( تقدم تخريجه ص )١5١(‏ . 

(١‏ رواه ابن ماجه رقم )۸٠۳(‏ في إقامة الصلاة » والسنة فيها . باب افتتاح الصلاة » وهو حديث 


۳۰ 


صلاته » لأنه لم يقصد تكبيرة الإحرام » وقيل : تنعقد لقرينة الافتتاح » ومال إليه إمام 
الحرمين » ويردّه قرينة الركوع » وهذا كله في القادر على النطق بالعربية . أما العاجز ». 
فإن كان لا يقدر على على التعلم » إما لخرس > أو بأن لا يطاوعه لسانه » أتى بالترجمة › 
ولا يعدل إلى ذكر آخر . 


وجميع اللغات في الترجمة سواء على الصحيح اما القادر على ال ٠‏ جب 
عليه ذلك » حتى لو كان بناحية لا يجد من يعلمة فيها » لزمة السفر إلى موضع يحغلم فيه 
على الصحيح ؛ لأن السقر وسيلة إلى واجب ٠‏ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واج » 
لاي عابي برا ا التعلم في آخره » فلو صلى بالترجمة من 
لا يحسن التعلم بالكلية . فلا إعادة عليه . وأما من قدر على التعلم » ولكن ضاق 
الوقت عن تعلّمه لبلادة ذهنه أو قلة ما أدركه من ألوقث › فلا إعادة عليه أيضاً » وإن 
أخر التعلم مع التمكن وضاف الوقت . صلى بالترجمة لحرمة الوقت » وتجب الإعادة 

على الصحيح الصواب لتقصيره وهو آثم . ولو كبر تكبيرات دخل بالأوتار في الصلاة › 
وخرج منها بالأشفاع » لأن نية الافتتاح تتضمن قطع الصلاة › تلل ا 
الافتتاح ولا الخروج gS‏ بالأولى › وباقي التكبيرات ذكر لا تبطل 
الصلاة » والوسوسة عند تكبيرة الإحرام من تلاعب الشيطان » وهي تدل على خبل 
بالعقل أو الجهل في الدين والله أعلم . 

قال : وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها : 

من أركان الصلاة قراءة الفاتحة لقوله ية : «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 2 
الكتاب “"“ رواه البخاري ومسلم . وفي رواية « لا تجزىء صلاة لا يقرأ الرجل فيها 
بفاتحة الكتاب »“ رواها الدارقطني وقال : إسنادها صحيح »_وړواها ابن حبان وابن 
خزيمة في ١‏ صحيحيهما » » وفي رواية « أم القرآن عوض عن غيرها » وليس غيرها منها 
عوضاً )”" رواها الحاكم وقال : إنها على شرط الشيخين . 


| 


)١(‏ رواه البخاري رقم (۷۲۳) ومسلم رقم )۳۹٤(‏ وأبو داود رقم (۸۲۲) في الصلاة . والنسائي 
(1Y /۲(‏ . 

)۲( رواه ابن خزيمة رقم (140) وابن حبان رقم (۱۷۸۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » ورواه 
الدارقطني في السنن (۱/ ۳۲۲) من حديث عبادة رضي الله عنه » وهو حديث صحيح . 

(۳) رواه الدارقطني (۱/ ۳۲۲) والحاكم رقم (80) و۲۳۸/۱ وصححه وقال الذهبي : أخرجاه بغير 
هذا .للفظ يعني البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


١١١ 


بارا تمي ا ررك مسي صلاته أنه عليه الصلاة والسلام قال ١‏ فكيّر 
ثم اقرا بام الكتاب ١7)‏ ' وهذا ظاهر في دلالة الوجوب . قال في أصل «الروضة» : 
وبسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف » وحجة ذلك أنه عليه 
الصلاة ا ا القائسة ہے ات > اسا آله ا و الإمام والغزالي 
إلى البخاري » وليس ذلك في ١‏ صحيحه» . نعم ذكره في ١‏ تاريخه» . وروی أبو هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله ية : « إذا قرأتم الحمد لله فاقرؤا بسم الله الرحمن 
0 إنها آم القران وأم الكتاب والسبع ا قت إحدى 
اياتها 76" ' رواه الدارقطني وقال : رجاله كلهم ثقا 


وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي يي عدَّ البسملة آية من الفاتحة”” رواه ابن 
خزيمة في ١‏ صحيحه» » وقال أبو نصر المؤدّب : اتفق قراء الكوفة وفقهاء المدينة على 
أنها آية منها . فإن قلت : ففي ١‏ صحيح مسلم » عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كل 
كان يستفتح الصلاة بالتكبير » والقراءة بالحمد لله رب العالمين“ فالجواب أن المراد 
قراءة السورة الملقية بالحمد لله رب العالمين . فإن قيل : هذا خلاف الظاهر » فالجواب 
تعين ذلك جمعا بين الأدلة : 


فائدة : هل بوت البسملة قرآناً بالقطع . أم بالظن ؟ قال في « شرح المهذب» : 
الأصح أن ثبوتها بالظن › > حتى يكفي فيها أخبار الآحاد لا بالقطع ٠‏ ولهذا لا يكر نافيها 
بإجماع المسلمين . قال ابن الرفعة : حكى العمراني أن صاحب « الفروع » قال بتكفير 
جاحدها. وتفسيق تاركها والله أعلم . قلت : قد حكى الماوردي والمحاملي وإمام 
الحرمين وجهين في البسملة » هل هي في الفاتحة قرآناً على سبيل القطع كسائر القرآن . 
أم على سبيل الحكم ؟ ومعنى الحكم أن الصلاة لا تصح إلا بها في أول الفاتحة . 


(1) رواه الشافعي في الأم )۸۸/١(‏ . 

(۲( روأه الدارقطني في السنن )۳۱۲/١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وقال قال أبو بكر 
الحنفي : ثم لقيت نوحا فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة بمثله . ولم 
يرفعه aS‏ 111011717 

)¥( رواه ابن خزيمه رقم )44۳( والحاكم )1/ (TTT‏ والبيهقي ف ف السدن (55/0) من حديث أم 
سلمة » وفي سنده عمر بن هارون البلخي ل لظ ان ج ي 3 الت ررك 

620 رواه مسلم رقم )٤۹۸(‏ في الصلاة » باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به » وأبو داود رقم 
(28 في الصلاة باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن ن الرحيم . 


۳۲ 


قال الماوردي : قال جمهور أصحابنا : هي آية حكماً لا قطعاً » فعلى قول 
الجمهور يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر الأحكام . 


وعلى الآخر الامتل كيان الفرات» E‏ تت بالنقل المتواتر عن الصحابة في 
إثباتها في المصحف والله أعلم 1 


واعلم أن القادر على قراءة الفاتحة يتعين عليه قراءتها في حال القيام » وما يقوم 
ويستوي في تعيينها الإمام والمأموم والمنفرد في السرية » وكذا في الجهرية . 
۳ 

وفي قويل : لا تجب على المأموم في الجهرية بشرط أن يكون د يسمع القراءة”' 
فلو كان أصم أو بعيداً لا يسمع القراءة » لزمه على الراجح 

وجب قراءة الفاتحة جمدم حروفها وتشديداتها 3 فلو أسقط حرفا أو خحمف 
ا © أو أبدل ڪا بحرف »© سواء 9 ذلك الضاد وغيره » لم نصح قراءته 
TRT‏ ولو لحن لحناً يغيّر المعنى كضم تاء أنعمة او کشا أو كسر كاف 
إياك » لم يجزئه . 

وتبطل صلاته إل تعمد »> وتجب إعادة القرآن إن لم يتعمد » ويج تریب 
قراءتها » فلو قدم مؤخراً » إن تعمد . بطلت قراءته وعليه استئنافها . 

وإن سها » لم يعتد بالمؤخر » ويبنى على المرتب » إلا أن يطول فيستأنف القراءة » 
وتجب الموالاة بين كلمات الفاتحة » فإن أخل بالموالاة » نظر » إن سكت وطالت مدة 
السكوت بأن أشعر بقطع القراءة أو إعراضه عنها » بطلت قراءته ولزمه استئنافها » فإن 
قصرت مدة السكوت لم يؤثر » فلو قصد مع السكوت اليسير قطع القراءة » بطلت قراءته 

على الصحيح الذي قطع به الجمهور › ولو تخللها ذكر أو قراءة آية أخرى . أو إجابة 
مؤذن + أو فتح على غير الإمام » يعني غلط شخص ٠‏ فى القراءة فر: . عليه » وكذا لو حمد 
ا .كلدت لاق و يوان E‏ ل وا د اكه کا ا ناي وج 


)١(‏ وهو الصواب . وذلك أن رسول الله بي صلى صلاة الصبح › فقال : هل قرأ معي منكم أحد 
آنفاً ؟ فقال رجل : نعم أنا يا رسول الله فقال : إني أقول : مالي أنازع ؟ قال أبو هريرة فانتهى 
الناس عن القراءة مع رسول الله ي فيما جهر فيه رسول الله يو » وهو حديث حسن » حسنه 
0 

(۲( اا ا وا و ادي اللي ا افا ن .والضرآب اما جا 


ET 


عليه . وسؤاله الرحمة والتعوذ من العذاب عند قراءته آيها » فلا تبطل قراءته على 
الأصح . هذا كله في القادر على قراءة الفاتحة . أما من لا يحسن الفاتحة حفظاً ا 
تعليمها أو قراءتها من مصحف ولو بشراء أو إجارة أو إعارة ٠»‏ ويلزمه تحصيل الضوء فى 
الظلمة › وكذا يلزمه أن يتلقّنها من شخص وهو في الصلاة . ا 
الأمور إلا عند التعذر » فإن عجز عن ذلك ٠‏ إما لضيق الوقت أو بلادة ذهنه أو عدم 
المعلّم أ و المصحف أو غيره » قرأ سبع آيات » ولا يترجم عنها . ولا ينتقل إلى الذكر . 
لأنه عليه الصلاة والسلام قال للمسيء ء صلاته « فإن كان معك قرآن فاقرأ » وإلا فاحمد 
الله تعالى وهلله وكبره 6'' قال النووي : حسن . والمعنى أن القرآن بالقرآن أشبه . 
واشتراط سبع آيات لأنها بدل » وهل يشترط أن تكون الآيات التي بدل الفاتحة 
متواليات ؟ فيه وجهان . أصحهما عند الرافعي نعم » لأن المتوالية أشبه بالفاتحة » 
والأصح عند النووي وهو المنصوص أنه يجوز المتفرقة مع القدرة على المتوا.. . كما 
في قضاء رمضان . فإن عجز أتى بذكر للحديث في ١‏ صحيح ابن حبان» : « أن رجلا 
جاء إلى النبي بي فقال : يا رسول الله إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلّمني ما يجزيني 
من القرآن » فقال قل : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ““ وهل يشترط أن يأتي بسبعة أنواع من الذكر ؟ 
وجهان . قال الرافعي : أقربهما نعم » ولا يجوز نقص حروف البدل عن حروف 
المبدل » سواء كان البدل قرآناً أو غيره » كالأصل ٠‏ ولو كان يحسن آية في الفاتحة أتى 
بها » ويبدل الباقي إن أحسنه » وإلا كررها » ولابد من مراعاة الترتيب » فإن كانت الآية 

من أول الفاتحة أتى بها أولا » ثم أتى بالبدل » وإن كانت من آخر الفاتحة . أتى بالبدل 
ثم بالآية . فإن لم يحسن شيئاً » وقف بقدر قراءة الفاتحة » لأن قراءة الفاتحة ة واجبة » 
والوقوف بقدرها واجب » فإذا تعذر أحدهما بقى الاخر. ومثله التشهد الأخير . قال 
ابن الرفعة : ومثله التشهد الأول والقنوت . وقال في «الإقليد» : لا يقف وقفة 
القنوت ٠‏ لأن قيامه مشروع لغيره » ويجلس في التشهد الأول » لأن جلوسه مقصود في 
نفسه والله أعلم . 


6 رواه الترمذي رقم (۳۰۲) في الصلاة » وأبو داود رقم (۸0۷ و8048 و809) والنسائي )14۳/۲( في 
(۲) رواه أحمد في المسند رقم )۳٠۳/٤( )١857١(‏ » وأبو داود رقم (۸۳۲) في الصلاة › 


والدارقطني )۳٠١/١(‏ والبيهقي في السنن )۳۸١/۳(‏ . والبغوي في شرح السنة )1١1١(‏ وابن 
حبان رقم (۱۸۰۸) من حديث عبد الله بن أبي أوفى وهو حديث حسن . 


۳٤ 


قال : والركوع والطمأنينة فيه : 


فريضة الركوع ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة > ووجوب الطمأنينة لقوله كلل 
للمسيء صلاته « ثم ارکع حتى تطمئن راكعاً ؛”'' وأقل الركوع أن ينحني القادر المعتدل 
الخلقة حتى تبلغ راحتاه ركبتيه » يعني لو أراد ذلك بدون إخراج ركبتيه أو إخناس لبلغتا 
ركبتيه » لأن دون ذلك لا يسمى ركوعاً حقيقة » ولو لم يقدر على الانحناء إلى هذا 
الحد المذكور إلا بمعين » لزمه » وكذا يلزمه الاعتماد على شيء › فإن لم يقدر انحنى 
القدر الممكن . فإن عجز أومأ بطرفه من قيام » هذا في القائم . وأما القاعد » فأقل 
ركوعه أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض ٠»‏ ولا يجزئه غير 
ذلك » وأكمله أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده » ثم أقل الطمأنينة أن 
يصبر حتى تستقر أعضاؤه في هيئة الركوع » وينفصل هويّه عن رفعه » فلو وصل إلى حد 
الركوع › وزاد في الهويّ › ثم ارتفع والحركات متصلة » لم تحصل الطمأنينة » ويشترط 
. أن لا يقصد بهويّه غير الركوع » حتى لو هوى لسجود تلاوة » وصار في حد الركوع › 
وأراد جعله ركوعاً لا يعتد بذلك الهويٌّ » لأنه صرفه عن هويٌّ الركوع إلى هوي سجود 
التلاوة . واعلم أن أكمل الركوع أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه » ويمدهما 
كالصفيحة » وينصب ساقيه » ويأخذ ركبتيه بكفيه » ويفرق أصابعه ويوجههما نحو 
القبلة » جاءت السنة بذلك . 


قال : والاعتدال والطمأنينة فيه : 


0 بلا 5 ٠ ١.‏ 5 0 20200 
الاعتدال ركن » لقوله بي للمسيء صلاته ١‏ ثم ارفع حتى تعتدل قائماً »'' وأما 
وجوب الطمأنينة 4 فلحديث صحيح روأه الإمام احمد وابن حال في اض 
وقياساً على الجلوس بين السجدتين » ثم الاعتدال الواجب أن يعود بعد ركوعه إلى 
الهيئة التي كان عليها قبل الركوع » سواء صلاها قائماً أو قاعداً . ولو رفع الراكع رأسه . 


)١(‏ رواه البخاري رقم (4؟1ا و0١77)‏ ومسلم رقم (۳۹۷) في الصلاة . وأبو داودر قم (857) في 
الصلاة والترمذي رقم )۳٠۳(‏ والنسائي (۲/ 5؟7١)‏ في الافتتاح . من حديث أبي هريرة رضي الله 
ىكه , 

(۲( تقدم تخريجه ص (۱۲۰) . 

(۳) رواه أحمد في المسند رقم )۴٤١ /٤و )۱۸١١١(‏ من حديث رفاعة بن رافع الزرقي . وابن حبان 
رقم (۱۷۸۷) وأبو داود رقم (804 و8560) والترمذي رقم (۳۰۲) والنسائي (۲/ ۱۹۳) وإسناده 
دروي . 


١70 


ثم سجد وشك هل أتم اعتداله » وجب أن يعتدل قائماً ويعيد السجود » ويجب أن 
لا يقصد برفعه غير الاعتدال . فلو رأى فى في ركوعه حيّة فرفع فزعاً منها > لم يعتد به › 
ويجب أن لا يطوّل الاعتدال » فإن طوَّله عمداً » ففي بطلان صلاته ثلائة أوجه . أصحها 
عند إمام الحرمين وقطع به البغوي : تبطل » إلا ما ورد الشرع بتطويله في القنوت أو 
صلاة التسبيح » والثاني : لا تبطل مطلقاً » والثالث : إن طول بذكر آخر لا بقصد 
القنوت . لم تبطل . وهذا ما اختاره النووي وقال : إنه الأرجح . وقال في ١‏ شرح 
المهذب» : إنه الأقوى إلا أنه صحح في أصل «المنهاج » أن تطويله مبطل في الأصح . 
فعلى ما صححه في ١‏ المنهاج » حد التطويل أن يلحق الاعتدال بالقيام في القراءة » نقله 
الخوارزمي عن الأصحاب ٠‏ ويلحق الجلوس بين السجدتين بالتشهد إذا قلنا : إنه قصير 
والله أعلم . 

قال : والسحود والطمأنينة فيه : 

السجود ركن في الصلاة بالكتاب والسنة » قال الله تعالى: # أرحكهوا واج دوا 4 
الحم : ا ] وأما الطمأنينة » فلقوله بي للمسيء د اسل ی ا 
ساجداً » * ثم أقل السجود أن يضع على الأرض من الجبهة ما يقع عليه الاسم > ولا بد 
من تحامل » فلا يكفي الوضع حتى تستقر جبهته » فلو سجد على حشيش أو شيء 
بحاي 4 وجني أله کال نحن يكين یی ایو رحبي كلك فرك کی ا 
سجدت فمكن جبهتك من الأرض » ولا تنقر نقراً ٤‏ رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه» » 
فلو سجد على جبينه أو أنفه » لم يكف . أو عمامته » لم يكف » أو سجد على كفيه أو 
على [ طرف ] كمه » لم يكف في كل ذلك إن تحرك بحركته » ففي ١‏ صحيح مسلم » عن 
خباب [ بن الأرت ] « شكونا إلى رسول الله ية حر الرمضاء فلم يشكنا » زاد البيهقي 
« في جباهنا وأكفنا »(") وإسناده صحيح . وهل يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه مع 
جبهته ؟ فيه قولان » الأظهر عند الرافعي لا يجب » والأظهر عند النووي الوجوب . 
فعلى ما صححه النووي الاعتبار بباطن الكف . وفي الرجلين ببطون الأضابع » ويكفي 


)01( رواه ابن حبان في صحيحه رقم (۱۷۸۷) . وأحمد في المسند رقم )۳٤١ /٤( )١8617(‏ من 
حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه . دون جملة ١‏ ولا تنقر نقراً » وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد » مثل رواية المؤلف وقال : وفي إسناده إسماعيل بن رافع وهو ضعيف . 
(۲( رواه مسلم رقم (115) في المساجد . والبيهقي في السنن )٤۳۸/١(‏ باب ما روي في تعجيل 
الظهر في شدة الحر من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه » وكانت العبارة في النسخ 
المطبوعة : ففي صحيح مسلم عن ابن حبان » وهو خطأ . 


١5 


وضع جزء من كل من هذه الأعضاء » ولا يكفي ظهر الكف وظهر الأصابع . ويشترط 
في السجود أن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح › لأن البراء بن عازب رفع عجيزته 
وال هگا كان رسوك الله 1 شد رواة أبو:داؤة والتساق وضصححة ابرق نخان :+ 
والثاني : تجوز المساواة » ونقله الرافعي في (١‏ شرح الداع س الان > ولو 
ارتفعت الأعالي على الأسافل» لم يجز» جزم به الرافعي» ولو تعذرت هيئة رفع الأسافل 
على الأعالي لعلة » فهل يجب وضع وسادة ليضع جبهته عليها ؟ فيه وجهان . الراجح 
في « الشرح الكبير » لا يجب » وصحح في الش ح الصغير » الوجوب . والله أعلم . 
فرع 

لو كان على جبهته جراحة » وعصبها وسجد على العصابة » أجزأه » ولا قضاء عليه 
على المذهب » لأنه إذا سقطت الإعادة مع الإيماء بالسجود فهنا أولى » ولو عجز عن 
السجود لعلة أومأ برأسه » فإن عجز . فبطرفه . ولا إعادة عليه والله أعلم . 

قال : والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه : 

من أركان الصلاة الجلوس بين السجدتين » لقوله ية للمسيء صلاته ١‏ ثم ارفع 
حتى تعتدل جالساً » وفي رواية « حتى تطمئن جالساً » ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » 
رواه الشيخان . وفي ١‏ الصحيحين» : ١‏ كان رسول الله كه إذا رفع رأسه لم يسجد حتى ِ 
يستوي جالساً »”'' والله أعلم . 

قال : والجلوس الأخير » والتشهد فيه » والصلاة على النبي بيا فيه : 

القعود الذي يعقبه السلام » والتشهد فيه » والصلاة على النبي ييا فيه - كل 
واجب » والمراد بالتشهد التحيات » وأقلها : «التحيات لله » سلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته » سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله » كذا قاله الرافعى . وقال النووي : لا يشترط لفظ أشهد . 
بل يكفي وأن محمداً رسول الله . إذا عرفت هذا » فالدليل على وجوب ذلك ما رواه أبن 
مسعود رضي الله عنه قال : ١‏ كنا نقول قبل أن يفرض عاينا التشهد : السلام على الله 
السلام على فلان » فقال رسول الله ياء : « قولوا التحيات لله » إلى آخره رواه الدارقطني 


)١(‏ رواه أبو داود رقم (847) في الصلاة باب صفة السجود » والنسائي (۲/ )۲٠۲‏ في الافتتاح. . قال 
الحافظ الزيلعي في نصب الراية . قال النووي : رواه ابن حبان والبيهقي وهو حديث حسن . 
(Y}‏ رواه مسلم رقم )6۹۸( . وأبو داود رقم (۷۸۳) في الصلاة من حديث عائشة رضي الله عنها 3 


۷ 


والبيهقي وقال : إسناده صحیح”'“ فقو وة : (قبل أن يفرض ٠»‏ وقولوا) › ظاهران في 
د 
لأن كل من أوجب التشهد أوجب القعود له . وأما وجوب الصلاة على النبي 6 > فلما 
رواه كعب بن عجرة قال : خرج علينا النبي يي فقلنا : قد عرفنا كيف نسلم عليك › 

فكيف تصلي غليك ؟ اققال:: * قولوا اللهم صل على محمد وغلى آل محمد » إلى آختره 
رواه الشيخان”'' وفي رواية : كيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا فقال : 
«قولوا» إلى آخره . رواه الدارقطني وقال لمم امل ران ¿ حبان في 
« صحيحه » والحاكم في «مستدرکه » وقال : إنه على شرط مسل" “ . وفي رواية : 
«إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه عليه ثم يصلي على النبي ية ؛ رواه الترمذي 
وقال : حسن صحيح » وقال الحاكم : هو على شرط الشيخين . وقد أمر الله تعالى 
بالصلاة ة عليه » وأجمعنا على أنها لا تجب خارج الصلاة » فتعين أن تكون في الصلاة » 

كا قرره E‏ > قلت : في دعوى الاجماع نظر › > ففي المسألة أقوال . منهم من 
أوجبها في العمر مرة » ومنهم من أوجبها في كل مجلس مرة » ومنهم من أوجبها كلما 
ذكر » واختاره الحليمي”' من أصحابنا » ومنهم من أوجبها في أول كل دعاء وفي آخره 
والله أعلم . | 

) وقول الشيخ : ( والصلاة على النبي كَل ) يؤخذ منه أن الصلاة على الآل لا تجب » 
وهو كذلك . بل الصحيح المشهور أنها سنة والله أعلم . واعلم أن التحيات جمع 
تحية » وهي الملك . وقيل البقاء » وقيل الحياة » وإنما جمعت » لأن ملوك الأرض 
كان كل واحد منهم يحييه أصحابه بتحية مخصوصة ٠»‏ فقيل جميع تحياتهم لله وهو 





(0) رواه النسائي (۲/ ٠‏ 14) رقم )١١59(‏ والدأرقطني (۳٥۰/۱)‏ والبيهقي (8/0) قال 
الدارقطني : هذا إسناد 

(۲) رواه أحمد فى الل ل ( (510/4) والبخاري رقم (۳۱۹۰ و۱۹٥٤‏ و95وه) 
ومسلم رقم (5 '4) وأبو داود رقم (407) والنسائي /١(‏ 4 والترمذي رقم )٤۸۳(‏ . 

)۳( رواه أحمد في المسند رقم (17571) و(۲/ )۲٤٤‏ والدارقطني (۱/ 000 وال بن حبان رقم (411) 
والنسائي (۳/ )٤۷‏ وهو حديث صحيح . 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند رقم (55514) و18/6 . وأبو داود رقم )٤۸١(‏ في الصلاة . والترمذي 
رقم )۳٤۷۷(‏ في الدعوات > وصححه أبن خزيمة رقم )۷٠١(‏ والحاكم )1/ °" (YA,‏ 
وصححه ووافقه الذهبي ٠‏ وابن حبان رقم )١1910(‏ وإسناده صحيح من حديث فضالة بن عبيد 
رضي الله عنه . 


. الحليمي : هو الحسين بن الحسن بن حَلِيم البخاري الجرجاني » توفي سنة (407) ه‎ )٥( 


۱۳۸ 


المستحق لذلك حقيقة » والبركات كثرة الخير » وقيل النماء » والصلوات هي الصلوات 
المعروفة » وقيل الدعوات والتضرع . وقيل : الرحمة » أي لله تعالى المتفضل بها“ 
والطيبات أي الكلمات الطيبات والله أعلم . 


فرع 
من عرف التشهد والصلاة على النبي اة بالعربية لا يجوز له أن يعدل إلى ترجمتها . 
كتكبيرة الإحرام › ٠‏ فإن عجز ترجمها والله أعلم . 
قال : والتسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة : 


من آرکان الصلاة لقوله 45 e‏ التكبير و اسيم" 
سلام عليكم ٠‏ ولا سلامي عليكم › ولا سلام له عليكم : سلا ارهن قال 
اللودي E‏ ر N‏ 
دعاء لا كلام ء 5 يجور : TT A‏ الأصسح عند الرافمي 
الجواز قياساً على التشهد » لأن التنوين يقوم مقام الألف واللام . 

وقال النووي : الأصح المنصوص لا يجزىء › لعدم وروده هنا . فلو لم ينون لم 
يجر باتفاق الشيخين » وهل تجب نية الخروج من الصلاة ؟ فيه وجهان »© ادها 
تجب » وهو ما اختاره الشيخ › > لأن السلام ذكر واجب في أحد طرفي الصلاة › 
برج سبي الوا وريدم E‏ 
نية تميزه » وأصحهما : أنها لا تجب قياساً على سائر العبادات » وليس السلام كتكبيرة 
الإحرام » لأن التكبير فعل تليق به النية » والسلام ترك والله أعلم . ) 
قال الومهادل a‏ ¢ الأذان 3 والإقامة 0 1 
الأذان في اللغة : الإعلام Ns‏ دک مخصوص شرع للوعلام بصلاق 
مفروضة 4 والآذان والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى : 


)غ2 رواه ا في المسند رقم )٠١٠٠١9(‏ و ۱۲۳/۱ 4 وأبو داود رقم )٦١(‏ في الطهارة وانترمدي 
رقم (۳) في الطهارة . وابن ¿ ماجه رقم (7170) وهو حديث صحيح من حديث علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه 5 

(۲) ترك في المتن هنا ترتيب الأركان في جميع النسخ » ولم يكتب عليها الشارح فتنبه . 


۲۹ 


© وَإِدًا تيم إل أصَّكَرْوَ * [ المائدة : 08 ] وقال سبحانه : # إا نوك لِلصَّلَوْوَ * 
[ الجمعة : ٩‏ ] والأخبار في ذلك كثيرة » منها حديث مالك بن الحويرث رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ية ١‏ إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمّكم 
أكبذكم ““ رواه الشيخان . وفي رواية ١‏ فأدّنا ثم أتيما » وهما سنة على الصحيح . 
وقيل فرض كفاية » وقيل هما سنة في غير الجمعة » وفرض كفاية فيها » وقضية كلام 
الشيخ أنهما ليسا بسنة في غير الصلاة المكتوبة › وهو كذلك . فلا يشرعان في 
المنذورة » والجنازة » ولا السنن » وإن شرعت فيها الجماعة كالعيد والكسوف 
والاستسقاء والتراويح لعدم ورودها في ذلك . ثم الصلاة المكتوبة إن كانت مكتوبة في 
جماعة رجال » فلا خلاف في استحباب الأذان لها . وأما المنفرد في الصحراء » وكذا 
في البلد » فيؤذن أيضاً على المذهب » لأنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد 
الخدري : « إني أراك تحب البادية والغنم . فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت 
للصلاة فارفع صوتك بالنداء » فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شليء 
إلا شهد له يوم القيامة “ رواه الشيخان . والقديم : لا يؤذن لانتفاء الإعلام » وينبغي 
أن يؤذن ويقيم قائماً مستقبل القبلة » فلو تركهما مع القدرة صح أذانه وإقامته على 
الأصح » لكن يكره إلا إذا كان مسافراً » فلا بأس بأذانه راكباً » وأذان المضطجع 
كالقاعد » إلا أنه أشد كراهة » ولا يقطع الأذانَ بكلام ولا غيره » فلو سلم عليه إنسان أو 
عطس » لم يجبه حتى يفرغ » فإن أجابه أو تكلم لمصلحة لم يكره » وكان تاركاً 
للمستحب . نعم لو رأى أعمى يخاف وقوعه في بئر ونحوه » وجب إنذاره » ويستحب 
أن يكون المؤذن متطهراً » فإن أذن وأقام وهو محدث أو جنب » كره » ويستحب أن 
يكون صيّتاً وحسن الصوت . وأن يؤذن على مكان عال » وشرط الأذان أن يكون 
المؤذن مسلماً عاقلا ذكراً » وهل الأذان أفضل من الإمامة أم لا ؟ فيه خلاف » الأصح 
عند الرافعي ونص عليه الشافعي أن الإمامة أفضل . والأصح عند النووي قال : وهو 
قول أكثر أصحابنا أن الأذان أفضل » ونص الشافعي على كراهية الإمامة »> واعلم أن 
الأذان متعلق بنظر المؤذن لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام » وأما الإقامة فتتعلق بإذن 
الإمام والله أعلم . 


)١(‏ رواه البخاري رقم 7١5(‏ و4٠١5‏ و2)505. ومسلم رقم (774) في المساجد . وأبو داود رقم 
(289) في الصلاة . والترمذي رقم )٠٠٠١(‏ في الصلاة . والنسائي (۲/ ۷۷) في الإمامة . 

(؟) رواه أحمد في المسند (۳/ ۳١‏ و47) رقم )٠١917(‏ والبخاري رقم (284) في الأذان . والنسائي 

)١١ /0(‏ والبيهقي (۱/ ۳۹۷) و۲۷٤‏ وابن حبان رقم )١151(‏ . 
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قال : ومحها هد الدخرل ديا مجان ٠‏ انها اولي والقترت الي المج ٠‏ وفي 
الوتر في النصف الأخير ' من شهر رمضان : 


التشهد الأول سنة في الصلاة » لما رواه عبد الله بن مالك بن بُحينة رضي الله عنه › 
أن رسول الله كل « قام في صلاة الظهر وعليه جلؤس”" فلما أتم صلاته سجد 
ةق وواه الات ولو كان بواجا لها تركه بء وأما مشروعيته » فالإجماع 
منعقد بعد السئة الشريفة على ذلك » وكيف قعد جاز بلا خلاف ». بل بالإجماع » لكن 
الافتراش أفضل » فيجلس على كعب يسراه » وينصب يمناه > ويضع أطراف أصابعه 
اليمنى للقبلة . وأما القنوت » فيستحب في اعتدال الثانية في الصبح ٠»‏ لما رواه أنس 
رضي الله عنه قال « ما زال رسول الله ية يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا “““ رواه 
الإمام أحمد وغيره . قال ابن الصلاح : قد حكم بصحته غير واحد من الحفاظ » منهم 
الحاكم والبيهقي والبلخي”*' . قال البيهقي : العمل بمقتضاه عن الخلفاء الأربعة . 
وكون القنوت في الثانية رواه البخاري في ١‏ صحيحه» » وكونه بعد رفع الرأس من 
الركوع » فلما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بي « لما قنت في 
قصة قتلى بئر معونة قنت بعد الركوع''' فقسنا عليه قنوت الصبح » نعم في ١‏ الصحيحين › 
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله بي كان يقنت قبل الرفع من الركوع" قال 
البيهقي : لكن رواة القنوت بعد الرفع أكثر وأحفظ » فهذا أولى » فلو قنت قبل الركوع 
قال في «الروضة » : لم يجزئه على الصحيح » ويسجد للسهو على الأصح » ولفظ 





(۲) أي على النبي ية جلوس التشهد الأول . 

(۳) رواه البخاري رقم ١١77(‏ و77١١)‏ في السهو . ومسلم رقم (0170) في المساجد باب السهو 
والموطأ )41/۱1( في الصلاة ٠‏ وأبو داود رقم ٠١*50‏ و۳( في الصلاة ¢ والترمذي رقم 
(91) في الصلاة » والنسائي (۱۹/۳ و١5)‏ في السهو . 

)١9/5( رواه أحمد في المسند رقم (41؟؟١ و”*/57١) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )٤( 
وقال : رواه أحمد والبزار بنحوه ورجاله «وثقون » أقول : وإسئاده ضعيف لضعف عيسى بن‎ 
. ماهان أبي جعفر الرازي » وهو سيء الحفظ‎ 

(7) رواه البخاري رقم ۷۷١(‏ و774) في صفة الصلاة . وأبو داود رقم )٠٤٤١(‏ . 
والنسائي (۲/ )5٠١‏ في الافتتاح . 
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القنوت « اللهم اهدني فيمن هديت » وعافني فيمن عافيت » وتولّتى فيمن توليت» 
وبارك لي فيما أعطيت › وفني شر ما قضيت › فإنك تقضي ولا يقضى عليك ٠‏ وإنه 
يدل عن و الكت تيادكقت ربنا وتعاليت » هكذا روآأه أبو داود والترمذي والنسائي”" 
وغيرهم بإسناد صحيح . أعنى بإثبات الفاء فى ١‏ فإنك » وبالواو فى ١‏ وإنه لا يذل » . 
قال الرافعي : وزاد العلماء : ولا يعز من عاديت قبل تباركت ربنا وتعاليت » وقد جاءت 
في رواية البيهقي وبعده : فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك . واعلم أن 
الصحيح أن هذا الدعاء لا يتعين » حتى لو قنت بآية تتضمن دعاءَ وقصد القنوت تأدت 
السنة بذلك › ويقنت الإمام بلفظ الجمع . بل یکره تخصيص نفسه بالدعاء » لقوله 
يكل : ١‏ لا يؤم عبد قوماً فيخص نفسه بدعوة دونهم » فإن فعل فقد خانهم » رواه 
أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن . ثم سائر الأدعية في حق الإمام كذلك » أي 
یکره له إفراد نفسه » صرح به الغزالي في «الإحياء» » وهو مقتضى كلام «الأذكار » 
للنووي . 

والسنة أن يرفع يديه ولا يمسح وجهه . لأنه لم يثبت ٠‏ قاله البيهقي » ولا يستحب 
مسح الصدر بلا خلاف » بل نص جماعة على كراهته » قاله فى «الروضة» : ويستحب 
القنوت فى آخر وتره في النصف الثاني من رمضان » كذا رواه الترمذي عن علي . 


ا و 
۴ 


وأبو داود عن ابي بن كعب ٠‏ وقيل : يقنت كل السنة في الوتر قاله النووي في 
«التحقيق » فقال : إنه مستحب في جميع السنة . وقيل : يقنت في جميع رمضان › 
النووي : الأصح بعده 2 لأن قنوت الصبح ثابت عن النبي ييه في الوتر › فكان تقديمه 
أولى والله اعلم . 

قال : وهيئاتها خمسة عشر شيئاً : رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام › وعند الركوع › 
والرفع منه : 

رفع اليدين سنة فيما ذكره الشيخ ٠‏ لأنه صح ذلك عن فعله ية > وسواء فى ذلك 
ذلك الرجل والمرأة . وسواء في ذلك الإمام والمأموم . وكيفية الرفع أن يرفعهما 
)١(‏ رواه أبو داود رقم )١515(‏ و(517١)‏ باب القنوت في الوتر . والترمذي رقم (554) في 

الصلاة . والنسائي (”5587/5) في قيام الليل وحسنه الترمذي وهو كما قال . 
2 رواه أبو داود رقم (40) والترمذي رقم (01") وإسناده ضعيف . 
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بحيثث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه » وإبهاماه شحمتی أذنيه > وكمفاه منكبيه 3 
وهذا معنى قول الشافعي والأصحاب : يرفعهما حذو منكبيه 4 وحجة ذلك ما رواه ابن 
عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام « كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح 
الصلاة »”'' رواه الشيخان » وكذا يستحب رفع يديه إذا قام من التشهد الأول » ولو كان 
بكفيه علة » رفع الممكن . أو كان أقطع » رفع الساعد » ويستحب أن يكون كفه إلى 


قال : ووصع اليمين على الشمال › والتوجه › والاستعاذة . 


يستحب أن يضع كفه اليمين على اليسرى . ويقبض بكف اليمنى كوع اليسرى › 
ثبت ذلك من فعله يي" » ويكون القبض على رسغ الكف وأول ساعد اليسرى » وقال 
القفال : هو بالخيار بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل » وبين نشرها في صوب 
الساعد » ويستحب جعلهما تحت صدره › رواه ابن خزيمة فی صحيحه › وفيل : 
يجعلهما تحت السرة . 

وقال ابن المندز : هما سواء › لأنه لم يثبت فيه حديث”"' . ولو أرسل بذيه ولم 
يقبض كره ذلك » قاله البغوي » وقال المتولي : إنه ظاهر المذهب + لكن نقل ابن 
الصباغ عن الشافعي أنه لو أرسلهما ولم يعبث فلا بأس » وعلله الشافعي بأن المقصود 
تسكين يديه » بل نقل الطبري قولا أنه يستحب والله أعلم . 


ويستحب أن يقول عقب تكبيرة الإحرام « وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين » إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين » رواه مسلم من رواية علي 
رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام « كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت 
وجهي »' إلى آخره » إلا أن ( مسلماً ) بعد قوله حنيفاً ليست في رواية مسلم » بل 


)1١(‏ رواه البخاري رقم (۷۰۲ و7١7)‏ ومسلم رقم (۳۹۰) في الصلاة . وأبو داود رقم (۷۲۱ و۷۲۲ 
و١٤۷)‏ في الصلاة . والترمذي رقم )٠٠٠١(‏ في الصلاة . والنسائي (۲/ ١١١‏ و؟١١)‏ في الافتتاج 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) بل قد ثبت أن رسول الله به وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره رواه أبو داود رقم (9094) 

ظ وابن خزيمة في صحيحه رقم (41/4) وأحمد (7177/0) وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 

)۳( رواه مسلم رقم )۷۷١(‏ وابن خزيمة رقم (451 و575) والدارقطني (۱/ ۲۹۷ و194١)‏ وأبو داود 
رقم )۷١١(‏ في الصلاة . والترمذي رقم )۳٤۲۳(‏ وابن حبان رقم (۱۷۷۱) من حديث علي بن = 
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زادها ابن حبان في ' صحيحه ؛ . ومعنى وجهت وجهي : : فصدات بعبادتي ٠١‏ و قيل أقبلت 
بوجهي ٠‏ وحنيفاً يطلق على المائل والمستقيم » فعلى الأول يكون معناه ماتلا إلى 
الحق » والنسك العبادة » ولو ترك دعاء الافتتاح وتعوذ لم يعد إليه » سواء تعمد أو 
نسي » لفوات محله » ولو أدرك المسبوق الإمام في التشهد الأخير . فسلم عقب 
تحرمه ٠‏ نظر ‏ إن لم يقعد استفتح ٠‏ وإن قعد فسلم الإمام » فلا يأتي به لفوات محله ‏ 
ولو أنه عند ما أحرم فرغ الإمام من الفاتحة فقال : آمين » أتى بدعاء الافتتاح » لأن 
التأمين يسير لا يقوم مقامه » نقله في الروضة عن البغوي وأقره » قلت : وجزم به شيخ 
لبي ور 

ونب اشا التعوذ لقوله تعالى: 9 ات الْقمانَ فأسْتَهِدْ يمن لطن ألم » 
[ النحل : 98 ] أي إذا أردت القراءة » اباك واو لله E‏ 
ا « كان إذا افتتح الصلاة قال : الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة 
وأصيلاً » ثلاثاً » اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه وة وى 
رواة ابن حبان في ١‏ صحيجه 6ع قال التعاقت : صحيح الإسناد . وهمزه هو الجنونٍ . 
ونفخه الكبر › ونفثه الشعر . وكذا ورد تفسيره ه في الحديث . قال الشافعي : وتحصل 
الاستعاذة بكل لفظ يشتمل عليها » والأحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وقيل : 
أعوذ لله السميع العليم من الشيطان الرجيم » ويستحب التعوذ لكل ركمة لوقوع الفصل 

بين القرائتين بالركوع وغيره . وقيل : يختص بالركعة الأولى . 

قال : والجهر في موضعه ٠‏ والإسرار في موضعه ٠‏ والتأمين : 

الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء مستحب للإمام بالإجماع 
المستفاد من نقل الخلف عن السلف . وأما المنفرد » فيستحب له أيضاً » لأنه غير 
مأمور بالانصات ٠‏ فأشبه الإمام » ويسن الجهر بالبسملة فيما يجهر فيه » لأنه صح من 


رواية علي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة رصي الله عنهم أجمعين أن 
رسول الله يه ٠‏ كان يجهر بها في الحاضرة ““ فلو صلى فائتة » فإن قضى فائتة الليل 





ح- أبي طالب رضي الله عنه . 

000 رواه أحمد في المسند رقم ١581457(‏ و4/ )۸٩‏ وابن ن ماجه رقم (۷ ٠‏ فى الإقامة . وابن خزيمة 
رقم (414) وأبو داود رقم (7514) في الصلاة ة . والبيهقي في السنن )١/۲(‏ وابن حبان رقم 
(171) ورواه الحاكم )١75/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا . 

(0) لم يثبت حديث في الجهر بالبسملة عن رسول الله ية وللقائلين بالجهر بالبسملة أحاديث » - 


E 


بالليل جهر » وإن قضى فاتتة النهار بالنهار أسر » وإن قضى فائتة النهار بالليل أو 
بالعكس » فأوجه » الأصح أن الاعتبار بوقت القضاء » فيسر في العشاء نهاراً > ويجهر 
في الظهر ليلا » ولا يستحب في الصلاة الجهرية الجهر بدعاء الاستفتاح قطعاً » وفي 
التعوذ خلاف » المذهب أنه لا يجهر كدعاء الاستفتاح » ويستحب عقب الفاتحة لفظة 


آمين خفيفة » لقوله ب : « إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا : 
آمين » فان من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه الشيخان واللفظ 


للبخاري17) ومعنى آمين استجب . ثم إن التأمين يؤتى به سراً في الصلاة السرية » وأما 


(010 


في الجهرية فيجهر به الإمام والمنفرد › ففي الحديث د رسول الله لله ية ١‏ كان إذا فرع من 


أجودها e‏ ل و أللّه ٠‏ 
د ري مو 3 
في الافتتاح ٠‏ باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم » وإسناده ضعيف › والحديث معلول » وإن 
صححه بعضهم » فإن ذكر البسملة فيه » مما تفرد به نعيم بن المُجمر من بين أصحاب أبي هريرة 
وهم ثمانمئة ما بين صاحب وتابع » ولا يثبت عن ثقة من أصحاب أبي هريرة أنه حدث عن 
أبي هريرة أنه عليه السلام كان يجهر بالبسملة في الصلاة وروى النسائي (؟7/5 ١75‏ و70١)‏ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله ية فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم » وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما . وهو حديث صحيح . 

وفي النسائي وا 0 دضي e‏ ا الله وبي بكر 
UK DROS‏ 

والحديث يدل على OOO O Teo‏ 
« نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية » للحافظ الزيلعي )۳٦۳-۳۲۷ /١(‏ . قال الترمذي في 
باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ا ي 
اسخاب ای 75 منهم ابو کرو ر وعتمان ولي و رم 

وقال الترمذي في باب من رأى الجهر ب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) مع ضعف الحديث » وقد 
قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي ية » منهم أبو هريرة » وابن عمرء وابن عباس 
وابن الزبير » ومن بعدهم من التابعين رأوا الجهر ب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) وبه يقول 
الشافعى . 

رواه البخاري 0 و۷٤۷)‏ في صفة الصلاة › ومسلم رقم (40 و١٠1)‏ في الصلاة والموطأ 


. في الافتتاح‎ )١55و‎ ١57 /۲( وأبو داود رقم (975 و٩۳٩ و477) والنسائي‎ )87/1١( 


١ 0 


قراءة آم القرآن رفع صوته وقال : آمين '' رواه الدارقطني وقال إسناده حسن . 
وصححه ابن حبان والحاكم . وقال إنه على شرط الشيخين » وفي المأموم طرق › 
الراجح أنه يجهر قال الشافعي في «الأم» : أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن 
عطاء قال : كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون : آمين » ومن خلفهم 
يقولون : آمين » حتى إن للمسجد للجة » وذكر البخاري ذلك عن ابن الزبير تعليقاً . 
وقد مر أن تعليقات البخاري بصيغة الجزم هكذا تكون صحيحة عنده وعند غيره . 
واللجة اختلاف الأصوات والله أعلم . 


قال : وقراءة السورة بعد سورة الفاتحة : 


يسن للومام والمنفرد قراءة شيء من القرآن بعد قراءة الفاتحة في صلاة الصبح › 
الأوليين من سائر الصلوات » والأصل في مشروعية ذلك » ما رواه أبو قتادة رضي الله 
عنه أن رسول الله ية « كان يقرأ ذ في الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورتين » وفي 
الركعتين الأخيرتين بأم اكات وا الآية أحياناً » ويطول في الركعة الأولى 
ما لا يطول في الثانية » وكذا ذ ف اضر رو اشخان واللفظ العا رى :وا أنه 
يحصل الاستحباب بأي شيء 5 لكن السورة الكاملة وإن قصرت أحب من بعض 
السورة وإن طالت ٠‏ صرح به الرافعي في الشرح الصغير» » والذي قاله النووي أن 
براي ا بو ا I‏ 
ذكره في « شرح المهذب» وغيره . قلت : قول الرافعي أفقه » إلا أن يكون بعض 
الطويلة قد يشتمل على معاني تامة الابتداء والانتهاء والمعنى ٠‏ فلا شك حينئذ في 
تفضيل ذلك على السورة القصيرة والله أعلم . ولا تستحب السورة في الثالثة والرابعة 
على الراجح . إلا أن يكون مسبوقاً فيقرؤها فيهما » نص عليه الشافعي ٠‏ وأما المأموم 
الذي لم يسبق » فيستحب له الإنصات لقوله تعالى : # وَإِدَافرِ ىت الْف ران فاس معوا لم 4 
[ الأعراف : ٠١5‏ ] الآية » وجاء في الحديث النهي عن قراءة المأموم وقال « لا تفعلوا 
إلا بفاتحة الكتاب » قال الترمذي والدارقطني إسناده حسن ورجاله ثقات وأخرجه ابن 


)١(‏ رواه الدارقطني (١/706؟)‏ وقال هذا إسناد حسن ورواه الحاكم في المستدرك (۲۲۳/۱) ورقم 
)۸١۲(‏ وصححه ووافقه الذهبى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وهو حديث حسن بطرقه 
وشواهده . ۰ ٠‏ ۰ 

(۲) رواه البخاري رقم (۷° و (V٤‏ . ومسلم رقم (151) في الصلاة . وأبو داود رقم (۷4۸ و۷۹۹4 
و )۸٠‏ في الصلاة . والنسائي (۲/ ١74‏ و١٠٠)‏ في الافتتاح . 
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» وهذا إذا كانت الصلاة جهرية وكان المأموم يسمع ¿ أما إذا لم 


يسمع لصمم أو بعد أو كانت الصلاة سرية أو أسر الإمام بالجهرية ٠‏ فإنه يقرأ في ذلك 
لانتفاء المعنى » نعم الجنب إذا فقد الطهورين لا يجوز له قراءة السورة . وقوله : ( بعد 
سورة الفاتحة ) يؤخذ منه أنه لو قرأ السورة قبل الفاتحة لا تحه.لى السنة » وهو كذلك 
لكف > ونص عليه الشافعي » والسورة يجوز فيها الهمز وتركه والله أعلم . 


قا والتكبيرات عند الخفض والرفع › وقوله : سمع الله لمن حمده ربنا لك 
الحمد › E‏ 

الأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله لل * إذا قام إلى 
الصلاة يكبّر حين يقوم ويكبر حتى يركع ثم يقول : سمع الله لمن حمده حتى يرفع صلبه 

من الركوع » ويقول وهو قائم : ربنا لك الحمد . ثم يكبر حين يهوي للسجود » ثم 
يكبر حين يرفع رأسه » يفعل ذلك في صلاته كلها » وكان يكبر حين يقوم إلى الاثنتين 
من الجلوس 72" رواه البخاري ومسلم . وسمع الله لمن حمده ذكر الرفع » وربنا لك 
الحمد ذكر الاعتدال . وقوله : ربنا لك الحمد » جاء في الصحيح هكذا بلا واو » وجاء 
بالواو . ومعنى سمع الله لمن حمده » أي تقبله منه وجازاه عليه . وأما التسبيح في 
الركوع والسجود » فقد روى أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى : 
١‏ سَيَحَ بس ريك ألْمَيِيِ € [ الواقعة : 74 ] قال ١‏ اجعلوها في ركوعكم » ولما نزل 
« سبح اسم ريك الَْمَلَ 4 [ الأعلى : ١‏ ] قال « اجعلوها في سجودكم 06 وروی مسلم من 
حديث حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كال ول ولك :.وسححيه إن 


يقول ذلك ثلاثاً » وقد جاء في حديث حذيفة > وفيه أحاديث » وهو أدنى الكمال وأكمله 
من اسع تسبيكات إلى ی قاله الماوردي وفي ١‏ الإفصاح ؛ يسبح 
في الأوليين إحدى عشرة تسبيحة وفي الأخريين سبعاً سبعاً « ا ا 


)”١١( رواه الدارقطني (۳۱۸/۱) والحاكم (۲۳۸/۱) وأبو داود رقم (۸۲۳) والترمذي رقم‎ )١( 

؛: والبغوي في ( شرح السنة ) رقم (107) من حديث عبادة بن الصامت › وهو حديث حسن . 

(۲( رواه البخاري رقم (657/ و۲٦۷‏ و۷۷۰ والا9) ومسلم رقم (۳۹۲) في الصلاة . وأبو داود رقم 
(80) في الصلاة . والنسائي (۲/ ٣‏ ) في الافتتاح 

(۳) رواه أحمد في المسند )٠٠١/٤(‏ رقم )١1931(‏ وأبو داود رقم )۸۷١(‏ في الصلاة من حديث 
عقبة بن عامر رضي الله عنه وفي إسناده ضعف . 

62 رواه مسلم من حديث حذيفة رقم (۷۷۲) أنه َي كان يقول في ركوعه : « سبحان ربي العظيم ) 
وفي سجوده « سبحان ربي الأعلى ؟ . 
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وبحمذه » قال الرافعى : استحبه بعضهم . قال النووي : استحبه الأكثرون. وجزم به 
في « التحقيق » والله أعلم . 

قال : ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس » يبسط اليسرى » ويقبض اليمنى › 
إلا المسبّحة فإنه يشير بها متشهداً : 


وفي الجلوس الأول والثاني يستحب للمصلي أن يضع يديه فيهما على فخذيه 
ويبسط اليسرى بحيث تسامت رؤوسها الركبة » ويقبض من اليمنى الخنصر والبنصر 
والوسطى والإبهام » ويرسل المسبّحة » رواه ابن عمر عن رسول الله يا“ وسميت 
المسبّحة لأنها تنزه الرب سبحانه إذ التسبيح التنزيه > ويرفعها عند قوله : إلا الله » لأنها 
إشارة إلى التوحيد » فيجمع في ذلك بين القول والفعل » ويستحب أن يميلها قليلاآً عند 
رفعها » وفيه حديث رواه ابن حبان وصح > ولا يحركها لعدم وروده'”' » وقيل : 
يستحب تحريكها . وفيهما حديثئان صحيحان » قاله البيهقي » وفي وجه أنه حرام مبطل 
للصلاة » حكاه النووي في « شرح المهذب » والله أعلم . 

قال : والافتراش في جميع الجلسات » والتورك في الجلسة الأخيرة » والتسليمة 
الثانية : 


اعلم أنه لا يتعين في الصلاة جلوس ٠»‏ بل كيف قعد المصلي جاز ».وهذا إجماع » 
سواء في ذلك جلسة الاستراحة » والجلوس بين السجدتين » والجلوس لمتابعة الإمام . 
نعم يسن في غير الأخيرة كجلوس التشهد الأول الافتراش ٠»‏ فيجلس على كعب يسراه 
بعد فرشها » وينصب رجله اليمنى » ويجعل أطراف أصابعها للقبلة » وفي الأخير التوراك 
وهو مثل الافتراش ٠‏ إلا أنه يفضي بوركه إلى الأرض ٠»‏ ويجعل يسراه من جهة يمناه . 
وهه الكيفية قد ثبتت في ١‏ الصحيحين» . ووجه الفرق بين الجلوس الأخير وغيره أن 
الجلوس الأول a‏ بعده له حركة . فناسب أن يكون على هيئة 
الجر يلاف ا ف مه ف فاا كون عل هة ال 
واعلم أن المسبوق يجلس مفترشاً » وكذا الساهي » لأن بعد جلوسهما حركة » 


(۱) رواه مسلم رقم (۳۸۰) والموطأ (۸۸/1) في الصلاة . وأبو داود رقم (۹۸۷) في الصلاة . 
والترمذي رقم )۲٥٤(‏ في الصلاة . والنسائي (۲/ ۲۳۷) في الافتتاح و5/7” في السهو باب 

(۲( رواه ابن حبان رقم )١957(‏ وإسناده ضعيف . 

)۳( بل قد ورد . ذكره ابن حبان رقم (585) موارد » وهو حديث حسن . 
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وتستحب التسليمة الثانية لأنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان يسلم عن يمينه وعن يساره )7 
رواه مسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه والله أعلم . قال : 
فصل [ فيما تخالف فيه المرأة الرجل في الصلاة ] 

والمرأة تخالف الرجل في أربعة .شياء : فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه » ويقل 
بطنه عن فخذيه في السجود والركوع . ويجهر في موضع الجهر › وإذا نابه شيء في 
صلاته سبح » [ والمرأة تضم بعضها إلى بعض » وتخفض صوتها بحضرة الرجال 
الأجانب » وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت ] 

يستحب للراكع أولا أن يمد ظهره وعنقه لأنه ييه كان يمد ظهره وعنقه » حتی لو 
صب على ظهره ماء لركد . قاله الشافعي » ويجعل رأسه وعنقه حيال ظهره » ولا يجعل 
هوم اروا اومكحي تسبي اا و أن يطاش اه ا د كد 
الحمار''' كما ورد في الخبر المنهي عنه » ويستحب أن يجافي مرفقيه عن جنبيه » لأن 
اا رضي ا روك ا عا او ن ن والمر او ت اا 
بعض لأنه أستر لها » والمستحب للرجل أن يباعد مرفقيه عن جنبيه في سجوده . ففي 
« الصحيحين » ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام كان اسح و ا يرى 5 
إبطيه »”'' ويستحب أيضاً أن يقل بطنه عن فخذيه لما روي أنه عليه الصلاة والسلام 
« كان إذا سجد فرج ”'' رواه مسلم . وفي رواية أبي داود « كان إذا سجد لو أرادت 
ذه دلت 01 بواميمة الاش من alla‏ والمرأة تضم بعضها إلى بعض لأنه 
ان :ليان وا الجر انق مو ال إلى الجا واا لمر ا اذ امك ارجات 
منفردة» فإنها تجهر إن لم تكن بحضرة الرجال الأجانب . لكن دون جهر الرجل » وتسر 


)١(‏ رواه مسلم رقم (081 و085) في المساجد والنسائي )5١7/7(‏ في السهو من حديث ابن 
خرة» ا 

(۲) فى المخطوطة : ذب عم كذبح الحمار » وفي النسخ المطبوعة : دلح كدلح الحمار » والصواب 
ما أشتناه . قال ابن الأثير في ١‏ النهاية » دبح : فيه « أنه نهى أن يُدبّح الرجل في الصلاة » هو 
الذي يطأطىء رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره . ولم نجد الحديث . 

(۳) رواه البخاري رقم (1/5/ا و۳۸۳) ومسلم رقم )٤۹٥(‏ والنسائي (۲/ ۲۱۲) من حديث عبد الله بن 
مالك بن بحينة رضى الله عنه . 

62 زوأ ةعرق زه اسن غ قد ای الت دين مدي رهن ا 

)٥(‏ رواه مسلم رقم (597) في الصلاة وأبو داود رقم (848) في الصلاة والنسائي )5١7/5(‏ في 
الافتتاح من حديث ميمؤنة رضي الله عنها . 
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إن كان هناك أجانب › وقال القاضي حسين : السنة أن تخفض صوتها سواء قلنا صوتها 
عورة أم لا > فإن جهرت وقلنا : إن صوتها عورة بطلت صلاتها » والرجل إذا نابه شيء 
في صلاته كتنبيه إمامه وإنذاره أعمى ونحوه كغافل » وكمن قصده ظالم أو سبع ونحو 
ذلك . يستحب له أن يسبح › والمرأة تصفّق لقوله #5 : « من نابه شيء في صلاته 
فليسبّح ٠‏ فإنه إذا سبح التفت إليه » وإنما التصفيق للنساء » رواه الشيخان . وفي رواية 
البخاري ١‏ من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله 26 وإذا سبح فينبغي له قصد 
الذكر والإعلام . 


قاتدة : التسبيح والتصفيق تبع 'للمتئه عليه ٠‏ إن كان التنبيه قربة ٠‏ فالتسبيح 
والتصفيق قربتان » وإن كان مباحاً » فمباحان » ولو صفق الرجل وسبحت المرأة . 7 
يضر » ولكنه خلاف السنة »> وفي وجه : أن تصفيق الرجل يضر » ولو تكرر تصفيق تصفيق 
المرأة لم يضر بلا خلاف » قاله ابن الرفعة » وفي كيفية تصفيق المرأة أوجه ٠‏ الصحيح 
أنها تضرب يطن كفها الأيمن على ظهر الأيسر » فلو ضربت بطن كفها على بطن الاخر 
على وجه اللعب عالمة بالتحريم »› بطلت صلاتها › وإن قل › قاله الراذمي » وتىعه 
النووي في « شرح المهذب » ٠‏ وابن 1 الرنيعاي ! a‏ 1 


قال : وعورة الرجل ما بين سر ده وركبته [ وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها 
وكفيها ٠‏ والأمة كالرجل ] : 


أي حراً كان أو عبداً » مسلماً كان أو ذمياً . لقوله وي لجرهد وهو بجيم وهاء 
مفتوحتين ودال مهملة « غط فخذك فإن الفخذ عورة 6”" قال الترمذي حديث جسن . 
وقوله : ما بين سرته وركبته + يؤخذ منه أن السرة والركبة ليسا من العورة» وهو كذلك 
على الصحيح الذي نص عليه الشافعي . وأما الحرة فعورتها في الصلاة جميع بدنها إلا 
الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين لقوله تعالى : « ولا سرس زينتهنَ إلاماظهر 
نهآ € [ النور : ۳١‏ ] قال المفسرون وابن ن¿ عباس وعائشة رضي الله عنهم : هو الوجه 
والكفان ٠‏ ولأنهما لو كانا من العورة لما كشفتهما في حال الإحرام » وقال المزني 


() رواه البخاري رقم (؟0 و47١١‏ و45١١).‏ ومسلم رقم )45١(‏ من رواية سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه . ورواه البخاري رقم )١١55(‏ ومسلم رقم (517) في الصلاة . 
وأبو داود رقم (474) في الصلاة والترمذي رقم (19”) . والنسائي (7/ ١١‏ و٣۱)‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) رواه أحمد (0/ ۲۹۰) والترمذي رقم (۲۷۹۹) في الأدب والبخاري معلقاً وهو حديث حسن . 
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ليسا من العورة مطلقاً . وأما الأمة ففيها وجهان . الأصح أنها كالرجل » سواء كانت قَنْه 
أو مستولدة أو مكاتبة أو مدبرة » لأن رأسها ليس بعورة بالاجماع › ٠‏ فإن عمر رضي الله 
غنه قرت آنة لآل انين رأها: قد رت راسيها ء .وقال اتشكهين بالخرائر:؟ ومن لا يكون 
رأسه عورة تكون عورته ما بين سرته وركبته كالرجل ٠»‏ وقيل : ما يبدو منها في حال 
الخدمة ليس بعورة » وهو الرأس والرقبة والساعد » وطرف الساق ليس بعورة لأنها 
محتاجة إلى كشفه » ويعسر عليها ستره وما عدا ذلك عورة والله أعلم . قال : 
فصل [ في مبطلات الصلاة ] 

والذي تبطل به الصلاة أحد عشر شيئاً ٠‏ الكلام العمد . والعمل الكثير : 

إذا تكلم المصلي عامداً بما يصلح لخطاب الآدميين » بطلت صلاته . سواء كان 
يتعلق بمصلحة الصلاة أو غيرها » ولو كلمة » لما روي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه 
قال : «كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى « وفوموا بن كَدنِتِينَ © [ البقرة : 
۸ ] فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام 4''' وقال عليه الصلاة والسلام لمعاوية بن 
الحكم السلمي وقد شمّت عاطساً في الصلاة « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس » إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن »"“ أخرجه مسلم . وقوله : 
عمداً » احترز به عن النسيان » وفي معناه الجاهل بالتحريم لقرب عهده بالإسلام » وفي 
معناه من بدره الكلام بلا قصد ولم يطل . وكذا غلبة الضحك ٠‏ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 6" نعم لو أكره على 
الكلام » بطلت صلاته على الأصح لأنه نادر » ولهذا تتمة مهمة ذكرناها في شروط 
الصلاة . وأما العمل الكثير » كالخطوات الثلاث المتواليات » وكذا الضربات ٠‏ تبطل 
الصلاة » ولا فرق في ذلك بين العمد والنسيان كما أطلقه الشيخ » والأصل في ذلك 


)١(‏ رواه لار قم (575١١1و1770)‏ ومسلم رقم (019) في المساجد . وأبو داود رقم (449) في 
الصلاة . والتزمذي رقم )٠٠٥(‏ في الصلاة . والنسائي )١18/5(‏ في السهو . 

(۲) رواه مسلم رقم )٥۳۷(‏ في المساجد . وأبو داود رقم ٩۳۰(‏ ال الصلاة . والنسائي 
)١5 /(‏ في السهو . ْ 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك (۲۸۰۱ و۱۹۸/۲) وصححه ووافقه لين . ورواه الدارقطني 
(5/١/ا١)‏ وابن ¿ ماجه رقم )۲۰٤٥(‏ من حديث ابن عباس وقال في « الزوائد» : إسناده صحيح إن 
سلم من الانقطاع . والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير في الطريق الثاني . وليس ببعيد 
أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس أقول : ولكن للحديث طرق وشواهد 
فهو بها صحيح . 


الإجماع . لات العمل الك يكير ا ويذهب الخشوع وهو مقصودها ›» ويؤخذ من 
كلام الشيخ أن العمل القليل لا يبطل » ووجهه بأن القليل في محل الحاجة » وأيضاً فلأن 
ملازمة حاله مما يعسر » بخلاف الكلام فإنه لا يعسر . فلهذا بطلت بالكلمة دون 
الخطوة . وقد قال رسول الله ية في مس الحصى : ١‏ إن كنت فاعلاً فمرة واحدة )© 
رواه مسلم » وأمر بدفع المار وبقتل الحية والعقرب ٠‏ وأدار ابنَ عباس رضي الله عنهما 
فخ فساو الى و ود غمز رجل عائشة في السجود . وأشار لجابر » وكل ذلك في 
الصحيح ٠‏ ولهذا تتمة مرت في شروط الصلاة 

قال : والحدث : 

الحدث في الصلاة e‏ > لقوله ميل « إذا 

فسا أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته ٩»‏ رواه أبو داود وقال 
الترمذي : إنه حسن . والإجماع منعقد على ذلك في غير صورة السبق . ولهذا تتمة 
مرت في شروط الصلاة 

قال : وحدوث النحاسة وانكشاف العورة : 

إذا تعمد إصابة النجاسة التي غير معفو عنهاء بطلت صلاته » كما لو تعمد الحدث». 
*أما المعفو عنها مثل أن قتل قملة ونحوها فلا تبطل » لأن دمها معفو-عنه » كذا قال 
البندنيجي ١‏ وإن وقعت عليه نجاسة . نظر » إن نحاها في الحال بأن نفضها لم تبطل › 
لتعذر الاحتراز عن ذلك مع أنه لا تقصير منه» وفارقت هذه الصورة الخاصة سبق الحدث 
لأن زمن الطهارة يطول . وأما انكشاف العورة » فإن كشفها عمداً بطلت صلاته وإن 
أعادها في الحال » لأن الستر شرط» وقد أزاله بفعله » فأشبه ما لو أحدث . وإن كشفها 
الريح فاستتر ستتر في الحال فلا تبطل » وكذا لو انحل الإزار أو تكة اللباس فأعاده عن قرب 
فلا تبطل كما ذكرنا في النجاسة . قال الإمام : وحد الطول مكث محسوس والله أعلم . 

قال : وتغيير النية : 

فيه مسائل : الأولى : إذا قطع النية مثل إن نوى الخروج من الصلاة . بطلت بلا 


000( رواه البخاري قم )١١494(‏ في العمل في الصلاة . ومسلم رقم (5545) في المساجد . وأبو داود 
رقم (4545) في الصلاة . والترمذي رقم )۳۸١(‏ في الصلاة . والنسائي (۳/ ۷) في السهو باب 
الرخصة في مس الحصا في الصلاة مرة واحدة من حديث معيقيب رضي الله عنه . 

(۲) رواه أبو داود رقم )٠(‏ في الصلاة . باب إذا أحدث في صلاته يستقبل من حديث علي بن 
طلق رضي الله عنه ورواه الترمذي رقم ١١74(‏ و١١١١)‏ وإسناده ضعيف . 
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خلاف » لأن من شرط البية بقاءها وقد زالت » وهذا بخلاف مالو نوى الخروج من 
الصوم حيث لا يبطل على الأصح » والفرق أن الصوم إمساك فهو من باب التروك » فلم 
تؤثر النية في إبطاله » بخلاف الصلاة فإنها أفعال مختلفة لا تربطها إلا النية » فإذا زالت 
زال الضابط : 

ا لت 
البطلان » ومنهم من قطع ببطلانها . 

الثالثة : إذا عزم على قطمها مثل إن جزم في الركعة الأولى أن يقطمها في الثاية ؛ 
بطلت في الحال » > لقطعه موجب النية وهو الاستمرار إلى الفراغ . 

الرابعة : إذا شك هل يقطعها مثل إن تردد في أنه هل يخرج منها أو يستمر » بطلت 
لأن الاستمرار الذي اكتفى به فى الدوام قد زال بهذا التردد . 
التردد بالبال كما يجري للموسوس » فإنه قد يعرض بالذهن تصور الشك وما يترتب 
عليه » فهذا لا يبطل . 

قال : واستدبار القبلة : 

اا قدي ال للف اة كما :لو حت .> اد المشتووظ. .رفوت رات 
شرطه » وقد تقدم في فصل استقبال القبلة فروع مهمة فلتراجع 

قال : والأكل والشرب والقهقهة والردة : 

من مبطلات الصلاة الأكل والشرب . لأنه إذا بطل الصوم به وهو لا يبطل 
بالأفعال » فالصلاة أولى » لأنه يعد معرضاً عن الصلاة » إذ المقصود من العبادات 
البدنية تجديد الإيمان ومحادثة القلب بالمعرفة والرجوع إلى الله تعالى » والأكل يناقض 
ذلك » وهذا إذا كان عامداً » فإن أكل ناسياً أو جاهلاً بالتحريم لقرب عهده بالإسلام 
ونحوه كما مر في شروط الصلاة فلا يبطل كالصوم » وهذا إذا كان قليلاً » فإن كثر 
فالأصح البطلان . 
وجهان . الصحيح : البطلان » والشرب كالأكل . وأما القهقهة وهي الضحك › 
تعمد ذلك بطلت صلاته › لأنه ينافى العبادة » وهذا إذا بان منه حرفان » فإن لم يبن › 
فلا تبطل لأنه ليس بكلام » وقد مر لهذا تتمة في شروط الصلاة » وأما الردة وهي قطع 
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الإسلام » إما بفعل كأن سجد في الصلاة العم ار افيس و تلكا أذ 
اعتقاد كأن فگر في الصلاة ة في هذا العالم -بفتح اللام ‏ فاعتقد قدمه وما أشبه ذلك » كفر 
في في الخال قلعا > رل :صلا و وعدا لو تدع ورب الد لاختلاف النية 
وما أشبه ذلك والله أعلم . قال : 


فصل [ في عدد الركعات المفروضة ] 

وركمات الصلوات المفروضة سبع عشرة ركعة : 

هذا إذا كانت الصلاة في الحضر وفي غير يوم الجمعة » فإن كان فيها جمعة نقصت 
ركعتان » وإن كانت مقصورة نقصت أربعة أو ستة » وقوله فيها : ( سبع عشرة) إلى 
آخره » يعرف بالتأمل » ولا يترتب على ذلك كثير فاتدة والله أعلم . 

قال : ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالساً » فإن عجز عن الجلوس صلى 

إذا عجز المصني عن القيام في صلاة الفرض ٠‏ صلى قاعداً » ولا ينقص ثوابه » لأنه 
جر را E‏ العا ال و ولا 
لم تستطع فعلى جنب 6”'' رواه البخاري » زاد النسائي ١‏ فإن لم تستطع فمستلقياً 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها »”'' ونقل الإجماع على ذلك . واعلم أنه ليس المراد 
بالعجز عدم الإمكان» بل خوف الهلاك » أو زيادة المرض ٠‏ أو لخوف مشقة شديدة »› 
أو خوف الغرق » ودوران الرأس في حق راكب السفينة . وقال الإمام : ضبط العجز أن 
تلحقه مشقة تذهب خشوعه . كذا نقله عنه النووي فى ١الروضة»‏ » وأقره › إلا أنه فى 
«شرح المهذب» قال : المذهب خلافه . وقال الشافعي : هو أن لا يطيق القيام إلا 

بمشقة غير محتملة . قاك ابن الرفعة : أي مشقة غليظة » واعلم أنه لا يتعين لقعوده 

هيئة » وكيف قعد جاز » وفي الأفضل قولان . أصحهما الافتراش . لأنه أقرب إلى 
القيام » ولأن التربع نوع ترقه . 


الثاني | التريُع أفضل > ليتميز قعود البدل عن قعود الأصل . فإن عجز عن 


)١(‏ رواه البخاري رقم NS‏ وأبو داود رقم (401.و405) في الصلاة . والترمذي رقم 
(۳۷۲) في الصلاة من حديث عمرأن بن حصين رضى الله عنه . 
لم نجده بهذا اللفظ عند النسائي . وقد تقدم ا وانظر ١‏ فتح الباري » لابن حجر 
(188/5) رقم (۱۱۱۷) . 
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القعود » صلى مضطجعاً للخبر السابق » ويكون على جنبه الأيمن على المذهب 
المنصوص » ويجب أن يستقبل القبلة ا ع فرحل لاا رو لتر 
0 إن عجز عن ذلك + HEE‏ الأنه حد الطاقة ot‏ أجرى 
أفعال الصلاة على قلبه » ثم إن قدر في هذه الحالة على النطق بالتكبير والقراءة والتشهد 
وح A‏ لوطو واي a‏ وااو ود E‏ 
ثابتاً . وإذا صلى في هذه الحالة » لا إعادة عليه وا حتج الغزالي لذلك بقوله َة : ١‏ إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ونازعه الرافعي في ذلك الاستدلال » ولنا وة أنه 
في هذه الحالة لا يصلي ويعيد › واعلم أن المصلوب يلزمه أن يصلي › > نص عليه 
الشافعي » وكذا الغريق على لوح » قاله القاضي حسين وغيره . 
فرع 

إذا كان يمكنه القيام لو صلى منفردا » ولو صلى في جماعة قعد في بعضها » نص 
الشافعى على جواز الأمرين » وأن الأول أفضل محافظة على الركن » وجرى على ذلك 
القاضي حسين وتلميناء البغوي والمتولي وهو الأصح وقالوا : لو أمكنه القيام بالفاتحة 

> ولو قرأ سورة عجز » فالأفضل القيام بالفاتحة فقط . وقال الشيخ أبو حامد : 
0 الجماعة أفضل والله أعلم . قال : 


فصل [ في السهو ] 
والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء : فرض › وسنة » وهيئة » فالفرض لا ينوب عنه. 
سجود السهو . بل إن ذكره والزمان قريب ٠‏ أتى به » وبنى عليه > وسجد للسهو . 
سجود السهو مشروع للخلل الحاصل في الصلاة » سواء في ذلك صلاة الفرض أو 
النفل » وفي قول : لا يشرع في النفل » ثم ضابط سجود السهو › إما بارتكاب شيء 
منهي عنه في الصلاة » كزيادة قيام أو ركوع أو سجود أو قعود في غير محله على وجه 
السهو . أو ترك مأمور به كترك ركوع أو سجود أو قيام أو قعود واجب ٠‏ أو ترك قراءة 
واجبة » أو تشهد واجب . وقد فات محله › فإنه يسجد للسهو بعد تدارك ما تركه » ثم 
ان تذگر ذلك وه في الصلاة » أتى به وتمت صلاته » وإن تذكره بعد السلام » نظر  »‏ 
إن لم يطل الزمان تدارك ما فاته وسجد للسهو ء > وإن طال استأنف الصلاة من أولها › 
ولا يجوز البناء لتغير نظم الصلاة بطول الفصل » وفي ضبط طول الفصل قولان 
للشافعي » الأظهر ونص عليه في ١‏ الأم » أنه يُرجع فيه إلى العرف » والقول الآخر ونص 
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عليه في ١‏ البويطي» : أن الطويل ما يزيد على قدر ركعة » ثم حيث جاز البناء فلا فرق 
بين أن يتكلم بعد السلام ويخرج من المسجد ويستدبر القبلة » وبين أن لا يفعل ذلك . 
هذا هو الصحيح . ثم هذا عند تيقن المتروك › أما إذا سلم من الصلاة وشك هل ترك 
رکا أن وة فالمذهب الصحيح أنه لا يلزمه شيء » وصلاته ماضية على الصحة . 
لأن الظاهر أنه أتى بها بكمالها . وعروض الشك كثيرة لا سيما عند طول الزمان » فلو 
فا يتا نير الشك لأدى إلى حرج ومشقة » ولا حرج في الدين » وهذا بخلاف عروض 
الشك في الصلاة ٠‏ فإنه يبني على اليقين ويعمل بالأصل » كما ذكره الشيخ من بعد 
فإذا شك في أثناء الصلاة » هل صلى ثلاثاً أو أربعاً » أخذ باليقين » وأتى بركعة . 
ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعاً » ولا أثر للاجتهاد في هذا الباب » ولا يجوز العمل 
فيه بقول الغير ولو كان المخبرون كثيرين وثقات . بل يجب عليه أن يأتي بما شك فيه . 
حتى لو قالوا : له صليت أربعاً يقيناً وهو شاك في نفسه . لا يرجع إليهم ٠»‏ والأصل في 
ذلك قول النبي يي « إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى ثلاثاً أم أربعاً » فليطرح 
الشك وليبن على ما استيقن » ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم » فإن كان صلى خمساً 
شفعن له صلاته » وإن کان صلی تمام الأربع كانتا ترغيماً للشيطان » رواه مسلم . ثم 
هذا في حق الإمام والمنفرد . أما المأموم فلا يسجد إذا سها خلف إمامه » ويتحمل 
الإمام سهوه » حتى لو ظن أن الإمام سلم فسلم » ثم بان له أنه لم يسلم فسلم معه » فلا 
سجود عليه لأنه سها في حال اقتدائه » ولو تيقن المأموم في تشهده أنه ترك الركوع أو 
الفاتحة مثلا من ركعة ناسياً ‏ أو شك في ذلك . فإذا سلم الإمام » لزمه أن يأتي 
بركعة » ولا يسجد للسهوء لأنه شك في حال الاقتداء > ولو سمع المأموم المسبوق 
صوتاً فظنه سلام الإمام » فقام ليتدارك ما عليه » وكان عليه ركعة مثلاً » فأتى بها 
وجلس . ثم علم أن الإمام لم يسلم . وتبين خطأ نفسه » لم يعتد بتلك الركعة لأنها 
مفعولة في غير محلها » لأن وقت التدارك بعد انقطاع القدوة » فإذا سلم الإمام قام وأتى 
بالركعة ولا يسجد لبقاء حكم القدوة » ولو سلم الإمام بعد ما قام » فهل يجب عليه أن 
يعود إلى القعود لأن قيامه غير مأذون فيه » أم يجوز له أن يمضي في صلاته ؟ وجهان . 
أصحهما في ١‏ شرح المهذب » و ١‏ التحقيق » : وجوب العود والله أعلم . 


0010 رواه مسلم رقم )٥۷۱(‏ في المساجد . والموطأ /١(‏ 40) في الصلاة . وأبو داود رقم (5 ٠١7‏ 
و51١٠‏ و۲۷٠٠‏ و۲۹١٠٠)‏ في الصلاة . والترمذي رقم )۳۹١(‏ في الصلاة . والنسائي (۳/ ۲۷) 
في السهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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قال : والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بغيره لكنه يسحد للسهو : 


وقد تقدم أن الصلاة تشتمل على أركان » وأبعاض » وهيئات : a‏ 
منها » ولا تصح الصلاة بدونها جميعاً » وأما الأبعاض التي سماها الشيخ سننا » وليست 
من صلب الصلاة » فتجبر بسجود السهو عند تركها سهواً بلا خلاف » وكذا عند العمد 
على الراجح » لوجود الخلل الحاصل في الصلاة بسبب تركها » بل العمد أشد خللا فهو 
أولى بالسجود » وهذه الأبعاض ستة : التشهد الأول . والقعود له » والقنوت في 
الصبح » وفي النصف الأخير من شهر رمضان والقيام له » والصلاة على النبي َي في 
الد الآول"'؟ ‏ الفا فالآل فى التقهن الأخير . :والأصل. ف الك الأول 
ما رواه البخاري و و ا النبي يكل « ترك اللهك الاو 
ا ان قبل أن ا وإذا شرع السجود له شرع لقعوده > لاه مقصود » ثم 
قسنا عليهما القنوت وقيامه » لأن القنوت ذكر مقصود في نفسه » شرع له محل 
مخصوص » وهذا في قنوت الصبح ورمضان . أما قنوت النازلة » فلا يسجد له على 
الأصح في ١‏ التحقيق» . والفرق تأكد ذلك بدليل الاتفاق على أنهما مشروعان » بخلاف 
النازلة » وأما الصلاة على النبي بي في التشهد الأول » فلأنه ذكر يجب الإتيان به في 
الجلوس الأخير » فيسجد لتركه في التشهد الأول قياساً على التشهد » وعلل الغزالي 
اختصاص السجود بهذه الأمور لأنها من الشعائر الظاهرة المخصوصة بالصلاة . وقوله : 
والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بغيره كما إذا قام من التشهد الأول أو ترك القنوت 
وسجد » فلو ترك التشهد الأول » وتلبس بالقيام ناسياً » لم يجز له العود إلى القعود . 
فإن عاد عالماً بتحريمه . بطلت صلاته لأنه زاد قعوداً » وإن عاد ناسياً لم تبطل » وعليه 
أن يقوم عند تذكره » ويسجد للسهو وإن كان جاهلاً بتحريمه » فالأصل أنه كالناسي . 
هذا حكم المنفرد والإمام . وأما المأموم » فإذا تلبس إمامه بالقيام » فلا يجوز له 
التخلف عنه لأجل التشهد » فإن فعل بطلت صلاته » ولو انتصب مع الإمام ثم عاد 
الإمام إلى القعود » لم يجز للمأموم أن يعود معه » فإن عاد الإمام عالماً بالتحريم بطلت 


كل ركعتين فقولوا : التحيات لله ... ثم ليتخير أحدكم من الدعاء اع اله ب وروا 
النسائي أيضاً » وهو حديث صحيح . وهذا يدل على مشروعية الدعاء بعد التشهد في كل قعود . 

6 رواه البخاري رقم (۳۸۳ و٤۷۷)‏ ومسلم رقم (510) والنسائي (۲۱۲/۲) من حديث عبد الله بن 
مالك بن بحينة . 


صلاته ٠‏ وإن كان ناسيأ أو جاهلاً لم تبطل » ولو قعد المأموم فانتصب الإمام » ثم عاد 
الإمام إلى القعود . لزم المأموم القيام لأنه توجه على المأموم القيام بانتصاب الإمام . 
ولو قعد الإمام للتشهد الأول ٠‏ وقام المأموم ناسياً فالصحيح وجوب العود إلى متابعة 
الإمام » فإن لم يعد بطلت صلاته » هذا كله فيمن انتصب قائماً » أما إذا انتهض ناسياً 
وتذكر قبل الانتصاب . فقال الشافعي والأصحاب : يرجع إلى التشهد . والمراد من 
الانتصاب الاعتدال والاستواء »> هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور . ثم إن عاد 
قبل الانتصاب . فهل يسجد للسهو . قولان . الأظهر في أصل ١‏ الروضة » أنه لا يسجد 
وإن صار إلى القيام أقرب » وصححه في «التحقيق » » وقال في ١‏ شرح المهذب » : إنه 
الأصح عند الجمهور . والذي في « المحرر؛» أنه إذا صار إلى القيام أقرب سجد » وإلا 
فلا » وتبعه النووي في ١‏ المنهاج» . وقال الرافعي في «الشرح الصغير» : إن طريقة 
التفصيل أظهر . قال الإسنائي : الفتوى على ما في شرح المهذب ؛ لموافقة الأكثرين › 
هذا كله إذا ترك التشهد الأول ونهض ناسياً » أما إذا تعمد ذلك ثم عاد قبل الانتصاب . 
والإعتدال » فإن عاد بعدما صار إلى القيام أقرب بطلت صلاته » وإن عاد قبله لم تبطل 
والله أعلم . ولو ترك الإمام القنوت . إما لكونه لا يراه كالحنفي › أو نسي . فان ا 
المأموم أنه لا يلحقه في السجود . فلا يقنت . وإن علم أنه لا يسبقه قنت » وقد أطلق 
الغزالي والرافعي أنه لا بأ س بما يقرأه من القنوت إذا لحقه عن قرب ٠»‏ وأطلق القاضي 
سین ٠:.‏ او وان اف حاتم ا ار ت تبطل صلاته » قال ابن 
الرفعة : ولعله مصور بحالة المخالفة وهو الظاهر والله أعلم . 

قال : والهيئة لا يعود إليها بعد تركها » ولا يسحد للسهو عنها . > وإذا شك في عدد 
ما أتى به من الركعات . يبني على اليقين وهو الأقل » ويسجد له سجود السهو . ومحلها 
قبل السلام وهو سنة : 

الهيئات هي الأمور المسنونة غير الأبعاض ٠»‏ كالتسبيح وتكبير الانتقالات والتعوذ 
ونحوه » فلا سجود لها بحال » سواء تركها عمداً أو سهواً . لأنها ليست أصلاً . 
ولا تشبه الأصل » بخلاف الأبعاض . ووجه ذلك أن سجود السهو زيادة في الصلاة › 
فلا يجوز إلا بتوقيف . وورد في بعض الأبعاض » وقسنا عليه ما هو في معناه لتأكده 
وبقي ما عداه على الأصل » فلو فعله ظاناً جوازه » بطلت صلاته » إلا أن يكون قريب 
عهد بالإسلام أو نشاً بباديه » قاله البغوي . وقيل : يسجد لترك التسبيح في الركوع 
والسجود » وقيل : يسجد لترك السورة » وقيل : يسجد لكل مسنونة » وأما إذا شك في 
عدد الركعات فقد تقدم الكلام عليه . وأما كون السجود قبل السلام وبعد التشهد › 


10۸ 


فللأخبار « ولأن سه وفع فى الصلاة 2 فأشبه سجود التلاوة 3 وأما كونه سنة فلقوله 
كله : « كانت الركعة والسجدتان نافلة »”'',وأنه بدل ما ليس بواجب والله أعلم . قال : 


فصل [ في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ] 


وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب » بعد صلاة الصبح حتى تطلع 
الشمس « وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح . وإذا استوت حتى تزول › وبع 
العصر حتى تغرب الشمس . وعند الغروب حتى يتكامل غروبها : 


الأوقات التي تكره الصلاة التي لا سبب لها فيها خمسة أوقات : ثلاثة تتعلق 
بالزمان » وهي وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح . هذا هو الصحيح الحعروف . 
وفى وجه : تزول الكراهة بطلوع القرص بتمامه > ووقت الاستواء حتى تزول الشمس › 
وعند الإصفرار حتى يتم غروبها » وحجة ذلك ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله 
عنه قال « ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله بيا أن نصلي فيهن ٠»‏ أو نقبز فيهن أمواتنا . 
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس . 
وحين تضّيف الشمس للغروب » ومعنى تضّيف تميل » ومنه الضيف لأن المضيف 
يميله إليه . وتضيف بتاء مفتوحة بنقطتين من فوق وياء بنقطتين من تحت بعد الضاد 
المعجمة » والمراد بالدفن فى هذه الأوقات أن يترقب الشخص هذه الأوقات لأجل 
الدفن » وسبب الكراهة كنا جا في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال : « إن 
الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان » فإذا ارتفعت فارقها » فإذا استوت قارنها » فإذا 
زالت فارقها » فإذا أذنت للغروب قارنها » فإذا غربت فارقها 76" رواه الشافعي بسنده . 
واختلف في المراد بقرن الشيطان › فقيل : قومه وهم عباد الشمس يسجدون لها من دون 
الله في هذه الأوقات > وقيل : إن الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الأوقات 
ليكون الساجد لها ساجداً له » وقيل غير ذلك » وأما الوقتان الآخران فيتعلقان بالفعل »› 





000 رواه أبو داود رقم )١١15(‏ وابن ماجه رقم )۱۲۱١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
وهو حديث صحيح . 

(۲) رواه مسلم رقم )۸۳١(‏ في صلاة المسافرين . وأبو داود رقم )"١95(‏ في الجنائز . والترمذي 
رقم )٠١70(‏ في الجنائزء والنسائي (۱/ 7176 و77) في المواقيت باب الساعات التي نهي عن 
الصلاة فيها . 

(۳) رواه الشافعي في مسنده رقم )١77(‏ والموطأ(١/94١5)‏ في القرآن . والنسائي )776/١(‏ في 
المواقيت » وإسناده صحيح من حديث عبد الله الصنابحي رضي الله عنه . 
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بأن يصلي الصبح أو العصر . فإذا قدَّم الصبح أو العصر طال وقت الكراهة » وإذا أخّر 
قصر » وحجة ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية ١‏ نهى 
عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس » ومقتضى 5 
كلامهم أن من جمع - واوا ی 
برقن e‏ وله »> وهو كذلك » وقد صرح به البندنيجي عن الأصحاب ونقله 
6 
عن الشافعي . نعم ذكر العماد ابن يونس" أنه لا يكره . وتبعه بعض شراح 
( الوسيط» . قال الإسنائي : وهو مردود بنص الشافعى . فإن قلت : لا تنحصر الكراهة 
فيما ذكرنا » بل تكره الصلاة أيضاً في وقت صعود الإمام لخطبة الجمعة وعند إقامة 
الصلاة » فالجواب إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية » وهل الكراهة كراهة تحريم أو 
تنزيه ؟ فيه وجهان » أصحهما في الروضة» و «شرح المهذب» في هذا الباب : 
التحريم » ونص عليه الشافعي في الرسالة » وصححه فى « التحقيق » هنا » وفى كتاب 
الطهارة وفي كتاب ١‏ الإشا رات ؟ أن الكراهة كراهة تنزيه » ثم صحح مع تصحيحه كراهة 
التنزيه أن الصلاة لا تنعقد على الأ صح . وهو مشكل » لأن المكروه جائز الفعل . ثم 
إذا قلنا بمنع الصلاة في هذه الأوقات . فيستثنى زمان ومكان » أما الزمان فعند الاستواء 
يوم الجمعة » وفيه حديث رواه أبو داود إلا أنه مرسل » وعلل عدم الكراهة بأن النعاس 
يغلب في هذه الأوقات فيطرده بالتنفل خوفاً من انتقاض الوضوء واحتياجه إلى تخطي 
الناس وقيل غير ذلك » ولا يلحق بقية الأوقات المكروهة بوقت الزوال يوم الجمعة على 
الصحيح لانتفاء هذا المعنى » ويعم عدم الكراهة وقت الزوال لكل أحد » وإن لم يحضر 


وأما المكان . فمكة زادها الله تعالى شرفاً وتعظيماً فلا تكره الصلاة فيها في شيء 
من هذه الأوقات٠.‏ سواء صلاة الطواف وغيرها على الصحيح . وفي وجه : إنما يباح 
6 ا والصواب الأول وفيه حديثث رواه ابن ما حه ي والترمذي 
BB N TG TO‏ 1 


N OO SN رواكاصاري رم 901195057 فى‎ ١١ 
في المواقيت من حديث أبي هريرة رضي‎ )۲۷١/١( في القرآن . والنسائي‎ )١1١١/١( والموطأ‎ 
. الله عنه‎ 


(۲) هو أبو نصر محمد بن هبة الله الشافعى » توفى سنة (1905) ه . 
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فلا تکره » والمراد بالسبب 5 المتقدم أو ا فمن ذوات الأسباب قضاء ‏ 
. الفوائت كالفرائض والسئن والنوافل التي اتتخذها الانسان ورداً ؛ وتجوز صلاة الجنائز 

وسجود التلاوة والشكر , وصلاة الكسوف » ولا تكره صلاة الاستسقاء في هذه الأوقات 
على الأصح » وقيل ‏ : تكره كصلاة الاستخارة لأن صلاة الاستخارة سببها متأخر » وكذا 
تكره رکعتا الإحرام على الأصح لتأخر سببها وهو الاحرام و آنا اقضة الي ٠‏ فإن 
اتف و في هذه الأوقات لغرض ٠»‏ كاعتكاف أو س انتظار صلاة ونحو 

ذلك . > لم ذكره على المذهب الذي قطع به اهر لوجود السبب المقاون؟ وإن 
دخل لا لحاجة بل ليصليها فوجهان أقيسهما في الشرح » و «الروضة » الكراهة » كما 
لو أخر الفائتة ليقضيها في هذه الأوقات والله أعلم . واعلم أن من جملة الأسباب إعادة 
الصلاة حيث شرعت كصلاة REI‏ . قال : ظ 


صلاة الجماعة سنة مؤكدة » وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام : 
الأصل في مشروعية الحا الكتاب والسنة 0 الأمة » قال الله تعالى : 


سے ا روزي 


« ودا كنت فيم َأَقَمَت لهم ألصَكلءً لقم طآيكةٌ ينبم تَعَكَ € [ النساء : ٠١7‏ ] الآية ‏ 
أمر بالجماعة في قوله : : فلتقم فعند الأمن أولى ¿ زهي فرض عين في الجمعة > وأما 
في غيرها ففيه خلاف . الصحيح عند الرافعي أنها سنة » وقيل فرض كفاية » وصححه 
النووي » وقيل فرض عين » وصححه ابن المنذر وابن خزيمة » وحجة من قال : إنها 
سنة قوله َة : « صلاة الجماعة أفضا من ضلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ؛ رواه 
الشيخان من رؤاية ابن عفر . وروى البخاري بخمس وعشرين درجة من رواية 
أبي سعيد”'' . فقوله ية ( أفضل ) يقتضي جواز الأمرين » إذ المفاضلة تقتضي ذلك › 
فلن كان أخة الي مرغ اجات عة ال رحو ن ا فرشي الگفاية 
ظ قوله اة : «١‏ ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استخوذ عليهم 
الشيطان » فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية »"“ وحجة من قال:: 





)١(‏ رواه ید اس ل ا ل 
( في الجماعة . والترمذي رقم )١١5(‏ في الصصلاة . والنسائي (۲/ )٠٠١‏ في الإمامة من 
عيشدعه انين عير واي ستعيد الخدري al‏ 

(۲) رواه أبو داود رقم )٥٤۷(‏ في الصلاة . والنسائي )٠١57/75(‏ في الإمامة ورواه البغوي رقم 
OOS‏ ن حبان رقم (۲۱۰۱) وإسناده حسن وصحخه النووي وغيزة : 


١1١١ 


إنها فرض عين أحاديث منها قوله َة « لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا 
فيصلي بالناس : SS‏ لسرا ARE‏ ل N‏ 
ارت بالنار »”'؟ رواه الشيخان » وجوابه أنه لم يحرق وإن هذا كان في 
المنافقين . واعلم أن الجماعة تحصل بصلاة الرجل في بيته مع زوجته وغيرها » لكنها 
في المسجد أفضل » وحيث كان الجمع من المساجد أكثر فهو أفضل > فلو كان بقربه 
جد ندل e‏ وبالبعيد مسجد كثير الجمع . فالبعيد أفضل إلا في حالتين . 
أحدهما أن يتعطل. جماعة القريب لعدوله عنه . الثانية : أن يكون إمام البعيد مبتدعا 
كالمعتزلي ووو لو كان ا لا يعتقد .وجوب بعض الأركان » وكذا 
المالكي وغيره > والفاسق سه وأشك المساق قضاة الظلمة والرشا» بل قال 
أبنو إسحاق : إن الصلاة منفرداً أفضل من الصلاة ؛ خلف الخثفي ٠‏ : ولو أذرك المشبوق 
لمعم قل أن ريت اخرك فمينةا لا : على الصحيع الذي ة قطع بة الجمهور › لقوله 
: إا جا أحدكم إلى الصلاة نحن سجود اجنو ولا عدوا شين ٠‏ وم ع أذرك 
الركوع فقد أدرك الرغعة ۲ زواه أبو ذاود بإسناد لم يضعفه . لخم فيه بح بن 
أي سليماڻ الذي قال البخاري : إنه فنكر الحديث › لكن ذكر ابن خبان أنه تققد 
وقال الغزالي ١‏ لا ندرك الجماعة إلا بإدزاله الركعة . قال في أضل «الروضة» : وهو 
شاذ ضعيف : قلت : وما قاله الغزالي جزم به الفوران ° ونقله الجيلي“ عن 
المراوزة » ونقله القاضني حسين عن عأمة الأصخاب إلا أنه قال في موضع آخر : ولؤ 
د جماعة فؤجدؤا الإمام في القعدة الأخيرة » فالمستحب أن يقتدوا به » لأن هذه 


حققة محققة فلا يتركوا الاقتداء بة فيصلون جماغة ثانياً اها فضيلة موهومة واللة أعلم . 





(1) رواه البخاري قم (1۱۸ و٣۲٦‏ و۲۲۸۸) ومسلم رقم (101) في المساجد). والموطأ (۱/ ۱۲۹ 
و١١1١)‏ في صلاة الجماعة . وأبو داود رقم (5018 و٩۹٤٥)‏ في الصلاة والنسائي (۲/ )٠١ ٠۷‏ في 
الإمامة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۲( في هذا الكلام مبالغة في التعصب . 

)۳( رواه أبو داود رقم ( ۸٩۳‏ ) والبيهقي فی في السنن ( ۸٩۹/۲‏ ) والحاكم ( ۲۱۹/۱ ) رقم ( ۷۸۳ ) 
وصححه وقال الذهبي في ١‏ التلخيص » : صحيح ويحبى بن أبي سليمان مصري ثقة من حديث 
ابي هريرة رضي الله عنه وهو حديث حسن . 

)€( هو عبد الرحمن بن محمد بن فوران أبو القاسم المروزي توفي سنة (١171ه)‏ . 

)3( هو جعفر بن باي أبو مسلم الجيلي . > توفي سنة (۷١٤ه)‏ . 
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الناس » وأطبق عليه الأئمة كما قاله في أصل «الروضة» أنه يكون مدركاً لها » قال 
الماوردي : وهو مجمع عليه › ودعوى الاجماع ممنوم. فقد قال ابن خزيمة والصبغي”'' 
من الأصحاب : لا يدرك الركعة » ونقله عنهما الرافعى والنووي . قلت : وكذا ابن 
أ هر و وال النخارى » اه جار لن ا ما من وال و ا 
الإمام » فأما من رآها فلا » وحكى ابن الرفعة عن بعض «شروح المهذب » أنه إذا قصر ‏ 
في التكبير ختى ركع الإمام » لا يكون مدركاً للركعة » وحكى الروياني عن بعضهم أنه 
يكون مدركاً للركعة بإدارك الركوع إذا كان الإمام بالغاً لا صبياً » وزيّفه » والله أعلم › 
فإذا فرّعنا على الإدراك » فله شرطان . أحدهما : يكون ركوع الإمام معتداً به » أما إذا 
لم يكن فلا يدرك الركعة . وذلك كما إذا كان الامام محيثًاً أو جنباً أو نسي سجدة من 
ركعة قبل هذه الركعة » لأن الركوع إذا لم يحسب للامام فأولى أن لا يحسب للمأموم . 





الشرط الثاني : أن يطمئن قبل أن يرتفع الإمام عن أقل الركوع » لأن اک بدون 
الطمأنينة لا يعتد به » فانتفاء الطمأنينة كانتفاء الركوع » وهذا ما ذكره الرافغي والنووي . 
لكن قال ابن الرفعة : ظاهر كلام الأئمة أنه لا د يشترط » ولو شك هل أذرك الركوع مع 
اللأيات ت ا ا ار ام اراي بلول 
أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع » فلا يكون مذركاً لها بلا خلأف »> وؤيجب على 
المأموم أن يتابع الإمام في الركن الذي أدركه فيه وإن لم يحسب : ولو أدرك الإمام في 
التشهد الأخير › وجب عليه أن يتابعه في الجلوس › ولا يلزمة أن يأتي بالتشهد . قال 
في ا لو فا > ويسن له ذلك على الصحيح المنصوص واللة أعلم 
قلت : ودعوى القطع ممنوع » فقد قال الماوردي : بأنه يجب عليه أن يتشهد كما يجب 
عليه القعود » لأنه بالاقتداء التزم اتباعه والله أعلم . ثم يشترط لحصول الجماعة أن 
ينوي المأموم الائتمام مع التكبير » لأن التبعية عمل فافتقرت إلى النية فدخلت في عموم 
- الحديث » ويكفيه أن ينوي الائتمام بالمتقدم وإن لم يعرف عينه » فلو نوى الاقتداء بزيد 
مثلاً فبان أنه عمرو » لم تصح » كما لو عين الميت في صلاة الجنازة وأخطأ » لا تصح 
ای ا ينكان النار كما ذو كال ا زيد هذا ترجياد . قال 
ا وابن ¿ الرفعة : المنقول البطلان > وصحح النووي العحة ليا لقان > ولو لم 

ينو الاقتداء انعقدت صلاته منفرداً . ثم إن تابع الإمام في أفعاله » بطلت صلاته على 


. هو أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي » توفي سنة (7541ه)‎ )١( 
: هو الحسن بن الحسين أبو على أحد أئمة الشافعية » توفي سنة (140اه)‎ )۲( 
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الأصح › فلو شك في أثناء الصلاة في نية الاقتداء » نظر » إن تذكر قبل أن يحدث فع 
على متابعة الإمام لم يضر وإن تذكر بعد أن أحدث فعلاً على متابعة الإمام » بطلت 
٠‏ صلاته » لأنه في حال الشك حكمه حكم المنفرد » وليس له المتابعة» حتى لو عرض له 
الشك في التشهد الأخير » لا يجوز له أن يوقف سلامه على سلام الإمام والله أعلم . 

قال : ويجوز أن يأتم الحر بالعبد » والبالغ بالمراهق : . 

يجوز للحر البالغ أن يقتدي بالعبد والصبي . أما جواز الاقتداء بالعبد » فلما رواه 
البخاري أن عائشة رضي الله عنها كان يؤمها عبدها ذكوان”'' نعم الحر أولى من العبد . 
لأن الإمامة منصب جليل فهي بالأحرار أولى > وأما جواز الاقتداء بالصبي ٠‏ فلأن 
عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يوم قومه على عهد رسول الله ية وهو ابن ست أو 
سبع سنين ٠»‏ رواه البخاري”" . نعم البالغ أولى من الصبي » وإن كان الصبي أفقه 
وأقرأ » للوجماع على صحة الاقتداء به » بخلاف الصبي ٠‏ ولأ البالغ صلاته واجبة 
عليه » فهو أحرص بالمحافظة على حدودها » وكلام الرافعي يشعر بعدم كراهة إمامة 
الصبي > لكن في « البويطي » التصريح بالكراهة » وهذا كله في الصبي المميز » أما غير 
المميز فصلاته باطلة لفقدان النية . 

قال : ولا يأتم رجل بامرأة ولا قارىء بأمي : 

2% hre 


لا يصح اقتداء الرجل بالمرأة ٠‏ لقوله تعالى : « أليجال قواموت عل لاء 4 
[ النساء : 54 ] ولقوله ية : « أخروهن من حيث أخرهن الله ٠“‏ ولقوله تكله : « ألا 





)01( رواه البخاري تعليقاً في الجماعة والإمامة . باب إمامة العبد والمولى (؟/ 184 ) > ووصله ابن 
أبي شيبة » والشأفعي وعبد الرزاق قال: وإلى صحة إمامة العبد ذهب الجمهور › قال الحافظ : 
وصله أبو داود في كتاب المصاحف من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة أن عائشة كان يؤمها 
غلامها ذكوان في المصحف . 

)۲( رواه البخاري رقم ( 1005١‏ ) في المغازي . باب من شهد الفتح . وأبو داود رقم ( 086 و٦۸٥‏ 

و5817 ) في الصلاة . والنسائي ( 4/7 و١٠‏ ) في الأذان وفي الإمامة باب إمامة الغلام قبل أن 

)۳( ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ( 7107/7 ) وقال ذكره رزين ولم أره في شيء من أصوله 
بلفظ : الخمر جماع الإثم . والنساء حبائل الشيطان . وحب الدنيا رأس كل خطيئة . أخروا 
النساء من حيث أخرهن الله . رواه عبد الرزاق في مصنفه رقم ( 0110 ) موقوفاً على ابن مسعود 
بأطول من هذا وإسناده صحيح » وصححه الحافظ في الفتح . أقول : ولم يثبت رفعه . 
والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه . 
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لا تؤمّن امرأة رجلا 2١»‏ رواه ابن ماجه » إلا أن في رجاله من تكلم فيه » واحتج بعضهم 
بقوله « لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة 6" ولأن المرأة عورة » وفي إمامتها بالرجال 
فتنة » وأما اقتداء القارىء ‏ وهو هنا من يحسن الفاتحة - بالأمي - وهو هنا من 
لا يحفظها ‏ ففي صحة اقتدائه به قولان . الجديد الأظهر لا تصح لقوله کل : « يوم 
القوم أقرؤهم 76" فلا يجوز بح ووو ولأن الإمام بصدد أن يتحمل عن 
المأموم القراءة لو أدركة راكعاً » والأمي ليس من أهل التحمل » ويدخل في الأمي 
الأرت الذي يدغم حرفاً في حرف في غير موضع الإدغام » والألثغ وهو الذي يبدل حرفا 
بحرف كالراء بالغين والكاف بالهمزة » وكذا لا يصح الاقتداء بمن في لسانه رخاوة تمنعه 
من التشديد › ثم محل الخلاف هو في من لم يطاوعه لسانه أو طاوعه ولم يمض زمن 

يمكن التعليم فيه » أما إذا مضى زمن يمكن أن يتعلم فيه » وقصر بترك التعليم . > فلا 
يصح الاقتداء به بلا خلاف» لأن صلاته حينئذ مقضية » كصلاة من لم يجد ماءً 
ولا تراباً » ويصح اقتداء أمي بأمي مثله » كاقتداء المرأة بالمرأة . 

فرع 

لو اقتدى في صلاة سرية حاو am‏ لو برا دو 
بل يجوز حمل أمره على الغالب في أنه قارىء » كما يجوز حمل الأمر على أ نه متطهر › 
وإن اقتدى به في صلاة جهرية › فأسك ء وجبت الإعادة کا العراقيول عن نص 


الشافعي » لأن الظاهر أ نه لو کان قارئاً لجهر“ > فلو قال 5 أشروت شاا و 
جائزاً ( لم تجب الاعادة وال أعلم . 


قال : وأي موضع صلى في المسحد بصلاة 5 الإمام فيه وهو عالم بصلاته ¢ اجر اه 
ما لم يتقدم عليه 





(۱) رواه ابن ماجه رقم ( 1١8١‏ ) باب في فرض الجمعة من حديث جابر » وقال في « الزوائد» : 
إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي . 
(۲( رو ری رقم !1043:1710 ) ا ی ا 
( ۸/ ۲۲۷ ) وأخرجه أحمد في المسند ( 78/0 و۳٤‏ و47 و01 ) من حديث بي بكرة رضي اله 
)۳( رواه مسلم رقم ( 77 ) في المساجد والترمذي رقم ( ۲۳١‏ ) في الصلاة ة . ورقم ( ٣۷۷۳‏ ) في 
| الأدب . وأبو داود رقم ( 0۸۲ و۵۸۳ و٤۸٥‏ ) في الصلاة . والنسائي ( ۷١/۲‏ و۷۷ ) في 
الإمامة . باب من أحق بالإمامة . 


110٥ 


۳ أن لض لصحة الاقتداء شروطاً . أحدها العلم بصلاة الإمام » أي العلم بأفعاله 
الظاهرة › اا ونع عليه ي واتفق عليه الأصحاب . ثم العلم قد 
يكون بمشاهدة الإمام » أو مشاهدة بعض ض الصفوف ٠‏ وقد يكون بسماع صوت الإمام أو 
سماع صوت المبلغ ak‏ و ين > هل يكفي ؟ قال الشيخ أبو محمد“ في 
«الفروق » وابن الأستاذ”") في ١‏ شرح الوسيط » : شرط المبلغ كونه ثقة » ومقتضاه أنه 
لا يقبل خبره » لكن قال النووي في ١‏ شرح المهذب » في باب الأذان : إن الجمهور 
قالوا يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة . كدلالة الأعمى على القبلة ونحوها » وهي 
قاعدة . ومسألتنا فرد من أفرادها . وهي مسألة حسنة . الشرط الثاني : أن لا يتقدم 
المأموم على الإمام في الموقف > لأن المقتدين بالنبي يي رضي الله عنهم أجمعين لم 
ينقل عنهم التقدم عليه › وكذا المقتدون بالخلفاء ء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم 
ذلك » > فلو تقدم المأموم على الإمام » بطلت صلاته على الجديد » كما لو تقدم عليه في 
أفعاله وإحرامه ٠‏ بل هذا أفحش في المخالفة » ولو تقدم عليه في أثناء صلاته » بطلت 
أيضاً لوجود المخالفة » ولو شك هل تقدم » فالصحيح صحة صلاته مطلقاً » كذا قطع 


به المحققون » ونص عليه الشافعي في «الأم» . لأن الأصل عدم التقدم . 


وقال القاضي حسين : إن جاء من وراء الإمام صحت > وإن جا من اا > فلا 
تصح عملا بالأصل . قال ابن الرفعة : وهذا هو الأوجه ولا تضر المساواة لعدم 
التقدم ثم الاعتيار في البقدم بالعقب » وهو مؤخر الرّجل ٠‏ ومحل ذلك في القيام 
فإن كان قاعداً , فالاعتبار بالألية > وإن صلى مضطجعاً » فالاعتبار بالجنب » قاله 
البغوي › ثم هذا في غير المستديرين بالكعية . أما المستديرون بها » فلا يضر كون 
المأموم أقرب إلى القبلة في غير جهة الإمام على الراجح المقطوع به . إذا عرفت هذا 
فللإمام والمأموم ثلاثة أحوال . أحدها : أن يكونا خارجي المسجد . الثانية : 0 
الإمام داخل المسجد والمأموم خارجه » وهذه تأتي في كلام الشيخ . الحالة الثالثة : 
| یکون الإمام والمأموم في المسجد . وهي التي ذكرها الشيخ بقوله : وأي ا 

في المسجد بصلاة الإمام جاز » وذكر الشرطين اللذين ذكرناهما بقوله وهو عالم بصلاة 
الإمام مال بتقدم عليه ۲ او و ا ت > صح الاقتداء » سواء انقطعت 





(15ه) ۰ 
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قورت نار اتصلت » وسواء ال ا اا آم لا ؛ وسواء جمعهما مكان 
ظ واحد آم لا » جتى لو كان الإمام في منارة وهي ي المأذنة والمأموم في بثر أ و بالعكس ٠.‏ 
صح لأنه كله مكان واحد . وهو مبني للصلاة . ولو كان في المسجد نهر لا يخوضه إلا 
السابح > فهل يمنع . قال الروياني : لا يمنع قطعاً وإن جرى في مثل ذلك خلاف في 
الموات . وقال القاضي حسين إن حفر بعد جعله مسجداً . لم يمنع » وحفره حينئذ 
لا يجوز » وإن حفر قبل ذلك > فوجهان , قال الرافعي : وفي كلام أبي محمد أنه لو 
كان في جوار المسجد مسجد آخر منفرد بإمام وجماعة ومؤذن فيكون حكم كل منهما 
بالإضافة إلى الثاني كالملك المتصل بالمسجد . قال الرافعي : وظاهره يقتضي تغاير 
الحكم إذا انفرد بالأمور المذكورة » وإن كان باب أحدهما نافذاً » إلى الآخر » وما نقله 
عن أبي محمد جزم به في « الشرح الصغير » . وقال النووي في زيادة «الروضة » 
و«شرح المهذب» : الصواب الذي صرح به كثيرون منهم الشيخ أبو حامد وصاحب 
١‏ الشامل ٠‏ و١‏ التنبيه ٠‏ وغيرهم أن المساجد التي يفتح بعضها إلى بعض لها حكم مسجد 
واحد » ورحبة المسجد منه عند الأكثرين » والرحبة هي الخارجة عنه متصلة به محاجرا 
ععليها › > قاله ابن عبد السلام وصححه النووي . 0 
فاك : وإن صلى الإمام في المسبجد والمأموم خارج الميجد ٠‏ قربي مت وهو عالم 
بصلاته ولا حائل هناك جاز . 

الحالة الثانية : إذا كان الإمام في المسجد ء والمأموم خارج اده وليس 
بينهما حائل ٠‏ صح الاقتداء إذا لم تزد المسافة على ثلثمائة ذراع » وتعتبر المسافة من 
ا ا لأن المسجد مبني للصلاة » فلا يدخل في الحد الفاصل . 
وصورة المسألة : في أصل «الروضة» › بأن يقف المأموم في موات متصل بالمسعحجد » 
تناليات بالموات ولمرد ا الاشتراط جرى ابن 
الرفهةني ‏ . "ىن ظ ظ 
قال النووي في أصل «الروضة » : وقف انرم ن فان ل الس 
E )‏ ا ل ا 
وهو مملوك › فهل حكمه حكم الموات أ م لا ؟ نقل في «الروضة» عن البغوي أنه 
لا يصح الاقتداء حتى تتصل الصفوف » وكذا لو وقف على سطح مملوك متصل بسطح ١‏ 
المسجد الاسم الاتقام وبي نول مارت 17 يقي با انراق ريع 
يسع واقفاً » كما لو كان في دار مملوكة متصلة بالمسجد ء يشترط الاتصال › بأن يقفا 
واحد في آخر المسجد متصلا بعتبة الدار » وآخر في الدار متصل بالعتبة » بحيث 
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لا يكون بينهما موقف رجل ». قال في أصل «الروضة» : وماذكره فى الدار فهو 
ا ا ابو ی 
لم يكن حائل ٠‏ فإن كان للمسجد جدار نظر » إن كان له باب مفتوح ووقف مقابله 
جاز . حتى لو اتصل صف بالمحاذي وخرجوا عن المحاذاة جاز . وإن لم يكن في 
الجدار باب » أو كان ولم يقف بحذائه » فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يصح 
الاقتداء به » وإن كان الحائل غير جدار المسجد . لت ل . ولو 
كان باب المسجد مغلقاً » أي مُسكراً إما بسُكرة » ويعبر عنها بالضبة في , بعض البلاد » أو 
بغالٍ أو قفل ونحو ذلك . > فحكمه حكم الجدار » فلا يصح الاقتداء على الصحيح . وإن 
كان باب المسجد مردوداً فقط أو كان بينهما شباك . والمأموم يعلم انتقالات الإمام . 
فوجهان الأصح لا يصح الاقتداء. لأن الباب يمنع المشاهدة . والشباك يمنع 
الاستطراق ٠‏ نعم قال البغوي : لو كان الباب مفتوحاً حالة التحرم بالصلاة » فانغلق في 
اء الصلاة : لم يضر » كذا ذكره في ١فتاويه‏ » والله أعلم . 

الحالة الثالثة : أن يكون الإمام والمأموم في غير المسجد . فتارة يكونان في 
فضاء » وتارة يكونان في غير فضاء . 

الضرب الأول : أن يكونا في فضاء » فيجوز الاقتداء » بشرط أن لا يزيد ما بينهما 
على ثلثمائة ذراع تقريباً في الأصح . لأن الواقفين في الفضاء هكذا يعدان في العادة 
مجتمعين » ولأن صوت الإمام عند الجهر المعتاد يبلغ المأموم غالباً في هذه المسافة . 
فلو تلاحقت الصفوف > فالاعتبار بالصف الأخير على الصحيح ٠»‏ وقيل بالإمام » ل 
أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء الموات » أو المملوك » أو الموقوف » أو الذي بعضه 
تقرف ويج مما ل + ورا كان الا ء سوط أو غير مسحوط » ولو حال بي الم 
والمأموم أو بين الصفين نهر يمكن العبور فيه بلا سباحة » إما بالوثوب أو بالخوض أو 
العبور على الجسر » صح الاقتداء > وإن كان يحتاج إلى سباحة › وم 
الصحيح ٠‏ وكذا الشارع المطروق والله أعلم . 

الضرب الثاني : أن يكونا في غير فضاء » كما إذا وقف الإمام في صحن دار » 
والمأموم على ضفة منها » أو في بيت آخر منها » أو كانا في مدرسة أو رباط مشتمل 
على بيوت وأروقة » ووقف الإمام في الرواق أو في محراب الرواق » وصف خلفه في 
الرواق المأمومين » فإن كان موقف المأموم في بيت أو رواق آخر عن يمين الإمام أو عن 
يساره أو خلفه » ففي كيفية الاقتداء طريقان : أحدهما وهي طريقة المراوزة » وصححها 
الرافعي : إن كان بناء المأموم عن يمين الامام أو يساره » اشترط الاتصال بحيث لا يبقى 
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فرجة تسع واقفاً بين المأموم والإمام » أو الصف ريه يريو" فإن بقيت 
الاتصال به عتبة عريضة تسع واقفا › |؛ ا 
واقفاً » لم يضر على الصحيح » ووجه وجوب الاتصال على هذه الكيفية » أن اختلاف 
الأبنية يوجب الافتراق » فاشترطنا الاتصال ليحصل الربط بالاجتماع » وإن كان بناء 
المأموم خلف بناء الإمام » فالصحيح صحة الاقتداء للحاجة إلى الاقتداء خلف الإمام , 
كما يحتاج إلى الاقتداء عن يمينه ويساره » فعلى هذا يث يشترط الاتصال › وهو هنا أن 
لا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع تقريباً . فلا يضر زيادة ما لا يتبين في الحس بلا 
0 وقيل : لا يصح الاقتداء هنا »> لأن اختلاف البناء يوجب اا حمر 
حصا ا 

والطريقة الثانية : وهي طريقة العراقيين » وصححها النووي : أنه لا يشترط 
الاتصال الذي ذكرناه بل المعتبر القرب والبعد المذكور في الفضاء . ثم هذا كله إذا لم 
ل ل ب ع الس ا 
حال حائل د يمنع الاستطراق والمشاهدة ¢ لم يصح الاقتداء بلا خللاف .© وإن فخ 
الاستطراق دون ناد فالصحيح عدم الصحة . 

تنبيه : لو كان الشباك فى جدار المسجد ككثير من الثُرَبِ والربط والمدارس » 
رقف في اجار صحت الصلاة لآن عدار ا من | الخد :> 
الا رن a‏ وهو سهو » ٠‏ ولمنقول في الراعي أنه لا بسع د e‏ 
العام 

ثم إذا صح الاقتداء » ضحت صلاة الصفوف الذي خلف المأموم . وإن حال بين 
هذه الصفوف وبين الإمام انتب وذلك بطريق التبع » والصفوف مع المأموم كالمؤتمين 
به » حتى لا يجوز تقدّمهم عليه في الموقف وإن كانوا متأخرين عن الإمام . 

قال القاضي حسين : ولا يجوز تقدّم تكبيرهم على تكبيره . نعم لو أحدث هذا 
المأموم المتبوع › أو رك الصلاة ¢ لا تبطل قدوة الصفوف التابغية له ¢ لأنه يغتفر ذلك 
دواشا دون الابتداء ؛ قاله البغوي ١‏ 

ثم شط صحة ذلك » ما إذا حصل بين المأموم والإمام محاذاة » كما إذا صلى 
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الإمام على صّفَّةَ عالية » وصلى المأموم على صحن أو عكسه ء فلابد من محاذاة 
بينهما »> ولو كان يحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى . وقيل : يشترط محاذاة الرأس 
للركبة . ولو كان في البحر والامام في سفينة ٠»‏ والمأموم في أخرى وهما مكشوفتان . 
فالصحيح أنه يصح الاقتداء إذا لم يزد ما بينهما على ثلثمائة ذراع كالصحراء . قال 
الماوردي : وكذا لو كان أحدهما في سفينة » والآخر على الشط » وإن كانتا مسقفتين › 
فهما كالدارين » والسفينة التي فيها بيوت كالدار ذات البيوت ؛ والخيام كالبيوت والله 
أعلم . قال : 
فصل [ في قصر الصلاة وجمعها ] 

ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بأربعة شرائط : أن يكون سفره فى غير معصية : 

لا شك أن السفر غالباً وسيلة إلى الخلاص من مهروب أو الوصول إلى مطلوب . 
والسفر مظنة المشقة > وهي تجلب التيسير » فلهذا حط من الصلاة الرباعية ركعتان . 
والكتاب والسنة وإجماع الأمة على جواز القصر ذ فى السفر المباح الطويل » وفي قصر 
ا ان إن شاء الله تعالى . قال الله تعالى : © ووا صم فى )| رض 
فايص علي جتاح أن لَقصروأ كأ من ألصّلَؤة إن خِفْثمٌ € [ النساء : ]١‏ الآية والضرب في 
الأرض : السفر . وفي ١‏ الصحيحين» » عن ابن مسعود رضي الله عنه قال « صليت مع 
رول الله يِه ركعتين » ومع أبي بكر ركعتين » ومع عمر ركعتين 2'' وقال ابن عمر : 
« سافرت مع رسول الله ييه وأبي بكر وعمر ء وكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين 
ركعتين »5 ثم شرط السفر أن يكون في غير معصية » فيشمل الواجب » كسفر الحج 
وقضاء الديون ونحوهما . ويشمل المندوب كحج التطوع وصلة الرحم ونحوهما ء 
ويشمل المباح كسفر التجارة والتنه ٠‏ ويشمل المكروه كسفر المنفرد عن رفيقه . 

وقال الشيخ أبنو محمد ومن الأغراض الفاسدة طواف الصوفية لرؤية البلاد 
والأقاليم . ) 


قال الإمام : ولا يشترط كون السفر طاعة بالاتفاق . وعن صاحب ١‏ التلخيص » 


)١(‏ رواه البخاري ٠١*5(‏ و695١)‏ ومسلم رقم (5947) في صلاة المسافرين . وأبو داود رقم 
)۱۹٦٥(‏ في الحج . والترمذي رقم (۸۸۳) في الحج والنسائي (۳/ ١١9‏ و١١١)‏ في تقصير 
الصلاة . 

0( رواه البخاري رقم ٠١71(‏ و١١٠٠‏ و٣۷١٠٠)‏ ومسلم رقم )1۹٤(‏ في صلاة المسافرين ٠‏ والنسائي 
(۳/() . 
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اشتراط الطاعة » واحترز الشيخ بقوله : في غير معصية عن سفر المعصية ٠‏ كالسفر لقطع û‏ 
والجبايات » وسفر المرأة بغير إذن زوجها » وسفر العبد الآبق » وسفر المديون القادر 
على الوفاء بغير إذن صاحب الدين ونحو ذلك . فهؤلاء وأشباههم لا يترخصون 
بالقصر » لأن القصر رخصة وهذا السفر معصية » والرخص لا تناط بالمعاصي » وكما 
لا يقصر العاصي بسفره لا يجمع بين الضلاشن 2 ولا يتنفل على الراحلة › ولا يمسح 
ثلاثة أيام » ولا يأكل الميتة عند الاضطرار » قال في شرح المهذب» : بلا خلاف . 
وفي «الروضة » حكاية خلاف في أكل الميتة » ولا معوّل عليه » ولو وجد ظالماً في 
مفازة فلا يسقيه وإن مات » أفتى بذلك سفيان الثوري لتستريح منه البلاد والعباد والشجر 
والدواب » وهي مسألة مهمة نفيسة » واحترز الشيخ بالصلاة الرباعية عن المغرب 
والصبح » فإنهما لا يقصران . قال الرافعي والنووي : بإجماع » لكن نقل العبادي عن 
محمد بن نصر المروزي من أصْحابنا : أنه يجوز قصر الصبح إلى ركعة في الخوف › 
كمذهب ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم . 0 
قال : وأن تكون مسافته ستة عشر فرسخاً : 


يشترط في جواز القصر كون السفر طويلاً » وهو ستة عشر فرسخاً » كما ذكره 
الشيخ وهو ثمانية وأربعون ميلاً بالهاشمي » وهي أربعة برد أعني الفراسخ » وهي مسيرة 
يومين معتدلين » وهذا الضبط تحديدي على الراجح » والبحر كالبر » ولو حبسه 
الريح.. قال الدارمي : هو كالاقامة في البلد من غير نية . واعلم أن مسافة الرجوع 
لا تحسب » فلو قصد موضعاً على مرحلة بنية أن لا يقيم » فليس له أن يقصر لا ذهاباً 
ولا إياباً » وإن ناله مشقة مرحلتين لا يسمى طويلاً. واعلم أيضاً أنه لابد للمسافر من 
ربط قصده بموضع معلوم » فلا يقصر الهائم وإن طال سفره » ويسمى هذا أيضاً راكب 
الاعف | 

فرع 

نوى مسافة القصر » ثم نوى بعد خروجه أنه إن وجد فلاناً رجع » وإلا مضى › 
انامح ان دعص بال ENE‏ رميق هه رار وف 
مسافة القصر » ثم نوى بعد خروجه أنه إذا وصل بلد كذا » والبلد في وسط الطريق . 
أقام أربعة أيام فأكثر » فإن كان من موضع خروجه إلى المقصد الثاني مسافة القصر 
٠‏ ترخحص »ء وإن كان أقل » ترخص أيضاً على الأصح والله أعلم . 
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قال : وأن يكون مؤدياً للصلاة الرباعية وأن ينوي القضر مع الإحرام : 


حجة كون الصلاة التى تقصر أن تكون مؤداة » لما مر من الأدلة . أما المقضية » 
فإن فاتت في الحضر وقضاها في السفر » وجب عليه الإتمام » لأنها ترتبت في ذمته 
أربعاً » وادعى ابن المنذر والإمام أحمد الإجماع على ذلك » وقال المزني 
قصرها . وحكى الماوردي وجهاً مثله » لأن الاعتبار بوقت القضاء » كما لو ترك الصلاة 
E‏ ع E‏ دود بويا 
ضرورة » فيحتمل فيه ما لا يحتمل في السفر لأنه رخضة › ألا تر أنه لو شرع في 
الصلاة :اشا م طرأ المرض له أن يقعد » ولو شرع في الصلاة في الحضر ا 
به السفينة » > لم يكن له أن يقصر . وإن فاتت الصلاة فى السفر ٠‏ قضاها في السفر أ و في 
الحضر . فهل يقصرها فيه أقوال : أظهرها إن قضاها في السفر قصر وإن تخللت 
إقامته › وإن قضاها في الحضر أتم . هذا ما صححه الرافعى فعي والنووئ . وصحح انون" 
رقنا a DL‏ .وار غلك عل قلات ان افير أل فى المقر الج مير . واعلم أن 
شرط القصر أن ينويه » لأن الأصل الإتمام » فإذا لم ينو القصر انعقد إحرامه على 
الأصل. > :و شط أن تكن ثة القصر نودت التحريم بالصلاة كنيته » ولا يشترط دوام 
ذكرها للمشقة » نعم يشترط الانفكاك عما يخالف الجزم بالنية » فلو نوى القصرء ثم 
نوى الإتمام » وكذا لو تردد بين أن يقصر أو يتم » أتم » ولو شك هل نوى القصر أم ' 
لا لزمه الإتمام » وإن تذكر في الحال أنه نوى القصر . لأنه بالتردد لزمه الإتمام . 


واعلم أن للقصر أربعة شروط . أحدها : النية كما ذكره الشيخ . الثاني : أن يكون 
مسافراً من أول الصلاة إلى آخرها ‏ . فلو نوى الإقامة في أثنائها > أو انتهت به السفينة إلى 
دار الإقامة » لزمه الإتمام . الثالك : أن يعلم بجواز القصر » فلو جهل جوازه فقصر . 
ال ل ا ا . قال النووي : ويلزمه إعادة 
هذه الصلاة أربعاً . 


الخرط: الرايم + "أن لا دى مق او بك فى رمن صلا إن قعل + لبه 
الإتمام . ولو صلى الظهر خلف من يصلي الصبح مسافراً كان أو مقيماً لم يجز له القصر 
على الأصح. لأنها صلاة لا تقصر . ولو صلى الظهر خلف من يصلي الجمعة . 
فالمذهب أنه لا يجوز له القصر ء ويلزمه الإتمام » وسواء كان إمام الجمعة مسافراً أو 
مقيماً . ولو نوى الظهر مقصورة خلف من يصلي العصر مقضورة جازء والله أعلم . 
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فرع 
اقتدى المسافر بمن علمه أو ظنه مقيماً لزمه الإتمام » وكذا لو شك هل هو مسافر أو 
مقيم يلزمه الإتمام » وإن اقتدى بمن علمه أو ظنه مسافراً أو علم أو ظن أنه قصر . جاز 
له أن يقصر خلفه » وكذا لو لم يدر أنه نوى القصر . فلا يلزمه الإتمام بهذا التردد » لأن 
الظاهر من حال المسافر أنه ينوي ا وكذا لو عرض له هذا التردد في أثناء 
الصلاة » لا يلزمه الاتمام والله أعلم . ظ 


قال : ويحور للمسافر أن بجع بین الق ¢ وبين المغرب E‏ في 
وقت أيهما شاء : 


يجوز الجمع ب بين الظهر والعصرء رایت و ی دی 
ومع اشر فى ولت اا في :الست الطويل. ور تجمعٌ الصبح إلى غترها ولا العصر 
إلى المغرب » والأصل في ذلك ما رواه معاة بن جبل رضي الله عنه قال" « خرجنا مع 
' زسول الله ية في غزوة تبوك » فكان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء » فأخر 
الصلاة يوماً ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً » ثم دخل ا 
والعشاء جميعاً »”''. ثم لجمع التقديم ثلاثة شروط : أحدها أن يبدأ بالأولى » بأن 
يصلي الظهر قبل العصر » والمغرب قبل العشاء » لأن الوقت للأولى » والثانية تبع لها . 
وع حييدم على ان فلو بدأ بالثانية » لم تصح . ويعيدها بعد الأولى . 

الشرط الثاني : اننا الأولى أو في أثنائها على الأظهر > فلا يجوز 
بعد سلام الأولى . 

الشرط الثالث : الموالاة بين الأولى والثانية » لأن الثانية تابعة » والتابع لا يفصل 
عن متبوعه » ولأنه الوارد عنه عليه الصلاة والسلام » ولهذا يترك الرواتب بينهما : فلو 
وقع الفصل الطويل بينهما » امتنع ضم الثانية إلى الأولى » ويتعين تأخيرها إلى وقتها ٠»‏ 
سواء طال بعذر كالسهو والإغماء وغيره » أم لا » ولا يضر الفصل القصير » واحتج له 
بأنه عليه الصلاة والسلام لما جمع بنمرة أمر بالإقامة. بينهما » ثم جمهور الأصحاب 
جوزوا الجمع بين الصلاتين بالتيمم » وفيه فصل مع نوع طلب للماء بشرط أن يكون . 


خفيفاً » والصحيح أن الرجوع في الفصل إلى العرف . هذا في جمع التقديم » أما جمع 
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التأخير » فلا يشتر مركا سين الملادن وراد انيه الجيع حال الغناد: على الصجيع 
ولا الموالاة » نعم يجب أن ما بوتا ا e a E‏ 
عن التأخير متعدياً » ولئلا يخلو الوقت عن الفعل أو العزم . فإن لم ينو » عصى » 
وصار رت الأولى قضاء والله أعلم . 

قال : ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما : 

يجوز للمقيم الجمع بالمطر في وقت الأولى من الظهر والعصر والمغرب والعشاء 

على الصحيح . وقيل : يختص ذلك بالمغرب والعشاء للمشقة » وهذا بشرط أن تقع 
الصلاة ة في موضع لو سعى إليه أصابه المطر » وتبتل ثيابه » واقتصر الرافعي والنووي 
PT‏ ما الي يا E‏ 

يبتل النعل كالثوب » وذكر المتولي في «التتمة » مثله » واحتج للجمع بما رواه البخاري 
ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي يك « صلى بالمدينة ثمانياً جميعا ؛ 
وفيا هيع ٠‏ الظهر والعصر والمغرب والعشاء» وفي رواية مسلم : من غير خوف 
و وكما يجوز الجمع بين العصر والعصر. يجوز الجمع بين الجمعة 
والعصر » ثم إذا جمع بالتقديم ل ل ل ل رار 
تحقق وجود المطر في أول الأولى وأول الثانية » وكذا يشترط أيضاً وجوده عند السلام 

ا تن على المتسيع الذي ت ور د ر 
معظم الأصحاب » ولا يشترط وجوده في غير هذه الأحوال الثلاثة . هذا هو الذي نص 
عليه الشافعي » وقطع به الأصحاب . وقول الشيخ : في وقت الأولى » يؤخذ منه أنه 
3 يحور الجيع بالمطن في :وت الثانية » وهو كذلك على الأظهر › وفي قول يجوز 
قياساً على جمع السفر » والقائلون بالأظهر فرقوا بأن السفر إليه فيمكن أن يستديمه + 
hO‏ »فإنه ليس إليه » فقد ينقطع قبل الجمع والله أعلم : 

فرع 

المعروف من المذهب أنه لا يجوز الجمع بالمرض ولا الوحل ولا الخوف » وادعى 

إمام الحرمين الإجماع على امتناعه بالمرض ٠‏ وكذا ادعى الإجماع على ذلك الترمذي . 


() رواه البخاري رقم (2014) في مواقيت الصلاة (/0727 و70١١)‏ دون قوله : من غير خوف ولا سفر 
والموطأ )٠٤٤ /١(‏ في قصر الصلاة . ومسلم رقم )۷٠١(‏ في صلاة المسافرين . وأبو داود رقم 
151١(‏ و١١١١‏ و4١51١)‏ في الصلاة . والنسائي )۲۹١/١(‏ في المواقيت . والترمذي رقم 
(10) في الصلاة . 


١ا/‎ 


ودعوى الإجماع منهما ممنوع » فقد ذهب جماعة من أصحابنا وغيرهم إلى جواز الجمع 
بالمرض » منهم القاضي حسين والمتولي والروياني والخطابي والإمام أحمد ومن تبعه 
على ذلك » وفعله ابن عباس » فأنكره رجل من بني تميم » فقال له ابن عباس : 
أتعلّمني السنة لا أمّ لك . وذكر أن رسول الله بيه فعله . قال ابن شقيق : فحاك في 
رو بن الیب ایی جریا کی اا ت مات وين ادال بال 
وقصة ابن عباس وسؤال ابن شقيق ثابتان في (صحيح مسلم 6'' قال النووي : القول 
بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار › فقد ثبت في « صحيح مسلم أن النبي يي « جمع 
بالمدينة من غير خوف ولا مطر » قال الإسنائي ' : وما اختاره النؤوي نصن 3 
الشافعي في « مختصر المزني » » ويؤيدة المعنى أيضاً » فإن المرض يجوز الفطر كالسفر 
فالجمع أولى > بل ذهب جماعة من العلماء إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن 
َتَخَذْه عاذة » وبة قال أبو إسحاق المروزي » ونقله عن القفال » وحكاه الخطابي عن 
جماعة من امات الخديث ؛ واختارة أبن المنذر من أصحابنا » وبه قال أشهب من 
أصحات مالك » وهو قول أبن سبيرين » ويشهد له قول ابن عباس : أراد أن لا يحرج 
أفته حين ذكر أن رسول الله بيا د جمع بالمدينة بين الظهر والعصر والْمغربٍ والعشاء من 
غير خوف ولا مطر 76" فقال سعی بن جبير : لم فعل ذلك ؟ فقال لذ يحرج أمته » 
فلم يعلله بمرض ولا غيرة واختار الخطابي من أصخابنا أنه يجوز الجمغ بالوخل فقط 


والله أعلم : قال : 








فصل [ فى صلاة الجمعة ] 
ا اا Aa‏ 
008 الكتاب والسنة اه الأمة » قال الله 0 َ5 ا اا وأ مُأ ]5ا وت 
لِلصلوو من دوم الجمعة فاسعوا eS‏ : 9 ] الآية وفي « صحيح مسلم » أنه 


(۱) رواه مسلم في صحيحه رقم )7١7(‏ في صلاة المسافرين 

(۲( رواه مسلم في صحيحه رقم ٥(‏ فى 5 اا ری ر 647 فن عدت ا 
عباس رفي الله غنهما » والبيهقي (113/7) وأبن خزيمة (4۷۲) من حديث ابن عباس رضي الله 

(۳) تقدم تخريجه فانظره ضفحة )۷٤(‏ . 


عليه الصلاة والسلام قال : « لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس » ثم أحرّق على 
رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم »''' وفي رواية « لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة أو 
ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ”2 و في الحديث « من ترك ثلاث جمع ٠‏ 
تهاوناً طبع الله على قله »۳ رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن والنسائي بإسناد 
صحيح على شرط مسلم . إذا عرفت هذا » فمن شروط وجوبها الإسلام لما تقدم في 
كتاب الصلاة 


قال : والحرية والبلوغ والعقل : 

٠‏ أما و0 البالغ اقل : > فللأدلة المتقدّمة » واحترز الشيخ بالحر عن 
م ا ی ی PER‏ 
کل مستلم إلا على أربعة . عبد مملوك وامرأة وصبي ومريضص e‏ رواه أبو دا د 
بإسناد على شرط الشيخين » وأما المجنون فلأنه غير مكلف . 

قال : والذكورة والصحة والاستيطان : 

احترزنا بالذكورة عن الأنوثة » فلا تجب الجمعة على المرأة ‏ للحديث المتقدم › 
ولان في خروجها إلى الجمعة تكليفاً لها ونوع مخالطة بالرجال ٠‏ ولا تأمن المفسدة في 
ذلك » وقد تحققت الآن المفاسد » لاسيما في مواضع الزيارة كبيت المقدس شرفه الله 





0010 رواه مسلم رقم (107) في المساجد باب فضل صلاة الجماعة من حديث ابن فسعود رضي الله 
(۲( رواه مسلم رقم (815) في الجمعة باب التغليظ في ترك الجمعة . والنسائي (88/7 و884) في 
الجمعة . من حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما . 
)۳( رواه أبو داود رقم )٠٠١۲(‏ في الصلاة . والترمذي رقم (200) في الصلاة والنسائي (۸۸/۳) في 
الجمعة » وإسناده حسن حسنه الترمذي وغيره »> وصححه جماعة من حديث أبي جعد الضمري 
)20 رواه أبو داود رقم ١ ٦۷(‏ في الصلاة باب الجمعة للمملوك والمرأة بلفظ « عبد مملوك أو 
ع ام و لي e OE‏ 
أبو داود . وروأه الشافعي في مسنده (١1/؟16١)‏ متصلك . ولكن في سنده إبرأهيم بن محمد بن 
أبي يحيى الأسلمي متروك كما قال الحافظ ورواه الحاكم رقم (15 "8/1٠١‏ وصححه وقال 
في « التلخيص » صحيح صحيح وهو كما قفالا ٠‏ فإن طارق بن شهاب صحابي › ومراسيل الصحابة 


صحيحة 5 


۱۷٦ 





وغيره › فالذي يجب القطع به فنعهن في هذا الزمان الفاسد» للا تتخل أشرف البقاع 
مواضع الفستاد ؛ واخترز الشيخ بالصحة غن المرض ٠‏ فلا تجب الجمعة على مريض 
ومن في معناه ؛ گالجوغ والعطش والعري والْخحُوف من الظلمة رأتباعهم . قاثلهم الله 
ما أفسدهم للشريعة ؛ وخجة غلم الوجوب اي الحديث السابق » والباقي 
- بالقياس عليه » وفي معنى المريض هن به إسهال ؛ ولا يقدر على ضبط نفسه » ويخشى ‏ 

'تلويث المسجد . ودخوله المسجد والحالة هذه حرام » صرح به الرافعي في كتاب ٠‏ 

الشهاذة » وقد صرح الم لي ا الجمعة غنه » ولو خشى غلى الميت الانفجار أو 
تغيرة » کان عذراً في ترك الجمعة ٠‏ فليبادر إلى ؟ لجهيزه ودفلة › . وقد ضرح بذلك الشب 
عز الدين ابن غبد السلام ؛ ؤهي :مسأل خسئة > وقوله : الاستيطان › احترز به غن غير 
المستوطن ٠‏ كالمسافر ولحوه ؛ فلا جمعة عليهم كالمقيم في موضع لا يسمع النداء من 
الموضع الذي تقام فيه الجمغة » إِذْ الم ينقل عنه کا لان الا ار وقد 
بي ؛ "ماعن سبي" ak‏ “التي 0 
عمر والله أعلم . ' 


قال ارالك 1 لات : | 20 تكو 




















2 0 سات ا يكونا العدد أ ربعين 


rt 


الأبنية ا ا i‏ صلون الجمعة : »۽ سواء في ذلك المدن والقری 3 
والعراء الذي ينل وطن » وسؤاء يها البناء من حجر أو لين أو شب ونحوه + ووج 
اشتراط ذلك ٠»‏ أنه لم ينقل إقامتها في عهد رسول الله بيا والخلفاء ء الراشدين إلا كذلك . 
راو جازت: ف قر رلك لاع لر ولو فعلت لنقل › ويشترط في الأبنية أن 
0 تكون مجتمعة » الى تقرفت أي ولف ف ایی ارد ااا ل 
:الخيام » وإن لأزموا مگاناً واحدا صيفاً وشتاءَ » لأنهم غلى هيئة المستوفزين » ومنها أن 
تقام في جماعة › لأنه عليه الصلاة والسلام والخلفاء الر دين و تدقع لم يقل ع 
ولا عن غيرهم فعلها فراذى . ثم شرط الجماعة أن تكون أربعين » وبه قال الإمام أحمد 








)١(‏ رواه البيهقي في السئن (7/ 184) قال حدثني غبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عهر قال 
٠‏ لا جمعة على مسافر » وقال هذا هو الصحيح موقوفاً على ابن عمر ؛ وروأة غبد الله بن نافع عن 
| أبيه فرفغه إلى النبي يل . ورواه الدارقطني (۲/ 4) بنفس المصدر ؛ وفي إسناده ضعف . 


فد" 


رضي الله عنه . وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه : تنعقد بأربعة أحدهم الإمام » وعن 
مالك روايتان » أحدهما مثل مذهبنا » والأخرى أن الإعتبار بعدد يعدٌ بهم الموضع 
قرية › ويمكنهم الإقامة فيه ويكون بي بينهم البيع والشراء » ونقل صاحب ١‏ التلخيص › من 
أصحابنا قولا عن القديم أنها تنعقد بثلاثة > ولم يثبته عامة الأصحاب ٠‏ والمذهب 
الصحيح المشهور أنه لابد من أربعين » واحتج له بأحاديث » منها حديث جابر رضي الله 
عنه أنه قال « مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة 2'”6 رواه البيهقي › وقول 
الصحابي : مضت السنة ٠‏ كقوله ل . نعم قال البيهقي حديث جابر لا يحتج به » ومنها 
حديث كعب بن مالك قال : أول من صلى بنا الجمعة في بقيع الخضمات أسعد بن 
زرارة » .وكنا أربعين''' صححه ابن حبان والبيهقي » وقال الحاكم : إنه على شرط مسلم 
بعد أن صححه . وجه الدلالة أن الغالب على أحوال الجمعة التعبد » والأربعون أقل 
ما ورد » ومنها أنه عليه السلام جمع بالمدينة ء ولم ينقل أنه جمع بأقل من أربعين › 
واتفقنا على إقامتها بالأربعين » فمن ادعى اقامتها دون ذلك » فعليه الدليل . ونقل عن 
الإمام أحمد أنه يشترط خمسين » واحتج بحديث » والجواب أن الحديث في رجاله 
جعفر بن الزبير وهو متروك الحديث . 


واعلم أن شرط الأربعين الذكورة » والتكليف » والحرية » والاقامة على سبيل 
التوطن لا يظعنون شتاءً ولا صيفاً إلا لحاجة » فلا تنعقد بالاناث ولا بالصبيان 
ولا بالعبيد ولا بالمسافرين ولا بالمستوطنين شتاءً دون الصيف وعكسه » والغريب إذا 
قام ببلد واتخذه وطناً صار له حكم أهله في وجوب الجمعة » وإن لم يتخذ بل عزمه 
لرجوع إلى بلده بعد مدة » يخرج بها عن كونه مسافراً > قصيرة كانت أو طويلة › 
التاجر والمتفقّه » والذي يرحل من بلده من قلة الماء أو خوف الظلمة قاتلهم الله » ثم 
زمه يعود إذا انفرج أمره » فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة » و لاتنعقد بهم على الأصح . 





(١‏ رواه الدارقطني (۲/ 5) والبيهقي في السنن (۳/ ۷۷) من حديث جابر رضي الله عنه » وفي إسناده 
عبد العزيز بن عبد الرحمن ٠»‏ قال أحمد : اضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة . وقال 
النسائي : ليس بشيء . وقال- الدارقطني : منكر الحديث وقال ابن حبان : لا يجوز أن يحتج 
به 

() رواه e.‏ رقم )٠١١19(‏ وابن ماجه رقم )٠١١87(‏ في إقامة الصلاة » وابن خزيمة )1١775(‏ 
والطبران ني رقم )16١١(‏ والحاكم (۲۸۱/۱) والدارقطني (۲/ )٥‏ والبيهقي ۱۷٦/۳‏ و۱۷۷) _ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ورواه ابن حبان رقم (۷۳) وهو حديث حسن » ولكنه لا يدل 
على أن أقل من الأربعين لا تجزىء . 


۷۸ 


فرع 

إذا تقاربت قريتان في كل منهما دون أربعين بصفة الكمال » ولو اجتمعوا لبلغوا 
أربعين » لم تنعقد بهم الجمعة وإن سمّعت كل قرية نداء الأخرى . لأن الأربعين غير 
حيو اي مر جين ونه اعم . ومنها أي من شروط صحة الجمعة أن تقع في 
الوقت » ووقتها وقت الظهر » فلا تقضى على صورتها بالاتفاق . وقال الإمام أحمد : 
تجوز قبل الزوال » حجتنا ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال : كان النبي يهاز 
١‏ يصلي الجمعة حين تزول الشمس ١0)‏ وروى مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 
قال « كنا نصلي مع رسول الله اة الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء » أي 
ظل الحيطان”'؟ ولو ضاق الوقت عن الجمعة » صلوا ظهراً » ولا يجوز الشروع في 
الجمعة » نص عليه الشافعي في الأم » ولو خرج الوقت وهم فيها » أتموها ظهراً » وإن . 
صلوا ركعة في الوقت » ولو شكوا هل خرج الوقت أم لا » لم يشرعوا في الجمعة 
وصلوا ظهراً » فإن الوقت شرط لا بد من تحقيق وجوده » وقد شككنا فيه » نص عليه 
الشافعي في الأم » والله أعلم . 

قال : وفرائضها ثلاثة أشياء : خطبتان يقوم فيهما ويجلسن فيهما » وأن يصلي 
ركعتين في جماعة : ش 

من شروط صحة الجمعة أن تتقدمها خطبتان : في «صحيح مسلم» عن جابر بن 
سمرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام : ١‏ كان يخطب خطبتين يجلس بينهما › 
وكان يخطب قائماً » وفي رواية « أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين يقرأ 
القرآن ويذكر الناس »“ وللخطبة خمسة أركان . أحدها : حمد الله تعالى » ويتعين لفظ 
الحمد » والثاني : الصلاة على رسول الله يي ويتعين لفظ الصلاة » الثالث : الوصية 
بتقوى الله تعالى . قال إمام الحرمين : ولا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار 
بالدنيا وزخرفها » فإن ذلك قد يتواصى به منكر الشرائع » بل لا بد من الحمل على طاعة 


. رواه البخاري رقم (857) فى الجمعة باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس‎ )١( 

(؟) رواه البخاري رقم )۳۹۳١(‏ في المغازي باب غزوة الحديبية . ومسلم رقم (870) في الجمعة 
وأبو داود رقم )٠٠۸۵(‏ في الصلاة . والنسائي (۳/ )٠٠١‏ في الجمعة باب وقت الجمعة . 

(۳) رواه مسلم رقم (855) في الجمعة . وأبو داود رقم ٠ ٩۳(‏ و94١٠‏ و40 ٠‏ في الصلاة باب 
الخطبة قائما والنسائي (۳/ )١١١‏ في الجمعة . باب السكوت في القعدة بين الخطبتين . 


١/4 


لله تعالى » والمنع من المعاضي بلا خلاف . ولو قال : أطيعوا الله تعالى كفى . 
الرابع : الدعاء للمؤمنين وهو ركن على الصخيح . ولا تصح الخطبة بدونه » وهو 
مخصوص بالثانية » ويكفي ما يقع عليه اسم الدعاء » الخامس : قراءة شيء من القرآن › 
وأقله آية واحدة » نص عليه الشافعى » سواء كائت وعداً أو وعيداً حكماً أو قصة . 
ويشترط كون الآية مفهمة » فلا يكفي ( ثم نظر ) وإن كانت آية . واختلف في محل 

والضحيح الذي نص غليه الشافعي في «الأم» أثها تجب في إحدى الخطبتين 





هذه أركان الخطبة : أما شروطها فستة أحدها : الوقت وهو بعد الزوال » فلا يصح 
تقديم شيء منها عليه . الثاني ؛ تقديم الخطبتين على الصلاة . الثالث : القيام فيها مع 
القدرة . الرابع : الجلوس بينهما . وتجب الطمأنيئة فيه » فلو كان عاجزاً عن القيام › 
وخطب جالشاً » وجب أن يفصل بيئهما بسكتة على الأصح . الخامس : الطهارة عن 
الحدث والنجس في البدن والثوب والمككان » وكذا يجب ستر العورة على الجديد : 
الشرط السادص : رفغ الصوت بحيث يسمع أربعين من أهل الكمال ٠‏ وإلا لما حصل. 
المقصود من مشروعية الخطبة » وهل يشترط كونها عربية ؟ الصحيح نعم » لنقل الخلف 
عن السلف ذلك » وقيل : لا يجب لحصول المعنى . فعلى الصحيح لو لم يكن فيهم 
من يحسن العربية » جاز بغيرها » ويجب على كل واحد أن يتعلّمها بالعربية » كالعاجز 
غن التكبير بالعربية ٠‏ فإن مضت مدة إمكان التعليم » ولم يتعلم أحدهم . عصوا كلهم . 
ولا جمعة لهم ٠‏ بل يصلون الظهر . كذا قاله الرافعي » ووجوب تعلم الخطبة على كل 
واحد . ذكرة في «التثمة » وذكر غيره » وجزم به ابن الرفعة . وعبارة « الروضة» : 
یجب أن يتعلم كل واخد منهم الخطبة › قال الإسنوي : وهو غلط . قال القاضي ‏ 
عفسين : وإذا لم يعرف القوم العربية » فما فائدة الخطبة »> وأجاب بأن فائدة الخطبة ٠‏ 
العلم بالوعظ من حيث الجملة ٠‏ وقول الشيخ : وأن يصلي ركعتين في جماعة » لقول 
عمر رضي الله عنه : « الجمعة ركعتان نمام من غير قصر على لسان محمد يلل » وكذا ٠‏ 
نقلها الخ فك عن السلف . قال ابن المنذر : وهذا بالإجماع » وكونها في جماعة قد مر ٠‏ 


قال: وهيثاتها أربع : الغسل . وتنظيف الجسد . ولبس الثياب البيض » وأخذ 
الظفر والطيب : ظ ) 


. السنة لمن أراد الجمعة أن یغتسل» بل یکره تركه في أصح الوجهين» في 


1A۰ 


| «الصحيحين» : ١‏ إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل 2١0‏ وفي « الصحيحين! أيضاً : حق ‏ 
على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً » زاد النسائي : وهو يوم الجمعة"'' وإسنادها 
صحيح. ولغسل الجمعة تتمة مرت في فصل الأغسال المسنونة » والغسل وإن صدق 
بسكب الماء على جميع الجسدء إلا أن المقصود منه تنظيف الجسد من الأوساخ التي 
يحصل بسببها رائحة كريهة » فلهذا ذكر الشيخ تنظيف الجسد . ومن السنة أيضاً أن 
يتزيّن » ويلبس من أحسن ثيابه ويتطيب » لقوله : « من اغتسل يوم الجمعة ولبس من 
أحسن ثيابه ومس من طيب بيته إن كان عنده ء" ثم أتى الجمعة » فلم يتخط أعناق 
الناس . ثم صلى ما كتب له» ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته » كانت 
كفارة لها بينهما وبين التي قہلها ۳ رواد ابن باك ؟ ا( صوخبحه » والحاكم 








والطيب يستحب اله القفر والشعر ا اد إزالتهما . 3 ٠‏ والحكمة ف في الخسل أن لا 





e‏ 0 يبك واو ا 
جليسه ما ينتفع به من طيب الرائحة » وحسن الثياب » لأجل النظر . ا 
په بصره يك على من شرع هذا الخير » وال أعلم., 


قال : : ويستحب الانصات في حال الخطبة : 





هل بحرم الكلام وقت اللخطبة ¢ فيه قولان اومن ونص 3 ا الشافعي ذ في القديم 
5 عله 6 لقوله تعالی : 0 


أنه يحرم ۰ ويه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أرجح الروايتيز 
5 رل فرت انش اشيم و | لد وأ نصا * لا 04 ] قال أكثر المة 












ا يسرع میت م چ ا 





(۱) رواه البخاري رقم (۸۳۷) ۴ الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة ورقم ۸١٤(‏ و۸۷۷) ومسلم 
رقم ۸٤٤(‏ و840) في الجمعة . والموطأ )٠١77/١(‏ في الجمعة . والترمذي رقم )٤۹۲(‏ في 
الصلاة . والنسائي (۳/ 47 و١٠٠‏ و١١٠٠)‏ في الجمعة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(؟) رواه البخاري رقم (607) في الجمعة . ومسلم رقم (844) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
ورواه النسائي رقم (۳/ ۹۳) في الجمعة باب إيجاب الغسل يوم الجمعة من حديث جابر رضي الله 

(۳) رواه أحمد في المسند رقم )1١788(‏ و7/ ۸١‏ وابن خزيمة رقم (1715) والبيهقي .)۲٤۳/۳(‏ 
وأبو داود رقم )۳٤١(‏ والبغوي في شرح السنة رقم )١١70(‏ والحاكم (۲۸۳/۱) رقم ٤٥(‏ 1€( 
وصححه » وقال في التلخيص على شرط مسلم » وابن ن حبان رقم (۲۷۷۸) من حديث أبي هريرة | 

وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما . [ 


1۸1 


نزلت في الخطبة » وسميت الخطبة قرآناً لاشتمالها على القرآن الذي يتلى فيها » ولقوله. 
ا « إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت ٠»‏ واللغو : 
الإثم » قال الله تعالى : $ و وَالدبنَ هُمْ عن اللَفْوِمَُرضُوت € [ المؤمنون : ۳ ] والجديد أن 
الكلام ليس بحرام » والإنصات سنة » لما رواه الشيخان « أن عثمان دخل وعمر يخطب 
فقال عمر : ا ا بر :انا امير الموؤمنن مارت 
حين سمعت النداء أن رات 0 ال ا ا 
الكلام » فقال رسول الله ككل له بعد الثانية : ويحك ما أعددت لها . قال : حب الله 
ورسوله » فقال : إنك مع من أجببت » رواه البيهقي بإسناد صحيح” . وجه الدلالة أنه 
عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم ذلك » ولو كان حراماً لأنكره » ويجوز الكلام قبل 
الشروع في الخطبة » وبعد الفراغ منها » وقبل الصلاة . قال في «المرشد““ : حتى 
في حال الدعاء » للأمراء . أو فيمأ د بين الخطبتين خللاف » وظاهر كلام الشيخ اه 
لا يحرم » وبه جزم في «المهذب» والغزالي : فى ١الوسيط‏ ) لل لي 
إجراء القولين . ثم هذا في الكلام الذي لا يعلق به غرض مهم ناجل ؛ فأما إذا رأى 
افع رقع تبر أو عدب اناب عل اد رارقل غالا وطلاب کیا 
بغير الحق كعريف الأسواق ورسل قضاة الرشا › فلا يحرم بلا خلاف . وكذا لود اهر 
بمعروف أو نهى عن منكر 2 فإنه لا يحرم قطعاً . وقد نص على ذلك الشافعي ٠١‏ واتفق 
عليه الأصحاب . 
فرع 
باللفظ » ويستحب بالإشارة كما في حال الصلاة » ولو عطس شخص › فيحرم تشميته 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم (7779) و۲/ ۲۷۲ والبخاري رقم (۸۹۲) في الجمعة . ومسلم رقم 
)86١(‏ في الجمعة . والموطأ )2٠١7/١(‏ . وأبو داود رقم )١١١7(‏ في الصلاة . والترمذي رقم . 
)١۱١(‏ في الصلاة » والنسائي (۳/ ٠١7‏ و5١٠)‏ في الجمعة . 

(۲) رواه البخاري رقم 0 تي الح ومسل رق (855) في الجمعة . والموطأ ٠١١/١(‏ 
و؟7١٠)‏ في الجمعة وأبو داود رقم ( اا ا ا رالا 0 
حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما . 

(۳) رواه البيهقي في السنن (۳/ )۲۲١‏ وهو في الصحيحين » دون « فأؤومأ إليه الناس بالسكوت» . 

)€( هو كتاب لابن أبي عصرون من الشافعية › توفي سنة (080ه) . 


۱A۲ 


على الصحيح » كرد السلام » وإن قلنا بالجديد : إنه لا يحرم الكلام › فيجوز رد السلام 
والتشميت بلا خلاف » وهل يجب رد السلام ؟ فيه خلاف » الصحيح في «الشرح 
الصغير » أنه لا يجب » بل يستحب » والصحيح في ١‏ شرح المهذب » أنه يجب ٠‏ وأما 
تشميت العاطس » فالصحيح في «الشرح الصغير » استحبابه أيضاً لا وجوبه » وكذا 
صححه النووي في « شرح المهذب » وأصل «الروضة » والله أعلم . 


قال : ومن دخل المسجد والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس : 


إذا حضر شخص والإمام يخطب » لم يتخط رقاب الناس » لقوله يي « من تخطى 
رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسراً إلى جهنم )”2 رواه الترمذي . ويستشنى من ذلك 
الإمام ومن بين يديه فرجة ولا طريق إليها إلا بالتخطي » لأنهم قصروا بعدم سدّها » ثم 
المنع من التخطي لا يختص بحال الخطبة » بل الحكم قبلها كذلك . ثم الداخل هل 
يصلي التحية ؟ اختلف العلماء في ذلك ٠‏ فقال القاضي عياض : قال مالك وأبو حنيفة 
والثوري والليث وجمهور السلف من الصحابة والتابعين : لا يصليهما » ويروى عن عمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم » وحجتهم الأمر بالانصات » وتأولوا الأحاديث الواردة 
في قضية سليك على أنه كان عرياناً فأمره بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه . وقال 
الشافعي والإمام أحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين : إنه يستحب أن يصلي تحية المسجد 
ركعتين خفيفتين » ويكره أن يجلس قبل أن يصليهما » وحكي هذا المذهب عن الحسن 
البصري وغيره من المتقدمين » واحتج هؤلاء بقول النبي يي لسليك حين جاء والنبي كي 
يخطب يوم الجمعة وقد جلس ١‏ أصليت يا فلان ؟ قال : لا » قال قم فاركع » وفي رواية 
«قم فصل الركعتين » وفي رواية « صل ركعتين » وفي رواية « إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين ) وفي رواية « والإمام يخطب فليركع ركعتين 
وليتجوز فيهما ““ وهذه الروايات كلها في «صحيح مسلم» . قال النووي : وهذه 
الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد » وتأويل من قال : إن أمره 
يلل لسليك بالقيام ليتصدق عليه » باطل » يرده صريح لقوله ‏ إذا جاء أحدكم يوم 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (01) في الصلاة . وإسناده ضعيف . في إسناده رشدين بن سعد » وزبان بن 
< فائد » وهما ضعيفان . ) 

(؟) رواه البخاري رقم (۸۸۸ و8864) في الجمعة . ومسلم رقم (405) في الجمعة . وأبو داود رقم 
)1110 و١١١١‏ و١١١١)‏ في الجمعة والنسائي )٠٠١/۳(‏ في الجمعة » والترمذي رقم )0١١(‏ 
في الصلاة من حديث جابر رضي الله عنه 


وار 


الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما » فهذا نص صريح لا يتطرق إليه 
تأويل » ولا أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ ضحيحاً فيخالفه والله أعلم . وقول الشيخ : 
ومن دخل والإمام يخطب » يقتضي أن الحاضر لا يفتتح صلاة » ولم يبين أنه مكروه أم 
لا > وعبارة «الرافعي» و«الروضة» ينبغي لمن ليس في الصلاة من الحاضرين أن 
لا يستفتحها سواء صلى السنة أم لا »> وفي الحاوي الصغير » الكراهة » والذي ذكره 
النووي في « شرح المهذب» أنه حرام » ونقل الإجماع على ذلك ٠‏ ولفظه : قال 
أصحابنا : إذا جلس الإمام على المنبر > حرم على من في المسسجد أن يبتدىء صلاة . 
وإن كان في صلاة خففها » وهذا إجماع قاله الماوردي » وكذا ذكره الشيخ أبو حامد 
والله 'أعلم قلت : هله مسالة تفيسة قل من يعرفها على وجهها ٠‏ فينبغي الاعتناء بها . 
ولا يغتر بفعل ضعفاء الطلبة وجهلة المتصوفة ؛ فإن الشيطان يتلاعب بصوفية زماننا 
کتلاعب الصبيان بالكرة ؛ وأكثرهم صدهم عن العلم مشقة الطلب . فاستدرجهم 
الشيطان . قال السيد الجليل أبو يزيد“ قعدت : ثين سنة في المجاهدة فلم أر أصعب 

علي من العلم . وقال السيد الجليل أبو بكر الشبلي 9" إن في الطاعة من الآفات 
ما يغنيكم أن تطلبوا المعاصي في غيرها , وقال السيد الجليل ضرار بن عمرو””" : إن 
قوماً تركوا العلم ومجالسة العلماء واتخذوا محاريب وصلوا وصاموا حتى يبس جلد 
أحدهم على عظمه » خالفوا فهلكوا ؛ والذي لا إله غيره ما عمل عامل على جهل إلا 
كان ما يفسِيلٍ أكثر مما يصلح . وهه زيادة خارجة عن الفن الذي نحن فيه › فمن أراد 
من هذه المادة فعليه بكتاب « سير السالك في أسني ني المسالك » والله أعلم . قال : 


فصل [ في صلاة العيدين] . 
وصلاة العيدين سنة مؤكدة › وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعاً سوى تكبيرة 
الإحرام » وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام ٠‏ ويخطب بعدها : : 


العيد مشستی من العود 0 لأنه يعود 8 السنين ¢ أو يعود السرور بعوده 4 أو لكثرة 
عوايد الله تعبالى على عباده فيه › أي إفضاله » ثم صلاة العيد مطلوية بالكتاب والسنة 


وإجماع الأمة . قال الله تعالى : * فصل لربك وأنحر € [ الكوثر : اقل المراد 
بالصلاة هنا صلاة عيد النحر › ولا خفاء في أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليهما هو 





010 هو ابو يزيد التسطامى رر بن ی الوق ن 
200 هو أبو بكر دلف بن جحدر الشبلي » توفي سنة (٤۳۳ه)‏ . 
)۳( هو ضرار بن عمرو الغطفاني » من المعتزلة » توفى سنة نحو (١9١ه)‏ . 


A٤ 


والصحابة معه ومن بعده » وروي أنه عليه الصلاة والسلام أول عيد صلاه عيد الفطر في | 
السنة الثانية من الهجرة » وفيها فرضت زكاة الفطرء قاله الماوردي : ثم الصلاة سنة » ٠١‏ 
لقول الأعرابي « هل عليّ غيرها » أي غير الصلوات الخمس » قال : لاء إلا أن 

تطوّع 0 وهو في الصحيحين . وهذا ما نص عليه الشافعي » وفيل : إنها فضي 

كفاية ) لأنها من شعائر الإسلام » فتركها تهاون في الدين » وتشرع جماعة بالإجماع › 
والمذهب أنها : تشرع للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة » لأنها نافلة » > فأشبهت الاستسقاء 
ارت . ا ا الجميلة وذوات الهيئة ار ويستحب اللعجور 


قلت : ينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات » لكثرة 
الفساد » وحديث أم عطية“ وإن دل على الخروج » إلا أن المعنى الذي كان في خير 
القرون قد زال » والمعنى أنه كان في المسلمين قلة فأذن رسول الله يي لهن في 
الخروج › > ليحصل بهن الكثرة » ولهذا أذن للحيّض مع أن الصلاة مفقودة في حقهن › 
سي وس ماو ا سا مو ا 
أمن » فكن لا يبدين زينتهن ويغضضن من أبصارهن». وكذا الرجال يغضون من 
أبصارهم › وأما زماننا فخروجهن لأجل إبداء زبنتهن > ولا يغضضن أبصارهن . 
ولا يغعض الرجال: من أبصارهم » ومفاسد خروجهن متحققة » وقد صح عن عائشة 
رضى الله عنها أنها قالت ١‏ لو رأئ رسول الله اة ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما 
اا بنى إسرائيل » فهذا فتوى أم المؤمنين في خير القرون » فكيف بزماننا هذا 
افاسد » وقد قال بمنع النساء من الخروج إلى المساجد خلق غير عائشة » متهم ٠‏ عروة 
رضي الله عنهم ؛ والقاسم ويجيى .الأنصاري ومالك وأبو حنيفة مرة » ومرة أجازه »> 
وكذا منعه أبو يوسف » وهذا في ذلك الزمان » وأما في زماننا هذا فلا يتوقف أحد من 
المسلمين في منعهن ؛ إلا غبي قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة › قد تمسك بظاهر 
دليل حمل على ظاهره دون فهم معناه » مع إهماله فهم عائشة ومن نحا نحوها » ومع 0ك 
إهمال الآيات اا ر إظهار الزينة » وعلى وجوب غض البصر » فالصوات . 


(۱) رواه ااه ي رقم 5 في الايمان و۷۹۲ i Og ToT,‏ ره 0 ق 00 


والموطأ )۱۷١ /١(‏ وأبو داود رقم (۳۹۱) والنسائي /٤(‏ ۱۲۱) في الصيام باب وجوب متام 2 


جات الو يم : 


` 1A0 


الجزم بالتحريم والفتوى به والله أعلم . ثم وقتها ما بين طلوع الشمس والزوال » وقيل : 
لا يدخل وقتها إلا بارتفاع الشمس قدر رمح » والصحيح الأول . والارتفاع قدر رمح 
مستحب ليزول وقت الكراهة . وكيفيتها ركعتان للأدلة وإجماع الأمة » وينوي صلاة عيد 
الفطر أو الأضحى › يكبّر في الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرات الإحرام ٠‏ وفي الثانية 
خمسأً سوى تكبيرة القيام من السجود . روي أنه عليه الصلاة والسلام « كان يكبر في 
الفطر والأضحى في الأولى سبعاً قبل القراءة » وفي الثانية خمساً قبل القراءة »20 رواه 
الترمذي » وقال : إنه حسن ٠‏ وقال البخاري : ليس في الباب شيء أصح منه » ويقف 
بين كل تكبيرتين قدر أية معتدلة يهلل ويكبر ويحمد . رواه البيهقي عن ابن مسعود قول 
وفعلا" ومعنى يهلل يقول : لا إله لا الله » والتحميد التعظيم » وهذا إشارة إلى التسبيح 
والتحميد » ويحسن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » لأنه اللائق بالحال 
وجامع للأنواع المشروعة للصلاة » وهي الباقيات الصالحات كما قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما وجماعة » ولو نسي التكبيرات وشرع في القراءة فاتت ٠‏ ويقرأ بعد 
الفاتحة في الأولى #ق )¢ وفي الثانية #اقتربت ¢ بكمالها »> رواه مسله”” وتكون 
القراءة جهراً للسنة وإجماع الأمة > وكذا يجهر بالتكبيرات » ثم يسن بعد الصلاة 
خطبتان » لما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ية وأبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما ‏ كانوا يصلون العيد قبل الخطبة >“ فلو خطب قبل الصلاة » لم 
يعتد بها على الصحيح الصواب الذي نص عليه الشافعي . وتكرير الخطبة هو بالقياس 
على الجمعة » ولم يثبت فيه حديث ٠‏ قاله النووي في ١‏ الخلاصة » » ويستحب أن يفتتح 
الأولى بتسع تكبيرات » والثانية بسبع تكبيرات . 


(0) روه الترمذي رقم (05757) باب ما جاء في التكبير في العيدين » وفي سنده كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف المزني وهو ضعيف› لکن له روايات تشهد له فهو بها حسن لغيره. ورواه ابن ماجه 
رقم (۱۳۷۹) والبيهقي (۳/ ۲۸۷) وقال الترمذي حديث حسن » وهو أحسن شيء في الباب . 

30( رواه الطبراني في المعجم الكبير (Y/Y)‏ والمحاملي في صلاة العيدين )۱۲۱/۲( وهو 
موقوف صحيح . 

)۳( رواه مسلم رقم )۸٩۱(‏ في العيدين . والموطأ (/ )18١‏ في العيدين 0 وأبو داود رقم )١١65(‏ 
في الصلاة . والترمذي رقم )٥۳٤(‏ في الصلاة . والنسائي (۳/ ١87‏ و1484١)‏ في العيدين . 

. باب الخطبة بعد العيد‎ )95١( رواه أحمد فى المسند (0) رقم (1584) والبخاري رقم‎ )٤( 
في الصلاة . والنسائي (1837/9) من‎ )57١( ومسلم رقم (۸۸۸) في العيدين . والترمذي رقم‎ 


١85 


واعلم أن الصلاة تجوز في الصحراء » إن كان بمكة » فالمسجد الحرام أفضل 
قطعاً » وألحق به الصيدلانى بيت المقدس » وإن كان فى غير مكة . فإن كان عذر 
كمطرء فالمسجد أفضل » وإن لم يكن عذر » فإن ضاق المسجد » فالصحراء أولى » 
بل يكره فعلها في المسجد » وإن كان المسجد واسعاً » فالصحيح أن المسجد أولى والله 
أعلم . 

قال : ويكبر من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة »> وفي 
الأضحى خلف صلوات الفرائض من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق : 


ويستحب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد الفطر والأضحى ٠‏ ولا فرق في ذلك 
بين المساجد والبيوت والأسواق ٠‏ ولا بين الليل والنهار » وعند ازدحام الناس ليوافقوه 
على ذلك » ولا فرق بين الحاضر والمسافر » دليله في عيد الفطر قوله تعالى : 
# ولڪ واا عل عل مَامَدَسَكُمْ 4 [ البقرة ة : 180 ] وفي عيد الأضحى بالقياس عليه » 
ê gs‏ اا البخاري عن أم عطية قالت ١‏ كنا نؤمر في العيدين بالخروج حتى 
تخرج الحيّض فيكن خلف الناس » يكبرن بتكبيرهم 0 آخر وقت التكبير » ففي 
عيد الفطر حتى يحرم الإمام بصلاة العيد » هذا هو الصحيح » وأما في الأضحى ؛ 
فالصحيح عند الرافعي أن آخره عقيب الصبح من آخر أيام التشريق » وعند النووي 
الصحيح أنه عقيب العصر آخر أيام التشريق » قال : وهو الأظهر عند المحققين › 
للحديث » وابتداؤه صبح يوم عرفة » ويشرع في الأضحى خلف الفرائض الحاضرة 
والفائتة » وكذا في كل صلاة » نافلة كانت ذات سبب أو مطلقة أو فرض كفاية كصلاة 
جنازة » ا وي سو سا سوام اد لود اي O‏ 
« الروضة » أل لأ يمتحي لعدم نقله » :وصحح النووي في «الأذكار» أنه يستحب 
عقب الصلوات كالأضحى »> ويستحب رفع الضوت بالتكير ا دون التساء» 
والتكبير في وقته أفضل من غيره من الأذكار » لأنه شعار اليوم والله أعلم : 


ص 
ا ل من فهر انحر . 0 ع العيد . م اصح آخر أيام 


(۱) رواه البخاري رقم (۳۱١(‏ ورقم )٩۳۱(‏ باب خروج النساء والحيض إن المصلى 1 


AY 


فصل [ في صلاتي الكسوف والخسوف ] 
ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين › في كل ركعة قيامان » يطيل 
القراة فيهما » وزكوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود : 
اعلم أن الكسوف والخسوف يطلق على الشمس والقمر جميعاً » نعم الأجود كما 
قاله الجوهري أن الكسوف للشمس . والخسوف للقمر » والصلاة لهما سنة.ء لقوله 
كلد : ١‏ إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فصلوا 
وادعوا الله تعالى »"'' رواه الشيخان الل ا 
ما بكم » ثم أقلّها أن يحرم بنية صلاة الكسوف » ويقرأ الفاتحة ويركع ؛ > ثم يرفع فيقرأ 
الفاتحة › ثم يركع انيا . ثم يرفع ويطمئن ٠‏ ثم يسجد > فهذه ركعة » ثم يصلي ثانية 
كذلك .. فهي ركعتان » في كل ركعة قيامان وركوعان ٠‏ ويقرأ الفاتحة في كل قيام » فلو 
ETS‏ الضعيع لا يجوز جاتر الصلوابتا. ' 
وكما لا يجوز زيادة ركوع ثالث › لا يجوز : نقص ركوع لو حصل الانجلاء » ولو سلَّم 
من الصلاة والكسوف باق » فليس له أن يستفتح صلاة أخرى على المذهب » والأكمل 
في هذه أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة وما يستحب من الاستفتاح وغيره سورة ٠‏ 
البقرة » فإن لم يحسنها قرأ بقدرها» وفي القيام الثاني كمئني آية منها منها » وفي القيام 
الثالث يقرأ قدر مئة وخمسين آية » وفي الرابع قدر مئةء كذا رواه الشيخان عن ابن 
عباس رضي الله عنهما”'' ويستحب أن يطول في الركوع الأول بالتسبيح قدر مثة آية من 
البقرة » وفي الثاني ثمانين » وفي الثالث سبعين » وفي الرابع خمسين لمجيئه في 
افر 4 مولا يطول الستجورة على على الصحيح كالاعتدال » قاله الرافعي » وصحح النووي 
التطويل ٠»‏ قال : وثبت في ( الصحيح » › ونص عليه الشافعي في « البويطي » . 
وتستحب الجماعة في صلاة الكسوف » وينادي لها :الصلاة جامعة » ولو أدرك 
المسبوق الإمام في الركوع الثاني » لم يدرك الركعة على المذهب » لأن الركوع الثاني 
يتبع الأول والله أعلم . 


لوبط يدوه خط ران شرن الشمس» ويجهر في خسوف القمر: 





)١(‏ رواه البخاري رقم (19457 وا۰۱ ١‏ باب الدعاء في الخسوف ومسلم رقم (915) في الكسوف من 
حديث المغيرة ة بن شعبة رضي الله عنه . ا 

() رواه البخاري رقم (؟ه )٠١‏ وأبو داود (118) والنسائي في الكسوف رقم (1) من حديث ابن 
ل و ١‏ 


AA 


يسن أن يخطب بعد الصلاة خطبتين كخطبتي الجمعة » لفعله كَل رواه مسلم ٠»‏ 
فيه : ٠‏ قام خخطب فأئنى على الله » إلى أن قال : « يا أمة محمد » هل من أحد أغير 
لا ال سار اا رج اد سو راوزو عير جا امير التي تقر 
ولضحكتم قليلاً » ألا هل بلغت ١")‏ ' وروى الخطبة جمع من الصحابة في ١‏ الصحيح» › 
els‏ انه اعد ويحذرهم الغفلة والاغترار » وفي « صحيح 





البخاري» أنه عليه الصلاة والسلام « أمر بالعتاقة في كسوف القمر “"“ ومن .صلى 





منفرداً ¢ لم يخطم ¢ و الجهر بالقراءة في خسوف القمر ¢ والإسرار ف كسوقا ` 
الشمس ٠»‏ جاءت به السينة . أما الجهر في القمر » ففي « الصحيحين 0 En‏ 
00 يي وضححه ابن حبان والحا ک۵ و وقال : إنه على 


فصل [فى صلاة الاستسقاء ] 
وصلاة الاستسقاء مسنونة ٠‏ فيأمرهم الإمام بالتوبة والقربة والخروج من المظالم 
7 ثلالة بش بهم في اليوم رایع في ثياب بذلة واستكانة وتضرع . 
الاستسقاء EE‏ السقما من الله له تعالى عند الع 0 | وصلاته شك مؤكدة ١‏ خرج 
رسول الله يليد بستسقى ¢ فجعل لون الناس ظهره »› واستقبل القبلة » وحول رداءه ۲ 





)١(‏ رواه البخاري رقم (997) ومسلم رقم (401) في الكسوف والموطأ )۱۸١/١(‏ في الكسوف 
وأبو داود رقم, )1۷¥ (\IAAg ا١١مالو Ag‏ في الصلاة . والنسائي e‏ ا 
اب الأمر بالنداء لصلاة الكسوف من حديث عائشة رضي الله عنها : 
0 . رواه البخارى ي رقم )٠١٠١5(‏ و ني الكسوف باب من أحب العناقة في كسوف الشمس . ومام رقم 
02 في الكسوف»والنساض (181/8) فى الكسوف من :حديك أسماء رفن الله عنها : 
فيه رواه.البخاري رقم )۱۰۱١(‏ ومسلم رقم )9١ ١(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 8 5 
(0) رواه أبو داود رقم )١١84(‏ في الصلاة . والنسائي 9 ف الكسوفنة : والترمذي رقم 
(0357). في الصلاة وابن ماجه مختصراً رقم )١5174(‏ في إقامة الصلاة . والحاكم (۳۲۹/۱ ٠‏ 
و171) وفي سنده علبة بن عباد العبدي وهو مجهول لم يوثقه غير ابن حبان فالإسناد ضعيف . 
8 ) را ا في المسند رقم (۳۹/۲) رقم 1١5001(‏ و٣۰٣۱‏ و ۱٣۰٣٣‏ و4١٠10١)‏ والبخاري قم 
(955 و456) باب تحويل الرداء في الاستسقاء > ومسلم رقم (8454) في الاستسقاء » في 
فاتحته . والموطأ (90/1) في الاستسقاء وأبو داود رقم ١١71(‏ و77١١‏ و177١)‏ والترمذي 
رقم (005) في الصلاة » والنسائي (7/ ٠٠١١‏ و۷١۱)‏ في الاستسقاء . 


۱۸۹ 


رواه مسلم وزاد البخاري : جهر فيهما بالقراءة »> والأحاديث فى ا ا 
الخروج يعظهم الإمام > ويخوفهم عذاب الله » ويذكرهم بالعواقب » ويأمرهم بالصدقة › 
وأنواع البرء وبالخروج من المظالم » والتوبة من المعاصي ٠‏ فإنَّ هذه الأمور سبب 
انقطاع الغيث والأعين.» وحرمان الرزق » وسبب الغضب » وإرسال العقوبات .من 
الخوف والجوع ونقص الأموال والزروع والثمرات ٠‏ بل سبب تدمير أهل ذلك الإقليم . 
قال الله تعالى : # ولا أردنا أن نهلك فریة أمريًا مترفبها فقسقوا فيا فح علا الْمَوَلُ فد مرها ميا # 
[ الإسراء : ١١‏ ] ويأمرهم بصيام ثلاثة أيام متابعات » ثم يخرج بهم في اليوم الرابع 
وهم صيام » لأنَّ دعاء الصيّام أقرب إلى الحاجة » ويكونون في ثياب البذلة وهي 
الخدمة › ليكونوا على هيئة السائل » وعليهم السكينة في مشيهم وكلامهم وجلوسهم ؛ 
فقد روى أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام « خرج مبتذلا متو اضعا رعا معت ا 
ال ولا يتطيب لأنه من السرورء وينبغي أن يكون الاستسقاء بالمشايخ 
المنكسرين والعاجزين والمحزونات والصغار » لأن دعاء هؤلاء أقرب إلى الإجابة »› 
والحذر أن يقع الاستسقاء بقضاة الرشا » وفقراء الزوايا الذين يأكلون من أموال الظلمة › 
ويتكّدون بالات اللهو » فإنهم فسقة ومعتقدون أن مزمار الشيطان قربة » وزنادقة » فلا 
يؤمن على الناس بسؤالهم أن يزداد غضب الله سبحانه وتعالى على تلك الناحية » فإذا 
خرج الإمام بهم صلى ركعتين كصلاة العيد » م ر ني الثانية 
خمساً . ويجهر بالقراءة » للحديث ويستحب أن يقرأ في الركعتين بسورة نوح عليه 
السلام » اا ت لل وال الاي ا ماما شرا فى الك ووقتها 
وقت العيد . قال الشيخ أبو محمد والبغوي وذكر الروياني وآخرو: أنه يبقى بعد الزوال 
ما لم يصل العصر . وقال المتولي : لا يختص بوقت . قال النووي : الصحيح الذي 
نص عليه الشافعي وقطع به الأكثرون وصححه المحققون أنها لا تختص بوقت كما 
لا تختص بيوم والله أعلم . 

قال : ثم يخطب بعدها خطبتين ٠‏ ويحول رداءه » ويجعل أعلاه أسفله » ويكثر من 
الدعاء والاستغفار : 


إذا فرغ من الصلاة » استحب له أن يخطب على شيء عال خحطبتين ٠»‏ لأنه عليه 
الصلاة والسلام « خطب للاستسقاء على منبر 6'''ريستغفر الله الكريم في افتتاح الأولى 


غ2 رواه الترمذي رقم (208) وأبو داود رقم )١١505(‏ وإسناده حسن . 
(۲( رواه أبو داود رقم (۱۱۷۳) والبيهقى فى السنن (۳/ 59 7) من حديث عائشة رضى الله عنه ¢ وهو = 


۹۰ 


تسعاً » والثانية سبعاً > لأن الاستغفار لاتق بالحال » وليحذر كل الحذر أن يستغفر 
بلسانه وقلبه مصدٌ على بقائه على الظلم والجور » وعدم إقامة الحدود وبقائه على الغعش 
للرعية » فيبوء بغضب من الله سبحائه » فإنها صفة اليهود » وقد ذمهم الله تعالى على 
ذلك » ولأنه نوع استهزاء » وقد صرح العلماء بأن هذا الاستغفار ذنب » وقد ذكر أن 
عمر رضي الله عنه لما استسقى . لم يزد على الاستغفار » فقالوا : يا أمير المؤمنين 
ل اج عام E eT ee‏ 

قرأ # استغفروا ره نم کات عقا و سل السا یک مَدْرَائا 4 [ نوح ش 00 
4 الا نجوم كانت العرب تزعم أنها تمطر . ا الله عنه أن 
المجاديح التي يسثمطر بها هو الاستغفار لا النجوم“ . ويحول رداءه كما ذكره الشيخ 
رواه أبو داود”'' . ويفعل الناس مثل الخطيب في التحويل » وفيه إشازة إلى تحويل 
الحال من الشدة إلى الرخاء » ومن العسر إلى اليسر » ومن الغضب إلى الرأفة » ويرفع 
يديه ويدعو a‏ 3 ر بدعاء رسول الله ييو ويبالغ في الدعاء ا وچا 
لقوله تعالى : # ادعوا ریک تضم ا فة ِخُقْيَةَ € [ الأعراف : ٠١‏ ] فإذا أسر دعا الناس › 
وإذا جهر أمّنوا » ومن 0 : اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد 
والضنك ما لا يشكى إلا إليك ٠‏ اللهم أنبت لنا الزرع » وأدرٌ لنا الضرع » واسقنا من 
بركات السماء » وأنبت لنا من بركات الأرض » اللهم ارقع عنا الجهد والجوع والعري. . 
واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك › اللهم إنا نستغفرك » إنك كنت بنا غفاراً . 
فأرسل السماء علينا مدراراً والله أعلم . قال : 


فصل [ في صلاة الخوف ] 
وصلاة الخوف على ثلائة 0 أحدها : أن يكون العدو في غير جهة القبلة . 
فيفرقهم الإمام فرقتين > فرقة تقف تقف في وجه العدو . وفرقة خلفه > فيصلي بالفرقة التي 
خلفه ركعة . ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو » وتجيء الطائفة الأخرى ويصلي بها 
ركعة » ثم تتم لنفسها ثم يسلم بها : ) 


69 رواه البيهقى فى السنن (۳/ )١١‏ . باب ما يستحب من كثرة الاستغفار فى خطبة الاستسقاء وهو 


)۲( رواه البخاري (؟١١)‏ و(5؟١٠‏ و1V(‏ ومسلم رقم )€ (AA‏ وأبو داود رقم ١١51(‏ و11۲( 
من حديث عبذ الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني رضي الله عنه . 


١4١ 


صلاة الخوف مشروعة في حقنا إلى يوم القيامة» وقد صلاها أصحاب رسول الله كاز 
بعده » ولأن سببها باق فتفعل كالقصر. قال الشيخ : وهي ثلاثة أضرب . الأول : أن 
يكون العدو في غير جهة القبلة » فيفرقهم الإمام كما قال الشيخ فرقتين . وفرض المسألة 
أن يكون العدو في غير جهة القبلة بحيث لا يمكن مشاهدتنا لهم في الصلاة » ولم نأمن 
أن يكبسونا في الصلاة » وأن يكون في المسلمين كثرة» بحيث تكون كل فرقة تقاوم 
العدو» وحينئذ فتذهب فرقة إلى وجه العدو . ويتأخر بفرقة إلى خيث لا تبلغهم سهام 
العدو . فيفتتح بهم الصلاة » ويصلي بهم ركعة › فإذا قام إلى الثائية خرج المقتدون عن 
متابعته بنية المفارقة» فإن لم ينووا المفارقة» بطلت صلاتهم » فإذا فارقوه أتموا لأنفسهم 
الركعة الثانية » وتشهدوا وسلموا وذهبوا إلى وجه العدو » وجاءت الطائفة التي في وجه 
العدو فاقتدوا بالإمام في الركعة الثانية » ويطيل الإمام القيام إلى لحوقهم ٠‏ فإذا لحقوه 
صلى بهم الثانية» فإذا جلس الإمام للتشهد قاموا وأتموا الثانية والإمام ينتظرهم في 
التشهدء فإذا لحقوه ه سلم بهم . وهذه الصلاة على اه ا 
ي بذات الرقاع » كما رواها الشيخان من رواية سه“ > وذات الرقاع موضع بنجد »| 
سبيت ا أن لوقي ا ت اتجرة انس يالك 1 رل اف لاقل 
بواطن أقدامهم الخرق لأنها كانت قد تمزقت › وهذا أصح لأنه ثبت في ١‏ الصحيح» . 
.وقيل غير ذلك . 


قال : والثاني E‏ يكون اندو ا ا اا وا ابم سين بن يور 
فإذا سحد سحد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر هد فإذا رفع سحدوا 


ولحقوه : 

ا راا الثاني » وهو أن يكون العدو في جهة القبلة » فيرتب الإمام الناس 
صفين » ويحرم بالجميع » فيصلون معه حتى ينتهي إلى الاعتدال عن ركوع الركعة 
الأولى » فإذا سجد سجد معه أحد الصفين . إما الأول أو الثاني : هذا هو المذهب 
الصحيح ٠‏ ولا يتعين صف للحراسة ٠‏ فإذا قام الإمام ومن معه إلى الثانية سجد الصف 
الآخر » ولحقوه . وقرأ بالجميع وركع بالجميع . فإذا اغتدل حرس الصف الذي سجد 


(1) رؤاه البخاري رقم )۳۹٠۲(‏ في المغازي باب غزوة ذات الرقاع . ومسلم رقم )84١(‏ في صلاة 
المسافرين بات صلاة الخوف والموطأ )18/١(‏ في صلاة الخوف والترمذي رقم (075) في 
الصلاة 0 وأنو داود رقم )۳۷ و۲۳۸ و۲۳۹) و فى الصلاة والنسائي (۳/ 1۷۹ و١/ا١)‏ فى في 
صلاة الخؤف من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه . 


14۹۲ 


في الأولى وسجد الصف الآخر فإذا رفعوا رؤوسهم يسجد الصف الحارس » وهذه ضلاة 
رسول الله بی بعسفان . كما رواها أبو داود وغيره”'' وإن كان في غير رواية مسلم أن 
الصف الذي يليه هو الذي يسجد أو لع وقام الصف الآخر في نحر .العذى : وال 
الأصحاب : ولهذه.الصلاة ثلاثة ثة شروط : أن يكون العدو في جهة القبلة » وأن يكون 
على جبل أو مستو من الأرض او ا وان يكون في 
المسلمية كثرة » تسجد طائفة » وتحرس أخرى . واغلم أنه لو لو رتبهم صفوفاً جاز » 
e‏ ) 


قال : الحال الثالث ١‏ أذ يكنا في شدة الخوق داتعا الحرب » تبصلي کی 
اكه راجلا أ اك تفل لقلة وغير مسقل لها" 


الغنرب الثالث ٠‏ صلاة شدة الخوف » فإذا اشد الشرف › ولم يمكن قسمة القوء 
لكثرة ة العدو ونحو ذلك » والتحم القتال ٠‏ فلم يقدروا على الغزول حيث.كانوا ركباناً . 
ولا على الانحراف إك كانوا رجالا > لوا رجالا أو ركباناً إلى القهلة وإلى خیرها » قال 
الله تعالى : $ كان ِنَم رالا أو يكبانا € [ البقرة : ۴۳۹ ] قال ابن عجر ١‏ فس 
لقبلة وغير متقبليها » كذا روا مالك غن نافع مؤلى ابن غمر » وقال : ها أراه إلا ذكره 

عن النبيي ية قال الماوردي : رؤاه الشافغي بسنذه عر عن النبي ير كال اجات 
يصلون بحسب الإمكان » وليس لهم تأخير الصلاة ة ن الوقت » وإذا صلوها على هذه 
ا 


قال يحرم على ارج ل الحرم + الم بالذهب » يحل لاء »> ويسير 
الذهب وكثيرة سواء : 

يحرم على الرجال 5 الخرير. وكذا التغطية به » والاستناد إليه » وافتراشه » 
والتدثر نه ¢ وكذا اتخاذه رطانة وستراً ¢ وسائر وجوه الاستعمال ¢ وة ة ذلك نهيه كلا ) 
عن ذلك . وفي رواية البخاري ١‏ نهانا رسول الله بي عن لبس الحرير والديباج وأن 





)١(‏ رواه أبو داود رقم )١55(‏ في الصلاة : باب صلاة الخوف . والشنالي( 1/m)‏ و178) في 
صلاة الخوف من حديث أبى ي عياش الزرقي رضي الله عنه وهو حديث صحيخ . 

(۲) أخرجه مالك فى الفوطا ( 000 واا ري رقم )4157١(‏ والشافعي )"١١/١(‏ ال 
السئن (۸/۲) . 
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نجلس عليه 6!') وعلة النهي أن فيه خيلاء وخنوثة لا تليق بشهامة الرجال » ولهذا 
انل إ9 الال الذين يتشبهون بالنساء » الملعونون على لسان الرسول كَل . 
ويحل - للنساء لقوله ية : «أحل الذهب والحرير لأناث أمتي وحرم على 
ذكورها 0(" ' رواه الإ ان سي ا بيه O‏ 
وفيه لطيفة شرعية » وهو أن لبسه يميل الطبع إلى وطء النساء » فيؤدي إلى ما طلبه سيد 
الأولين والآخرين ب وهو كثرة النسل » وهل يحرم على النساء افتراش الحرير ؟ فيه 
وجهان أصحهما عند الرافعي يحرم » لما فيه من السرف والخيلاء » ألا ترى أنه يجوز 
لهن لبس الذهب دون الأكل في آنية الذهب والفضة » ولأن المعنى الذي ذكرنا في اللبس 
بتمامه مفقود في الافتراش . والأصح عند النووي الجواز. وقوله : يحرم على 
الرجال » يؤخذ منه أنه لا يحرم على الصبيان » حتى إنه يجوز لولي الصبي أن يلبسه . 
A NP‏ في « الشرح الكبير » بشرط أن يكون دون سبع 
نين » والصحيح في المحرر وعند النووي الجواز مطلقاً . وهو مقتضى كلام ا 
بادك اک1 س لني کد ).يل واس : والأصل في ذلك قوله 
تكله : ١‏ لا تلبسوا الحرير والديياج ولا تشربوا في أنية الذهب والفضة › فإنها لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة ”ا رواه البخاري ومسلم . لهذا تتمة مهمة مرت في اول 
الكتاب والله أعلم . 


قال : وإذا كان بعض الثوب إبريسماً . وبعضه قطنا أو كتاناً › > جاز لبسه ما لم يكن 
الإبريسم غالباً : 


حرم ما حرم استعماله من الحرير الصرف > وإذا ركب مع غيره مما يباح استعماله 
كالكتان وغيره ما حكمه ؟ ينظر » إن كان الأغلب الحرير حرم » وإن كان الأغلب 


(۱) رواه البخاري قم (۱۱۸۲ و۲۳۱۲ و1880) وءسلم رقم )3١77(‏ في اللباس . والترمذي رقم 
٠ )‏ / في الأدب والنسائي ١ ١/۸(‏ في الزينة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه . 

E (۲(‏ ك . والترمذي رقم ( SS‏ 

(۳) رواه البخاري قم )01١١(‏ في الأطعمة و(5709 و١٠57)‏ ومسلم رقم (5077) في اللباس 
والزينة والترمذي رقم (۱۸۷۹) في الأشربة » وأبو داود رقم (۳۷۲۳) في الأشربة . والنسائي 
)۱۹۸/۸ و۱۹۹) في الزينة وابن .٠‏ ماجه رقم (415") في الأشربة من حديث حذيقة رضي ائله 


عه . 


۹ 


> حل تغليباً لجانب الأكثر » إذ الكثرة من أسباب الترجيح ٠‏ فإن استويا . 
فوجهان . الأصح الحل » لأنه لا يسمى ثوب حرير » والأصل في المنافع الإباحة › 
وقيل : يحرم تغليبا لجانب التحريم » وهو يدا لأن القاعدة التحريم عند اجتماع 
الحلال والحرام . ظ ظ 


والصحيح أن الاعتبار بالوزن في الكثرة والقلة » وقيل : الاعتبار بالظهور » وهو 
قوي لوجود المعنى بالخيلاء وميل النفس . ظ 

واعلم أنه يحل الثوب المطرّز والمطرّف الذي جعل طرفه حريراً كالطوق والفرج 
ورؤس الأكمام والذيل » ظاهراً كان التطريف أو باطناً » والأصل في ذلك أحاديث › 
منها ما رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله َو عن لبس الحرير إلا 
في موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث أو أربع'' وهذا في التطريف والتطريز بالحرير . 
أما الذهب » فإنه حرام لشدة السرف » وقد صرح بذلك البغوي » وهي مسألة حسنة 

تبشن أن كمه لها ٠‏ فإن كثيراً من الأرذال من أبناء الدنيا » تدفع إليه في وقت الوضوء أو 
الحماء كسلة أو عنشنة مطر فة بالذهب فيستعملها » وربما جاء إلى المسجد ووضعها 


سر ص م سے شر 


تححت جبهته في وفت الصلاة › قال الله تعالى :$ e‏ ن تصيبهم 


َة أو يْصِيبَهُم عَدَابُ ايم € [ النور : 77 ] قال بعض العلماء : الفتنة : الكفر » عافانا 
الله تعالى من ذلك والله أعلم . قال : ) 
فصل [ في الجنائز ] . 


ويلزم في الميت أربعة أشياء . غسله › وتكفينه › والصلاة عليه › ودفنه :. 


لا حلاف أن الميت المسلم يلزم الناس القيام او 
الأربعة فرض كفاية بالإجماع » ذكره الرافعي والنووي: وغيرهما » وفيه شيء . والفرق 
بين فرض العين والكفاية » أن الخطاب فى فرض العين يتعلق يكل واحذ بعينه 
كالصلوات الخ > اشا فرض الكفاية 57 الذي يتناول مضا غيو معين › 
كالتجهاة »وسن فرغل كفاع + لآن قعل البعفن كان في صتحصيل النقصوة : إذا غرفت 
هذا فمتى تحقق موت المسلم » استحب المبادرة إلى تجهيزه » وأقل الغسل استيعاب 
دنه بالغسل بعد إزالة النجاسة ٠‏ لأن ذلك هو الواجب في حق الي في غسل الجنابة . 


)010( رواه البخاري رقم )٥٤۹۰(‏ ¢ ومسلم رقم )١59(‏ وأبو داود رقم اه 
رقم )١775١(‏ في اللباس . والنسائي (۸/ )۲٠۲‏ في الزينة . ظ 


١ 06 


ل 


وهل تشترط نية الغاسل في غسل الميت ؟ وجهان . الأصح .عند الرافعي في ١‏ النحرر»: 

لايجب ٠‏ لأن المقصود من غسل الميت النظافة » وهي تحصل بلا نية » ولآن الميت ٠‏ 
ليس من أهل النية » بخلاف الحي » فعلى هذا يكفي غسل الكافر » ولا يغسل الغريق 
لحصول النظافة > والثاني : أنه يشترط النية > فعلى هذا لايكفي غسل الكافر 
ولا الغريق » وعلل بأنا مأمورون بغسله » وصحح النووي في ١‏ المنهاج » وجوب غسل 
الغريق » بعد تصحيحه عدم اشتراط النية » والعجب أن الرافعي رجح في «شرحيه » 
وجوب غسل الغريق » ويستحب أن يوضئه الغاسل كوضوء الحي ثلاثاً ثلاثاً . ولو خرج 
منه شيء بعد الغسل . وجب إزالته فقط دون الوضوء . والغسل على الصحيح ٠.‏ ولو 
تحرّق بحيث لو غسل هرأ یمم ٠‏ وإن كان به قروح » وخيف من تغسيله تسارع البلى . 
بعد الدفن » غسل ٠‏ لأنا صائرون إليه » ولا يختن الميت على المذهب والله أعلم . 


بوأما' الكقن» فاقلة ثرت واحد :في حدق الرتخل والمرآة:+. القصة معب بن عير 


وهي في ١‏ الصحيحين “٤‏ وحكم الصلاة يأتي . وأما الدفن ٠‏ فأقله حفرة تكتم رائحة . 
الهيث وتخرسه عن السباع » بحيث يتعذر نبش مثلها غالباً والله أعلم . 


قال : واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما : الشهيد في معركة الكفار . والسقط 
الذي لم يستقهل . ويصلى عليه إن اختلج : | 


اعلم أن الشهيد يصدق على كل من قتل ظلماً أو مات بغرق » أو حرق » أو هدم 

و مات مبطوناً أو فطعوناً » أو مات عشقا”'' أو كانت امرأة وماتت فى الطلق » ونحو 
ذلك » وكذا من مات فجأة » أو في دارالحرب قاله ابن الرفعة . 5 صدقه أنهم 
' شهداء » فهؤلاء يغسلون. ويصلى عليهم كسائر الموتى » ومعنى الشهادة لهم نهم . 
أحياء عند ربهم يرزقون . وأما من مات في قتال الكفار مدبراً غير: متحرّف لقتال أو 
متحيزاً إلى الفئة» أو كان يقاتل رياء وسمعة » فهذا شهيد في الحكم . بمعنى أنه 
لا يغسلى ولا يصلى عليه » وهو شهيد في الدنيا دون الآخرة » وأما من مات في قتال , 
الكفار بسبب القتال على الوجه المرضي . فهذا شهيد في الدنيا والآخرة » كمن قتله 


٠ . في الجنائز (51815 و١٠۳۷) ومسلم رقم (450) في الجنائز‎ )١5١1( رواه البخاري رقم‎ )١( 
. )۳۸/6 في المناقب . وأبو داود رقم (5875) في الوصايا . والنسائي‎ )۳١۸۲( والترمذي رقم‎ 
. في الجنائز من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه‎ 
بل‎ NE مح‎ E E GBS 0 
. منهم من قال : إنه موضوع‎ 
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مشرك » أو أصابه سلاخ مسلم خطأ » أو عاد عليه سلاح نفسه » أو سقط عن فرسه » أو 
رمحته دابته » أو تردّى في وهدة فمات » وكذا لو وجدنا قتيلاً عند انكشاف الحرب . 
ولم يعلم سببب موته سواء كان عليه أثر دم أم لا » لآن الظاهر أنه مات بسبب القتال › 
فهذا. لا يغسل ولا يصلى عليه » سواء في ذلك البالغ والصبي والحر .والعبد والرجل 
وال كما كما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي ي « لم يغسل قتلى أحد 
ولم يصل عليهم »”2 وأما من مات حال معركة الكفار لا بسبب القتال ؛ اا 
فجأة فالمذهب أنه ليس بشهيد » ولو جرح في القتال ومات بعد القتا! قظم ب 
من تلك الجراحة » وبقي فيه حياة مستقرة بعد انقضاء N E‏ 
أنه ليس بشهيد » وإن قصر الزمان » وإن بقي أياماً فليس بشهيد بلا خلاف . 

واعلم أن ظاهر إطلاق الشيخ » يشمل الشهيد الجنب » وهو كذلك › فلا يغسل 
ولا يصلى عليه > وحجة ذلك أن حنظلة قتل يوم أحد » فلم يغسله النبي ل وقال 

. رأيت الملائكة تغسله “فلو كان واجباً لم يسقط إلا بفعلنا والله أعلم‎ ١ 


وأما السقط » فله حالتان . الأولى : أن يستهل أي يرفع صوته بالبكاء أو لم يستهل 
ولكن شرب اللبن أو نظر أو تحرك حركة كبيرة تدل على الحياة ثم مات » فإنه يغسل 
ويصلى عليه بلا خلاف » لأنا تيقنا حياته وفي الحديث « إذا استهل الصبي ورّث وصلي 
عليه »”"' رواه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم وقال : إنه على شرط الشيخين . 
لكن قال النووي في « شرح المهذب» : إنه ضعيف ٠‏ نعم قال ابن المنذر : إن الإجماع 
منعقد على الصلاة على مثل هذا وعلى تغسيله » وفي دعوى الإجماع شيء بالنسبة إلى 
الصلاة ٠.‏ 





الحالة الثانية : أن لا يتيقن حياته » بأن لا يستهل ولا ينظر ولا يمتص ونحوه › 





)١١۸٣و‎ ۱۲۸۰( رواه البخاري رقم (۱۲۷۸) في الجنائز باب الصلاة على الشهيد ورقم‎ )١( 
)57/54( في الجنائز . والنسائي‎ )٠١75( في الجنائز . والترمذي رقم‎ )۳٠۳۸( وأبو داود رقم‎ 
في الجنائز باب ترك الصلاة على الشهداء من حديث جابر رضي الله عنه لا على الوجوب» بل‎ 
. على الندب‎ 

(؟) رواه ابن حبان في صحيحه رقم )7١70(‏ والحاكم في المستدرك )73١4/(‏ ورقم (4917) 

١‏ وصححه وسكت عليه الذهبي ٠»‏ والبيهقي ذ فى الحو الام ق 
الله عنه وهو حديث حسن . ١‏ 

(۳) رواه ابن ماجه رقم (م١٠6١)‏ في الجنائز باب ما جاء في الصلاة على الطفل » وابن ن حبان رقم 

فضد )من حديث جابر » وهو حديث صحيح . 


۹۷ 


فينظر » إن عري عن أمارة الحياة » كالاختلاج ونحوهء فينظر ايضاً ٠‏ إذا لم يبلغ حدًاً 
بنفخ فيه الروح وهو أربعة أشهر فصاعداً. لم يصل عليه بلا خلاف في ١‏ الروضة» › 
ولا يغسل على المذهب . لأن الغسل أخف من الصلاة » ولهذا يغسل الذمي ولا يصلى 
عليه » وإن بلغ أربعة أشهر . فقولان » الأظهر أنه أيضاً لا يصلى عليه » لكن يغسل 
على المذهب . وأما إذا اختلج أو تحرك ليصا كيه على لاون ويغسل على 


المذهب . 
واعلم أن ما لم تظهر فيه خلقة آدمي . يكفي فيه المواراة كيف كان . وبعد ظهور 
خلقة الآدمي » حكم التكفين حكم الغسل والله أعلم . ش 
قال : ويغسل الميت وتراً . ويكون في أول غسله سدر . وفي آخره شيء يسير من 
الكافور : 


قد مر ذكر أقل الغسل › وأما أكمله . فأمور كثيرة » منها ما ذكره الشيخ فيغسل بعد 
توضئته رأسه ثم لحيته بسدر وخطمئٌ ونحوهما » ويغسل الشق الأيمن ثم الأيسر ثلاثاً . 
لما روى البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت : دخل علينا رسول الله ب ونحن 
نغسل ابنته » فقال ‏ اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماءِ وسدر › 
واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور » وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها . 
قالت : فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها ١»‏ ' وفي رواية البخاري « وألقيناها 
خلفها ؛ ويستحب تسريح لحيته ورأسه إن كان عليهما شعر بمشط واسع الأسنان . 
ويكون برفق » لثلا ينتتف ء فإن انتتف شيء رده بعد غسله إليه »> ووضعه معه في الكفن 
إكراما لأجزائه » كذا جزم به الرافعي والنووي » وعن القاضي حسين أنه لا يرده > وعنه . 
أنه يرده إليه . ظ 

واعلم أنه يجب الاحتراز عن كيّه على وجهه › فإذا غسله بالسدر ونحوه » أزال 
ذلك » ثم بعد زواله يغسل بالماء القراح ثلاثاً > ويجعل في كل غسلة كافوراً » وفي 
غسلته الأخيرة أكد » وليكن الكافور قليلاً » لثلا يتغير به الماء » فيسلبه الطهورية » فلا 
يكفي ذلك في الغسل » كما لا يكفي الماء المخلوط بالسدر ونحوه ٠‏ فليتنبه لذلك › 


٠١١و في الجنائز‎ )١١١9( والبخاري رقم‎ . )٠5١777( رواه أحمد في المسند (5/ 85) رقم‎ )١( 
ومسلم رقم (۹۳۹) في الجنائز . والموطأ (١/؟55) في الجنائز . وأبو داود رقم‎ . ۱۱۹١و‎ 
في‎ )۲۸/٤( في الجنائز والترمذي رقم (440) في الجنائز والنسائي‎ )3١55و‎ 5١43و‎ ۳٤۲( 
. الجنائز . باب غسل الميت بالماء والسدر من حديث أم عطية رضي الله عنها‎ 


۱۹۸ 


وإلى هذه الإشارة يقول الشيخ : شيء يسير من كافور والله أعلم 
قال : ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة : 


تقدم أقل الكفن . ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب » وأفضلها البياض › 
والثاني من عنقه إلى كعبه » والثالث يستر جميع بدنه » وأما المرأة » فقي خمسة 
أثواب > إزار » وخمار » وقميص › ولفافتان » وهذه الأمور ثابتة بالسنة . واعلم أن 
كل شخص يكفن بما يجوز له لبسه في حباته » فيجوز نكفين المرأة في الحرير » لكن 
یکره › ويحرم ذلك في حق الرجل › ويكره المزعفر والمعصفر › ثم الجودة والرداءة 
تعلق :يكال المت ٠‏ فإن كان مكثرا» فمن جباد الاب » وان كان متوسطا ٠‏ فمن 
وھا وان کان متا > فمن أخشن الثياب » وتكره المغالاة في الكفن » والمغسول 
أولى » لأن الجديد أليق بالحي . ويكون صفيقاً غير رقيق ؛ لأن المقصود بقاؤه دون . 
الزينة والله أعلم . ) 

قال قير عله او تادا ی اف ا 

ولاح E‏ ال SG SSS‏ 
ie‏ عد فیشترط فیمن يصلى عليه ثلا 
أمو ر : أن يكون ميتاً مسلماً غير شهيد كما مر . 


إذا عرفت هذاء فاعلم أن للصلاة على الميت سبعة أركان الأول : النية › 
زيشترط التعرض لذكر الفرضية على الصحيح › > ثم إن كان الميت واحداً » نوى الصلاة 
عليه » وإن حضر موتى » نوى الصلاة عليهم » ولا يشترط تعيين الميت » بل لو نوى 
الصلاة على من صلى عليه الإمام كفى . نانح لوعن البيت راط > لم تصح » وتجب 


نبة الافتداء . ظ 
الفرض الثاني : القيام عند القدرة . الركن الثالث : التكبيرات » وهي 7 قلق 


كبر خمساً » لم تبطل صلاته لثبوت ذلك في «صحيح مسلم "'؟ ولأنه ذكر › الركن 
الرابع : السلام » الخامس : قراءة الفاتحة بعد الأولى » لما روى النسائي بإسناد على 


)000 رواه مسلم رقم (400) في الجنائز باب الصلاة على القبر وأبو داود رقم (۳۹۷) في الجنائز : 
والترمذي رقم )٠١۲۳(‏ والنسائي /٤(‏ 77) في الجنائز من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه . 


1۹۹ 


شرط ١‏ الصحيح » عن سهل قال : ١‏ السنة فى الصلاة على الجنازة أن يقرأ فى التكبيرة 
الأولى بأم القرآن مخافتة “"“ والمخافتة : السرء كذا قاله الرافعى فى «المحرر» . 
وقال النووي في (التبيان» : إنها تجب بعد التكبيرة الأولى »> وخالف ذلك في 
«الروضة» فقال تبعاً للرافعي في «الشرح» : إنه يجوز تأخيرها إلى الثانية »> وخالف ‏ 
ذلك فيي ١‏ المنهاج » › فقال : تجرىء بعد عير الأولى ٠‏ ودکر نحوه في شرح 
المهذب » » ومقتضاه أنها تجوز بعد الثائثة أو الرابعة والله أعلم » الركن السادس : 

الصلاة على النبي و بعد بعد الثانية 34 لوروده في الحديث الصحيهد'" 3 والصحيح أن 
الصلاة على الآل لا تجب › لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف . الركن الشابع : 
الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة » والواجب ما ينطلق عليه اسم الدعاء . وأما الأكمل . 
فأدعية كثيرة جامعة » فأحسنها ما رواه مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : 
صلى رسول الله ييو على جنازة فسمعته يقول ١‏ اللهم اغفر له › وارحمه › وعافه › واعف 
عنه » وأكرم نزله . ووسع مدخله › واغسله بماء الثلج والبرد" » ونقّه من الخطايا كما 
يئقى الثوب 'الأبيض من الدنس . وأبدله دارا خيراً من داره › وأهلا خيراً من أهله » 
وزوجاً خيراً من زوجه . وقه فتنة القبر وعذاب النار ““ قال عوف : فتمنيت أن أكون 
ْ أنا الميت . ويقول و في الطفل : « اللهم اجعله فرطأ لابويه و وذخراً وعظة 
واعتباراً وشفيعاً ‏ لج راا > وأفرغ الصبر الجميل على قلوبهما » وهو مناسب 
لائق بالحال » ويسن معه « ولا تفتنهما بعذه » ولا تحرمهما أجره ) قاله النووي ٠‏ 


)١(‏ رواه البخاري رقم )١570(‏ في الجنائز . باب قراءة الفائحة على الجنازة . وأبو داود رقم 
(۳۹۸) في الجنائز . والترمذي رقم )٠١77(‏ في الجنائز . والنسائي (4/ ۷٤‏ و70) في الجنائز 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۲( رواه الشافعي في الأم ۱ و7840 ومن طريقه البيهقي (04/4) واين الجارود (۲۹۵) وأخرجه 

ظ الحاكم )٠١ /١(‏ من حديث أبي أمامة » وصححه ٠‏ ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . 

(9) لفظه في مسلم والنسائي : واغسله بالماء والثلج والبرد . 

62 رواه مسلم رقم (457) في الجنائز باب الدعاء للميت في الصلاة . والترمذي رقم )٠١70(‏ في 
الجنائز والنسائي /٤(‏ ۷۳) في الجنائز باب الدعاء . 

(6) رواه البخاري تعليقاً باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة وقال : قال الحسن يقرأ على الطفل 
بفاتحة الكتاب . ويقول : اللهم اجعله لنا فرطاً وسلفاً وأجراً . وقال الحافظ في الفتح : وصله 
عبد الوهاب بن عطاء في كتاب الجنائز له عن سعيد بن أبي عروبة أنه سئل عن الصلاة على 
الصبي › ٠‏ فأخبرهم عن قتادة عن الحسن أنه كان يكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب › يد : اللهم 
اجعله لنا سلفاً وفرطاً وأجراً . 


Ye» 


ويقول بعد الرابعة : اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بغذه » نص عليه الشافعى > وصح 
أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو به“ ويسن أن يزيد : واغفر لنا وله والله أعلم 00 


فرع 


المأموم الموافق إذا تخلف عن الإمام بلا عذر فلم يكبر حتى كبر الإمام أخرى بطلت 


صلاته » لأن التخلّف بالتكبير كالتخلف بركعة في غير صلاة الجنازة » وأما المسبوق ٠»‏ 


فيكبر ويقرأ الفاتحة » وإن كان الإمام عند الصلاة ة على النبي ياء أو في في الدعاء » بل 
يراعي نظم صلاة نفسه » فلو كبر الإمام أخرى قبل شروعه.في الفاتحة » كبر معه > 

وسقطت القراءة » كما لو ركع الإمام في الصلاة »> فإنه يركع معه » ولا يقرأ . وإن كبر 
الإمام والمسبوق في الفاتحة » ترك البقية وتابع على المذهب . محافظة على المتابعة › 
فإذا سلم الإمام تدارك المأموم باقي الصلاة بتكبيراتها وأذكارها » ويستحب أن لا ترفع 
الجنازة حتى يتم المقتدون صلاتهم › ولا يضر رفعها قبله » ويصلى على الغائب عن 
البلد , لأنه عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي وهو بالمدينة رواه الشيخان ٠‏ ولو 
صلی على من مات في يومه وغسل صخ . قاله الروياني . ولو صلى على من دفن › 
صحت صلاته › لأنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعدما دفن . رواه الشيخان”” 
زاد الدارقطني : بعد شهر والله أعلم . 


قال ق انميت فل ل ل ا يج في القبر بعد أن بعدق . 
ولا يبنى عليه ولا یجصص : 


تقدم أن الدفن. فرض كفاية » وإن أقله حفرة ت ۴ تمنع الرائحة والسباع ٠‏ ويستحب أن 


000 أي‎ )۱٤۹۸( انظر مسند أحمد (58/0") وأبو داود رقم (۳۱۰۱) وابن ماجه‎ )١( 
ْ . في التكبيرة الرابعة‎ 

(5) رواه البخاري رقم )١151(‏ في الجنائز . باب الصفوف على الجنازة . ومسلم رقم (155) في 
الجنائز » والنسائي 14/4 و١7)‏ في الجنائز . باب الصفوت على الجنازة من حديث جابر 
رضي الله عنه . 

(9) رواه البخاري رقم (4541 و٣۱۲۷)‏ في الجنائز باب الصلاة ال انا يدفن e‏ 
(2)465 في الجنائز . باب الصلاة على القبر » وأبو داود رقم (۳۱۹٦(‏ في الجنائز . والترمذي 
رقم )٠١727(‏ في الجنائز »› والنسائي /٤(‏ 86) في الجنائز باب الصلاة على القبر من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما . ورواه الدارقطني (۷۸/۲) بعد شهر . وقال : تفرد به بشر بن 0 
وخالفه غيره عن أبي عاصم » قال الحافظ في الفتح (۳/ )۲٠١‏ وهي رواية شاذة . 


5 


يدقن تي للد وهو أفضل من الشق › > لما روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه 
قال : : « اتخذوا لي لحداً وانصبوا علي اللبن نصباً » كما فعل برسول الله بي ““ وفي 
الترمذي وأبي داود ١‏ اللحد لنا والشق لغيرنا “٠‏ لكنه ضعيف . ولو كانت و 
رخوة » تعين الشق . وقال المتولي : يلحد بالبناء . واللحد : أن يحفر في أسفل القبر 
مما يلي القبلة حفرة تسع الميت » والشق : أن يحفر في وسط القبر كالنهر » ويبنى 
جانباه > ويوضع الميت بينهما » ويسقف باللبن . ويجب أن يدفن الميت مستقبل 
القبلة » ج ليرا أن سا > فإنه ينبش ويوجه إلى القبلة ما لم يتغير » 
وج أن يوسّع القبر ويعمق قدر قامة وبسطة . لأن عمر أوصى بذلك » والزيادة 
على هذا التعميق غير مأثور » والمراد قامة رجل معتدل يقوم ويبسط يده مرفوعتين › 
وذلك ثلاثة أذرع ونصف› قاله الرافعي» وقيل: أربعة ونصف› وصوبه في ١الروضة».‏ 
ونقله عن الجمهور . 

وقال في «الدقائق » : الأول غلط » وقيل : المستحب قدر قامة فقط » وهو ثلاثة 
أذرع > ويرفع القبر قدر شبر فقط ٠.‏ ليعرف فيزار ويحترم . روى ابن حبان في 
١‏ صحيحه » أن قبره َة كذلك » والصحيح أن تسطيحه أفضل من تسنيمه » روي أن قبره 
عليه الصلاة والسلام . أبي بكر الصديق والفاروق رضي الله عنهما كذلك . رواه 
أبو داود والحاكم”"" وقا قال : صحيح الإسناد . فإن قلت : روى البخاري عن سفيان 
التمار أنه r‏ ال کل م فالجواب كما قاله البيهقي : أنه كان أولا 
ما > فلما سقط الجدار في زمن الوليد وقيل في زمن ابن عبد العزيز جُعل مسنَّماً . 


والمستحب أن لا يزاد في القبر على ترابه الذي خرج منه » ويكره تجصيصه والكتابة 
عليه » وكذا البناء عليه . فلو بنى عليه إما قبة أو محوطاً ونحوه . نظر » إن كان فى 





)010 رواه مسلم رقم (417) في الجنائز . باب اللحد ونصب اللبن على الميت . 

(؟) رواه أبو داود رقم (/ ٢‏ فن اللجدائز . باب في اللحد . والترمذي رقم )٠٠٤١(‏ في الجنائز . 
والنسائي (4/ )8١‏ في الجنائز باب اللحد لنا » والشق لغيرنا » وهو حديث حسن من حديث 

. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) رواه أبو داود رقم (۳۲۲۰) وإسناده ضعيف . 

(4) رواه البخاري تعليقاً بعد رقم )١840(‏ قوله : مسنماً . أي مرتفعاً. زاد أبو نعيم في 

1 المستخرج : وقبر أبي بكر وعمر كذلك › واستدل به ع اسوك عر د 

أبي حنيفة » ومالك » وأحمد. والمزني › وكثير من الشافعية . وانظر الفتح 75 (YoY‏ 

نقول : فإذا رفع القبر قدر شبر عن الأرض ٠‏ فإنه يصان . ولا يهان . ويزار ولا يهجر . 
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مقبرة مسبّلة هدم » لأن البناء والحالة هذه حرام . قال النووي : هنا بلا خلاف ٠‏ وهل 
E O‏ : لاء ولم يذكره جمهور الأصحاب ٠‏ ونقل 
الترمذي عن الشافعي أنه قال : لا بأس بالتطيين » ويستحب أن يرش على القبر ماء » 
وأن يوضع عليه حصى » ويوضع عند رأسه صخرة أو خشبة ونحوها » ويكره ه أن يضرب 
عليه خيمة » ولا بأس بالمشي بالنعل بين القبور » ولا يستند أحد إلى قبر ولا يجلس 

عليه ولا يوطأً . في «(صحيح مسلم» : اا اغ ار ا ا علبي 
وفي الترمذي النهي عن وطئها » وقال : إنه حسن صحيح » وكل ذلك حرام » صرح به 
النووي في (شرح مسلم»)» وجزم به 7 کاب 00 وإن كان في « الرافعي ) 
و الروضة» أنه مكروه والله أعلم ٠‏ 

قال : ولا باس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ولا ضرب خد : 

يجوز البكاء على الميت قبل الموت وبعده » أما قبله » فلرواية أنس رضي الله عنه 
قال ٠‏ « دخلنا على رسول الله ل وإبراهيم ولده يجود بنفسه » فجعلت عينا رسول نه 
اة تذرفان » يعني تسيلان » رواه الشيخان" وأما بعده ٠»‏ فلما رواه أنس ا 
شهدنا دفن بنت رسول الله اة « فرأيت عينيه تذرفان وهو جالس على قبرها "٤‏ و 
الت اها . وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام « زار 
قبر أمه فبكى وأبكى من حوله 2406 . واعلم أن الأولى عدم البكاء بعد الموت » وقد قال 
بعضهم بالكراهة » لقوله بيا  :‏ إذا وجبت فلا تبكينٌ باكية "*' إسناده صحيح . ومعنى 
وجبت : خرجت . والبكا بالقصر : الدمع » وبالمد : eg‏ النياحة 





010( رواه مسلم رقم (۹۷۲) في الجنائز باب النهي عن عن الجلوس على القبر والصلاة ة عليه . وأبو داود 
رقم )۲۲4( في الجنائز والترمذي رقم ٠(‏ 1*0۰( في الجنائز . والنسائي (107/0) في القبلة . 
باب النهي عن الصلاة إلى القبر من حديث أبي مرئد الغنوي رضي الله عنه . 

(۲) رواه البخاري رقم () في الجنائز . ومسلم رقم )۲۳٠٠(‏ في الفضائل 000 بو دورق 
)۳٠۲١(‏ في الجنائز . ظ ) 
(۳) رواه البخاري رقم )°۳( وأبو داود رقم )"١157(‏ 5 ماجه رقم 0 من حديث تمن 

رضي الله عنه . 
)٤(‏ رواه مسلم رقم (4۷7٦)‏ في الجنائز باب استئذان ن النبي ولك ربه عز وجل في زيارة قبر أمه ؛ 
) "واوا ركرك O‏ الجدائر ٠ Oye‏ في الجنائز دون قوله : فبكى وأبكى فقد 
34 رواها رزين وأبو داود . 
)٥(‏ زواه مالك في الموطأ (۱/ ۲۳۳ و٤۲۳)‏ في الجنائز باب ھی خن لكاب غل ایت . وأبو داود 
رقم )۳١١١(‏ في الجتائز . والنسائي ۱۳/٤(‏ و5١)‏ وهو حديث صحيح . 


۰۳ 


ا يي ااا ا 
010 
القيامة وعليها سربال من قطران ودرع فن جربت» رواه مسلم . والنوح 
GS. o‏ 
الشمائل › ونحو ذلك › قال عليه الصلاة والسلام : « ما من ميت يموت فيقوم باكيهم 
فيقول : واجبلاه واسنداه ونحو ذلك » إلا وکل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت »06 رواه 
الجيب وضرب الصدر والخد ون٧‏ الشغر والدعاء بالويل ونحو ذلك ٠.‏ فهذا كله حرام 
الجاهلية 7 رواه الشيخان ' وفي « الصحيحين »2 : ( برىء رسول الله ية من الصالقة 
E‏ يوسي د عاو صو ا PC‏ لي 
لاحي مين تمه E‏ ذلك رولك عل من e‏ الكو ابو 
جاء في الحديث الصحيح : ١‏ أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ا“ فلو ؤقعت هذه 
الأمور » هل يعذب الميت بهذه الأفعال الجاهلية ؟ ينظر إن أوصى بذلك كما يفعله 
بعض آهل الثروة وبعض أهل البوادي . بأن يوصي بذلك ويقول : إذا مت فنوحوا علي 
ل > فهذا يعذب لأنه أوصى بما جاء رسول الله 2 بتركه وإماتته » وإن لم 
يبوص › بل فعل أهله ذلك لا برضاه ولا باختياره. فلا يعذب إن شاء الله تعالى والله أعلم . 


قال : يعزى أهله إلى ثلاثة اموه : 


)١(‏ رواه مسلم رقم )4۳٤(‏ ذ في الجنائز باب التشديد في النباحة من حديث أب ي مالك الأشعري رضي 
الله عنه . 

(۲) رواه الترمذي رقم )٠٠١(‏ في ا في كراهية البكاء على الميت » وهو حديث 
حسن وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وقال الحافظ في «التلخيص > : ورواه الحاكم 
وصححه : قال : وشاهده فى ي الصحيح عن النعمان بن بشير . 

(۳) رواه البخاري رقم (۱۲۳۲ و٣۱۲۴‏ و17#*5) في الجنائز وس رم () في الإيمان ات 
تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب .. والترمذي رقم ( 44٩‏ ) و في الجنائز و 0 
في الجنائز من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 

() رواه البخاري (۳/ )١0‏ في الجنائز > ومسلم رقم )١١5(‏ في الإيمان باب تحريم ضرب 
الخدود . وأبو داود رقم )۳٠١١(‏ في الجنائز . والنسائي )١/٤(‏ في الجنائز من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . ظ 

(5) رواه البخاري رقم )۱۲۲١(‏ في الجنائز . ومسلم رقم (۹۲۸) في الجنائز والنسائي (18/4) في 
الجنائز باب النياحة على الميت . 


€ 


التعزية في اللغة : التسلية عمن يعزى عليه » وعند حملة الشريعة : الحمل على 
الضير غلل المت بذكر ما وعد الله تعالى من الثواب ٠.‏ والتحذير من الجزع المذهب 
للأجر » والمكسب للوزر > والدعاء للميت بالمغفرة » ولصاحب المصيبة بجبر 
مصيبته » وهي سنة » لما رواه البخاري الوم ص سا حي السب وان ارسلت 
إحدى بنات رسول الله ية تدعوه وتنخبره أن ابناً لها فى الموت » فقال رسول الله لا 
للرسول : ارجع إليها . فأخبرها : ها اعت وله ها اع > وكل شيء عنده بأجل 
مسمى » فمرها فلتصبر ولتحسب 6'؟ وفى هذا الحديث فائدتان جليلتان » من 
استعملهما بإيمان قلبي » فقد ذاق حلاوة الإيمان » وذلك أن الشخص إذا ذاق طعم إن 
لله ما أعطى وله ما أخذ . فلا ملك له » فلا يشق عليه أمر مصيبته » فإن فاته ذلك وغلب 
عليه الوازع الطبيعي » دفعه الوازع الشرعي بالصبر والاحتساب » فإن فاته ذلك تعددت 
مصيبته » وهذا إنما ينشأ من فراغ النفس عن الله تعالى » بخلاف العامر به » فإنه يرى 
الأموال والأولاد فتنة وبعدأً عن بغيته > وهذا لما تعجب أصحاب ابن مسعود من حسن 
أولاده قال لهم : لعلكم تتعجبون من حسنهم » والله لفراغ يدي من تربتهم أحب إليّ من 
بقائهم ا ا ال ا 
المقام ا رضي الله عنه .. 


وييشحمهم أن يعم بالتعزية أهل الميت صغيرهم وكبيرهم » ذكرهم وإنثاهم › 
لا يعزي الشابة إلا محرمها » والأولى أن يكون قبل الدفن › E‏ 
وتكون في ثلاثة أيام » لأن قوة الحزن لا تزيد عليها في الغالب » وبعد الثلاثة مكروه 
لأنها تجدد .الحزن » وقد جعلّ رسول الله ي نهاية الحزن ثلاثاً > ففي « الصحيحين» 
٠‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشراً 6" وابتداء الثلاثة من الدفن » جزم به النووي في «شرح المهذب» »› 


. و1۲۲۸) ومسلم رقم (477) في الجنائز‎ o۳) في الجنائز‎ OTTO رواه البخاري رقم‎ )١( 
7؟) في الجنائز . باب الأمر بالاحتساب والصبر من حديث أسامة بن زيد رضي الله‎ /٤( والنسائي‎ ::: 
2 رواه البخاري رقم (0075 و١۱۲۲ و2070) في الطلاق . باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة‎ )۲( 
0٥۹٦ /۲( في الطلاق . والموطأ‎ )١1544و‎ ۱٤۸۸و‎ ۱٤۸۷و‎ ١587( أشهر وعشراً. ومسلم رقم‎ 2 
١١95و‎ ١١96( و0944) في الطلاق . وأبو داود رقم (۲۲۹۹) في الطلاق والترمذي رقم‎ 
الزينة للحادة المسلمة دون‎ e فى الطلاق‎ ) ١ ١/5 ( فى الطلاق والنسائى‎ )١١69الو‎ 
١ ١ “مالي‎ 
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ونقله عن الأصحاب ؛ نعم جزم الماوردي أنها من الموت › زو جزم ابن الرفعة 
و الخوارزمي › ويستملنى ما إذا كان المعى أو المعزي غائياً 4 فإنها تمتك إلى 
قدوم الغاب 4 فإدا قدم هل تمتد اانه 0 4 e‏ قال ا 

تختص بحالة الحضور ؟ قال المحب الطبري شيخ مكة : واي والظاهر 


# ¥ #* 


كناب الزكاة 


تحب الزكاة في خمسة أشياء : المواشي > والأثمان › والزروع والثمار » وعروض 
التحارة . 


الزكاة في.اللغة : النمو والبركة وكثرة الخير » يقال : زكا الزرع : إذا نمى » وزكا 
فلان. أي كثر بره وخيره . وهي في الشرع : اسم لقدر من المال مخصوص يصرف 
لأصناف مخصوصة بشرائط » وسميت بذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء 
الآخذ » قال الله تعالى : ا ا كز توك ونه أله ام ال 4 
[ الروم : ۳۹ ] ثم وجوب الزكاة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة » قال الله تعالى 
« وَدَانااَلرَكوْةَ » ومن السنة حديث « بني الإسلام على خمس 6 ومنها الزكاة » ولهذا 
كانت أحد أركان الإسلام . فمن جحدها كفرء إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام 
فيعوّف » ومن منعها وهو يعتقد وجوبها » أخذت منه قهرآء ثم الزكاة نوعان . 
أحدهما : يتعلق بالبدن » وهي زكاة الفطر .. وستأتي إن شاء الله تعالى في محله . 
والثاني : يتعلق بالمال » وهي هذه الأمور التي ذكرها الشيخ › ب مفصلة في 
محلها إن شاء الله تعالى » والله أعلم .. 

قال : فأما المواشي فتجب الزكاة في | ثلائة أجناس منها » وهي الإبل » والبقر › 
والغتم : 

دليل وجوبها في هذه الثلاثة الإجماع وغيره » والمعنى ات وكثرة 
نمائها وكثرة الانتفاع بها مع كونها مأكولة » فاحتملت المواساة » بخلاف غيرها » ويأن 
الأصل عدم وجوبها في غيرها إلا ما ثبت بدليل خاص . ظ 

قال : وشرائط وجوبها ستة أشياء : الإسلام » والحرية . والملك التام . 
والنصاب » والحول » والسوم : 2 َ 


(۱) رواه البخاري رقم (۸) في الإيمان . ومسلم رقم )١5(‏ في الإيمان وأحمد في المسند (؟/757 
و٣٩‏ و١٠١١‏ و57١)‏ والترمذي )5١٠١9(‏ والنسائي ل (۸/ ۱۰۷) وابن حبان ( 58 و545١‏ ) من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 


۰¥ 


متى اجتمعت هذه الشروط › فلا نزاع في وجوب الزكاة » ولعل الإجماع منعقد 
على ذلك . واحترز الشيخ بالإسلام عن الكفر » فالكافر إن كان أصلياً » فلا زكاة عليه 
لمفهوم قول الصديق رضي الله عنه : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ب على 
المستلسين 5 :ولان الكافر لا يطالب بها في حال الكفر » ولا بعد الإسلام » فأشبهت 
الصلاة » وأما المزتد » فلا يسقط عنه ما وجب عليه في الإسلام » وإن حال الحول على 
ماله وهو مرد » ففيه خلاف » الصحيح أنه يبنى على أقوال ملكه » والصحيح أن ماله 
موفوف ٠‏ فإن عاد إلى الإسلام » وجبت ٠‏ وإلا فلا » واحترز الشيخ بالحرية عن الرق ٠‏ 
فلا تجب الزكاة على العبد » لأنه لا ملك له ؛ ولو ملّكه السيد أو غيره مالا » لا يملكه 

على الصحيح ٠‏ والمدبّر وأم الولد كالقِنٌّ » وأما المكاتب » فلا زكاة عليه أيضاً » لأن 
ملكه ضعيف ٠‏ ولا على السيد » لأن المكاتب مع قدرته على التصرف في المال لا تجب 
عليه الزكاة » فلآن لا تجب على السيد أولى » فإن عتق وفي يده مال » ابتدأ الحول » 
فإن عجز نفسه وصار ماله لسيده » ابتدأ السيد الحول عليه . واحترز الشيخ بالملك التام 
عن الملك الضعيف . فلآ تجب فيه الزكاة » ويظهر ذلك بذكر صورهء فإذا وقع ماله في 
مضيغة » أو سوق أو غصب أو أودعه عند شخص فجحده . فهل تجب الزكاة ؟ فيه 
خلاف » القديم : لا تجب الزكاة لضعف الملك بمنع التصرف ٠»‏ فأشبه مال المكاتب » ٠‏ 
والجديد الأظهر : أنها تجب » لأن ملكه مستقر علية › ٠‏ فعلى هذا لأ يجب إخراج الزكاة 
قبل غود المال + حتى لو تلف في زمان الحيلولة بعد مضي أحوال سقطت الزكاة » ومن 
الصور الدّين الثابت على الغير ؛ وله أحوأل . أحدها : أن لا يكون لازماً » كمال 
المكاتبة » فلا زكاة فيه لضعف الملك . الحالة الثانية : أن يكون لازماً وهو ماشيته > ` 
بأن أقرضه أربعين شاة » أو أسلم إليه فيها » وكذا النصاب في الإبل والبقر ؤمضى عليه 
حول قبل قبضه » فلا زكاة » لأن السوم شرط » وما في الذمة لا يتصف بالسوم » ولأن 
الزكاة إنما تجب في المال النامي ٠‏ والماشية في الذمة لا تنمو > بخلاف الدراهم الثابتة 
في الذمة » فإن سبب الزكاة فيها كونها معدة للصرف » الحالة الثالثة : أن يكون الدين 
دراهم أو دنانير أو عرض تجارة » ففي وجوب الزكاة فيه قولان . القديم . لا زگاة فى 
الدين بحال » لضعف التصرف فيه » فأشبه مال الكتابة . 


والمذهب الصحيح المشهور » وجوب الزكاة فيه في الجملة » وتفصيله إن كان 
متعذر الاستيفاء الع ل يا 
فهو كالمغصوب وقد مر » وإن لم يتعذر الاستيفاء » بأن كان على مليء باذل » أو على 
جاحد عليه بينة » فإن كان حال » وجبت الزكاة ووجب إخراجها في الحال » لأنه مال 


A 


حاضر» وإن كان مؤجلاً فهو كالمغصوب» ولا يجب الإخراج حتى يفبضه على الأصح. 
حر ظ 

قال في « شرح المهذب» : لو اشترى مالا زكوياً فلم يقبضه حتى مضى الحول في 
يد البائع » فالمذهب وجوب الزكاة على المشتري » وبه قطع الجمهور لتمام الملك › 
وقيل : لا تجب قطعاً لضعفه وتعوضه للانفساخ ومنع تفرقه . وقيل : فيه الخلاف في 
المغصوب . ومن الصور المال الملتقط في السنة » باق على ملك المالك › فلا زكاة فيه 
على الملتقط » وفي وجوبها على المالك الخلاف في الغصوب والضال » وهذا إذا لم 
يعرّفها » فإن عرّفها ومضى الحول وقلنا بالصحيح : إن الملتقط لا بد من اختياره للتملك 

بعد التعريف . نظر » إن لم يتملكها » فهي باقية على ملك المالك » وفي وجوب الزكاة 
عليه طريقان . أصحهما على القولين كالسنة الأولى » والثانى : لا زكاة قطعاً » لتسلط 
الملتقط عليها'فن التملك + .ومن الصو ر الذين ٠.‏ ونذك ما ضح بذعم انلك الام > 
ونشير إليه » فإذا كان شخص له مال تجب فيه الزكاة » وعليه ديون قدر ماله أو أكثر › 
فهل يمنع الدين أولا ؟ ولوجوب الزكاة فيه أقوال » أظهرها وهو المذهب الذي نص 
عليه الشافعي في أكثر كتبه الجديدة : أنه لا يمنع وجوبها . سواء كان الدين مؤجّلا أو 
حالا » وسواء كان من جنس المال أم لا » > فعلى هذا لو حجر عليه القاضي في ماله › 
وحال الحول في زمن الحجر . فهو كالمغصوب . ففيه الخلاف ٠‏ وهذا إذا لم يعيّن 
القاضي لكل غريم شيئاً » فإن عين وسلطه على أخذه . فلم يت يتفق الآأخذ حبى حال 
الحول » فالمذهب الذي قطع به الجمهور أنه لا زكاة عليه » لضعف ملكه بتسلط 
الغرماء » وقيل : فيه خلاف المغصوب » وهنا صور كثيرة لا نطوّل بذكرها » إذ الكتاب 
موضوع على الإيجاز » وإلا ففي القلب شيء من عدم البسط هنا وفي غيره والله أعلم . 
وأما النصاب » ففيه احتراز عما إذا ملك دون النصاب › فهذا لا زكاة فيه » فلا تجب 
الزكاة في الإبل والبقر والغنم حتى 6 النصاب من كل نوع على ما يأتي ٠‏ وأما 
اذل حدر عنما )ذا مالف هاا أو أكثر » ولم يحل عليه الحول » فإنه لا تجب 
أيضاً الزكاة » لقوله كل : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » رواه أبو داود ولم 
يضعفه'“ » وأجمع عليه التابعون والفقهاء » قاله الماوردي » وإن خالف فيه بعض 


)١(‏ رواه أبو داود رقم (\o¥¥)‏ من حديث على » وفى إسناده ضعف . ولكن للحديث شواها. يقورع 
ابن حجر في ١‏ التلخيص » : والآثار تعضده » فيصلح للحجة . ) 
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الأصحاب . وسمي حولا » لأنه ذهب وأتى غيره . الشرط السادس . السوم » وهو 
الرعي في الكلاً المباح ٠‏ واحتج له بكتاب أبي بكر رضي الله عنه « في صدقة الغنم وفي 
سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة 26 رواه البخاري » فدل بمفهومه 
على أنه لا زكاة في المعلوفة »> ووجه الوجوب في السائمة أن مؤنتها لما توفرت 
بالسوم » احتملت المواساة » بخلاف المعلوفة » ثم إن علفت معظم الحول » فلا زكاة 
لكثرة المؤنة » وإن علفت النصف فما دونه » فالصحيح إن علفت قدراً تعيش بدونه . 
بلا ضرر بين » وجبت الزكاة لخفة المؤنة » وإن كانت لا تعيش بدونه » أو تعيش ولكن 
بضرر بين » فلا زكاة لظهور المؤنة » ثم محل الخلاف إذا علفت بلا قصد › فإن علفت 
على قصد قطع السوم » فينقطع به بلا خلاف وإن قل » وقد نص على ذلك الشافعي . 
ولو اعتلفت السائمة القدر المؤثر من العلف . فلا زكاة لحصول المؤثر » وقيل : تجب 
لأنه لم يقصده . 


واعلم أن الصحيح اشتراط قصد السوم دون العلف فاعرفه » ولو علف سائمة 
لامتناع الرعي بالثلج ونحوه » وقصد الإسامة عند الامكان . فلا زكاة على الأصح 
لحصول المؤنة ٠‏ والسائمة العاملة في حرث أو نضح أو نقل أمتعة ونحو ذلك » لا زكاة 
فيها » لأنها معدّة لاستعمال مباح ٠‏ فأشبهت ثياب البدن » ولا فرق بين أن تعمل للمالك 
أو بأجرة والله أعلم . 

قال: وأما الأثمان فقسمان : الذهب والفضة » وشرائط وجوب الزكاة فيهما 
خمس : الإسلام » والحرية › والملك التام » والنصاب . والحول : 


من ملك نصاباً من الذهب والفضة حولا كاملاً » وجبت عليه الزكاة عند وجود هذه 
الشروط ٠.‏ ونصاب الفضة مثتا درهم . قال ابن المنذر : بالإجماع > وفي ١‏ الصحيحين » 
« ليس فيما دون خمس أواق صدقة »“ وكانت الأوقية في عهده عليه الصلاة والسلام 
أربعين » وقد جاء مصرّحاً به في حديث » ولا فرق في الفضة بين المضروبة وغيرها 


)01( رواه البخاري رقم ( ١١8٠١‏ و١۱۳۸‏ ) في الزكاة باب زكاة الغنم وأبو داود رقم ( ٠١١۷‏ ) في 
الزكاة والنسائي ( ٠۸/١‏ ) في الزكاة باب زكاة الإبل . 

(۲( رواه البخاري رقم ( ۱۳۷۸ و۴۷۹٠‏ ) في الزكاة باب زكاة الورق . ومسلم رقم ( ٩۷۹‏ ) في 
الزكاة في فاتحته . والموطأ ( 144/١‏ ) في الزكاة . وأبو داود رقم ( ١904‏ و١١١٠‏ ) في الزكاة 
والنسائي ( ١7/5‏ ) في الزكاة . وابن ماجه رقم ( ۱۷۹۳ ) في الزكاة باب ما تجب به الزكاة من 
الأموال من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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كالقراضة والتبر والسبائلك وبعض ض الحلي على ما يأتي والله أعلم . 
وأما الذهب » فتصابه عشرون مثقالا . ويأتي تتمة هذا عند الموضع الذي يذكره 
الشيخ . ) | 
قال : وأما الزروع › فتحب فيها الزكاة بثلاثة شرائط : أن يكون مما يزرعه 
الآدميون ٠»‏ وأن يكون قوتاً مدخراً » وأن يكون نصاباً : ظ 

تجب الزكاة فى الحبوب بشرط أن يكون مما يقتات في حال الاختيار » والقوت 
عبارة عما بماك في المعدة ٠‏ وأن يكون مما ينبته الآدميون › أي يزرع جنسه 
الآدميون » وأما الذي ينبت بنفسه » كما إذا تنائر حب لمن تلزمه الزكاة » أو حمله الماء 
أو الهواء وإن لم يزرعه الادمي > وذلك كالحنطة والشعير والذرة والدخن والأرز 
والماش والعدس وما أشبه ذلك » وكذا القطنية أي القطاني كالعدس والحمص والماش 
والباقلاء وهي الفول واللوبيا والهريظان وهو الجلبّان » وقد ثبت وجوب بالزكاة في 
بعض هذا » وقسنا عليه ماهو في معناه وعموم قوله تعالى : « 2 
حَصَادِيء € [ الأنعام : ١‏ ] ووجه اختصاص وجوبها بما يقتات » لأن الاقتيات 
ضروري لا حياة بدونه » فلذلك أوجب الشارع َة منها د شيئين لأرباب الضرورات › 
بخلاف ما لا يقتات من الأبزار » كالكمون والكراويا › وكذا الخضراوات ٠»‏ كالقثاء 
والبطيخ وتر ذلك فلا رورة عى إلةع لأن آكله بات ولابد مع ذلك من 
وجوب الاب وقدر الاي ا تعالى . وقول الشيخ : (مدخرا) كذا 
شرطه العراقيون والله أعلم . 

قال : وأما الثمار > فتجب الزكاة في شيئين منها › E‏ وثمر الكرم › 
وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء : الإسلام » والحرية ء والملك التام › 
والنصاب : 

من ملك من ثمر النخل والكرم ما تجب فيه الزكاة وهو متصف بهذه الشروط › 
وجبت الزكاة عليه بالإجماع . قال بعض الشراح : وفي الحديث ‏ أمر رسول الله يك أن 
يخر ص"( العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيباً كما وم ريم ااا 


. الخرص تقدير ما يكون من الرطب تمراً ومن العنب زبيباً‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي رقم ( 745 ) في الزكاة باب ماجاء في الخرص وأبو داود رقم )١1١7(‏ في 
الزكاة باب في خرص العنب » والنسائي ( ٠١9/0‏ ) في الزكاة » وابن ماجه رقم ( ۱۸١۹‏ ) في 
الزكاة . وإسناده منقطع بين سعيد بن العقسي وعتاب بن أسيد ؛ رقال الترمذي : هذا حديث = 


51١١ 


رواه الترمذي و-حسنه وصححه ابن حبان : وقدر النصاب سيأتي إن شاء الله تعالى . 
ووجه اختصاص التمر والزبيب أنهما يُقتاتان فأشبها الحب » بخلاف غيرهما من الثمار : 
فإنه إنما يؤكل تلذذاً أو تنعماً أو تأدّماً » فليس بضروري » فلا تليق به المساواة الواجبة » 
وذلك كالكمثرى والرمان والخوخ والسفرجل والتين » قال في أصل «الروضة» : 
بالوجوب ٠‏ بل هو في معنى الزبيب ٠‏ بل أولى » لأنه قوت أكثر من الزبيب » فإن صح 
الحديث في العنب ٠‏ فالتين في معناه » وإن لم يصح ٠‏ وهو الذي ادعى غير الترمذي أنه 
منقطع . بل قال البخاري إنه غير محفوظ لأنه رواه الترمذي من طريقين » وفي كل 
منهما قادح » وحينئذ فإن ألحق العنب بالنخل ٠‏ فالتين مثله وأولى » ولا يمتنع ذلك » 
ألا ترى أنا ألحقنا بالحنطة الشعير وما اشترك معهما في القوتية وإن لم يكن فيه قوة 
الاقتيات التي فيهما » وقد يجاب بأن التين لا يتصور فيه الخرص والله أعلم . ولا تجب 
في الجوز واللوز والموز والمشمش › وكذا الزيتون على الجديد الصحيح . ونحو ذلك 
والله أعله”"' . 

قال : وأما زكاة عروض التجارة » فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في 
الأثمان : 


العروض : ما عدا النقدين فكل عرض أعد للتجارة بشروطها وجبت فيه الزكاة » 
واحتج لوجوب الزكاة بقوله تعالى : # أَنْفِقُوا من طِيْبَيِمَاكَسَبَتّمَ © [ البقرة : 7117 ] 
قال مجاهد : نزلت في التجارة » وفي السنة أنه عليه الصلاة والسلام قال « في البرٌ 
صدقتها ""“ رواه الحاكم وقال إنه على شرط الشيخين . والبز يطلق على الثباب المعدة 





- حسن غريب . وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله 
عنها » قال الترمذي . وسألت محمد يعني البخاري عن هذا فقال : حديث ابن جريج غير 
محفوظ . وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أصح . أقول : ولكن سعيد بن المسيب 
لم يسمع من عتاب » وهو منقطع . 

)١(‏ قال الله تعالى في كتابه العزيز : < ييه لز اميا فقا من عبت مسبم ووا ْنَا لک ير 
لْأَرِْ 4 وهذا يعم كل شيء يكتسب الإنسان منه كالزراعة والتجارة وغير ذلك» وهذا هو الأوفق. 

(۲( رواه الحاكم في المستدرك )۳۸۸/١(‏ رقم (1471) والدارقطني في السئن )٠١١/۲(‏ من حدية 
أبي ذر رضي الله عنه بلفظ : في الإبل صدقتها » وفي الغنم صدقتها » وفي البقر صدقتها وف 
البز صدقتها » أي بالزاي › وقد صححه الحاكم » وهو حديث حسن بشواهده » انظر « تلخيص 
الحبير » (۲/ )۱۹١‏ . 


1۲ 


للبيع عند البزارين » وزكاة العين لا تجب في الثياب › فتعين الحمل على زكاة التجارة . 

واعلم أنه ري عا ددرو الج عن تروط الوالا بيد ين كرد العررين تير 
مال تجارة » وأن يقصد الاتّجار عند اكتساب ملك العروض ٠»‏ ولابد أن يكون الملك 
بمعاوضة محضة » فلو كان في ملكه عروض قنية» فجعلها في التجارة» لم تصر عروض 
تجارة على الصحيح الذي قطع به الجماهير . سواء دخلت في ملكه بإرث أو هبة أو 
شراء » وقولنا : بمعاوضة محضة » يشمل ما إذا دخل فى ملكه بالشراء سواء اشترى 
عرض أو نقد أن ديع ال رل وا نيت سكم الا > لا جاع فى كل هاا 
إلى نية جديدة . وفي معنى الشراء > لو صالح على دين له في ذمة إنسان على عروض 
بنية التجارة » فإنه يصير مال تجارة » لقصد التجارة وقت دخوله في ملكه بمعاوضة 
ممصن و ا ال الي ادات ها ركذا الطاب الاد 
والاصطياد والإرث ٠‏ فليست من أسباب التجارة » ولا أثر لاقتران النية بذلك » وكذلك 
الرد بالعيب والاسترداد » حتى لو باع عرضاً للقنية بعرّض للقنية » ثم وجد بما أخذه عيبا 
فرده » وقصد المردود عليه بأخذه للتجارة . لم يصر مال تجارة » وكذا لو كان عنده 
ثوب للقنية » فاشترى به عبداً للتجارة » ثم رد عليه الثوب بالعيب » انقطع حول 
التجارة » ولم يكن الثوب المردود مال تجارة » بخلاف ما لو كان للتجارة » فإنه يبقى 
حكم التجارة. وكذا لو تبايع تاجران» ثم تقايلا » يستمر حكم التجارة في الحالين. ولو 
كان عنده ثوب للتجارة ٠‏ فباعه بعبد للقنية » فرد عليه الثوب بالعيب » لم يعد حكم 
التجارة › لأن قصد القنية قطع حول التجارة » والرد والاسترداد ليسا من التجارة » ولو 
خالع زوجته وقصد بعوض الخلع التجارة » أو تزوجت امرأة وقصدت بصداقها 
التجارة » فالصحيح أن عوض الخلع والصداق يصيران مال تجارة » لوجود المعاوضة 
وقصد التجارة وقت دخولهما في ملك الزوج والزوجة . ولو أجر الشخص ماله أو نفسه 
وقصد بالأجرة إذا كانت عرضاً للتجارة » تصير مال تجارة » لأن الإجارة معاوضة › 
وكذا الحكم فيما إذا كان تصرفه في المنافع بأن كان يستأجر المستغلات ويؤجرها على 
قصد التجارة » فإذا أردت معرفة مايصير مال تجارة وما لا يصير › فاحفظ الضابط 
وقل : كل عرض ملكه بمعاوضة محضة بقصد التجارة » فهو مال تجارة » فإن لم يكن 
معاوضة أو كانت ولكنها غير محضة › فلا تصير العروض مال تجارة وإن قصد التجارة » 
ولهذا تتمة تأتي عند كلام الشيخ » وتقوّم عروض التجارة والله أعلم . 

فصل [ في زكاة المواشي ] 


قال وول سات الإبل خمس . وفيها شاة 4 وفي عشر شاتان › وفي خمس عشرة 
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ثلاث شياه » وفي عشرين أربع شياه » وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل ٠‏ وفي 
ست وثلاثين بنت لبون ٠‏ وفي ست وأربعين حقة › وفي إحدى وستين جذعة 2 وفي ست 
وسبعين بنتا لبون . وفي إحدى وتسعين حقتان » وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات 
لبون » ثم في كل أربعين بنت لبون » وفي كل خمسين حقة : 

الدليل على أن أول نصاب الإبل خمس ٠.‏ قوله عليه الصلاة والسلام « ليس فيما 
دون خمس ذود من الإبل صدقة 6"'' رواه الشيخان . ثم إيجاب الشاة في الإبل على 
خلاف الأصل . لأنها من غير الجنس » لكن في مشروعية ذلك رفق بالجانبين » إذا 
خرج بعير في خمسة أبعرة فيه إجحاف بالمالك » وفي عدم إيجاب الزكاة إجحاف 
بالفقراء » فانضمت المصلحة لهما بالشاة . 


وأما كون الزكاة في عشر شاتان إلى آخر كلام الشيخ وهو في كل أربعين بنت 
لبون » وفي كل خمسين حقة » فالأصل في ذلك كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
الذي بعثه إلى البحرين » وفي أوله : « بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي 
فرضها رسول الله ية على المسلمين ٠.‏ فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها . 
ومن سأل فوقها فلا يعط إلى آخره » رواه البخاري" . 


واعلم أن الشاة الواجبة فيما دون خمس وعشرين من الإبل » هي الجذعة من 
الضأن . وهي ما لها سنة على الصحيح ٠‏ ومن المعز ماله سنتان على الصحيح ٠»‏ إذ 
الشاة تصدق على الغنم والمعزء والأصح أنه يتخير بينهما ٠»‏ ولا يتعين غالب غنم 
البلد . نعم لا يجوز أن ينتقل إلى غنم بلد آخر إلا إذا كانت مساوية لها في القيمة أو 
أعلى منها » ولا يشترط في الشاة أن تكون ناقصة القيمة عن البعير » بل يجوز أن يكون 
قيمة الشاة أكثر من قيمة البعير » ثم بنت المخاض المأخوذة في خمس وعشرين : مالها 
سنة ودخلت في الثانية »> وسميت بذلك . لأنه قد آن لأمها أن تحمل مرة أخرى فتصير 
من ذوات المخاض وهي الحوامل . والمخاض ألم الولادة » وأما بنت اللبون » فلها 


)١(‏ كانت العبارة في الأصل والنسخ المطبوعة : ثم في كل أربعين حقة » وفي كل خمسين جذعة. 

(؟) رواه البخاري رقم (۱۷۳۸ و۱۷۳۹) في الزكاة باب زكاة الورق . ومسلم رقم (919) في الزكاة 
في فاتحته والموطأ )۲٤٤ /١(‏ وأبو داود رقم ١004(‏ و959١)‏ والنسائي )١7/0(‏ وابن ماجه رقم 
(29) في الزكاة . 

)۳( رواه البخاري رقم )١1١8٠0(‏ في الزكاة باب زكاة الغنم » وأبو داود رقم )١0577(‏ في الزكاة باب 
في زكاة السائمة والنسائي ١8/5(‏ و ۲۳) في الزكاة باب زكاة الإبل . 
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سنتان » سميت بذلك لأن أمها قد آن لها أن تضع ثانياً ويصير لها لبن » وأما الحقة › 
فلها ثلاث سئين » سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها . وقيل . لأنها 
استحقت أن يطرقها الفحل » وأما الجذعة » فلها أربع سنين وطعنت في الخامسة . 
وكذا جميع الأسنان السابقة » وسميت جذعة » لأنها تجذع مقدم أسنانها » أي تسقطه › 
وقال الأصمعي : لأن أسنانها بعد ذلك لا تسقط » وهذا السن هو أحد أسنان الزكاة والله 
أعلم . ظ 

قال : وأول نصاب البقر ثلاثون » وفيها تبيع » وفي أربعين مسنة : 

وعلى هذا لا يجب في البقر شيء حتى تبلغ ثلاثين » فهو أول نصاب البقر » لأنه 
عليه الصلاة والسلام « بعث معاذاً إلى اليمن » وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين 
تبيعاً » ومن كل أربعين مسنة 6 رواه الترمذي وقال إنه حسن » وقال الحاكم : إنه 
على شرط الشيخين » وقال الروياني : هذا مجمع عليه » والتبيع ابن سنة ودخل في 
الثانية »> وسمي به لأنه يتبع أمه في المرعى » وقيل لأن قرنه يتبع أذنه أي يساويها » ولو 
أخرج تبيعاً فقد زاد خيراً » ثم يستقر الأمر في كل ثلاثين تبيع » وفي كل أربعين مسنة › 
وهكذا أبداً . ولو أخرج عنها تبيعين » جاز على الصحيح » وسميت مسنة لتكامل 
أسنانها » وقال الأزهري : لطلوع سنها والله أعلم . 

قال : وأول نصاب الغنم أربعون » وفيها شاة جذعة من الضأن » أو ثنية من المعز › 
وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان. وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. ثم في كل مئة شاة : 

لا يجب في الغنم شيء حتى يبلغ أربعين » ففيها شاة . لما روى البخاري ١‏ في 
كتاب أبي بكر رضي الله عنه وفيه : وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى 
عشرين ومثة شاة » فإذا زادت على عشرين ومئة شاة » ففيها شاتان » فإذا زادت على 
مئتين إلى ثلثمائة » ففيها ثلاث شياه » فإذا زادت على ثلثمائة » ففي كل مئة شاة » . 

اعلم أن الجذعة من الضأن ما لها سنة . والثنية من المعز : ما لها سنتان » وهما 
المأخوذتان من قول عمر رضى الله عنه للساعى : لا تأعذ الأكولة ولا الربى”' ولا فحل 
اله ٠‏ وح الجدطة وال > روا مالك وقول الخ + ثم في كل م شاف يعني 


)1١(‏ رواه الترمذي رقم (IY)‏ في الزكاة . وأبو داود رقم )10۷7 ولالاه١ (\0VAg‏ في الزكاة 
والنسائي (0/ ۲۵ و١5)‏ في الزكاة باب زكاة البقر » وابن ماجه رقم (1407) وقد روي متصلاً 
ر برسلا وهو حديث حسن » حسنه الترمذي وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

(۲) الوُبّى : حديثة العهد بالنتاج » وستأتي بعد قليل . 
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إذا بلغت أربعمئة » لأنها إذا بلغت مثتين وواحدة فيها ثلاث شياه » ثم لا تقع زيادة حتى 
تبلغ أربعمائة»» فإذا بلغت أربعمئة » وجب أربع شياه » ثم يستقر الحساب في كل مئة ‏ 
شاة . واعلم أنه لو اتحد نوع الماشية » أخذ الفرض منه » لأنه المال » مثاله كانت الإبل 
كلها عراباً » وهي إبل العرب . أو كلها بخاتي » وهي إبل الترك > لها سنامان » وكذا 
البقر لو كانت كلها جواميس أو كلها عراباً ٠»‏ وهو النوع الغالب ٠‏ أو كانت غنمه كلها 
اك ا مها ماه م 0 > فلو اختلفت الصفة مع اتحاد النوع . 
ولا نقص ٠»‏ فعامة الأصحاب على أن الساعى يأخذ أنفعهما للمساكين › فلو أخذ عن 
فان همزا ٠ار‏ كه فمل .يجوز ؟ المح اتن ٠‏ يشرط رعا اله لات 
الجنس » فإن اختلفت كضأن ومعز » فالأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطاً عليهما بالقيمة 
رعاية للجانبين » مثاله : كانت ثلاثون عنزاً وعشر نعجات ٠‏ أخذ عنزاً أو نعجة بقيمة- 
ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة . فإذا قيل مثلاً : قيمة عنز تجزىء بدينار . وقيمة النعجة 
المجزية :ديناران 2 احج غا أو نجه قيمتها دينار وربع » وعلى هذا القياس . ولو 
كانت ماشيته صحاحاً ومراضاً . > لم تجز المريضة وكذا المعيبة » لقوله تعالى : 
$ ولاس تيشمو اريت هنود 4 [ البقرة : ۷ ] وفي الحديث ١‏ ولا تؤخذ في الصدقة 
هرمة ولا ذات عوار 6( ا البخاري . والهرمة : العاجزة عن كمال الحركة بسبب 
كبرها . والعوار : العيب ٠‏ رواه الترمذي بلفظ العيب وقال : إنه حسن » ويجب أن 
يخرج صحيحة لائقة الحال مثاله له أربعون شاة » نصفها صحاح » ونصفها مراض › 
قيمة كل صحيحة ديناران » وقيمة كل مريضة دينار » فعليه صحيحة بقيمة نصف صحيحة 
ونصف مريضة ٠‏ وذلك بدينار ونصف ٠‏ ولو كان الصحاح ثلثين » فعليه صحيحة بقيمة 
اة أرباع صحيحة » وربع مريضة » وهو دينار ونصفه وربع » وعلى هذا القياس . ولو 
كانت ماشيته كلها مريضة . أو كلها معيبة » أخذت الزكاة منهاء لأنها ماله » قال 
لله تعالى : $ حُذَمِنَأمَوِمَ صَدَقَةَ 4 [ التوبة : ٠١‏ ] ولأن الفقراء إنما ملكوا منه » فهو 
كسائر الشركاء . ثم إنا لو كلفنا المالك غير الذي عنده لأجحفنا به » وكذا لو تمخضت 
كلها ذكورا. أخذ الذكور » كما تؤخذ المريضة عن ارم وقيل : لا يجزىء 
الذكر » > لأن التنصيص جاء في الإناث » وكذا تؤخذ الصغيرة ذ فى الجديد . كما تؤخذ 
المريضة في المراض . وفي البخاري في قصة أبي بكر رضي الله عنه قال في أهل الردة : 





20030 رواه البخاري رقم (\TA*)‏ في الزكاة باب زكاة الغنم ¢ وأبو داود رقم (/1657) في الزكاة 0( 
والنسائي /٥(‏ ۱۸ و٣؟)‏ في الزكاة باب زكاة الإبل . 
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والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله بيا لقاتلتهم عليه" والعناق : هي 
الصغيرة من الغنم ما لم يجزع . وصورة كون المأخوذ من الصغار » بأن تموت الأمهات 
فى أثناء الحول » أو بأن يملك أربعين من صغار البقر أو المعز » فإن واجبها ماله 
سنتان » ولا تؤخذ الأكولة » أي المسكنة بالأكل » ولا الا وهي حديثة العهد بالتتاج › 
لأنها من كرائم الأموال » ولا حامل لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك » ونقل ابن 
الرفعة عن الأصحاب أن الذي طرقها الفحل كالحامل » لأن الغالب في البهائم العلوق 
من مرة » بخلاف الآدميات . فلو كانت ماشيته كلها كرائم » طالبناه بواحدة منها . 
بخلاف ما لو كانت كلها حوامل » لا نطالبه بحامل » لأن الأربعين فيها شاة » والحامل 
شاتان » كذا نقله الإمام عن صاحب «التقريب » واستحسنه . نعم لو رضي المالك 
بإعطاء الأكولة والحامل » فإنه يؤخذ منه وكذا الوْبّى » وسميت بذلك لأنها تربي 
رادها :هذا الاس يطلق كلها إلى ا فشن يرما دن وا اله الا ق 
وقال الجوهري : إلى تمام شهرين والله أعلم . قال : 
فصل [ في زكاة الخليطين ] 

والخليطان يزكيان زكاة الواحد بشرائط سبعة : إذا كان المراح واحداً » والمسرح 
واحداً » والراعي واحداً » والفحل واحداً.» والمشرب واحداً » والحالب واحداً . 
وموضع الحلب واحداً : 

اعلم أن الخُلطة على نوعين . أحدهما : خلطة اشتراك » وتسمى. خلطة الشيوع . 
والمراد بها أنها لا يتميز نصيب أحد الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره . | 

والثاني : خلطة الجوار » بأن يكون مال كل واحد معيناً مميزاً عن مال غيره » ولكن 
يجاوره بمجاورة المال الواحد على ما ذكره الشيخ » ولكل واحد من الخليطين أثر في 
الزكاة » فيجعل مال الشخصين أو الأشخاص بمنزلة الشخص الواحد . ثم الخلطة قد 
توجب الزكاة » وإن كان عند الانفراد لا تجب » كما لو كان لواحد عشرون شاة › 
ولآخر عشرون » فخلطا » وجبت شاة » ولو انفرد كل واحد » لم يجب شيء » وقد 
تقلّل الخلطة الزكاة » كرجلين خلطا أربعين شاة بأربعين شاة » يجب عليهما شاة » ولو 
انفرداً » وجب على كل واحد شاة فيه » وقد تكثر الخلطة الزكاة » كما لو خلطا مئة شاة 


. في الإيمان‎ )۲١( رواه البخاري رقم (1865) في الاعتصام بالكتاب والسنة ومسلم رقم‎ )1١( 
في الإيمان . وأبو داود رقم‎ )5١11١( والموطأ (۲۱۱/۱ و589) في الزكاة والترمذي رقم‎ 
. في الزكاة باب مانع الزكاة‎ )١5 /0( في الزكاة في فاتحته والنسائي‎ )1667( - 
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وشاة لمثلها » فإنها توجب على كل واحد شاة ونصف شاة » ولو انفرد كل واحد . 
وجب عليه شاة . إذا عرفت هذا ٠‏ فالأصل في خلطة الجوار قوله به « لا يجمع 
بين متفرّق ٠»‏ ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة » وما كان من خليطين . فإنهما 
يتراجعان بينهما بالسوية :"'' رواه البخاري . ثم خلطة الجوارء لابد فيها من 
شروط : ظ 

أحدها : الاتحاد في المراح بضم الميم » وهو مأوى الماشية ليلا . 

الثاني : الاتحاد في المسرح . وهو المرعى » ومنهم من يفسّر المسرح بالمكان 
التي تجتمع فيه قبل سوقها إلى المرعى » ولابد منه أيضاً بالاتفاق » كما قاله النووي في 
«الروضة ٠‏ » وكذا لابد من الاتحاد في الممر من المسرح إلى المرعى » قاله النووي في 
« شرح المهذب» . 

الا الاتحاد في الراعي » وفيه خلاف . والأصح أنه يشترط » ومعنى 
الاتحاد : أن لا يختص أحدهم براع » ولا بأس بتعدد الرعاة بلا خلاف . 


الرابع : الاتحاد في الفحل . وفيه خلاف أيضاً . والمذهب الذي قطع به الجمهور 
أنه يشترط » وفي الحديث « والخليطان مهما اجتمعا في الفحل والحوض والراعي ۲ 
رواه الدارقطني . نعم إسناده ضعيف . والمراد بالفحل الجنس . والشرط أن تكون 
مرسلة بين الماشية » لا يختص واحد بفحل » سواء كان الفحول مشتركة أو لأحدهما . 
أو مستعارة . 

الخامس : الاتحاد في المشرب ٠‏ ويقال له : المشرع أيضاً » بأن تشرب الماشية 
من نهر أو عين أو بئر أو حوض أو مياه متعددة » بحيث لا تختص غنم أحد بالمشرب 
من موضع دون غيره » وقال في «التتمة» : ويشترط أيضاً الاتحاد في الموضع الذي 
تجتمع فيه للسقي » والموضع الذي تتنكّى إليه إذا شربت ليشرب غيرها . 

السادس : الاتحاد في الحالب » وهذا ليس بشرط › وكذا لا يشترط اتحاد الإناء 
الذي يحلب فيه » ولا خلط اللبن » ولانية الخلط على الصحيح المنصءص في 


الأريعة :, 





. من حديث أنس‎ )١071( وأبو داود‎ )١1101 و‎ ١46٠0( رواه البخاري‎ )١( 
باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة عن الخليطين من‎ )٠٠٤/۲( (؟) رواه الدارقطني في السنن‎ 
. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف‎ 
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السابع : الاتحاد في الحلب بفتح اللام » وهو موضع الحلب » وحكي إسكانها . 
وهذا هو الصحيح المنصوص والله أعلم . 

واعلم أنه يشترط مع ما ذكرناه » كون المجموع نصاباً » فلو ملك زيد عشرين › 
ORE AE‏ ولسوا وي 
ظ أن يكون الخليطان من أهل الزكاة » فلو كان أحدهما ذمياً أو مكاتباً » فلا أثر للخلطة 
بل إن كان نصيب المسلم الحر نصاباً » زكاه زكاة الانفراد . ا 
راداي برا الح ل سم إل > فلو فرّقا في شيء من ذلك ا ع 
وإن كان يسيراً . نعم » لو وقع التفريق اليسير بلا قصد » فلا يؤثر » ويقع ذلك مغتفراً ؛ 
نعم لو اطلعا عليه فاثرا على ذلك » ارتفعت الخلطة . 

واعلم أن الخلطة تؤئر في المواشى بلا خلاف ٠‏ وهل تؤئر في الثمار والزدوع 
والنقدين وأموال التجارة ؟ فيه قولان » أصحهما نعم . لأن الارتفاق الحاصل في 
الماشية يحصل أيضاً في هله الأنواع › وأيضاً فعموم قوله َة « لا يفرق بين 
مجتمع ) الحديث » وهو يتناول هذه الأنواع » فيشترط في المعشّرات اتحاد الناطور 
والأكار وهو الفلاح > والعمّال والملقّح واللقاط والنهر » والجرين وهو البيدر » وفي 
غير ذلك اتحاد الحانوت والحارس والميزان والوزَّان والناقد والمنادي والمتقاضي . قال 
البندنيجي : والجمّال » قاله النووي في « شرح المهذب» . وإن كان في الدراهم . 
ولكل واحد كيس . فيتحدا في الصندوق » وفي أمتعة التجارة » بأن يكونا في مخزن 
واحد . رل شعي اخته ان الأخر ا شر هاضق وحنيئذ تثبت الخلطة والله 
أعلم . قال : 

فصل [ في زكاة الذهب والفضة ] 

وأول نصاب الذهب عشرون مثقالاً > وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال › وفيما زاد 
فبحسابه » ونصاب الورق مئتا درهم وفيها ربع العشر وهو خمسة دراهم › وفيما زاد 
فبحسابه : 

زكاة الذهب والفضة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة » قال الله تعالى : 

« والدرج بکنڑوت الذهَبٌ رالو رک اف كتيل ا ف داب ار > 
[ التوبة : 5 ] والمراد بالكنز هنا : ما لم تود زكاته . وفي «صحيح مسلم» ١‏ ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من 
نار » فأحمي عليها في نار جهنم » فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره » كلما بردت أعيدت 
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له“ الحديث . وحقها زكاتها » وأما نصابها » فكما ذكره الشيخ . وفي الحديث ١‏ في 
الرّقة ربع العشر 6”") والرقة : الفضة . والذهب . وادعى ابن المنذر أن الإجماع منعقد 
على أن نصاب الفضة مئتا درهم ٠‏ وعلى أن نصاب الذهب عشرون مثقال إذا بلغت قيمة 
الذهب مئتي درهم . لأن الدينار كان في عهد رسول الله يك باثني عشر ونصف . فقد 
ينحط سعره » وقد يغلو . أي هذا محل الإجماع » ودون المئتين » فلا فرق في ذلك” 
بين المضروب وغيره كما مر . والمثقال لم يختلف قدره في الجاهلية ولا في الإسلام . 
وأما الدرهم > فهو ستة دوانق » وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ذهب » وهذا التقدير 
على سبيل التحديد » حتى لو نقص حبة أو بعض حبة فلا زكاة » وإن راج رواج النصاب 
التام » أو زاد على التام لجودة نوعه » ولو نقص في بعض الموازين » وتم في بعضها . 
فالصحيح أنه لا زكاة » وقطع به جماعة » ويشترط أن يملك النصاب حول كاملا » وأن 
يكون الذهب والفضة خالصين › فلا زكاة في المغشوش منهما حتى يبلغ الخالص من 
الذهب عشرين مثقالا . ومن الفضة مئتي درهم . وحينئذ » فتجب الزكاة وتخرج من 
الخالص ٠‏ فلو أخرج من المغشوش . فالشرط أن يبلغ الخالص منهما قدر الواجب » 
ولو أخرج خمسة مغشوشة عن مئتي درهم خالصة . لم يجزئه » ولو ملك مئتي درهم 
مغشوشة » فلا زكاة » فإذا بلغت قدراً يكون الخالص قدر نصاب وجبت ٠‏ وإذا أخرج 
منها » فيجب أن يكون المخرّج فيه من الخالص › قدر ربع العشر . وقوله : وفيما زاد 
فبحسابه ولو قل » بخلاف الزائد على النصاب في المواشي حيث كانت الأوقاص عفواً . 
قوله : الأوقاص ٠‏ أي القدر الزائد » أي الأنصبة المواشي من خمسة وعشرين في الإبل 
إلى ست وثلاثين عفي عما بينهما . وكذا الغنم والبقر » فلا يقال : وجب ربع بعير » 
ولا نصف شاة أيضاً » فينبغي تشريك المالك بربع بعير مثلاً شائعاً غير معلوم » والفرق 
ضرر المشاركة في المواشي . وهنا لا مشاركة والله أعلم . 


قال : ولا تجب في الحلي المباح زكاة : 


هل تجب الزكاة في الحلي المباح » فيه قولان . أحدهما : تجب فيه الزكاة » لأن 





. رواه البخاري رقم (۱۳۴۳۷) في الزكاة باب إثم مانم الزكاة . وفي تفسير سورة آل عمران‎ )١( 
١509و‎ ١504( في الجهاد . وأبو داود رقم‎ )٤٤٤ ومسلم رقم (4817) في الزكاة . والموطأ (؟/‎ 
. في الزكاة . باب التغليظ في حبس الزكاة‎ )١4 - ١١ /05( في الزكاة . والنسائي‎ (١١١١و‎ 
- ۱۸/٥( والنسائي‎ )٠١١۷( في الزكاة باب زكاة الغنم وأبو داود رقم‎ )۱۳۸١( رواه البخاري قم‎ (WD) 
. في الزكاة‎ ۴ 
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امرأة أتت النبي ككلم وفي يد ابنتها سلسلتان غليظتان من ذهب ٠‏ فقال لها : ١‏ أتعطين زكا: 
هذا» ؟ فقالت : لا . فقال لها : «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من 
نار » فخلعتهما وألقتهما إلى النبي ية وقالت هما لله ولرسوله”'" . رواه أبو داود بإسناد 
ا 


والقول الثاني وهو الأظهر : هو الذي جزم به الشيخ . أنه لا تجب › لأنه معد 
لاستعمال مباح » فأشبه العوامل من الإبل والبقر . رواه مالك في الموطأ بإسناده 
الصحيح إلى ابن عمر”" وعائشة رضي الله عنهم . وكانت عائشة رضي الله عنها تحلّي 
بنات أخيها أيتاماً في حجرها » فلا تخرج منها الزكاة » وأجيب عن الحديث الأول بأن 
الحلي كان في أول الإسلام محرماً على النساء » قاله القاضي أبو الطيب ٠‏ وكذا نقله 
البيهقي وغيره » وأجيب أيضاً بأنه عليه الصلاة والسلام لم يحكم على الحلي مطلقاً 
بالوجوب » إنما حكم على فرد خاص منه » وهو قوله : هذه . لأنه كان فيه سرف . 
بدليل قوله : غليظتان » ونحن نسلّم أن ما فيه سرف يحرم لبسه » وتجب فيه الزكاة . 
وفي هذا الحديث فائدة وهو قول أصحابنا الأصوليين : إن وقائع الأعيان لا تعم. نعم 
إذا وجبت الزكاة فى الحلى ٠‏ إما على القول الذي يوجب اه > أو فيما فيه السرف 
كالخلخال أو السوار ار الثمين الذي زنته متا ديتار + أو اختلفت: قيمته -ووزلة » بان كان 
EG‏ الات > فنسلم للفقراء نصيبهم منه 
مشاعاً » ثم ر بشتريه منهم إن أراد » وقيل : يجوز أن يعطيهم خمسة دراهم . وقوله : : في 
الحلي المباح » احترز به عن المحرم » فإنه تجب فيه الزكاة بالإجماع . قاله النووي › 
عر ولاك وا عر بترم E‏ ادامر E EE‏ 
الذهب أو الفضة على ما مر في الأواني » أو كان محرماً بالقصد . بأن يقصد الرجل 
حل اا الى ب اراو و لاال وار أن باه ار را اد اد 
قصدت المرأة بحلي الرجل ٠‏ كالسيف ونحوه » أن تلبسه أو تلبسه جواريها أو غيرهن 
من النساء » أو أعد الرجل حلي الرجال لنسائه وجواريه » أو أعدت المرأة حلي النساء 


(۱) رواه أبو داود رقم )٠١١۳(‏ في الزكاة . والنسائي (8/5”) في الزكاة باب زكاة الحلي › 
والترمذي رقم (1۳۷) في الزكاة وهو حديث حسن » وهذا القول هو الصواب أنه تجب زكاة 
الحلي » إذا بلغ نصاباً . 

(۲) رواه مالك في الموطأ )٠٠١ /١(‏ فى الزكاة باب ما لا زكاة فيه من الحلى والتبر والعنبر وإسناده 


لزوجها أو غلمانها » فكل ذلك حرام » وتجب فيه الزكاة . ولو اتخذ حلياً وقصد كنره 
فقط . فالمذهب الذي قطع به الجمهور وجوب الزكاة فيه » a a‏ 
استعماله » فلا زكاة فيه على الأصح . كما لو اتخذه لغيره » والاعتبار بقصد الأجرة 
كأجر العوامل من البقر والإبل . 


واعلم أن حكم القصد الطارىء 4 كالمقارن في جميع ما ذكرناه : فلو اتخذه قاصدا 
استعمالا محرماً » ثم غير قصده إلى مباح . »> بطل حكمه › > فلو عاد القصد المحرم ابتدأ 
الحول » وكذا لو قصد الكنز ابتدأ الحول » وكذا نظائره » وإذا قلنا : لا زكاة في الحلى 
فانكسر » فله أحوال . 

أحدها : أن ينكسر بحيث لا يمنع الاستعمال ٠‏ فلا تأثير لانكساره . 


الثانية : : أن يمتنع الاستعمال ويحتاج إلى سبك وصوغ »> فهذا تجب الزكاة فيه » 
الخال من الانكسار . 


الحالة الثالثة : أن يمتنع استعماله إلا أنه لا يحتاج إلى صوغ » ويقبل الإصلاح 
بالإلحام » فإن قصد جعله تبراً أو دراهم أو قصد كنزه . انعقد الحول عليه من يوم 
الانكسار » وإن قصد إصلاحه » فلا تجب الزكاة على الصحيح لدوام صورة الحلي 
وقصد الإصلاح ٠‏ وإن لم يعقد شيئاً » فالصحيح وجوب الزكاة والله أعلم . 

فرع 

يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الذهب والفضة ٠»‏ كالطوق والسوار والخلخال 
والتعاويذ وهي الحروز» وفى جواز اتخاذهن النعال من الذهب والفضة خلاف . 
والصحيح E‏ وقيل : لا للإسراف »› وقد تقدم في جواب الحديث أن ما فيه 
سرف يحرم لبسه » فكيف يقولون بالتحريم هناك ٠‏ ويقولون بالجواز هنا ؟ وقد يقال بأن 
السرف أمر نسبي 5 وفي جواز التحلي بالدراهم والدنانير المثقوبة لوا الل 
وجهان » أصحهما في أصل ١‏ الروضة» : التحريم . 

وال ف (اشرح المهذب » في باب E‏ لبسه : صححح الرافعي أن ذلك 
لا يجوز » وليس الأمر كما قاله » بل الأصح الجواز . قال Î ak‏ وما في 
«الروضة» سهو » وحكاية الخلاف ممنوع » بل يجوز لبس ذلك النساء قطعاً بلا 
كراهة » وصرح به في ١‏ البحر » والله أعلم . قال : 
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فصل |[ في زكاة الزروع ] 
ونصاب الزرع والثمار خمسة أوسق ٠»‏ قدرها ألف عدن رطل ادم 6 وفيما 
زاد فبحسايبه : 
فى الصحيحين الم انيما دون خيية ارس مده # وني رواية لمسام « ليس في 
حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ١‏ ' زاد ابن حبان في صحيحه : بإسناد 
متصل . والوسق : ستون صاعاً > والاعتبار بمكيال المدينة . قال الحناطي : وقدرها 
بالوزن ألف وستمائة رطل بالبغدادي » لأن الوسق ستون صاعاً » ونقل ابن المنذر 
الإجماع على ذلك » فتكون الخمسة الأوسق ثلثمائة صاع » والصاع أربعة أمداد » وذلك 
آلف ومئتا مد » والمد رطل وثلث » فيكون الحاصل ما ذكره الشيخ وستمائة 
رطل » وإنما قدر بالبغدادي لأنه الرطل الشرعي › ووزنها بالدمشقى ثلثمائة وستة 
وأربعون رطلاً وثلثا رطل » وهذا تفريع على ما يقول الرافعي إن رطل بغداد مئة وثلاثون. 
درهماً » وأما عند النووي » فرطل بغداد مئة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع 
درهم » فعلى هذا تكون الأوسق ثلثماثة واثنين وأربعين رطلاً وستة أسباع رطل » كما 
قاله في « المنهاج » » وأما في «الروضة » فقال : إنه بالدمشقي ثلثمائة واثنان وأربعون 
رطلاً ونصف رطل وثلث وسبعا أوقية . 
واعلم أن الاعتبار في الاأوسق بالكيل على الصحيح › لا بالوزن » وإنما قدروا ذلك 
بالوزن استظهاراً » وهل ذلك على سبيل التحديد أو التقريب ؟ قال النووي في أصل 
«الروضة؛: الأصح عند الأكثرين أنه تحديد» وقيل تقريب » وصحح في « شرح مسلم) 
وفي كتاب الظهار من «شرح المهذب» عكس ذلك » وقال : الصحيح أنه تقريب ٠»‏ 
والثاني أنه تحديد » وكذا صححه في كتابه « رؤوس المسائل » » وعلله بأنه متجهد فيه . 
واعلم أن e‏ المقدار في الرطب إذا صار تمراً جافاً » وفي العنب إذا 
صار ربسا .هذا إذا 7 كن ار تزبب » وإلا أخحذت ا ا ا 


. في الزكاة باب زكاة الورق‎ )١517( والبخاري‎ )١1١١7( رقم‎ )٤٤/۳( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
في الزكاة من‎ )١7/5( والنسائي‎ )٠١١۸( ومسلم رقم (914) في أول الزكاة . وأبو داود رقم‎ 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . أواق  جمع أوقية : وهي أربعون درهماً باتفاق من‎ 
. الفضة الخالصة‎ 
. أوسق : جمع وسق » هي ستون صاعاً باتفاق‎ 
. الذود : ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل ولا واحد له من لفظه › وإنما يقال للواحد بعير‎ 


Y۳ 


وعنباً ٠‏ لأن ذلك هو أكمل أحوالهما » فالاعتبار به » وأما في الحبوب » فوقت الإخراج 
حال تصفيتها من تبنها وقشرها ٠‏ إلا إذا كان يدخر فيه ويؤكل معه . كالذرة تطحن مع 
قشرها غالباً » فيدخل القشر في الحساب لأنه طعام » وإن كان يزال تنشّماً كما يزال قشر 
الحنطة > وفي دخول القشرة السفلى من الفول وجهان . المذهب : أنها لا تدخل فى 
الحساب » كذا نقله الرافعي عن صاحب «العدة» » وأقره وتبعه في « الروضة» » لك 
قال النووي في « شرح المهذب» بعد نقله : إنه غريب . وقول الشيخ : وفيما زاد 
فبحسابه » يعني الزائد على النصاب تجب الزكاة فيه كالنقد والله أعلم . 
فرع ظ 

غلة القرية وثمار البستان الموقوفين على المساجد والرباطات أو المدارس أو على 
القناطر أو على الفقراء أو على المساكين . لا زكاة فيهما » إذ ليس لهما مالك معين › 
وهذا هو الصحيح . بل المذهب الذي قطع به الجمهور » وأما الموقوف على معينين . 
فتجب فيه الزكاة » كما إذا وقف نخل بستان فأثمرت خمسة أوسق » نعم لو وقف أربعين 
شاة على جماعة معينين » فإن قلنا : الملك في الموقوف لا ينتقل » فلا زكاةء وإن 
قلنا : يملكونه ٠‏ فلا زكاة أيضاً على الصحيح لضعف ملكهم والله أعلم . 

قال : وفيها إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر » وإن سقيت بدواليب أو غرب 
نصف العشر : 

تجب فيما سقي بماء السماء ونحوه » كالثلج والسيح وهو الماء الجاري على وجه 
الأرضن بسبب سد النهر العظيم من الزروع والثمار العشر » وكذا البعل » وهو الذي 
يشرب من النهر بعروقه لقربه من الماء > وأما ما يشرب بالنواضح » وهي ما يستقى 
عليها من الحيوانات ٠‏ أو بالدواليب » أو اشتراه أو أسقاه بالغرب وهو الدلو الكبير » 
ففيه نصف العشر » والمعنى من جهة الفرق عدم المؤنة في الأول » وحصول المؤنة في 
الثاني » والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام « فيما سقت السماء والعيون أو كان 
عَثْراً » العشر » وفيما يسقى بالنضح نصف العشر 26 رواه البخاري » وفي مسلم ‏ فيما 
سقت الأنهار والغيم العشر » وفيما سقي بالساقية نصف العشر 6'' في رواية أبي داود 





)01 رواه البخاري رقم )١515(‏ في الزكاة . باب العشر فيما يسقى من السماء . والترمذي رقم 
(0 في الزكاة . والنسائي )4١/6(‏ في الزكاة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) رواه مسلم رقم (481) في الزكاة . وأبو داود رقم )٠۵۹۷(‏ في الزكاة . والنسائي (0/ 47) في 
الزكاة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


Y€ 


« في البعل العشر » وانعقد الإجماع على ما ذكرناه » قاله البيهقي وغيره » والعَثْري بعين 
مهملة وثاء مثلثة مفتوحة وراء مهملة . هو الذي لا يشرب إلا من المطر » بأن يحفر 
حفيرة يجري فيها الماء من السيل إلى أصول الشجر » وتسمى تلك الحفرة : عاثورا : 
TS‏ 
ويما نونجب سه لود حر ار و ا ا > عملا بالتقسيط » وإن 
غلب أحدهما » فيقسط أيضاً على الأظهر » وإن جهل الأمر فلم يدر بما سقي أكثر › 
جعلناه نصفين › لأن الأصل في كل واحد عدم الزيادة على صاحبه » وحينئذ فيجب 
ثلاثة أرباع العشر » ولو علمنا أن أحدهما أكثر » وجهلنا عينه » فقد تحققنا أن الواجب 
نص عن العو 6 وبريه علي Ss‏ ر القين إلى أن ينين اال 
قاله الماوردي . قال : 


فصل |[ في زكاة عروص التحارة ] 
ونقوم عروض التجارة عند الحول بما اشتريت به » ويخرج من ذلك ربع العشر : 


قد علمت أن النصاب والحول معتبران في زكاة التجارة » وهذا لا خلاف في 

شتراطه » لعموم الأخبار» لكن في وقت الاعتبار في الحول خلاف » الصحيح أن 
e‏ بآخر الحول » لأن الوجوب يتعلق بالقيمة لا بالعين » وتقويم العروض في كل 
لحظة يشق ويحوج إلى مداومة الأسواق ومراقبة ذلك » فاعتبر وقت الوجوب » وهو 
آخر الحول » وقيل : يعتبر بجميعه » وقيل : بطرفيه » فعلى الصحيح إن كان مال 
التجارة اشتراه بدراهم أو دنانير » وكان النقد نصاباً » قرّم به في آخر الحول » فإن بلغت 
قيمته نصاباً » زكاه » وإلا فلا . ولو كان رأس المال نقداً ولكنه دون النصاب » قوم 
بالنقد أيضاً على الصحيح » وهذا ينطبق على كلام الشيخ بما اشتريت به » سواء كان 
ثمن مال التجارة نصاباً أم لا » أما لو كان رأس المال عرضاً » بأن ملك مال التجارة 
بعرض للقنية أو غيره » فيقوم بغالب نقد البلد من الدراهم أو الدنانير » فإن بلغ به 
نصاباً » زكاه » وإلا فلاء وإن كان يبلغ بغيره نصاباً » ولو كان في البلد نقدان 
متساويان » فإن بلغ بأحدهما » قوم به » وإن بلغ بهما » فالصحيح أن المالك يتخير 
فيقوم بما شاء منهما » وقيل : يراعى الأغبط للمساكين . والنقد هو المضروب من 
الذهب والفضة . ولو ملك مال التجارة بنقد وغيره من العروض ٠‏ فما قابل الدراهم قوم 
رود نل الترروي نوا SSS‏ 

الروياني في ١‏ البحر» » هذا ما يتعلق بآخر الحول . 
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أما ابتداء الحول ٠‏ فينظر فى رأس المال » إن كان نقداً وهو نصاب » بأن اشترى 
بمئتي درهم أو عشرين ديناراً مال تجارة » فابتداء الحول من حين ملك النصاب ٠‏ ويُبنى 
0 التجارة عليه » أي على حول النصاب . وهذا إذا اشترى بعين النصاب . أما إذا 

شترى بنصاب في الذمة »› ثم نقده في ثمنه › اقلت الك النقد » ويبتدىء حول 
ع 

وإن كان رأس المال دراهم أو دنانير » إلا أنها دون النصاب » فابتداء الحول من 
حين ملك عرض التجارة . هذا كله إذا ملك مال التجارة بنقد . 

أما إذا ملكه بغير نقد » فينظر » إن ملكه بعرض لا زكاة فيه كالثياب والعبيد . 
فابتداء الحول من وقت ملك التجارة » وإن كان رأس مال التجارة مما تجب فيه الزكاة ‏ 
بأن ملك مال التجارة بنصاب من السائمة » فقيل : يبنى على حول الماشية » كما لو 
ملك بنصاب الدراهم أو الدنانير » والصحيح الذي قطع به الجمهور أن حول الماشية 
ينقطع ويبتدىء حول التجارة من حين ملك مال التجارة » لاختلاف زكاة الماشية 
والتجارة قدراً ووقتاً » بخلاف زكاة النقد مع التجارة . 

فرع 

إذا فرّعنا على الأظهر أن الاعتبار بآخر الحول . فلو باع العرض في أثناء الحول 
بنقد » وهو دون النصاب ٠‏ ثم اشترى به سلعة ٠‏ فالصحيح أنه ينقطع الحول » ويبتدىء 
حول التجارة من حين اشتراها » لأن النقصان عن النصاب قد تحقق بالتنقيص » و 
الثمن الحاصل الناض ٠‏ وأما قبل ذلك » فإن النقصان كان مظنوناً » وقيل : لا ينقطع 
الحول » كما لو بادل بسلعة ناقصة عن النصاب » فإن الحول لا ينقطع على الصحيح . 
لأن المبادلة معدودة من التجارة والله أعلم . 

قال : وما استخرج من معادن الذهب والفضة › يخرج منه ربع العشر في الحال : 

الخاد : جمع معدن بفتح الميم وكسر الدال » وهو اسم للمكان الذي خلى 
الله تعالى فيه فيه الجواهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس ونحو ذلك » وسمي بذلك 
لإقامة ما أنبته الله فيه . تقول : عدن بالمعدين : إذا أقام به » ومنه جنات عدن . قال 
النووي : وقد اجتمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن . ولا زكاة في المعدن إلا 
في لعب والاقية + هذا هر الملعي اللي فلن > جاب ويل > تة ا 
معدن كالحديد ونحوه » فإذا استخرج شخص نصاباً من الذهب والفضة » وجبت عليه 
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الزكاة » a‏ النصاب دون الحول » أما التعمات + فلعموم الأدلة »> ووجه عدم 
وجوب الحول أن وجوبه في غير المعدن لأجل تكامل النماء » والمستخرج من المعدن 
نما في نفسه » فأشبه الثمار والزروع . ولو استخرج اثنان من معدن مملوك لهما أو 
مباح » وجبت عليهما الزكاة على الأصح › وزكاة المعدن ربع العشر لقوله يي « في 
ا والله أعلم . 

قال : وما يوجد من الركاز ففيه الخمس : 

التّكاز : دفين الجاهلية » ويجب فيه الخمس لقوله ية : « وفي الركاز الخمس »> 
رواه الشيخان » ويصرف مصرف الزكاة على المذهب › ولا يشترط فيه الحول بلا 
خلاف » وقال الماوردي e‏ لأن الحول يراد للاستتماء › وهو كله نماء 
ولا مشقة فيه غالباً . نعم ي يشترط النصاب والنقد على المذهب . لأنه مستفاد من 
الأرض » فاختص بما يجب فيه الزكاة قدراً ونوعا كالمعدن . 

والثاني : لا يشترطان فيه » وبه قال الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد . لعموم قوله 
عليه الصلاة والسلام : « وفي الركاز الخمس ' واعلم أن هذا فى الموجود الذي هو 
جاهلي » يعني وجد على ضرب الجاهلية الذين هم قبل الإسلام » وسموا بالجاهلية 
لكثرة جهالتهم » ويعرف ضربهم بأن يكون عليه اسم ملك من ملوكهم » أو صليب 
كما نقله ابن الرفعة عن الأصحاب . قال الرافعي : وفيه إشكال . إذ لا يلزم من كونه 
على ضربهم أن يكون من دفنهم » لجواز أن يكون أخذه مسلم ثم دفنه » والعبرة إنما 
هي بدفنهم » وتبعه ابن الرفعة على هذا الإشكال . 

والجواب عن ذلك أن الأصل والظاهر عدم الأخذ ثم الدفن » ولو فتحنا هذا 
الباب » لم يكن لنا ركاز البتة » ولو كان الموجود عليه ضرب الإسلام » بأن كان عليه 
ت من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام » لم يملكه الواجد بمجرد الأخذ . بل 
يجب عليه أن يرده إلى مالكه إن علمه » فإن أخره ولو لحظة مع العلم عصى » فإن لم 


)١(‏ رواه البخاري رقم (۱۳۸۰( في الزكاة » وأبو داود رقم )١077(‏ والنسائي ١8/5(‏ و157) في 
الزكاة . 
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بعلم الواجد صاحبه » فالصحيح الذي قطع به الجمهور أنه لقطة يعرّفه الواجد سنة . 
وقال أبو علي : هو مال ضائع يمسكه الواجد للمالك أبداً » أو يحفظه الإمام في بيت 
لمال » ولا يُملك بحال . قلت : هذا فى غير زماننا الفاسد حين كان بيت المال 
بعطما + أما في ماعا ناما الاي جر وأشاعة. فطل غغ ».ركذا فة لر الان 
يأخذون أموال الأصناف الذي جعله الله لهم بنص القرآن يدفعونها إلى الظلمة ليعينوهم 
على الفساد » فيحرم دفع ذلك وأشباهه إليهم » ومن دفع شيئاً من ذلك إليهم عصى . 
لإعانته لهم على تضييع مال من جعله الله لهم » وهذا لا نزاع فيه » ولا يتوقف في ذلك 
إلا غبي أو معاند » عافانا الله من ذلك والله أعلم . ولو لم يعرف أن الموجود جاهلي أو 
إسلامي » كالتبر والحلي وما يضرب مثله في الجاهلية والإسلام » ففيه قولان » الأشهر 
الأظهر أنه لقطة تغليباً لحكم الإسلام والله أعلم . قال : 


فصل [ في زكاة الفطر ] 
ونحب زكاة الفطر بثلائة أسباب : الإسلام : وغروب الشمس من آخر يوم من 


رمضان : 

يقال لها : زكاة الفطر » لأنها تجب بالفطر » ويقال لها : زكاة الفطرة » أي 
الخلقة » يعني زكاة البدن . لأنها تزكي النفس . أي تطهرها. وتنمي عملها . ثم 
الأصل في وجوبها » ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال « فرض 
رسول الله كل زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على 
كل حر أو عبد ذكر أو أنثى 206 وادعى ابن المنذر أن الإجماع منعقد على وجوبها . ثم 
شرط وجوبها الإسلام ٠‏ لقوله عليه الصلاة والسلام « من المسلمين » وادعى الماوردي 
الإجماع على ذلك . فلا فطرة على كافر عن نفسه » وهل تجب عليه إذا ملك عبداً 
مسلماً ؟ فيه خلاف يأتي عند قول الشيخ : وعمن تلزمه نفقته من المسلمين » وبالجملة 
فالأصح أنها تجب عليه لأجل عبده المسلم » وفي وقت وجوبها أقوال . أظهرها ونص 
عليه الشافعى فى الجديد : أنها تجب بغروب الشمس » لأنها مضافة إلى الفطر كما مر 
في لفظ الحديث . 

والثاني : أنها تجب بطلوع الفجر يوم العيد ٠‏ لأنها قربة تتعلق بالعيد » فلا تتقدم 
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عليه كالأضحية › والثالث يتعلق بالأمريين › فلو ملك عبداً بعد الغروب »› فلا تجب 
فطرته على المشتري على القول الأظهر » وكذا لو ولد له ولد بعد الغروب أو تزوج › 
فلا فطرة عليه لعدم إدراك الوجوب والله أعلم . 

قال : ووجوب الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم › ويز کي عن نفسه وعمن 
تلزمه نفقته من | لمسلمين : 

هدا هو اليننت الثالك لوجوب زكاة الفطر › وهو اليسار »› فالمعسر لا زكاة عليه 
قال ابن المنذر : بالإجماع . ولابد من معرفة المعسر »› وهو كل من لم يفضل عن قوته 


وفوت من تلزمه نفقته آدمياً كان أو غيره ليلة العيد ويومه ما يخرجه فى الفطرة فهو 


معسر » وهل يشترط كون الصاع المخرّج فاضلاً عن مسكنه وخادمه الذي يحتاج إليه 
للخدمة ؟ فيه وجهان في «الروضة» بلا ترجيح ٠‏ ورجح الرافعي في «المحرر» 
و «الشرح الصغير» أنه يشترط ذلك . وكذا صححه النووي في «المنهاج » و« شرح 
المهذب» » وكذا يشترط أن يكون الصاع المخرج فاضلاً عما ذكرنا » وعن دست ثوب 
يليق به » صرح به الإمام والمتولي والنووي في «نكت التنبيه» » وهل يمنع الدين 
وجوب الفطرة ؟ ليس في «الشرح الكبير» و«الروضة» ترجيح ٠‏ بل نقلا عن إمام 
لحري لكان على ليت كربا ساتيا أذ لساك E‏ ة القريب تمنع.وجوبها . 
إلا أن الرافعي ف في ١‏ الشرح الصغير » رجح أن الدين لا يمنع وجوب زكاة الفطر » كما 
لا يمنع وجوب زكاة المال » قال : وقي كلام الشافمي والأصحاب ما يدل على أن الین 
لا يمنع الوجوب » لكن رجح صاحب «الحاوي الصغير» أن الدين يمنع الوجوب » وبه 
جزم النووي في « نكت التنبيه ») » ونقله عن الأصحاب › وقول الشيخ : عمن تلزمه 
نفقته » اعلم أن الجهات التي تتحمل زكاة الفطر ثلاثة . الملك » والنكاح » والقرابة › 
فمن تلزمه نفقته بسبب منها » لزمه فطرة المنفق عليه » ويستثنى من ذلك مسائل يلزمه 
اق :للك الاوتس + رولا تحت تقر نه ا الا امه ف رو ام ون 
وجوب زكاة الفطر عليه بسببها وجهان » أصحهما عند الغزالي في جماعة أنها تجب عليه 
كالنفقة › وأصحهما عند البغوي ور لا تجب » وصححه النووي في « زيادة 
الروضة» » وصححاه في «المحرر» و«المنهاج » > ويجري الوجهان في E‏ 
الأب » ومنها لو كان للأب ابن بالغ » والولد في نفقة أبيه . فوجد قوت الولد يوم العيد 
وليلته » لم تجب فطرته على الأب » وكذا الابن الصغير إذا كانت المسألة بحالها 
كالكبير » ومنها القريب الكافر الذي تجب نفقته » وكذا العبد الكافر » والأمة الكافرة . 


تجب نفقتهم دون فطرتهم » وكأءا زوجته الكافرة . وعن هؤلاء احترز الشيخ بقوله : من 
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المسلمين » ومنها زوجة المعسر أو العبد إذا كانت موسرة ٠‏ فإن نفقتها مستقرة في 
ذمته » ولا تجب فطرتها » بل تجب عليها على الأصح عند الرافعي » وخالفه النووي 
فصحح عدم الوجوب ٠‏ وكذا الأمة المزوجة بعبد أو معسر » تجب فطرتها على سيدها 
على الأصح دون نفقتها » فإنها واجبة على الزوج » ومنها إذا كان له عبد لا مال له غيره 
بعد قوت يوم العيد وليلته » وبعد صاع يخرجه عن فطرة نفسه » وقلنا بالصحيح : إنه 
في هذه الصورة أنه يبدأ بنفسه » حكى الإمام فيه ثلاثة أوجه » الأصح إن كان محتاجاً 
إليه لخدمته » فهو كسائر الأموال ٠‏ والثاني : يباع منه بقدر الفطرة ٠‏ والثالث : لا تجب 
الزكاة أصلاً » فعلى الصحيح في معنى خدمته خدمة من تلزمه خدمته من قريب وزوجة › 
ولو كان محتاجاً إلى العبد لعمله في أرضه أو ماشيته » فإن الفطرة تجب » قاله النووي 
في شرح المهذب » ٠‏ وأطلق في « المنهاج » ولم يذكر التقييد بالخدمة والله أعلم . 

قال : فيخرج صاعاً من قوت بلده وقدره خمسة أرطال وثلث بالعراقي : 

من وجبت عليه زكاة الفطر » يلزمه أن يخرج صاعاً من قوته » لحديث ابن عمر 
المتقدّم , وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي ١‏ ووزنه ستمائة درهم وثلاثة وتسعون 
درهماً وثلث درهم » وهذا عند الرافعي ٠‏ لأنه يقول : إن رطل بغداد مائة وثلاثون 
درهماً » وقال النووي : إن الرطل مائة وثمانية وعشرون در شما وارعة أسباع درهم » 
فعلى ما صححه النووي يكون الصاع ستمائة وخمسة وثمانين درهماً وخمسة أسباع 
درهم » والاعتبار في الصاع بالكيل » وإنما قدّر العلماء الصاع بالوزن استظهاراً . قال 
النووي : قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال » فإن الصاع المخرج به في زمنه عليه 
الصلاة والسلام . مكيال معروف » ويختلف قدره وزناً باختلاف جنس ما يخرج . 
كالذرة والحمص وغيرهما » فالصواب الاعتماد على الكيل دون الوزن » فالواجب أن 
يخرج بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في زمن رسول الله كل » فمن لم يجده . 
وجب عليه أن يخرج قدرا يتيقن أنه لا ينقص عنه » وعلى هذا » فالتقدير بخمسة أرطال 
وثلث تقريب ٠‏ وقال جماعة من العلماء : إنه قدر أربع حفنات بكفي رجل معتدل 
الكفين والله أعلم . 

إذا عرفت هذا » فكل ما يجب فيه العشر . فهو صالح لإخراج الفطرة منه » هذا هو 
المذهب المشهور . وفي قول : لا يجزىء الحمص والعدس » ويجزىء الأقط على 
الصحيح . وقال النووي : ينبغي القطع بجوازه لصحة الحديث فيه » والأصح أن الجبن 
واللبن في معناه » وهذا فيمن ذلك قوته › وإلا فلا يجزىء . ولا خلاف أنه لا يجزىء 
السمن ولا الجبن المنزوع الزبد » ولا يجزىء التين ولا لحم الصيد وإن كان يقتات بهما في 
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بعض الجزائر » لأن النص ورد في بعض المعشرات » وقسنا عليه الباقي بجامع الاقتيات . 

واعلم أن شرط المخرّج أن لا يكون مسوساً ولا معيباً » كالذي لخقه ماء أو نداوة 
الأرض ونحو ذلك » كالعتيق المتغير اللون والرائحة » وكذا المدوّد» وشرط المخرج أن 
يكون حباً » فلا تجزىء القيمة بلا حلاف" » وكذا لا يجزىء الدقيق ولا السويق 
ولا الخبز » لأن الحب يصلح لا لا تصلح له هذه الثلاثة » وهو مورد النص › فلا يصح 
إلحاق هذه الأمور بالحب » لأنها ليست في معنى الحب » فاعرفه » ثم الواجب غالب قوت 
بلده » لأن نفوس الفقراء متشوقة إليه » وقيل : الواجب قوت نفسه » فعلى الصحيح . 
وهو أن الواجب غالب قوت البلد لو كانوا يقتاتون أجناساً لا غالب فيها » أخرج 
ما شاء » وقيل : يجب الأعلى احتياطاً » ثم ما المراد بالغالب . قال في « أصل الروضة» : 
قال الغزالي في « الوسيط » » المعتبر غالب قوت البلد وقت وجوب الفطرة » لا في جميع 
السنة » وقال في « الوجيز» : غالب قوت البلد يوم الفطرة والله أعلم » وما في « الوسيط » 
صرح به صاحب « الذخائر» » وكلام « شرح المهذب» . قال الإسنائي : يقتضي أن المراد 
بقوت البلد إنما هو في وقت من الأوقات . قال : فتفطن له » وصورة مسألة « شرح 
المهذب » التى ذكرها الإسنائى : فيما إذا كانوا يقتاتون أجناساً لا غالب فيها » ولو كانوا 
يقتاتون قمحا مخلوطاً بشعير أو ذرة أو بحمص ونحو ذلك » وإن كان على السواء . 
نير › وإلا وجب الاخراج من الأكثر › ويحرم تأخير الزكاة عن يوم العيد » ويستحب 
إخراجها قبل صلاة العيد » ويجوز تعجيلها من أول رمضان . 

فيح 

وا ي جاز » ا فلأنه يستقل 
بتمليكه » فكأنه ملكه ثم أخرج عله » والحد ٤‏ معنى الأب ¢ وهذا بخلاف الولد 
الكبير . إنه لا يخرج عنه إلا بإذنه كالأجنبي نعم لو كان الاين الكير جتنا ٠‏ جاز أذ 
يخرج عنه لأنه لا يمكن أن يملّكه لأنه كالصغير . 

واعلم أن التقييد بالولد» يخرج الوصي والقيّمء فإنه لا يجوز أن يخرج عنه من ماله إلا 
بإذن القاضي» كذا جزم به النووي في « شرح المهذب », ل 
بالأب والجد . والأفضل صرف الفطرة إلى أقاربه الذين لا يلزمه نفقتهم» والأولى أن يبدأ 


)١(‏ وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : يجوز إخراج القيمة » وقد روي ذلك عن عمر بن 
عبد العزيز والحسن البصري . 


1 


بذي الرحم المحرم . کالأخوات والإخوة. والأعمام والأخوال. ويقدم الأقرب فالأقرب» 
ثم القرابة الذين ليسوا بمحرمين عليه» كأولاد العم والخال. ثم بالجار والله أعلم قال : 


فصل [ في مصارف الزكاة ] 
وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم لله تعالى في كتابه بقوله سبحانه : 
© # نما صقت لله رآ وسكي ارين يومف اوہ وف الراب واد رِمِينٌ 

وف سیل لَه وان سبل رمه يرب أله وأ عَم جيم € [ التوبة : ٠١‏ ] أو إلى 
من يوجد منهم : 

قد علمت الأموال التي تجب فيها الزكاة وقدر الزكاة > وهذا الفصل معقود لمن 
يستحقها » فإن دفع زكاته لغير مستحقهاء لفقد الشروط المعتبرة » لم تبرأ ذمته منها . 
والمستحقون لها هم الأصناف الذين ذكرهم الله في القرآن العظيم » وهم ثمانية 

الصنف الأول : الفقراء » وحد الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب » أو له مال أو 
كسب » ولكن لا يقغ موقعاً من حاجته » كمن يحتاج إلى عشرة مثلاً » ولا يملك إلا 
درهمين » وهذا لا يسليه اسم الفقر ء وكذا ملك الدار التي يسكنها » والثوب الذي 
يتجمّل به » لا يسلبه اسم الفقر » وكذا العبد الذي يخدمه . قال ابن کج ولو كان له 
مال على مسافة القصر » يجوز له الأخذ إلى أن يصل إلى ماله . ولو كان له دين مؤجل › 
فله أخذ كفايته إلى حلول الدين » ولو قدر على الكسب » فلا يعطى » لقوله عليه الصلاة 
والسلام « لاحظ فيها لغنى ولا لذي مِرّة سوي » وهي القوة . وفي رواية ‏ ولا لذي قوة 
ك7 ولو قدر على الكسب . إلا أنه مشتغل بالعلوم الشرعية » ولو أقبل على 
الكسب لانقطع عن التحصيل › > حلت له الزكاة على الصحيح المعروف ٠‏ وقيل : لا يعطى 

مطلقاً ويكتسب ٠‏ وقيل : إن كان نجيباً يرجى تففّهه ونفعه استحق . وإلا فلا » وكثير 
ما يسكن المدارس من لا يتأتى منه التحصيل » بل هو معطل نفسه › فهذا لا يعطى بلا 
خلاف . ولو كان مقبلاً على العبادة » لكن الكسب يمنعه عنها وعن أوراده التي استغرق 
بها الوقت » فهذا لا تحل له الزكاة » لأن الاستغناء عن الناس أولى . 

واعلم أن الفقير المكفي بنفقة من تلزمه نفقته » وكذا الزوجة المكفية بنفقة زوجها . 
لا يعطيان » كما لو وقف على الفقراء أو أوصى لهم . فإنهما لا يعطيان . هذا هو 


)۱( رواه أبو داود رقم )11( 2 الزكاة : والنسائي (60/ 44 و١٠٠)‏ ف الزكاة . باب مسألة القوي 
المكتسب » وهو حديث صحيح . 


ضف 


الل الو ا ل 
أو المساكين » أما من تلزمه النفقة » فلا يجوز له دفعها إليه قطعاً . > لأنه بذلك يدفع عن 
نفسه النفقة » فترجع فائدة ذلك إليه والله أعلم . 

الصنف الثاني : المساكين للآية » والمسكين هو الذي يملك ما يقع موقعاً من كفايته 
ولا كفة ‏ بان كان مهد اجا إل عة وعيدة.سيعة 6 وكذا هن يقدن أن بكسب 
كذلك » حتى لو كان تاجراً أو كان معه رأس مال تجارة وهو النصاب » جاز له أن 
يأخذ » ووجب عليه أن يدفع زكاة رأس ماله » نظراً إلى الجانبين . واعلم أن المعتبر من 
قولنا يقع موقعاً من كفايته المطعم والمشرب والملبس وسائر ما لا بد له منه على ما يليق 
با حال من غير إسراف ولا تقتير > قلت : قد كثر الجهل بين الناس » لا سيما في التجار 
الذين قد شغفوا بتحصيل هذه المزيلة للتلذذ بأكل الطيب ولبس الناعم والتمتع بالنساء 
الحسان والسراري إلى غير ذلك » وبقي لهم بكثرة ما لهم عظمة في قلوب الأرذال من 
المنصوفة الذين قد اشتهر عنهم أنهم من أهل الصلاح المنقطعين لعبادة ربهم » قد اتخذ كل 
منهم زاوية - أو مكاناً - يُظهر فيه نوعاً من الذكر » وقد لف عليهم من له زي القوم . 
وربما انتمى أحدهم إلى أحد رجال القوم » كالأحمدية » والقادرية »> وقد كذبوا في 
الانتماء > فهؤلاء لا يستحقون شيئاً من الزكوات » ولا يحل دفع الزكاة إليهم » ومن 
دفعها إليهم » لم يقع الموقع » وهي باقية في ذمته » وأما بقية الطوائف وهم كثيرون › 
كالقلندرية والحيدرية » فهم أيضاً على اختلاف فرقهم فيهم الحلولية والملاحدة وهم أكفر 

من اليهود والنصارى » فمن دفع إليهم شيئاً من الزكوات أو من التطوعات » فهو عاص 
ذلك ٠‏ ثم يلحقه بذلك من الله العقوبة إن شاء » وبيب على كل من قدر على الإثكار أن 
ينكر عليهم » وإثمهم متعلق بالحكام الذين جعلهم الله تعالى في مناصبهم » لإظهار احق 
وقمع الباطل وإماتة ما جاء عن رسول الله بيا بإماتته والله أعلم . 

ضرع 

الصغير إذا لم يكن له من ينفق عليه » فقيل | لا يعطى لاستغنائه بمال اليتامى من 
الغنيمة » والأصح أنه يعطى » فيدفع إلى قيّمه قيّمه » لأنه قد لا يكون في نفقته غيره ٠‏ 
اموس الخاى E‏ قلت : أمر الغنيمة في زماننا هذا قد تعطّل في 

بعض النواحي › > لجور الحكام » فينبغي القطع بجواز إعطاء اليتيم » إلا أن يكون شريفاً . 
اوي و مو انس ا عل اليم وال م 

الصنف الثالث : العامل » وهو الذي استعمله الإمام على أخذ الزكوات ليدفعها إلى . 


۳ 


مستحقيها كما أمره الله تعالى ٠‏ فيجوز له أخذ الزكاة بشرطه > لأنه من جملة الأصناف في 
الآية الكريمة » ولاحق للسلطان في الزكاة » ولا والي الإقليم » وكذا القاضي . ٠‏ بل رزقهم 
إذا لم يتطوعوا من خمس الخمس المرصد لمصالح العامة . ومن شرط العامل » أن يكون 
مناه وو ا اي ا ا E‏ ا 
وأن يكون أميناً حراً » لأنها ولاية » فلا يجوز أن ن يكون العامل مملوكاً ولا فاسقاً » كشربة 
الخمر . والمكسة . وأعوان الظلمة » قاتل الله من أهدر دين الله الذي شرعه لنفسه وأرسل 
به رسوله وأنزل به كتابه » ويشترط أن يكون مسلماً ٠‏ لقوله تعالى : $ لا تَتَخِذُوا بطَائهُ 
نونک 4 [ آل عمران : ۱۱۸ ] وقال عمر رضي الله عنه : ٠‏ لا تأمنوهم وقد ونم 
الله » ولا تقرّبوهم وقد أبعدهم الله ٠‏ وقد ذكرت تتمة كلام عمر وما سببه في كتابي ١‏ ( قمع 
النفوس » وهو مما لا يستغنى عنه . وقال الماوردي : إذا عين له الإمام شيئاً يأخذه . لم 

يشترط الإسلام . قال النووي : وفي ذلك نظر > قلت : وما قاله الماوردي ضعيف جداً . 
وم يذكره فيما أعلم غيره » وكيف يقول بذلك حتى يكون للكافر على المسلم سیل » وقد 
قال الله تعالى : ® ولن عل ألا لغري عل المؤِْينَ سبلا [ النساء : ٠١١‏ ] لا سيما في 
زماننا هذا الماشد » وقد رأيت بعض الظلمة قد سلط بعض أهل الذمة على أخذ شيء 
بالباطل من مسلم ¢ فأوقفه مو قف الذلة والصغار › فالصواب الجزم عدم جواز ذلك ٠.‏ 
ولا خلاف أن ما يصنعه هؤلاء الأمراء » من ترتيب ديوان ذمي على إقطاعه ليضبط له ماله 
ويتسلط على الفلاحين وغيرهم » فإنه لا يجوز » لأن الله تعالى قد فسّقهم » > فمن ائتمنهم 
فقد خالف الله ورسوله » وقد وثق بمن خوّنه الله تعالى والله أعلم . 

| لصنف الرابع : المؤلفة قلوبهم » للآية الكريمة » يعني عند الحاجة إليهم » فيعطون 
لاستمالة قلونهم . والمؤلفة قلوبهم ضربان . مسلمون » وكفار . فلا يعطى الكافر من 
الزكاة بلا خلاف لكفرهم . وهل يعطون من حمس الخمس ؟ قيل اا 
للمصالح وهذا منها . 

والصحيح أنهم لا يعطون شيئاً البتة » لأن الله تعالى أعز الإسلام وأهله عن تألّف 
الكفار » والنبي ية إنما أعطاهم حين كان الإسلام ضعيفاً . وقد زال والله أعلم . 

وأا مزاع الإسلام » فصنف دخلوا في الإسلام » ونيتهم ضعيفة » فيعطون تألفاً 
ليثبتوا . وصنف آخر لهم شرف في قومهم نطلب بتأليفهم إسلام نظائرهم . وصنف إن 
أعطوا جاهدوا من يليهم أو يقبضوا الزكاة من مانعيهاء والمذهب أنهم يعطون والله أعلم . 

الصنف الخامس : ذو الرقاب » للآية » وهم المكاتبون . لن غير هم من الأرقاء 


Y٤ 


لا يملكون » فيندفع إليهم مايعينهم على العتق » بشرط أن لا يكون معه ما يفي 
بنجومه » ويشترط كون الكتابة صحيحة » ويجوز صرف الزكاة إليه قبل حلول النجم على 
الأصح . ولا يجوز صرف ذلك إلى سيده إلا بإذن المكاتب » لكن إن دفع إلى السيد . 
سقط عن المكاتب بقدر المصروف إلى السيد . لأن من أدى دين غيره بغير إذنه » برئت 

الصنف السادس : الغارمون » للآية الكريمة » والديون ثلاثة أضرب . الأول : 
الدين الذي لزمه لمصلحة نفسه » فيعطى من الزكاة ما يقضى به دينه إن كان دينه في غير 
مغخضية + وألا سراف في النفقة حرام » ذكره الرافعي هنا » وتبعه النووي » وقالا في باب 
الحجر : إنه مباح » ويشترط أن لا يكون عنده ما يقضي منه دينه . فلو وجد ما يقضي منه 
الدين » أعطى البقية » ولو كان يقدر على الاكتساب › فالأصح أنه يعطى . لأنه لا يقدر 
على الوفاء إلا بعد زمن » وفيه ضرر له ولصاحب الدين » وهل يشترط أن يكون الدين 
حالا ؟ فيه خلاف » صحح الرافعي أنه لا يشترط حلوله > وصحح النووي اشتراط 
الحلول . ظ 

الضرب الثاني : الدين الذي لزمه لإصلاح ذات البين » يعني تباين طائفتان أو 
شخصان » أو خاف من ذلك فاستدان طلباً للإصلاح وإسكان الفتن » وذلك بان تمارى 
طائفتان في قتيل » ولم يظهر القاتل › ٠‏ فتحمل الدية لذلك » قضي دينه من سهم الغارمين 
إن كان فقيراً أو غنياً بعقار قطعاً » وكذا بعروض » وكذا إن كان غنياً بنقد على الصحيح . 

اي ا ال 00 
موسر ين ء فلا يعطى . الحالة الغالئة عي ا 1 
فإن ضمن بإذنه لم يعط » وإن ضمن بغير إذنه أعطي على الأصح › لأنه لا يرجع عليه . 
الحالة الرابعة : أن يكون المضمون عنه معسراً » فيعطى المضمون عنه ولا يعطى الضامن 
على الأصح . واعلم أنه إنما يعطى الغارم عند بقاء الدين » فأما إذا أداه من ماله » فلا 
يعطى » لأنه لم يبق غارماً > وكذا لو بذل ماله ابتداء » لم يعط » لأنه ليس بغارم . 


ص 
لو كان شخص عليه دين » فقال المدين لصاحب الدين : أدفع إلي عن زكاتك حتى 
أقضيك دينك » ففعل » أجزأه عن الزكاة » ولا يلزم المدين الدفع إليه عن دينه » ولو قال 


0 


صاحب الدين: اقبض ما عليك لأرده عليك من زكاتي » ففعل . > صح القضاء » ولا يلزم 
يكذ الو داع ا بر ی الك عن عرف + 2 قزق دوا م او 
ولو نوياه بلا شرط جاز . . ولو كان عليه دين فقال : جعلته عن زكاتي . لا جزئه على 
الصحيح حتى يقبضه ثم يرده إليه » وقيل : يجزئه » كما لو كان وديعة . ولو كان له عند 
الفقير حنطة وديعة فقال : كل لنفسك كذا وكذا. ونوى زكاة » ففى إجزائه عن الزكاة 
وجهان » وجه المنع أن المالك لم يوكله » فلو كان الفقير وكيلاً بالشراء فاشتراه وقبضه . 
فقال الموكل : خذه لنفسك ونواه عن الزكاة » أجزأه » ولا يحتاج إلى وكيله والله أعلم . 
الصنف السابع : في سبيل الله . للآية الكريمة » وهم الغزاة الذين لا رزق لهم في 
الفيء . وأصحاب الفيء ء يسمون : المرتزقة » ولا يصرف شيء من الصدقات إلى الغزاة 
المرتزقة » كما لا يصرف شىء من الفيء إلى المتطوعة » ولو عدم الفيء » لم يعط المرتزقة 
من الصدقات ٤‏ الأصح والله أعلم . 
الصنف الثامن : ابن السبيل › للآية الكريمة › وهو المسافر » وسمي به لملازمته 
ah E TEY‏ 
ماسوو سوس 
الحا ا ا ا اك 
فرق الإمام » وليس هناك عامل . > فرق على سبعة » وأقل ما يجزىء أن يدفع إلى ثلاثة من 
كل صنف . لان الله تعال ذكرهم بلفظ الجمع ٠‏ إلا العامل فإنه يوز أن يكون راخدا 
يعنى إذا حصلت به الكفاية . . فلو صرف إلى اثنين مع القدرة على الثالث» غرم للثالث ٠‏ ولو م 


يجد إلا دون الثلاثة من كل صنف . أعطى من وجد » وهل يصرف باقي السهم إليه إن 
كان مستحقاً أم ينقله إلى بلد آخر ؟ قال في « زيادة الروضة» : الأصح أنه يصرف إليه › 


ومن ص ححه الشيخ نصر المقدسي. ونقله هو وغيره عن الشافعي. ودليله ظاهر والله 
أعلم . 

قال : وخمسة لا يجوز دفعها إليهم : الغنى بمال أو كسب : 

لقوله 5 : « لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي » وهي القوة”'' نعم لو لم يجد من 





. )۲۳۲( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


5 


يستكسبه » أعطي » فلا يعطى هؤلاء الحرافشة » ولا أهل البصالات من المتصوفة » كمن 
بسط له جلداً في زاوية من زوايا الجامع ولبس مرطأ دلس به على الأغنياء من أهل الدنيا 
الذين لاحظ لهم في العلم » يعطون بجهالتهم من لا يستحق . ويذرون المستحق والله - 
أعلم . 

قال : والعبد : 

أي لا يجوز صرف الزكاة إلى العبيدء لأنهم أغنياء بنفقة مواليهم» ولأنهم لا يملكون. 

قال : وبنو هاشم وبنو المطلب : 


أي لا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم وبني 5 ٠‏ لقوله كله« إن هذه: الصدقة ۰ 
ازا الاس واا لا حل يدولا العا وضع اللبين قن فيه رده دغ 
e E‏ ا واوا وس وني موالي 

ل و ع اي ته لاد ل سیم ر او اسای 
الأصح َ وفيل 00 لأن اسب الفقر ا os‏ 4 وهذا فيمأ إذا حصل لهم 
الكفاية بنفقتهم » أما من لا يكتفي › قله اعد حتى لو كانت الزوجة لا تكتفي بنفقة 
الزوج » قال القفال : بأن كانت مريضة أو كثيرة الأكل » أو كان لها من يلزمها نفقته › 
فلها أخذ الزكاة . قال ابن الرفعة : وينبغى أن تأخذ بسهم المسكنة . وقوله : بسهم 
الفقراء أو المساكين » يؤخذ منه أنه يأخذ بغيره كسهم العاملين والغارمين وغيرهم » وهو 
كذلك إذا كانوا بهذه الصفات والله أعلم . 

قال : والكافر : 

أي لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر › ان رقن Ee‏ 





)01( رواه مسلم رقم )1١77(‏ في الزكاة باب ترك استعمال آل النبي ييه على الصدقة . وأبو داود رقم 
(5986) في الإمارة . والنسائى (0/ ٠١6‏ و6١١٠)‏ في الزكاة باب استعمال آل النبي ييه على 
الصدقة . ا 

(۲) رواه البخاري رقم ١51١5(‏ و510١)‏ في الزكاة » باب ما يذكر في الصدقة للنبي بي ومسلم رقم 
)3١79(‏ في الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول الله بيا وآله من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه. . 


YY 


صدقة تؤخذ من أعنيائهم فترد على فقرائهم 6''' فإذا لم تؤخذ إلا من غني مسلم » لم تعط 
إلا لفقير مسلم > وسواء في ذلك زكاة الفطر والمال » لعموم الخبر » وقد تمسك الأصحاب 
بمنع نقل الزكاة عن. بلد المال بهذا الحديث . وفي التمسك به نظر ظاهر » قال النووي 
رحمه الله في «شرح مسلم» : وهذا الاستدلال ليس بظاهر . لأن الظاهر أن الضمير في 
فقرائهم محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء تلك البلدة ولفقراء تلك الناحية ٠‏ وهذا الاحتمال 


أظهر والله أعلم . 
وأيضاً فإن الاية في قوله :$ 4 تالتكت شةر لكين 4 1 ار 5٠‏ ] 
الآية هي عامة . وقوله عليه الصلاة والسلام : تؤ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) 


دلالة ظاهرة في أهل اليمن ٠‏ فتقييده بكل قرية لالس واي ale a‏ 
بعدم جواز النقل في الاعتداد بدفعهما إلى فقراء غير بلد المال طريقان » وقيل : قولان › 
وقيل : تجزىء قطعاً . > بل قال الروياني في البحر» : يجوز النقل قطعاً » والذي ينبغي أنه 
يجوز النقل إلى القرابة إن كان في تلك الناحية جزماً ء لوجود المعنى الذي علل به من منع 
النقل ٠‏ فإنا شاهدنا تشو رف القرابة إلى ذلك » بشرط أن لا يكون في بلد المال من اشتدت 
حاجته » فإن اضطر إلى الأخذ . دفع إليه » فإن ساوى القرابة وفقير البلد شرّك بينهم والله 
أعلم . 
ظ سرع 

صدقة التطوع سنة » وهي في شهر رمضان أكد » ويستحب التوسعة فيه وكذا عند 
الأمور المهمة > وعند المرض والسفر وبمكة والمدينة شرفهما الله تعالى » وفي الغزو 
والحج . وني الأوقات الفاضلة » كعشر ذي الحجة وأيام العيد » ويستحب أن يحسن إلى 
ذوي رحمه وجيرانه » وصرفها إليهم أفضل من غيرهم ٠‏ وكذا زكاة الفرض والكفارة . 
وأشد القرابة عداوة أفضل . وصرفها سراً أفضل . والقرابة البعيدة الدار مقدمة على الجار 
الأجنبي . لأنها صدقة وصلة » ويكره التصدق بالرديء . والحذر من أخذ مال فيه شبهة 
ليتصدق به . قال عبد الله بن عمر : لأن أرد درهماً من حرام أحب إلي من أن أتصدق بمئة 
ألف درهم اي اي PR‏ 





(۱) رواه البخاري رقم )۱۳۳١(‏ في الزكاة باب وجوب الزكاة ورقم ٠١۸۹(‏ و0؟5١‏ وا٣۲‏ و04( 
0 رقم ١‏ (59) في الإيمان . ابو اد رقم )١584(‏ في د والترمذي رقم e‏ 
رضي الله عنهما . 


Y۸ 


وما يحتاج إليه لعياله ودينه » لا يجوز له أن يتصدق به » وإن فضل عن ذلك شيء » فهل 
يستحب أن يتصدق بجميع الفاضل ؟ فيه أوجه » أصحها إن صبر على الضيق » فنعم › 
وإلا فلا » ولا يحل للغني أخذ صدقة التطوع مظهراً للفاقة » قاله العمراني » واستحسنه 
النووي » واستدل له بقول النَى ية في الذي مات من أهل الصفة فوجدوا له دينارين › 
فقال رسول الله کي : « كيتان من نار“ ومن يحسن الصنعة » يحرم عليه السؤال 
وما يأخذه حرام قاله الماوردي وغيره » ويستحب التصدق ولو بشيء نزر » قال الله تعالى 
« فْمَن يَمْمَلْ مِتْمََالَدَرَوَحَيْرايَرمٌ # [ الزلزلة : ۷ ] وني الحديث الصحيح ١‏ اتقوا النار 
ولو بشق تمرة )”2 ويستحب أن يخص بنفقته أهل الخير والمحتاجين » ومن تصدق بشيء › 
كره له أن يتملكه من جهة من دفعه إليه بمعاوضة أو هبة » ويحرم المن بالصدقة » وإذا مَنْ 
بطل ثوابها » ويستحب أن يتصدق بما يحبه » قال الله تعالى : # أن كتالوا لحي تفقوأ هما 
يبون € [ آل عمران : ٩۴‏ ] والله أعلم . ظ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم (۷۸۸ و56١١‏ و05١١‏ و١1/١١٠)‏ من حديث على بن أبي طالب رضي الله 
عنه وهو حديث حسن : 

(۲( رواه البخاري رقم (17"60) و101) و۳۳۹۹ و7400) ومسلم رقم )1١١5(‏ في الزكاة والترمذي 
رقم )۲٤۲۷(‏ في صفة القيامة من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه 


خرف 


كتاب الصيام 


قال : وشرائط وجوب الصوم ثلاثة : الإسلام ‏ والبلوغ . والعقل : 

الصوم في اللغة : الإمساك عن الشيء » قال الله تعالى : ۶ ِف نذرت لمن صو ما # 
[ مریم : ١7‏ ] أي إمساكاً » وهو في الشرع : إمساك مخصوص من شخص مخصوص في 
وفت مخصوص بشرائط . ثم وجوب الصوم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة » قال الله 
تعالى 9 قسن تيد نكم أله يته [ البقرة : 180 ] وفي الحديث الصحيح ١‏ بني 
الإسلام على خمس ۲ ' وذكر صوم رمضان » وانعقد الإجماع على وجوبه . رن 
يتعلق بالمسلم البالغ العاقل القادر . فلا يجب على الكافر الأصلي . > لأنه لا يصح منه » إذ 
ليس هو من أهل العبادة > وكذا لا يجب على الصبي والمجنون » لقوله عليه الصلاة 
والسلام « رفع القلم عن ثلاثة » منهم الصبي والمجنون والنائم ““ وأما من لا يقدر على 
الصوم أصلاً » أو لو صام لأضر به ضرراً غير محتمل » لكبر أو مرض لا يرجى برؤه » 
فلا يجب عليه الصوم ٠‏ نعم يلزمه عن كل يوم مد من طعام في الأصح إن كان موسراً . 
قلق كاك مرا سهد ل ار > فهل يلزمه ؟ فيه قولان » ككفارة الجماع إذا كان 
معسراً ثم أيسر . 

قال : وفرائض الصوم خمسة أشياء :“النية » والإمساك عن الأكل والشرب والجماع : 

لا يصح الصوم إلا بالنية » للخبر . ومحلها القلب » ولا يشترط النطق بها 
بلا خلاف » وتجب النية لكل ليلة » لأن كل يوم عبادة مستقلة » ألا ترى أنه لا يفسد بقية 
الأيام بفساد يوم منه . 


)01( رواه البخاري رقم (۸) ومسلم رقم )١5(‏ في الإيمان » وأحمد في المسند ۲۹/۲ و٣٩‏ و١٠٠١‏ 
والترمذي رقم (5104) . والنسائي (۸/ ۱۰۷) وابن حبان رقم )۱٥۸(‏ ورقم )١5147(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 

(۲) رواه أبو داود رقم (5844) في الحدود . والنسائي (121/5) في الطلاق وإسناده حسن » من 
حديث عائشة » وني الباب عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما . 
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صوم الفرض › وكذا يجب أن ينوي ليلا › ولا يضر النوم والأكل والجماع بعد النية » ولو 
نوى مع طلوع الفجر › لا تصح له › لأنه لم يبيت . 

وأكمل النية أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى . 

واعلم أن نية الأداء أو القضاء ونحو ذلك على الخلاف المذكور في الصلاة » وقد مر › 
ويجب أن تكون النية جازمة » فلو نوى الخروج من الصوم » لا يبطل على الصحيح . 


واعلم أنه لا بد للصائم من الإمساك عن المفطرات » وهي أنواع » منها الأكل 
والشرب وإن قل عند العمد . وكذا ماني معنى الأكل › والضابط أنه يفطر بكل عين 


وشرط الباطن : أن يكون جوفاً » وإن كان لأ يجيل » وهذا هو الصحيح » حتى إنه 
لو قطر في أذنه شيعا » أو أدخل ميل أو فة فيها » أفطر » أو خشى في ذكره قطنأ ٠‏ أفطر 
على الأصح . بخلاف الاكتحال » وإن وجد طعم الكحل » لأن العين ليست بجوف 
ولا منفذ لها إلى الجوف » وكذا لو غرز سكيناً في لحم الساق ٠»‏ لا يفطر » لأنه لا يعد 
جوفاً »> بخلاف ما لو طعن في بطنه » فإنه جوف » وابتلاع الريق لا يفطر » فلو اختلط 
بغيره » سواء كان طاهراً » کمن فتل خيطاً مصبوغاً » أو نجساً » کمن دميت لثته » وهي 
لحم أسنانه وتغير الريق بالدم » فإنه يفطر بلا خلاف » فلو ذهب الدم وابيض الريق » 
فالصحيح أنه يفطر أيضاً > وينجس فمه » ولا يطهره إلا الماء » فيتمضمض . ولو خرج 
الريق إلى شفته » فرده بلسانه وابتلعه » أفطر » وكذا لو فتل خيطأ » كما لو بله بريقه . 
ثم أدخله فمه وهو رطب وحصل من ريق الخيط مع ريقه الذي في فمه فابتلعه » فإنه 
يفطر » بخلاف ما لو أخرج لسانه وعلى رأسه ريق ولم ينفصل وابتلعه » فإنه لا يفطر على 
الأصح » ولو نزلت نخامة من رأسه وصارت فوق الحلقوم » نظر» إن لم يقدر على 
إخراجها ثم نزلت إلى الجوف » لم يفطر » وإن قدر على إخراجها » وتركها حتى نزلت 
بنفسهاء أفطر أيضاًء لتقصيرهء ولو تمضمض واستنشقء فإن بالغ أفطرء وإلا فلاء وهذا 
إذا كان ذاكراً للصوم › فإن كان ناسياً » فلا » وسبق الماء عند غسل النجاسة 
كالملضمضة . 


فرع 
أصبح شخص ول ينو صوماً . فتمضمض ول يبالغ » فسبق الماء إلى جوفه » ثم نوى 
ضوم تار ضح عل ا 
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قال النووي : وهي مسألة نفيسة » وقد تطلبتها سنين حتى وجدتها ولله الحمد والله 
أعلم . 0 

ولو أكل ناسياً للصوم ٠‏ لم يفطر . في الصحيحين « من نسي وهو صائم فأكل أو 
شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه »“ فلو كثر ذلك . فوجهان . الأصح عند 
الرافعي : يفطر > لأن النسيان مع الكثرة نادر » ولهذا قلنا : تبطل الصلاة بالكلام الكثير 
وإن كان ناسياً . والأصح عند النووي أنه لا يفطر . لعموم الأخبار » وليس الصوم 
كالصلاة » والفرق أن للصلاة أفعالا وأقوالا تذكره الصلاة » فيندر وقوع ذلك منه › 
بخلاف الصوم . ولو أكل جاهلاً بتحريم الأكل » نظر » إن كان قريب عهد بالإسلام أو 
نشا في بادية بعيدة » لم يفطر » وإلا أفطر » ومنها أي من المفطرات الجماع وهو بالإجماع . 
وكذا الاستمناء باليد وغيرها » وحكمه عند النسيان كالأكل والله أعلم . 

قال : وتعمد القيء وكذا عدم الممرفة بطرفي النهار 

ومن أسباب المفطرات الاستفراغ > فمن تقيأ عمداً أفطر » وإن غلبه القيء لم يفطر . 
لقوله َي ١‏ من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء » ومن استقاء فليقض 00" رواه 
أصحاب السنن الأربعة » وقال الترمذي : حسن غريب » وصححه ابن حبان والدارقطني 
والحاكم . وذرعه : غلبه » وهو بالذال المنقوطة ٠‏ وأما معرفة طرفي النهار » فلا بد من 
ذلك في الجملة لصحة الصوم » حتى لو نوى بعد طلوع الفجر » لا يصح صومه أو أكل 
معتقداً أنه ليل » وكان قد طلع الفجر . لزمه القضاء ٠‏ وكذا لو أكل معتقداً أنه قد دخل 
الليل ؛ ثم بان خلافه » لزمه القضاء » حتى لو أكل آخر النهار هجماً بلا ظن ٠‏ فهو حرام 
بلا خلاف . نعم إذا غلب على ظنه الغروب بالاجتهاد بورد ونحوه » جاز له الأكل على 
الصحيح . وقال الأستاذ أبو إصحاق : لا يجوز لقدرته على اليقين بالصير › 0 
للصائم أن لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس والله أعلم . 

باق بقاري التاق ني أي مايق عاك لقي ا ار ل 


)١(‏ رواه البخاري رقم )١185١(‏ في الصوم . باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً . ومسلم رقم 
)١١15(‏ في الصيام والترمذي رقم )77١1(‏ في الصوم . وأبو داود رقم (۲۳۹۸) في الصوم باب من 
أكل ناسياً » وابن ¿ ماجه رقم )١7377(‏ وأحمد في المسند (۲۲۹/۲) . 

)۴( رواه الترمذي رقم ( )٠‏ في الصوم . باب ما جاء فيمن استقاء عامداً . وأبو داود رقم (۲۳۸۰) 
في الصوم . وابن ¿ مامه رقم )١7177(‏ وهو حديث صحيح من حديث أب هريرة رضي الله عنه , 
ورواه أحبد في المستد رقم (448/7).والحاكم (453:/1).رصبححه ورافقه الذهبي٠.‏ 
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الحشنة من أحد السبيلين 3 والقيء عامداً » والوطء ف الفرج 3 والإنزال عن مباشرة 4 
والحيض > والنفاس » والحنون والردة 1 ) 
إذا صح الصوم بشروطه وأركانه » فلبطلانه أسباب » منها إدخال عين من الاه إل 


e e‏ اال > لاەم فلهذا ساغ له بعد ذلك ذكر 


ومنها القيء ا له ميل و اسازان عرو غير العامد » وقد مر دليله » 
ومنها الوطء في الفرج كما تقدم » وكذا الإنزال » يعني خروج المي بالإجماع » وقوله : 
عن مباشرة » يعني سر بات SN‏ 
أو جاريته » كذا قاله بعض الشراح › وجه الإفطار أن المقصود الأعظم من الجماع 
الإنزال » فإذا حرم حك راسد ارال ٠‏ كان الإنزال ا 


واحترز الشيخ بالمباشرة عما ا أو الاحتلام » اغات أن لا ينظر 
بذلك » وادعى بعضهم الإجماع على ذلك . وأما النقاء عن . الحيض والنفاس » فقد نقل 
النووي الإجماع على أن صحة الصوم متوقفة على فقدهما . فلو طرأ في أثناء الصوم › 
بطل » وكذا لو طرأ جنون أو ردة » بطل الصوم » للخروج عن أهلية العبادة » ولو طرا 
ee‏ عو ع E‏ افع 0 

لحظة من النهار > صح . وإلا فلا . ولو نام جميع النهار » فهل يصح صومه ؟ قيل الا 
كالإغماء »> والصحيخ أنه لأ يضر لبقاء أهلية الخظاب . ولؤ نام جميع النهار إلا لحظة › 
فإنه لا يضر بالاتفاق 5 وطررة الردة مبطل للخروج غن أهلية ea‏ | 


معوم ثلاثة أشياء : تعجبل الفظرء وتأخير السحور ؛ وترك 









يسن لصا ES‏ ا لقوله عليه الصلاة والسلام 
« لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر 2١04‏ رؤاه الشيخان . ويكره له التأخير إن قصد 
ذلك ورأى أن فيه فضيلة ء قاله الشافعي في 7 الأم» ؛ وإلا فلا بأس به » ولا يستحب ء 
ا ا ا > 


)21 روأه البخاري رقم )5 (1A0‏ ف الصوم باب تعجيل الصوم 8 ومستلم رقم )4۸( ف اا 
ا ا : والترمذي رقم (148) لي الصوم من حديث مهل بن سعد رضي الله 


{۴ 


يصل حتى يؤتى برطب أو ماء فيأكل . وإذا كان في الشتاء » لم يصل حتى نأتيه بتمر أو 
ماء »"'' ويستحب أن يفطر على تمرء وإلا فعلى ماء » للحديث . ولأن الحلو يقوي . 
والماء يطهر . وقال الروياني : إن لم يجد التمر » فعلى حلو . لأن الصوم ينقص البصر. 
والتمر رده » فالحلو في معناه » وإن كان بمكة » فعلى ماء زمزم . وقال القاضي حسين : 
الأول في زماننا أن يفطر على ما يأخذه بكفه من النهر » لأنه أبعد عن الشبهة . وقال 
- النووي في « شرح المهذب» : وماقالاه شاذ حالف للحديث . وأما استحباب تأخير 
السحور » ففي الحديث ١‏ إن تأخير السحور من سنن المرسلين »7 رواه ابن حبان في 
«صحيحه » » وني الحديث أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام قال « لا تزال أمتي بخير 
ما عجلوا الفطر وأخروا السحور 006" رواه الإمام أحمد في مسنده » ولأن في التأخير حكمة 
مشروعيته وهي التقوّي على العبادة . 


واعلم أن استحباب السحور مجمع عليه » ويحصل بقليل الأكل وبالماء . في ١‏ صحيح 
ابن حبان» ١‏ تسحروا ولو بجرعة ماء “““ وذكر ذلك النووي في «شرح المهذب». 
ويدخل وقت السحور بنصف الليل » ذكره الرافعي في آخر كتاب الإيمان . 

واعلم أن الصائم يتأكد في حقه صون لسانه عن الكذب والغيبة وغير ذلك من الأمور 
المحرمة » ففي « صحيح البخاري » ١:‏ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في 
أن يدع طعامه وشرابه »”** وني الحديث ١‏ رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع » ورب 
قائم ليس له من قيامه إلا السهر ““ رواه الحاكم وقال : إنه على شرط البخاري » ولأن 
الكلام الهجر أي الفحش يحبط الثواب . وقد صرح بذلك الماوردي والروياني . قلت : 
ومن المصائب العظيمة ما تصنعه الظلمة ٠.‏ من تقليد الظالم » وأخذ الأموال بالباطل » ثم 
يصنعون بذلك شيئاً من الأطعمة يتصدقون به فيتعدَى شؤمهم إلى الفقراء > وأعظم من 


() رواه ابن خزيمة رقم )5١75(‏ والطبراني في الأوسط )"87١(‏ والبيهقي في السنن )۲۳۹/٤(‏ من 
حديث أنس رضی الله عنه وهو حديث حسن . 

(۲( لم نجده بهذا اللفظ . 

)۳( رواه أحمد في المسند رقم (۲۰۸۰۵) ٠٤١ /١‏ من حديث أبي ذر وإسناده ضعيف . 

)€( رواه ابن حبان رقم )۳٤۷۱1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وإسناده حسن . 

(5) رواه البخاري رقم )۱۸۰٤(‏ و٩۷۱٥)‏ . وأبو داود رقم )۲۳٣۲(‏ في الصوم . والترمذي رقم 
)۷٠۷(‏ في الصوم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

٠‏ () رواه أحمد في المسند (۲/ ۳۷۳) رقم )۸۹۳١(‏ . والبيهقي رقم (38117) . والحاكم )٤۳١/١(‏ رقم 

(151/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا . 
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ذلك مصيبة تردد فقهاء السوء وصوفية الرجس إلى أسمطة هؤلاء الظلمة » ثم يقولون هو 
يشتري في الذمة ٠‏ وأيضاً تكره معاملة من أكثر ماله حرام » والذي في « شرح مسلم» أنه 
حرام » وفرض المسألة في جائزة الأمراء » ولا فرق في المعنى > فاعرفه » ولا يعلم هؤلاء 

الحمقى أن في ذلك إغراءً على تعاطي المحرمات » ويتضمن مجالسة الفسقة » وهي حرام 
عل وجه المؤانسة بلا خلاف » وقد عدّها جمع من العلماء من الكبائر » ونسبه القاضي 
عياض إلى المحققين » وهم على ارتكاب ذلك لا ينهونهم عن منكر » وذلك سبب إرسال 
المصائب على الأمم » بل سبب هلاكهم ولعنهم على لسان الأنبياء » وقد نص على ذلك 
القرآن العظيم [ المائدة : ۷۸] » ولهذا تتمة في كتابنا « قمع النفوس » والله أعلم . 

قال : ويحرم صيام خمسة أيام : العيدين › وأيام التشريق الثلاثة عامداً : 


لا يصح صوم عيد الفطر والأضحى بالإجماع » ويحرم عليه ذلك . وهو آثم › لأن 
نفس العبادة عين المعصية . ولي « الصحيحين » « نبى رسول الله َة عن صيام يومين يوم 
الفطر بوم الأضحى ”2 ولا فرق بين أن يصومهما تطوعاً » أو عن واجب ٠‏ أو عن 
نذر » ولو نذر صومهما » لم ينعقد نذره > حتى نقل الإمام عن القفال أن الأوقات المنهي 
عنها لا بد أن يأتي فيها بمنافٍ للصوم » وكما يحرم صوم العيدين » يحرم صوم أيام 
التشريق » وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر » وهذا هو الجديد الصحيح › لأن النبي بيا 
« نہی عن صيامها 6(" رواه أبو داود بإسناد صحيح . وني « صحيح مسلم » أنها أيام أكل 
وشرب وذكر لله تعالى" » وني القديم أنه يجوز للمتمتع العادم للهدي أن يصوم أيام 
ارق ٠‏ وقي المشار إليها في قوله تعالى : « مُصِيَامْ َة يأر في للج © [ البقرة : ١11‏ ] 
وف « البخاري » عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا : لم يرخص في أيام 
التشريق“ أن يُصمن › إلا لمن يجد الهدي » واختار النووي هذا القول » وصححه ابن 





(1) رواه البخاري رقم (30) و1840) باب صوم الفطر . ومسلم رقم (8177) في صلاة المسافرين ٠‏ 
وأبو داود رقم (۳۷۰) من حديث أبي سعيد الخدري . | 

(۲) رواه مالك في الموظأ )737/7/١(‏ و۳۷۷) في الحج باب ما جاء في صيام أيام منى . وأبو داود رقم 
(1514) في الصوم باب صيام أيام التشريق من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو 


(۳) رواه مسلم رقم )١١51١(‏ في الصيام . باب تحريم صوم أيام التشريق من حديث نبيشة الهشلي 
رضى الله عنه . ٠‏ 


(€) را البخاري رقم (8685م١‏ و18646١)‏ باب صيام أيام التشريق 1 والبيهقي ف السشن )١98/(‏ من 


۲0 


الصلاح قبله > والمذهب أنه لا يجوز . فإن قفتا بالقول القديم ٠‏ فهل يجوز لغير المتمتع 
صومها ء فيه وجهان . الصحيح التحريم والله أعظم . 
aE Sn‏ 


القاسم ۲ mel‏ ن حب واكم » وروا اباي تين :ولو صام بوم 
لأنه قابل للصوم في الجملة » بخلاف يوم العيد » ولو نذر صوم يوم الشك › لم يصح في 
الأصح . ويستثنى ما ذكر الشيخ . وهو أن يوافق الشك ما يعتاد صومه تطوعاً » بأن 
يكان يسرد الصوم » أو يصوم يوماً معيناً . كالاثنين والخميس » أو يصوم يوماً ويفطر 
يوما » وحجته قوله َة : « لا تقذموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم 
صوماً فليصمه »'' رواه الشيخان . وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تقدموا » هو بفتح 
التاء ¢ لأنه مضارع أصله تتقدموا ¢ ولكن حذف منه إحدى التاءين › ويستملنى ما إذا 
وصله بما قبله » لأنه بالوصل ينتفي قصد التحري لرمضان . وقول الشيخ : أ 
يل كلام الشيخ عل ماإذا صله بكر من يو وقد صرح يذلك انيجي » فقا . 
ولا يتقدم الشهز نيوم أن “ومين + إلا أن يوافق ما کان أبداً يصومة › أو کان يسر د 
الصوم » ويستثنى أيضاً ما إذا صامه عن نذر أو قضاء مسارعة إلى براءة الذمة ٠‏ أو كان له 
سبب فجاز » كنظيره من الصلوات في الأوقات المكروهة » وليس من الأسباب الاحتياط 
لرمضان بلا خلاف والله أعلم . 

قال : ومن وطىء عامداً في الفرج › فعليه الخقضاء والكفارة › فالكفارة عتق رقية 


)١(‏ رواه البخاري تعليقاً رقم )١9057(‏ وأبو داود رقم (۲۳۳۲) في الصوم باب كراهية صوم يوم 
الشك . والترمذي رقم (1۸7) في الصوم . والنسائي )١57/54(‏ في الصوم . وابن ماجه رقم 
(۱٦4 0٥(‏ في الصيام والدارمي )۲/۲( ف الصوم والحاكم ٤۲۳/۱(‏ و٤)٤)‏ وصححه ووافقه 
الذهبي » وهو كما قالا من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه » ورواه ابن حبان في صحيحه رقم 
)0۸0( . 
)١195/4(‏ في الصوم من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 
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مؤمنة » فإن لم يمد فصيام شهرين متتابعين ٠‏ فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً : 


قول الشيخ : ومن وطىء » أي وهو مكلف بالصوم وقد نوى من الليل ٠‏ وكان 
الوطء في النهار من رمضان من غير عذر . والشيخ رحه الله لم يستوف الحد » وكان ينبغي 
أن يقول : تجب الكفارة على من أفسد يوماً من رمضان بجماع تام آثم به لأجل الصوم ٠‏ 
وني هذا الضابط قيودء منها الإفساد » فمن جامع ناسياً . لم يفطر على المذهب . 
فلا كفارة حينئذ » وهذا هو الذي احترز الشيخ عنه بقوله : عامدا . وقولنا : بجماع . 
احترز به عن الأكل والشرب وغيرهما » فإنه لا يلزمه الكفارة » وقولنا : تام .. وقد ذكره 
الغزالي احترازاً عن المرأة » فإنها لا يلزمها الكفارة » لأنها تفطر بمجرد دخول بعض 
اة قرولا اٹم به » احتراز عن المسافر فيما إذا جامع بنية الترخص › فإنه 
لا يأثم ٠‏ وكذا بغير نية الترخص على الصحيح . لأن الإفطار مباح له » فيصير شبهة في 
درء الكفارة » وكذا لا كفارة على من ظن بقاء الليل فبان نهار » لانتفاء الإثم » وقولنا : 
لأجل الصوم » احتراز عن مسافر أفطر بالزنا مترخصاً » فإن الفطر جائز » وإثمه بسبب 
الزنا » لا بسبب الصوم . فإذا وجدت القيود كلها » وجبت الكفارة . وحجة ذلك »› 
ما رواه الشيخان « أن رجلاً جاء إلى رسول الله كه فقال : هلكت › فقال : و 

أهلكك ؟ فقال : وقعت على امرأتي في رمضان » فقال : هل تجد ما تعة ل : 
لاء فقال : هل تستطيع أن تصومٌ شهرين متتابعين ؟ قال : لا فقال : هل تجد ما تطعم 
يكن سكين ؟ قال ال ثم جلس فأتي التي يا بعرق فيه تمر فقال : تصدق بهذا . 
فقال : عل أفقر منا ؟ قوالله مابين لابتيها آهل بيت أحوج إليه مناء فضحك 
رسول الله یو حتى بدت أنيابه » ثم قال : اذهب فأطعمه أهلك » وفي رواية البخاري 
« فأعتق تق رقبة » على الأمرء وني رواية لأبي داود « فأي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر 
صاعاً ““ قال البيهقي : وهو أصح من رواية : فيه عشرون صاعاً . واعلم أنه كما تجب 
الكفارة » يجب التعزير أيضاً . وادعى البغوي الإجماع على ذلك ». والكفارة ما ذكره › 
وهي كفارة ترتيب ٠‏ فإن عجز عن الجميع › استقرت في ذمته » ولو شرع في الصوم أو 
الإطعام » ثم قدر على المرتبة المقدمة . لم تلزمه على الأصح ؛ ولو كان من تلزمه الكفارة 


)۱( رواه البخاري رقم )€ AT‏ و1870١)‏ في الصوم باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق 
عليه فليكفر . 1*y‏ و"6١٠6)‏ : ومسلم رقم )١١١١(‏ في الصوم : والموظأ (١5937/1؟)‏ ولا9١)‏ 
باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان من حديث أب هريرة رضي الله عنه . 


۷ 


فقيراً . فهل يجوز له صرفها إلى أهله ؟ فيه وجهان. أحدهما: نعم للحديث . 
والصحيح , أنه لا يجوز كالزكاة وسائر الكفارات 3 

واخراتث عن ا من ارج أحدها : أنه ليس في الحديث ما يدل على وقوع 
الك + ونا اراد أن یلك لكرج فلا أخيره اله تضق به عله : 

الان ١‏ فل أنه ملک إياة أى أفره أن .يتصنق .بيه + قلما أخيره ياجء ادن :له 
في إطعامه لأهله » لأن الكفارة بالمال إنما تكون بعد الكفاية . 

الثالث : يحتمل أن النبي بيا تطوع بالتكفير عنه » وسوغ له صرفه إلى أهله » وتكون 
فائدة الخير أنه يجوز للغير التطوع بالكفارة عن الغير بإذنه » وأنه يجوز للمتطوع صرفها إلى 
أهل المكفر » وهذه الأجوبة ذكرها الشافعي في ١‏ الأم ' والله أعلم . 

قال : ون هات وفله عيرم + ع عنه لكل يوم مد ١‏ والشيخ الفاني إن عجز عن 
الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدأ : 

من فاته صيام من رمضان » ومات . نظر › إن مات قبل تمكنه من القضاء » بأن 
مات وعذره قائم » كاستمرار المرض ٠‏ فلا قضاء ولا فدية ولا إثم : عليه » وإن مات بعد 

الجديد - ونصّ عليه الشافعي في أكثر كتبه القديمة ‏ أنه يخرج من تركته لكل يوم مدٌ 
من طعام » أفتت بذلك عائشة رضى الله عنها وابن عباس » وفي حديث رواه الترمذي . 
والصحيح وقفه على ابن عمر"'' . والمد ربع صاع الفطرة وهو رطل وثلث بالعراقي 

والقول الآخر وينسب إلى القديم ونص عليه أيضاً في «الأمالي » . فقال : إن صح 
الحديث قلت به »› و« الأمالي ؛ من كتبه الحديدة › بل قال القاضي أبو الطيب : قال 
الشافعي في القديم : يجب أن يصام عنه » وأنه لا يتعين الإطعام » بل يجوز للولي أن 
يصوم عنه » بل يستحب له ذلك » كما نقله النووي في ١‏ شرح مسلم » . 


0 : القديم هنا أظهر . ٠‏ بل الصواب الذي ينبغي الجزم به لصحة الأحاديث 
فيه( و للجديد حجة » والحديث الوارد في الإطعام ضعيف والله أعلم . فعللى 


: في الصوم . باب ما جاء في الكفارة وإسناده ضعيف : قال الترمذي‎ )71١4( رواه الترمذي رقم‎ )١( 
. من مات وعليه صيام شهر فلَيْطعَم عنه مكان كل يوم مسكيناً‎ 
- باب فضاء الصوم عن الميت . وأبو داود‎ . )١١417( ومسلم رقم‎ . )۱۸١١( روآأه البخاري رقم‎ (۲( 


۲٤۸ 


القديم : لو أمر الولي أجنبياً فصام عنه بأجرة أو بغيرها . جاز كاحج . ولو «اشتف 


سد 


الأجنبي ١‏ > لإ يجز على الأصح » وهل المعتبر عأ لى القديم القريب الوارث أم العصبة أم مطلق 
القرابة ؟ قال الرافعى : الأشبه اعتبار الإرث . قال النووي : المختار مطلق القرابة , 
قال :الى مدع سل اذى كه يي قال : ١‏ لا مرأة تصوم عن أمها »"'' وهذا يطل 
ال ا وات انز الاريك لاما غير مستغرقه للمال » ولم يستفسر منها 
التبي ية عن ذلك والله أعلم . 


Ep O يطبق الصوع + أو وليه يهقف‎ NU, 


وتجب عليه الفدية على الأظهر » ويجري القولان في المريض الذي لا يرجى زوال مرضه ‏ 


والله أعلم . 


قال : والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما » أفطرتا وعليهما القضاء ١‏ أو خافتا 


على ولديبما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد ١,‏ 


إذا حافت الحامل أو المرضع على أنفسهما ضرراً بنا من ااصوم » مثل الضرر الناشىء 


للمريض من المرض أفطرتا وعليهما القضاء كالمريض » وسواء تضرر الولد أم لاء كما 


وإن خافتا على ولدما بسبب إسقاط الولد ي الحامل وقلة اللبن في المرضع › 


أفطرتا » وعليهما القضاء للإفطار . 


يفوتم فد > ٤ e CEL‏ ] وبذلك قال ابن عمر وابن ا 
ولا الف لهما . ) 
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رقم (1400) في الصوم : 57 بلفظ : « من مات وعليه صوم صام عنه وليه » عن عائشة رضي الله 
عنها . قال ابن قيم الجوزية : وهذا محمول على صوم النذر ويدل على ذلك الحديث الذي بعده . 
رواه البخاري )١1867(‏ . ومسلم رقم )۱۱٤۸(‏ . وأبو داود رقم (۷ ۰) و۳۳۰۸) في الأيمان 
والنذور والترمذي رقم )۷۱١(‏ عن ابن عباس بلفظ : جاءت امرأة إلى رسول الله ما :قال 
يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذرء أفأصوم عنها فقال ازات إن كان عل امك دين 
فقضيته » أكان ذلك يؤدى عنها ؟ قال : نعم قال : ١‏ فصومي عن أمك © . 

رواه أبو داود رقم (۲۳۱۸) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين : قال كانت رخصة للشيخ الكبير . والمرأة الكبيرة : وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ؛ 
ويطعما كل يوم مسكيناً » والحامل . والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما لاو 
وفي إسناده ضعف ولكن له شواهد بمعناه . 


۲۹ 


وقال القاضي حسين : يجب الإفطار إن أ ضر الصوم بالرضيع » ولو أرادت واحدة أن 
ترضع صبياً تقرباً إلى الله » جاز الفطر لها » ثم هذا فيما إذا كانتا مقيمتين صحيحتين › أما 
لو كانتا مسافرتين وأفطرتا بنية الترخص بالسفر أو المرض » فلا فدية عليهما » وإن لم تنويا 
الترخص ٠‏ ففي وجوب الفدية وجهان كالوجهين في فطر المسافر بالجماع › والأصح أنه 
لا كفارة هناك . 

قال : والمريض والمسافر سفراً طويلاً فيفطران ويقضيان : 

يباح للمريض والمسافر الافطار في رمضان › قال الله تعالى : « من کات مم ييا 
أو عل سَمَرٍ َة مَنْ ياي أ € [ البقرة : 184 ] تقدير الآية : فأفطر » فعدة من أيام 
ار ن رطن اا أن قن آلا عديدا كم رقا كان امرض مها ء قله دال 
من الليل » وإن كان منقطعاً » كمن يُحم وقتاً دون وقت » نظر ء إن كان محموماً وقت 
الشروع » جاز أن يترك النية من الليل » وإلا » فعليه أن ينوي من اليل ؛ ٠‏ فإن احتاج إلى 
الإفطار أفطر . ثم هذا إذا لم يخش الهلاك . فإن خشيه » وجب عليه الفطر › قاله 
الجرجاني والغزالي » فإن صام ففي انعقاده احتمالات ٠»‏ قاله الغزالي . 


واعلم اكه اخ والعطش "المرض . وأما المسافر ‏ > فشرط الإباحة له أن يكون 
سفره طويلاً مباحاً » فلا يترخص ني القصر لعدم المبيح » ولا في السفر بالمعصية › > لأن 
الرخص لا تناط بالمعاصي . فلو أصبح مقيماً » ثم سافر » فلا يفطر » لأنها عبادة اجتمع 
فيها السفر والحضر › فغلبنا الحضر . وقال المزني : يجوز له الفطر قياساً على من أ 
صائماً فمرض . نعم لو أصبح المسافر والمريض صائمين » فلهما القطر » لأن السبب 
المرخص موجود» وقيل : لا يجوز ولو أقام المسافرء أو شفي المريض . حرم الفطر 

على الصحيح» لزوال سبب الإباحة. ق > ينظر » إن لم 
يتضرر › فالصوم أفضل » وإن تضرر فالفطر أفضل . قال في «التتمة » : ولو لم يتضرر 
ی ند ف الك او ق کے ا کی ا 
أعلم . 

فرع 

يستحبٌ الإكثار من صوم التظوع وهل يكره صوم الدهر ؟ قال البغوي : ا 

وقال الغزالي : هو مسنون . وقال الأكثرون : إن خاف منه ضرراً أو فوت حق » كره . 


)010( وهو الصواب . 
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وإلا فلا » ويستحب صوم الاثنين والخميس"'' وأيام البيض من كل شهر » وهي الثالث 
عشر والرابع عشر » والخامس عشر" » ومنهم من عد الثاني عشر » فالاحتياط صومه 
أيضاً » ويستحب صوم الستة أيام من شوال » والأفضل صومها e‏ 
ويستحب صوم تاسوعاء وعاشوراء من المحوّم”*' ويستحب صوم يوم عرفة لغير 
الحاج”*2 » وأطلق كثيرون كراهة صومه للحاج لأجل الدعاء وأعمال الحج » فإن كان 
شخص لا يضعف عن ذلك » قال المتولي : الأولى له الصوم . وقال غيره : الأولى له 
أن لا يصوم » ويوم عرفة أفضل أيام السنة . قاله البغوي وغيره » ويستحب صوم عشر 
ذي الحجة''' » والصوم من آخر كل شهر » وأفضل الأشهر للصوم بعد رمضان الأشهر 
الحرم » وهي ذو القعدة » وذو الحجة » ورجب » والمحرم" » وأفضلها المحرم › 
ويليه في الفضيلة شعبان . وقال الروياني : رجب » قال النووي : وليس الأمر كما 
قال . 


فرع 


قال الأصحاب : يحرم على المرأة أن تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه » ومن 


010( رواه النسائي (4/ ۰ و ١‏ في الصوم باب صوم اللي يل وإسناده حسن من حديث أسامة بن 
زيد رضي الله عنه » وله شواهد بمعناه فهو صحيح . ١ ٠‏ 

)۲( اا ا ا ل ا ل و 
الله عنهما . 

(۳) رواه مسلم O,‏ في الصيام . والترمذي رقم (959) في الصوم . وأبو داود رقم 

CTE)‏ في الصوم باب في صوم ستة أيام من شوال من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله 

7 

05 رواه مسلم رقم (۱۱۳۳ و74١١)‏ في الصيام : باب أي يوم يصام في عاشوراء . وأبو داود رقم 
ااا ري لوعي ا . من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما . | 

)0( رواه الترمذي رقم (749) في الصوم .. باب ما جاء في فضل صوم يوم عرفة . وابن ماجه رقم 

1 (:17) في الصيام باب صام يوم عرفة وإسناده صحيح » وهو جزء من حديث طويل رواه مسلم 
رقم )١177(‏ في الصيام باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة من حديث أبي 
قتادة رضي الله عنه . 

000 وتعارضنة مااؤواة أبن دارو رت (9184) عن غا قات : مارأيت رسول الله كله صائماً العشر 
قط وهو حديث صحيح . 

)۷( انظر سنن أبي داود رقم )۲٤۲۸(‏ فهو ضعيف . 
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شرع في صوم القضاء › فإن كان على الفور » لم يجز الخروج منه » وإن كان على 
التراخي » فالصحيح ونص الشافعي في ١‏ الأم» أنه لا يجوز . لأنه تلدّس بفرض ولا عدر 
فلزمه إتمامه » كما لو شرع في الصلاة في أول الوقت » لا يجوز له قطعها » والقضاء 
الذي على الفور هو الذي تعدى فيه بالافطار » فيحرم تأخير قضائه» والذي على التراخي 
ما لم يتعد فيه › كالفطر بالمرض والسفر › وقضاؤه على التراخي ما لم يحضر رمضان 
آخرء ومن شرع في صوم تطوع » لم يلزمه إتمامه » ويستحب له الاتمام » فلو خرج منه 
فلا قضاء » لکن يستحب . وهل یکره أن يخرج منه ؟ نظر » إن خرج لعذر » لم یکره , 
وإلا كره » ومن العذر أن يعر على من يضيفه امتناعه من الأكل » ويكره صوم يوم 
الجمعة وحده تطوعاًء وكذا إفراد يوم السبت > وكذا إفراد يوم الأحد , والله أعلم. قال: 


فصل [ في الاعتكاف ] 

الاعتكاف مستحب > وله شرطان : النية : واللبث في المسحد : 

الاعتكاف في اللغة.» الإقامة على الشيء خيراً كان أو شراً . وفي الشرع : ! 
مخصوصة . والأصل في استحبابه الكتاب والسنة وإجماع الأمة » قال الله تعالى : 
© أن طهرا ب يق لطاب لكين € [ البقرة : ٠٠١‏ ] وقد ثبت اعتكاف الي بي وهو سنة 
زك ي العا يها :+ وت في جميع الأوقات » وفي العشر الأخير من رمضان 
آکد اقتداء برسول ان ل وطلباً لليلة 0 وليلة القدر أفضل ليالي السنة » وهي 
باقية بفضل الله تعالى إلى يوم القيامة » ومذهب جمهور العلماء أنها في العشر الأخير من 
رمضان » وفي أوتاره أرجى » وميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي والعشرين . قال ابن 
خزيمة : وتنتقل في كل سنة إلى ليلة جمعاً بين الأدلة . قال النووي : وهو منقول عن 
المزني أيضاً » وهو قوي » ومذهب الشافعي أنها تلزم ليلة بعينها والله أعلم . 

وأركانه أربعة . النية » لأنه عبادة فافتقر إلى النية كسائر العبادات . 

الثاني : اللبث في المسجد . أما اللبث » فلا بد منه على الصحيح › ولا يكفي قدر 
الطمأنينة :في الصلاة » بل لا بد من زيادة عليه بما يسمى عكوفاً وإقامة » ولا يشترط 


)۱۱۸۳( رواه أحمد في المسند (75/7) . والبخاري رقم (۱۹۲۲) في الاعتكاف . ومسلم رقم‎ )١( 
. في الصوم‎ )۷۹١( في الاعتكاف . والترمذي رقم‎ )”17/١( في الاعتكاف . والموطأ‎ 
في المساجد . وأبو داود ررقم (7477) و5574١) في الصيام . وابن ماجه‎ )٤٤/۲( والنسائي‎ 
رقم (1711) في الصيام بلفظ : كان رسول الله كةو يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه‎ 
. الله » ثم اعتكف أزواجه من بعده » من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 
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السكون » بل يصح الاعتكاف مع التردد في أطراف المسجد » كما يحرم ذلك على 
الجنب » ركذا يصح الاعتكاف قائماً » واستحب الشافعي أن يعتكف يوماً للخروج من 
الخلاف » فإن أبا حنيفة ومالكاً لا يجوّزان الاعتكاف أقل من يوم » وهو وجه في 
مذهبنا » ولو كان كلما دخل وخرج نوى الاعتكاف » صح على المذهب . ولنا وجه أنه 
لا يشترط اللبث » ويكفي الحضور كما يكفي مجرد الحضور في عرفة › واا اقخراط 
المسجد » فلأنه المنقول عنه عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه ونسائه . 

الركن الثالث : المعتكف . وشرطه الإسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس 
والجنابة » ويصح اعتكاف العبد والمرأة بإذن السيد والزوج › فإن اعتكفا بغير إذتهما › 
فلهما إخراجهما » ولا يصح اعتكاف السكران لعدم النية . 

الركن الرابع : المعتكف فيه » وشرط المسجد كما مرء والجامع أولى » للا 
يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة » ولأن الجماعة فيه أكثر » وقد اشترط ذلك الزهري › 
وأومأ إليه الشافعي في القديم والله أعلم . 

قال : ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان . أو عذر من 
حيض أو نفاس أو مرض لا يمكن المقام معه » ويبطل بالوطء : 

قد علمت أن الاعتكاف قربة » فإذا نذره صح › ثم إن نذر مدة معينة » وقدّرها . 
بأن نذر اعتكاف عشرة أيام من الآن » أو هذه العشرة » أو شهر رمضان »› أو هذا الشهرء 
فعليه الوفاء بذلك » فلو أفسد آخره بعذر أو غير عذر بالخروج » لم يجب الاستئناف . 
ولو فاته الجميع » لم يجب التتابع في القضاء كقضاء رمضان » وهذا كله إذا لم يصرح . 
بالتتابع . فلو صرح به فقال : أعتكف هذه العشرة أيام متتابعة » وجب الاستئناف على 
الصحيح لتصريحه بالتتابع » ثم إذا نذر اعتكافاً متتابعاً »> وشرط الخروج » إن عرض 
عارض » صح شرطه على المذهب . وبه قطع الجمهور » ولو شرط الخروج للجماع › 
لم يصح نذره . ثم إذا صح نذره » فليس له الخروج إلا لعذرء وهو أنواع . »> منها 
الخروج لقضاء ء الحاجة » والمراد به البول والغائط » وفي معناه الغسل من الاحتلام › 
وذلك لا يضر قطعاً » ومنها الجوع ٠‏ فيجوز الحروج للأكل على الأصل المنصوص › 
ولو عطش» فإن وجد الماء في المسجد» فليس له الخروج» والفرق بين الأكل والشرب. 
أن الأكل في الجامع يستحيى منه » بخلاف الشرب » فإن لم يجده » فله الخروج . 

واعلم أنه في حال خروجه لقضاء الحاجة وهو معتكف › فلو جامع في ذلك الوقت . 
بطل اعتكافه على الأصح . 
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واعلم أنه لا يشترط في جواز الخروج شهة الحاجة . وإذا خرج لا يكلف الإسراع › 
بل يمشي على مشيته المعهودة » فلو تأنّى أكثر من عادته » بطل اغتكافه على المذهب . 
ولا يجوز الخروج لعيادة المريض › ولا لصلاة الجنازة › وإذا خرح لقضاء الحاحة » فله 
رسيا م ل لاد لين الا وق 


ومن الأعذار . ما إذا حاضت المرأة » يلزمها الخروج . 7 ينقطع التتابع ؟ 
نظر » إن كانت المدة التي نذرتها طويلة لا تنفك عن الحيض غالبا » لم ينقطع » وإن 
كانت تنفك . فالراجح أنها تنقطم . ومنها أي الأعفار المرض ٠‏ فإن كان يشق معه 
المقام » كحاجته إلى الفراش والخادم وتردد الطبيب › فيباح له الخروج ٠‏ ولا يبطل به 
التتابع على الأظهر . 

وكذا لو خاف تلويث المسجد . كدرار البول والإسهال » والمذهب أنه لا ينقطع 
التتابع . 


واحترز الشيخ بقوله : لا يمكن المقام معه » عن المرضى الخغفيف كالصداع 
والحمّى الخفيفة › فلا يجوز له الخروج بسبب ذلك › فإن خرج بطل التتابع » ولو خرج 
ناسياً أو مكرهاً » لم ينقطع تتابعه على المذهب . ومن أخرجه الظلمة ظلماً للمصادرة أو 
غيرها » أو خاف من ظالم فخرج واستثر » فكالمكره » وإن خرج لحن وجب عليه › 
وهو مماطل ٠‏ بطل لتقصيره » وإن حمل وأخرج لم يبطل . ولو دعي لأداء شهادة + فإن 
لم يتعين عليه أداؤها . بطل اعتكافه > سواء كان التحمل متعيناً أم لا » لخصول 
الأستغناء عنه > وإن تعين عليه أداؤها. نظر إن لم يتعين التحمل ٠‏ بطل تتابعه على 
المذهب » وإن تعين ٠‏ فوجهان . أصحهما من ١‏ زيادة الروضة» : لا يبطل . ولو خرج 
لصلاة الجمعة » بطل اعتكافه على الأظهر . لإمكان الاعتكاف في الجامع » ولو خاف 


فوات الحج » خرح إلله تيال اعتكاقه ٠‏ > بطل اعيكافه لألة منافي 
للاعتكاف . ف - ط كونه تارا ذكر! زاىن .. الما بالتحريم , قال الله تعالى : 


« ولا تشر O E‏ أنه لو باشر بلمس 
TY‏ > بطل اعتكافه . والاستمناء بيده مرتب على المباشرة » ولو باشر 
ناسياً » فكجماع الصائم » ولو جامع جاهلاً بتحريمه ٠‏ فكنظيره من الصوم ؛ ويصح 
اعتكاف اللي وحده والله أعلم . 


et 


كناب الحج 


قال : وشرائط وجوب E i‏ : : الإسلام 0 والبلوغ « والعقل ¢ والحرية : 


الحج في اللغة : القصد . وقال المخليل : كثرة القصد . وفي الشرع : عبارة عن 

قصد البيت للأفعال . > قاله النووي في «شرح ا : وهو واجب بالكتاب والسنة 
اه الأمة . قال الله تعالى : 8 ولل عل الَا حح الْبَيْتِ مَنٍ , اطع لبو سبيلا 4 
[ آل عمران ار 0 INS‏ ا ومنها الحج » 
ثم لوجوب الحح شروطه » منها الإسلام لان عبادة » فيشترط لوجوبها الإسلام » 
كالصلاة » وفي حديث معاذ ١‏ ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » فإن هم أطاعوك 
فأعلمهم أن عليهم كذا "" . وذكر الحج ومنها البلوغ فالصبي ليست عله لخر 
١‏ رفع القلم عن ثلاثة “ ومنهم الصبي : وقياساً على سائر العبادات » ومنها العقل » 
فلا يجب على المجنون » لحديث « رفع القلم عن ثلاثة » ومنهم المجنون > وكسائر 
العبادات » ومنها الحرية » فلا يجب على العبد . لقوله عليه الصلاة والسلام « أيما عبد 
لا تجب عليه مع قرب مسافتها مراعاة 








حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى 76 ولأن اللجب 
لحق السّيدء الج أولى:: 





۲۴ /۲( رواه البخاري رقم (۸) في الإيمان . ومسلم رقم (13) في الأيمان » وأحمد في المسند‎ )١( 
وابن ن حبان (/0 و1‎ )1١7/8( والنسائي‎ . )١11١9( والترمذي رقم‎ . )١47و‎ ١١٠١و‎ ٩٣و‎ 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . ظ‎ 

(۲) رواه البخاري رقم )۱۳۳١(‏ في الزكاة باب وجوب الزكاة ورقم (۱۳۸۹( و٤1‏ و۳۱ 
(4:9) ومسلم رقم (419) في الإيمان وأبو داود رقم )١1581(‏ في الزكاة . والترمذي رقم 
(715) في الزكاة والنسائي (75/6 و00) في الزكاة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما › 
ا لل مارم 000100 ين حديت عديك بي 

بن أ بي طالب رضي الله عنه . 

)۳( 4 2 داود رقم )٤۳۹۸(‏ في ادود . والنسائي 5 في الطلاق وإسناده حسن من 
حديث عائشة رضي الله عنها » وفي الباب عن علي بن أ بی طالب وابن ¿ عباس رضي الله عنهما . 

)153/8( رواه الشافعي (۱/ ۲۹۰) . والطحاوي في مشكل الاثار (1/ 458) والبيهقي في السئن‎ )٤( 
| من حديث ابن عباس » ورواه أيضاً الخطيب البغدادي » والضياء المقدسي . وهو حديث‎ 


صحيح »2 وهو جزء من حديث . 
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قال : ووجود الراحلة ٠١‏ والزاد » وتخلية الطريق ٠‏ وإمكان السير : 

هذه الأمور تفسير للاستطاعة لقوله تعالى : < وَيَِه عل الاس جح ليت مَنِ آستَطاع له 
سیل € [ آل عمران .: ۷ ] فلا بد لوجوب الحج من هذه الأمورء فمنها الراحلة . 
فلا يلزمه الحج إلا إذا قدر عليها بملك أو استئجار » سواء قدر على المشي أم لا > وهل 
الحج ماشياً أفضل أم راكباً ؟ فيه خلاف » الأصح عند الرافعي : المشي أفضل › لأنه 
أشق » والمذهب عند النووي أن الركوب أفضل »› لفعله عليه الصلاة والسلام » ولأنه 
أعون » لكن يستحب أن يركب على القتب والرحل دون المحمل ونحوه اقتداء 
الي ية > ثم إن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل › ولا يلحقه مشقة 
شديدة » لم يعتبر في حقه إلا وجدان الراحلة » وإلا فيعتبر مع وجدان الراحلة وجدان 
المحمل » وهذا فيمن بينه وبين مكة مسافة القصر فأكثر » أما من بينه وبينها دون ذلك › 
فإن كان قوياً على المشي » لزمه الحج . ولا تعتبر الراحلة » وإن كان ضعيفاً لا يقوى 
على المشي . أو يناله به ضرر ظاهر » اشترطت الراحلة والمحمل أيضاً إن لم يمكنه 
الركوب بدونه . ومنها الزاد > ويشترط لوجوب الحج أن يجد الزاد وأوعيته » ويكون 
ذلك يكفيه لذهابه وعوده . 

واعلم أنه يشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته 
وكسوتهم مدة ذهابه ورجوعه » وكذا يشترط كونهما فاضلين عن مسكن وخادم يليقاذ 
به » وما يحتاج إليه لزمانته أو منصبه على الصحيح › كما يشترط ذلك في الكفارة عن 
دینه » ولو كان له رأس مال يتجر فيه » أو كانت له مستغلات يحصل منها نفقته » فهل 
يكلّف بيعها ؟ فيه وجهان » أصحهما : يكلف كما يكلف في الدين » بخلاف المسكن 
اا لاه يصاع الما :الحا ةرا تحن ف ا ا ولو فرعن مون 
الحج » لكنه محتاج إلى النكاح لخوف العنت وهو الزنا » فصرفه إلى النكاح أهم من 
صرفه إلى الحج » لأن حاجة النكاح ناجزة والحج على التراخي » وإن لم يخف 
العنت » فتقديم الحج أفضل ٠»‏ وإلا فالنكاح أفضل . ومنها تخلية الطريق ومعناه أن 
يكون آمناً في ثلاثة أشياء » في النفس » والبضع › والمال » وسواء قل المال أو كثر 
الخصول الضرر عليه في ذلك » وسواء كان الخوف عليه من مسلمين أو كفار » ولو كان 
فى طريقه بحر لا معدل عنه » فإن غلب الهلاك لخصوصية ذلك البحر أو لهيجان 
الأمواج » فلا يجب الحج » وإن غلبت السلامة »> وجب » وإن استويا » فخلاف » 
الأصح في ١‏ زيادة الروضة » و« شرح المهذب » » عدم الوجوب ٠‏ بل يحرم . 

واعلم أنه كما يشترط لوجوب الحج الزاد »> يشترط وجود الماء في المواضع التي 
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اطردت العادة بوجوده فيها » فلو كانت سنة جدب » ولا بعض تلك المنازل من 
الماء » لم يجب الحج . ومنها إمكان السير وهو أن يبقى من الزمان عند وجود 0 ) 
والراحلة ما يمكن السير فيه إلى الحج » والمراد السير المعهود » وإن قدرء إلا أنه 
يحتاج إلى قطع مرنحا في بعض الأيام » لم يلزمه الحج لوجود الضرر والله أعلم . 


قال م" :. وارك ان الحج خمسة : الإحرام ¢ والنية ¢ والوقوف بعرفة 1 


لشيخ شروط وجوب الحج ١‏ شرع في ذكر أركانه » فمنها : 

ا وهو غبارة عن نية الدخول في حج أو عمرة > قاله النووي » وزاد ابن 
موي Ft‏ . وهو الإحرام ل رسي اا ليمع 
من المحرمات » وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى . | | 

وحبجة وجويه قوله يلك ؛ ١١‏ إنما الأعمال بالنياث +“ ا ا 7 
النسك » والنسك العبادة ».وكل عبادة لها إخرام وتلل + فالإحرام دكن يها 
ا 6د 
1 واعلم أن الإجرام ثلاثة وجوه » الإفراد » والتمئع » والقران » ولا حلاف في جواز 
كل واحد منها » لكن ما الأفضل ؟ فيه خلاف » المذهب الذي نص عليه الشافعي في 
عامة كتبه أن الإفراد أفض > ويليه التمتع › ثم القران 5 وصورة و أن يحرم تت 
وحده ويفرغ منه ‏ شي يحرم بالفهرة . ) 
خوط كز ااه اسيل مها أ صر في كا انان ف غر رع 
سنته » فكل من التجلغ والقران أفضل من الإفراد » لأن تأخير العمرة عن سنة الحج 
ظ مكروه » وصورة التمتع أن يحرم بالعمرة ة من ميقات بلده ويفرغ منها  ٠‏ ثم يحرم بالحج 
من مكة » وهذه الكيفية مجمع عليها » قاله ابن المنذر » وسمي متمتعاً لأنه يتمتع بين 
الحج والعمرة بما كان محّماً عليه . وصورة القران الأصلية أن. يحرم بالحج والعمرة . 
ف > فتتدرج أعمال الغمرة في أعمال الحج . ويتخل الميقات والفعل > والإجماع 
منعقد على صحة الإحرام بهما ٠‏ . 00 
ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحج » ثم أدخل الحج عليها في أشهره » فإن لم يكن ِ 
TT‏ ااا ت . لأنه بالشروع 





























)١(‏ رواه أحمد في المسند (5©/1 و[4) وقم )١59(‏ . والبخاري )١(‏ ومسلم 3 ۷ . وأبو 
داود رقم (۲۲۰۱) . والترمنيئ )١557(‏ . من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 0 
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في الطواف شرع في أسباب التحلك » وقيل غير ذلك . 

ولو عكس فأحرم بالحج ثم أراد إدخال العمرة » فقولان . الجديد : أنه لا يصح » 
وقول الشيخ : والنية يقتضي أن النية غير الإحرام » وهو ممنوع لما قد عرفت . ومنها 
أي من أركان الحج : الوقوف بعرفة » لأنه عليه الصلاة والسلام أمر منادياً ينادي ٠‏ الحج 
عرفة ۲ ومعنى ١‏ الحج عرفة » أي معظم أركانه » كما تقول معظم الركعة الركوع . 
ذلك . 

ولو حضر عرفة وهو نائم > حتى لو دخل عرفات قبل الوقوف ونام حتى خرج 
الوقت ٠‏ أجزأه على الصحيح لبقاء التكليف عليه » بخلاف المجنون » ولو حضر وهو 
مغمى عليه » قال في ١‏ أصل الروضة» : أجزأه . وهو سهو » فإن الرافعي صحح عدم 
الإجزاء في الشرحين › « كالمحرر» . ثم إن النووي قال في « زياداته 4 : قلت ` 
الأصح عند الجمهور أنه لا يصح وقوف المغمى عليه . والحاصل أن شرط إجزاء 
الوقوف أن يكون الواقف أهلاٌ للعبادة » ثم في أي موضع وقف منها جاز » لأن الكل 
عرفة » ووقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر . ولا يشترط الجمع 
بين الليل والنهار » حتى لو أفاض قبل الغروب صح وقوفه . ولا يلزمه الدم على 
الصحيح » وقيل : يجب » فعلى هذا لو عاد ليلا سقط » ولو اقتصر على الوقوف ليلا 
صح حجه على المذهب الذي قطع به الجمهور والله أعلم 1 

قال : والطواف بالبيت . والسعى بين الصفا والمروة : 

من أركان الحج الطواف بالبيت ٠‏ أي طواف الإفاضة ٠‏ للإجماع على أنه المراد فى 
قوله تعالى : « وَليَطُوَووأ بألسيْتِ الْعَيِيقٍ € [ الحج : ۲۹ ] ولحديث حيض صفية 





(1) وواه امد في المسند رقم )١8595(‏ و۱۸۳۹۷) )۲۰۹/٤‏ والترمذي رقم (840) في الحج . 
والبخاري تعليقاً في ١‏ التاريخ الكبير» (747/5) . وأبو داود رقم )۱۹٤۹(‏ في المناسك . 
والنسائي (554/6؟) و٥)‏ في مناسك الحج وابن ماجه رقم (۳۰۱۵) في الحج والحاكم 
)474/1( وصححه الحاكم ووافقه الذهبي من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله 
عه . 

(؟) رواه أحمد في المسند رقم )۲٤۹۹۱(‏ و1/ )۱۸١‏ والبخاري (۳۲۲) و1770) في الحج باب إذا 
حاضت المرأة بعد ما أفاضت ومسلم رقم )١5١١(‏ في الحج . والموطأ 4١7 /١(‏ و٣٤)‏ في 
الحج . والترمذي رقم (147) في الحج . وأبو داود رقم )٠١١7(‏ في الحائض . والنسائي 
(0 1 في الحيض . وابن ماجه رقم )۳٠۷۲(‏ في المناسك من حديث عائشة رضي الله عنها = 
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قال القاضي : وليس بين المسلمين خلاف في وجوبه . 


ثم للطواف واجبات لا بد منها . منها الطهارة عن الحدث والنجس في البدن 
والثياب والمكان » فلو أحدث في أثناء طوافه » لزمه الوضوء » ويبني على الصحيح › 
وقيل : يجب الاستئناف » ومنها الترتيب » بأن يبتدىء من الحجر الأسود » وأن يجخل 
البيت عن يساره » وينبغي أن يمر ف و وي RN‏ 
يت رصير جميع الحجر الود عن بد لم يتوى بغ الطوافت . 


ونية الطواف غير واجبة على الصحيح لشمول الحج لها » فلو حاذى الحجر ببعض 
بدنه » وكان بعضه مجاوزاً إلى جانب الباب » فالجديد أنه لا يعتد بتلك الطوفة » ومنها 
أن يكون خارجاً بجميع بدنه عن جميع البيت ء: حتى لو مشى على شاذروان الكعبة » لم 
يصح طوافه » لأنه جزء من البيت » وكذا لو طاف وكانت يده تحاذي الشاذروان » لم 
يصحء وهي نقيقة قل من يتنبه لها فاعرفها وعرّفها » وأما الحجر بكسر الحاء » فهل 

يشترط أن يطوف به » أو الشرط أن يترك منه قدر سبعة أذرع ؟ فيه خلاف ٠‏ قال 
الرافعى : : يصح › وقال النووي : الأصح أنه لا يصح الطواف في شيء من الحجر › 
وهو ظاهر النصوص ٠‏ وبه قطع معظم الأصحاب تصريحاً وتلويحاً » ودليله أن الي 26 
طاف خارج الحجر والله أعلم . ومنها أن يقع الطواف في المسجد › ولا يضر الحائل 
بين الطائف والبيت » كالسقاية » حتى لو طاف في الأروقة » جاز » ومنها العدد » وهو 
أن طرف عا ...ولا تب الموالاة نين الطوفات على الصحيح » وقيل : تجب › 
فيبطل التفريق الكثير بلا عذر » وعلى الصحيح لا يضر » ويبني على طوافه والله أعلم . 


ومن أركانه : ا > لفعله عليه الصلاة والسلام › ولقوله عليه الصلاة والسلام 
وهو يسعى 7 اسعوا فإن الله تعالى كتب عليكم السعي 6( ولأنه نسك يفعل في الحج 
والعمرة » فكان ركناً كالطواف » ويشتر ترط وقوعه بعد طواف صحيح » سواء كان طواف 
الإفاضة أو طواف القدوم . 


5 بلفظ «إن صفية بنت حيي زوج البي يكل حاضت » فذكر ذلك لرسول الله ل فقال : أحابستنا 
هي ؟ قيل : إنها قد أفاضت ٠»‏ قال : فلا إذأ» . 

(۱) زواة الحبد فى اللسفة رام 01515 5 0) . والبيهقي في السنن (98/0) والحاكم رقم 
)1۹٤۳(‏ و4/١7)‏ من حديث حبيبة بنت أبي تجراة : وقال الذهبي : لم يصح » نقول : ولكن 
للحديث شواهد يقوى بها . 


۲0۹ 


هلو سعى بعد طواف القدوم › أجزأه » ولا يستحب له أن يسعى بعد طواف 
الإفاضة ٠‏ بل قال الشيخ أبو محمد : يكره » ويشترط الترتيب بأن يبدأ بالصفاء فإذا 
وصل إلى المروة فهي مرة » ويشترط في الثانية أن يبدأ بالمروة فإذا وصل إلى الصفا فهى 
aE‏ ونح بن الا ران مولا DE RAE‏ 
ولا يشترط فيه الطهارة » ولا ستر العورة » ولا سائر شروط الصلاة » ويجوز راكباً ٠‏ 
والأفضل المشي » ولو شك هل سعى سبعاً أو ستاً » أخذ بالأقل كالطواف . | 

ثم السعي لا يجبر بدم كبقية الأركان» ولا يتحلل بدونه كما في بقية الأركان والله أعلم . 

وقد أهمل الشيخ رحمه الله تعالى : الحلق أو التقضير . يقوركن على aS‏ 
وادعى الإمام الاتفاق على أنه ركن : كن » ولیس كما قال » والله أعلم . 

قال : وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة : الإحرام من الميقات » ورمي الجمار 
ثلاثاً » والحلق : 0 

اعلم أن الميقات ميقاتان زماني ومكاني ٠‏ فالميقات الزماني بالنسبة إلى الحج شوال 
وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة آخرها ليلة الدحر على الصحيح . ٠‏ 

وأما العمرة . فجميع السنة وقت لها » ولا تكره في وقت منها . ولو أحرم بالحج 
رای رھ ا ا ا ظ 

وأما الميقات المكاني » وهو الذي ذكره الشيخ › فان إما مكي أو غيره › 
فالمكي أي المقيم بها سواء كان من أهلها أو من غيرهم » فميقاته نفس مكة على 
الراجح SEE  ليقو ٠‏ لحر ماي لكر aa‏ مكة ولو في 
الحرم » فقد أساء » وعليه دم لتعدّيه ا وإحرام المكي من باب داره 
أفضل . وأما غير المقيم بمكة . »> فإن كان منزله بين مكة والمواقيت الشرعية » فميقاته 
الزن ال يستكي أد الحلة الى بی ایی ر اق + ت < 
الميقات الذي يمر عليه . الا أحدها :. ذو الحليفة › وهو ميقات من 
توجه من المدينة الشريفة وهو على عشر مراحل من مكة 

والثاني : الجحفة » وهو ميقات المتوجهين من الشام ومصر والمغرب » والثالث : 
يلملم » وهو ميقات أهل اليمن » والرابع : قرن بإسكان الراء المهملة » وهو ميقات 
المتوجهين من نجد نجد الحجاز » وهذه الأربعة نص عليها رسول الله كل قال 


)١( )‏ رواه البخاري 1١4579 ۱٤و ٠٤١۲(‏ و۷٥٤۱‏ و۸٤۱۷)‏ في الحج . ومسلم رقم )۱۱۸١(‏ في = 


۲۰ 


أصل ‏ الروضة» : بلا خلاف . والميقات الخامس : ذات عرق » هو ميقات المتوجهين | 
من العراق وخراسان » وهذا أيضاً منصوص عليه كالأربع عند الأكثرين٠‏ وقيل : 

ا کر ونس ا ا إذا عرفت هذا . فمن جاوز ميقاته وهو مريد للنسك › 
وأحرم دونه » حرم عليه ولزمه دم » وهو شاة جذعة ضأن أو ثنية معز » لأنه كان يلرمه 
الإحرام ' من الميقات » فلزمه بتركه دم » ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قوف ومرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام قال ا 0 
الإحرام عمداً أو نسياناً » ويلزمه العود إلى الميقات › إلا لعذر من خوف الطريق أو 
فوت الحج . ال NSE‏ ل GRRE‏ 
فإن تلبس بنسك » لم يسقط عنه الدم لتأدي ذلك النسك بإحرام ناقص . 


ةي فلك الات بين القرضي > زار رين ال > كطواف القدوم ؛ 
وقول الشيخ : ورمي الجمار ثلاثاً » أي ثلاث مرات » يعني غير جمرة العقبة ». وهي 
التي ترمى يوم النحر يعني يوم العيد » وترمى إليها سبع حصيات فقط » فإن أراد أن 
يتعجل › > سقط عنه رمي اليوم الثالث من أيام التشريق فيبقى ثلاثاً » يرمي جمرة العقبة ؛ 

ثم اليوم الأول من أيام التشريق يسمى يوم القرّ » لأنهم يقرون فيه بمنى ٠»‏ واليوم الثاني 
اورا ا ر س ا . ثم عدد حصی كل يوم من هله | 
الأيام:.إحدى وعشرون حصاة » لكل جمرة سبع. حصيات » ود يشترط في رمي الجمرات 
الترتيب فيهن » بأن يرمي أولا الجمرة الى الى ا لطن ته ير 
العقبة وهي الأخيرة » ولا يعتد برمي الثانية قبل الأولى ولا بالثالثة قبل الأوليين » ولو 
ترك حصاة ولم يدر من أيها من الثلاثة e Ne‏ 
والثالثة » هذا ما يتعلق بالجمرات . 0 4 

وأما نفس الرمي ٠‏ فالوااجب ما يقع عليه اسه الرمي » فلو وضع الجر في 
المرمى » لم يعتد به على الصحيح . > لأنه لا يسمى المرمي رمياً » ويشترط قصد 
الرمي ٠‏ فلو رمى في الهواء فوقع المرمي به في المرمى > لم يعتد به » ولا يشترط بقاء 


= الحج باب مواقيت الحج والعمرة . وأبو داود رقم (178) في المناسك . والنسائي (0/ ١717‏ 
و٤۲٠‏ و0١١)‏ في الحج باب ميقات أهل اليمن » من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۱) رواه أبو داود رقم (۱۷۳۹) في المناسك . والنسائي (0/ )٠٠١‏ في الحج باب ميقات أهل العراق 
من حديث عائشة رضي الله عنها . ورواه البخاري زقم (1454) باب ذات عرق لأهل العراق من 
حديث عمر رضي الله عنه موقوفاً » وللحديث طرق وشواهد مرفوعاً » فهو بها صحيح . 

00 زواه لبقي في لسن (101/9امن ليث إن عباس رضي اله عنهما بوت وهو ن 
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الحجر في المرمى » فلا يضر تدحرجه بعد ذلك . وي ا ا 
المرمى » فلو شك في وقوع الحصى فيه » لم يعتد به على الجديد » ويشترط حصول 
الحصاة المرماة بفعله » حتى لو رمى فوقعت الحصاة على رأس آدمي أو غيره فحركتها 
ووقعت في المرمى . فلا يعتد به » لأنها لم تحصل في المرمى بفعله » ولو وقعت على 
الأرض وتدحرجت فوقعت في المرمى » أجزأ لحصولها فيه بفعله » ويشترط أن يرميها 
بين نلو ونعه ا بره اودري عرس .لم بجر 1 وياترط أن برض ابيع تحصيا جني 
سبع مرات ٠‏ فلو رمى حصاتين دفعة ووقعتا في المرمى » فهي حصاة » حتى لو رمى 
السبع مرة فهي حصاة. ولو رمى 5 بأخرى وسبقت الثانية الأولى ٠‏ 
فرميتان » ولا يشترط کون الحصى لم يرم به » حتى لو رمى بحجر رمى هو به أو غيره › 
أجزأ . هذا ما يتعلق بالرمي ٠‏ وأما المرمى به » فيشترط كونه حجراً » فيجزىء سائر 
أنواع الحجر » ولا يجزىء غيره » ومدار هذا الباب على التوقيف » لأن فيه ما لا يعقل 
معناه فيجب الاتباع والله أعلم . 


فرع 
إذا عجز عن الرمي بنفسه إما لمرض أو حبس أو عذرء له أن يستنيب من يرمي 
في جواز النيابة أن يكون العذر مما لا يرجى زواله قبل خروج وقت الرمي »› فإذا وجد 
الشرط . ثم زال العذر عن المستنيب والوقت باق ٠‏ أجزأ على المذهب الذي قطع به 
الأكثرون والله أعلم . 
وأما عد الشيخ الحلق من الواجبات ٠‏ فهي طريقة » وقد تقدم أنه ركن » وعلى كل 
حال » فلا بد من الإتيان به » أو بالتقصير » وأقله ثلاث شعرات » وي ار 
رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصّروا . نعم الأفضل 
للرجال الحلق » لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك في حجة الوداع . رواه مسلم . ولقوله 
عليه الصلاة والسلام « اللهم اغفر للمحلقين »"'' وفي الثالثة للمقصرين . نعم لو نذر 
الحلق قال الغزالي : لزمه بلا خلاف 2 قال الإمام : ونص عليه › فلا يقوم التقصير 
حينئذ مقام الحلق » وللرافعي فيه إشكال والله أعلم . 


)17:7( في الحج باب الحلق والتقصير عند الإحلال . ومسلم رقم‎ )١١41( رواه البخاري رقم‎ )١( 
. في الحج باب تفضيل الحلق على التقصير . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
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- قال: وسنن الحج سبع : الإفرادء وهو تقديم الحج على العمرة » والتلبية . 
وطواف القدوم : 

قد تقدم أن الحج على ثلاثة أنواع » وأن أفضلها الإفراد » وأما التلبية » فتستحب 
حال الإحرام لنقل الخلف عن السلف . | 

والسنة أن يكثر منها في دوام الإحرام » وتستحب قائماً وقاعداً وراكباً وماشياً وجنباً 
وحائضاً . ويتأكد استحبابها في كل صعود وط + وعد دوت مر عن ر كر اد 
نزول » وعند اجتماع الرفاق » وعند إقبال الليل والنهار »> وفي مسجد الخيف › 
والمسجد الحرام » ولا تستحب في طواف القدوم » ولا في السعي على الجديد » لأن 
لهما أذكاراً تخصهما » ولا يلبي في طواف الإفاضة والوداع بلا خلاف » لخروج وقت 
التلبية لأنه يخرج بالرمي إلى جمرة العقبة » فيقطعه مع أول حصاة » ويستحب للرجل 
رفع الصوت بها دون المرأة بل تقتصر على إسماع نفسها » فإن رفعت كره » وقيل : 
يحرم . ويستحب أن يكون صوت الرجل بالصلاة على التبي بيه عقيبها دون صوته 
بالتلبية »> ويستحب أن يقتصر على تلبية رسول الله ية وهي : لبيك اللهم لبيك لا شريك 
للك لبيك إن الحمد والتعمة لك والملك + لا شريك لك : ) 

والهمزة من إن الحمد يجوز فتحهاء وكسرها وهو أفصح . ويستحب إذا فرغ 
ينها + أن يصلي على التي بي وأن يسأله وران والجة ‏ وان ده فن النان + ثم 
يدعو بما أحب » ولا يتكلم في أثناء التلبية » ويكره السلام عليه » لكن لو سلم عليه 
رد » نص عليه الشافعي والله أعلم . 

وأما الطواف » فهو ثلاثة أنواع طواف الإفاضة » وهو ركن لا بد منه » ولا يصح 
الحج بدونه . 

وطواف الوداع » وهو واجب » وقيل سنة » وهو الذي اقتصر عليه الشيخ . 

وطواف القدوم » وهو سنة » ويسمى أيضاً طواف الورود . 

وطواف التحية » لأنه تحية البقعة . في « صحيح مسلم » أنه عليه الصلاة والسلام 
طاف حين قدم مكة“ فلو دخل ووجد الناس يصلون في صلاة مكتوبة » صلاها معهم 
(۱) آي يسأل الله تعالى . 


(۲) رواه البخاري رقم )١515(‏ باب كيف كان بدء الرمل . ومسلم رقم )١177(‏ في الحج باب 
استحباب الرمل في الطواف والعمرة . والترمذي رقم (877) في الحج . وأبو داود رقم = 
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أولا > وكذا لو أقيمت الجماعة وهو في. أثناء الطواف » قظعه » وكذا لو خاف فوت 
فريضة أو سنة مؤكدة » والطواف تحية البيت لا تحية المسجد . واعلم أن المرأة الجميلة 
أو الشريفة التي لا تبرز للرجال » تؤخر الطواف إلى الليل . ظ 
ولو كان الشخص معتمراً . فطاف للعمرة 3 أجزأه عن طواف القدوم كما تجزىء 
قال : والمبيت بالمزدلفة » وركعتا الطواف : 
المبيت بمزدلفة مختلف فيه ٠‏ فقيل ؛ إنه ركن » وبه قال ابن بنت الشافعي » وابن 
خزيمة » ومال إليه ابن المنذر . وقوّاه السبكي والإسنائي ٠‏ وقيل : إنه سننة » وهو قضية 
كلام الرافعي والمنهاج » وهو الذي قاله الشيخ 4 وفيل و إنه واجب 4 وضححه النووي 
في « زيادة الروضة »6 و32 شرح المهذب »6 03 فعلى هذا لو لم بيست بها 6 لزمه ڌم . وبم 
يحصل المبيت ؟ فيه طرق + الراجح عند الرافعي بمعظم الليل › كما لو حلف ليبيتن › 
فإنه لا يبرأ إلا بذلك ٠‏ والراجح عند النووي أنه يحصل بلحظة من النصف الثاني والله 
أعلم . ٠‏ | 0 ظ 
واختلف في ركعتي الطواف ٠‏ يعني طواف الفرض ٠‏ فقيل بوجوبهما > والصحيح 
عدم وجوبهما ¢ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( حمس صلوات في اليوم والليلة › 
فقال : هل علي غيرها؟ قال : .لا » إلا أن تطوّع »“ وال أعلم . 
٠‏ قال : والمبيت بمنى ٠.‏ وطواف الوداع : ظ 
اختلف في مبيت ليالي منى ٠‏ فقيل : بوجوبه » وصححه النووي في « زيادة 
الروضة» » لأنه عليه الصلاة والسلام بات بها وقال : « خذوا عني مناسككم » 
وقيل : إنه مستحب » وهو الذي ذكره الشيخ وصححه الرافعي » وبه قطع بعضهم . 


= (۱۸۸) و۱۸۸۹) في المناسك » والنسائي (0/0؟) في الحج . من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

. رواه البخاري رقم (17) في العلم . ومسلم رقم (؟١) . والترمذي رقم (115) في الزكاة‎ )١( 
والنسائي في الصوم باب وجوب الصوم (54/١؟١) و74١) وأبو داود رقم (587) باب ما جاء في‎ 
| . المشرك يدخل المسجد من حديث أنس رضي الله عنه‎ 

(؟) رواه أحمد في المسند )۳٠۳/۳(‏ ومسلم رقم )١7417(‏ في الحج . وأبو داود رقم )۱۹۷١(‏ في ٠‏ 

٠ في الحج باب الركوب إلى الجمار‎ )۲۷١/١( المناسك . باب في رمي الجمار . والنسائي‎ ٠ 
. واستظلال المحرم » س جديث جابر رضي الله عنه‎ 


YE 


كالمبيت بمنى ليلة عرنة . ثم في القدر الذي يحصل به المييت خلاف . الراجح معظم 
الليل › > فعلى ما صححه النووي » لو ترك المبيت ليالي منى › > لزمه دم على الصحيح › 
وقيل : يجب لكل ليلة دم » وإن تركه ليلة › > فأقوال أظهرها تجبر بمد » وقيل بدرهم › 
وقيل بثلث دم . ثم هذا في حق غير المعذورين » أما من ترك المبيت بمزدلفة ومنى 
لعذر » كمن وصل | إلى عرفة ليلة النحر » واشتغل بالوقوف عن مبيت مزدلفة » فلا شيء 
عليه » وكذا لو أفاض من عرفة إلى مكة وطاف للإفاضة بعد نصف الليل › > ففاته المبيت 
فقال القفال : لا شيء عليه › لاشتغاله بالطواف » ومن المعذورين من له مال يخاف 
ضياعه لو اشنغل بالمبيت » أو من له مريض يحتاج إلى تعهده » أو طلب ضالة أو أبق ؛ 
فالصحيح في هؤلاء ونحوهم : أنه لا شيء عليهم برك المبيت » ولهم أن ينفروا بعد 
المغرب والله أعلم . 
) قال : ويتجرد عند الإحرام » ويلبس إزاراً ورداء أبيضين :. ظ 

أي إذا أراد الرجل الإحرام نزع المخيط » وهل نزع ذلك أدب كما ذكره 55 أو 
واجب ؟ الذي جزم به الرافعي في آخر كلامه أنه يجب التجرد عن المخيط » > قال : لا 
ظ يصير لابساً للمخيط في حال إحرامه » ويه جزم النووي في ١‏ شرح المهذب » › نعم كلام 


« المحرر » و المنهاج ال 0 > وبه صرح روي ( مناسكه ) الل 
الآداب . | 


قال الإسنائي : وهو المتجه UN‏ ه قبل الإحرام / 3 سبب وجوب النزع › 
ولهذا لا يجب إرسال الصيد قبل الإحرام بلا خلاف. 00 


ويؤيده أيضا أنه لو علق الطلاق على الوطء » فإن المشهور أنه لا يمتنع عليه » فإذا. 
تجرد فيستحب أن يلبس إزاراً ورداء أبيضين ونعلين» > لقول ابن المنذر: ثبت أن رسول الله 
كه قال « ليحرم أحدكم في إزار ورداء أبيضين ونعلين » وفي البخاري عن ابن عباسن 
رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام « أحرم في إزار ورداء »" '؟ وکا أضحابة . رواه 
مسلم أيضاً عن جابر ٠‏ وأما البيض ؛ ٠‏ فلقوله يي « البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير 
اثيابكم » وكفنوا فيها موتاكم »"' رواه ابو داود والترمذي وقال حسن صحيح ;| 





)۱( وا البخاري رقم (1570) في الج باب م ليس المحرم من الاب والارهة وار ٠‏ والبيهقي , 00 
فى السنن (0/ ۳۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 2 


(۲( روا الخد ف المستد رق (: ° (TTY‏ وإ/YV(‏ ورقم (515؟2)9 وأبو داود رقم (۳۸۷۸) والترمذي 1 ْ : 00 


رقم (484) في الجنائز باب ما يستجب من الأكفان وهو حديث صحيح من حديث ابن عباس | 0 
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سعد ايل ی َي كينوت 14 الكافرون . 
١‏ ] وفي الثانية « فهو اله كد € [ الإخلاص : ١‏ ] وتكره هذه الصلاة فى الأوقات 
المكروهة على على الصحيح ٠‏ ولو صلى الفريضة أغنت عن ركعتي الإحرام وقال الاق 
حسين ا . قال : 


ويحرم عليه عشرة أشياء : لبس المخيط » وتغطية الرأس من الرجل » والوجه مر 
المرأة : 

إذا أحرم الرجل حرم عليه أنواع : 

الأول.: اللبس في جميع بدنه ورأسه بما يعد لبساً . سواء كان مخيطاً كالقميص 
والسراويل ٠»‏ أو غيره كالعمامة والإزار » لما في « الصحيحين » « أن رجلا سأل الى يكل 
ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال : لا تلبسوا من الثياب: القميص ولا العمامة 
ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن لا يجد النعلين فليلبس الخفين . 
وليعطعهما أسثل من الكغيين :ولا تلسو امن اللاب ها هة ورس أو عفان وان 

في الرأس فلقوله بي في المحرم الذي خر عن بعيره ميتاً «لا تخمروا رأسه فإنه يبعث 
يوم القيامة ملبياً ”'' رواه الشيخان أيضاً » ولا فرق بين المتحّذ من القطن والكتان 
والجلود واللبود . 


والضابط أنه تجب الفدية بستر ما يعد ساتراً » حتى إنه لو طلى ان جن 
أ و جتاء أو مرهم ثخين وجبت الفدية . 


رضي الله عنهما . ظ 

)1( رواه البخاري رقم )١554(‏ في الحج ارما بعر عدوم من الات . ومسلم رقم (۱۱۷۷) 
في الحج . والترمذي رقم (۸۳۳) في الحج وا داود رقم (۱۸۲۳) و٤۱۸۲)‏ و1855١)‏ 
و١۱۸۲)‏ في المناسك والنسائي (/ ۱۲۹( في الحج من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 

(۲) رواه أحمد في المسند رقم (۱۹۱۷) و١/١١5)‏ والبخاري رقم (۱۲۰۳) و۱۲۰۷ و4١١١)‏ في 
الجنائز باب الحنوط للميت . ومسلم رقم ٠٦(‏ له . وأبو داود رقم 70 و۳۲۳۹ 

و۰٤۲۲‏ و541") في الجنائز » والترمذي رقم (401) ذ في الحج . والنسائي (5/ )١9485‏ و۱۹۷) 
في الحج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
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ولا يضر وضع اليد على الرأس > ولا حمل الزنبيل ونحوه › ولا د كبرل وجوت 
الفدية ستر - جميع الرأس › كما لا د يشترط في فدية الحلق استيعاب الرأس »> بل يجب 
ARA SAAN‏ لجرح ونحوه . 

الفا :اه تيت الد ا يي مادا ۽ سوا مر كل الراسن او تة 


ولو ألقى القباء أو الفرجية على كتفيه ‏ لزمته الفدية وإن لم يخرج أكمامه » لصدق 
اسم اللبس بذلك » سواء طال الزمان » أم قصر . ولو ارتدى بالفرجية أو التحف بذلك 
ونحوه » فلا » وكذا لو ائتزر بسراويل » فلا فدية كما لو اتزر بإزار لفقه من رقاع . 

ويجوز أن يعقد الإزار » وهو الذي يشده ليستر عورته » ويجوز أن يشد عليه خيطاً. 

ويجوز أن يجعل له مثل موضع التكة » ويدخل فيه خيطاً » وأما الرداء » وهو الذي 
يوضع على الأكتاف . فلا يجوز عقده ولا تخليله بخلال يا ولا ربط طرفه 
بطرف الآخر بخيط › كما يفعله العوام يضع أحدهم حصاة صغيرة ويعقدها بخيط 
والطرف الآخر كذلك ٠»‏ فهذا حرام > وتجب فيه الفدية » وله أن يتقلد السيف ويشد 
الهميان على وسطه . هذا كله في الرجل » وأما المرأة » فالوجه في حقها كرأس 
الرجل » وتستر جميع رأسها وبدنها بالمخيط » ولها أن تستر وجهها بثوب أو خرقة 
بشرط ألا يمس وجهها » سواء كان لحاجة أو لغير حاجة من حر حر أو برد أو خوف فتنة 
ونحو ذلك » فلو أصاب الساتر وجهها باختيارها » لزمتها الفدية » وإن كان بغير 
اختيارها » فإن أزالته في الحال . فلا فدية » وإلا وجبت الفدية » ثم هذا كله حيث 
لا عذر . أما المعذور » كمن احتاج إلى ستر رأسه أو لبس ثيابه لحرّ أو برد أو مداواة » 
ستر » ووجبت الفدية » والله أعلم . 

فرع 

إذا لبس المحرم وتطيب ونحو ذلك مما يحرم عليه » تعدددت الفدية » سواء كان 
ذلك متوالياً أو متفرقاً » لاختلاف جنس ذلك » كما لو زنى أو سرق » فإنه يقطع 
ويُحدٌ » وإن اتحد النوع » بأن لبس ثم لبس وتكرر ذلك منه » أو تطيب ثم تطيب 
مراراً » لزمه لكل مرة كفارة على الصحيح › سواء كان بغير عذر أو بعذر . هذا إذا فعله 
فى أوقات متفرقة . أما لو والى بين اللبس مراراً » أو التطيب بحيث يعد في العرف 
الا له ف ولتحناة والله اع ١‏ 
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| قال : وترجيل الشعر 0 وحلق الشعر . وتقليم الأظفار : | ظ 
ظ ترجيل الشعر : تسريحه » وهو مكروه . وكذا حكه بالظفر › قاله النووي في شرح 
المهذب» . فلو فعل ٠‏ فانتتفت * شعرات » لزمه الفدية » فلو شك هل كان منتتفاً أو 
انحتف بالمشط ¢ فالراجح أنه لا فدية عليه > لأن الأصل براءة الذمة . 


ويمكن حمل كلام الشيخ على ما إذا علم أن التسريح يتف الشعر لتلبد ونحوه 
وآما إزالة الشهن الى : ر لقوله تعالى : #3 ولا لقو روس ی / يم دى يلد * 4% 
[ البقرة : 1۹١‏ ] ولا فرق بين شعر الرأس وشعر سائر البدن » ولا فرق بين الحلق 
والنتف والقص والإحراق » وكذا الإزالة بالنورة ونحو ذلك » ولو عبر الشيخ بالإزالة . 
لشمل ذلك ٠‏ وإزالة الظفر كالشعر » ولا فرق بين القص والقطع بالسن والكسر وغير 
ذلك . ولا فرق في ذلك بين الظفر الواحد وغيره كما في الشعر والله أعلم . 

قال : والطيب : 0 ۰ ظ 

من الأنواع المحرمة على المحرم » استعمال الطيب في الثوب والبدن ٠‏ لأنه ترف ؛ 
والحاج أشعث أغبر كما جاء في الخ ؛/ ولا فرق بين استعماله في الظاهر أو الباطن ٠»‏ 
كما لو استنشقه أو احتقن به » ولا فرى في ذلك بين الأخشم وغيره كما قاله في ١‏ شرح 
المهذب » » ثم الطيب هو ماظهر فيه غرض التطيب كالورد والياسمين والبنفسج 
والريحان الفارسي ٠‏ وأما استعماله » فهو أن يلصق الطيب بيده أو ثيابه على الوجه 
المعتاد في ذلك . فلو احتوى على مبخرة » أو حمل فأرة مسك مشقوقة أو مفتوحة » أو 
جلس على فراش مطيب أو أرض مطيبة » أو شده في طرف ثوبه طيباً » أو جعله في 
جيبه ٠‏ أو لبست المرأة الحلي المحشرً به » حرم » ولو حمل فسكاً أو غيره في كيس أو 
| خرقة مشدودة › لم يحرم »'سواء شمه أم لا نص عليه. الشافعي » ولو وطىء بنعليه 
طيباً > حرم عليه كذا أطلفه الرافعي + وشرط الماوردي أن يعلق به شيء منه ونقله عن ظ 

نص الشافعي والله أعلم . 

وكما يحرم عليه التطيب » يحرم عليه أكل اف ات ظا الطعم واللون 
والرائحة » لأنه مستعمل للطيب والترفّه . فلو ظهر طعمه وريحه » حرم أيضاً ٠‏ وكذا 
الطعم مع اللون ٠‏ وكذا الريح وحده والله أعلم . ) 

قال : وقتل الصيد : 

أجمع الناس على تحريم قتل الصيد على المحرم . والصيد : كل متوحش طبعاً 
لا يمكن أخمذه إلا بحيلة » والمراد بالمتوحش : الجنس ؛ فلا فرق فيه بين أن يستانس 
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ام لا » ولا فرق في الصيد بين الوحش والطير لصدق الاسم عليه 
وكما يحرم القتل »> يحرم الاصطياد ». وهذا بالإجما > وقد نص القران على ' 
منعه . قال الله تعالى : # وحم ع کا مما € [ المائدة : 45 ] وكما 2 
يحرم قتله » يحرم لتعرض له بالإيذاء » لإجزائه بالجرح وغيره ٠‏ وكما : يشترط أن يكون 
وحشياً » وإن استأنس فيشترط أيضاً أن يكون مأكولا » أو في أصله مأكول . --5 
الاي a‏ ونا شير I NG‏ 
٠‏ مأكولا » فلا يحرم التعرض له ٠‏ ولا فداء على المحرم في قتله » بل في هذا النوع 
ما يستحب قتله للمحرم وغيره . وهي المؤذيات » بل في كلام الزافعي في باب الأطعمة 
ما يقتضي الوجوب » كالحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والشوحة 
والذئب والأسد والنمر والدب والنسر والعقاب والبرغوث والبق والزنبور . ٠‏ 


ولو ظهر القمل على المحرم ٠‏ لم یکره تنحيته » ولو قتله لم پلزمه شي« . نعم یکره 
أن يفلي رأسه ولحيته » فإن فعل وأخرج ة قملة وقتلها » تصدق ولو بلقمة » نص عليه 
الشافعي › وهذا التصدق مستحب » وقيل واجب لما فيه من إزالة الأذى عن الرأس . 


والصيبان وهو نيفق القمل كاقل 0 نص عليه الشافعي والله أعلم . 
قال : وعقد النكاح ( والوطء > والمباشرة بشهو 


يحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج > سواء كان ذلك بالوكالة أو بالولاية » سواء 
في ذلك الولاية الخاصة أو العامة » لقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ لا يَنكح المحرم 
ولا يُنكح » وفي رواية « لا يخطب 00 رواه مسلم »> وفي رواية الدراقطني ١‏ لا يتزوج 
اعد واد عراشل E‏ لحري يصعي امسر و و 
وهو إجماع الصحابة . 

وكا يحرم عقد التكاح يحرم الجماع » وهو تغييب الحشفة في فرج » قبلا كان أو 
دبرا ؛ ذكراً كان المولج فيه أو أنثى . آدمياً كان أو بهيمة » لقوله تعالى : # فَلارَفَتَ ولا 
نوی ولا جِدَالَ فى ألحج ¢ [ البقرة : ۱۹۷ ] والرفث الجماع » ومعنى قرفت + 
لا ترفئوا » لفظه خبر » ومعناه النهي . 0 


(۱) رواه مسلم رقم )١509(‏ في النكاح باب تحريم النكاح للمحرم . والموطأ ”44/١(‏ و849) في 
الحج وأبو داود رقم )۱۸٤١(‏ في المناسك والترمذي رقم (850) في الحج . والنسائي.(0/ )١97‏ 
ْ في الحج من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه ¢ وأورده الدارقطنى فى السنن (۳/ )۲٠١‏ 4 
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وكما يحرم الجماع › تحرم المباشرة فيما دون الفرج بشهوة › وكذا الاستمناء 
لأنه إذا جزم دواعى الوطء كالطيب والعقد > فلأن تحرم هذه الأشياء اول 0 
تحرم على المعتكف » ولا شك » > لأن الإحرام آكد منه والله أعلم . 

قال : في جميع ذلك الفدية » إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد. ولا يفسده إلا الوطء 
في الفرج . ولا يخرج منه بالفساد : 

هذه المحرمات التي ذكرت من الطيب وغيره » من فعلها أو فعل نوعاً منها بشرطه . 
وجبت عليه الفدية » إلا عقد النكاح لعدم حصول المقصود منه وهو الانعقاد » بخلاف 
باقي المحرمات » لأنه استمتع بما هو محرّم عليه . 

ويشترط لوجوب الفدية في المباشرة فيما دون الفرج: الإنزال» صرح به الماوردي . 

وإذا جامع » فسد حجه إن كان قبل التحلل الأول » فإن كان قبل الوقوف › 
فبالجماع > قاله القاضي حسين والماوردي : 

وإن كان بعذه . فقد خالف فيه أبو حنيفة » حجتنا عليه أنه نه وطء صادف إحراماً 
صحيحاً » لم يحصل فيه التحلل الأول ٠‏ فأشبه ما قبل الوقوف » وإن وقع بعد التحلل » 

وكما يفسد الحج تفسد العمرة » وليس للعمرة إلا تحلل واحد » وقوله : ولا يخرج 
منه بالفساد » يعني يجب عليه أن يمضي في حجه ويتممه وإن كان فاسداً. لقوله 
تعالى : #8 ويم لح ولم بتر © [ البقرة : ١47‏ ] وكل ما كان يجب عليه أن يفعله 
ويجتنبه فى | لصحيح » يجب في الفاسد . 

ويجب مع ذلك القضاء ٠.‏ سواء كان الحج فرضاً أو تطوعاً » ويقع القضاء من 
المفسد » إن كان فرضاً وقع عنه فرضاً » وإن كان تطوعاً فعنه » ويجب القضاء على 
لو كان أحرم من دويرة أهله » لزمه . 

وإن كان أحرم من الميقات . أحرم منه » وإن كان أحرم بعد مجاوزة الميقات . 
فإن كان جاوزه مسيئاً » أحرم من الميقات الشرعي قطعاً . 

وكذا إن كان غير مسيء على | لصحيح » بأن جاوزه غير مريد للنسك . ثم بدا له 
فأحرم . وأما المرأة » فإن جامعها مكرهة أو نائمة » لم يفسد حجها » وإن كانت طائعة 
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قال : ومن فاته الوقوف بعرفة » تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي › ومن ترك 
ركناً لم يحل من إحرامه حتى يأتي به : 

إذا قات الشخص - وهو حاج ‏ الوقوف بعرفة + بأن طلع الفجر يوم النحر ولم 
يحصل بعرفات » فقد فاته الحج » لقوله ءلبه الصلاة والسلام « من أدرك عرفة ليلا فقد 
أدرك الحج . ومن فاته عرفة ليلاً فقد فاته الحج . فليهل بعمرة وعليه الحج من 
قابل ““ رواه الدارقطنى وفى سنده أحمد الفراء الواسطي وهو ضعيف »› ولأنه ركن 
مقيّد بوقت » ففات اق ال ويتحلل عاك القون وسيل عير وهو الطواف 
والسعي والحلق » ولا بد من الطواف بلا خلاف . ) 

وكذا السعي على المذهب » إن لم يكن سعى عقيب طواف القدوم . وأما الحلق › 
فيجب إن جعلناه نسكاً وهو الراجح » وإلا فلا . ولا يجب الرمي بمنى » وكذا المبيت 
بها » وإن بقي وقتهما . وكما يجب القضاء » يجب الهدي › جاء هبّار بن الأسود يوم 
النحر إلى عمر رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين أخطأنا العدد » فقال له عمر : 
اذغب إلى مكة » فطف بالبيت أنت ومن معك » واسعوا بين الصفا والمروة » وانحروا 
هذياً إن كان معكم » ثم احلقوا أو قصرواء ثم ارجعوا فإذا كان عام قابل » فحجوا 
واهدوا » فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا. رجع . رواه مالك في 
الموطا بإنعاد هه ٠‏ ال روي في « شرح المهذب») . ظ 

N E‏ . واعلم أنه لا فرق في الفوات بين أن 
يكون بتقصير كالفوات بأشغال الدنيا » أو بلا تقصير كالنوم والله أعلم . 

وقوله : ومن ترك ركنا » لم يحل من إحرامه حتى يأتيّ به » يعني أنه لا يجب 
بدم » بل يتوقف الحج عليه › لم ا حر ال 
تفوت بفوات جزءيها . 

وكما لو تمادى في الصلاة قبل الإتيان بتمام أركانها » فإنه ا اا ج 
ماهيتها والله أعلم . قال : 


)0( رواه الدارقطني في السئن )۲٤١/۲(‏ وفي إسناده رحمة بن مصعب أبو هاشم الفراء الواسطي . 
قال ابن القطان : لا أعرفه . والحديث ضعيف من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . وقد جاء 
عن الطبراني من حديث ابن عباس بلفظ « من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر ٠‏ فقد أدرك الحج » 
وخر ع 
0( رواه مالك في الموطأ /١(‏ ۳۸۳) باب هدي من فاته الحج . وإسناده صحيح . 
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فصل [ في الدماء الواجبة في الإحرام ] 

والدماء الواجبة في الإجرام خمسة أشياء : أحدها الدم الواجب بترك نسك . وهو 
على ار ا انام بويد سوام عضر ا يلاله في الح وضيعة إناارجع إلى 
أهله : ظ 
اعلم أن الدماء الواجبة فى المناسك سواء تعلقت بترك واجب » أو ارتكاب منهى › 
أي فعل حرام » فواجبها شاة » إلا في الجماع » فالواجب بدنة » ولا يجزىء في 
الموضعين إلا ما يجزىء في الأضحية » إلا في جزاء الصيد › فإنه يجب فيه المثل في 
الصغير صغير وفي الكبير كبير » ثم هذه الكفارات قد يكون فيها ما يجب فيه الترتيب » 
وقد يكون فيها ما يجب على التخيير » ومعنى الترتيب أنه يجب عليه الذبح » ولا يجوز 
العدول عنه إلى غيره إلا إذا عجز عنه » ومعنى التخيير : أنه يجوز له العدول عنه إلى 
غيره مع القدرة عليه , . ثم إن الدم قد يجب على سبيل التقدير مع ذلك » يعني أن الشرع 
اب البو سارك او 
إلى غيره بحسب القيمة . 

إذا عرفت هذا » فالدم المتعلق بترك المأمورات : وهو معنى قول الشيخ : بترك 
المبيت بمنى ليالي التشريق » وطواف الوداع . وفي هذا.الدم أربعة أوجه » الصحيح وبه 
قطع العراقيون وكثير من غيرهم : أنه دم ترتيب وتقدير كدم التمتع والقران » والترتيب 
كما ذكره الشيخ : أنه يجب عليه شاة » فإن لم يجدها البتة أو وجدها بثمن غالٍ » عدل 
إلى الصوم وهو عشرة أيام » ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . 

ب اميا ال ا ا 
e‏ صومها في الطريق على المذهب الذي قطع به العراقيون » ولا يصح صو 
شيء من السبعة في أيام التشريق بلا خلاف » وإن قلنا : إنها قابلة للصوم » لأنه يعد في 
الحج » ولو لم يتفق أنه صام الثلاثة ؛ فرجع . > لزمه صوم العشرة » ويجب التفريق أيضاً 

على الصحيح › وفي قدره أقوال : 

الراجح أنه فرق بأرمة ام ومدة إمكا السير إلى الوطن . ااا ا 
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عن من ترکت لكل يوم مداه إن كل تمكن م لكر ة أيام: فعشرة أمداد» وإلا فبالقسط. 

فى « المحرر ؛ وتبعه في «المتهاج » أن هذا الدم دم ترتيب وتعديل » فتحب الشاة » فإن 
با د امار اج O‏ 
خلاف ما في ١‏ الشرحين ا و" الروضة» و( شرح المهذب » فاعرفه والله أعلم . 

قال : والثاني : الدم الواجب بالەحلق والترفه - وهو على التخيير شاة › أو ق 

لاثة أيام 3 أو التصدق بثلاثة أصاع على ستة مساكين : ظ 

من حلق جميع رأسه أو ثلاث شعرات » أو فعل في الأظفار مثل ذلك ٠‏ لزمه الفدية 
e‏ اي e e‏ 
تعالى 3 ۴ توي زیی أ قن تأي کین فن یا أ 6 أ البقرة : : 
7 ] التقدير » فحلق 5 شغر براسة+ فملية »© ثم إن كل واحد من هذه الثلاثئة قد ورد 
بيانه في حديث كغب بن عجرة › وقد رؤاه الشيخان بأنه عليه الصلاة والسلام قال له 
« أيؤذيك هوامٌ رأسك ؟ قال : نعم قال : انسك شاة أو صم ثلاثة أيام » أو أطعم فرقا 
بن الام عل ب عاك 110" وإلدرل يكت القامر ولاه الهو" : ثلاثة آصع » فقد 
ورد النص ف فى الشعر › والقلم في معناه » وكذا بقية الاستمتاعات » كالطيب والادهان 
واللبس ومقدمات الجماع على الأصح : لاذ شتراك الكل في الترفّه والله أعلم . 

قال : والثالث 1 الدم الواجب بالإحصار ؛ فيتحلّل ويهدي شاة : 

الحاج أو المعتمر إذا أحصر » أي منع من إتمام نسكه » سواء كان في الحل أو 
الحرم » ولم يجد طريقاً غيره » وسواء كان المانع مسلماً أو كافراً » تحلل ٠‏ 

وتشترط نية التحلل » ويذبح هدياً حيث أحصر » E‏ مان ايديا 
لقوله تعالى : « إن حيرم قا تبسر مِنّ ألمي € [ البقرة : 5 ] تقدير الآية : فإ 


)21 روآأه البخاري رقم (' 1۹۹ و۹٤(‏ ومسلم رقم ١ ١)‏ في الحج . والموطأ (41/1) في 
الحج ٠‏ وأبو داود 0 )۱1۸97 ولاه6م١ا‏ و864١‏ سيدا في 00 بات الفدية 5 0 رقم 
ا ل ENS‏ 


7 


أحصرتم فلكم التحلل وعليكم ما استيسر من الهدي . وفي « الصحيحين » أنه عليه 
الصلاة والسلام « تحلل بالحديبية لما صده المشركون وكان محرماً بالعمرة » وكما 
يشترط نية التحلل في ذبح الهدي » وكذا الحلق إذا جعلناه نشكا وهر الام وا د 
من تقديم الذبح على الحلق . لقوله تعالى : # ولا عقوا روس عى يلم ادى يأر » 
[ البقرة 0 


: والرابع : الدم الواجب بقتل الصيد ٠.‏ وهي على التخيير » إن كان الصيد 
اا اي > وان لم يكن له مثل ٠‏ قوّمه وأخرج بقيمته 
طعاماً » ويتصدق به › فإن لم يجد . صام عن كل مد يوماً : 
الصيد إذا قتله المحرم وكان مثلياً » تخير بين ذبح مثله والتصدق به على مساكين 
الحرم » وبين أن يقوّم المثل دراهم ويشتري بها طعاماً لهم أو يصوم عن كل مد يوماً . 
لقوله تعالى : 3 هَجَرَآء مل اهَل من انع کم پو دوا عد ل نگم هذیا بلع الْكَمبَةَ أو كَقَرَةٌ مام 
مسين أوَعَدَلُ ذلك يام € [ المائدة : 40 ] وهذا في الذي يسمى دم تخيير وتعديل » أما 
التخيير فواضح ٠‏ وأما التعديل » فقوله تعالى : # أَوَعَدَلٌ دَلِكَصِيَامًا © هذا في المثليٌ . 
أما غير المثلي » فهو مخير بين أن يتصدق بقيمته طعاماً > أو يصوم عن كل مد يوماً 
كالمثليٌ › فتخييره بين هاتين الخصلتين ٠‏ والعبرة في هذه القيمة بموضع الإتلاف › 
لا بمكة على الأصح . قياساً على كل متلف . بخلاف الصيد المثلي » فإن الأصح فيه 
اعتبار القيمة بمكة يوم الإخراج ٠‏ لأنها محل الذبح » فإذا عدل عنه إلى القيمة » اعتبرنا 
مكانه في ذلك الوفت . وقول الشيخ : من النعم والغنم » المراد بالنعم البدن » وإن 
كان اسم النعم يصدق عليها وعلى البقر والغنم كما مر في الزكاة . ثم المراد بالمثل . 
ما يقارب الصيد في الصورة لا المثل في الجنس . حتى يجب في النعامة نعامة » وفي 
الغزال غزال » ويدل لذلك الآية الكريمة » وفعل الصحابة . ألا ترى قوله تعالى : 
$ فجراء مل ما فلل من أَلتَمَم « فلما قيد سبحانه وتعالى بالنعم > انصرف عن الجنس إلى 
الصورة من النعم . وقد حكم جمع من الصحابة في غير مرة في النعامة ببانة » وفي 
حمار الوحش وبقره ببقرة » وقد قضى بذلك الصحابة » وقيل : إنما قضوا به في الحمار 
وقيست البقرة عليه . وفي الضبع كبش ٠.‏ أخبر به جابر رضي الله عنه عن قضاء 
رسول الله بيا" وكذا قضى به جمع من الصحابة . والضبع الأنثى » ولا يقال : ضبعة . 


010 وك الداركطي في لكان 1719150 والجيقي في البتن AE‏ . والحاكم )507/١(‏ رقم 
)١17120(‏ وصححه وقال في التلخيص صحيح من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ قال : قال = 


5/1 


والذكر ضبعان بكسر الضاد وإسكان الباء > وقضت الصحابة في الغزال بعنز » وفي 
الأرنب عناق حكم بذلك عمر رضي الله عنه وعطاء" . والعناق : الأنثى من المعز إذا 
لم يكمل سنة » والذكر جدي » وفي الصغير صغير وفي الكبير كبير » وفي الذكر ذكر  »‏ 
وفي الأنثى أنثى » وفي الصحيح صحيح » وفي المكسور مكسور » رعاية في كل ذلك 
للمماثلة التي اقتضتها الآية والله أعلم . 


قال الاين الدم الواجب بالوطء » وهو على الغرتيب بدنة » فإن لم يحد 
فبقرة » فإن لم يجد فسبعة من الغنم ا يشتري بقيمتها طعاماً 
ويتصدق به » فان لم يجد ٠‏ صام عن كل مد یوما : 

هذا هو الدم الخامس » وهو دم الجماع . وفيه اختلاف كثير جداً للأصحاب › 
والمذهب أنه دم ترتيب وتعديل » فتجب البدنة أولا » فإن عجز عنها فبقرة . فإن عجر 
عنها فسبع من الغنم › فإن عجز › اا هة والدراهم بطعام وتصدق به ؛ 
فإن عجز صام عن كل مد يوماً . 


1 (؟) ` ا‎ 5 E" ٣ 
. ابن عاسس روا عر خرصي الار ديم‎ 


وأما الرجوع اف البقرة والسبع من الغنم › ٠‏ لأنهما في الأضحية كالبدنة › وأما 
الرجوع اف الإطعام 6 فلأن الشرع مدل في جزاء الصيد من الحيوان إلى الإطعام 3 
فرجع إليه هنا عند العذر. فلو تصدق بالدراهم . > لم يجزءه » وبأي موضع تعتبر القيمة ؟ 
فيه أوجه . قيل # فى © وقيل : بمكة في أغلب الأوقات . والثالث : بموضع مباشرة 
الس والذي جزم به النووي في «شرح المهذب» أنه بسعر مكة في حال الوجوب› وأما 
a‏ ا E‏ 


= رسول الله ية . الضبع يق ناذا ی کک و ا کے ی رل وتو 

)0110( رواء الیهقي في اسان (۱۸۳/۵) بافظا عن جابر رضي اله عت أن عمر بن الخطاب رضي ا عن 
قضى في الضبع بكبش . وفي الغزال عنر . وفي الأرنب عناق . وفي اليربوع جفرة . قال : 
وكذلك رواه أيوب السختياني وسفيان الثوري . وسفيان بن عيينة » والليث بن سعد وغيرهم عن 
أبي الزبير . 

(۲( رواه مالك في الموطأ (۱/ )۳۸١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ستل عن رجل وقع بأهله قبل 
این فأمره أن ينحر بدنة » فيه عنعنة أبي الزبير المكي » وهو مدلس . 


V0 


واعلم أن وجوب البدنة محله في الجماع المفسد للحج أو العمرة » أما إذا جامع 

بين التحللين › وقلنا elalo aba‏ 
بعرم لم ا ا 

قال : ولا يجزيه الهدي ولا الإطعام. إلا في الحرم » ويجزئه أن يصوم حيث شاء: 

اعلم أن الهدي قد يكون عن إحصار . وقد يكون عن غيره » فإن كان عن إحصار , 
فلا يشترط بعث الدم الواجب بسببه إلى الحرم » بل يذبحه حيث أحصر . لأنه عليه 
الصلاة والسلام ذبح بالحديبية » وهو من الحل » وما ساقه من الهدي حكمه حكم دم 
الاحصار . 

وأما الدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب » فيختص ذبحه بالحرم فى الأظهر 
لقوله تعالى :$ ذا بلك € [ المائدة ' 5 ] ويجب صرف لحمه إلى مساكين 
اديع ج01 رای لظ لور في 9 بولا فرق ني ااي 
الو افا 

نعم الصرف إلى المتوطنين أفضل › > فلو ذبح في الحرم » وسّرق اللحم » سقط 

حكم الذيج ء ويقي اللحم ٠‏ فإما أن ليح شاة ثا »واا ن يشتري الحم + ول ركان 
يتصدق بالإطعام بدلا عن الذبح › وجب تخصيصه أنضا بمساكين الحرم . لآنه بدل 
اللحم > بخلاف الصوم فإنه يأتي به حيث شاء . 

والفرق أنه لا غرض للمساكين في الصيام في الحرم » بخلاف الإطعام » وأقل 
ما يجزىء . أن يدفع الواجب إلى ثلاثة من مساكين الحرم إن قدر . فإن دفع إلى اثنين 
مع القدرة على ثالث ضمن ٠‏ وفي قدر الضمان وجهان ٠»‏ قيل : الثلث » وقيل : ما يقع 
عليه الاسم » ويلزمه النية عند التفرقة » فإن فرّق الطعام . > فهل يتعين لكل مسكين مد ؟ 
الراجح : أنه لا يتعين » > بل يجوز الزيادة على مد . والنقص منه والله أعلم . 

تنبيه : كثير من المتفقهة وغالب المتصوفة وجل العوام يعتقدون أن عرفات يجوز 
الذبح بها » فيذبحون دم الحيوانات بها . وكذا دم التمتع والقران » ثم ينقلون اللحم إلى 

قال : ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره للمحل والمحرم معاً : 

صيد حرم مكة حرام على المحرم والحلال ٠‏ وكذا E‏ 
ضيده ٠‏ فيحرم التعرض لشجره بالقطع أو القلع إذا كان رطباً غير مؤذء واحترزنا 
بالرطب عن اليابس . فإنه لا يحرم » ولا جزاء فيه » كما لو قدَّ صيداً ميتاً نصفين . 


هف 


واحترزنا بقيد : غير مؤذ » عن كل شجرة ذات شوك » فإنه يجوز كالحيوان المؤذي › 
فلا يتعلق بقطعه ضمان على الصحيح الذي قطع به الجمهور 1 والحجة على ذلك 
قوله كل يوم فتح مكة : « إن هذا البلد حرام بحرمة الله » لا يعضد شجره » ولا ينر 
صيده » ولا تلتقط لقطته » إلا من عدّفها » ولا يختلى خلاه » قال العباس : يارسول الله 
إلا الإذخر فإنه لقينهم تت > قال : إلا الإذخر ““ رواه الشيخان . قوله عليه 
الصلاة والسلام : لا يعضد »› معناه لا يقطع › وقوله : لا يختلى » معناه : لا ينتزع 
بالأيدي وغيره كالمناجل . والقين : الحداد . ومعنى كونه لبيوتهم ٠‏ أنهم يسقفونها 
بذلك فوق الخشب » وذلك يحث على فضل سكناها . وقول الشيخ. : ولا يقطع 
شجره » يؤخذ منه أنه يجوز أخذ الورق » وهو كذلك ٠»‏ لكن لا يخبطها مخافة أن 
يصيب قشورهاء ولو أخذ غصناً ولم يخلف فعليه الضمان » وإن أخلف في تلك 
السنة » لكون الغصن لطيفاً كالسواك وغيره » فلا ضمان كالأوراق » وكما يحرم قطع 
الشجر » كذا يحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت ٠»‏ لقوله يي « ولا يختلى خلاه » 
والخلا : هو الرطب من الحشيش » وإذا حرم eT‏ 
يجوز تسريح البهائم فيه لترعى » فلو أخذه لعلف البهائم » جاز على الأصح . كما 
يجوز تسريحها فيه » وقيل : لا يجوز » لظاهر الحديث ؛ فعلى الأصح لو قطعه شخص 
ليبيعه ممن يعلفه » لم يجز قاله النووي في ١‏ شرح المهذب . 

ويستثنى ما إذا أخذه للدواء أيضاً على ع > لأن هذه الحاجة أهم من الحاجة 
إلى الإذخر . 

ويجوز قطع الإذخر . لحاجة السقوف وغيرها » للحديث الصحيح › وهل يلحق 

بقية الحشيش بالإذخر لأجل السقف ونحوه ؟ قال الغزالي : فيه الخلاف في قطعه 
للدواء » ومقتضاه رجحان الجواز » وهو قضية كلام «الحاوي الصغير» » فإنه يجوز 
القطع للحاجة مطلقاً » ولم 'يخصه بالدواء » وهي مسألة حسنة قل من تعرض لها والله 





الأصح أنه يحرم نقل تراب الحرم أو أحجاره إلى الحل » وكذا حرم المدينة » قاله 


(\Tor) ومسلم رقم‎ (1Y باب فضل الحرم و۳۷ و۱"( و*‎ )٠٥۱۰( رواه البخاري رقم‎ )١( 
في الحج من حديث ابن عباس‎ )3١ في الحج باب تحريم مكة وصيدها 1 والنسائى (5/ ۲۳۰) و4‎ 


VY 


في محظورات الإحرام أنه يكره » يعني نقل تراب المدينة وأحجارها . قال الإسنائي ٠‏ 


٠ 


نص الشافعي في «الأم » على المسألة » وقال : إنه يحرم » فالفتوى به والله أعلم . 


YA 


كتاب البيوع وغيرها من المعاملات 


قال : البيوع ثلاثة ة أشياء » بيع عين مشاهدة فجائز : 

البيع في اللغة عطاوق ون ال يور لكر لان اده 
للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه . والأصل في مشروعية البيع الكتاب. 
والسنة وإجماع الأمة » قال الله تعالى : 9# وأحل الله اسيم وحم لر ربوا # [ البقرة : ۲۷٠١‏ ] 
ومن السنة قوله بي « البيّعان بالخيار »"'' وغير ذلك . OU BES‏ 
إن البيع قد يكون على عين حاضرة » وقد يكون على شيء في الذمة » وهو السّلم » وقد 
يكون على عين غائبة » وحكم السلم والعين الغائبة يأتي » وأما العين الحاضرة › فإن 
وقع العقد عليها بما يعتبر فيه وفيها . > صح العقد » وإلا فلا » أما المعتبر في العين › 
فقد ذكر الشيخ بعضه » وسيأتي إن شاء الله تعالى . 

وأما العقد » فأركانه ثلاثة » قاله النووي في شرح المهذب» ٠‏ العاقد : وشا 
البائع والمشتري . والصيغة : وهي الإيجاب والقبول . والمعقود عليه + .وله و 
ستأتي إن شاء الله تعالى . ويشترط مع هذا أهلية البائع والمشتري » فلا يصح بيع الصبي 
والمجنون والسفيه » ويشترط أيضاً فيهما الاختيار > فلا يصح بيع المكره › إلا إذا أكره 
بحق » بأن توجّه عليه بيع ماله لوفاء دين أو شراء مال أسلم فيه فأكرهه الحاكم على بيعه 
وش ائه » لأنه إكراه بحق › رسع بم و الصيغة › 
فكقوله : بعت وملّكت ونحوها » ويقول المشتري : قبلت أو ابتعت 

ولا يشترط توافق اللفظين » فلو قال : ملكتك هذه العين بكذا » فقال : اشتريت أو 
عكسه » صح » وكما يشترط الإيجاب والقبول » يشترط أن لا يطول الفصل بينهما . 
بأن لا يفصل البتة » أو يفصل بزمان قصير » فإن طال ضر ء لأن الطول يخرج الثاني عن 
أن يكون جواباً » والطويل ما أشعر بإعراضه عن القبول » كذا ذكره النووي في ١‏ زيادة 


20 و في المسند رقم (؟450) و9/5) والبخاري رقم (۲۰۰۱) و"١٠٠)‏ و0١٠١5)‏ في 

البيوع باب كم يجوز الخيار . ومسلم رقم )١977(‏ في البيوع . والترمذي رقم )١145(‏ في 

البيوع ٠‏ وأبو داود رقم (75094) باب خيار المتبايعين . والنسائي )۲٤٤/۷(‏ في البيوع » من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما . ٠‏ 


54 


الروضة» في كتاب النكاح » ولو لم يوجد إيجاب وقبول باللفظ » ولكن وقعت 
معاطاة » كعادات الناس ٠‏ بأن يعطي المشتري البائع الثمن ٠‏ فيعطيه في مقابله البضاعة 
التي يذكرها المشتري ٠‏ فهل يكفي ذلك ؟ المذهب في « أصل الروضة» : أنه لا يكفي 
لعدم وجود الصيغة . وخرّج ابن سريج قولا أن ذلك يكفي في المحقّرات . وبه أفتى 
الروياني وو والفجتر كرظل ررر مما بكاو المعاطاة:. 

وقال مالك رحمه الله تعالى ووسّع عليه : ينعقد البيع بكل ما يعده الناس بيعاً . 
واستجسنه الإمام البارع ابن الصباغ . 

وقال الشيخ الإمام الزاهد أبو زكريا محبي الدين النووي : قلت : هذا الذي 
استحسنه ابن الصباغ هو الراجح دليلاً » وهو المختار » لأنه لم يصح في الشرع اشتراط 
اللفظ » فوجب الرجوع إلى العرف كغير كغيره . وممن اختاره المتولي والبغوي وغيرهما والله 
أعلم ١‏ ظ 

قلت : ومما عمت به البلوى بعثان الصغار لشراء الحوائج » واطردت فيه العادة في 
سائر البلاد » وقد تدعو الضرورة إلى ذلك . فينبغى إلحاق ذلك بالمعاطاة إذا كان 
الحكم دائراً مع العرف » مع أن المعتبر في ذلك التراضي ليخرج بالصيغة عن أكل مال 
الغير بالباطل ؛ فإنها دالة على الرضى . فإذا وجد المعنى الذي اشترطت الصيغة 
لأجلشه ف إن رة مي اليد شر "أن يكوين: الما ترد ان ان وو 
كانت المغيّبات يبعثن الجواري والغلمان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لشراء 
الحوائج » فلا ينكره » وكذا في زمن غيره من السلف والخلف والله أعلم . 

قال : وبيع شيء موصوف في الذمة ؛ فجائز , وبيع عين غائية لم تشاهد . 
فلا يحوز : 

البيع إن كان سلما . فسيأتي » وإن كان على عين غائبة لم يرها المشتري 
ولا البائع » أو لم يرها أحد المتعاقدين . وفي معنى الغائبة الحاضرة التي لم تر » وفي 
صحة ذلك البيع ذلك قولان . أحدهما ونص عليه في القديم والجديد : أنه لا يصح . 
وبه قال الأئمة الثلاثة وطائفة من أئمتنا » وأفتوا به منهم البغوي والروياني . 

قال النووي في " شرح المهذب » : وهذا القول قال به جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين والله أعلم . 

قلت : ونقله سر ال قال : ونص عليه الشافعى فى ستة 
مواضع » واحتجوا له بحديث » إلا أنه ضعيف » ضعفه الدارقطني والبيهقي والله أعلم . 


5 


والجديد الأظهر ونص عليه الشافعي في ستة مواضع: أنه لا يصح »› لأنه غرر» وقد 
نهى رسول الله ية عن بيع الغرر''' وقوله: لم تشاهد» يؤخذ منه أنه إذا شوهدت ولكنها 
كانت وقت العقد غائبة » أنه يجوز » وهذا فيه تفصيل › وهو أنه إن كانت العين مما 
لا تتغير غالباً» كالأوانى ونحوهاء أو كانت لا تتغير في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء. 
صح العقد لحصول العلم المقصود » ثم إن وجدها كما رآها » فلا خيار له إذ لا ضرر ؛ 
وإن وجدها متغيرة » فالمذهب أن العقد صحيح › وله الخيار . وإن كانت العين مما 
تتغير في تلك المدةٍ غالبا أن راي مارسع ا فالبيع باطل» وإن مضت 

مدة يحتمل أن تتغير فيها وأن لا تتغير؛ او کال جيواناء > فالأصح الصحة› > لآن الأصل عدم 
التغير » فإن وجدها متغيرة » فله الخيار » فلو اختلفا » فقال المشتري : تغيرت » وقال 
البائع : هي بحالها ٠‏ فالأصح المنصوص أن القول قول المشتري مع يمينه » لأن البائع 
يدعي عليه العلم بهذه الصفة فلم يقبل» كما لو ادعى عليه أنه اطلع على العيب والله أعلم . 


قال : ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك › ولا يصح بين عين نجسة وما لا منفعة 


اعلم أن المبيع لا بد أن يكون صالحاً [أن] يعقد عليه . ولصلاحيته شروط 
حيمة 2 احدها : كونه طاهراً » الثاني أذ كوت ونيا به اا : أن يكون المبيع 
مملوكاً لمن يقع العقد له » وهذه الثلاثة ذكرها الشيخ . الشرط الرابع : القدرة على 
تناب المي الخامس : كون المبيع معلوماً » فإذا وجدت هذه الشروط » صح البيع . 

واحترز بالطاهر » عن نجس العين » وقد ذكره › فلا يصح بيع الجمر والميتة 
DS‏ 
والأصنام ““ رواه الشيخان » وروي أيضا آنه نهي عن ثمن الكلب"" وجه الدليل أن 


000 رواه أحمد في المسند رقم (87717) و177/7) ومسلم رقم )١191*(‏ في البيوع . وأبو داود رقم 
۷ في البيوع . والنسائي (۷/ 517) في البيوع وابن ل ل ل 
حديث أبي هريرة رضي الله عله .. ْ 

(۲) رواه أحمد في المسند رقم )۳۲٤/۳(‏ والبخاري رقم (۲۱۲۱) في البيوع و٥٤‏ ارف 
)۱٥۸۱١(‏ في المساقاة . والترمذي رقم )١١90(‏ في البيوع وان داود رقم (2185©) في 
الإجارة . والنسائي (۳۰۹/۷) و١١")‏ في البيوع › وابن ماجه رقم (۲۱۹۷) من حديث جابر 
رضي الله عنه . 

(۳) رواه أحمد في المسند رقم (۱11۲۲). و٤/۸١۱)‏ . والبخاري رقم (۲۷۲۲) باب ثمن الكلب 
Ig 1171)‏ و0158) . ومسلم رقم )١951(‏ في المساقاة » والموطأ (197/1) في ا 


۲A۱ 


فيها منافع الخمرة تطفىء بها النار » والميتة تطعم للجوارح ويوقد شحمها » وودكها 
يطلى بها السفن » والكلب يصيد ويحرس . فدل على أن العلة النجاسة . فأما 
المتنجس » فإن أمكن تطهيره كالثوب ونحوه » صح لأن جوهره طاهر » وإن لم يمكن 
تطهيره كالدبس واللبن ونحوهما » فلا يصح لانمحاقه بالغسل » ووجود النجاسة . 
ونقل النووي في «١‏ شرح المهذب » الإجماع على الامتناع > وأما الأدهان المتنجسة » 
کال یق هة .فيل كن رها افده وحيان.. اتا الاندفلة الس 
والسلام امكل ا ی ا بجو لباب 
وإن كان ذائباً فأريقوه “"'“ فلو أمكن تطهيره » لم يجز إراقته » لأنه إضاعة مال » مع أنه 
عليه الصلاة والسلام « نهى عن إضاعة المال ““ وهل يجوز هبة الزيت المتنجس ونحوه 
والصدقة به ؟ عن القاضي أبي الطيب منعها . > قال الرافعى فعي : ويشبه أن يكون فيها ما في 
هيئة الكلب من الخلاف » قال النووي : وينبغي أن يقطع بصحة الصدقة به للاستصباح 
ونحوه » وقد جزم المتولي بأنه يجوز نقل اليد فيه بالوصية وغيرها والله أعلم . 

وأما الشرط الثانى : وهو أن يكون منتفعاً به » فاحترز به عما لا منفعة فيه » فإنه 
تيضم عه ولا قرز واد للدال فى ما یت ل الال ببالناطل . 


- وقد نهى الله عنه » فمن ذلك بيع العقارب والحيات والنمل ونحو ذلك » ولا نظر 
إلى منافعها المعدودة من خواصها » وفي معنى هذه السباع التي لا تصلح للاصطياد › 
والقتال عليها » كالأسد والذئب والنمر » ولا نظر إلى اعتناء الملوك السفلة المشتغلين 
باللهو بها . 


وكذا لا يجوز بيع الغراب ونحوه » ولا نظر إلى الريش لأجل النبل » لأنه ينجس 
بالانفصال . 


وكذا لا يجوز بيع المسموم ولا نظر إلى دسه في طعام للكفار » وأما ما يفعله 


5 البيوع . وأبو داود رقم )۳٤۸١(‏ في البيوع . والترمذي رقم )۱۲۷١(‏ في البيوع . والنسائي 
)۳٠۹/۷(‏ في البيوع باب ثمن الكلب من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 
(۱) رواه أبو داود رقم )۳۸٤١(‏ في الأطعمة باب الفآرة تقع في السمن وإسناده صحيح من حديث أبي 
هريرة » وله شاهد في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها : أن رسول الله ييو سئل عن 
الفأرة تقع في السمن : فقال ألقوها وما حولها وكلوا . ) 
(۲) رواه البخاري رقم )١107(‏ في الزكاة . باب لا يسألون الناس إلحافاً . ومسلم رقم (079) في 


الأقضية . 
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ل لوا Ta E‏ ل ا : # و 

07 . 8 ب 24 7 سے ص صر 

کک De‏ ل ا 9 
الخشب ونحوه » ا ال را ولا يفعل ذلك إلا 
المعاصي 4 وذلك كالطنبور والمزمار والرباب وغيرها 4 وإن كانت بعد كسرها ووا 
تعد مالا » كالمتخذة من الفضة والذهب . وكذا الصور وبيع الأصنام » فالمذهب القطع 
ا لمان وبه أجاب عامة الأصحاب . اغا ا ی ولا يقصد 
منها غيره » وأما 0 المغنية التي تساوي الغا بلا غناء ادا اشتراها بألفين ۰ ٠‏ هل 
اه ا E GS‏ وال المحمودي بالبطلان › وقال انق رتك إن فصد 
الغناء بطل › وإلا فلا قات > فى حديث أنس رضي الله عنه ١‏ من جلس إلى قينة يستمع 
منها صب في أذنيه الأنك 9 والآنك بالمد وضم النون : هو الرضناطن المذاب رواه 
ابن قتيبة » وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بيا قال « يمسخ أناس من 
أمتي في آخر الزمان وذو وا وادمو ل الله الس يتهدون أن إله إلا الله 
وأنك رسول الله ؟ قال : بلى » ولكنهم اتخذوا ا والدفوف فباتوا على 
EE‏ لمم es OL‏ 7ن الله 


وأما"الشرط الاك : SEAS‏ فإن 
باشر العقد بنفسه » فليكن له » وإن باشره لغيره إما بولاية أو بوكالة » فليكن لذلك 
الغير . فلو باع مال غيره بلا ولاية ولا وكالة » فالجديد الأظهر بطلان البيع » لقوله عليه . 
الصلاة والسلام : « لا طلاق إلا فيما يملك » ولا عتاق إلا فيما يملك ٠‏ ولا بيع إلا فيما 
يملك » ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك »“ قال الترمذي حسن . قال النووي : وقد روي 


)۱( الآودني » هو محمد بن عبد الله أبو بكر » توفي رحمه الله سنة (۳۸۵ه) . 

(۲) ذكره الحافظ السيوطي في الجامع الصغير ونسبه إلى ابن عساكر عن ان ر عنه وهو 
شدي مس دا . ش 

(۳) رواه أحمد في المسند رقم )۱۷۲۸( ,04/09( وفي إسناده فرقد السبخي وقد لمعت ين 
حديث أبي أمامة رضي الله عنه ولكن له شواهد بمعناه ه فهو بها حسن . 

0 رواه البخاري بنحوه معنا وت 118991 الي i SE LE‏ 

بغير اسمه من حديث أبي مالك الأشعري » وقد وصله ابن حبان والطبراني والبيهقي وابن # تاکر . 

ررق وهو زوت وم فحن ج مو اانا 

= رواه أبر داود رقم (۲۱۹۰) و۲۱۹۱ و7155) في الطلاق . والترمذي رقم (1141) في فى الطلاق‎ )٥( 
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من طرق بمجموعها يرتفع عن كونه حسناً » ويقتضي أنه صحيح » والقديم أنه موقوف . 
إن أجاز مالكه نفذ » وإلا فلاء وهذا منصوص عليه في الجديد أيضاً » واحتج له 
بحديث عروة بأنه قال : ١‏ دفع إلى رسول الله َيه ديناراً لأشتري له شاة » فاشتريت له 
شاتين » فبعت إحداهما بدينار » وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله كَل فذكرت له ما 
كان من أمري » فقال بارك الله لك في صفقة يمينك “ رواه الترمذي بإسناد صحيح . 
قال النووي : وهو قوي . وذكره المحاملي والشاشي والعمراني » ونص عليه في 
« البويطي » والله أعلم ك' 

لت رن عله في )3 لآم لاافى باب النصت راك أعللم. ‏ شرف إجا من ماك 
التصرف وقت العقد » حتى لو باع مال الطفل وبلغ وأجاز » لم ينفذ » وكذا لو باع مال 
الغير ثم ملكه وأجاز . لم ينفذ » صرح به الرافعي » قال » والقولان جاريان فيما لو 
زوج أمة الغير أو ابنته أو طلق منكوحته أو أعتق عبده أو أجر داره أو أوقفها بغير إذنه › 
وضبط الإمام محل القولين بأن يكون العقد يقبل الاستنابة والله أعلم . 
و ق د رميوا» القنيرة ا 
الشهة: فلو لم يقدر على التسليم حياً كبيع الضال والآبق » فلا يصح لأن المقصود 
الانتفاع بالمبيع وهو مفقود . 

ولو باع العين المغصوبة مما لا يقدر على انتزاعها من الغاصب . فلا يصح . وإن 
قدر » فالأصح الصحة لحصول المقصود بالمبيع » ثم إن علم المشتري الحال. 
فلا خيار له » ولو عجز المشتري عن الانتزاع من الغاصب لضعف عرض له أو قوة ْ 
عرضت للغاصب ٠»‏ فله الخيار على الصحيح . وإن كان جاهلاً حال العقد . فله الخيار 
على الصحيح ٠‏ ولو باع الأبق ممن يسهل عليه رده » ففيه الوجهان في المغصوب . 

ويجوز تزويج الأبقة والمغصوبة وإعتاقهما » ولا يجوز بيع الطير في الهواء والسمك 
في الماء للغرر ؛ ولو باع الحمام طائراً اعتماداً على عوده ليلاً > فوجهان كما في 
النحل » أصحهها عند إمام الحرمين الصحة كالعبد المبعوث في شغل » وأصحهما عند 


= وهو حديث حسن من حديث عمرو بن شعب عن أبيه عن جده » وقال الترمذي : وفي الباب عن 
علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم . 

)01 رواه أحمد في المسند رقم (۱۸۸۷۳) و4/ ۳۷۵ والبخاري (574/7) و450) رقم )۳٤٤١(‏ في 
الأضافة واي داود رقم (7784) و7785) والترمذي رقم )١108(‏ في البيوع من حديث عروة 
البارقي رضي الله عنه . 
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. المنع » إذ لا وثوق بعودها لعدم عقلها » وصحح النووي في النحل الصحة‎ e 
ولو باع نصف سيف ونحوه معيّناً » لم يصح › لأن تسليمه لا يصح إلا بكسره » وفيه‎ 
نقص وتضييع للمال » وهو منهي عنه » بخلاف ما لو باعه جزءاً مشاعاً » فإنه يصح‎ 
ويصير شريكاً » وكذا حكم الثوب النفيس الذي ينقص بالقطع . ولو كان الثوب غليظا‎ 
لا ينقص بالقطع صح البيع على الصحيح » إذ لا محذور والله أعلم . هذا كله في المانع.‎ 
1 الحسي . أما المانع الشرعي > فكبيع الشيء ء المرهون بغير إذن المرتهن إذا كان المرهون‎ 
مقبوضاً › > لأنه ممنوع من تسليمه شرعاً » إذ لو جاز ذلك . ا ف يلا‎ 
اأعلمر. 00 ظ‎ 
ا ا 00989 جو فی‎ 
والسلام « نهى عن بيع الغرر “ رواه مسلم . نعم لا يشترط العلم به من كل وجه . بل‎ 
. يشترط العلم بعينه وقدره وصفته » أما المعيّن » فمعناه أن يقول : بعتك هذا ونحوه‎ 
بخلاف ما لو قال : بعتك عبداً من عبيدي أو شاة من هذا الغنم » فهو باطل لأنه غير‎ 
معين » وهو غرر » وكذا لو قال : بعتك هذا القطيع إلا واحدة » لاا يصح . وسواء‎ 
: تساوت القيمة في العبيد والغنم آم لا . وأما القدر . فلا بد من معرفته » حتى لو قال‎ 
: بعتك ملء هذه الغرارة حنطة أو بزنة هذه الصخرة زبيباً » لم يصح البيع » وكذا لو قال‎ 
. بعتك بمثل ماباع فلان سلعته » أو قال : بعتك بالسعر الذي يساوي في السوق‎ 
فلا يصح لوجود الغرر » بخلاف مالو قال : بعتك هذا القمح كل كيل بكذا » فإنه‎ 
: يصح » وإن كانت جملة القمح مجهولة في الحال » لأن الجهالة انتفت بذكر الكيل‎ 
ولو قال : بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم » لم يصح على الصحيح دمر‎ 
. مجهول » وذكر مقابلة كل كيل بدرهم لا يخرجه عن الجهالة‎ 

واعلم أن قولنا : ملء هذه الغرارة حنطة أو بزنة هذه الصخرة زبيباً » محله إذا كان 
المعقود عليه في الذمة › أما إذا كان حاضراً » بأن قال : بعتك ملء هذه الغرارة من هذه 
الحنطة أو بزنة هذه الصخرة من هذا الزبيب » فإنه يصح على الصحيح ٠»‏ لأنه لا غرر . 
ولإمكان الشروع في الوفاء عند العقد » وقد صرح ارا ا دم 
والتعليل والله أعلم . 

وأما الصفة » ففيها مسائل . منها أن استقصاء ا فل لحد ال في 
السلم يقوم مقام الرؤية » وكذا سماع وصفه بطريق التواتر » فيه خلاف › الصحيح الذي 


)۱( تقدم تخريجه ص (۲۸۰) . 


TAO 


قطع به العراقيون . أنه لا يصح . لأن الوصف في مثل هذا لا يقوم مقام الرؤية . 


ومنها رؤية بعض المبيع دون بعض ٠.‏ فإن كان مما يستدل برؤية بعضه على الباقي . 
صح البيع » مثل رؤية ظاهر صبرة القمح ونحوها ء ولا خيار له إذا رأى باطنها إلا إذا 
خالف ظاهرها . وفي معنى الحنطة والشعير صبرة الجوز واللوز ونحوهما والااقيق . فلو 
كان منها شيء في وعاء » فرأى أعلاه ولم ير أسفله » أو رأى السمن والزبيب وبقية 
المائعات في ظروفها » كفى . ولا يكفي رؤية ظهر حبة الرمان والبطيخ والسفرجل ٠‏ بل 
لا بد من رؤية كل واحدة منها » لاختلافها » وأما التمرء فإن لم يلزق حباته » فحبته 
كحبة الجوز واللوز . وإن التزقت كالقوصرة . كفى رؤية أعلاها على الصحيح ٠‏ وأما 
القطن في العدل . فهل يكفي رؤية أعلاه » أم لا بد من رؤية جميعه » فيه خلاف حكاه 
الصيمري ٠»‏ وقال : الأشبه عندي أنه كقوصرة التمر » ومنها مسألة العين » كما إذا كان 
عنده قمح » فأخذ شيئاً منه وأراه لغيره كما يفعله الناس . فإن اعتمد في الشراء على 
رؤيتها » نظر ء إن قال : بعتك من هذا النوع كذا » فهو باطل لأنه لا يمكن انعقاده بيعاً 
لأنه لم يتعين بيعاً ولا سلماً لعدم الوصف . وإن قال : بعتك الحنطة التي في هذا 
البيت » وهذه العين منها . نظر » إن لم تدخل العين في البيع » لم يصح على الأصح . 
لأنه لم ير المبيع ولا شيئاً منه » وإن أدخلها فيه > صح . ثم شرطه أن يرد العين إلى 
الصبرة قبل البيع » فإن أدخل العين من غير ردء فإنه يكون كمن باع عينين رأى 
أحدهما » لأن المرئي متميز من غير المرئي . كذا قاله البغوي . ومنها الرؤية في كل 
شيء بحسب اللائق به » ففي شراء الدار > لا بد من رؤية البيوت والسقف والسطوح 
والجدران داخی وخارجاً والمستحم والبالوعة » وفي البستان » يشترط رؤية الأشجار 
والجدران دون الأساس » وعروق الأشجار ونحوهما » ويشترط رؤية مسايل الماء » 
وفي اشتراط رؤية طريق الدار ومجرى الماء الذي تدور به الرحى وجهان » الأصح في 
« شرح المهذب » الاشتراط » لاختلاف الغرض به » ويشترط في رؤية العبد رؤية الوجه 
والأطراف » ولا يجوز رؤية العورة » وفي باقي البدن وجهان . أصحهما : الاشتراط »› 
وفي الجارية أوجه » أصحها في ١‏ زيادة الروضة » أنها كالعبد » وكذا يشترط رؤية الشعر 
على الأصح . ويشترط في الدواب رؤية مقدّم الدابة ومؤخرها وقوائمها » ويشترط رفع 
السرج والإكاف والجل . ولا يشترط جري الفرس على الصحيح » ويشترط في الثوب 
المطوي نشره » ثم إذا نشر الثوب وكان صفيقاً كالديباج المنقوش والبسط الزرابي 
ونحوه » فلا بد من رؤية وجهيه معا » وإن كان لا يختلف وجهاه » كالكرباس ٠‏ كفى 
رؤية أحد وجهيه في الأصح . ولا بد في شراء المصحف والكتب من تقليب الأوراق 


TA“ 


ورؤية جميعها » وفي الورق الأبيض › لا بد من رؤية جميع الطاقات > وأما الفقاع ٤‏ 
فقال العبادي ٠‏ يفتح رأسه وينظر .فيه بقدر الإمكان ليصح بيعه » وأطلق الغزالي في 
١.‏ الإحياء » المسامحة به . قال النووي : الأصح قول الغزالى والله أعلم . قال : 


فصل [ في الربا ] 

ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات > ولا يجوز بيع الذهب بالذهب 5 
والفضة بالفضة . إلا متماثلاً نقداً : ) 

الربا بالقصر › وهو في اللغة : الزيادة . وفي الشرع ا ی ا را 
وسائر المطعومات ٠‏ قاله ابن الرفعة في ١‏ الكفاية » > وفيه نظر . وقال في « المطلب»© : 
هو أخذ مال مخصوص بغير مال › وفيه نظر أيضاً . وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة لقوله تعالى : « E‏ العم E‏ أ € [البقرة : ۲۷١‏ ] وقال عليه الصلاة 
والسلام : « لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه “"“» ثم الربا لا يحرم إلا في 
الذهب والفضة والمطعومات › قال رسول الله ية 9 ا الذهت الد 
ولا الورق بالورق » ولا البر بالبر » ولا الشعير بالشعير > ولا التمر بالتمر » ولا الملح 
بالملح » إلا سواء بسواء » عيناً بعين » يدا بيد » ولكن بيعوا الذهب بالورق » والورق 
بالذهب » والبر بالشعير » والشعير بالبر » والتمر بالملح » والملح بالتمر كيف شئتم › 
فمن زاد أو استزاد فقد أربا »'" رواه الشافعي » فدل الحديث على ما ذكره الشيخ في بيع 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة » من اشتراط التمائل 0 والقبض فى المجلس › 
وكما تشترط هذه الثلاثة فى الاق والفضة . كذلك تشترط في المتماثلات من ' 
الأطعمة » فيشترط e‏ بالقمح درو اا کت ن E‏ ظ 
مووي وي GC‏ 

قال : ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه : | 
تقدير الكلام : ولا يجوز بيع ما ابتاعه حتى يقبضه › مراك کان عفار أى عة 
أذن فيه البائع أم لا > وسواء أعطى المشتري الثمن أم لا » وحجة ذلك ما روى حكيم 
ابن حزام بالزاي المنقوطة رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله إني أبتاع هذه 


)01 رواه أحمد فى المسند رقم )١17861١(‏ و٣/٤٠۳)‏ ومسلم رقم )١54/(‏ في المساقاة . والبيهقي 
(5/ ۲۷۵) من حديث جابر رضي الله عنه . ) 00 
(۲( رواه أحمد فی المسند رقم (۱۱۰۷۲) و۹/۳٤)‏ . ومسلم رقم )١9595(‏ . والنسائي (۲۷۱/۷) 


YAY 


البيوع » فما يخل لي وما يحرم عليّ » قال : «يا ابن أخي لا تبيعن شيئاً حتى تقبض >“ 
قال البيهقي : إسناده حسن متصل » وفيه أحاديث أخر » وذكر العلماء له علتين » 
أحدهما ضعف الملك . بدليل أن البيع ينفسخ بتلف المبيع . العلة الثانية > توالي 
لصا رار رار ور رس lS‏ 
ومضموناً عليه » ويلزمه أيضاً أن يكون المبيع مملوكاً للشخصين : فی زمن واحد . كذا 
قالوه » ولا فرق بين بيعه لغير البائع أو للبائع . لجموم اكير نم و را يجو زيم ال 
قبل قبضه » لا يجوز غيره من المعاوضات ٠‏ كجعله صداقاً أو أجرة أو رأس مال سلم . 
أو صلح :+ وكذا لا يجوز هبته وإجارته ورهنه . نعم يصح إعتاقه على الأصح لقوة 
العتق » وكذا الاستيلاد » وأما وقفه . قال المتولى : إن اشترطنا فيه القبول » فهو 
كالبيع » وإلا فهو كالعتق » وصحح النووي في 9 المهذب» : أنه كالاعتاق » 
وتزويج الأمة كالعتق : وقال ابن خيران : يجوز قضاء الدين به . واعلم أن الثمن 
كالمبيع » فلا يبيعه البائع قبل قبضه ٠‏ وبقية ما ذكرناه يعلم مما تقدم والله أعلم . 


قال : ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان : 


GS‏ لح اي انين جد لأنه عليه الصلاة والسلام ١‏ نهى عن أن تباع 
الشاة باللحم ““ رواه الحاكم وقال : في رواته أئمة حفاظ ثقات . وقال البيهقي : 
إسناده صحيح . وقيل : يجوز وإن كان من غير جسه » فإن كان من مأكول » فقولان › 
الأظهر أنه لا يجوز أيضاً . > لعموم الخبر » وقيل : يجوز قياساً على بيع اللحم باللحم » 
ل ا وس 
١‏ نهى عن بيع اللحم بالحيوان »7 رواه أبو داود » لكنه مرسل . والمرسل مقبول عند 


(۱) رواه البيهقي في السنن )71١7/5(‏ في كتاب البيوع وقال : هذا إسناد حسن متصل › ورواه احمد 

في المسند رقم )۱٤۸۹۲(‏ و7/9٠١1)‏ وابن حبان في ١صحيحه»‏ رقم )٤۹۸۳(‏ والدارقطني 
٠‏ (0) وإسناده حسن . 

(۲) رواه البيهقي في «السنن» (95/5؟) وقال : هذا إسناد صحيح . ومن أثبت سماع الحسن 
البصري من سمرة بن جندب عده موصو . ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل 
سعيد بن المسيب والقاسم , بن أن برزة » ورواه الحاكم رقم (١90١1١9)1و50/5)‏ وصححه وقال 
الذهبي في « التلخيص ٠‏ : احتج البخاري بالحسن عن سمرة رضي الله عنه » وهو حديث حسن . 

(9) رواه مالك في الموطأ (۲/ 500) ورجاله ثقات لكنه مرسل قال ابن عبد البر : لا أعلمه يتصل من 
وجه ثابت . ورواه البيهقي في السنن /٥(‏ ۲۹۷) والحاكم رقم (1197) و۲/ )١‏ وقال الذهبي 
في « التلخيص »2 : احتج البخاري بالحسن عن سمرة رضي الله عنه » والدارقطني (۷۱/۳) = 


TAA 


الشافعى إذا اعتضد بأحد سبعة أشياء : إما بالقياس . أو قول الصحابي » أو فعله » أو 
IEE‏ أو ينتشر من غير دافع › ETT‏ شري كل 
وا + او جره آخر » أو مسند » وقد أسنده الترمذي والبزار . ولا فرق في ذلك 
المسند بين أن يكون صحيحاً أم لا » وقيل : يجوز » لأن التحريم في المأكول لأجل بيع 
مال الربا بأصله المشتمل عليه ولم يوجد هنا . 


ومن هذا المعنى استنبط تحريم بيع الحنطة بدقيقها » والسمسم بكسبه ونحو ذلك . 
وفي إلحاق الشحم والآلية والقلب والكلية والرئة باللحم » وجهان » أصحهما : نعم › 
ويؤخذ من كلام الشيخ أنه يجوز ر بيع الحيوان بالحيوان » سواء كان من جنسه أم لا . 
وسواء تساويا كبعير ببعير » n‏ وهو كذلك » وهذا إذا لم 
يشتمل الحيوان على ما فيه الربا » كشاة في ضرعها لبن إذا بيعت بشاة ليس في ضرعها 
لبن » وفي جواز ذلك وجهان » الأصح التحريم . ولو باع دجاجة فيها بيض بدجاجة 
فيها بيض » فهو كبيع الشاة بالشاة وفي ضرعهما لبن » وجزم القاضي لوم 
في الدجاجة والله أعلم . 

قال : ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلاً نقداً . وكذا المطعومات › ولا يجوز بيع 
الجنس منهما بجنسه متفاضلاً » ويجوز بغيره متفاضلاً نقداً : 


إذا اشتمل عقد البيع على شيئين › نظرء فإن اتحدا فى الجنس والعلة . 
كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر» اشترط لضحة العقد 
اانه أمور : التمائل › والحلول »› والتقابض الحقيقي 

في المجلس . فلو اختل وا ا > بطل العقد > فلو باع درهماً بدرهم o‏ 
ا > ويسمى هذا ربا الفضل » قال رسول الله َيه : « لا تبيعوا الذهب بالذهب 
ولا الورق بالورق إلا سواء بسواء 9 والعلة كونهما قيم الأشياء غالباً » وكذا 
المطعوم › فلا يجوز بيع مد قمح بمد وحفنة › لقوله عليه الصلاة والسلام : « الطعام 


= والبيهقي (595/0) وأبو داود في المراسيل رقم (۱۷۸) ورجاله ثقات رجال الشيخين › 
فالحديث حسن . 

)01 رواه أحمد في المسند رقم )1١771(‏ و"/ 5) والبخاري رقم (717 5٠١‏ و18١5)‏ في البيوع باب بيع 

- الفضة بالفضة . ومسلم رقم )١540(‏ في المساقاة . والموطأ (777/5) في البيوع » والترمذي 
رقم )١١51(‏ في البيوع . والنسائي (۷/۷) و۲۷۲) في البيوع . واب سوا (0) في 
التجارات من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


۲۸۹ 


بالطعام مثلاً بمثل ““ » والعلة في ذلك الطّعم . وإن اختلف الجنس » ولكن اتحدت 
علة الربا > كالذهب والفضة والحنطة والشعير » جاز التفاضل ٠‏ واشترط الحلول 
والتقابض . لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم 
إذا كان يدا بيد ٤‏ رواه مسلم . وإن اختلف الجنس والعلة » كالفضة والبر » فلا حجر 
في شيء » ولا يشترط شيء من هذه الأمور . ثم الممائلة تعتبر في المكيل كيلاً وفي 
الموزون وزناً . لقوله َيه « لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزناً 
بوزن »”" رواه مسلم . وقال كيه : « ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعاً واحداً » وما كيل 
فمثل ذلك ٠‏ فإذا اختلف النوعان فلا بأس “"““ رواه الدارقطني » فلو باع المكيل بالوزن 
أو عكسه » لم يصح ٠‏ والمراد بالكيل المتماثل سواء كان معتاداً أو غير معتاد » كقصعة 
غير معيّرة » وكذا الميزان كالطيار والقبّان وغيرهما » فلو جهلنا كونه مكيلا أو موزوناً 


'ففيه أوجه : 


الصحيح الرجوع فيه إلى عادة البلد . لأن الشيء إذا لم يكن محدوداً في الشرع . 
كان الرجوع فيه إلى العادة » كالقبوض والحروز وغيرهما » وقيل : يعتبر الكيل ٠‏ لأنه 
أعم ٠‏ وقيل : الوزن ٠‏ لأنه أقل تفاوتاً ٠‏ وقيل : بالتخيير للتساوي . 

فرع 
الفلوس إذا راجت رواج الذهب والفضة > هل يجري فيها الربا ؟ الصحيح : أنه 





)١(‏ رواه أحمد في المسند (/ 4۰۰( ورقم 5 . ومسلم رقم )۱١۹۲(‏ في المساقاة باب بيع 
الطعام مثلاً بمثل . والبيهقي في السنن /٥(‏ ۲۸۳) من حديث معمر بن عبد الله القرشي العدوي 
رضي الله عنه . 

(9) .زوك ا في المسند رقم (۲۲۲۲۰) و٥/٠۴۲)‏ . ومسلم رقم )۱١۸۷(‏ في المساقاة . 
والترمذي رقم )۱۲٤۰(‏ في البيوع . وأبو داود رقم )۳44( و٠ه؟؟)‏ في البيوع . والنسائي 
(V€ /۷)‏ وكلا؟ و۲۷۷) . وابن ماحه رقم (YTYToO4)‏ في التجارات باب الصرف من حديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

(۳( رواه أحمد في المسند رقم (۱۰۹۲۳) و5/ 4) . والبخاري رقم (۲۰۹۷) و۲۰۹۸) في البيوع باب 
بيع الفضة بالفضة . ومسلم رقم )٠١١١(‏ في المساقاة . والموطأ (۳۲) في البيوع › 
والترمذي رقم )۱۲١١(‏ في البيوع . والنسائي (۲۷۱/۷) و۲۷۳) في البيوع ٠‏ وابن ماجه رقم 
( في التجارات من حديث أبي سعيد الهخدري رضي الله عنه . 

)٤(‏ رواه الدارقطني في السنن (۱A/)‏ وفي إسناده الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وغيره وضعفه 
جماعة ٠‏ وأخرج هذا الحديث البزار أيضاً من حديث أنس رضي الله عنه وهو حديث حسن . 


1۹۰ 


لا ربا فيها لانتفاء الثمنية الغالبة فيها » ولا يتعدى الربا إلى غير الفلوس سن البحديد: 
والنحاس والرصاص وغيرها بلا خلاف والله أعلم . 


قال : ولا يحوز د بيع الغرر : 


الأصل في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام « نهى عن بيع ارغ رواه مسلم . 
والغرر : ما انطوى عنا عاقبته . ثم الغرر تحته صور لا تكاد تنحصر › فنذكر نبذة منها 
لتعرف بها غيرها » فمن ذلك بے بيع البعير الناد › وكذا الجاموس المتوحش »› والعبد 
المنقطع الخبر » والسمك ا الكثير » وكبيع الثمرة التي لم تخلق › والزرع في 
سنبله » وكذا بيع اللحم قبل سلخ الجلد ٠‏ وكذا بيع القطن في جوزه باطل » وإن كان 

بعد التشقق في جوزه . وإن كان على الأرض عند أبي حامد » وكذا لا يصح بيع يع اللبن 
في الضرع . لأنه مجهول المقدار » لاختلاف الضرع رقة وغلظاً » وكذا ا 
الحمل في البطن » وكذا لا يصح بيع المسك في الفأرة قبل فتقها . > فلو فتح رأسها وزأى 
المسك » قال الماوردي : يصح جزأفاً وبالوزن » وقال المتولي : إن لم تتفاوت ثخن 
القأرة » ورأى جوانبها » صح وإلا فلا » والذي ضذن بنه: الرافمي أن بيع المسك في 
الفأرة باطل مطلقاً » سواء بيع معها أو دونها » وسواء فتح رأسها آم لا » وتبعه النووي 
على ذلك » وشبهه باللحم في الجلد » قال النووي في «زيادته» : قال أصحابنا : لو 
باع المسك المختلط بغيره › لم يصح لأن المقصود مجهول ٠٠‏ كما لا يصح بيع اللبن 
المخلوط بالماء والله أعلم . وكما يضر الجهل بالمبيع » كذا يضر الجهل بقدر الثمن 
وبالمثمن إذا كان في البلد نقدان فأكثر وهي رائجة » ويقاس بما ذكرنا باقي صور الغرر 
والله أعلم . قال : ظ ظ 

فصل [ في الخيارات ] 
والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا » ولهما أن يشترطا الخيار ثلاثة أيام : 
قال : والخيار كما ذكره الشيخ نوعان » خيار مجلس ٠‏ وخيار شرط ٠»‏ ثم خيار 


المجلس › يثبت في أنواع البيع حتى في الصرف و الطعام بالطعام والسلم والتولية 
والاشتر تراك وصلح المعاوضة » لقوله ية : « البيعان بالخيار مالم يتفرقا أو يقول 


)١(‏ رواه مسلم رقم )١017(‏ في البيوع . والترمذي رقم )١770(‏ في البيوع . وأبو داود رقم 
(7) في البيوع . والنسائي (7/ 777) . في البيوع وابن ماجه رقم )۲۱۹٤(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه 7 ش 


۲۹۱ 


أحدهما للآخر اختر “" رواه الشيخان » ولا خيار في الحوالة » وكذا في القسمة . ولو 
اشترى العبد نفسه من سيده » صح . وهل يثبت له الخيار ؟ فى ١‏ الرافعى الكبير » 
و «الروضة» وجهان بلا ترجيح ٠‏ والأصح في « الشرح الصغير » و« شرح المهذب » أنه 
الأخيان : ظ 

ع 


وأما عقد النكاح » فلا خيار فيه » والفرق بينه وبين عقد البيع » أن البيع عقد 
معاوضة بين الناس كثيرأ ‏ فأثبت الخيار فيه للتروي » بخلاف النكاح » فإنه لا يقع غالبا 
إلا عن ترو » وكذا لا خيار في الهبة بلا ثواب . لأنه وطن نفسه على فقد العوض › 
فلا غبن » وكذا ذات الثوب على الأصح لأنها لا تسمى بيعاً > وكلام الرافعي في باب 
الهبة يثبت في ذات الثوب المعلوم الخيار » ولا خيار في الرهن والوقف والعتق 
والطلاق » وفي كل عقد جائز من الطرفين كالوكالة والشركة » وكذا الضمان » وفي 
ثبوت الخيار للشفيع في الأخذ بالشفعة وجهان . أصحهما في « الشرح الكبير » في كتاب 
الشفعة : أنه يثبت له الخيار » ولأن الأحذ بالشفعة ملحق بالمعاوضات بدليل الرد 
بالعيب . والرجوع بالعهد » وصحح في «المحرر» هنا أنه لا يثبت الخيار » واستدركه 
النووي في «الروضة» › وصحح عدم ثبوت الخيار » ونقله عن الأكثرين في كتاب 
الشفعة . واعلم أن الشفيع لا يملك بمجرد قوله : أخذت المبيع بالشفعة » بل لا بد مع 
اللفظ من بذل الثمن أو رضى المشتري بذمة الشفيع لأنه من المشتري يأخذ » أو حكم 
الحاكم بثبوت الشفعة . وأما الإجارة » فهل يثبت فيها الخيار ؟ فيه خلاف » صحح 
النووي في « تصحيح التنبيه » ثبوت الخيار فيها » وصحح في أكثر كتبه وكذا الرافعي أنه 
يثبت » والمساقاة كالإجارة › وهل يثبت الخيار في عقد الصداق ؟ وجهان . 
الأصح : لا يثبت ٠‏ وقوله : ما لم يتفرقا » يعني بأبدانهما عن مجلس العقد . فلو قاما 
في ذلك المجلس مدة متطاولة » أو قاما وتماشيا مراحل » فهما على خيارهما على 
الصحيح الذي قطع به الجمهور . فإن تفرّقا » بطل الخيار للخبر . 


والرجوع في التفرق إلى العادة » فما عده الناس تفرّقاً » لزم العقد به » وإلا فلا . 
فلو كانا فى دار صغيرة » فالتفرق أن يخرج أحدهما منها » أو يصعد السطح ٠‏ فإن كانت 





)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم )091١(‏ و۱۹/۲١۱)‏ . والبخاري )۲٠٠٠(‏ في البيوع باب كم يجوز 
الخيار» ومسلم رقم )١977(‏ في البيوع . والموطأ (۲/ )٦۷١‏ في البيوع وأبو داود رقم (5455) 
في البيوع والنسائي (۷/ )۲٤۸‏ . والترمذي رقم )١5145(‏ في البيوع من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما 


۹۲ 


الدار كبيرة » فبأن يخرج أحدهما من البيت إلى الصحن او عكسه » وإن كانا في سوق أو 
5000 فبأن يولي أحدهما ظهره ويمشي قليلا . هذا هو الصحيح » وكما ينقطع 
الخيار بالتفرق » كذا ينقطع بالتخاير » بأن يقولا : اخترنا إمضاء البيع » أو أجزناه » أو 
ألزمناه وما أشبه ذلك » فإن قال : أحدهما اخترت إمضاء العقد » أو أجزته » انقطع 
خياره » وبقي خيارة الآخر » ولو قال أحدهما للآخر : اختر أو أخيرك » انقطع خيار 
القائل » > لأنه دليل الرضى » ولا ينقطع خيار الآخر إن سكت . ولو أجاز واحد » وفسخ 
الآخرء قدّم الفسخ . ولو تبايعا العوضين بعد قبضهما في المجلس بيعاً ثابتا » صح 
البيع الثاني على المذهب الذي قطع به الجمهور » لأنه رضى بلزوم الأول والله أعلم . 
وأما خيار الشرط » فإنه يصح بالسنة والإجماع » بشرط ألا يزيد على ثلاثة أيام » فإن 
زاد » بطل البيع » ويجوز دون الثلاث . رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت 
رجلا يشكو إلى رسول الله ية أنه لا يزال يغبن في البيع › A.‏ 
فقل : لا خلابة » ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ث ليال ١»‏ رواه البيهقي وابن 
ماجه بإسناد حسن » قاله النووي » ورواه البخاري في ١‏ تاريخه » مرسلا . قال البيهقي : 
والرجل حبان بن منقذ . وقال النووي : المشهور أنه منقذ » ولو شرط الخيار لأحدهما 
صح › وكذا الأجنبي في أظهر القولين » لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك لكونه أعرف 
بالمعقود عليه . نعم لو كان متولي العقد وكيلاً » جاز أن يشترط الخيار له ولموكله › 
ولا يجوز لأجنبي والله أعلم . 

قال : وإذا خرج بالمبيع عيبٌ » فللمشتري رده : 

إذا ظهر بالمبيع عيب قديم جأز له الرد » .سواء كان العيب موجوذاً وقت العقد > 
أو حدث بعد العقد وقبل القبض ٠‏ أما جواز الرد له بالعيب الموجود وقت العقد › 
فبالإجماع » وروت عائشة رضي الله عنها « أن رجلا ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء » ثم 
فحن يه عن > الخاصمة ال التبي يز فرده عليه )"2 رواه الإمام أحمد وأبو داود 


)010( رواه ابن ماجه رقم (7100) . والبيهقي (7077/5) وفي إسناده محمد بن إسحاق » وهو مدلس 
من حديث حبان بن منقذ » ورواه البخاري مختصراً بلفظ ١‏ إذا بايعت فقل لا خلابة » رقم 
)۲٠٠١(‏ في البيوع باب ما يكره من الخداع في البيع . ومسلم رقم )١5(‏ في البيوع . وأ 
داود رقم )۳٣۰۰(‏ في الإجارة . والنسائي )۷/ (YoY‏ في البيوع 5 والموطأ (۲/ 185) في البيوع 

(۲) رواه أبو داود رقم )"0٠١(‏ . وابن ماجه (۲۲۲۳) . والحاكم )۲۱۷١(‏ وصححه وقال الذهبي : 
صحيح . نقول : والحديث حسن . 


4۳ 


والترمذي وابن ن ماجه وقال الترمذي : صحيح » وقال الحاكم : صحيح الإسناد . وقسنا 
ما حدث بعد العقد وقبل القبض على المقارن » لأنه من ضمان البائع » ولأن المشتري 
إنما بذل الثمن في مقابلة مبيع سليم › ٠‏ فإذا وجد على خلاف ذلك ٠‏ جوزنا له التدارك 
للضرر . 

واعلم أن العيوب كثيرة جداً » فمنها كون العبد سارقاً أو زانياً أو آبقاً أو به بخر ينشأ 

من المعدة دون ما يكون من قلح الأسنان » وكذا الصنان المستحكم دون العارض بحركة 
أو اجتماع وسخ » وكذا كون الدابة جموحاً أو عضاضة أو رفاسة » وكذا كون العبد 
ساحراً أو قاذفاً للمحصنات ٠‏ أو مقامراً » أو تاركاً للصلاة » وكون الجارية لا تحيض في 

سن الحيض غالبا › ركون المكان ثقيل الخراج » أو منزل الظلمة » أو يخزئون به 
غلتهم » أو ظهر مكتوب يقتضي وقف المبيع وعليه خطوط المتقدمين » وليس في الحال 
من يشهد به » قاله الروياني ٠‏ ونقله ابن الرفعة عن «العدة» » وضابط ذلك أن كل 
ما نقص العين أو القيمة نقصاناً يفوت به غرض صحيح ٠‏ إذا غلب في جنس المبيع 
عدمه » فقولنا : نقص العين كون الرقيق خصياً أو مقطوع أنملة ونحوها » بخلاف ما لو 
فطع من فخذه قطعة يسيرة » فإنه لا يفوت بسبب ذلك غرض صحيح ٠‏ وقولنا : يغلب 
في جنس المبيع عدمه » راجع إلى القيمة أو العين » أما القيمة » وهو الذي ذكرها 
الرافعي » فاحترز عن الثيوبة في الأمة الكبيرة » فإنها لا تقتضي الرد » فإنه ليس الغالب 
فيها عدم الثيوبة u ١‏ فاحترز به عن قلع الأسنان في الكبير فإنه لا رد به 
بلا شك » وقد جزم ابن الرفعة , بمنع الرد ببياض الشعر في الكبير والله أعلم . 

فرع 

لو باع شخص عيناً »> وشرط البراءة من العيوب ٠‏ ففيه خلاف . الصحيح أنه يبرا 
من كل عيب باطن في الحيوان لم يعلم به البائع دون غيره » لأن ابن عمر رضي الله 
. عنهما باع غلاماً بثمانمائة » وباعه بالبراءة » فقال المشتري لابن عمر : بالعبد داء لم 
تسمه لي > فاختصما إلى عثمان رضي الله عنه » فقضى عثمان على ابن عمر أنه يحلف 
لقد باعه العبد وما به داء يعلمه » فأبى عبد الله أن يحلف . وارتجع العبد فباعه بألف 
وخمسمئة » فدل قضاء عثمان أنه يبرأ من عيب الحيوان الذي لم يعلم به . 


والفرق بين الحيوان وغيره » ما قاله الشافعي أن الحيوان يأكل في حالتي صحته 





. والمشتري هو زيد بن ثابت رضي الله عنه‎ )۳۲۸ /١( رواه البيهقي في السنن‎ )1١( 
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وسقمه » وتتبدل أحواله نويع : فقل أن ينفك عن عيب خف أو ظاهر :0 فيحتاج الباتع 
إلى هذا الشرط ليثق بلزوم العقد » والفرق بين العيب المعلوم وغيره » أن كتمان المعلوم 
تلبيس وغش » فلا يبرأ منه » والفرق بين الظاهر والباطن » أن الظاهر يسهل الاطلاع 
عليه ويعلم في الغالب ‏ فأعطيناه حكم المعلوم » وإن كان قد يخفى على ندور › 
فيرجع الأمر إلا أنه لا يبرأ عن غير الباطن في الحيوان ولا عن غيره من غير الحيوان 
مطلقاً » سواء كان ظاهراً أو باطناً » سواء في ذلك الثياب والعقار ونحوهما والله أعلم . 
ا 

شرط رد المبيع بالعيب القديم » أن يتمكن المشتري من الرد » أما إذا لم يتمكن › 
بأن تلف المبيع » أو ماتت الدابة » أو أعتق العبد » أو وقف المكان » ثم علم بالعيب › 
فلا رد » وله أرش العيب » والأرش جزء من ثمن المبيع › نسبته إليه بنسبة ما نقص 
العيب من القيمة عند السلامة » مثاله قيمته مثة بلا عيب » وتسعون مع العيب » فالأرش 
عشر الثمن » ولو كانت ثمانين » فالأرش خمس الثمن » وعلى هذا لو زال ملك 
المشتري عن: المبيع ببيع » فلا رد له في الحال » ولا أرش على الأصح ٠‏ لأنه لم ييأس 
المشتري من الرد ٠‏ لأنه ربما يعود إليه ويتمكن من رده » بخلاف الموت ٠»‏ والوقف › 
وكذا استيلاد الجارية » لأنه تعذر الرد فيرجع بأرشها . واعلم أن الرد على الفور » لأن 
الأصل في المبيع اللررم » فإذا أمكنه الرد وقصّر » لزمه حكمه . ومحل الفور في العقد 
على الأعيان » أما الواجب في الذمة ببيع أو سلم » فلا يشترط.الفور » لأن رد ما في 
الذمة لا يقتضي رفع العقد » بخلاف المبيع المعين » كذا قاله الإمام . وأقره عليه 
الرافعي في كتاب الكتابة » وابن الرفعة في « المطلب» » فاعرفه » ثم حيث كان له الرد 
واعتبرنا الفور » فليبادر بالرد على العادة » فلو علم العيب وهو يصلي أو يأكل » فله 
التأخير حتى يفرغ » لأنه لا يعد مقصّراً » وكذا لو كان يقضي حاجته » وكذا لو كان في 
الحمّام » أو كان ليلاً » فحين يصبح » لعدم التقصير في ذلك باعتبار العادة » ولا يكلف 
العدو وركض الفرس ونحو ذلك ». ثم إن كان البائع حاضراً رده عليه » فلو رفع الأمر 
إلى الحاكم. فهو آكد. فلو رد وكيله كفى » وكذا الرد على الوكيل » وإن كان البائع 
غائباً » رفع الأمر إلى الحاكم > ولا يؤخّر لقدومه » ولا للمسافرة إليه » والأصح أنه 
يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم لأنه الممكن . 


واعلم أنه يشترط ترك استعمال المبيع . فلو استخدم العبد أو ترك على الدابة 
سرجها أو برذعتها » بطل حقه من الرد لأنه يشعر بالرضى . قلت : في هذا نظر 
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لا يخفى . لأن مثل هذا لا يعرفه إلا الخواص من الفقهاء . فضلاً عن خلاف القداء » 
لا سيما إذا كان رحل الدابة مبيعاً معها » فينبغي فى مثل ذلك أنه لا يبطل به الرد ويؤيد 
ذلك أنه لو آخر الرد مع العلم بالعيب » ثم قال : أخرت لأني لم أعلم أن لي الرد » فإن 
كان قريب العهد بالإسلام . أو نشأ فى برية لا يعرفون الأحكام . فإنه يقبل قوله » وله 
الرد » وإلا فلا . بل لو قال : لم أعلم أنه يبطل بالتأخير » قبل قوله » وعلله الرافعي 
والنووي بأنه يخفى على العوام والله أعلم . 

من الثمن أو مال آخر » فالصحيح أن هذه مصالحة لا تصح . ويجب على المشتري رد 
ما أخذه » ولا يبطل حقه من الرد على الصحيح . وهذا إذا ظن صحة المصالحة . فإن 
علم بطلانها » بطل حقه من الرد بلا خلاف . ولو اشترى بعيراً أو عبداً فضاع البعير أو 
أبق العبد قبل القبض فاجاز المشتري البيع » ثم أراد الفسخ » فله ذلك ما لم يعد البعير 
أو العبد إليه والله أعلم . 

قال : ولا بيع الثمرة مطلقاً . إلا بعد بدو الصلاح : 


هذا معطوف على قوله : ولا يجوز بيع الغرر. ولا يجوز بيع الثمرة مطلقاً إلا 
بعد بدو صلاحها . وبدو الصلاح : ظهور الصلاح » فإذا بدا صلاح الثمرة » بأن 
ظهرت مبادي النضج . أو بدت الحلاوة وزالت العنوصة أو الحموضة المفرطتين › 
وذلك فيما تلو أو في المتلون ان تخو أن ر اه يسود » تجار عيا مظلةا 
ا القطء بالإجماع 3 ويشترط التبقية 3 لقوله عليه الصلاة والسلام «( لا تباع الثمرة 
خی دو اي +0 رواه الشيخان . وإذا باع مطلقاً يعني بلا شرط » استحق 
المشتري الإبقاء إلى أوان الجذاذ للعادة » ويؤخذ من كلام الشيخ أنه إذا لم يبد 
الصلاح ٠‏ أنه لا يجوز مطلقاً > وهو كذلك » ويشترط لصحة البيع أن يشترط قطع الثمرة 
الصالحة للانتفاع › وهذا جائز بالإجماع . ولو جرت العادة بقطعه . لا يكفى . بل 
لا بد من شرط القطع » وإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع الأشجار » جاز بلا شرط 
لأنها تبع الأشجار » والأصل غير متعرض للعاهة » بخلاف ما إذا أفردت الثمرة » ولو 
شرط القطع ورضي البائع بالإبقاء على الشجر . جاز والله أعلم . 





(1)؟ «رواة احيد في المسند رقم (1011) و7/15) والبخاري رقم )۲٠۷۲(‏ في البيوع باب بيع المزابنة 
ومسلم رقم )€ (\oro, (\or‏ في البيوع والنسائي )۷/ (Y1‏ و1( في البيوع ٠.‏ والترمذي 
رقم (7؟51١)ولا؟7؟١).‏ والموطأ (118/1) في البيوع من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


۲۹٦ 


وكما يحرم بيع الثمرة قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع » كذلك يحرم بيع الزرع 
الأخضر إلا بشرط قطعه » لما روى مسلم ١‏ أن النبي ية نهى عن بيع ثمرة النخل حتى 
Os e‏ 0 
تزهي › وعن السنبل والزرع حتى يبيض ويامن العاهة ١”)‏ ولو بيع الزرع مع الارض › 
فهو كبيع الثمرة مع الشجر والله أعلم . 

ديع 

إذا باع شخص ثمراً أو زرعاً بدا صلاحة » لزمه سقيه قدر ما ينمو به ويسلم عن 
التلف والفساد ء سواء كان ذلك قبل أن يخلى , بين المشتزي وبيع المبيع أو بعد التخلية › 
حتى لو شرطه على المشتري » بطل العقد › لأنه معخالف لمقتضب العقذ »> ولا يلزمه 

قال : ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطباً إلا اللبن : 

تقدير الكلام : ولا يجوز بيع شيء فيه الربا بجنسه حال كون المبيع رطباً » كالرطب 
بالرطب » والعنب بالعنب » ووجه البطلان أن المماثلة مرعية في الربويات » وفي حال 
الرطوبة المماثلة غير محققة . والقاعدة أن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة . وقوله 
إلا اللبن » أي فإنه يجوز بيع بعض ببعض وإن لم يجبن » لأنه حالة كمال » ولا فرق في 
اللبرة. “نيه الحليتك والرائب والمخيض » ولا بين الحامض وغيره »2 والمعتاد فيه الكيل 
حتى يباع الرائب بالحليب » وإن تفاوتا فى الوزن » لآن الاعتبار بالكيل كالحنطة الصلبة 
بالرخوة » وشرطه ألا يغلى » فإن غلى امتنع لتأثيره النار » كما لا يجوز بيع الخبز بعضه 
ببعض لاختلاف النار » وكذا كل ما أثرت فيه النار تأثيراً بيناً كالشواء والله أعلم . قال : 

[ في السلم ] 

بالصفة : ) 

العام 00 وسمى ذلك الم راس المال في المجلس › 
سلما لتقديم رأس المال . وحذه : عقد على موصوف في الذمة يبدل عاجل بأحد 
اللفظين › والأصل فيه قوله 00 9 اھا لذت اموا إا اينم بين إل أجل سى ےم 





)۳۳۹٣۸( وأبو داود رقم‎ . )١16*4( ومسلم رقم‎ )٥/٣و‎ ٤٤۷۹( رواه أحمد في المسند رقم‎ )١( 
. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ )7١7/5( والبيهقي في السنن‎ 


” 


وء 4 [البقرة : ۲۸۲] الآية قال ابن عباس : أراد به السلم”' » وفي « الصحيح » 
« أن التبي ب قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين » وربما قال : السنتين 
والثلاث » فقال : من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم »© 
وفيه من جهة المعنى الرفق بالمتعاقدين » لأن أصحاب الحرف قد يحتاجون إلى 
ما ينفقون على حرفهم من الغلال ولا مال معهم ٠‏ وأرباب النقود ينتفعون بالرخص › 
فجوّز ذلك رفقاً بهما » وإن كان فيه غرر كالإجارة على المنافع المعدومة » لمسيس 
الحاجة إلى ذلك . ثم عقد السلم إن كان مؤجلاً » ا رزاع كي م وی بعص 
الشروح حكاية الاتفاق على صحته » ولأنه مورد النص » وإن كان حال » > فهل يصح › 
قال الأئمة الثلاثة : لايصح . ومذهبنا أنه يصح . وحجتنا أنه إذا جاز في المؤجل مع 
الغرر » فهو في الحال أجوز لأنه أبعد عن الغرر » فلو أطلق العقد » حمل على الحال ٠‏ 
كالئمن في المبيع بجامع ثبوت كل منهما في الذمة » وقيل : ل ينعقد . ثم إذا عقد 
فلا بد من وجوب شروط لصحة العقد » منها ضبطه بالصفة التي تنفي الجهالة على 
ما يأتي في كلام الشيخ . > لأن السلم عقد غرر . وعدم الضبط بما ينفي الجهالة غرر 
ان » وغرران على شيء واحد غير محتمل › > فلهذا لا يصح . 

قال : وأن يكون جنساً لم يختلط بغيره » ولم تدخله نار لإحالته : 

شرط صحة عقد السلم : أن يكون السلم فيه منضبطاً » سواء اتحد جنسه أو تعدد » 
كما لو أسلم في ثوب قطن سداه إبريسم ٠‏ وكل منهما معلوم لانتفاء الغرر في ذلك 
ونحوه » وإن تعدد المختلط وجهل مقادير المختلطان » فلا يصح » كما إذا أسلم في 
الغالية”؟ ‏ والأدهان المطيبة والثياب المصبوغة على ما صححه النووي . وقال في 
«المحرر) : الأقيس الجواز » وكذا لا يصح السلم في الأقواس العجمية » لأنها مشتملة 
على أجناس مقصودة ٠‏ وكل منهما غير معلوم » وكذا لا يصح السلم في الترياق 
المخلوط الال 


. والحاكم في المستدرك رقم (۳۱۳۰) و75857/5) وصححه‎ )١۸/0 رواه البيهقي في الفننن‎ )1١( 
. وقال في التلخيص : إبراهيم بن بشار ذو زوائد عن ابن عيينة رحمه الله‎ 
رواه أحمد في المسند رقم (۱۸۷۱) و١7/1١1) والبخاري رقم (۲۱۲۲ و750١1) في البيوع باب‎ (۲( 
)١71١١( في المساقاة باب السلم . والترمذي رقم‎ ٠ 4( البلم في كيل معلوم . ومسلم رقم‎ 
في البيوع وابن ماجه رقم‎ )۲۹١ /۷( في البيوع . وأبو داود رقم (5477) في الإجارة . والنسائي‎ 
. باب السلف في كيل معلوم‎ )۲۲۸۰( 
. الغالية : الطيب‎ )۳( 


واعلم أن الاختلاط » ليس من شرطه التركيب من الآدمي كما مثلناه » بل لو كان , 
خلقياً فإنه أيضاً لا يصح . فلو أسلم في الرؤوس ٠»‏ فإن كان قبل التنقية من الشعر › 
فلا يصح جزماً » وإن كان بعد التنقية من الشعر » ففيه خلاف » والصحيح أنه لا يصح 
أيضاً لاشتمالها على المناخر والمشافر وغيرهما » وهي لا تنضبط » ولأن معظمها ِ 
عظم » وهو غير مقصودء فيكثر الغرر » وحكم الأكارع حكم الرؤوس ٠»‏ من قال 
بالجواز » قال يكون بالوزن » واقتصر عليه الرافعي » وقال الماوردي : وهو بالوزن 
والعد.ء. ولا يكن احدهما» ويقاس غيرها فكزناء.يما كرتا وال أعلم . ظ 


وأما ما دخله النار لغير التمييز » كالنار القوية » فلا يصح السلم فيه كالخبز والشواء 
وما أشبه ذلك » لأن تأثير النار فيها لا ينضبط » وفي وجه يجوز السلم في الخبز 
وصححه الإمام والغزالي > وحکاه الوا عا خراسان » وفي العسل المصفى 
والسكر والفانيذ“ والدبس وجهان . في أصل «الروضة» » بلا ترجيح . واستبعد 
الإمام عدم الصحة في هذه الأشياء » واختار الغزالي والمتولي الصحة » وحكى الرافعي 
بقة قاطعة بالصحة في هذه الأشياء » وقضية كلام الرافعي عدم الصحة » لكن النووي 
صحح في « تصحيح التنبيه ؛ الصحة في هذه الأشياء » وعلله بأن نار هذه الأشياء ليّنة › 
وجعل هذه العلة ضابطاً . قلت : وفى كون نار هذه الأشياء لينة نظر ظاهر » والحس 
يدفعه » إذ نار السكر في غاية القوة» ولعل العلة الصحيحة كون نار هذه الأشياء 
منضبطة » ولهذا تردد صاحب « التقريب » في صحة السلم في الماوردي . 00 
الرافعي ولا النووي فيه شيئاً . قال الإسنائي : والراجح الجوازء فقد قال الروياني : 
لا يصح عندي وعند عامة الأصحاب › ملعايوان سيا مي يه 
جواز السلم في الخبز » بل هو أولى . > لأن ناره ألين من نار هذه الأشياء بلا شك » فإن 
علل صحة هذه الأشياء بكون النار لها حد مضبوط عند أربابها » قلنا كذا الخبز والله 
أعلم . 


قال : وألا يكون معبّناً ولا من معن : 


ge E‏ اللو ياست a‏ عو ا لأن 
في هذا الحيوان ونحو ذلك ؛ ٠‏ لم ينقد سلما لانتفاء الدينية » وهل ينعقد بيعآ ؟ قولان : 





)10( ضرب من الحلواء 1 


۲۹۹ 


الأظهر لا ينعقد لاختلال اللفظ > ومعنى الاختلال أن السلم يقتضي الدينية » والدينية مع 
التعيين يتناقضان . ولو قال : اشتريت منك ثوباً صفته كذا بهذه الدراهم » فقال : 
بعتك ٠‏ انعقد بيعاً على الراجح نظراً إلى اللفظ » وهذا إذا لم يذكر بعده لفظ السلم » 
فإن ذكره فقال : اشتريته سلما » كان سلماً » ذكره الرافعى فى تفريق الصفقة عند ذكر 
الجمع بين عقدين مختلفي الحكم » فاعرفه » ولو قال : أسلمت إليك هذا الدرهم في 
كيل من هذا القمح » لا يصح أيضاً لما ذكرناه » وهذا معنى قول الشيخ : ولا من معيّن 
والله أعلم . 

قال : ثم لصحة السلم ثمانية شروط . أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التى 
يختلف بها الثمن ويذكر قدر ما ينفي الجهالة عنه : 

قد علمت أن السلم عقد غرر » جوّز للحاجة » وأنواع المسلم فيه وصفاته بعد ذكر 
الجنس المختلفة » بحسب الصفات المقصودة » فلا بد من ذكر تلك الصفات لينتفى 
الغرر وينقطع النزاع > وصور المسلم فيه كثيرة » فنذكر منها ما يُستدل به على غيره . 
منها إذا أسلم في الثياب » فيذكر بعد ذكر الجنس » والجنس القطن أو الكتان » النوع › 
والبلد الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض ٠‏ ويذكر الطول والعرض ». وهما من صفات 
ويذكر النعومة والخشونة لأن الأغراض تختلف بذلك . 

ويجوز السلم في المقصور ء كالخام » فإن أطلق العقد. حمل على الخام » لأن 
القصارة صفة زائدة ٠.‏ فلا بد من ذكرها . 
قبل النسج » كالبرود » بخلاف المصبوغة بعد النسج . فإن المعروف أنه لا يصح السلم 
فيها لعدم الضبط . 

ومنها: إذا أسلم في الرقيق » فلا بد من ذكر نوعه » كتركي » وكذا يذكر صفة النوع 
إن اختلفب كونه ايقن 6 وهف باضه ةا شقرة وه السواد إن درو ناا 
والكدورة » وهذا إذا اختلف لون الصنف . فإن لم يختلف كالزنج » لم يجب التعرض 
لألوانهم » ولابد مع هذا من ذكر الذكورة والأنوثة » والسن في الكبر والصغر والطول 
والقصر » ولو ضبطه بالأشبار » صح . وكل ذلك على التقريب » حتى لو شرط كونه 
ابن عشرين لا يزيد ولا ينقص ٠‏ لا يصح السلم لندوره » وهل يشترط مع ذلك التعرض 
للكحل والسَّمَن ونحو ذلك ؟ وجهان . الأصح لا » لتسامح الناس بإهمال ذلك . 


** 


والثاني : يجب لأن الأغراض تختلف بذلك . قلت : وهو قوي . لأن هذه 
الأوقاف» تطلؤوية تتصونةة وتات القيية انها عد لان كا هن الان وون 
السمان » وتمج أنفسهم الرقاق » وهو لا يتقاعد عن ذكر بعض الصفات المتقدمة » وقد 
اشترط ذلك الماوردي في الحاوي والله أعلم . 


ويجب ذكر الثيابة والبكارة في الأصح . ولو أسلم في جارية مغنية » فإن كان 
غناؤها بغير آلة محرمة » صح ٠‏ وإن كان بعود وزمر فلا يصح › ولو أسلم في جارية 
زانية »> فوجهان » ولو شرط كونها قوّادة » لم يصح » ومنها التمر فيذكر لونه ونوعه 
وبلده وصغر الجرم وكبره وكونه عتيقاً أو جديداً » والحنطة وسائر الحبوب كالتمر › 
ومنها العسل » فيذكر كونه جبلياً » أي لأن الجبلي أطيب ٠»‏ أو بلدياً » أو أنه صيفي › 
لأن الخريفي أجود » أو خريفي أبيض أو أصفر . ) 

ولا يشترط ذكر العتاقة والحداثة » لأنه لا غرض مقصود فيه » قال الماوردي : 
ولاك من ان ماعا وه ور وا اطق افا > حا عل عسل الل : 
قلت : هذا صحيح إذا لم يغلب استعمال عسل القصب في ناحيته » فإن غلب » فالمعتبر 
عرف تلك الناحية » وقد شاهدت ذلك فى ناحية » فكانوا إذا أطلقوا العسل لا يعرفون 
غير عسل القصب » ا أذ يحبا :الحقد كليو لت الا وإلا فلا بد من البيان 
لصحة العقد . وإلا فلا يصح › لآن الإطلاق يؤدي ل النزاع لكثرة التفاوت في القيمة 
بينهما والله أعلم . 


ومنها اللحم » فيذكر أنه لحم ضأن أو معز ذكر خصي أو غيره » معلوف أو ضده › 
ولا بد في العلف أن يبلغ إلى حد يتأثر به اللحم » فلا يكفي المرة والمرات التي 
لا تؤثر » ويذكر أنه من فخذ أو ضلع وغير ذلك » لاختلاف الغرض في ذلك » ويقبل 
عظم على العادة عند الاطلاق » فإن شرط نزع العظم » جاز » ويجب قبول الجلد فيما 
يؤكل معه على العادة » كالجدي الصغير » ويقاس بقية المسائل بما ذكرنا » والضابط 
كما ذكره الشيخ أن يذكر ما ينفي الجهالة والله أعلم . ظ 

ل وإن كان مؤجلاً » ذكر وقت محله . وأن يكون موجوداً عند الاستحقاق في 
الغالب » وأن يذكر موضع قبضه : ) 
00 بيع السلم إذا عقد مؤجلاً » فيشترط لصحته معرفة الأجل الذي لا غرر فيه » بأن 
يعين فيه مستهل رمضان أو سلخه » ونحو ذلك » فلو أقت بقدوم زيد » فلا يصح › 


۳۰۱ 


وكذا لو وقّت بوقت البيدر أو الفراغ من الدراس ونحو ذلك » فلا يصح للغرر » ولو أنَّنا 
العقد بالميسرة.ونحوها ٠‏ قال ابن خزيمة من أصحابنا : يصح . واحتج بأنه عليه الصلاة 
السلام « بعث إلى يهودي أن ابعث لي بثوبين إلى الميسرة فامتنع ““ رواه النسائي 
والحاكم > وقال : إنه على شرط البخاري » وهذا مردود من وجهين › أحدهما قاله 
البيهقي ٠‏ بأن هذا ليس بعقد » وإنما هو استدعاء » فإذا جاء به » عقد بشرط » ولهذا لم 
يصف الثوبين . 

والثاني : أن الآية وهي قوله تعالى : « إل َكَل مُسَئَىْ »© [ البقرة : 787 ] 
والحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام « إلى أجل معلوم ٩‏ يردّانه » وشا 
ففي التأقيت بمثل هذا غرر » وقد نهى رسول الله ية عن الغررء وأيضاً فلا يصح 
ذلك بالقياس على مجيء المطر وقدوم زيد ونحوهما »› فإنه لا يصح اتفاقاً والله 
أعلم . ظ 

وكما يشترط تعيين الأجل » كذلك يشترط أن يكون المسلم فيه موجوداً عند 
الاستحقاق غالبا ٠‏ وهذا الشرط يعبر عنه بالقدرة على تسليم المسلّم فيه ٠‏ فلو أسلم فيما 
لا يوجد عند المحل ٠‏ كالرطب في الشتاء أو فيما يعر وجوده » لم يصح لأنه غرر » أو 
فيما يحصل بمشقة عظيمة » كالسلم في قدر كثير من الباكورة » فوجهان أقربهما إلى 
كلام الأكثرين البطلان » ولو أسلم فيما يعم وجوده » فانقطع عند المحل لحاجة » 
فقولان . أظهرهما : لا ينفسخ العقد » > بل يتخير المسلم إن شاء فسخ العقد » وإن شاء 

اا تي يي ضري : لاتصبر وخذ رأس مالك . ٠‏ لم 

على الصحيح . 

ام 995700 
بيع قبل القبض » وهو منهي عنه والله أعلم . 

وكما يشترط القدرة على التسليم » كذلك يشترط بيان موضع التسليم إن كان 
الموضع لا يصلح للتسليم ‏ أو كان يصلح للتمليم » ولكن لتقل المسلم فيه مؤئة ‏ لاز 
الأغراض تختلف بذلك » وعلى ذلك يحمل قول الشيخ : وأن يذكر موضع قبضه › > فإن 
كان الموضع يصلح للقبض ولا مؤنة » فلا يشترط ذكره . ويحمل العقد عليه للعرف › 


)١(‏ رواه أحمد في المسند )۲٤٤/۳(‏ رقم 18147) والنسائي )۲۹٤/۷(‏ ورقم (5714) . والحاكم 
00 ياي الى حرط البعازي + وهر كما و 


°۲ 


وهذا الذي ذكرناه هو الصحيح من خلاف منتشر » وليس المراد المكان الذي صدر فيه 
ا ا ا ونه امام . | 
فسرع 
اشرت ساي قبل المحل › ل سر الي ع ا > ينظر 2 

إن کان له غرض صحيح EAN eT‏ ا a‏ 
المسلم فيه حيواناً > ويحتاج إلى مؤنة إلى وقت المحل ٠‏ فلا يجبر على القبض للضرر . 
ومن الأغراض أن يكون وقت غارة ونهب » فلا يجبر على القبض » ومن الأغراض أن 
يكون المسلم فيه ثمرة أو لحماً وهو يريد أكله طرياً في وقت المحل . ا ا 
الأغراض أن يكون المسلم فيه فيه كثيراً » ويحتاج إلى مؤنة في الخزن وغيره » فإن لم يكن 
غرض + وكان للمسلم اله غرف جح »> ٠‏ كفك الرهن ٠‏ أجير المسلم على القبول : 
لأن امتناعه ‏ ولا غرض - تعنت » وفي معنى فك الرهن غرض براءة ذمة المسلّم إليه في 
الأظهر › وكذا قصد براءة ذمة الضامن » وفي غرض خوف انقطاع الجنس عند الحلول 
وجهان . أصحهما في «الروضة» : إنه غرض صحيح » فلو اجتمع غرض المسلم 
والمسلم إليه » فوجهان » الأصح تقديم غرض المستحق والله أعلم . ۱ 


قال : وأن يكون الثمن معلوماً 3 وأن يتقابضاه قبل التفزق › 1 يكون العقد ناجزاً 
لا يدخله خيار شرط : ظ 


SE E OD O EK 
بالمجهول » لأنه غرر » ويشترط أيضاً لصحة عقد السلم » تسليم رأس المال في مجلس‎ 
العقد » لأنه لو لم يقبض في المجلس » لكان في معنى بيع الدين بالدين » وهو باطل‎ 
SS ا لحك ادي لاا عفر‎ ED 
وهو الثمن . فلو تفرقا قبل القبض » بطل العقد » ولو قبض المسلم إليه ؛ لك‎ 
وتفرقا » بطل العقد فيما لم يقبض » وسقط بقسطه من العسلم فيه + ولا يقد‎ 
E ل‎ OP ا‎ e 
aS فى مجنت وصلية إلى المسيل‎ a عدر‎ 
واعلم أنه لا بد من القبض الحقيقي . فلو أحال المسلم المسلم إليه » فلا يصح‎ 
العقد » وإن قبض المسلم إليه من المحال عليه » لأنه ليس بقبض حقيقي » لأن المحال‎ 
› عليه يؤدي عن نفسه › لا عن | لمحيل » بل الطريق في صحة العقد أن يقبضه المسلم‎ 


۳۰۳ 


ثم يسلّمه إلى المسلّم إليه » كذا قاله بعض الشراح » ولو أحال المسلّم إليه أجنبيا برأس 
المال على المسلم » فهو باطل أيضاً » فلو أحضر المسلم رأس المال » فقال المسلم 
إليه : سلّمه إليه ففعل » > صح » ويكون المحتال وكيل عن المسلم إليه في القبض » ولو 
صالح عن رأس المال على مال لم يصح ٠‏ وإن قبض ما صالح عليه » ولو قبض المسلّم 
إليه رأس المال وأودعه المسا. . جاز ٠»‏ ولو ق قبض المسلم إليه ورده إلى المسلم عن دين 
عليه » «افتقل ای عن ری ی أنه للا بصخ + و ارم ال اا 4 .ولس که 
كذلك » بل يصح العقد > لأن التصرف في الثمن مع البائع في مدة الخيار صحيح على 
الأصح » ويكون إجازة » وكذا تصرف المشتري في المبيع صحيح . > فيكون إقباضه عن 
الدين صحيحاً وإلزاماً للعقد والله أعلم . 


وقول الشيخ : وأن يكون ناجزاً » لا يدخله خيار شرط كذلك › > لأن الشرع اعتبر 
فيه قبض رأس المال ليتمكن المسلم إليه من الصرف ٠‏ ويلزم العقد كما في باب الربا . 
وشرط الخيار ينافي ذلك والله أعلم . قال : 


كل ما جاز بيعه » جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة : 


الرهن في اللغة : الثبوت . وقيل : الاحتباس ٠‏ ومنه ٭ کل فين بنا كت رميئة” » 
[ المدثر : 78 ] وفي الشرع : جعل المال وثيقة بدين » والأصل فيه الكتاب والسنةء 
قال الله تعالى : « فرع وة 4 [ البقرة : ۲۸۳ ] وفي السنة : ما رواه الشيخان أنه 
عليه الصلاة والسلام ١‏ رهن درعاً عند يهودي على شعير لأهله ““ ثم المقصود من 
الرهن » بيع العين المرهونة عند الاستحقاق » واستيفاء الحق منها » ولهذا قال الشيخ : 
كل ما جاز بيعه جاز رهنه » ومقتضاه أنه لا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه » وذلك كرهن 
الموقوف ورهن أم الولد وما أشبه ذلك ٠‏ فلا يصح رهنه » وهو كذلك لفوات المقصود 
منه . ثم شرط المرهون كونه عيناً على الراجح » فلا يصح رهن الدين » لأن شرط 
المرهون أن يكون مما يقبض ٠‏ والدين لا يمكن قبضه » وإذا قبضه خرج عن كونه ديناً . 
ويشترط في المرهون به أن يكون ديناً مستقواً . 

)01 رواه أحمد في المسند رقم (504517) وآ/ ۲۳۷) والبخاري رقم (۲۱۳۳) في البيوع باب الكفيل 
في السلم . ومسلم رقم )١5١7(‏ في المساقاة باب في الرهن وجوازه . والنسائي (188/17) في 
البيوع من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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واحترز الشيخ بالدين عن العين » فلا يصح الرهن على العين » كالعين المغصوبة 
والمستعارة وجميع الأعيان المضمونة » لأن المقصود استيفاء الدين من العين المرهونة› 
ولا يتصور استيفاء العين من العين » وقيل : يجوز › كما يجوز ضمانها » وقوله : 
استقر ثبوتها » يقتضي أن الدين قبل استقراره لا يصح الرهن به » وإن كان لازماًء وليس 
كذلك» فإنه يصح الرهن بالدين اللازم وإن لم يستقرّء وذلك كدين السلم» وكذلك يصح 
بما يؤول إلى اللزوم كالشمن في زمن الخيار » ويشترط في الدين أن يكون معلوماً لهما . 
قاله ابن عبدان”'؟ وصاحب «الاستقصاء » » وأبو خلف الطبري » وجزم به ابن الرفعة . 
وهي مسألة حسنة مهمة ولم أرها في « الشرح » ولا في ١‏ الروضة » والله أعلم . 

قال : وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه : 

قبض المرهون أحد أركان عقد الرهن في لزومه › فلا يلزم إلا بقبضه ٠‏ قال الله 
CE E‏ [النقرة 5 ۲۸۴۳ ] وضفهبالقيض ٠‏ فكان شرطاً فيه ٠‏ 
كوصفه الرقبة بالإيمان » والشهادة بالعدالة » فلو رهن ولم يقبض › فله فسخ ذلك . 
ا في البيع . 
ا ل ا ثم الرجوع قد يكون بالقول وقد 
يكون بالفعل . فإذا تصرف الراهن فى المرهون بما يزيل الملك . بطل الرهن كالبيع 
والإعتاق » وجعله صداقاً أو أجرة . أو رهنه عند آخر وأقبضه أو وهبه وأقبضه » فكل 
و وار اجر العرهوة. ی 
محل الدين » فليس برجوع قطعاً عند العراقيين والمتولي ٠‏ وقطع به الشيخ أبو حامد 
ال و كله القن نسي م ذا قال ن ف قار د ی كان لين 
يحل قبل انقضاء الإجارة » فإن جوزنا رهن المأجور وبيعه وهو الأصح . فليس 
برجوع. › ولو وطىء الجارية المرهونة » فإن أحبلها » فهو رجوع . وإن لم تحبل أو 
يزوجها''' ٠‏ فليس برجوع » وقول الشيخ : وللراهن الرجوع فيه » يعني في المرهون › 
يعدو دول ارهن م قولف ا مراع الى و 
للاستقرار والله أعلم . 

قال : ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي : 

المرهون أمانة في يد المرتهن ٠‏ لأنه قبضه بإذن الراهن » فكان كالعين المستأجرة . 


.)ه٤۳۳( هو عبد الله بن عبدان أبو الفضل › صاحب كتاب « شرائط الأحكام » توفي رحمه الله سنة‎ )١( 
. لعل العبارة : أو زوجها‎ 00 


فلا يضمنه إلا بالتعدي » كسائر الأمانات . فلو تلف المرهون بغير تعد » لم يضمنه ولم 
يسقط من الدين * شيء» لأنه وثيقة في دين» فلا يسقط الدين بتلفه كموت الضامن والشاهد . 

واعلم أن المرهون بعد زوال الرهن أمانة في يد المرتهن ٠‏ لا يضمنه إذا تلف إلا 
بالتعدي » ولو ادعى المرتهن تلف المرهون : صدق بيمينه » لأنه أمين » وهذا إذا لم 
يذكر سبباً » أو ذكر سبباً خفياً » فإذا ذكر سبباً ظاهراً » لم يقبل إلا ببينة » لإمكان إقامة 
البينة على السبب الظاهر » بخلاف الخفي . فإنه يتعذر أو يتعسر » ولو ادعى الرد » لم 
يقبل إلا ببينة » لأنه لا تعسر البينة » ولأنه قبض لغرض نفسه ٠»‏ فلا يقبل كالمستعير . 
وقول الشيخ : إلا بالتعدي » بأن يتصرف فيها تصرفاً هو ممنوع منه . 

وأنواع التعدي كثيرة » وهي مذكورة في الوديعة » ومن جملتها الانتفاع بالمرهون . 
بأن كانت دابة فركبها أو حمل عليها ٠‏ أو آنية فاستعملها ونحو ذلك والله أعلم . 

قال : وإذا قضى بعض الحق . فما يخرج شيء من الرهن حتى يقبضه : 

جم العين ارو رقا اكل ا ل جرم مه ياد يفاك ی ی ی 
ا وفاء بمقتضى الرهن › كالمكاتب لا يعتق إلا بأداء جميع الكتابة » وادعى ابن 
المنذر الإجماع على ذلك . 
فسرع 

يصح رهن المشاع من الشريك وغيره ٠‏ وقبضه بقبض جميعه كالبيع › وَيجوزَ أن 
يستعير شيئاً ليرهنه بدينه » لأن الرهن وثيقة » فيجوز بما لا يملكه كالضمان › فإذا لزم 
الرهن » فلا رجوع للمالك ٠‏ ولو أذن الراهن للمرتهن في بيع المرهون واستيفاء الحق . 
فإن باعه بحضرة الراهن »> صح . وإلا فلا » لأن بيعه لغرض نفسه . فانّهم في بيعه 
لغيبته » فلو قدر الثمن ٠‏ انتفت التهمة . ولو شرط كون المرهون مبيعاً للمرتهن عند 
حلول الدين » فسد عقد الرهن لتأقيته » ولا يصح البيع لتعليقه » ولو أتلف المرهون . 
وقبض بدله › E EAE‏ ا و وي 
والخصم في دعوى التلف الراهن › لأنه المالك لك ولو قال الراهن : زدني ديناً وأرهن 
العين المرهونة على الدينين » لم يصح على الراجح ٠‏ وطريقته أن يفك الرهن ويرهن 
بالدينين . ولو اختلفا في أصل الرهن أو في قدره › بأن رهنتني هذين الشيئين ٠‏ فقال : 
اي صدق الراهن » ولو اختلفا في قبض المرهون . فإن كان في يد 
الراهن › فهو المصدّق . وإن كان في يد المرتهن » صدق . وإن ادعى الراهن أنه غصبه 
ولم يأذن له في القبض » فالقول قول الراهن » لأن الأصل عدم الإذن وعدم اللزوم . 


۳۰٦ 


وكذا لو قال الراهن : اقبضه عن جهة الإجارة أو الإعارة أو الإيداع » فإنه المصدق 
على الأصح المنصوص . فلو قال الراهن : نعم أذنت لك في القبض › ولكن رجعت 
قبل قبضك » فالقول قول المرتهن . 

ول اتن اراهن يانه اتن اه ثم قال لمكن زازق عن حدق + 550 
المرتهن على ما يذدّعيه لكثرة دوران ذلك بين الناس . ظ 

ولو أذن المرتهن في بيع المرهون › فبيع ورجع عن الإذن . وقال رجت قبل 
البيع » وقال الراهن: بعدهء فالأصح تصديق المرتهن › ٠‏ فلو أنكر الراهن أصل الرجوع . 
فالقول قوله . ومن عليه دينان بأحدهما رهن » فأدى أحد الدينين وقال : أديته عن دين 
الرهن ٠‏ فالقول قوله مع يمينه » لأنه أعرف بنيته »> والصحيح أن تعلق الدين بالتركة 
لا يمنع الإرث» فتكون الزوائد من التركة للوارث» ولا يتعلق بها الدين والله أعلم. قال: 

فصل |[ في الحجر ] 

والحجر على ستة : الصبي ٠‏ والمجنون » والسفيه المبذر لماله : 

الحجر في اللغة : المنع › ولهذا يقال للدار المحوطة : محجرةء. لأن بناءها 
يمنع › وفي الاصطلاح : المنع من التصرف في الال > وتوران كما" اشان ال 
الشيخ » حجر لمصلحة المحجور عليه » وحجر لمصلحة الغير . 

النوع الأول : الحجر لمصلحة الشخص نفسه » فمن ذلك الصبي » وألحق به من له 
ل ا وا E A‏ 

حجر السفيه » وألحق به السكران » والأصل في ذلك قوله تعالى : « هن کان اَی عليه 
آل مقا .أي ميذراً ولو كيرا $ أَرمّهِيثًا 4 أي صغيراً أو كيرا مخت « 16 
يَسْتَطِيعٌ آن يِل هو © أي مجنوناً ٠«‏ مَنْسمِلْ ليد 4 [ البقرة الي 
موسو اح e‏ 

تال : والمفلس : الذي ارتكبه الدين » والمريض : المخوف عليه فيما زاد على 
ابات يا ا 

هذا هو النوع الثاني » وهو الحجر لحق الغير » > فحجر المفلس لحق أصحاب 
الديون » فلا يصح بيعه وإعتاقه وكتابته وهبته على الأظهر . 

وكذا < جميع التصرفات المفوّتة للمال الموجود حال التصرف » لأنه تصرف يفوت 
حق الغير DT‏ وإلا لأبطل فائدة الحجر . وأما حجر المريض › فإنه 


¥ 


لحى الورثة فيما زاد على الثلث بعد الديون » ولا حجر عليه فى ثلث ماله . والاعتبار 
بال العوك عل الصحيع ١ ٠‏ برت ارصع » اقلق ارصن مار .من ات ا 
ولا وارث له » فهي باطلة بالنسبة إلى الزائد على الثلث » وتصح في الثلث لقوله َه 
« إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم :"2 وإن كان له وارث » 
فسيأتي » وأما كون المرض مخوفاً » فلا بد منه » وبيانه يأتى فى الوصية إن شاء الله . 
انه العم في العبد » فلسيده » فلا يصح منه بغير دن 358 لأنه لا مال له 
ولا ولاية ٠‏ فلهذا لا يصح تصرفه . 


وأهمل الشيخ أشياء » منها حجر المرتد لأجل المسلمين » ومنها حجر الرهن لأجل 
المرتهن » ومنها الحجر على السيد في العبد الجاني لحق المجني عليه » ومنها الحجر 
على الورثة في التركة لحق الميت وحق أصحاب الحقوق . ومنها الحجر على الممتنع 
من إعطاء الديون إذا كان ماله زائداً على قدر الديون وطلبه المستحقون . ذكره الرافعي 
في باب الفلس . ومنها إذا فسخ المشتري بعيب » كان له حبس المبيع إلى قبض الثمن › 
ويحجر على البائع في بيعه والحالة هذه » ذكره الرافعي في حكم المبيع قبل القبض عن 
الول وأفرة 8 اوا الذاو الى امتصقت المد أن اتن غيها ل يجوز يعن تعلق ت 
لرا يها إذا كانت عا اتر أل رة :لان ال قير س قاله اجات 
ومنها الحجر على من اشترى عبداً بشرط الإعتاق ٠‏ فإنه لا يصح بيعه » لأن العتق 
مستحق عليه » ومنها الحجر على المستأجر في العين التي استأجر شخصاً على العمل 
فيها » ذكره الرافعي في حكم المبيع قبل القبض ٠‏ وبقي غير ذلك ذكره غير لائق بالكتاب 
والله أعلم . 

قال : وتصرف الصبي ٠‏ والمجنون والسفيه » غير صحيح : 

قلت : لا يجوز تصرف الصبي ومن في معناه > والمجنون ومن في معناه في 
مالهم » لأن عدم صحة التصرف هو فائدة الحجر . نعم يصح تدبير الصبي ووصيته في 
وجه » لأنه يعود فائدة ذلك عليه بعد الموت ٠‏ وأما السفيه » فكذلك لا يصح تصرفه . 
وإلا لبطلت فائدة الحجر . فلا يصح بيعه ولا وصيته » وكذا إنكاحه بغير إذن الولي . 


)001 رواه ابن ماجه رقم (7704) في الوصايا . باب الوصية بالثلث . والبيهقي في السنن (519/0) 
في الوصايا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد » )5١7/5(‏ 
من حديث خالد بن عبيد السلمي ٠‏ وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن . نقول : الحديث 
حسن بشواهده . 


۳۰۸ 


وكذا لا يصح عتقه وكتابته » وفي وجه ينفذ عتقه في مرض موته تغليباً لحجر المرض › 
وفي وجه أنه ينفذ تصرفه في موضع لا ولي فيه ولا وصي ولا حاكم » إلا أن يلحقه نظر 
وال فيضرب عليه الحجر . 

ولو اشترى بثمن في ذمته » لم يصح على الصحيح ٠‏ ولو طلق أو خالع صح ٠‏ أما 
الطلاق » فلأن الحجر لم يتناوله » لأنه ليس بمال » وفيه نظر من جهة ما يلحقه من 
تفويت الاستمتاع وتجديد المهر . 

وأجاب القاضى أبو الطيب عن هذا بأنه يتسرى » ولا ينفذ عتقه » وفيه نظر أيضاً . 
وأما الخلع › فلأنه إذا صح الطلاق منه مجاناً » فصحته بتحصيل عوض أولى » وإذا 
امتنع تصرف هؤلاء › تصرف الأولياء للآية الكريمة » وأولاهم الأب بالإجماع » ثم 
الجد وإن علا ؛ لأنه كالأب في التزويج » فكذا في المال » ثم الوصي ثم وصي 
الوصي » ثم الحاكم لقوله يي : « السلطان ولي من لا ولي له *"“ وهل يشترط في 
الأب والجد العدالة ؟ قال العراقيون : لا بد من العدالة الظاهرة » وفي اشتراط العدالة 
الباطنة وجهان » قال النووي : ينبغي أن يكون أرجحهما عدم الوجوب والله أعلم . 

قلت : نقل الإمام عن المنتمين إلى القحقيق أنه كولاية النكاح . والمذهب في 
النكاح أنه لا يلي » وفي ١‏ التتمة» أن العدالة معتبرة في حفظ المال بلا خلاف » فلا 
يمكن الفاسق من حفظه » وقد قال الرافعي : لو فسقا نزع المال منهما » ذكره في باب 
الوصية » وهذا كله في الأب والجد › وأما الحكام فشرطهم العدالة بلا نزاع » فلا يلي 
قضاة الرشا أموال المذكورين » ومن قدر على مال يتيم » وجب عليه حفظه بطريقة › 
فلو دفعه إلى قاض من هؤلاء قضاة الرشا الذين قد تحقق منهم دفع أموال الضعفاء إلى 
أمراء الجور » فهو عاص آثم ضامن ٠‏ لأنه سلط هؤلاء الفسقة على إتلافه والله أعلم . 

قال : وتصرف المفلس » يصح في ذمته دون أعيان ماله : 

المفلس : من عليه ديون حالّة زائدة على قدر ماله » وحجر عليه الحاكم بطريقة › 
ومنهم من يقول : بسؤال الغرماء » فإذا حجر عليه لتعلق حق الغرماء بماله »> سواء 
كان المال ديناً أو عيناً أو منفعة » فلا يصح تصرفه في المال » وإلا بطلت فائدة 


)غ20 رواه أحمد في الفشيئد رقم (7/٦ (YTIA0)‏ : وأبو داود رقم (YAT)‏ في النكاح . والترمذي 
رقم () في النكاح وابن ماجه رقم (41) في النكاح › والدارقطني (۳/ ۲۲۱) والبيهقي 


بشو أهده ۰ 


۳۰۹ 


الحجر » فإذا باع سلماً أو اشترى في ذمته » فهل يصح ؟ قيل : لا » كالسفيه . 

والصحيح الصحة . إذ لا ضرر على الغرماء في ذلك » وكذا يصح طلاقه » وخلعه 
أولى » لأنه تحصيل . ويصح نكاحه واقتصاصه وإسقاطه القصاص . لأنه لا تعلق لذلك 
بالمال » فلا تفويت على الغرماء » ولو أقر المفلس بعين أو دين قبل الحجر » فالأظهر 
قبوله في حق الغرماء » قياساً على المريض . ولأن ضرره في حقه أكثر منه في حق 
الغرماء » فلا يتهم > فعلى هذا لو طلب الغرماء تحليفه على ذلك » لم يحلف > لأنه لو 
امتنع لم يفد امتناعه شيئاً إذ لا يقبل رجوعه . وفيل : لا يقبل إقراره في حق الغرماء . 
لان فيه ضرراً بهم » ولأنه ربما واطأ المقر له . قلت : هذا القول قوي ء ويؤيده أنه لو 
رهن غينا * ثم أقر بها . فإنه لا يقبل في حق المرتهن » وإلا فما الفرق » والفرق بتعاطيه 
ضعيف .2 

والأحسن أن يقال ا 0الرا موثقاً بدينه » قبل » وإن كان غير مو 
به وقد عرف منه الخديعة وأكل الأموال بها . فالمتجه عدم قبوله » وتبقى ل 
والله أعلم . 

قال : وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده : 

تصرف المريض في ثلثه جائز نافذ » لأن البراء بن معرور رضي الله عنه أوصى 
للستي يل بئلث ماله » فقبله » وردّه على ورثته"“ قيل : إنه أول من أوصى بالثلث » فلو 
زاد على الثلث وله ورثة » فهل تبطل الوصية فى القدر الزائد على الثلث » أو لا تبطل ؟ 
فيه خلاف ٠‏ الراجح لا تبطل » وتوقف على إجازة الورثة » فإن أجازوا صحت › وإلا 
فلا » لأنها وصية صادفت ملكه . وإنما تعلق بها حق الغرماء » فأشبه بيع الشقص 
المشفوع . وقول الشيخ : بعده » يعني موته » ولا تصح الإجازة والرد إلا بعد الموت › 
إذ لا حق للورثة قبل الموت » فأشبه عفو الشفيع قبل البيع » وأيضاً فيجوز أن يصير 
ظ الوارث الآن غير وارث عند الموت والله أعلم . ظ 

الا 

إذا أجاز الوارث . ثم قال : أجزت لاني ظ: اا ا ی ل 


: ذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد » (7/54١؟) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وقال‎ )١( 
رواه الطيرا: فى + وتابعله لح أغرفه ويقية رجا بات وله شاهد عند ادن شاهين تابا لبن كلما‎ 


ذكره الحافظ في ١‏ الإصابة » فهو به حسن . 


۴1۰ 


القرل فول مع .يميت آل لم يعم + ]3 :الأمتل عدم للم بالنبان .- مغاله أن برسي 
بالنصف ٠‏ فيجيز الوارث » ثم يقول : ظننت أن التركة ستة آلاف » فسمحت بالألف . 
مووي بي ع E E‏ ب 
ألف » فيأخذه الموصى له مع الثلث » والباقي للوارث . ووجهه أنه إسقاط حق عن 
عين » فلم يصح مع الجهالة كالهبة ارا و 
التركة »> لزمت الإجازة . 

ولو قال > لدف أن الال کر .وقد ان عا فقولان . وصورة المسألة أن 
يوصي بعبد لزيد من الثلث ٠‏ فيجيز يز الوارث » ثم يقول : ظننت أن المال كثير » فيكؤن 
SS‏ أكثر من التركة » ولم 
أرض بذلك » أو قال : ظهر دين لم أعلمه » ففي قول يقبل قوله كالمسألة الأولى فينفذ 
في الثلث » وفي القدر اليسير الذي اعتقده » والصحيح أنه لا يقبل هنا » وتلزم الوصية 
في جميع العبد » لأن الإجازة هنا وقعت بمقدار معلوم » وإنما جعل الجهل في غيره › 
فلم يقدح في الإجازة » وفي المسألة الأولى الجهل حصل فيما حصلت فيه الإجازة فأثر 
فيها والله أعلم . 

قال : وتصرف العبد يكون في ذمته يباع به إذا عتق : 00 

العبد إذا لم يأذن له سيده في المعاملة لا يصح شراؤه على الراجح » ولأنه لا يمكنه 
ثبوت الملك له » لأنه ليس أهلاً للملك »› ولا لسيده بعوض في ذمته » لأنه لم يرض 
به » ولا في ذمة العبد لما فيه من حصول أحد العوضين لغير من يلزمه الأخذ » وقيل : 
ابلا حي مياد ال a O a Sa‏ 
للسادات على ذمم عبيدهم » حتى لو أجبر عبده على ضمان ل 
يصح » وهذا القول نسبه الماوردي والقاضي أبو الطيب إلى الجمهور » فعلى الراجح 
يسترد البائع المبيع . ١‏ سراد كاك لي ا في ين ی ا العف + اق علي اف ) 
مالکه > لأنه لم يصح البيع » ومؤنة الرد على من في يده العين › > فلو تلفت في يد 
العبد > لزمه الضمان » وتعلق الضمان بذمته حتى لا يطالب إلا بعد العتق › ؛ لأنه وجب 
برضى صاحب الحق ولم يأذن فيه السيد . والقاعدة المقررة فيما يتلفه العبد أو يتلف 
تحت يده » أن ما يلزمه بغير رضى مستحقه كالمغصوب يتعلق برقبته » ولا يتعلق بذمته 
في الأظهر . وما لزمه برضى المستحق » فإن أذن فيه السيد كالصداق » تعلق بالذمة 
والكسب » وإن لم يأذن فيه السيد كمسألة الشراء تعلق بذمته فقط لا بالكسب 
NOS‏ : وا قتراض العبد كشرائه في جميع ما مر »| 


۳۱1 


أنه عقد معاوضة مالية » ا E‏ 
قاله الرافعي » ويكون التصرف على حسب الإذن والله أعلم . قال : 
فصل [ في الصلح ] 

ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال . وما أفضى إليها »> وهو نوعان : إبراء . 
ومعاوضة . فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه. ولايجوز فعله على شرط. 
والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره » ويجري عليه حكم البيع : 

الصلح في اللغة : قطع المنازعة . وفي الاصطلاح : هو العقد الذي : 
خصومة المتخاصمين › والأصل فيه الكتاب والسنة . قال الله تعالى : ( LS‏ 
[ النساء > ١7‏ ] وفي السنة المطهرة قوله عليه الصلاة والسلام : « الصلح جائز بين 
المسلمين »؛ 1 رواو الحاكم وقال : إنه على شرط الشيخين . وفي رواية EDE‏ 
أحل حراماً أو حرم حلالا )(") وهذا الحديث بهذه الزيادة »> رواه ابن حبان في 
« صحيحه » » والترمذي وقال : : حسمن صحيح . إذا عرفت هذا . فالصلح تارة يقع مع 
الإنكار ؛ وتارة مع الإقرارٍ » فالصلح مع الإنكار باطل ٠‏ ومع الإقرار صحيح . 

وهو كما ذكره الشيخ نوعان . إبراء »> ومعاوضة > وصورة الإبراء بلفظ الصلح ؛ 
ويسمى صلح الحطيطة » بأن يقول : صالحتك على الألف الذي لي عليك على 
خمسمئة » فهو إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح ٠‏ وفيه وجهان . الأصح : الصحة . 
وفي اشتراط القبول وجهان . كالوجهين فيما لو قال من عليه دين ٠.‏ وهبته لك › 
والأصح الاشتراط » لأن اللفظ بوضعه يقتضيه . ولو صالح من ألف على خمسمائة 
معيّنة » جرى الوجهان » ورأى إمام الحرمين الفساد هنا أظهر . 


ويشترط قبض الخمسمئة في المجلس» هذا وهم» فإن الأصح أنه لا يشترط القبض 





)01( رواه أحمد في المسند رقم (8077 و757/5) وأبو داود رقم (7094) والحاكم في ١‏ المستدرك » 
رقم (۲۳۱۳) و(۲/ )٥۰‏ وصححه . وقال في ١‏ التلخيص >» : قال ابن حبان : يسرق الحديث 
- يعني عبد الله بن الحسين المصيصي ‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » ولكن يشهد له 
الحديث الذي بعده فهو به حسن 

(۲( رواه ابن حبان رقم )٥۰۹۱(‏ . وأبو داود رقم (85094) فى الأقضية . والدارقطني (۳/ ۲۷) 
والحاكم (؟/54) . وإسناده حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ورواء الترمذي رقم 
)١1١55(‏ وابن ¿ ماجه رقم (7707) في الأحكام من حديث عمرو بن عوف وقال الترمذي هذا 
حديث حسن صحیح . وهو كما قال . 
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في المجلس كما في «المنهاج ٠‏ وغيره » ولا يشترط تعيينها في نفس الصلح على 
الأصح . ولو صالح من ألف حال على ألف مؤجل أو عكسه» فباطل لأن الأجل لا يلحق 
ولا يسقط. ات و ل ل لضت 
والله أعلم . 

النوع الثاني : صلح المعاوضة › وهو الذي يجري على غير العين المدّعاة » بأن 
ادعى عليه داراً مثلاً › > فأقر له بها » وصالحه منها على عبد أو على دابة أو ثرب ٠»‏ فهذا 
حكمه كما قاله الشيخ › > حكم المبيع » وإن عقد بلفظ الصلح › > نظر إلى المعنى » ويتعلو 
به جميع أحكام البيع كالرد بالعيب والأخذ بالشفعة والمنع من التصرف قبل القبض 
والقبض ذف في المجلس » إن كان المصالح عليه والمصالح عنه ربوياً متفقين في علة الربا . 


e‏ التتساوي في معيار الشرخ إن كان جنساً واحداً » ويفسد بالغرر والجهل 
وبالشروط الفاسدة » كفساد البيع . ولو صالحه منها على منفعة دار أو دابة مدة معلومةء 
جاز » ويكون هذا الصلح إجارة » فيثبت فيه أحكام الإجارة » ولو صالحه على بعض 
العين المدعاة » كمن صالح من الدار المدعاة على نصفها أو ثلثها أو من العبدين على 
أحدهما أو من الغنيمتين كذلك » فهذا هبة بعض المدّعى لمن هو في يده » فيشترط 

لصحة الهبة القبول ومضي زمان يمكن فيه القبض » ويصح هذا بلفظ الهبة وما هو في 
معناها » وفي صحته بلفظ الصلح وجهان » الصحيح الصحة ٠‏ ولا ؛ يصح هذا الصلح 
بلفظ البيع . وقول الشيخ في الأموال: هو كما ذكرنا. وقوله: أو فيما أفضى إليهاء كما 
إذا ثبت له قصاص فصالح عليه بلفظ الصلح صح » وإن صالح بلفظ البيع فلا » وأما ما 
لس ال ل E N IS E‏ 

قال : ويجوز للإنسان أن يشرع روشناً في طريق نافذ لا تتضرر المارة به » ولا يجوز 
في الدرب المشترك ٠»‏ إلا بإذن أهل الدرب ٠‏ ويجوز تقديم الباب في الدرب المشتراء 
ولا يحوز تأخيره إلا عن إذن الشركاء : ) 

اعلم أن الطريق قسمان » نافذ » وغيره » فالنافذ لا يختص بأحد » بل كل الناس 
يستحقون المرور فيه » فليس لأحد أن يتصرف فيه بما يضر المارة » كإشراع جناح وبناء 
ساباط » لأن الحق ليس له » فإن فعل » فهل لكل أحد أن يهدمه ؟ وجهان حكاهما ابن 
الرفعة في « المطلب» » وقال : الأشبه أن ذلك للحاكم › > لما فيه من توقع الفتنة » فإن 
لم يضر بالمارة جاز » إذ لا ضرر » وبشرط أن يعليه بحيث أن يمر الماشي منتصباً . قال 
الماوردي : وعلى رأسه ما يحمله » قال ابن الرفعة في ١‏ المطلب» : وهو الأشبه . هذا 


ii 


إذا اختص بالمشاة . فإن كان يمر الفرسان والقوافل . فيرفعه بحيث يمر فيه البعير وعليه 
المحارة ونحوها . والأصل في جواز الإشراع أنه عليه الصلاة والسلام « نصب بيده 
الكريمة هاا في دار عمه العباس رضي الله عنه (٤‏ رواه الإمام أحمد في مسنده 
والبيهقي والحاكم . وكان شارعاً إلى مسجد رسول الله ية ٠‏ فلما. ورد النض في 
الميزاب قسنا عليه الباقي . 

واعلم أنه يشترط في المشرع أن يكون مسلماً » فإن كان ذمياً » لم يجز له الإخراج 
إلى شوارع المسلمين على الأصح في ١زيادة‏ الررضة». لأنه كإعلاء البناء على 
المسلمين أو أبلغ . قال ابن الرفعة : وسلوكهم طريق المسلمين ليس عن استحقاق » بل 
بطريق التبع للمسلمين . ولو كان الشارع موقوفاً » فما حكمه ؟ هل هو كالمملوك » أء 
لا ؟ توقف فيه ابن الرفعة » وقضية إطلاق الشيخ أنه لا فرق ٠‏ وقول الشيخ : ويجوز أن 
يشرع » أي يخرج جناحاً . وحذف ذلك للعلم به » ويؤخذ منه أنه لا يجوز غيره کبناء 
دكة وغرس شجر » وهو كذلك إن ضر بلا خلاف ٠‏ وكذا إن لم يضر على الراجح » نعم 
يجوز أن يفتح الأبواب في الشوارع كيفما شاء الفاتح والله أعلم . 

فرع 

يحرم على الإمام أو غيره أن يصالح على إشراع الجناح . لأن الهواء لا يفرد 
بالعقد » وإنما يتبع القرار » ولأنه إن ضر لم يجز فعله . وإن لم يضر » فالمخرج 
يستحقه » وما يستحقه الإنسان فى الطريق . لا يجوز أخذ العوض عنه كالمرور . وأما 
الدرب المسدود إذا كان فاا فيحرم على غير أهله أن يشرع إليه جناحاً بغير إذنهم 
لأنه ملكهم » كذا علله الأصحاب . 

قلت : ومقتضاه أنه لا يجوز لغير أهل الدرب الدخول فيه بغير إذنهم » وأجاب 
الإمام أن الدخول للغير مستفاد من قرائن الأحوال . ) 

فال الإسنائي : ومقتضى هذا الجواب ٠‏ أنه لا يجوز الدخول إذا كان في المستحقين 
محجور عليه ٠‏ لأن الإجابة ممتنعة منه ومن وليه ٠‏ وقد توقف ابن عبد السلام أيضاً في 





)01( رواه أحمد في المسند )١١١ /١(‏ رقم )١940(‏ والجاكم في المستدرك رقم (2414) و(۳/ 7عم) ٠‏ 
وقال : هذا الحديث كتبناه عن أبي جعفر . وأبى علي الحافظ عليه . ولم يكتبه إلا بهذا 
الإسناد . والشيخان رضي الله عنهما لم يحتجا بعبد الرحمن بن زيد ٠.‏ وسكت عنه الذهبي » 
وأخرجه البيهقي (11/7) باب نصب الميزاب وإشراع الجناح بإسناد آخره ٠‏ فالحديث حسن 
بشواهده . 
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الشرب من أنهارهم وغيرها » وقال القاضي حسين : ليس لأحد أن يجلس في دربهم 

بغير إذنهم والله أعلم . 

وقول الشيخ J:‏ رادل أهل الدرب ٠»‏ هو أعم من الأجانب ومن أصحابه . ور 
كذلك . لأن الأملاك ل هذا نيا لا يجوز التصرف فيها إلا بإدن 4 
الشركاء . 

ولهذا يحرم على الشريك أن يتؤب الكتاب من الحائط المشترك إلا بإذن الشريك . 

واعلم أن آهل الدرب المسدود من له فيه باب نافذ » لأنه هو الذي يستحق 
الانتفاع » عيضن کا و اة من بات داره الى براسن اللدرني ) دون ما يلي آخر الدرب ظ 

على الصحيح ٠ ٠‏ لأن ذلك القدر هو محل تردده » وما عدا ذلك هو كالأجنبي فيه » فإذا 
أراد أن يفتح باباً إلى داخله منع إلا برضاهم » وإن أراد أن يؤخر بابه إلى رأس س الدرب ٠‏ 
فله ذلك ٠‏ لأنه ترك بعض حقه بشرط أن يسد الأول ٠‏ 

واغلم أن :وضع اليزاب ٠‏ تح الاب ؛ ثم حيث ملع الشخص من فتح باب ١‏ 
و ا إشراع الجناح كما مر 

في الفروع والله أعلم . 

م 

للشخص فتح طاقات في ملكه كيف شاء » إذ لا حجر عليه ٠‏ ولو أراد أن يفتح باب 
في الدرب المسدود » ويسمره ٠‏ فهل له ذلك بغير رضى أهله ؟ وجهان . أحدهما : 
لا. كما لو قال : أنا أتخذ آنية من ذهب أو فضة ولا أستعملها . 00 
والراجح في الباب الجواز » دون ا لأنه لو أراد 3 حائطه بکماله كان له 
ذلك » فهذا أولى والله أعلم :قال 


E 
رضى المحيل » وقبول المحتال » وكون الحق مستقرأ في‎ ٠ : وشرائط الحوالة أربعة‎ ) 
الذمة » واتفاق ما في ذمة المحيل ا ا والحلول ا‎ 
) : ورا ها هة الل‎ 
- الحوالة بفتح الحاء وحكي كسرها » وهي في اللغة الانتقال » من قولهم ان عن‎ ) 
العهد . أي : انتقل » وهي في الاصطلاح : انتقال الدين من ذمة إلى ذمة » وحقيقتها‎ 
والأصل‎ ٠ دن يديل بعلي لبخ + واي و ستثنيت من بيع الدين بالدين لمسيس الحاجة‎ 
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فيها الإجماع . وما رواه الشيخان أنه عليه الصلاة والسلام قال ١‏ مطل الغني ظلم وإذا 
أنبع أحدكم على مليء فليتبع :"2 وفي رواية * وإذا أحيل أحدكم على ملبىء فليحتل »> 
روآأه الإمام أحمد فى 7 مسنده » والبيهقى . وقوله : أتبع بضم الهمزة وسكون العاء . 
وقوله : فليتبع ٠‏ قال بعض المحدثين : إن تاءه مشددة . وقال النووي في شرح مسلم : 
الصواب المعروف تخفيفها. وقوله: على ملىء هو بالهمزة . والمطل : إطالة المدافعة. 
واشترط الشيخ لصحتها هذه الأربعة . وهي ثلاثة » لأن رضى المحيل والمحتال 
شرط واحد » ووجه اشتراط رضى المحيل » أن الحق الذي عليه له قضاؤه من حيث 
شاء » ووجه رضى المحتال أن حقه في ذمة المحيل » فلا ينتقل إلا برضاه » كما أن 
الأعيان: ‏ اتدل إلا بالتراضي » ويؤخذ من كلام الشيخ أن رضى المحال عليه . 
لا يشترط » وهو كذلك على الأصح . لأنه محل التصرف » فأشبه العبد المبيع » ولأن 
الحق للمحيل ٠‏ فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره والله أعلم . 
الشرط الثاني : أن يكون الدين مستقراً على ما ذكره الشيخ ٠‏ واشتراط الإستقرار 
ذكره الرافعى عند ما إذا أحال المشتري البائع بالثمن » وقال : لا يكفي لصحة الحوالة 
ازوم الدين » بل لا بد من الاستقرار » ولأن دين اليسلم لازم ؛ مع أن الأصح لا تصح 
القسم الثاني : الدين اللازم ٠.‏ فتصح الحوالة به وعليه . قال النووي بعده : أطلق 
الرافعى صحة الحوالة بالدين اللازم وعليه » اقتدى بالغزالى ٠‏ وليس كذلك . فإن دين 
ولا تصح الحوالة به ولا عليه على الصحيح . وبه قطع الأكثرون . قلت : قد اتفقا 
على تصحيح الحوالة بالثمن في زمن الخيار وعليه . مع أنه غير لازم فضلاً عن 
تصح الحوالة به وعليه ٠‏ مع أنه غير مستقر » لجواز تلف المبيع فلا يستقر إلا بقبض 


المبيع . 





07 ا أحمد في المسند رقم ١04/39 (Vt)‏ . والبخاري (77١؟)‏ و57١1)‏ في الحوالات 
البيوع والترمذي رقم )17١8(‏ في البيوع . والنسائي (۷/ )۳١١‏ في البيوع والبيهني في السنن 


)7١ (‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


N 


وكذا تجوز الحوالة بالأجرة » وكذا بالصداق قبل الدخول والموت ونحو ذلك » بل 
صدر في أصل «الروضة » في أول الشرط ٠‏ فقال الثاني : كون الدين لازماً أو يصير إلى 
اللزوم والله أعلم . 
فرع 
إذا اشترى شخص شيئاً » ثم حال البائع بالثمن على رجل » ثم وجد المشتري 
بالمبيع عيباً قديماً فرده به » أو تقايلا ونحوهما » ففي بطلان الحوالة خلاف منتشر › 
والمذهب البطلان » وسواء فى ذلك بعد قبض المحتال الحوالة أم لا على الأصح ٠‏ ولو 
أحال البائع على المشتري بالثمن لشخص > فالمذهب أنها لا تبطل » سواء قبض 
المحتال مال الحوالة من المشتري أم لا > والفرق بين الصورتين . أن في هذه الصورة 
الثانية تعلق الحق بثالث والله أعلم . 
الشرط الثالث : اتفاق الدينين » يعني المحال به والمحال عليه في الجنس والقدر 
والحلول والتأجيل والصحة والتكسير والجودة والرداءة على الصحيح » وضبط ابن 
الرفعة ذلك بالصفات المعتبرة في السلم . ووجه اشتراط ذلك اخ ل ن 
المجهول لا يصح بيعه ولا استيفاؤه » والحوالة إما بيع على الصحيح أو استيفاء » فإذا 
وقعت الحوالة صحيحة » برىء المحيل عن دين المحتال » وبرىء المحال عليه من دين 
المحيل » ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه » لأن ذلك فائدة الحوالة والله 
أعلم . ظ 
فرع 000 
إذا كان بالدين المحال عليه ضامن ٠‏ لم ينتقل بصفة الضمان › بل يبرأ الضامن . 
صرح به الرافعي في أول الباب الثاني من أبواب الضمان » وكذا لو كان به رهن ء فإنه 
لا ينتقل الرهن » صرح به المتولي وغيره » بخلاف الوارث » فإنه ينتقل الدين إليه بصفته 
من الضمان والرهن » والفرق أن الوارث خليفة الموروث فيما يثبت له من الحقوق والله 
أعلم . 
فرع 
احتال شخص » ثم إن المحتال عليه أنكر الدين وحلف ولا بينة » أو أفلس المحال 
عليه ونحو ذلك حيث يتعذر الاستيفاء » فليس للمحتال أن يرجع على المحيل . لأن 
الحوالة إما بيع أو استيفاء » وكلاهما يمنع الرجوع والله أعلم . قال : 
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فصل [ في الضمان ] 

ويصح ضمان الديون المستقرة إذا علم قدرها » ولصاحب الحق مطالبة من شاء من 
الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بيناه : 

الضمان : ضم ذمة إلى ذمة . والأحسن أن يقال : الالتزام > حتى يشمل إحضار 
من عليه الحق إذا ضمنه . ويقال : أنا ضامن وضمين ٠‏ وكفيل ٠‏ وزعيم » وحميل › 
والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة . قال الله تعالى : 8 ولم جاه بي 
حمل .بمِير وَأَنَأبِهء رَعِيمٌ € [ يوسف : ۷۲ ] وقال عليه الصلاة والسلام ١‏ العاريّة مؤدّاة 
والزعيم غارم »"'' رواه أبو داود والترمذي وحسنه وأخرجه ابن حبان في « صحيحه» . 
وفي البخاري أنه عليه الصلاة والسلام « أتي بجنازة فقالوا : يا رسول الله صل عليها . 
قال : هل ترك شيئاً ؟ قالوا لا . قال : هل عليه دين ؟ قالوا : ثلاثة دنانير » قال : صلوا 
على صاحبكم . فقال أبو قتادة رضي الله عنه : صل عليه يا رسول الله وعليّ دینه » 
فصلى عليه » وفي رواية النسائي ١‏ قال أبو قتادة : أنا الكفيل به »”"2 ثم شط صحة 
الضمان أن يعرف الضامن والمضمون له على الأصح » لأن الناس يتفاوتون في المطالبة 
هيبل وتخديدا .و الأغزاضى: تحاف .ذلك + فك ن الضحان دونه قزرا :ولا كط 
معرفة المضمون عنه في الأصح ولا حياته بلا خلاف . كما لا يشترط رضاه قطعاً » وأما 
الدين » فشرطه كونه ثابتاً وقت ضمانه . فلا يصح ضمان ما لم يجب ». وإن جرى يسبب 
وجوبه ٠‏ كضمان نفقة المرأة غدآء ويشترط كونه لازماً أو يؤول إلى اللزوم . 
ولا يشترط الاستقرار » مثال ما يؤول إلى اللزوم كالثمن في زمن الخيار » وأما مال 
الجعالة قبل الفراغ من العمل . قيل يصح . لأنه يؤول إلى اللزوم ٠‏ والصحيح أنه 
لا يصح . لأنه ليس بلازم في الحال . ولا يؤول . لأنه ليس للجاعل إلزام العامل العمل 
وإتمامه » فأشبه الكتابة » كذا علله القاضي أبو الطيب » وهو تعليل ضعيف . 


وأما الثمن بعد مضي الخيار . فهو لازم وغير مستقر » فيصح ضمانه » وكذا 


)١(‏ :رواة. سيد في المسند رقم (۲۱۷۹۱) و٥/‏ ۲۱۷) . وأبو داود رقم (55760) في البيوع باب 
تضمين العارية . والترمذي رقم )١١75(‏ في البيوع . ورقم )١١5١(‏ في الوصايا . وقال 
الترمذي هذا حديث حسن وهو كما قال . وأخرجه البيهقى )۸۸/١(‏ من حديث أبى أمامة 
رضي الله عنه . ١ ١‏ 

(۲) رواه البخاري رقم )5١78(‏ في الحوالات . باب إن أحال دين الميت على رجل جاز . والنسائي 
(۷/ 16) في الجنائز . باب الصلاة على من عليه دين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه : 
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الصداق قبل الدخول » ولا نظر إلى احتمال سقوطه » كما لا نظر إلى احتمال سقوط 
المستقر بالإبراء والرد بالعيب ونحوهما . 

ويشترط في الدين أيضاً أن يكون معلوماً » فلا يصح ضمان المجهول › كما إذا 
قال : ضمنت ثمن ما بعته فلاناً وهو جاهل به » فإن معرفته متيسرة › وقيل : يصح . 
أما لو قال : ضمنت لك شيئاً مما لك على فلان » فلا يصح بلا خلاف ٠‏ 

ل م ا ال ا E‏ 
والخلاف مبني على أن البراءة تمليك أو إسقاط . فان قلنا تمليك وهو الصحيح › 
فلا تصح البراءة من المجهول » وإن قلنا إسقاط » صح الإبراء عن عن المجهول » وتظهر 
ثمرة الخلاف فيما لو اغتاب شخص آخر ثم قال له SS‏ الملا 
وهو لا يدري بما اغتابه به » فهل يبرأ فيه ؟ وجهان : 


أخدهما : : نعم لأنه إسقاط . والثاني : ا 4 الآن: و رضاه » ولاك 
رضن ا 


واعلم 8 لاقو عدي اوق 4 أفقال: :ضوعت الك غل فال من 
درهم إلى عشرة › ففيه خللاف »© والصحيح اص ٠‏ لانتفاء ان تدا فعلى هذا 
ماذا يلزمه ؟ فيه أوجه : 


2 ر و 


الراجح عند الاي عشرة » والأصح عند النووي تسعة »> وقيل يلزمه ثما 
وإذا عرفت هذاء فيشترط في ضمان الديون كونه ثابتاً لازماً معلوماً » كذا قاله الرافعي 
والنووي ٠‏ وأهملا رابا ذكره الغزالي › وهو أن يكون قابلاً لأن يتبرع الإنسان به على 
غيره ) فيخرج حد القصاص وحد القذف ونحوهما والله أعلم . 0" 

وقول الشيخ : ويصح ضمان الديون » أعم من أن يكون الدين نقداً أو منفعة » وهو 
كذلك ٠‏ فيصح ضمان المنافع الثابتة في الذمة » كما يصح ضمان الأموال » كذا جزم به 
الرافعي والنووي . وإذا صح الضمان بشروطه › فللستضق. أن نطالت الاصل 
و . أما الأصيل › > فلأن الدين باق عليه ولهذا قال رسول الله د لأبي قتادة حين 
.فى دير الميت ١‏ الآن قد بردت E‏ إنا لله وإنا إليه راجعون مما اكستبناه في 


(1) رواه أحمد فی المسند (6/ ۳۴۰) ورقم (71757) .. والبيهقي في الستن (1/ 74) . والحاكم في 
المستدرك رقم )۲۳٤١(‏ و08/1) وصححه وقال في ١‏ التلخيص ۲ : صحيح › من حديث جابر 
رضي الله عنه 8 
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دههنا + وأما الضامن فلقول شفيع المذنبين م « الزعيم غارم ١76‏ ولنا وحه كمذهب 


قال : وإذا غرم الضامن 3 رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإدنه ٍ 


إذا ضمن شخص دين آخر » وأذَّاه الضامن » هل يرجع على المضمون عنه . 
ينظر » إن ضمن بالإذن وأدى بالإذن » رجع . لأنه صرف ماله إلى منفعته بإذنه » فأشبه 
مالو قال : اعلف دابتي فعلفها » وفي «الحاوي» وجه أنه لا يرجع إلا إذا شرط 
الرجوع . وذكر الرافعي في باب الإجارة : بل لو قال أطعمني رغيفاً » فأطعمه . أنه 
لا شيء عليه » وإذا انتفى الإذن في الضمان وفي الأداء » فلا رجوع لأنه تبرع محض › 
وان أذن في الضمان فقط . رجع على الراجح » لأن الضمان يوجب الأداء » فكان الإذن 
فيه إذناً لما يترتب عليه » وإن ضمن بغير إذنه » وأدى بإذنه » فالراجح أنه لا يرجم . 
لأن وجوب الأداء سببه الضمان » ولم يأذن فيه » فعلى هذا لو قال : أذ ديني بشرط 
الرجوع » فالأصح في ١‏ زيادة الروضة» أنه لا يرجع » وجزم به الماوردي » لقوله يبه 
« المؤمنون عند شروطهم ۲ ولو أذن شخص لشخص بأداء دينه من غير ضمان › 
بشرط أن يرجع عليه » رجع للحديث ٠‏ وكذ! إن أطلق على الراجح » لأنه المعتاد . فإن 
قي : ما الفرق بين هذه وبين ما إذا قال لشخص اغسل ثوبي ونحو ذلك بلا شرط » فإن 
الراجح هناك أنه لا يستحق أجرة » فالفرق أن المسامحة في المنافع أكثر من الأعيان والله 
أعلم . 

واعلم أنه إنما يرجع الضامن والمؤدّي إذا أشهد بالأداء رجلين أو رجلا وامرأتين › 
وكذا يكفي واحد ليحلف معه في الأصح . لأنه يكفي لإثبات الأداء » فإن لم يشهد . 
فلا رجوع إن أدى في غيبة الأصيل » وكذبه أعني الأصيل › وكذا إن صدقه الأصيل على 
الأصح » لأنه لم يؤد ما ينتفع به الأصيل . ألا ترى أن المطالبة باقية . ومحل الخلاف . 
إذا سكت الأصيل عن قوله : أشهد » فإن أمره به وتركه لم يرجع بلا خلاف » وإن أذن 
له في ترك الإشهاد رجع . قال الروياني في «البحر» : فلو صدق الضامن في أداء 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود رقم (50414) في الأقضية . والترمذي رقم )١807(‏ في الأحكام . وابن حبان 
موارد )١١949(‏ . وقال الترمذي . هذا حديث حسن صحيح وهو كما قال من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه بلفظ « المسلمون عند شروطهم ؟ . 


۳۲ 


EF OE عسي وا اوور‎ E 


لم 


فرع 

إذا طالب المضمون له الضامن » فهل للضامن مطالبة المضمون عنه ليخلضه ؟ 
نظر » إن ضمن بإذنه » فله ذلك قياساً على رجوعه » ومعنى تخليصه أن يؤدي دين 
المضمون له ليبرأ الضامن » فلو لم يؤد » فهل للضامن حبسه ؟ وجهان . أصحهما في 
الرافعي : لا يحبسه » وتبعه ابن الرفعة على ذلك ٠‏ وزاد أنه لا يرسم عليه أيضاً » قال 
الإسنائي : فيه نظر والله أعلم . 

قال : ولا يصح ضمان المجهول . ولا ضمان ما لم يجب إلا درك المبيع : 

أما ضمان المجهول » فلأنه غرر » والغرر منهي عنه » وأما ضمان ما لم يجب . 
فلأن الضمان توثقة بالحق » فلا يسبق وجوب الحق كالشهادة » وصورة ذلك 
ونحوها » كما إذا قال : بع لفلان وعلىَّ ضمان الثمن » أو أقرضه وعلي ضمان بدله › 
ويستثنى من ذلك ضمان درك المبيع على المذهب » لأن الحاجة داعية إلى ذلك لأن 
المعاملة مع من لا يعرف كثيرة » ويخاف المشتري أن يخرج المبيع مستحقاً » ولا يظفر 
بالبائع » فيفوت عليه ما بذله » فاحتاج إلى التوثيق بذلك » وقيل : لاا يصح › لأنه 
ضمان مالم يجب » وجوابه آنا نشترط في صحته قبل الثمن » فيضمن الثمن إن خرج 
المبيع مستحقاً » فيقول : ضمنت لك عهدة الثمن أو دركه أو خلاصك منه . فلو قال : 
ضمنت خلاص المبيع » لم يصح لأنه لا يستقل بخلاصه بعد ظهور الاستحقاق . نعم لو 
ضمن عهدة المبيع » إن أخذ بالشفعة لأجل بيع سابق » صح . قال ابن الرفعة في 
« المطلب » : والمضمون في هذا الفصل ليس هو رد العين » وإلا فكان يلزم أن لا تجب 
قيمته عند التلف » بل المضمون إنما هو ماليّته عند تعذر رده » حتى لو بان الاستحقاق 
والثمن في يد البائع . لا يطالب الضامن بقيمته » قال : وهذا لا شك فيه والله أعلم . 
قال : 


فصل [ فى الكفالة ] 
والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمى : 
المذهب صحة كفالة البدن » لإطباق الناس على ذلك لأجل الحاجة إليها ١‏ 
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ولا يشترط العلم بقدر ما على المكفول » لأنه تكفل بالبدن لا بالمال » ويشترط كون 
الدين مما يصح ضمانه . 

والمذهب صحة كفالة بدن من عليه عقوبة لآدمى » كقصاص وحدّ قذف » لأنه حق 
لازم » فأشبه المال. وأما إن كان عليه حد لله تعالى » فلا تصح الكفالة ببدنه » وعن 
هذا احترز الشيخ بقوله : حق آدمي.+-وؤوجه عدم الصحة أنا مأمورون بسترها والسعي في 
إسقاطها ما أمكن ٠‏ والقول بالصحة ينافي ذلك » وكما تصح الكفالة ببدن شخص » كذا 
تصح كفالة الكفيل بل كل من وجب عليه حضور مجلس الحكم عند الطلب لحق أدمي 
أو وجب على غيره إحضاره » صحت كفالته » حتى تصح كفالة بدن غائب ومحبوس 
وميت ليحضر ويشهد على صورته إذا لم يعرف نسبه . ومحل هذا إذا لم يدفن › فإن 
دفن » فلا تصح كفالته سواء تغير آم لاء ثم إن عيّن مكان التسليم تعين » وإلا وجب 
التسليم في مكان الكفالة لأن العرف يقتضي ذلك . 

وإذا سلم المكفول في مكان التسليم » برىء من الكفالة » بشرط أن لا يمنع مانع › 
بأن لا يكون هناك ظالم يغلبه عليه ويأخذه بالقهر . ولو حضر المكفول . فلا يبرأ الكافل 
حتى يقول المكفول : سلمت نفسي عن جهة الكفالة . ولو غاب المكفول وجهل الكافل 
مكانه » لم يلزمه إحضاره لأنه لا يمكنه ذلك « لا يكلف اله تا إلا وَسَمهاً » 
[ البقرة : ۲۸١‏ ] وإلا فيلزمه » ويمهل قدر الحاجة . فلو مات المكفول له . لم يطالب 
الكفيل بالمال » لأنه لم يضمنه » حتى لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال » إن فات 
تسليمه » بطلت الكفالة . وصورة المسألة أن يقول : كفلت بدنه بشرط الغرم أو على 
أني أغرم والله أعلم . قال : 

فصل [ في الشركة ] 

وللشركة خمس شرائط » أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير » وأن يتفقا في 
الجنس والنوع . وأن يخلطا المالين » وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف › 
وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين : 

الشركة في اللغة : الاختلاط . وفي الشرع : عبارة عن ثبدت الحق في الشيء 
الواحد لشخصين فصاعداً على جهة الشرع » والأصل فيها قوله ية : « يقول الله تعالى 
آنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه » فإذا خانه خرجت من بينهما )'' 


(۱( روأه أبو داود رقم (TTAT)‏ والبيهقي في السنن (VAY‏ باب الأمانة في الشركة وك الخيانة ,س 


Y۲ 


نزع البركة من مالهما » رواه أبو داود والحاكم وقال : صحيح الإسناد . ثم الشركة 
الولع لكر لوقي 

أحدهما: شركة الأبدان » وهي باطلة » كشركة الحمّالين » وسائر المحترفين 
ليكون كسبهما بينهما » سواء كان متساوياً أو متفاوتاً » وسواء اتفق السبب » كالدلالين 
والحطابين » أو اختلفا كالخياط والرقاء > ووجه بطلانها أن كل واحد منهما متميز ببدنه 
ومنافعه » فيختص بفوائده » كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الدر والنسل 
بينهما » وجرّز شركة الأبدان عند اتحاد الصنعة مالك رحمه الله » وجوزها أبو حنيفة 
مطلقاً » ودليلنا عليهما ما سلماه من الامتناع في الاصطياد والاحتطاب . 

. النوع الثاني : شركة العنان » وهي صحيحة » للحديث السابق والإجماع منعقد 
على صحتها » وهي مأخوذة من عنان الدابة » لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ 
ا سحا ارح على در الجايد كاستواء طرفي العنان. لم لصعتها مرو 

أحدها : أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير » والإجماع منعقد على صحتها 
في الدراهم والدنانير » نعم في جوازها على المغشوشة وجهان . أصحهما في ١‏ زيادة 
الروضة » : الجواز أيضاً . 

الثاني : لاء كالقراض . ثم هذا لا يختص بالدراهم والدنانير » بل يجوز عقد 
الشركة على مثليئّ . فتصح في القمح والشعير ونحوهما » لأن المثليّ إذا اختلط بجنسه 
ارتفع التمييز فأشبه النقدين » ولهذا لا تجوز الشركة في المتقومات » لعدم تصور الخلط 
النافي للتمبيز » ولهذا لو تلف أحد المتقومين أو بعضه » عرف » فامتنعت الشركة 
لذلك » وإلا لأخذ أحد الشريكين من مال الآخر بلا حق لو صححنا الشركة فى 
المتقوم . | ظ 
الشرط الثاني : أن يتفقا في الجنس » فلا تصح الشركة في الدراهم والذهب › 
وكذا في الصفة » فلا تصح في الصحاح والمكسرة للتمييز فيهما . 

الشرط الثالث : الخلط » لأن المال قبل التميز فيه حاصل » ويشترط في الخلط أن 
لا يبقى معه تمييز » وينبغي أن يتقدم الخلط على العقد والإذن » فلو اشتركا في ثوبين 
من غزل واحد » والصانع واحد » لم تصح الشركة › لتمييز أحدهما عن الآخر » وعدم 


والحاكم في المستدرك رقم (YTYY)‏ و7/ (oY‏ وصحححه . وقال في التلخيص : د م من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه نقول : وإسناده ضعيفف . 
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ومعناه : معرفة كل منهما ثوبه » يقال : له اشتباه » ويقاس بهذا أمثاله . ثم هذا الخلط 
إنما يعتبر عند انفراد المالين » أما لو كان مشاعاً » بأن اشترياه معا على الشروع › أو 
ورثاه » فإنه كاف لحصول المقصود » وهو عدم التمييز . 

الشرط الرابع : الإذن منهما في التصرف » فإذا وجد من الطرفين » تسلّط كل واحد 
منهما على التصرف . 

واعلم أن تصرف الشريك كتصرف الوكيل » قلا يبيع بغير نقد البلد » ولا يبيع 
بالاجل » ولا يبيع ولا يشتري بغبن فاحش . وكذا لا يسافر إلا بإذن الشريك . 

الشرط الخامس : أن يكون الربح على قدر المالين » سواء تساويا في العمل أو 
تفاوتا » لأنه لو جعلنا شيئاً من الربح في مقابلة العمل » لاختلط عقد القراض بعقد 
لأنه مخالف لموضع الشركة » ويرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة عمله › 
كالقراض إذا فسد فإنه يرجع العامل بأجرة عمله » والتصرف نافذ لوجود الإذن » والربح 
يكون على قدر المالين » وكذا الخسائر كالربح » ويؤخذ من كلام الشيخ أنه لا يشترط 
تساوي المالين » وهو كذلك على الصحيح . وقال الأنماطي”'' يشترط تساويهما لصحة 
الشركة وهو ضعيف والله أعلم . 

رم 

الحيلة في الشركة في غير المثليات من المتقومات ٠‏ أن يبيع كل واحد منهما بعض 
عرض.. ببعض عرض الآخر .2 ويتقابضا » ثم يأذن كل منهما للآخر في التصرف والله 
أعلم . 

قال : ولكل منهما فسخها متى شاء » ومتى مات أحدهما بطلت : 
إرفاق» فكان جائزاً كالوكالة» وكما أنه لكل منهما فسخه » فلكل منهما عزل نفسه وعزل 
صاحبه » فلو قال أحدهما للآخر : عزلتك انعزل . وبقى العازل على حاله » ولو مات 
أحدهما » انفسخت » كالوكالة . والجنون والإغماء كالموت » لخروجه عن أهلية 
التصرف والله أعلم . 


. الأنماطي هو شيخ الشافعية . أبو القاسم عثمان بن سعيد توفي سنة ۲۸۸ه‎ )١( 


Y٤ 


ضع 
لشخص دابة » وللآخر بيت » وللآخر طاحون » وآخر لا شيء له » فقالوا : نشرك 
هذا بذابته » وهذا ببيته » وهذا بحَبّره » وهذا بعمله » على أن ما فتح الله من الطحين 
شركة » فهى فاسدة والله أعلم . 
وه 
يد كل من الشريكين يد أمانة كالمستودع » فإذا ادّعى رد المال إلى شريكه قبل › 
وكذا لو ادعى تلفاً أو خسارة صدق » فإن أسند التلف إلى سبب ظاهر » طولب بالبينة › 
فإذا أقامها على السبب » صدق فى دعوى التلف به » ولو ادعى أحدهما خيانة صاحبه › 
لم يسمع حتى يبيّن قدر ما خان به » والقول قول المنكر مع يمينه والله أعلم . قال : 
فصل فى الوكالة 
وکل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه » جاز أن يوكل فيه أو يتوكل : 
NE‏ ا او 
لغيه اطق ل ال حال ا د تعالى  :‏ قابا ا 
وریہ »* [الكهف : ۱١۹‏ ] الآية . وغيرها. ومن السنة حديث عروة البارقي 
) ا 
المتقدم”'' وحديث عمرو بن أمية الضمري لما وكله رسول الله ييل في قبول نكاح أم 
ا الى نيان “ وغير ذلك » وأجمع الصسسليوة على نوا جا لل لا صني 
خفن وغيره : إنها مندوب إليها » لقوله تعالى : # وتعاونواً عَلَ اَل قوی % 
[ المائدة : ۲ ] وفي الحديث « والله في عون العبد ما دام 8 في عون ا 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند رقم (۱۸۸۷۳) و٤/ )۳۷٣‏ . والبخاري رقم )۳٤٤۳(‏ في الأنياءى أوانق: 
داود رقم (9*8) و37860) . والترمذي رقم )١154(‏ في البيوع > والبيهقي في اسن 
)١١7/(‏ من حديث عروة البارقى رضى الله عنه . 

(۲) رواه ۰ في السنن 9/0" باب الوكالة في النكاح . وابن إسحاق في المغازي )178/1١(‏ 

(۳) رواه أحمد فى المسند رقم Cer, (VV4)‏ 0 رقم (5199), وأبو داود رقم 


: N es 


Y0 


واشتداد الحاجة إلى التوكيل مما لا يخفى . إذا عرفت هذا . فشرط الوكالة أن يكون 
الموكل بكسر الكاف » تصح منه مباشرة ما وكّل فيه » إما بملك » أو ولاية » كالاب 
والجد . فإن لهما أن يوكلا » فإن كان لا يصح منه ذلك . فلا تصح الوكالة . فلا تصح 
وكالة الصبي » ولا المجنون » ولا المرأة . ولا المحرم في النكاح » وكذا لا يصح 
توكيل الفاسق في تزويج ابنته » فإنه لا يلي نكاحها بنفسه » فلا يوگل » كما أن المحرم 
لا يجوز أن يعقد نكاحه . فلا يوكل من يعقد نكاحه في حالة الإحرام » فلو وكل من 
يعقد له بعد التحلل » أو أطلق الوكالة > صحت » كذا قاله الرافعي في كتاب النكاح . 
فلو قال : إذا تحللت فقد وكلتك ٠‏ فهو تعليق وكالة » والصحيح عدم صحتها . 

والضابط في صحتها كما قاله الشيخ › لأنه إذا لم يصح تصرفه لنفسه » وهو أقوى 
من التصرف للغير » فلأن لا يصح التوكيل أولى لأنه أضعف ٠‏ وكما يشترط في صحة 
التوكيل صحة مباشر ة الموكل » كذلك الوكيل يشترط أن يكون ممن يصح تصرفه فيه 
لنفسه ٠‏ فلا يصح توكيل الصبي والمجنون ومن في معناهما أن يتوكلا في البيع 
والشراء » لامتناع مباشرتهما العقد لأنفسهما › فلغيرهما أولى . 


وفي معناهما المعتوه والمبرسّم والنائم والمغمى عليه > ومن شرب مايزيل عمله 
لحاحة . نعم يستثنى ما إذا وکل شخص عبداً في قبول نكاح امرأة » فإنه يصح على 
الراجح » سواء أذن السيد أم لا » إذ لا ضرر على السيد في ذلك » وقيل : لا بد من إذن 
السيد » كما لا يقبل العقد لنفسه إلا بإذنه » والسفيه كالعبد والله أعلم . 
فرع 
يشترط في الوكيل أن يكون معا 1 فلو قال : أذنت لكل من أراد بيع دابتي أن 


ا ميض وال ألم 


فرع ا 
لا يصح التوكيل في العبادات البدينة » لأن المقصود منها الابتلاء والاختبار » وهو 
لا يحصل بفعل الغير » ويستثنى من ذلك مسائل . الحج » وذبح الأضاحي ٠‏ وتفرقة 
الزكاة » وصوم الكفارات » وركعات الطواف الأخير إذا صلاها تبعاً لطواف الحج » أما 
إذا وكل فيهما فقط . فلا تصح الوكالة قطعاً. صرح به الرافعي في كتاب الوصية › 
وأالحق بالعبادات الشهادات والأيمان » ومن الأيمان الإيلاء واللعان » فلا يصح التوكيل 
في شيء منهما بلا خلاف ٠‏ وفي الظهار وجهان . الأصح في «الروضة» في باب 
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الوكالة : أنه لا يصح تغليباً لشبه اليمين » لكن صحح الرافعي في كتاب الظهار أن 
المغلّب في الظهار شبه الطلاق » ومقتضاه صحة التوكيل » وفي معنى الأيمان النذر 
وتعليق الطلاق والعتق » وكذا ا فلا يصح التوكيل في هذه الأمور 
كلها والله أعلم . ا ل" 
فرع 
يشترط في الموگل فيه 010000 يشترط علمه من كل 

ees,‏ > فلو قال : وكلتك في كل قليل 
وكثير > لم يصح ٠‏ أو في كل أموري ٠‏ فكذلك لا يصح › أو فوضت إليك كل شيء › 
لأنه غرر عظيم › وإن قال : وكلتك في ب بيع أموالي وعتق أرقائي > صح ء لقلة الغرر 
سين .ل عد الله ان اجان رار الراك رھ ا قات ترط أن 
كرد أنواله مخارية وار ادلي يحمي مالي ووه الل رق E‏ 
ب من مالي ٠‏ فإنه يصح » ويبرئه عن قليل منه والله أعلم . 

قا الووو ا ل كر رح يي را ار د وتنفسخ بموت 
0 

الوكالة عقد جائز ل ل 
ولأن الموكل قد يرى المصلحة في عزله > لأن غيره أحذق منه › أو بأن يبدو له أن 
لا يبيع أو لا يشتري ما وكل فيه الوكيل » وكذا الوكيل قد لا:يتفرغ لما وكل فيه » فإلزام 
كل منهما بذلك فيه ضرر ظاهر « ولا ضرار » كما قاله رسول الله ا" وينفسخ عقد 
الوكالة بموت أحدهما » لأن هذا شأن العقود الجائزة » ولأنه بالموت خرج عن أهلية 
التصرف » فبطلت ٠‏ ولهذا لو جن أحدهما » بطلت » والإغماء كالجنون على الأصح › 
العم المي + ونا بال RRO a a‏ ار 


4 رواه مالك في الموطأ (۲/ 0740 ان طرق عير بن يعت لای اد فيل اللي كاد وق 

| سند صحيح إلا أنه مرسل د وروأ رض لاعن حا أبي سعيد الخدري الدارقطني (۷۷/۳ . 
و٤/۲۲۸)‏ . والبيهقي. (19/57) والحاكم (۲/ ٥۷‏ و۸٥)‏ . ورواه أحمد في المسند )۳٠١/١(‏ . 
وابن ماجه )۲۳٤۱١(‏ والدارقطني )۲۲۸/٤(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . ورواه أحمد ‏ 
في المسند (۵/ ۳۲٣‏ و۳۲۷) وابن ماجه رقم )75714٠0(‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (۱/ )۳٤٤‏ من 
حديث عبادة بن الضامت رضي الله عنه كلهم بلفظ «لا ضرر ولا ضرار » . وهو حديث صحيح 
بطرقه وشواهده . SS‏ ا 


يفض 


ملك الموكل» كبيعه أو إعتاقه أو وقفه » أو استولد الجارية ولو زوجها كان عزلا » وكذا 
لو أجَّرها » وإن جوزنا بيع المستأجر وهو الصحيح » لأن من يريد البيع لا يؤْجّر غالبا . 
لقلة الرغبات في العين المستأجرة » كذا نقله الرافعي عن المتولئ » وأقره والله أعلم . 

قلت : في هذا نظر ظاهر » لأن كثيراً من الناس يوكّلون في بيع دورهم ودوابهم 
ويؤجرونها لثلا تتعطل عليهم منافع أموالهم ٠»‏ والتعليل بمنع الرغبة وإن سلم » إلا أنه 
ليس بمطرد » فالصواب الرجوع إلى عادة البيع والله أعلم . 

قال : والوكيل أمين فيها لا يضمن إلا بالتفريط : 

الوكيا, اف ف فيما وكل فيه » فلا يضمن الموكل فيه إذا تلف »› إلا أن يفرط › لان 
الموكل ‏ سخا مه تعميده يا فى ا و وكما لا يضمن بالتلف بلا تفريط › 
كذلك يقبل قوله فى التلف كسائر الأمناء » وكذا يقبل قوله فى دعوى الرد » لأنه إن كان 
رفا الال ٠‏ فد اع ادال حفن كرض اا اه لرن وا كات 
وكيل بجعل . فلأنه إنما أخذ المال لمنفعة المالك ٠‏ فانتفاع الوكيل إنما هو بالعمل في 
العين » لا بالعين نفسها .ثم هل من شرط قبول الوكيل في الرد بقاء الوكالة ؟ قضية 
إطلاق الرافعي و «الروضة » أنه لا فرق في قبوله بينهما قبل العزل وبعده » لكن قال ابن 
الرفعة في «المطلب» : إن قبول قوله محله في قيام الوكالة > فإن كان بعد العزل 
فلا يقبل قوله في الرد > لكن صرّحوا في المودع أنه يقبل قوله في الرد بعد العزل » وهو 
نظير مسألتنا » كذا قاله الإسنائي والله أعلم . 

واعلم أن من صور التفريط أن يبيع العين ويسلّمها قبل قبض الثمن » وأن يستعمل 
العين وأن يضعها في غير حرز » وهل يضمن بتأخير بيع ما وكل فيه بالبيع ؟ فيه وجهان 
والله أعلم . 

قال : ولا يجوز أن يبيع ولا يشتري إلا بثلاثة شروط : , بثمن المثل نقداً » وبنقد البلد 
أيضاً : 

تجوز الوكالة بالبيع مطلقاً » وكذا الشراء » فليس للوكيل بالبيع مطلقاً أن يبيع بدون 
ثمن المثل » ولا بغير نقد حال » ولا بغبن فاحش ٠»‏ وهو ما لا يحتمل فى الغالب » لأن 
اعرف ذل على E o o‏ 
العقد » حمل على الثمن الحال وعلى نقد البلد والله أعلم . 

قال : ولا يجوز أن يبيع لنفسه ولا يقر له على موكله : 

ليس للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه » وكذا ليس له أن يبيع لولده الصغير» لأن 
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العرف تقض ذلك » وسييها أن الشخصن ريص عه على أن يشتري فة رخبضا : 
وغرض الموكل الاجتهاد فى الزيادة » وبين الغرضين مضادة » ولو باع لأبيه أو ابنه 
البالغ » فهل يجوز ؟ وجهان : 

قال ابن الرفعة : ومحل المنع في بيعه لنفسه » فيما إذا لم ينص على ذلك » أما إذا 
نص له على المبيع من نفسه » وقدر الثمن » ونهاه عن الزيادة » فإنه يصح البيع . 

قال : وات اد الموجب والقابل إنما يمنع لأجل التهمة » بدليل الجواز في حق الأب 
والحد واللّه أعلى : 


و أن ال أء فيما د زام حكمة أل ¢ وأما مع الاو ار ¢ فلانه |9 ار فيما 
1 فر إكر 
لا يملكه والله أعلم قال 


فصل ني الإقرار 
والمقر به ضربان : حق الله تعالى » وحق الآدمي . فحق الله تعالى » يجوز الرجوع 

عن الإقرار به » وحق الآدمي › لا يصح الرجوع عنه : 
الإقرار في اللغة ا من قولهم قر الشيء يقر 2 وفي الاصطلاح : الاعتراف 
بالحق » والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة . قال الله تعالى : 9# كووا مَوِمِينَ 
بالا د ل ولو عل أَنفْيِكُ * [ النساء : ٠١١‏ ] والشهادة على انين عي الإقرار . 
وق السنة « واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اا جا رواه الشيخان › 

ولأن الشهادة على الإقرار صحيحة » فالإقرار أولى . 
إذا عرفت هذا » فإذا أقر من يقبل إقراره بما يوجب حد الله تعالى » كالزنا وشرب 
الخمر والمحارية بشهر السلاح في الطريق والسرقة الموجبة للقطع › ثم رجع قبل 
رجوعه » حتى لو كان قل استوفى بعض الحد » رك البافى › لقوله صي : «( ادرؤوا 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم )١570944(‏ و7/5١١)‏ . والبخاري رقم (۲۱۹۰) باب الوكالة في 

. الحدود و(5٠50‏ و5054) و0!0١)‏ و1508) ومسلم رقم 0)و198١)‏ في الحدود 

والموطأ (۲۲۸/۲) في الحدود . والترمذي رقم )١57(‏ في الحدود . وأبو داود رقم )٤٤٤٥(‏ 

في الحدود . والنسائي )۸/ ٠1؟‏ و١٤۲)‏ في القضاة › وابن ماجه رقم (55544) في الحدود › 
والدارمي (177/7) في الحدود باب الاعتراف بالزنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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الحدود بالشبهات 00 وهذه شبهة » لجواز صدقه › أحسن ما يستدل به قوله يږ 
لماعز لما اعترف بالزنا : لعلك قلت »"" فلو لا أن الرجوع مقبول . لم يكن للتعرض 
له فائدة . 


واعلم أن فائدة الرجوع في المحاربة » سقوط تحتم القتل » لا أصل القتل » وفي 
السرقة القطع . لا سقوط المال . لأنه حق آدمي » ولهذا لو أقر أنه أكره امرأة على 
الزنا » ثم رجع . لم يسقط المهر » ويسقط الحد على المذهب . ولو قال : زنيت 
بفلانة » ثم رجع » سقط حد الزنا » والأصح أن حد القذف لا يسقط لأنه حق آدمي . 
والفرق بين حق الله وحق الآدمي » أن حق الله مبني على المسامحة » بخلاف الآدمى فإن 
ی فاق ا > قم عبني الرجوع فى الإقر ان » اد شرا :اتی رای 
أو رجعت عنه »ع أو لم أزن . أو لا حدّ علي . ولو قال : لا تحدوني » فليس برجوع 
على الراجح . لاحتمال أن يريد أن يعفى عنه » أو يقضى دينه أو غير ذلك . وقال 
الماوردي : يسأل ٠»‏ فإذا بين » عمل بمراده . ولو قال بعد شهادة الشهود على إقراره : 
ما أقررت » فقيل : هو كقوله : رجعت » والأصح أنه ليس برجوع ٠‏ وطرد الوجهين في 
قوله : هما كاذبان والله أعلم . 


00 
هل يستحب للمقر الرجوع ؟ وجهان . رجح النووي الاستحباب > كمأ يستحب له 
أن يقر » ومنهم من قال : إن تاب ندب له الكتمان » وإلا ندب له الإقرار . ظ 


ظ فرع ظ 
. أقر بالزنا ثم قال: حددت» ففي قبول قوله في الحد احتمالان في ١‏ البحر » للروياني» 


ولو أقر بالزنا » ثم قامت البينة بزناه » ثم رجع » ففي سقوط الحد وجهان › ولو قامت 
البينة » ثم أقر » ثم رجع عن الإقرار » لم يسقط . وقال أبو إسحاق : يسقط . 


)01 أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲/۱۷۱/۱۹) ورواه أبو سعد ابن السمعاني في الذيل » كما 
في المقاصد الحسنة رقم (51) وفي سنده من لا يعرف » وذكره ابن عدي في جزء له والحديث - 
ضعيف » وهو من حديث ابن مسعود موقوفاً وهو الصواب . 

(۲) رواه البخاري رقم )1٤۳۸(‏ في المحاربين . باب هل يقول الإمام للمقر : لعلك لمست أو 
غمزت › ومسلم رقم )١59*(‏ في الحذود . والترمذي رقم )١5750(‏ في الحدود . وأبو داود 
رقم )11779)447١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


۳۳۰ 


١ 2 

أقر بالزنا وهو ممن يرجم » ثم رجع » فقتله شخص بعد الرجوع عن الإقرار » فهل 
يجب عليه القصاص ؟ فيه وجهان نقلهما ابن كج » وصحح عدم الوجوب » لاختلاف 
العلماء في سقوط الحد بالرجوع والله أعلم . 

قال : وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاث شرائط البلوغ » والعقل » والاختيار » وإن 
كان بمال اعتبر فيه الرشد وهو شرط رابع : ظ 

إقرار الصبي والمجنون »› لا يصح لامتناع تصرفهما وسقوط أقوالهما . وفي معنى 
المجنون المغمى عليه » ومن زال عقله بسبب » يعذر فيه » وفي السكران خلاف 
كطلاقه » والمذهب وقوع الطلاق عليه إذا طلق وا ]كران المكروه .اقلا يصع کا 
يصنعه الولاة الظلمة من الضرب وغيره مما يكون الشخص به به مكرهاً » لأن الإكراه على 
ا القلب بالإيمان لا يضر › كما قال تعالى : 7# الآ احكر کره وقلبم 
مُظمين مُظمَينُ يلين € [ النحل : 7 ] فغيره أولى ول ره ار قا الحا د ر 
إن ضربه ليقر الس > نا قي ال عدي 1ك لون لمر إل 
الإقرار » كذا نقله النووي عنه . وتوقف فيه . وأما السفيه » فإن أقر بدين أو بإتلاف 
مال » فلا يقبل كالصبي › وإلا لأبطل فائدة الحجر » وقيل : يقبل في الإقرار بإتلاف 
كما لو أتلف . والصحيح الأول : وإذا لم يصح ٠‏ لا يطالب ولو بعد فك الحجر . 
والعراة العواله في طاهر الحم وأما فيما بينه وبين الله تعالى » فيجب عليه الوفاء 
بعد فك الحجر إن كان صادقاً » وقد نص على ذلك الشافعي في «الأم» . قال ابن 
الرفعة : ولم يختلف فيه الأصحاب ٠‏ وقول الشيخ : وإن كان بمال » يؤخذ منه أنه إذا 
أقر بغير مال يقبل إقراره من السفيه » وهو كذلك » فيصح إقراره بما يوجب الحد 
والقصاص » وكذا يقبل إقراره بالطلاق والخلع والظهار » لأن هذه الأمور لا تعلق لها 
بالمال » وحكمه في العبادات كلها كالرشيد › لاجتماع الشروط فيه › ولیس له تفر قة 
الزكاة لأنها ولاية وتصرف مال والله أعلم . 

قال : وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه : 

نضح اوقرار بالمجهول > لأن الإقرار إخبار عن حو عابت والشيء ر 
فا ارا وجه أخرى : إما للجهل به ؛ أو لثبوته مجهولا > كوصية الوارث . 
وغيرها » فإذا قال له : على شيء » رجع إليه في تفسيره » ويقبل تفسيره بكل ما يتموّل 
وإن قل » لأن اسم الشي صادق عليه » ولو فسره بما لا يتمول » لكنه من جنسه » كحبة 
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حنطة » أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلّم وزبل » قبل . لأنه يحرم أخذه » ويجب رده 
على من غصبه › ولا يقبل تفسيره بما لا يقتنى » كخنزير › وكلب لا ينفع في صي 
ولا في زرع ونحوهماء. لأن قوله على » يقتضي ثبوت حق على المقر للمقر له › 
وما لا يقتنى ليس فيه حق ولا اختصاص › ولا يلزمه رده . وقيل : يصح التفسير به › 
لأنه شيء » ولو فسره لحق الشفعة قبل » جزم به في «الروضة» . وفي حد القذف 
وجهان » أصخهما فى «التنبيه » و « زوائد الروضة » يقبل » ولا يقبل تفسيره بالعبادة ورد 
السلام » بخلاف مالو قال : له حق .2 فإنه يقبل تفسيره بالعبادة ورد السلام . قاله 
البغوي » وتوقف فيه الرافعي » وقال القاضي حسين : لا يصح تفسيره بهما والله أعلم . 
جرع 
قال المديون لصاحب الحق : أليس قد أوفيتك ؟ فقال : بلى » ثم ادعى صاحب 
الحق أنه أوفى البعض » صدق » ذكره الرافعى في الكتابة فى الحكم الثاني والله أعلم . 
قال : ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به : 
يصح الاستثناء في الإقرار وغيره لكثرة وروده في القرآن واللغة 4 ثم الاستثناء ثتارة 
يرفع الإقرار من أصله » وتارة يرفع ب بعضه » فإن كان الأول وهو بلفظ إن شاء الله 
فلا يكون مقراً. لقوله : له على مئة إن شاء الله تعالى . وهذا هو المذهب الذي قطع به 
الجمهور » ووجهه أنه لم يجزم بالإقرار » وأيضاً » فإن هذه الصيغة تدل على الإلزام في 
المستقبل » والإقرار إخبار عن أمر سابق » فبينهما منافاة » والأصل براءة الذمة » وشرط 
هذا الاستثناء » أن يتصل على العادة » فلا تضر سكتة التنفس » والعي بطول الكلام › 
والسعال » والاشتغال بالعطاس ونحو ذلك » لأن كل ذلك يعد متصلاً عادة » ولو كان 
بالرجل سكتة بين الكلامين » فهو كسكتة التنفس فلا تمنع الاتصال . فلو لم تتصل على 
العادة » بأن اشتغل بكلام آخر »› أو أعرض عن الاستثناء » ثم استلحقه » فلا يصح 
استثناؤه » ويؤخذ بإقراره » ولو كان الاستثناء فی بعض المقرَ به » كما لو قال له : على 
عشرة إلا ثلاثة » صح أيضاً » بشرط الاتصال على العادة » وأن لا يستغرق كما مثّلناه . 
ولو قال له : عشرة إلا عشرة » بطل الاستثناء لاستغراقه » ولزمه العشرة > وصار هذا 
بمنزلة : له على عشرة لا تلزمني والله أعلم . 
ج 
إذا قال شخص : إذا جاء رأس الشهر »› أو قدم زيد » فلفلان علي مئة » فالمذهب 


EE 


أنه لا يلزمه شيء» لأن الشرط لا أثر له في إيجاب المال » والواقع لا يعلّق بشرط › 
وهذا إذا أطلق أو قال : قصدت التعليق » فإن قصد التأجيل . قبل . ولو قال له علي 
كذا من ثمن كلب أو ثمن خمر أو ثمن آلة اللهو أو ثمن زبل ونحو ذلك مما لا يصح 
بيعه » فهل يلزمه شيء أم لا ؟ قولان . أحدهما : لا يلزمه شيء » لأن الكلام كلام 
واحد » ومثله يطلق في العرف › والأظهر أنه يلزمه ما أقر به » لأن أول الكلام إقرار 
صحيح » وآخره يرفع » فلا يقبل منه » كما لو قال : له علي ألف لا تلزمني » ويجري 
القولان في كل ما ينتظم عادة › ويبطل حكمه شرعاً » كما لو أضاف ذلك إلى بيع أو 
إجارة أو كفالة » ووصفه بالفساد » فلو ذكر هذه الأمور مفصولة عن الإقرار » ألزمناه 
بلا خلاف والله أعلم . 

قلت“ ترجيح اللزوم عند عدم القرينة متجه . أما إذا اعتضد الإقرار بقرينة دالة على 
صدق المقر » فالمتجه عدم إلزامه بما أقر به » لانعضاد أصل براءة الذمة بالعرف الجاري 
في الإقرار مع القرينة » كما لو كان النزاع بين الكلابية والخمارين ومتخذي الآلات 
اللهوية سبباً » لأن بيع ذلك عندهم معلوم . فقوله : ألف من ثمن الكلب فيه عرف 
معهود » بخلاف قوله : علي ألف لا يلزمنى » فإنه ل اعرف في ذلك › فكيف يصح 
إلحاق ما فيه عرف » على ما لا عرف فيه البتة » وللقاضي اللبيب في ذلك نظر والله 
أعلم . 

رع 

أقر شخص أنه طلق امرأة » واستثنى » فهل يقع عليه الطلاق » لأنه أقر بالطلاق 
وادعى رفعه بالاستثناء » أم لا يقع نظراً إلى جملة كلامه ؟ أفتى بعض فقهائنا بقبول 
بتخريجها على تعقيب الإقرار بما يرفعه لم يبعد والله أعلم . 

قال : وهو في حال الصحة والمرض سواء : 

قوله : وهو أي الإقرار . اعلم أن إقرار الصحيح صحيح › حيث لا مانع لوجود 
شروط الصحة » وأما إقرارالمريض ف مرض الموت › فهل يصح › ينظر 2 إن افر 
لأجنبى » ففيه قولان » سواء كان المقر به عيناً أو ديناً » الراجح الصحة قياساً على 
الصحيح › وقيل : بل هو محسوب من الثلث » وأما الإقرار للوارث » ففيه طريقان › 
أحدهما على القولين » والمذهب الصحة » لأن المقر انتهى إلى حالة يصدق فيها 
الكاذب » ويتوب فيها الفاجر › فالظاهر أنه لا يقر إلا عن تحقيق › ول قفخ مانا 


۳ 


وقيل : لا يصح . لأنه قد يقصد حرمان بعض الورثة › ولو أقر في صحته بدين ثم أقر 
لآخر في مرضه ٠‏ تقاسماء ولا يقدم الأول والله أعلم . قال ١‏ 


فصل فى العارية 

وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه » جازت إعارته إذا كانت منافعه آثاراً : 

العاريّة بتشديد الياء وتخفيفها » قال ابن الرفعة : وحقيقتها شرعاً : إباحة الانتفاع 
بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده . وقال الماوردي : هبة المنافع » والأصل فيها 
قوله تعالى : # ويمتعون الْمَاعُونَ © [ الماعون : ۷ ] والمراد ما يستعيره الجيران بعضهم 
من بعض ٠‏ وكان ذلك واجباً في أول الإسلام » قاله الروياني : وقال البخاري : هو كل 
معروف . وفي السنة أنه عليه الصلاة والسلام ‏ استعار يوم خيبر من صفوان بن أمية 
درغاء تقال له + غا امد تقال :بل غارية مه روه او دا 
والنسائي والحاكم . ثم روي مثله عن جابر » وقال : إنه صحيح الإسناد » ونقل ابن 
الصباغ الإجماع على استحبابها . إذا عرفت هذا » فشرط المعير أن يكون أهلاً للتبرع . 
فلا يصح من المحجور عليه » ويشترط أن تكون منفعة العين المعارة ملكاً للمعير . 
فتصح إعارة المستأجر . لأنه مالك للمنفعة » ولا يعير المستعير » لأنه غير مالك 
للمنفعة . وإنما أبيح له الانتفاع » والمستبيح لا يملك نقل الإباحة » بدليل أن الضيف 
لا يبيح لغيره ما قدّم إليه > ولا يطعم الهرة » وهذا هو الصحيح في «الرافعي) 
و «الروضة ) و «المنهاج » و «المحرر» . وقيل » للمستعير أن يعير . قال الإسنائي في 
« شرح المنهاج » : كما أن له أن يؤجر » واعتمد في الإجارة على نقل ابن الرفعة في 
« المطلب» أن أيا علي الديلي نقل عن الشافعي أنه جوز الإجارة للمستعير » قال : 
ويكون رجوع المعير بمنزلة الانهدام في الدار حتى تنفسخ الإجارة ويستحق المستعير 
بالقسط . وفي وجه حكاه الرافعي في باب الإجارة أنه يجوز أن يستعير ليؤجر . ثم شرط 
المستغار :: كوثة معا > فلا تصح إعارة الحمار الرّمن ونحوه لفوات المقصود من 
العارية » ويشترط أيضاً بقاء العين بعد الانتفاع . كإعارة الدواب والثياب » بخلاف 
إعارة الأطعمة والشموع والصابون وما في معناها » لأن منفعتها في استهلاكها » ثم 
رط ال أن تكون لها وقع في الانتفاعات الحاجية » ولهذا لا يصح إعارة الدراهم 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم )۱٤۸۷۸(‏ و7/١10)‏ . وأبو داود رقم )۳١۹۲(‏ فى البيوع والبيهقي 


في السنن /١(‏ ۸۹) والحاكم )۲/ (4V‏ رقم )77٠١(‏ وصححه » وقال ف اس ٠:‏ صحبح 
على شرط البخاري › وهو كما قالا . 


7 


والدنانير ليتزين بها على الصحيح ٠‏ لأنها منفعة ضعيفة » ومعظم منافعها في الإنفاق . 
وقيل : تصح إعارتها » لأنها منتفع بها مع بقاء عينها . قال الرافعي : ومحل الخلاف 
عند إطلاق العارية » أما إذا استعار الدراهم والدنانير للتزين » فالمتجه القطع بالصحة › 
وبصحته أجاب في ١‏ التتمة » . 

وقول الشيخ : إذا كانت منفعته آثاراً » احترز به عما إذا كانت المنفعة عيناً › 
كاستعارة الشاة للبنها والشجرة لثمرها ونحو ذلك » وفى جواز إعارة ذلك خلاف . إذا 
كان بصيغة الإباحة » كقوله : خذ هذه اا فد الست ورك را فأ ا 
أنها كقوله : خذ هذه الشاة فقد وهبتك درها ونسلها » وهذه الهبة فاسدة » فيكون الدر ‏ 
والنسل مقبوضاً بهبة فاسدة » والشاة مضمونة بالعارية الفاسدة . والثاني : أنها إباحة 
صحيحة » والشاة عارية صحيحة » وبه قطع المتولي »> صححه النووي في ١‏ زيادة 
الروضة» » ثم نقل عنه أنه حكم بالصحة أيضاً فيما إذا دفع إليه شاة وقال : أعرتكها 
لدرّها ونسلها » فعلى ما ذكره المتولي وصححه النووي تجوز العارية لاستعارة عين ٠‏ 
ولي من را أن كرون المتصونة مهرة الح > لاف الا جار ةوا أعلم... 

E 

أخذ كوزاً من سقاء بلا ثمن » كان الكوز عارية » فلو سقط من يده » ضمنه » ولو 
دفع إليه أولا فلساً » فأخذ الكوز فسقط من يده » فانكسر » فلا ضمان عليه في الكوز . 
لأنها إجارة فاسدة » وحكم فاسد العقد حكم صحيحه في الضمان وعدمه . ولو كان له 
عادة أن يشرب من سقاء » ويدفع إليه بعد كل ج فأخذ الكوز فسقط منه 
وانكسر » فلا ضمان أيضاً » قاله القاضي حسين والله أعلم . 

ظ و 

قال : أعرتك هذه الدابة لتعلفها أو لتعيرنى فرسك » فهى إجارة فاسدة تجب فيها 
ا الكل ع .ولي ا ا و ا يمتها كنا ف ااا الم + جيه أن 
الأجرة وهي العلف مجهولة » وكذا مدة العمل في الصورة الثانية . وقيل : عارية فاسدة 
نظراً إلى اللفظ والله أعلم . 

قال : وتحوز العارية مطلقة » ومقيدة بمدة : 

قد علمتَ أن العارية إباحة الانتفاع » فللمبيح أن يطلق الإباحة » وله أو يوقتها . 
ثم له الرجوع متى شاء . لأن العارية عقد جائزء فله رفعه متى شاء » فلو منعنا 


o 


المالك من الرجوع » لامتنع الناس من هذه المكرمة . 
واعلم أن العارية كما ترتفع بالرجوع . كذلك ترتفع بموت المعير » وبجنونه 
وإغمائه وبالحجر عليه . 


وكذا بموت المستعير » فإذا مات المستعير » وجب على ورثته رد العين المستعارة 
له »> وإن لم يطالبهم المعير » وهم عصة بالتأخير » وليس للوارث استعمال العين 
المستعارة . فلو استعملوها . لزمتهم الأجرة مع عصيانهم » ومؤنة الرد في تركة 
الميت » ويستثنى من جواز الرجوع » ما إذا أعاد أرضاً لدفن ميت » فدفن » فليس له 
الرجوع حتى يبلى الميت ويندرس أثره » لأنه دفن بحق . والنبش لغير ضرورة حرام › 
لما فيه من هتك حرمة الميت . وإذا امتنع عليه الرجوع › فلا أجرة له » صرح به 
الماوردي والبغوي وغيرهما » لأن العرف يقتضيه » بخلاف ما إذا أذن له أن يضع جذعاً 
على جداره » ثم رجع . فإن له الأجرة إذا اختارها على الصحيح ٠‏ ويستثنى أيضاً ما إذا 
قال : أعيروا دابتي لفلان » أو داري بعد موتى سنة . فإن الإعارة تكون لازمة لا يجوز 
راج نبوا قل المدة + صرح بيه الرافعى ی كناك ایر وب االو اعا 
شخصاً ثوباً ليكفن فيه ميت . فكفن » وقلنا : إن الكفن باق على ملك المعير وهو 
الأصح . كما ذكره النووي في كتاب السرقة من زياداته » فإنه يكون من العواري اللازمة 
والله أعلم . ويستثنى من جهة المستعير » ما إذا استعار دارا لسكنى المعتدة » فإنه 
لا يجوز للمستعير الرجوع فيها . ويلزم من جهته » صرّح الأصحاب بذلك في كتاب 
العدد والله أعلم . 

قال : وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها : 

العين المستعارة إذا تلفت لا بالاستعمال المأذون فيه » ضمنها المستعير » وإن لم 
يفط » لحديث صفوان : بل عارية مضمونة . ولأنه مال يجب رده » فتجب قيمته عند 
تلفه » كالعين المأخوذة على وجه السوم » وبقيمته أي يوم تلفه » يعتبر فيه خلاف 
الأصح بقيمة يوم التلف . لأن الأصل رد العين » وإنما تجب القيمة بالفوات » وهذا 
إنما يتحقق بالتلف . فعلى هذا لو حصل في الدابة زيادة كالسمن وغيره » ثم زال في يد 
المستعير » لا يضمن تلك الزيادة » كما دل عليه كلام القاضي أبي الطيب » فإنه ذكر هذا 
الحكم في البيع الفاسد » وقاسه على العارية » كذا نقله ابن الرفعة . 

ومن من للف ما ادا امار مو المح اجر الع الما هو لفت بلا تعد ي 
٠‏ فإنه لا يضمنها» لأت يده يد المستأجر . ولو تلفت في يد المستأجر بلا تعد 


حرس 


فلا يضمن » فكذا ثائبه . نعم لو كانت الإجارة فاسدة »> ضمنا معأ » والقرار على 
المستعير شن المستاخر > ومؤة الرة غلى المستغير إن رد على المستأجر › فإن رد على 
المالك .كانت على المالك كفا لو رد غل الم خر 
من الموصى له بالمنفعة ومن الموقوف عليه » حكمها 
مستعير هن المستاجر .و الله أعلم . وهذا كله إذا تلفت ا فإن 
ات اا المأذون فيه » بأن انمحق الثوب بالليس » فلا ضمتان غلى 
الأصح ٠‏ كالأجزاء فإن الأجزاء إذا تلفت بسبب الاستعمال المأذون فيه » فلا ضمان 
على الصحيح ٠‏ ولو ثلفت الدابة بسبب الركوب والحمل المغتاد > فهي كانمحاق 
الثوب ٠‏ وتعيّبها بالاستعمال كانسحاق الوب » ولأ ضمان فيها غلى الأصح . 
والفرق بين الانمحاق والأنسحاق . أن الانمحاق هو ثلف الثوب بالكلية » بأن 
يلبسه حتى يبلى . والانسحاق هو النقصان » وعقر الدابة وغرجها 5الانسحاق والله 


ع 


ا 








فرع 00 < 
قطع شخص غصئاً » ووصله بشجرة غيره» فثمرة الغصن لمالكه . لا لمالك 
الشجرة » كما لو غرسه في أزض غيره والله أعلم . قال ؛ 
فصل [ في الغصب ] 
ومن غصب مالا + أخذ برده وأرش نقصه وأجرةٌ مله : 
HAS‏ لسري O‏ 
آيات كثيرة » منها قوله تعالى : # ولا الوا مول بتكم بالطل € [ البقرة : 184 ] 
ايا يد مويه معاد يي 
السنة » فالأخبار في ذلك كثيرة جداً » ويكفي منها قوله بيا في خطبته بمنى : ١‏ إن 


دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم » كحرمة يومكم هذا » في شهركم هذا ؛ في 


بلدكم هذا »"'' رواه الشيخان . 
د الغصب فى اللغة : أل :الس ظلماً مجاهرة 3 فان اة شرا مر رز هاه 6( 
)21 رواه اضف فی العسدل )0/ (TV‏ , والبخاري )١١66(‏ في الحج باب الخطبة أيام منى و41١4‏ 
و0595) ومسلم رقم (57) في الإيمان من حديث عبد الله بن غمر رضي الله عنهما . 


N 


سمي سرفة » وإن أخذه مكابرة » > سمي محاربة » وإن أخذه استيلاءً ءَ » سمي اختلاساً 
وإن أخذه مما كان مؤتمناً عليه » سمي خيانة . 


وحدّه في الشرع : هو الاستيلاء على مال الغير على جهة التعدّي » كذا قاله 
الرافعي ٠‏ وفيه شيء . ولهذا قال النووي : هو الاستيلاء على حق الغير عدواناً » عدل 
عن قول الرافعي : مال الغير إلى قوله حق الغير » لأن الحق يشمل ما ليس بمال . 
كالكلب والزبل » وجلد الميتة » والمنافع والحقوق . كإقامة شخص من مكان مباح . 
كالطريق والمسجد . ) 


واحترز بالعدوان عما إذا انتزع مال المسلم من الحربي ليرده على على المسلم 5 أو من 
غاصب مسلم على وجه » ثم الاستيلاء بحسب المأخوذ . والرجوع فيه إلى تسميته 
غصباً . فلو جلس على بساط الغير أو اغترف بآنية الغير بلا إذنء فغاصب » وإن لم 
يقصد الاستيلاء » لأن غاية الغصب أن ينتفع بالمغصوب . وقد وجل . 
ولو دخل دارا وأخرج صاحبها » أو أخرجه وإن لم يدخلها » فغاصب »› وكذا لو 
ركب دابة الغير » أو حال بينه وبينها . ولو دخل دار الغير ولم يكن صاحبها فيها وقصد 
الاستيلاء ء عليها » فغاصب . بخلاف من دخلها لينظر هل تصلح له أم لا ونحو ذلك . 


ولو دفع إلى عبد غيره شيئاً ليوصله إلى منزله بلا إذن مالكه » قال القاضي حسين : 
يكون غاصباً » وطرّده فيما إذا بعثه مي شغل . وقال البغوي : لا يضمن › إلا إذا اعتقد 
طاعة الأمر كالصغير والأعجمي وعبد المرأة . ثم متى ثبت الغصب » وجب عليه ره 
ما غصبه إلى مالكه » وهو معنى قول الشيخ ٠‏ أذ برده » للأحاديث الواردة في ذلك » 
ولو غرم في في الرد أضعاف قيمة المغصوب » كما لو غصبه شيئاً بمكة » ثم لقيه بمكان 
آخر بعيد » يجب على الغاصب أن يحضر المغصوب » وأن يتكلف مؤنة نقله » وهذا 
لا ينازع فيه » وكما يخرج عن العهدة ة بالرد إلى المالك . كذلك يخرج بالرد إلى وليه . 

ولو غصب العين المودوعة من المودع . أ من المستاحر .: أو مق المرهون غندةع 
ثم رد إليهم » برىء على الراجح » لأن يدهم كيد المالك بعوقيل :3 ليبرا الأببالوة الى 
المالك . 

ولو غصب من المستعير أو من الآخر على وجه السوم » ثم رده إليه » 000 
وجهان ذكرهما الرافعي في الباب الثالث من أبواب الرهن . 

ولو رد الدابة إلى الإصطبل › أو الدار في حق أهل القرى 526 إن علم 
المالك بذلك . إما بأن رآها . أو أخبره ثقة » برىء . وإن لم يعلم حتى شردت . 


TA 


لم يبرأ » كذا نقله الرافعي عن المتولي في آخر الباب وأقره 

واعلم أنه كما يجب رد المغصوب » كذلك يجب أرش نقصه . ولو فرق بين نقص 
الصفة » ونقص العين . مثال نقص الصفة بأن غصب دابة سمينة فهزلت ثم سمنت » فإنه 
يردها وأرش السمن الأول » لأن القانى غير الأول:ع حتى لو هزلت مرة أخرى » ردها 
ووه ان وين سويد و راض E‏ 
زوجي خف قيمتهما عشرة دراهم » فضاع أحدهما » وصار قيمة الباقي درهمين » لزمه 
قيمة التالف » وهو خمسة . وأرش النقص . وهو ثلاثة » فيلزمه ثمانية » لأن الأرش 
حصل بالتفريق الحاصل عنده » وهذا هو المذهب . وقول الشيخ : لزمه أرش نقصه . 
يؤخذ منه أن نقص قيمة الأسعار لا يضمنها » وهو الصحيح › لأنه لا نقص في ذات 
المغصوب » ولا في صفاته › والذي فات إنما هو رغبات الناس . وفي وجه : يلزمه 
ذلك » وبه قال الأكثرون . ظ ظ 

قال الأمام او رر برهو اس اقلت + وهو رئ ن القاضييب :مطالت بال 
في كل لحظة » والسعر المرتفع بمنزلة المال العتيد » ألا ترى أنه لو باع الولي 
والوكيل » أو عامل القراض ونحو ذلك بثمن المثل وهناك راغب بالزيادة » لا يصح 
لأنه تفويت مال والله أعلم . فكما يلزم الرد وأرش النقص ٠‏ يلزم الغاصب أجرة 
المثل » لاختلاف السبب › ؛ لآن سبب الأرش النقص + والأجرة يسبب تقوية المنافع وا 
أعلم . 0 

فرع 

فتح باب قفص فيه طير ونقره » ضمن بالإجماع » قاله الماوردي » لأنه نقر بفعله » 
وإذا اختصر على الفتح » فالراجح أنه إن طار في الحال ضمن »› لأن الطائر ينفر ممن 
قرب منه » فطيرانه في الحال منسوب إليه كتهييجه » وإن وقف الطائر ثم طار› 
فلا ضمان » لأن للحيوان اختياراً فينسب إليه » ألا ترى أن الحيوان يقصد ما ينفعه » 
ويتوقى المهالك ٠‏ فالفاتح متسبب » والطائر مباشر » والمباشر مقدّم على المتسبب . 

قال : وإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل ١‏ او بقيته إن لم يكن له مثل أكثر 
ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف : 

- إذا تلف المغصوب » سواء كان بفعله أو بآفة سماوية » بأن وقع عليه شيء أو 
لد كي لمكي ب قق تلفه » فإن كان مثلياً ضمنه بمثله » لقوله تعالى : 2 
$ هن ادى ڪلم عدوأ َو وشل اَعَد وا بي اا ا 
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إلى حقه » لأن المثليَ كالنص ٠‏ لأنه محسوس ٠‏ والقيمة كالاجنهاد > ولا يصار إلى 
الاجتهاد إلا عند فقد النصٍ . 

ولو غصب ميا في وقت الرخص » فله طلبه في وقت الغلاء » ثم ضابط 
المئليّ ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه » ويستثنى من هذا ما إذا أتلف عليه ماء 
ي مفازة » ثم لقيه على شط نهرء أو أتلف عليه الثلج في الصيف . ثم لقيه في 
الشتاء ٠‏ فالواجب قيمة المثل في تلك المفازة ٠‏ وقيمة الثلج في وقت الغصب وال 
أعلم . 

| ولو كان المغصوب من ذواث القيم » كالحيوان وغيره من غير المثلى » لزمه أقصى 
قيم المغصوب من وقت الغصب إلى وقت التلف » لأنه في حال زيادة القيمة غاصب 
مطالب بالرد ٠‏ فلما لم يرد في تلك الحالة ٠‏ ضمن الزيادة لتعديه » وتجب قيمته من نقد 
البلد الذي حصل فيه التلف ؛ قاله الرافعي 

وكلام الرافعي محمول على ما إذا لم ينقل المغصوب . فإن نقله » قال ابن الرفعة : 
فيئجه أن يعتبر نقد البلد الذي تعتبر القيمة فيه » وهو أكثر البلدين قيمة . قال ابن الرفعة 
في ١‏ البحر ) عن والده ما يقاربه . والعبرة بالنقد الغالب » فإن غلب ثقدان وتساويا. 
عي القاضي واحداً كما قاله الرافعي في كتاب البيع ‏ 

فرع 

لو ظفر في الغاصب في غير بلد التلف » والمغصوب مثلى » وهو موجود: 
فالصحيح أنه إِنْ كان لا مؤنة لنقله كالنقد » فله مطالبته بالمثل > وإلا فلا يطالله > 
ويغرمه قيمة بلد التلف » لأنه تعذر على المالك الرجوع إلى المثل والله أعلم . قال : 

فصل [ في الشفعة ] 

والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار . فيما ينقسم لا في لا ينقسم ٠‏ وفي كل 
ما لا ينقل من الأرض كالعقار : 

الشفعة » من شفعت الشيء وثنيثه . وقيل : من التقوية والإعانة » لأنه يتقوى بما 
يأخذه . وهي في الشرع : حق تدلك قهري » يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب 
الشركة بما يملك به لدفع الضرر » واحتلف في المعنى الذي شرعت لأجله » فالذي 
اختاره الشافعي ٠‏ أنه ضرر مؤنة القسمة » واستحداث المرافق وغيرها . 

والقول الثاني : ضرر سوء المشاركة » والأصل في ثبوتها » ما رواه البخاري 
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« قضى رسول الله ية بالشفعة في كل ما لم يقسم » فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
فلا شفعة “"" وفي رواية « في أرض أو ربع أو حائط والربع : المنزل . والحائط : 
البستان . 

ونقل ابن المنذر الإجماع على إثبات الشفعة » وهو ممنوع ٠‏ فقد خالف في ذلك 


جابر بن زيد من كبار التابعين وغيره . إذا عرفت هذا » فقول الشيخ : واجبة ١‏ أي ثابتة 
يعني يثبت للشريك المخالط خلطة الشيوع دون الشريك الجار . للحديث السابق . 
وقوله : فيما ينقسم لا فيما لا ينقسم » فيه إشارة إلى أن العلة في ثبوت الشفعة ضرٍر 
مؤنة القسمة » فلهذا تلبت فما يقل القسمة ‏ ويجبر الشريك فيه على القيمة يشرط أن 
ينتفع بالمقسوم على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة » وهذا هو الصحيح . 


ولهذا لا تثبت الشفعة في الشيء الذي لو قسم لبطلت منفعته المقصودة منه قبل 
القسمة » كالحمّام الصغير » فإنه لا يمكن جعله حمّامين » وإن أمكن كحمّام كبير . 
ثبتت الشفعة . لأن الشريك يجبر على قسمته » وكذا لا شفعة في الطريق الضيق ونحو 
ذلك . وقوله : وفي كل ما لا ينقل » احترز به عن المنقولات » أي لا تثبت ت الشفعة في 
المنقول » لقوله ية : ١‏ لا شفعة إلا في ربع أو حائط » وتثبت في كل ما لا ينقل 
كالأرض والربوع . وإذا ثبتت في الأرض » تبعت الأشجار والأبنية فيها » لأن الحديث 
فيه لفظ الربع » وهو يتناول الأبنية » ولفظ الحائط يتناول الأشجار . 


وا أنه كما تتيع ا الأرض كذلك تہ تتبع الأبواب والرقوف المسهرة: لاء 

See 
منقولة » وإن أريدت للدوام . فإذا عرفت هذا » فلا شفعة في الأبنية وفي الأرض‎ 
الموقوفة كالأشجار . لأن ا لا تستتبع والحالة هذه » وكذلك الأراضي المحتكرة‎ 
. فاعرفه والله أعلم‎ 


)١١١١و)5١١٠١و‎ )5١99( و595/7) . والبخاري رقم‎ )۱۳۷٤۳( رواه أحمد في المسند رقم‎ )١( 
. )5199( وابن ماجه رقم‎ . )”90١15( في البيوع باب بيع الشريك من شريكه . وأبو داود رقم‎ 
. والترمذي رقم (۱۳۷۰) من حديث جابر رضي الله عنه‎ 

(۲) رواه أحمد رقم )۱۳۹٤٤(‏ و7/7١”)‏ ومسلم رقم )١1١4(‏ في المساقاة . وأبو داود رقم 
(601”) في البيوع باب في الشفعة . والنسائي )٠٠/۷(‏ في البيوع باب بيع المشاع من حديث 
جابر رضي الله عنه . 
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قال : بالثمن الذي وقع عليه البيع » وهي على الفور › فإن أخرها مع القدرة عليها 
بطلت : 


0 قوله: بالثمن » متعلق بمحذوف ٠.‏ تقدير الكلام : أخذ الشفيع المبيع بالثمن » 

والمعنى : أخذ بمثل الثمن » إن كان الثمن مثلياً » أو بقيمته إن كان متقوماً » ويمكن 
حمل اللفظ على ظاهره حيث صار الثمن إلى الشفيع ٠»‏ والاعتبار بوقت البيع لأنه وقت 
استحقاق الشفعة ‏ كذا علله الرافعي » ونقله البندنيجي عن نص الشافعي . 


ولو كان الثمن مؤجلا » فالأظهر أن الشفيع مخيّر بين أن يعجل ويأخذ في الحال » 
أو يصبر إلى محل الثمن ويأخذ . لأنا إذا جوزنا الأخذ بالمؤجل » أضررنا بالمشتري »› 
لأن الذمم تختلف . وإن ألزمناه الأخذ بالحال » أضررنا بالشفيع » لأن الأجل يقابله 
فسط من الثمن ٠‏ فكان ما قلناه دفعاً للضررين . ثم الشفعة على الفور على الأظهر . 
لقوله علا : « الشفعة كحل العقال 6"'' معناه أنها تفوت عند عدم المبادرة » كما يفوت 
البعير الشرود إذا حل عقاله ولم يبتدر إليه . وروي ١‏ الشفعة لمن واثبها ““ ولأنه حق 
ثبت لدفع الضرر فكان على الفور كالرد بالعيب والله أعلم . 


واعلم أن المراد بكونها على الفور » طلبها . لا تملّكها » نبه عليه ابن الرفعة في 
«المطلب» فاعرفه » وقيل : تمتد ثلاثة أيام . وقيل غير ذلك » فإذا علم الشفيع 
بالمبيع » فليبادر على العادة » وقد مر ذلك في رد المبيع بالعيب » فلو كان مريضاً » أو 
غائباً عن بلد المشتري » أو خائفاً من عدو . فليوكل إن قدر » وإلا فليشهد على 
الطلب » فإن ترك المقدوز عليه بطل حقه على الراجح . لأنه مشعر بالترك » وهذا في 
المرض الثقيل . فإن كان مرضاً خفيفاً لا يمنعه من المطالبة . كالصداع اليسير » كان 
كالصحيح ٠‏ قاله ابن الرفعة . ولو كان محبوساً ظلماً فهو كالمرض الثقيل » ولو خرج 
للطلب حاضراً كان أو غائباً » فهل يجب الإشهاد إنه على الطلب؟ الصحيح في 
١‏ الرافعي » و « الروضة “ أنه إذا لم يشهد لا يبطل حقه . وصحح النووي في ١‏ تصحيح 





)010( رواه ابن ماجه رقم )50٠١(‏ وابن عدي (0.”. والبيهقي في السنن 7 وفي إسناده 
محمد بن عبد الرحمن البيلماني : قال ابن عدي : كل ما يرويه البيلماني فالبلاء فيه ومنه . وإذا 
روى عن محمد بن الحارث فهما ضعيفان : وقال : حدث عن أبيه نسخه كلها موضوعة . 
والحديث من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 0 

(» ذكره الحافظ الزيلعي في نصب الراية : (175/4) وقال : غريب » قال : وأخرجه عبد الرزاق 

ظ في مصنفه من قول شريح 
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التنبيه » أنه في الغالب يبطل إذا لم يشهد » والمعتمد الأول . كما لو بعث وكيلاً » فإنه 
يكفي . ولو قال الشفيع : لم أعلم أن الشفعة على الفور » وهو ممن يخفى عليه › 
صَدّقٌ . ولو اختلفا في السفر لأجل الشفعة » صدق الشفيع » قاله الماوردي . ولو رفع 
الشفيع الأمر إلى القاضي » وترك مطالبة المشتري مع حضوره » جاز » ولو أشهد على 
الطلب » ولم يراجع المشتري ولا القاضي » لم يكف . وإن كان المشتري غائباً » رفع 
الأمر إلى القاضي وأخذ . 

ولو أخر الطلب وقال : لم أصدق المخبر > لم يعذر إن أخبره ثقة » سواء كان عدلا 
أو عبداً أو امرأة » لأنَّ خبر الثقة مقبول » ومن لا يوثق به كالكافر والفاسق والصبي 
رال ونحوهم » قال ابن الرفعة في المطلب : وهذا في الظاهر » أما في الباطن › 
فالاعتبار بما يقع في نفسه من صدق المخبر كافراً كان أو فاسقاً أو غيرهما » وقد صرح 
الال ا م ص ري ار رع 
في النفس صدقه والله أعلم . 

قال : وإذا تزوج امرأة على شقص"' أخذه الشفيع بمهر المثل : 

مكان بين اثنين » نكح واحد منهما امرأة وأصدقها نصيبه من ذلك المكان » وهو 
مما يثبت فيه الشفعة » فلشريكه أن يأخذ ذلك الممهور بالشفعة » وكذا لو كان ذلك 
المكان ملك امرأة وملك شخص آخر » فقالت للزوج : خالعني على نصيبي من ذلك 
المكان » أو طلقني عليه » ففعل » بانت منه » واستحق الزوج ذلك الشقص ٠‏ وللشفيع 
أخذه من الزوج ٠‏ كما أن له أخذه من المرأة في صورة الإصداق ٠‏ ويأخذه بمهر المثل 
لا بقيمة الشقص على الراجح » ووجهه أن البضع متقوم » وقيمته بمهر المثل ٠‏ لأنه بدل 
الشقص . فالبضع هو ثمن الشقص والله أعلم . ) 

قال : وإن كان الشفعاء جماعة » استحقوها على قدر الأملاك : 

إذا كان ما يجب فيه الشفعة ملكاً لجماعة » وهم متفاوتون في قدر الملك » وباع 
أحدهم حصته » فهل يأخذون على عدد رؤوسهم » أم على قدر الي ال 
الأصح أخذ كل واحد منهم على قدر حصته . ووجهه أن الأخذ حق يستحق بالملك . 
فقسّط على قدره كالأجرة والثمرة » فإن كل واحد من الملاك يأخذ على قدر ملكه من 
E‏ اموب و اب 


)21 الشقص : قطعة من أرض أو سهم من عقار . 
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الواحد إذا نفرد أخذ الكل والله أعلم . 
سو 
ثبت لشخص الشفعة في شيء » فقال : أسقطت حقي من نصفه ؛ وأخذت الباقي . 
سقط حقه كله من الشفعة > لآن الشفعة خصلة واحدة لا يمكن تبعُضها . > فأشبه ما إذا 
أسقط بعض القصاص » فإنه يسقط كله والله أعلم , 


فرع ظ 

إذا تصرف المشتري في الشقص بالبيع والإجارة والوقف . فهو صحيح » لأنه 

حي مات وك > كتصرف الولد فيما وهب له أبوه . وقال ابن سريحج : هو باطل . 

ن الف الع ر الت والإجارة » لأن حقه باق و وهو في المبيع . وهو 

مخير بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ويأخذ بالأول ؛ > لأن كلا منهما صحيح > وقد 
ما ا 


واعلم أنه ليس المراد بالنقض احتياله إلى إنشاء نقض قبل الأخذ ؛ بل المراد أن له 
ا ا جد على اة ي ا أعلم . قال : 


فصل [ في القراض ] 

وللقراض أربعة شرائط › أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير » وأن يأذن رب 
المال للعامل فى في التصرف مطلقاً وفي مالا ينقطع غالبا : 

القراض والمُضاربة بمعنى واحد » والقِراض مشتق من القرض ٠»‏ وهو القطع » لأن 
المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها وقطعة من ربحه . 

وحدّه في الشرع : عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة » فيكون الربح بينهما 
على حسب الشرط من مساواة أو مفاضلة . 

والأصل فيه أنه عليه الصلاة والسلام ضارب لخديجة بمالها إلى الشام وغير ذلك . 
وأجمعت الصحابة عليه . ومنهم من قاسه على المساقاة لجامع الحاجة » إذ قد يكون 
للشخص نخل ومال » ولا يحسن العمل » وآخر عكسه › وما رواه ابن ماجه أنه عليه 
الصلاة والسلام قال : « ثلاثة فيهن البركة : البيع إلى أجل ٠»‏ والمقارضة » واختلاط البر 
بالشعير لا للبيع »"'' قال البخاري : إنه موضوع . 





= رواه ابن ماجه رقم (۲۲۸۹) فی التجارات باب المشاركة . والمضاربة . وابن عساكر » وفي‎ )١( 
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إذا عرفت هذا » فلعقد القراض شروط . أحدها : اشترطوا لصحته كون المال 
دراهم أو دنانير » فلا يجوز على حلي » ولا على ِبر » ولا على عَرُوض ٠‏ وهل يجوز 
على الدراهم والدنانير المغشوشة ؟ فيه خلاف . الصحيح أنه لا يصح . لأن عقد 
القراض مشتمل على غرر » لأن العمل غير مضبوط ٠‏ والربح غير موثوق به » وهو عقد 
يعقد لينفسخ . ومبنى القراض على رد رأس المال » وهو مع الجهل متعذر › بخلاف 
رأس مال السلم » فإنه عقد وضع للزوم » وقيل : يجوز إذا راج رواج الخالص . قال 
الإمام : محله إذا كانت قيمته قريبة من المال الخالص . قلت : العمل على هذا » إذ 
المعنى المقصود من القراض يحصل به » لا سيما وقد تعذر الخالص فى أغلب البلاد » 
فلو اشترطنا ذلك » لأدى إلى إبطال هذا الباب في غالب النواحي » وهو حرج فالمتجه 
الصحة لعمل الناس عليه بلا نكير » ويؤيده أن الشركة تجوز على المغشوش على 
ما صححه النووي في زيادته » مع أنه عقد فيه غرر من الوجوه المذكورة في القراض › 
من جهة أن عمل كل من الشريكين غير مضبوط ٠‏ والربح غير موثوق به » وهو عَمَدٌ عُقِدَ 
لينفسخ » وعلة الحاجة موجودة والله أعلم . 

الشرط الثاني : أن لا يكون العامل مضيّقاً عليه . ثم التضييق . تارة يكون بمنع 
التصرف صطلقاً » بأن يقول : لا تشتر شيئاً حتى تشاورني » وكذا لا تبع إلا 
بمشورتي » لأن ذلك يؤدي إلى فوات مقصود العقد » فقد يجد شيئاً يربح ولو راجعه 
لمات » وكذا البيع . فيؤدي إلى فوات مقصود القراض وهو الربح . وتارة يكون 
التضييق » بأن يشترط عليه شراء متاع معين » كهذه الحنطة أو هذه الثياب . أو 
يشترط عليه شراء نوع يندر وجوده » كالخيل العتاق أو البلق ونحو ذلك ٠»‏ أو فيما 
لا يوجد صيفاً وشتاء » كالفواكه الرطبة ونحو ذلك » أو يشترط عليه معاملة شخص 
معين » كأن لا تشتر إلا من فلان » أو لا تبع إلا منه ء فهذه الشروط كلها مفسدة لعقد ‏ 
القراض ٠‏ لأن المتاع المعين قد لا يبيعه مالكه وعلى تقدير بيعه قد لا يربح . 

وأما الشخص المعيّن » فقد لا يعامله » وقد لا يجد عنده ما يظن فيه ا 
وقد لا يبيع إلا بشمن غالٍ » وكل هذه الأمور تُمَوَت مقصود عقد القراض › فلا بد 
من عدم اشتراطها » حتى لو شرط رب المال أن يكون رأس المال معه ويوفي الثمن إذا 


إسناده صالح بن صهيب . وعبد الرحيم بن داود . قال العقيلى : حديثه غير محفوظ . قال 
السندي : ونصر بن قاسم . قال البخاري : حديئه مجهول . والحديث ضعيف جداً من حديث 


صهيب رضى الله عنه . 
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اشترى العامل » محا سوس بسر 


ال ؛ لان السوق الممين كال ا اموجود ٠‏ بخلاف انوت ند اشم 
المعين » كذا قاله الماوردي . 


ولا يشترط بيان مدة القراض » بخلاف المساقاة » لآن الربح ليس له وقت معلوم » 
بخلاف الثمرة » وأيضاً فهما قادران على ذ فسخ القراض متى شاءا » لأنه عقد جائز » فلو 
ذكر مدة » ومنعه التصرف بعدها › فسد العقد» > لأنه يخل بالمقصود . وإن منعه الشراء 
بعدها » فلا يضر على الأصح » لأن المالك متمكن من منعه من الشراء في كل وقت » 
فجاز أن يتعرض له في العقد والله أعلم . 

سرع ظ 

قارض شخصاً على أن يشتري حنطة فيطحن ويخبز » أو يغزل غزلا فينسجه ويبيعه » 
فسد القراض . لأن القراض رخصة شرع للحاجة » وهذه الأعمال مضبوطة يمكن 
الاستئجار عليها » فلم تكن الرخصة شاملة لها » فلو فعل العامل ذلك بلا شرط » لم 
يفسد القراض على الراجح ٠‏ ويقاس باقي الأمور بما ذكرنا والله أعلم . 

قال : وأن يشترط له جزءاً معلوماً من الربح › وألا يقدّره بمدة : 

من شروط عقد القراض ٠‏ اشتراك رب المال والعامل في الربح » ليأخذ هذا بماله . 
وذاك بعمله . فلو قال : قارضتك على أن الربح كله لي » أو كله لك » فسد العقد . 
لانه على خلاف مقتضى العقد ‏ وكما يشترط أن يكون الربح بينهما > يشترط أن يكون 
معلوماً بالجزئية » بأن يكون الرر بح بيننا نصفين أو أثلاثاً ونحو ذلك . فلو قال : على أن 
ا اا : على أن الربح ننا ٤‏ 

صح » ويكون نصفين . 

ولو اشترط للعامل قدرأ معلوماً . كمئة مثلاً » أو ربح نوع . > كربح هذه البضاعة »› 
فسد » لأن الربح ة قد ينحصر في المئة أو في ذلك النوع > فيؤدي إلى اختصاص العامل 
كا و ا ا ار 0 
مقصود العقد . ولو شرط أن يلبس الثوب الذي يشتريه » فسد . لأنه داخل في العرض 
ما ليس من الربح ٠‏ وقياسه أنه لو اشترط عليه أن ينفق من رأس المال » أنه لا يصح , 
وهذا النوع كثير الوقوع والله أعلم . 


a 


وقوله : وأن لا يقدره بمدة » يجوز أن يراد به العقد . وقد تقدم حكمه › ويجوز 
أن يريد أن يقدر الربح بمدة » بأن يقول كما يفعله كثير من الناس : انّجر وربح هذه 
السنة بيننا » وربح السنة الآتية أختص بها دونك أو عكسه » والأول أقرب والله أعلم .. 

فرع 

ليس للعامل أن ينفق على نفسه من رأس المال خصراً» للعرف » ولا سفراً على 
الراجح » لأن النفقة قد تكون قدر الربح » فيفوز بالربح دون رب المال » ولأن له جعلاً 
معلوماً » فلا يستحق معه شيئاً آخر » وليس له أن يسافر بغير إذن رب المال » فإن أذن 
له فسافر ومعه مال لنفسه وقلنا : له أن ينفق فى السفر كما رواه المزنى ٠»‏ لأنه بالسفر 
قد سلّم نفسه » فأشبه الزوجة » فتتوزع النفقة على قدر المالين والله أعلم . 

قال : ولا ضمان على العامل إلا بالعدوان : 

لا أو اف الغا ا ا .اسه مار الأمناء فو صان 
إلا بالعيدى التقصيرة الا لر اى علد رب الال الحاة > فال ل فل العامل + 
لأن الأصل عدمها » وكذا يصدق في قدر رأس المال » لأن الأصل عدم الزيادة » وكذا 
يصدق في قوله : لم أربح » أو لم أربح إلا كذا » أو اشتريت للقراض + أو اشتريت . 
لی » لأنه أعرف بنيته » وكذا لو ادعى عليه أنه نهاه عن كذا » فالقول قول العامل لآن 
الأصل عدم النهي » ويقبل قوله في دعوى التلف كالوكيل والمودع » إلا أن يذكر سبباً 
ظاهراً » فلا يقبل إلا ببينة » لأن إقامة البينة على السبب الظاهر غير متعذرة . ولو ادعى 
رد رأس المال » فهل يقبل ؟ وجهان . الأصح نعم . لأنه أمين فأشبه المودع » ولو 
اختلفا في جنس رأس المال » صدّق العامل والله أعلم ٠‏ 

فرع 

ا والقادل في افر المشروطا > الاه ولان عة الا + 
وا لك ااه ك٠‏ وب ااا س الد ,فرج الروت تة زياةة 
الروضة » عن « البيان » بلا مخالفة » وكلام « المنهاح » يقتضيه » وصرح به الروياني أيضاً 
والله أعلم . . | ظ 

قال : وإن حصل خسران وربح » جبر الخسران بالربح : 

القاعذة المقررة في القراض ٠‏ أن الربح وقاية لرأس المال » ثم الخسران تارة يكون 
- برخص السعر في البضاعة . وتارة يكون بنقص جزء من مال التجارة بأن يتلف بعضه . 


۷ 


وقد يكون بتلف بعض رأس المال » فإذا دفع إليه مئتين مثلاً > وقال : اتّجر بهما ب 
فتلفت إحداهما » فتارة تتلف قبل التصرف » وتارة بعده » فإذا تلفت قبل التصرف » 
فوجهان : أحدهما أنها خسران » ورأس المال مئتان » لأن المئتين بقبض العامل صارتا 
مال قراض » فتجبر المئة التالفة بالربح » وأصحهما تتلف من رأس المال » ويكون رأس 
المال مئة » لأن العقد لم يتأكد بالعمل » فلو اشترى بالمئتين شيئين » فتلف أحدهماء 
فقيل : يتلف من رأس المال » لأنه لم يتصرف بالبيع » لأن به يظهر الربح فهو المقصود 
الأعظم » والمذهب أنه يجبر من الربح » لأنه تصرف في مال القراض بالشراءء 
فلا يأخذ شيئاً حتى يرد ما تصرّف فيه إلى مالكه . فلو أتلف أجنبى جميعه أو بعضه . 
أخذ منه بدله واستمر القراض والله أعلم . ١‏ 
فرع 

عقد القراض جائز من الطرفين » لأن أوله وكالة » وبعد ظهور الربح شركة . 
وكلاهما عقد جائز » فلكل من المالك والعامل الفسخ . فإذا فسخ أحدهما. ارتفع 
القراض وإن لم يحضر صاحبه . 

ولو مات أحدهما » أو جُن أو أغمي عليه » انفسخ أيضاً » فإذا انفسخ لم يكن 
للعامل أن يشتري . ثم ينظر إن كان المال ديناً » لزم العامل استيفاؤه سواء ظهر ربح أم 
لاء لأن الدين ملك ناقص . وقد أخذ من رب المال ملكا تاماً » فليرد مثل ما أخذ . 
وإن لم يكن ديناً » نظر » إن كان نقداً من جنس رأس المال ولا ربح » أخذه رب 
المال » وإن كان هناك ربح » اقتسماه بحسب الشرط » فإن كان نقداً من غير جنس رأس 
المال أو عَرْضَاً » نظر ء إن كان هناك ربح ٠‏ لزم العامل بيعه إن طلبه المالك » وللعامل 
بيعه » وإن أبى المالك لأجل الربح » وليس للعامل تأخير البيع إلى موسم رواج 
المتاع » لأن حق المالك معجل . 

فلو قال العامل : تركت حقي لك فلا تكلفني البيع > لم تلزمه الإجابة على 
الأصح ٠‏ لأن التنضيض"'! كلفة » فلا تسقط عن العامل . ولو قال رب المال : لا تبع 
ونقتسم العروض ٠‏ أو قال : أعطيك قدر نصيبك ناضاً » ففي تمكن العامل من البيع 
وجهان . والذي قطع به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب : أنه لا يمن » لأنه إذا 
جاز للمعير أن يتملك غراس المستعير بقيمته لدفع الضرر » فالمالك هناك أولى » لأنه 





)۱( في المطبوعة : التنصيف . 
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شريك . هذا إذا كان في المال ربح » فإن لم يكن ربح > فهل للمالك تكليف العامل 
البيع ؟ وجهان . الراجح نعم > ليرد كما أخذ » ولأنه لا يلزم المالك مشقة البيع » وهل 
للعامل البيع إن رضي المالك بإمساكها ؟ وجهان » الصحيح أنه له ذلك إذا توقع ربحاً . 
تيا أو بسوق يتوقع عة : 

ارس ايد ٠‏ المال ٠‏ 

وأما الزائد » فحكمه حكم عرض م مشت لك فى ادو و كلق بك اموي احا نيما ب 
وما ذكره الإمام سكت عليه الرافعي في «الشرح ) والنووي في «الروضة » 3 وجزما 
بذلك في « المحرر» و «المنهاج » . نعم كلام «التنبيه » يقتضي بيع الجميع والله أعلم . 
قال : 


فصل |[ في المساقاة ] 

والمساقاة جائزة على النخل والكرم ولها شرائط . أن يقدرها بمدة معلومة » وأن 
ينفرد العامل بعمله » وألا يشترط مشاركة المالك في العمل » ويشترط للعامل جزء 
معلوم من الثمرة : 

المساقاة ا اال ساعن ر د اک پات من ا رد 
لله تعالى من ثمر يكون بينهما . ولما كان السقي أنفع الأعمال » اشتق منه اسم العقد . 
واتفق على جوازها الصحابة والتابعون » وقبل الاتفاق حجة الجواز ما رواه مسلم غن 
ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َة « أعطى خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو 
ر 06 وفي رواية ١‏ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من 
أموالهم وأن لرسول الله ية شطرها “ وغير ذلك من الأخبار . ولا شك في جوازها 
على النخيل » لأنه مورد النص » وهل العنب منصوص عليه أم مقاس ؟ قيل : إن 
الشافعي قاسه على النخل بجامع وجوب الزكاة وإمكان الخرص . وقيل : إن الشافعي 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم (5549) و1/75١)‏ . والبخاري رقم )5١75(‏ في الإجارة باب إذا 
استأجر أرضاً فمات أحدهما و۲۲۰۳ و4١٠7‏ و١٠۲۲‏ . ومسلم رقم )٠١١١(‏ في المساقاة . 
وأبو داود رقم (TE1A)‏ . والترمذي رقم 8م 1) 2 وأبن ماجه رقم (/ا5ع؟) 3 والنسائي 

(۲( رواه مسلم رقم ANY)‏ وأبو داود رقم )۳٤۹۹(‏ 1 والبيهقي في السنن )١١/5(‏ من 
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أخذه من النص › وهو أن النبي َي عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من النخل 
والكرم . 


وهل يجوز على غير النخل والعنب من الأشجار المثمرة كالتين والمشمش وغيرهما 
من الأشجار ؟ قولان حكاهما الرافعي بلا ترجيح» والجديد المنعء لأنها أشجار لا زكاة 
فيها » فلم تجر المساقاة عليها كالموز والصنوبر › وهذا ما صححه النووي في 
«(الروضة) .2 

والقديم : أنه يجوز . لأنه عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج 
من النخل والشجر »› وبهذا قال الإمامان مالك وأحمد رضى الله عنهما » واختاره النووي 
في ١‏ تصحيح التنبيه ؛ » وأجاب القائلون بالجديد . بأن الشجر المراد بها النخل » لأنها 
الموجودة في خيبر » وفرّقوا بين النخل والعنب وغيرهما من الأشجار ء بأن النخل 
والكرم لا ينمو إلا بالعمل فيهما . لأن النخل يحتاج إلى اللقاح » والكرم إلى الكساح » 
وبقية الأشجار تنمو من غير تعهد . نعم التعهد يزيدها في كبر الشمر وطيبه . 


واعلم أن محل الخلاف » فيما إذا أفردت بالمساقاة » أما إذا ساقاه عليها تبعاً لنخل 
أن عب ففيه وجهان حكاهما الرافعي في آخر المزارعة بلا ترجيح . قال النووي : 
أصحهما أنه يجوز قياساً على المزارعة . إذا عرفت هذا فللمساقاة شروط . 

أحدها : التوقيت . لأنها عقد لازم فأشبه الإجارة ونحوها » بخلاف القراض › 
والفرق أن لخروج الثمار غاية معلومة يسهل ضبطها » بخلاف القراض فإن الربح ليس له 
على الراجح لجهل المدة . 

الشرط الثاني : أن ينفرد العامل بالعمل » لأنه موضوع الباب » فلو شرط أن يعمل 
به مالك الأشجار » فسخ العقد» لأنه مخالف لموضوع المساقاة . 

والقاعدة : أن كل ما يجب على العامل إذا شرط على المالك يفسد العقد على 
الأصح . وقيل : بفسد الشرط فقط . نعم يسسئنى مسألة ذكرها ابن الرفعة عن نص 
الشافعي في «البويطي » » وهو أنه اذا شرط على المالك السقي » جاز .» حكاه 
الماوردي فيما يشرب بعروة. كنحل الم ة أوجهاً : أحدها : أن سقيها على العامل . 
والثاني : على المالك ٠.‏ حنى لو شرطها على العامل » بطل العقد .. 
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والثالث : يجوز اشتراطها على المالك وعلى العامل » فإن أطلق » لم تلزم واحداً 
منهما . 

الشرط الثالث : أن يكون للعامل جزء معلوم من الثمرة » ويكون الجزء معلوماً 
بالجزئية » كالنصف والثلث » للنص » فلو شرط له ثمر نخلات معينة » لم يصح › لأنه 
خلاف النص » ولأنه قد لا تثمر هذه النخلات » فيضيع عمله » أو لا يثمر غيرها › 
فيضيع المالك » وهذا غرر » وعقد المساقاة غرر لأنه عقد على معدوم . جوز للحاجة 
وغرران على شيء يمنعان صحته . ولو قال : على أن ما فتح الله بيننا » صح وحمل 
على النصف . 

ولو قال : أنا أرضيك ونحو ذلك » لم يصح العقد » ولو ساقاه ثلاث سنين مثلاً » 
جاز أن يجعل له فى الأولى النصف . وفى الثانية الثلث » وفى الثالثة السدس › 
الك 1 ارو رعا هو الضحيح وان أعلم . ' 1 

فرع 

لو شرط في العقد أن يكون سواقط النخل من السعف والليف ونحوهما للعامل . 
بطل العقد » لأنها لرب النخل » وهي غير مقصودة » فلو شرط لهما » فوجهان . 
ويشترط رؤية الأشجار لصحة المساقاة على المذهب والله أعلم . 

قال : ثم العمل فيها على ضربين » عمل يعود نفعه على الثمرة فهو على العامل » 
وعمل يعود نفعه على الأصل فهو على رب المال : ظ 

على العامل كل ما تحتاج إليه الثمار لزيادة أو إصلاح من عمل » بشرط أن يتكرر 
كل سنةء وإنما اعتبرنا التكرر» لأن ما لا يتكرر كل سنة يبقى أثره بعد الفراغ من المساقاة . 

وتكليف العامل مثل ذلك إجحاف به » فيجب على العامل السقي وتوابعه من 
إصلاح طرق الماء والمواضع التي يقف فيها الماء > وسمل الآبار والأنهار » وإدارة 
الدواليب » وفتح رأس الساقية وسدها بحسب قدر الحاجة » وكل ما اطردت به العادة . 

قال المتولي : وعليه وضع حشيش فوق العناقيد » إن احتاجت إليه صوناً لها ٠»‏ 
وهل يجب عليه حفظ الثمار » وجهان » أصحهما على العامل كحفظ مال القراض › 
وقيل : على المالك » قال الرافعي : وهو أقيس بعد تصحيح الأول » ويلزم العامل 
قطف الثمرة على الصحيح لأنه من الإصلاح . 

وكذا يلزمه تجفيف الثمرة على الصحيح » إن اطردت به عادة أو شرط » وإذا وجب 
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اا ويا بي بيني امار و التي الات 
وأعانها لآ بتكو كل ا رد ن ی ,وطيلة العاللف + ير 
الأنيان:والاباز الجديدة وبناء الحيطان ونصب الأبواب والدولاب ونحو ذلك » وفي سد 
ثلم يسيرة تقع في الجدران › ووضع شوك على الحيطان »› وجهان : الأصح اتباع 
العرف . 
وكما تيجب هله الأمور على المالك » كذلك ر تحب عليه الآلات التي 000 


العمل كالفأس والمعول والمنجل والمسحاة » وكذا 7 الذي يدير الدوللاب : 
والصحيح أنه على المالك » وخراج الأرض على المالك بلا خلاف » وكذا يجب على 
المالك كل عين تلفت فى العمل . قال فى «الروضة» : طعا + والدولااب يجوز فتح 
داله وضمها والله أعلم . قال : 


فصل في الإجارة 

وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه > صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد 
أمرين : مدة أو عمل : 

القياس عدم صحة الإجارة » لأن الإجارة موضوعة للمنافع > وهي معدومة »› 
والعقد على المعدوم غرر » لكن الحاجة داعية إلى ذلك . بل الضرورة المحققة داعية 
إلى الإجارة » فإنه ليس لكل أحد مسكن ولا مركوب ولا خادم ولا آلة يحتاج إليها . 
فجوّزت لذلك » كما جوز السلم وغيره من عقود الغرر » وقد أجمعت الصحابة 
والتابعون على جوازها > وقبل 29 جاء بها القرآن والسنة المطهرة ء» قال الله 
تعالى : ١‏ إن أرضعن ك فاون أَجويَضنَ € [ الطلاق : ١‏ ] وروى البخاري أنه عليه 
الصلاة والسلام قال :ثلاث ان عصمهم بوم القامة » رجل أعلى بي ثم غدر» وریز 
باع ا ا CSI aS‏ وروي أنه 
عليه الصلاة والسلام قال : « أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه )20 وحدٌ عقد 





NT )۱(‏ والبخاري رقم ( A‏ 
i E‏ نقول: e‏ 
)۲( رواه ابن ماجه رقم )١14147(‏ في في الرهون . باب أجر الأجراء . وفي إسناده وهب بن سعد وعبد - 
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الإجارة عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم » وفيه 
رارزا ابد عن E‏ المعكرد» على ها تفن AO‏ 
فمن ذلك استئجار البستان للثمار . الاب سين وكذا لصوفها ‏ 
ولولدها » فهذه الإجارة باطلة . نعم قد تقع العين ثبعاً > كما إذا استأجر امرأة 
للإرضاع » فإنه جائز والقياس فيه البطلان إلا 57 النص ورد فيه » فلا معدل عنه . ثم 
هل للمعقوذ عليه القيام بأمره من وضع الصبي في حجرها وتلقيمه الثدي وعصره بقدر 
و ا ل اد أصحهما أن المعقود عليه الفعل » 


واللبن د يستحق تنعاً ».قال الله تعالى : 8 ناین لَك فام جره € [ الطلاق : 5 ] 
علق الأجرة يفعل الارضاع » ل بالين » وهذا كما إذا استأجر دارأ وفيا بل مام » جوز 
الشرب منها تبعا .. 


ایا ونان اا لول ب ؟ وجهان » أخدهما لأ » كما إذا 
استأجر شاة لإرضاع سخلة » لأنه عقّد على استيفاء عين ؛ وأصحهما الصحة . كما 
يجوز الاستئجار لمجرد الحضانة » وكذا لا يجوز استئجار الفحل للنزوان على الإناث › 
) للنهي عن ذلك » وقذ نهى رسول الله اة عن غسب الفحل : وفي مسلم عن بيع ضواب 

الفحل”'' وروى عن الشافعي. : عن ثمن غسب الفحل والله أعلم . 

وقولنا. ر ربعن اا ار رو للقت ل 
إذا كثر التفاح » قال الرافعي : فالوجه الصحة. رانا ای ومن الملا 
التافهة استئجار الدراهم والدناثير . > فإن أطلق العقد » فباطل ٠»‏ وإن صر باستتجارهأ 
للتزين ١ ah‏ 


7 : معلومة . ارا عن المشة المجهرلة » ها لاتم لر« ا 





= الرحمن بن زيد وهما ضعيفان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 5 1 ب رقم 
CTIA)‏ «والجيقي 00 ا ت ر وإسناده ضعيف » ولكن له شاهد 
من حديث عبد الله بن غمر › وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما ۽ فهو حذیٹ حسن بشواهده 
وطرقه . ظ 

)١(‏ رواه البخاري رقم )١١554(‏ في الإجارة » باب عسب الفحل . وأبو داوذ رقم (419") في البيوع 

20 والترمذي رقم (۱۲۷۳) في البيوع . والنسائي )۳۱۰/۷( في البيوع من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . وانظر ما قاله الحافظ في الفتح /٤(‏ ۳۷۹) حول هذا الحديث . 


or 


العلم بالمنفعة قدراً ووصفاً . 

وقولنا : قابلة للبذل والإباحة » فيها احتراز عن استئجار آلات اللهو كالطنبور 
والمزمار والرباب ونحوها » فإن استئجارها حرام » ويحرم بذل الأجرة في مقابلها . 
ويحرم أخذ الأجرة » لأنه من قبيل أكل الأموال بالباطل . 

وكذا لا يجوز استئجار المغاني » ولا شخص لحمل خمر ونحوه » ولا لجبي 
المكوس والرشا وجميع المحرمات » عافانا الله منها . 

وقولنا : بعوض معلوم » احثرزنا به عن الأجرة المجهولة » فإنه لا يصح جعلها 
أجرة » فإنها ثمن المنفعة » وشرط الثمن أن يكون معلوماً » ولأن الجهل به غرر . إذا 
عرفت هذا » فكل عين وجد في منفعتها شروط الصحة صح استئجارها » كاستئجار 
الدار للسكنى > والدواب للركوب » والرحل للحج وللبيع والشراء » والأرض للزرع 
وشبهه . 

ويشترط في العين المستأجرة القدرة على تسليمها » فلا يجوز إيجار عبد آبق › 
ولآدانة شارةة + وورب لا ار عل ااه را لا يسور احور ان 
للحفظ › لأنه يعجز عن تسليم منفعته › كما لا يجوز استئجار دابة زمنة للركوب 
والحمل » وأرض لا ماء لها ولا يككفيها المطر ونداوة الأرض وما أشبه ذلك » لأن 
الأجرة في مقابلة المنفعة » وهي معدومة » فلا يصح إيجارها » كما لا يصح بيع العين 
المعدومة أو التي لا منفعة فيها . 

وقول الشيخ : إذا قذرت منفعته » أي المستأجرة بفتح الجيم بمدة أو عمل إشارة 
إلى قاعدة » وهي : أن المنفعة المعقود عليها » إن كانت لا تقدّر إلا بالزمان » فالشرط 
في صحة الإجارة فيها أن تقدر بمدة » وذلك كالإجارة للسكنى والرضاع ونحو ذلك . 
لتعيينه طريقاً » لأن تعيين ذلك قد يعسر . كالرضاع » وقد يتعذر . وإن كانت لا تتقدر 
إلا بالعمل » قدّرت به » وإن ورد العقد فيه على الذمة كالركوب والحج ونحو ذلك . 
وإن كان يتقدر بالمدة والعمل كالخياطة والبناء » قدر بأحدهما » كقوله : استأجرتك 
لتخيط هذا الثوس ٠»‏ أو قال : استأجرتك لتخيط لى يوماً ونحوه من الأعمال » فإن قدر 
بهماء لم تصح على الراجح ٠‏ بأن قال : لتخيط هذا الثوب في هذا اليوم » لأنه إن فرغ 
في بعض اليوم » فإن طالبه بالعمل في بقية اليوم » فقد أخل بشر ؛ العمل . وإلا أخل 
بشرط المدة والله أعلم . 

قال : وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن.يشترط التأجيل : 


ok 


٠ 5207000‏ كما يملك المستأجر بالعقد المنفعة » ولأن الإجارة عقد 
لو شرط في عوضه التعجيل أو التأجيل ابع » فكان مطلقه حال كالثمن في البيع و 
إن شرط فيه التأجيل اتبع » لأن المؤمنين عند شروطهم ؛ فإذا حل الأجل » وجبت 
الأجرة كالثمن في البيع » وهذا في إجارة العين » كقوله : استأجرت مئك هذه الدابة 
ونحو ذلك ٠‏ أما في إجارة الذمة » فإن عقد بلفظ السلم » فيشترط قبض رأس المال في 


وكذا إن عقد بلفظ الإجارة على الأصح › نظراً إلى المعنى ٠‏ فيشترط أن تكون 
الأجرة حالة فى إجارة الذمة » ولا يجوز تأجيلها . لثلا يلزم بيع الكالىء بالكالىء » وهو 
قال : ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين » وتبطل بتلف العين المستأجرة : 
ال ل E‏ > لأن الإجارة 
ا ل ا : لود A‏ مرو و ا 
المعقود عليه » وإن مات المؤجّر » ترك المأجور في يد المستأجر إلى انقضاء e‏ 
1 رل افك العين || 01 5 
ثوباً فاحترق » نظر » إن كان ذلك قبل القبض أو بعده ولم تمض مدة لمثلها أجرة ؛ 
انفسخت الإجارة > وإن تلفت بعد القبض وبعد مضي مدة لمثلها أجرة ٠»‏ الفسخث 
الإجارة في المستقبل لفوات المعقود عليه » وفي الماضي خلاف . 
والأصح أنه لا ينفسخ لاستقراره بالقبض . وهذا كله في إجارة العين ٠»‏ كقوله : 
ا الدابة » أما إذا ولعت ا كما إذا قال 
ال 3 بل يطالب لمؤجر بإبدالها ٠‏ لاد ن المعقود عليه باق في الذمة ٠.‏ 0 


بأ گانت داد فمانت ي أو كانت أرضا عرقت ار 





)١(‏ رواه البيهقى فى السنن )۲۹٠ /٥(‏ باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين . والحاكم في 
المستدرك رقم )۲۲٤١(‏ وصحححه . وقال في التلخيص ؛ صحيح من حديث عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما » ولیس كما فالا » فإن إسناده ضعيف . 
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العين المسلّمة عن هذه الإجارة » وإن لم ينفسخ العقد بتلفها إن للاج ااا 
بها . حتى يجوز له إجارتها » كما في إجارة العين ٠‏ ولو أراد المؤجر إبدالها دون 
الى ا لا يمكن على الأصح والله أعلم . 


ص 
ار ی د : إن كان بعد. 
تسليم الدابة جاز » وإن كان قبله فلا » والله أعلم . 
) قال : ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان : ) 
الأجير أمين فيما في يده . لسعم ده اذ استأجره لقصارة ثوب ونحوه 
وتلف . > فإنه لا يضمنه › لأنه أمين . ولا تعدّي منه ٠‏ فأشبه عامل القراض » فإن تعدى 
لزمه الضمان » كما إذا استأجره للخبز ؛ فأسرف في الإيقاد » أو تركه حتى احترق » أو 
ألصقه قبل وقته » وأشباه ذلك . > فإنه تقصير » فلزمه الضمان » وكما لا يضمن الأجير  »‏ 
كذلك لا يضمن المستاجر العين المستأجرة إلا بالتعدي ٠‏ لأنها عين قبضها ليستوفي منها 
ما هلكه بعقد الإجارة ‏ فلم يضمنها بالقبض ٠‏ كالنخلة إذا اشترى ثمرهاء ولیس هذا 
كما إذا اشثرى سمناً في ظرف ٠‏ فقبضه فيه » فإنه , . يضمن الظرف في أصح الوجهين في 
الكفاية » لأن قبضه بدون الظرف ممكن . 


واعلم أن المرجع في العدوان إلى العرف» فلو ربط الدابة في الإصطبل» ٠‏ فماتت» لم 
3 وإن انهدم عليها فماتت› أطلق الغزالي النقل عن الأصحاب : أنه يضمن . وقال 
غيره : إن انهدم في وقت لا يعهد أن يكون فيه الانتفاع كالليل : فى الشتاء والمطر الشديد ْ 

ي التهارة فلا ضمات› وإلا ضمن» وجزم بهذا التفصيل في « الروضة » وفي «المنهاج». 


ولو ربط ذابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها . > لم يضمن إلا إذا انهدم عليها 
الإصطبل في وفت لو انتفع بها لم يصبها الهدم » فاعرف ذلك ٠‏ ومن تعدّي المستأجر » . 
أن ؛ بخ الدابة باللجام ٠‏ أو يضربها برجله » أو يعدو بها في غير محل العدو على خلاف 
العاذة في هذه الأمور . فإنه يضمنها » بخلاف ما إذا فعل ذلك على العادة . 

فرغ حسن : غصبت الدابة المستأجرة مع دواب الرفقة » فذهب بعضهم في طلب . 
و nah‏ ء المدة » لم يضمن » وإلا . 
اباي الالكيوة ب ماقا ولا طرامة 8 شمن الغ اق + E‏ وقراية ‏ 
فلا ضمان ٠‏ قاله العبادي والله أعلم. . قال : 
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. والجعالة جائزة 1 وهى أن أن شترط على رد ضا عوضاً ماوعا فا رده استحق 
ذلك العوض المشروط : 


الجعالة بفتح الجيم وكسرهاء والأصل فيها قوله تعالى : © وَلِمَنْجَآه بو جل بير » 
[ يوسف : ۷۲ ] وكان معلوماً . وفي ١‏ الصحيحين » حديث اللديغ الذي رقاه الصحابي 
على قطيع و ذلك › ولان الحاجة قد تدعو الجعالة بل الحاجة داعية 
إليها › ولا بد في استحقاق الأجرة ھن إذن ١‏ ويجور أن يكون وني له معيناً . 


كقوله لزيد مثلا : إن رددت عبدي أو دابتي فلك كذا . 


ويجوز اقلا رة سا کقوله من رد ضالتي قله کنا اذا 0007 
ذلك » استحق الجعل . ولو لم يسمع الراد ذلك من الجاعل ؛ بل سمعه ممن يوثق ٠‏ 
Le a‏ أن يكون الجعل من مالك المتاع ؛ بل لو قال 
بعض أحاد الناس : من رد ضالة فلان فله علي كذا » فرد من سمعه أو من بلغه ذلك 
بطريقة :التق ق الجعل . والأصل في ذلك قوله يِه : ١‏ المؤمنون عند شروطهم »2 
ويشترط في الجعل أن كُون بشعلوما + لأنه عوض ۰ اكلا لك نعن العلم جه كالأجزة يفي 
الإجارة » فلو كان مجهولا » كقوله.: من رد آبقي أو ضالتي فله ثوب » أو علي رضاه 
وتو للف ب قال : أعطيه شيئاً > فهو فاسد » فإذا رد » استجو اجرة الل . وكذا لو 
عل SS O GES‏ > فكذلك . 


( 10-89 ه17 
وقال المتولي : يصح ٠»‏ قال الرافعي : هذا قريب من استئجار المرضعة بجزء من الرضيع . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم )١١١5(‏ و۲/۳) والبخاري رقم (5197) في الإجارة . باب 

1 ما يعطى في الرقية على أحياء الغرت .بفاتحة الكتاب » ورقم )٤۷۲۱(‏ و4١‏ ۰ ) . ومسلم رقم . 
(901)) في السلام ‏ : وأبو داود رقم (۳۹۰۰) في الطب e‏ )و1 ")في 
الطب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۲) رواه آبو داود رقم (094) في الأقضية باب في الصلح › e‏ اوت حار 
)١١59(‏ موارد . و الترمذي )١1757(‏ في الأحكام باب ما ذكر عن رسول الله كلخ في 
الصلح بين الناس بلفظ « المسلمون عند شروطهم » من حديث أبي هريرة . وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح » وهو كما قال الإو ام بن حدر E‏ 
رتوخديك اف رماي عند لجاعو 
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بعد الفطام . والحكم في مسألة الرضيع أنه فاسد » كما لو استأجره علي سلخ الدابة 
بجلدها بعد الفراغ » أو أن له ربع الثوب بعد النسج ونحو ذلك » فإنه فاسد . 


وقال ابن الرفعة : ليس كما قال الرافعي ٠‏ فإن في الرضيع جعل جزءاً منه ملكا .لها 


بعد الفطام » والجزء عين » والأعيان لا تؤجّل » وهنا إن كان موضع الدابة معلوماً 
والعبد مرئي » فالوجه الصحة . وإلا فيظهر أنه موضع الخلاف . 

واعلم أنه لو اشترك جماعة في الرد » اشتركوا في الجعل › لألهم اشتركوا في 
السبب . ويقسم بينهم بالسوية » وإن تفاوتت أعمالهم » لأن العمل في أصله مجهول ؛ 


فلا يمكن رعاية مقداره في التفسيط . وللإمام احتمال في توزيع الجعل على قدر 
أعمالهم . لأن العمل بعد تمامه قل انضبط والله أعلم , 


فرع 
قال مالك المتاع لزيد مثلاً : إن رددت ضالتى فلك دينار » فساعده غيره فى الره ) 
نظر » إن قصد مساعدة زيد » استحق زيد الدينار › وإلا استحق نصفه فقط . وإن رده 


غير زيد » لم يستحق شيئاً » قاله القاضي حسين . وقال الرافعي : إن رده غير ريد بإؤن 
زيد » اتجه تخريجه على أن الوكيل هل يوكل ؟ والله أعلم . قال : 


فصل فى المزارعة والمخابرة 

وإذا دفع إلى رجل أرضاً ليزرعها » وشرط له جزءاً معلوماً من زرعها . لم يجزء 
وإن اكتراه بذهب أو فضة . أو شرط له طعاماً معلوماً فى ذمته » جاز : 

المزارعة والمخابرة » هل هما بمعنى » أم لا ؟ قال الرافعي : الصحيح وظاهر نص 
الشافعي أنهما عقدان مختلفانء فالمخابرة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج 
منهاء والمزارعة هي اكتراء العامل ليزرع الأرض ببعض ما يخرج منها » والمعنى 
لا يختلف . قال النووي : وما صححه الرافعي هو الصواب ٠‏ وقول العمراني : إن أكثر 
أصحابنا قالوا هما بمعنىّ » لم يوافق عليه » نبّهت عليه لثلا يغتر به والله أعلم . قلت : 
لم ينفرد بذلك العمراني» بل نقل صاحب « التمويه » أنهما بمعنى واحد عن أكثر الأصحاب. ' 

وقال البندنيجي : هما بمعنى » ولا يعرف في اللغة بينهما فرق . وقال القاضي أبو 
الطيب : هما بمعنى › وهو ظاهر نص الشافعي . وقال الجوهري : المزارعة : المخابرة 
والله أعلم . 


F0۸ 


واعلم أن الرافعي والنووي قالا : إن المزارعة يكون البذر فيها من المالك » 
والمخابرة يككون البذر فيها من العامل » وبالجملة » فالمزارعة والمخابرة باطلان » ففي 
١‏ الصحيحين » النهي عن المخابرة''' فإن كانتا بمعنى » فلا كلام » وإلا قسنا المزارعة 
على المخابرة »> مع أنه روي أنه عليه الصلاة والسلام « نهى عن المزارعة وأمر 
بالمۇاجرة ¢ وقال : لا بأس بها » رواه مسلم من رواية ثابت بن الضحاك . و 
النهي أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة بالإجارة » فلم يجز العمل عليهاببعض ما يخرج 
منها » كالمواشي » بخلاف الشجر . وقال ابن سريج : تجوز المزارعة » وقال 
النووي : قال بجواز المزارعة والمخابرة من كبار أصحابنا أيضاً ابن خزيمة وابن المنذر 
' والخطابي » وصئف فيها ابن خزيمة جزءً » وبين فيه علل الأحاديث الواردة بالنهي 
عنها » وجمع بين أحاديث الباب » ثم تابعه الخطابي » وقد ضعف أحمد بن حنبل 
حديث النهي » وقال : هو مضطرب كثير الألوان » وقال الخطابي ؛ وأبطلها مالك وأبو 
حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى › > لأنهم لم يقفوا على علته ‏ قال : والمزارعة 
جائزة » وهي عمل المسلمين في جميع الأمصار › لا يبطل العمل بها أحد . هذا كلام 
الخطابي » والمختار جواز المزارعة والمخابرة » وتأويل الأحاديث على ما إذا اشترط 
لواحد زرع قطعة معينة » ولآخر أخرى › لاد في المذهب إبطال هذه المعاملة 
والله أعلم . هذا كلام الروضة . 


وقال في « شرح مسلم » : إن الجواز هو الظاهر المختار » لحديث خيبر » ولا يقبل 
دعوى كون المزارعة فى خيبر إنما جازت تبعاً للمساقاة » بل جازت مستقلة » لأن 
المفى. المجوز للمساقاة موجود في المزاوعة .' رفاسا على اقرا ات جا 
بالإجماع » وهو كالمزارعة في كل شيء ٠»‏ والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار 
مستمرّون على العمل بالمزارعة » وقد قال بجواز المزارعة أبو يوسف ومحمد ابن أبي 
ليلى وسائر الكوفيين والمحدثين والله أعلم . 


فإذا فرّعنا على البطلان » فالطريق كما قاله الشيخ أن يستأجره بأجرة معلومة نقذاً 
كان أو غيره » وما قاله الشيخ فمحله كما ذكره في الأرض خاصة › أما لو دفع إليه أرضاً 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم )۱٤۷۸۲(‏ و۳/ ۱۹۱) والبخاري (94/5”) في الشرب . باب الرجل 

ظ يكون له ممر أو شرب في حائط . ومسلم رقم )٠١١١(‏ في البيوع . والترمذي رقم (۱۲۹۰) في 
البيوع من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(۲( رواه مسلم .رقم )1١94(‏ في البيوع باب في المزارعة والمؤاجرة من حديث ثابت بن الضحاك . 
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فيها أشجار » فساقاه على النخل وزارعه على الأرض فإئه يجوز . وتكون المزارعة تبعاً 
للمساقاة » بشرط أن يكون البذر من صاحب الأرض على الأصح > ولا فرق بين كثرة 
الأشجار وقلتها » وعكمة علي الراجع , لأنه عليه الصلاة ة والسلام أعطى أهل خيبر ' 
بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرء"' ' رواه مسلم . وإنما اشترط كون البذر من المالك 
ليكون العقدان » أعني المساقاة والمزارعة واردين على المنفعة . > فتتحقق التبعية » ولهذا 
لو أمكن سقي النخل بدون سقي الأرض › > لم تجز المزارعة والله أعلم د 
ما الحيلة في تصحيح عقد يحصل به به مقصود المزارعة إذا لم يكن ثم نخل ؟ فالجواب : 
ذكر الأصحاب لذلك طرقاً » فنقتصر منها على ما نص عليه الشافعي » وصورة ذلك أن 
E‏ دي و داو ونصف عمل الالة » ويكون البذر 
فا مهما في الزرع على حسب الا شتراك في البذر والله أعلم . قال : 


فصل في إحياء الموات 
he‏ جائز بشرطين : أن يكون المحبي مسلماً ٠‏ وأن تكون الأرض حرة لم 
55 بي الارن التي لم تعمر قط . والأصل في ذلك e‏ 
والسلام : مر ای أرضا مينة فهي ا عرق لک رواو 
والنسائي والترمذي وقال : إنه حسن . وروي العرق مضافاً ومنوناً . 
فائدة : العرق أربعة » الغراس ٠‏ والبناء » والنهر »> والبئر . اعلم أن الإحياء 
عنح ١ E‏ من أحيا أرضاً ميتة » فله فيها أجر » وما أكله العوافي فهو له 


صدقة ٩")‏ و وصصحه ابو سيان . والعوافي : الطير والوحش والسباع ٠‏ ثم 






` في الإجارة . و(75#‎ )1١176( والبخاري رقم‎ . )١7/59)5749( رواه أحمد في المسند رقم‎ )١( 
في المساقاة . وأبو عت (08") . والترمذي رقم‎ )٠١١١( ومسلم رقم‎ )۲۲٠٣و‎ ۲۲۰٤و‎ 
) . من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ )1١985( 
رواه مالك في الموطأ (۲/ 747) في الأقضية . والترمذي رقم (۱۳۷۸) في ي الأحكاء . وأبو داود‎ )۲( 
رقم ("الاء 0 في الخراج والفيء والإجارة باب إحياء الموات > من حذيث سعید بن زيد‎ 
رضي الله عنه > وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب › وة قد رواه بعضهم عن هشام بن عروة‎ 
. فالحديث حسن كما قال الترمذي » بل هو صحيح بطرقه‎ ٠ عن أبيه عن لني َة مرسلاً‎ 
والدارمي‎ . )٥۰۲( و(۳۱۳/۳) وابن حبان رقم‎ )۱۳۹٣۲( رواه أحمد في المسند رقم‎ )۳( 
والبيهقي 50 ) من حديث جابر رضي الله عنه وهو‎ . )١560١( والبغوي رقم‎ 0( 
م‎ 


3: 


کل من حجان له أن O e‏ عاد دنه N‏ هديا ود أنه بعالك 
بفعل 2 > فأشبه الاصطياد والاحتطاب فا ولا فرق في حصول الملك له بين أن 
يأذن الإمام أم لا » اكتفاءً بإذن سيد السابقين واللاحقين محمد ية > ويشترط كما ذكره 
الشيخ أنه لم يجر على الأرض ملك مسلم . إن جرى ذلك حرم التعرؤض لها بالإحياء ا 
وغيره ٠»‏ إلا اا يال ارم ل ا ار من الأرض ظلماً 
٠‏ فإنه يطوّق به يوم القيامة من سبع أرضين »"'' رواه البخاري ومسلم . ثم حريم وا 
لا يملك بالإحياء » لأن مالك المعمور يستحق مرافقه » وهل تملك تلك المواضع 


er i> 


وجهان : أحدهما CRS‏ 
الدان» والحريب ليدع الداضا الل كاري وميا الجا a‏ 
إلقاء الرماد والزبالة » وكما يث يشترط أن يكون الذي يقصد إحياءه مواتاً > كذلك يث يشترط أن 
يكون المحبي مسلماً » فلا يجوز إحياء الكافر الذمي الذي في دار الإسلام » لقوله 6ه 
« عاديٌ الأرض ور ان - لله ولرسوله ثم هي لكم مني » رواه الشافغي . 
ورواه البيهقي موقوفاً على ابن عباس . ومرفوعاً من رواية: طاوس » فيكون مرسلاً . 
واجه رسول الله يك المسلمين بذلك » ويؤيده أنه في رواية « هي لكم مني أيها 
المسبلهون ٤‏ ولأنه نوع تمليك ينافيه كفر الحربي » فنافاه كفر الذمي » كالإرث من 
المسلم » ويخالف الإحياء الاحتطاب والاحتشاش . حيث يجوز للذمي ذلك ٠‏ بأنه 
يستخلف فلا يتضرر به المسلمون . بخلاف الموات » فلو أحيا الذمي » فجاء مسلم 
فوجد أثر عمارة . فأحياه بإذن الإمام » ملكه » وإن كان بغير إذنه » فوجهان » صحح 
النووي أنه يملكه أيضاً » وإن ترك العمارة الذمي متبرعاً . برقا الإمام في المصالح 
وليس لأحد تملكها والله أعلم .. ظ 


قال : وصفة الإحياء ما كان فى العادة عمارة للمحيى : 


| في المساقاة » باب تحريم الظلم وعصب الأرض وغيرها من حديث سعيد بن زيد رضي الله 
(۲( روا البيهقي في السنن e e‏ و “ قال اي عاذي 
لع يج ب e E‏ 
0 ¿ أحيا شسيئآ من موتان الأرض فهو أحق به . وليث هو ابن أبي سليم 
ضعيف ا ٠‏ 


۳۱ 


الإحياء : عبارة عن تهيئة الشىء لما يريد به المحيى . لأن الشارع بيا أطلقه . 
ولاحد له في اللغة » فرجع فيه إلى العرف » كالإحراز في السرقة » والقبض في 
طين أو خشب أو قصب بحسب العادة » ويشتراط أيضاً تسقيف البعض وتفننية الياتت 
على الصحيح فيهما » ولا يشترط السكنى بحال . وقال المحاملى : الإيواء إليها شرظ. 


قلت : نصب الأبواب مفقود في كثير من قرى البوادي » وقد اطّردت عادتهم 
بتعريض خشبة فقط ء فالمتجه في مثل ذلك اتباع عادتهم » ولعل من اشترط نصب 
الأبواب كلامه محمول على من اطردت ناحيتهم بذلك والله أعلم . 


ومنها إذا أراد بستاناً أو كرماً > فلا بد من تحويطه ويرجع في تحويطه إلى العادة . 
قاله ابن كج . فإن كانت عادة تلك البلد بناء الجدران اشترط » وإن كان التحويط بقصب 
أو شوك وربما تركوه . اعتبرت عادتهم » ويعتبر غزس الأشجار على المذهب › لأنه 
ملحق بالأبنية » وكذا بقية الصور يعتبر فيها العرف والله أعلم . 


قال : وبجب بذل الماء بثلاثة شرائط : أن يفضل عن حاجته ١‏ وأن يحتاج إليه غيره 
لنفسه أو لبهيمته ٠‏ وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين ونحوه : 


اعلم أن الماء على قسمين . أحدهما : ما نبع في موضع لا يختص بأحد ولا صنع 
لآدمي في إنباطه وإجرائه 1 كالفرات › وجيحول 2 وعيول الجبال » وسيول الأمطار . 
فالناس فيها سواء : نعم إن قل الماء أو ضاق المشرع 1 قدّم السابق وإن كان ضعيفاً 3 
لقضاء الشرع بذلك » فإن جاؤوا معاً أقرع » فإن جاء واحد يريد السقي وهناك محتاج 
ملكه » ولم يكن لغيره مزاحمته فيه » كما لو احتطب . هذا هو الصحيح الذي قطع به 
الجمهور والله أعلم . 

القسم الثاني : المياه المختصة ٠‏ كالآبار والقنوات » فإذا حفر الشخص بثراً في 
ملكه » فهل يكون ماؤها ملكا [ له ]؟ وجهان » أصحهما نعم » لأنه نماء ملكه » فأشبه 
ثمرة شجرته » وكمعدن ذهب أو فضة خرج في ملكه » وقد نص الشافعي على هذا في 
غير موضع > فعلى هذا ليس لأحد أن يأخذه » ولو خرج عن ملكه الان لکد - فأشبه 
لبن شاته . وقيل : إن الماء لا يملك ٠‏ لقوله ية : « المسلمون شركاء في ثلاث : 
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الماء » والكلاً › والنار 2١»‏ أخرجه أبو داود . والمذهب الأول » والحديث ضعيف › 
وعلى الوجهين لا يجب على صاحب البثر بذل ما فضل عن حاجته لزرع غيره على 
معت + وبجب بال للماشية على الصحيح + لما روئ الشافعي عن مالك عن أبي 
الزناه . عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 4ل أنه قال : « من منع فضل 
الماء ليمنع به به فضل الكلأ » منعه الله فضل رحمته يوم القيامة ٠»‏ "“ وفي ١‏ الصحيحين ) 
« لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلا “ والفرق بين الماشية والزرع ونحوه حرمة 
الروح » بدليل وجوب سقيها » بخلاف الزرع . ثم لوجوب البذل شروط : 


أحدها : أن يفضل عن حاجته » فإن لم يفضل » لم يجب ويبدأ بنفسه . 
الثالث : أن یون هناك كلأ يرعى » ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء ١‏ 


الرابع : أن يكون الماء في مستقره » وهو مما يستخلف » فأما إذا أخذه في الإناء . 
لا يجب بذله على الصحيج » وتا وجب البذل ؛ N‏ معضون الث >" 
بشرط أن لا يتضرر صاحب الماء في زرع ولا ماشية » فإن تضرر بورودها » منعت › 
ويستقى الرعاة لها » قاله المارودي » وإذا وجب البذل » فهل يجوز له أن يأخذ عليه 
عوضاً كطعام المضطر ؟ وجهان : الصحيح لا » للحديث الصحيح أن التبي بي « نهى 
عن بيع فضل الماء ا“ فلو لم يجب بذل فضل الماء »> جاز بيعه بكيل أو وزن ٠»‏ 
ولا يجوز بريٌّ الماشية أو الزرع ٠‏ لأنه مجهول وهو غرر والله أعلم . 








)١(‏ رواهأحمد في الد( 1/6 واب داود رقم (۷( . وآ فی السنن (5/ )١6١‏ كتاب 

) إحياء الوات باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الا ع ر اا الي ڪيا وهو 
حديث صحيح رواه ابن ماجه رقم )۲٤۷۲(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو صحيح 
بطرقه وشواهله . 

(۲) رواه أحمد في المسند رقم (11۸۳) و(۱۸۳/۲) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ٠‏ 
ومن رواية أبي هريرة كما ذكره أبو الشيخ في الطبقات » فالحديث حسن . 1 

(۳) رواه أحمد في المسند )۲٤٤/5(‏ ورقم (۷۲۸۰) والبخاري رقم )۲٠۳(‏ في الأشربة و(59517) 

فى الحيل باب مايكره من الاحتيال . ومسلم رقم )٠١١١(‏ في المساقاة . والبيهقي 

(۱٥۱/7‏ والترمذي رقم (۱۲۷۲) في البيوع وابن حبان رقم (1404) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

0 رواه مسلم رقم )١1075(‏ في المساقاة باب تحريم بيع فضل الماء . والنسائي 1/90 *( (*V)g‏ 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


ودس 


بع 
من حفر بئرأ في موات » فالصحيح أنه ليس لغيره أن يحفر بثراً يحصل بسببها نقص 
ماء البثر الأولى » ويكون ذلك الموضع من حريم البثر الأولى » وهذا بخلاف ما إذا حفر 
گرا فى ملک فتقضى اء ترقز جارد فإنه لا يمنع › لأنه تصرف في عين ملكه » وفي 
الموات ابتداء تملك . > فيمنع منه إذا أضر بالغير » وحكم رالتاز كالبئن : قاله 
القاضي أبو الطيب والله أعلم . قال : 


فصل [ في الوقف ] 
والوقف جائز بثلاث شرائط : أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه 


يقال : وقفت » وأوقفت لغة رديئة . وحدٌّه فى فى الخ حيبي كال ويد الاقم 
به مع بقاء عينه ٠»‏ ممنوع من التصرف في عينه ٠»‏ تصرف منافعه في البر تقرباً إلى الله 
تعالى + ولو قيل : حبس ما يمكن الانتفاع به إلى آخره فهو أحسن . ليشمل الكلب 
المعلّم على وجه ٠‏ والراجح أنه لا يصح وقفه ٠‏ وقيل : لا يصح قطعاً . لأنه لا يملك 
وهو قربة مندوب إليها » قال الله تعالى : 9 وأفعسلوا أ لحي لملم يخوت ® 4 
[ الحج ا والننائر + ؟ إلا مانت العبد الل مله إلا بن ادا 
ْ أشياء من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ٠»‏ ' رواه مسلم وغيره 
. وحمل العلماء ء الصدقة الجارية على الوقف . قال جابر رضي الله عنه : « ما بقي أحد من 
أصحاب رسول الله بيا له مقدرة إلا وقف » وقول الشيخ الور به مع بقاء عينه , 
دخل فيه العقار وغيره مفرداً كان أو مشاعاً » حيواناً كان أو غيره . 


واحترز به عما لا ينتفع اع ای #الأثباز العام ن الم لإ 
الأثمار ينتفع بإخراجها » والطعام بأكله » والمشموم لا يدوم . 

٠‏ واعلم أنه يجوز وقف الأشجار لثمارها . ث والماشية للبنها e‏ »> وكذا ال 

) ليقفة غل شنياة اليلد > لأن الموقوف دا وؤهذه الأمور هي منافعها . وليس من 

اقوط الحوقوك أن ينتفع به في الحال » فيصح وقف الأرض ل يم ويمكن 





(۱) ا رواه أحمد في ادرت (Dy (AYY)‏ ومسلم رقم (171) في ا 5 داود 
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زرعها » وكذا يصح وقف العبد والجحش الصغيرين » وكذا يصح وقف الأرض 
المؤجرة » كما يصح وقف العين المغصوبة والله أعلم . | 

قال : وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع : | 

E‏ ب ا 

20 مذ وف على من سول شم على ارا أو وتف على راد ن 
على الفقراء ولا ولد له» وفي معنى ذلك» ما إذا وقف على مسجد سيبنى ر لم على الفقراء . 

ومغثال الثاني : الوقف على الحمل . كلا عل عمد زا د دون 559 
وفرّعنا على الصحيح أن العبد لا يملك بالتمليك » فهذا وأشباهه باطل على المذهب » 
VE‏ ا ب سي E‏ 

ظ سرع ظ 

الوقف على الميت لايصحء وقيل : يضح ويصرف على الفقراء . وهذا النوع 
يعبر عنه الفقهاء ء بقولهم منقطع الأول - وقوله : وفرع لا ينقطع » احترز به الشيخ عن غير 
منقطع الأول غ وهو الذي يعبر ون عنه بقولهم منقطع الآخرء وهل هو باطل كالنوع 
دوو حا ووس تياد يزيا دا دس ري 1 


الأكثرو > ُْ منهم القاضي أبو ا ااي الظبري “ ol‏ ي ٠»‏ ونص 5 
الشافعي في كور > ويه قال مالك رحمة الله الأن مقصود الوقف القربة . 
رالات فإذا بين مصرفه في الحال > سهل إدامته على سبيل الخير > فعلى هذا إذا 
انقرض الموقوف عليه » لا يبطل الوقف على الراجح » فعلى هذا إلى من يصرفه ؟ 
الصحيح ونص عليه الشافعي في المختصر : إلى أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض 
الموقوف عليهم لعن دن الم الإرث أم لا ؟ الصحيح اعتبار قرب الرحم . 
فعلى هذا يقدم ابن البنت وإن لم يرث على ابن العم » وهل يشترط الكل » أم يختص به 
الفقراء ؟ الراجح اختصاص الفقراء » لأن مصرفه مصرف الصدقة. » وهل ذلك على سبيل 
الوجوب » آم الاستحباب » فيه خلاف » لم يرجي الشيخان في ذلك شيئاً » فلو انقرض 
الفقراء . فالمنصوص أن الإمام يجعل الب EE‏ لي a‏ م | 
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مصالحهم ٠‏ ورجحه الطبري وفى ١‏ الشامل » لابن الصباغ يصرف للفقراء أو المساكين 
والله أعلم . أما إذا قال : وقفت هذا سنة . فالصحيح الذي قطع به الجمهور . بطلان 
الوقف . لفساد الشرط . لأن المقصود دوام الثواب وهو مفقود . 
2 

هل يشترط القبول في الوقف ؟ ينظر » إن كان الوقف على جهة عامة » كالفقراء أو 
الربط والمساجد . فلا يشترط لتعذره » وإن كان على معين واحداً كان أو جماعة » ففيه 
خلاف » الراجح في « المحرر» و"المنهاج » اشتراط القبول » فعلى هذا يكون القبول 
متصلاً بالإيجاب . كما في البيع والهبة > وخص المتولى الخلاف . بما إذا قلنا : 
الملك في الموقوف ينتقل إلى الموقوف عليه » أما إذا قلنا : ينتقل إلى الله تعالى » 
فلآ وفرط القبو ل قطعا . 

واعلم أن ما صححه النووي في «المنهاج » من اشتراط القبول فى باب الوقف » 
خالفه في «الروضة » في كتاب السرقة » فقال فى « زيادته» : المختار أنه لا يشترط › 
والمختار في «الروضة » بمعنى الصحيح . وكلام التنبيه يقتضيه فإنه ذكر الإيجاب ولم 
يشترط القبول » وكذا في المهذب . وممن قال بعدم اشتراط القبول خلائق تشبيهاً له 
بالعقق ‏ منهم الماوردي . بل قطع به البغوي والروياني » بل نص الشافعي على أنه 
لا يشترط والله أعلم . 

قال : وأن لا يكون في محظور : 

المحظور : الحرام » فيشترط فى صحة الوقف انتفاء المعصية ٠‏ لأن الوقف معروف 
وبر > والمعصية عكس ذلك - فيحرم الوقف على شراء آلة لقطع الطريق . وكذا الآأللات 
المحرمة كسائر الات المعاصي كما يصنعه أهل البدع من صوفية الزوايا » بأن يوقفوا آلة 
لهو لأجل السماع » ويقولون : لا سماع إلا من تحت قناع ٠‏ ولا يأبى ذلك إلا فاسد 
الطباع » وهؤلاء قد نص القرآن على إلحاوهم » وليس في كفرهم نزاع . 
ظ وكذا لا يجوز الوقف على البيّع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل » لأنها محرمة . 
ولو كان الواقف ذمياً » حتى لو ترافعوا إلينا فى ذلك أبطلناه . 

هذا إذا كان الوقف على جهة . أما إذا أوقف على ذمي بعينه » فإنه يصح . لآن 
الوقف كصدقة التطوع » وهي عليه جائزة » بخلاف الوقف على الحربى والمرتد » فإنه 
لا يصح على الراجح » لأنهما مقتولان » فهو وقف على من لا دوام له » فأشبه وقف 
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شيء دوام له » ولو وقف على الأغنياء » ففيه خلاف مبني على أن المرعي في الوقف 
جهة التمليك أم جهة القربة » وكذا لو وقف على الفساق . فيه هذا الخلاف . قال 
الرافعي : والأشبه بكلام الأكثرين ترجيح كونه تمليكأ » وتصحيح الوقف على هؤلاء . 
م GE‏ يو اس اا ؛, إلا أن 
الرافعي قال في «الشرح» بعد ذلك ٠‏ وتبعه في «الروضة» : الأحسن 7 تصحيح الوقف 
على الأغنياء دون الفساق » لتضمنه الإعانة على المعصية والله أعلم . 
قال : وعلى شرط الواقف من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل : 

ظ إذا صح الوقف لزمء كالعتق > واسيتحق لمر د عله علو ستنعة كانت 
كالسكنى » أو عيئاً كالثمرة والضوف واللبن » وكذا الولد على الأصح › لأنها نماء 
الموقوف » ويجب صرف ذلك بحسب الشرط من التقديم › > كوقفت على أولادي بشرط 
تقديم الأعلم أو الأورع أو المزوّج ونحو ذلك » أو التأخير ».بأن تقول - اوقت على 
أولادي » فإن انقرضوا فلأولادهم ونحو ذلك » أو على أن ريع السنة الأولى للإناث . 
والثانية للذكور أو التسوية » كما إذا وقف على أولاده بشرط أن لا يفضل أحداً على أحد 
في قدر النصيب ونحو ذلك والتفضيل » كما إذا قال : وقفث على أولادي على أن للذكر 
مثل حظ الأنثيين ونحو ذلك › ووجه ذلك أن الوقف تمليك على منافع الموقوف > 
فاعتبر قول المملك كالهبة والله أعلم . 


إذا جهل شرط الواقف في المقادير » أو في كيفية الترتيب » لانعدام كتاب الوقف 
وعدم الشهود » قال الرافعي وتبعه النووي في ١‏ الروضة» : يقسم الغلة بينهم بالسوية . 
وحكى بعضهم أن الأوجه الوقف حتى يصطلحوا. وهو القياس» والقائل بهذا هو الإمام. 
ومحل القسمة بينهم بالسوية إذا كان الموقوف في أيديهم › فإن كان فى يد بعضهم › 
فالقول قوله » ولو كان الواقف حياًء» رجع إلى قوله » ذكره البغوي وصاحب 
«المهذب » . 

قال الرافعي : ولو قيل : لا رجوع إليه كالبائع إذا اختلف المشتريان منه » لم 
ذكره الروياني والماوردي . وضرخا انه بق قول بلا يميق + :وزاد: بان إا مات 
الواقف » يرجع إلى ورثته › فإن لم يكن له ورثة وكان له ناظر من جهة الواقف » رجع 
إليه > ولا يرجع إلى المنصوب من جهة الوارث . 
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فلو اختلف الناظر والواقف . فهل يرجع إلى الناظر أو انواهمف ؟ فيه قولان . ولو 
عاف لاف رالروت عن ف این . قال النووي : وير- جع إلى عادة من تقدم 
لناظر من النظار إن اتفقت عادتهم . ولو عرفا الوقف ولم نعرف أرباب الوقف ٠‏ 

يي ان عير بره اسان ل 
النووي عن الغزالي » وهو سهو . وإنما قال الغزالي : إنه كمنقطع الآخرء فيكون 
الوقف صحيحا ‏ وإلحاقه بالوقف المطلق يقتضي عدم الصحة . لأن الأصح في الوقف 
الم رار 

فرع 

ilon E 
الأصحاب بالصحة » منهم الزبيري وابن سريج › واستحسنه الروياني » واحتجوا لذلك‎ 
. بأن عثمان رضي الله عنه لما وقف بثر رومة . قال : دلوي فيها كدلاء المسلمين‎ 
والصحيح ونص عليه الشافعي 47لا يسور لأف مع ارات که تلا‎ 
. والشخص لا يملّك نفسه باتفاق العقلاء‎ 

ولهذا لا يصح أن يبيع من نفسه ٠‏ والجواب أن عثمان رضي الله عنه لم يقل ذلك 
شرطا » ولكن أخبر أن للواقف أن ينتفع بالأوقاف العامة . كالصلاة في البقعة التي 
جعلها مسجداً .. والفرق بين الأوقاف العامة والخاصة » أن العامة عادت إلى ما كانت 
عليه من الإباحة » بخلاف الخاصة والله أعلم . قال : 

فصل" في الهبة 

وكل ما جاز بيعه جازت هبته : 

اعلم أن التمليك بغير عوض إن تمحض فيه طلب الثواب ٠‏ فهو صدقة » وإن حمل 
E‏ م اا ل GS SS‏ أن يكون 

بين المهدي والمهدى إليه رسول ؟ وجهان : الراجح لا » وتظهر فائدة الخلاف فيما لو 
E. SNUG OS‏ 
والسنة وإجماع الأمة . قال الله تعالى  :‏ وتماووا َل أَليرَ وَاَلنَقَوَئْ € [ المائدة : ۲[ 
والهبة بر ومعروف . وأما السنة » فكثيرة . - بريرة رضي الله عنها في قوله 
: عليه الصلاة وا ( هو لها صدقة ولنا هدية 7 وا مسلم . 5 حديث أبي 
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هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام « كان إذا أتي بطعام سأل عنه » فإن قيل : 
هدية » أكل منها » وإن قيل : صدقة » لم يأكل منها »"'' واعلم أن كل صدقة وهدية 
هبة » ولا تنعكس » إذا عرفت هذاء فالشىء الموهوب هو أحد أركان الهبة » وهو 
معتبر بالبيع » فإن الهبة تمليك ناجز كالبيع » فما جاز بيعه جازت هبته » وما لا يجوز 
بيعه كالمجهول كقوله : وهبتك أحد عبيدي . لايصح › وكذا لا تصح هبة الآبق 
والضال » كما لا يصح بيعهما » ويجوز هبة المغصوب لغير الغاصب إن قدر على 
الانتزاع » وإلا فلا > وتجوز هبة المشاع للشريك وغيره . وكذا تجوز هبة أرض 
يزرعها » وكل ما يصح بيعه » فلا تجوز هبة هبة المرهون والكلب وجلد الميتة قبل دبغه ٠‏ 
وكذا الدهن النجس والصدقة به . وقال النووي : ينبغي القطع بصحة الصدقة به . 

واعلم أن هبة الدَّين للمدين إبراء » ولا يحتاج إلى لماي a‏ 
باطلة على المذهب . ولو وهب لفقير ديناً عليه بنية الزكاة » لم يقع عنها'' › ل 
قال : تصدقت بمالي عليك برىء » قاله ابن سريج والشيخ أبو حامد والله أعلم . 


ضرع ظ 
إذا ختن شخص ولده » وعمل وليمة » فحملت إليه هدايا » ولم يسم أصحابها 
الأب ولا الابن > فهل هي للأب أو للابن ؟ وجهان › م صحح النووي أنها للأب 2 
وأجاب القاضي حسين أنها للابن » ويقبل الأب . قلت : ينبغي أمر ثالث » وهو أنه إن 


كان المهدى مما يصلح للصبي دون أبيه كشيء من ملبوس الصغار » فهو للصبي » وإن 
كان لا يصلح للصغير › ا ا ا ر د کا 
المرجحة والله أعلم . 

مسألة : كتب شخص إلى آخر كتاباً » فهل يملك المكتوب إليه القرطاس ؟ قال 
المتولي : إن استدعى منه الجواب على ظهره » لم يملكه وعليه رده » وإلا فهو له هدية 
يملكها المكتوب إليه » وصحح النووي هذا » وقال غير المتولي : إنه يبقى على ملك 


تحولت الصدقة . ومسلم رقم )1١174(‏ في الزكاة . باب إباحة الهدية لني ل داب داود رقم 
)١1165(‏ في الزكاة . باب الفقير يهدي للغني من الصدفة : 

)١(‏ رواه البخاري رقم )١579(‏ في الهبة . باب قبول الهدية . ومسلم رقم )1١171(‏ في الزكاة من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۲) هذا رأي الجمهورء. ولكن على راي ا الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح : يجوزء لأنه لو 
دفعه إليه د ثم أخذه منه » جازء فكذا إذا لم يقبضه . 
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الكاتب > وللمكتوب إليه الانتفاع به إباحة والله أعلم ْ 


قال : ولا تلزم إلا بالقبض ٠‏ وإذا قبضها الموهوب له . لم يكن للواهب أن يرجع 
فيها . إلا أن يكون والداً : 


لا تلزم الهبة ولا تملك إلا بالقبض . لأن الصديق رضي الله عنه « نحل عائشة 
رضى الله عنها جداد عشرين وسقاً . فلما مرض قال : « وددت أنك حزتيه أو قبضتيه » 
ا مال الوارث 6''' فلولا توقف الملك على القبض . لما قال : إنه ملك 
الوارث . وقال عمر رضي الله عنه : ١‏ لا تتم النحلة حتى يحوزها المنحول »20 وروي 
مثل ذلك عن عثمان رضي الله عنه وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة رضي الله 
عنهم”” . ولا يعرف لهم مخالف . ولأنه عقد إرفاق يقتضي القبول » فافتقر إلى 
القبض ٠‏ كالقرض وسائر الهبات » حتى لو أرسل هدية ثم استرجعها قبل أن تصل أو 
مات » لم يملكها المهدى إليه » ولا يشترط في القبض الفور . نعم لا يصح القبض إلا 
بإذن الواهب » لأنه سبب نقل الملك » فلا يجوز من غير رضا المالك وبالقياس على 
الرهن » فمتى أذن له في القبض فقبض كفى » صرح به القاضي حسين وغيره . 

وقال الماوردي : لا بد من إقباض من الواهب أو وكيله . ولا يكفي الإذن ٠‏ وفي 
قول قديم : إن الملك في الموهوب يحصل بنفس العقد وإن لم يقع قبض . 

وفي قول ثالث : إنه موقوف ٠‏ فإذا قبض » بان أنه ملكه من وقت العقد » وقد جزم 
الرافعي في باب الاستبراء بما حاصله . القول الثالث : وتظهر فائدة الخلاف في فوائد 
الموهوب من الثمرة واللبن وغيرهما » وكذا في المؤن من نفقة وغيرها » وكيفية القبض 
معتبرة بالعرف » كقبض المبيع والمرهون » ولو مات الواهب قبل القبض ٠»‏ لم يبطل 
العقد » لأنه عقد يؤول إلى اللزوم > فلم ينفسخ بالموت ٠‏ كالبيع المشروط ٠»‏ فيه 
الخيار » وهذا هو الصحيح المنصوص . 





)01( | مالك في الموطأ (۲/ 02707 والبيهقي في السنن )17١/5(‏ في الهبات باب الشرط في الهبة 
من حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح . 
(؟) رواه البيهقي في السنن )١17١/15(‏ من حديث عمر رضي الله عنه . بلفظ « من نحل نحلة لم 
يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لوارثه فهي باطل ؛ موقوفاً عليه » وهو صحيح . 
)۳( رواه الببهقي في السئن )17١/5(‏ بلفظ : روينا عن عثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم 
- أنهم قالوا : «لا تجوز الصدقة حتى تقبض » وعن معاذ وابن شريح أنهما كانا لا يجيزانها حتى 


خضل 


والوارث بالخيار إن شاء قبض» وإن شاء لم يقبض» لأنه قائم مقام مورّثه والله أعلم. 
ظ ثم إذا حصل القبض المعتبر » لزمت الهبة > وليس للواهب الرجوع فيها كسائر 
العقود اللازمة » إلا أن يكون الواهب أباً أو أماً أو جد . وإن علاء وكذا الجدة. 
بشرط أن يكون الموهوب غالا عن حق حق الغير » كما إذا رهن وأقبض وغير ذلك › 
والأصل فى ذلك قوله ية : « لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا 
الوالد فيما يعطي لولده »'' رواه أبو داود وغيره » وقال الترمذي : إنه حسن صحيح . 
ورد النص فى الأب ». فإذا دخل الجد فى اسم الأب › فلا كلام » وإلا فهو في معناه . 
وكذا الجدات » لأنهن كالأب في العتق ووجوب النفقة وسقوط القصاص في قتله , 
وقيل : لا رجوع إلا للأب فقط لأنه مورد النص › وقيل : للأب والأم فقط ) 

واعلم أن الهدية كالهبة . ولو تصدق على ابنه » فهل له الرجوع ؟ وجهان » صحح 
الرافعي في هذا الباب أن له الرجوع في « الشرح الكبير» » وصحح في ١‏ الشرح الصغير» 
أنه لا يرجع . وبعدم الرجوع جزم في الش« رح الكبير » فيي باب العارية » وكان الفرق 
أن المقصود من الصدقة ثواب الآخرة : وقد حصل فلا رجوع له مع الثواب › بخلاف 
الية :وام ان له على ولده ميق ا اهل له أنه برجم قا اراي دنن 
إن الإبراء تمليك رجع . وإن قلنا : إسقاط . فلا يرجع . قال النووي : ينبغي أن 
لا يرجع على التقديرين والله أعلم . ظ | 

Ca 

والأصح في الكل المنع . ولو وهب الابن لأخيه العين الموهوبة » فهل للأب الرجوع . 
قال العمراني : ينبغي أنه لا يجوز للأب الرجوع قطعاً . اا ا 
e‏ 

قال : وإذا أعمر شيئاً أو أرقبه TERT‏ له 0 ) 

إذا فال شخص لاخر أغمزتك. ذه الذان مثا حياتك © آم ماحبيت > أو 


. في‎ )١199( رواه أبو داود رقم (079”) في البيوع . باب الرجوع في الهبة . والترمذي رقم‎ )١( 
البيوع > والنسائى (5/ 75506) . وابن ماجه رقم (۲۳۷۷) فى الهبات وقال الترمذي : هذا حديث‎ 
. وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما‎ ٠ حسن صحيح وهو كما قال » من حديث عبد الله بن عباس‎ 


۲۷1 


ما عشت . ولعقبك من بعدك . صح ٠‏ لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ أيما رجل أعمر 
عمرى له ولعقبه فقال : أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد » فهي لمن أعطاها وعقبه . 
لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث “ ولأن هذا معنى 
الهبة » وإن لم يذكر العقب . بل قال : أعمرتكها حياتك » صح أيضاً في حياته ولعقبه 
من بعده على الجديد لقوله َه : « العمرى جائزة “ رواه الشيخان . ولو قال : 
أعمرتكها حياتك . فإذا مت عادت إلي . فهو كما لو قال : أعمرتك . والصحيح 
الصحة » وتكون لورثة المعمر. ويلغو الشرط والله أعلم . ولو قال : أرقبتك هذه الدار. 
أو هي لك رقبى فهي كالعمرى لقوله ية : « العمرى جائزة والرقبى جائزة لأهلها ٠»‏ 
رواه أبو داود وغيره . وقال الترمذي : حديث حسن . نعم لو قال : جعلتها لك عمري 
أو حياتي » لم تصح في الأصح والله أعلم . 
فرع 

وهب شخص لآخر دارا فقبل نصفها » أو عبدين » فقبل أحدهما » ففي صحة الهبة 
وجهان حكاهما الرافعي بلا ترجيح » وكذا حكاهما النووي بلا ترجيح » وفي نظيره في 
البيع : لا يصح قطعاً . قال الإسنائي : المرجح أنه لا يصح › لأنه لو وهب لاثنين 
شيئاً » فقبل أحدهما نصفه ٠‏ كان كالبيع لا يصح على الأصح ٠‏ ذكره الرافعي في الركن 
الرابع . ومسألتنا أولى بعدم الصحة . لأن الهبة لاثنين صفقتان » ومسألتنا صفقة واحدة 


والله أعلم . 





)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم )۱٤۸۰۹(‏ و(۳/ ۳۹۳) . والبخاري رقم (5185) باب ما قيل في 
الحفر والرقبى . ومسلم رقم )١775(‏ في الهبات . والموطأ (757/15) في الأقضية . وأبو 
داود رقم (۰) و(اههم”) . والترمذي رقم (٠ه"١1)‏ في الأحكام : والنسائي (5/ (VY‏ 
و(۲۷۸) في العمرى من حديث جابر رضي الله عنه . ٠‏ 

(۲) رواه البخاري رقم (5147) في الهبة باب ما قيل في العمرى والرقبى ومسلم رقم )١777(‏ في 
الهبات . والنسائي (/ ۷۷) في العمرى . وأبو داود رقم (2044) في البيوع من حديث أبي 

(۳) رواه الترمذي رقم ۹( في الأحكام IE‏ داود رقم (70519) في البيوع باب في العمرى . 
وهو حديث حسن › من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه 5 وقال الترمذي وفي الباب عن 
زيد بن ثابت . وجابر . وأبي هريرة وعائشة ؛ وابن الزبير » ومعاوية رضي الله عنهم : 


فض 


فصل فى اللقطة 

قال : وإذا وجد لقطة في موات أو طريق » فله أخذها أو تركها » وأخذها أولى إذا 
كان على ثقة من القيام بها : 

اللقطة بفتح القاف على المشهور : وهي الشيء الملقوط . قال الأزهري : وأجمع 
عليه أهل اللغة » وكذا قال الأصمعي والفرّاء وابن الأعرابي 

وقال الخليل : هي بفتح القاف : الرجل » لأن فعلة للفاعل » مثل ضحكة وفعلة 
بالاسكان للمفعول » فتكون للملقوط . قال الأزهري : وهو القياس . والالتقاط في 
الشرع : هو أخذ مال محترم من مضيعة ليحفظه أو ليتملّكه بعد التعريف . وف 
لأنه يخرج منه الكلب المعلم » ولا شك في جواز التقاطه للحفظ ٠»‏ فينبغي أن يقال : 
أخذ شيئاً ليختص به » لأن الشيء يعم كل جنس › وقولنا : ليختص ٠‏ لأن الكلب 
ا 

فائدة : هل المغلّب في اللقطة حكم الأمانة » أو حكم الاكتساب ؟ قولان» والله 
أعلم . والأصل فيها أحاديث » منها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه « أن 
النبي بيه سئل عن لقطة الذهب أو الورق » فقال : « اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرّفها 
سنة » فإن لم تعرّفها فاستبقها » ولتكن عندك وديعة » فإن جاء طالبها يوماً من الدهر ؛ 
فأدّها إليه » وسأله عن ضالّة الإبل » فقال : ١‏ مالك ولهاء دعها فإن معها حذاءها 
وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها » . وسأله عن الشاة » فقال : « خذها 
فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب » )“ رواه الشيخان وله طرق وألفاظ . وأجمع 
المسلمون على الجواز في الجملة » وهل تستحب أو تجب أو كيف الحال ؟ ينظر » إن 
كان الواجد فاسقًا » كره الالتقاط » ومن الأصحاب من منعه الالتقاط » وهو قوي › 
وإذا التقط نزعت من يده كما ينتزع مال ولده . 


وإذ كان الوتجه حرا رة رفوو ا على ع الخيانة ا ر 
وجدها في موضع يأمن عليها لأمانة أهله » وليس الموضع اکا وار شرك 


)00( رواه البخاري رقم (41) في العلم باب الغضب في الموعظة والتعليم و47١5‏ و٩۲۲۹‏ و۲۲۹۷ . 
ومسلم رقم )١777(‏ في اللقطة د الوه )7017/٠(‏ في الأقضية . وأبو داود رقم (5 211١‏ 
و05١7١)‏ والترمذي رقم (۱۳۷۲ و1177) في الأحكام . من حديث زيد بن خالد الجهني رضي 


الله عنه . 


PVT 


ا 0 يأخذها لقوله عند ١‏ والله في عون العبد ما دام العبد في عون 
أا ا ا ري > فهل يلزمه أخذها ؟ فيه خلاف ٠‏ قيل 
يجب › لقوله تعالى : $ والمؤمون والْمُؤِْنَتُ بعصم أولياء عض € [ التوبة : ۱ فيلزم 
بعضهم حفظ مال بعض ٠‏ كما أن ولي اليتيم يلزمه حفظ ماله » وقيل : لا يلزمه 
الالتقاط » بل يستحب » وهو الصحيح > لأن الالتقاط إما أمانة أو كسب . ولا يجب 
شيء منهما › فإذا قلنا بالوجوب فلم يأخذها حتى تلفت . ٠‏ لم يضمنها . لأن المال لم 
يحصل في يده › كما لو رأى مال شخص يغرق أو يحترق » وأمكنه خلاصه فلم يفعل , 
وكذا لو لم يطعم المفطر حتى مات » لم يلزمه ضمانه وإن كان عاصياً . 

وقول الشيخ : في موات أو طريق . احترز بذلك عما إذا وجدها في ملك شخص › 
فإنه لا يجوز له أخذها. صرح به الماوردي » لأن الظاهر أنها لصاحب الملك . 
وقوله : وكان على ثقة » يؤخذ منه أنه إذا كان لا يثق بنفسه أن الأولى أن لا يأخذ . 
وهو كذلك . بل في جواز أخذه لها وجهان حكاهما الشيخ أبو محمد والله أعلم . 

فرع 

ليس للعبد الالتقاط على الراجح » لأن الالتقاط أمانة أو ولاية في الابتداء » وتملك 
بالانتهاء » والعبد ليس أهلا لذلك . فلا يعتد بتعريفه » فإن تلفت ضمنها في رقبته إن لم 
يعلم السيد » سواء كان بتفريط أو غيره» لأنه مال لزمه بغير رضى مستحقه » فأشبه أرش 
جنايته » فإن علم بها السيد فأخذها منه » فهي لقطة في يد السيد ٠‏ ويسقط الضمان عن 
العبد » وإن لم يأخذها منه وأقرها في يد العبد صح . واستحفظه ليعرفها » فإن كان 
العبد خائناً » فالسيد متعدٌّ » وإن كان العبد أميناً » فلا فلا » وهل يسقط الضمان ؟ الأصح 
في في «النهاية» أنه لا يسقط . وقياس كلام الجمهور السقوط . وإن أهمله السيد » ففيه 
خلاف » الراجح تعلق الضمان بالعبد وسائر أموال السيد » حتى لو أفلس السيد » قدم 
صاحب اللقطة على سائر الغرماء والله أعلم . 

قال : وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء » وعاءها » وعفاصها., 
ووكاءها » وجنسها . وعددها . ووزنها » ويحفظها في حرز مثلها : 


. )3514379( ومسلم رقم (5599) . وأبو داود رقم‎ . ۲۵٣۲ /٣و‎ )۷۳۷۹( رواه أحمد فی المسند‎ )١( 
)۸٤( والترمذي رقم (5147 و5955) وابن ماجه رقم (5؟51) . والبغوي رقم (۱۲۷) وابن حبان‎ 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 


مض 


من جاز له الالتقاط فالتقط . فعليه أن يعرف ما ذكره الشيخ . قال المتولي : و 
على الفور . أمّا معرفة العفاص والوكاء » فللحديث السابق » وأما العدد . فلما روى 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : « وجدت صرة فيها مئة دينار » فأتيت بها 
الا ا ا E‏ 
حولا » ثم أتيته فقال : ا ل ل ل 
عدّتها ووكاءها ووعاءها » فإن جاء صاحبها وإلا فا ستمتع بها ٤‏ وباقي E‏ 
بالقياس » لأنها صفات تتميز بها فأشبهت المنصوص الود ان والوعاء . الإناء . 
والعفاص : السدادة » ويطلق على الوعاء مجازاً » والجمهور على أن العفاص الوعاء ٠‏ 
ولكن جمع الشيخ بينهما . والوكاء : هو الخيط الذي يشد به ٠‏ وباقي الصفات 
معروفة »> ويجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها »> فإنها أمانة »> فأشبهت سائر 
الأمانات » ولا يجب الإشهاد عليها على المذهب لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتعرض 
له . وقيل . يجب . وفيه حديث » وهو محمول على الندب عند القائلين بالمذهب والله 
أعلم . ظ ظ ظ 

قال : ثم إذا أراد تملّكها » عرّفها سنة على أبواب المساجد » وفي الموضع الذي 
وجدها فيه ٠‏ فإن لم يجد صاحبها . كان له أن يتملكها بشرط الضمان : 

آخذ اللقطة » إن قصد حفظها على مالكها . لم يلزمه التعريف » لأنه إنما يجب 
لأجل التملك . ولايملك عند إرادة الحفظ . والحديث إنما ألزمه التعريف » لأنه 
ES‏ ا يي ih‏ 
الرقه ا رتت ع ا ١‏ 

قال النووي : وهو الأقوى والمختار » قاله في «الروضة) › e.‏ أنه 
الصحيح . ٠‏ لأن المختار في «الروضة » بمنزلة الراجح كما تقدم » وإن أراد أن يتملّكها . 
عرّفها سنة » للحديث المتقدم » والمعنى فيه أن السنة لا تتأخر عن القوافل » إذ الظفر 
ياد بب الوه > ثم إذا وجب جب التعريف » هل يجب على الفور » أم يكفي تعريف 
سنة متى أراد ؟ وجهان . أصحهما : لا يجب على الفور » ويكون التعريف على أبواب 
المساجد عند خروج الناس منها » وفي الأسواق » لأنها مظان الاجتماع » وكذا في 


اللقطة . وأبو داود رقم )١7١١(‏ في اللقطة في فاتحته والترمذي رقم )١715(‏ في الأحكام من 


۳Y0 


الموضع الذي وجدها فيه » لأن صاحبها يتعهده » ولأن هذه المواضع أقرب إلى وجود 
مالكها فيها . وقوله : أبواب المساجد » يؤخذ منه أنه لا يعّف فى المساجد . لقوله 
كله : « أنت الفاقد وغيرك الواجد »° فيه النهي عنه » صح . وو ك كان 
الرافعي : ولا تعرّف في المساجد » كما لا تستطلب الضالة فيه » إلا أن الشاشى قال : 
إن أصح الوجهين جواز التعريف في المسجد الحرام » ون مان الاح وذكر 
مثله النووي وابن الرفعة ٠‏ ومقتضاه التحريم في بقية المساجد ء إلا أن النووي في 
« شرح المهذب » نقل الكراهة فاعرفه . 

وكيفية التعريف . أن يقول : من ضاع منه شيء ٠‏ ولا يجب عليه ذكر الأوصاف . 
ويستحب ذكر بعضها . وقيل : يجب ذكر بعض الأوصاف . قال الإمام : ولا يستوعب 
الأوصاف لثلا يتعمدها الكاذب » فان استوعبها . > فهل يضمن ؟ وجهان » صحح النووي 
الضمان » ولهذا قال في « المنهاج » : ويذكر بعض أوصافها . وقول الشيخ : عرفها 
سنة » يقتضي إطلاقه أنه لا يجب الترتيب في السنة » حتى لو عرف شهرين أو أقل أو 
أكثر في كل سنة كفى ٠‏ وهو كذلك على الأصح عند النووي . 

وقيل : يجب الترتيب » لأن المقصود أن يبلغ الخبرُ المالك » والتفريق لايحصّل 
هذا المقصود. وهذا هو الأحسن في «المحرر» » وصححه الإمام » وما صححه 
النووي صححه العراقيون . 

واعلم أنه لا يحب استيعاب السنة بالتعريف . بل يعرّف أولا في كل يوم ثلاث 
مرات » ثم في كل يوم مرة. ثم في كل أسبوع مرة . ثم في كل شهر مرة » بحيث 
لقص أنه تكراو لما مضي . ولو قطع الموالاة الواجبة > وجب استئناف السنة » وفي 
صيرورته ضامناً خلاف . 


فرع ) 
إذا وعد هالا يشمو + كبا وتحرها فنا ع و اة اا وان 
تمول وهو قليل » فالأصح أنه لا يعرّف سنة ٠»‏ بل يعدّف زمناً يظن أن فاقده يعرض عنه 





)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف رقم (۱۷۲۲) و(1777) بلفظ ١‏ أيها الناشد غيرك الواجد» ليس 
لهذا بنيت المساجد » وهو مرسل. وضعيف 

(۲( رواه مسلم رقم (184) وأبو داود رقم )٤۷۳(‏ وان ¿ ماجه رقم (777) عن أبي هريرة بلفظ ‏ من 
سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد » > فليقل : لا ردها الله عليك » فإن المساجد لم تبن لهذا » . 


۳۷٦ 


غالباً . 51 القليل : ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا شرل 
طلبه غالباً والله أعلم . 

فاذا عورف التعريف المعتبر › كان تد صد اتك نوك كه اتال انار 
التمليك ملك > لأنه تمليك مال ببدل » فتوقف على الاختيار » كالبيع ٠‏ وسواء الغني 
في ذلك والفقير ٠»‏ وقيل : يملك بالتعريف وان لم يرض » لأنه جاء في رواية : فان جاء 
صاحبها فادفعها اليه » وان لم يأت فهي لك . والصحيح الأول » فعليه أن يقول : 
تملّكتها أو نحو ذلك » كالبيع › Ea‏ جلك ل 
التمليك › > لم يضمنها . > لأنها محفوظة لصاحبها ولم يفرّط بها كالمودع . لم إذا ملكها 
وجاء صاحبها » إن كانت مثليّة وم ا ا 
الرافعي وغيره . وفي وجه : وقت طلب صاحبها » فإن اختلفا في قدرها. صدّق 
الملتقط ؛ لأنه غارم » ولو لم تتلف ٠‏ ولكن تعبت » استردها مع الأرش على الأصح ‏ 
وقيل : يقنع بها بلا أرش . وقيل غير ذلك والله أعلم . 

فرع ظ 

أخذ الملتقط اللقطة بقصد الخيانة فيها » صار ضامناً > فلو عّف بعد ذلك وأراد 
التملك بعده » لم يكن له ذلك على المذهب » ولو قصد الأمانة أولا » ثم قصد الخيانة 
بلا تعرف » فالأصح أنه لا يصير ضامناً بمجرد قصد الخيانة كالمودع والله أعلم . 

فرع 

إذا جاء صاحبها بعد التملك. أخذها مع زيادتها المتصلة دون المنفصلة والله أعلم . 

قال : وجملة اللقطة أربعة أضرب . أحدها : ا على الدوام كالذهب 
ال .وا سكهةه. ظ ظ 

والثاني : ما لا يبقى كالطعام الرطب» فهو مخير بين أكله وغرمه» أو بيعه وحفظ ثمنه. 

والثالكث : ما لا يبقى إلا بعلاج » كالرطب . ٠‏ فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ 
5 ثمنه أو تجفيفه وحفظه : 

الق رة تكون واا وا رة یره عفان كانت رانا ٤‏ اتی + وان كانت 
غير حيوان » فتارة تكون مما يؤكل » وتارة تكون مما لا يؤكل » فإن كانت لا تؤكل ولها 
بقاء في نفسها كالنقود ونحوها » فهو الذي تقدم من اشتراط التعريف وغيره متعلق بهذه 
اللقطة » وإن كانت مما يؤكل » فتارة تكون مما يفسد في الحال » كالأطعمة والشواء 


VV 


والبطيخ والرطب الذي لا يتتمر والبقول » فالواجد فيها بالخيار بين أن يأكلها ويغرم 
قيمتها , وبين أن يبيع ويأخذ الثمن . وهذا هو الصحيح . فإن أكل » عزل قيمتها من 
التعريف . وعرّف اللقطة سنة » ثم يتصرف فيها . لأن القيمة قائمة مقام اللقطة . ولو لم 
يقدر على البيع ٠‏ فلا خلاف في جواز الأكل . وهل يجب إفراز القيمة ؟ فيه خلاف . 
الأظهر في الرافعي لا يجب . لأن ما في الذمة لا يخشى هلاكه » فإذا أفرز صار أمانة في 
يده والله أعلم . وإن كانت اللقطة مما لا يفسد ويقبل العلاج » كالرطب الذي يتتمّر 
والعنب الذي يتزكب ٠‏ واللبن الذي يصنع منه الجبن ونحوها » روعي في ذلك الحظط 
والمصلحة للمالك . فإن كان الحظ في المبيع باعه » وإن كان في التجفيف جففه . ثم 
إن تبرع الواجد بتجفيفه . فذاك ٠‏ وإلا باع بعضه وأنفقه عليه . لأنه المصلحة في حق 
المالك . وهذا بخلاف الحيوان حيث يباع جميعه » لان النفقة في الحيوان تتكرر فتؤدي 
إلى أن تأكل اللقطة نفسها . والله أعلم . 


بنفسه ٠‏ فهو مخير فيه بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه ٠‏ أو بيعه وحفظ 
ثمنه 2 وحيوان يمتنع بنفسه . فإن وجده في الصحراء تركه . وإن وجده في الحضر فهو 
مخير بين الأشياء الثلاثة فيه : 


غير الآدمي من الحيوان ضربان . الأول : ما لا قوة له تمنعه من ضغار السباع . 
كالغنم والعجول والفصلان من الإبل ٠.‏ وفي معناها الكسير من كبار الإبل والبقر » إذا 
وجده من يجوز التقاطه . جاز له أخذه . إن شاء للحفظ وإن شاء للتملك . لأنها لو لم 
تلتقط لضاعت بيننا وبين السباع » وربما أخخذها خائن » ولهذا قال رسول الله 4 في 
ضالة الغنم : « هي لك أو لأخيك أو للذئب ““ فإذا التقط .. فإن كان الالتقاط من 
مضيعة ٠‏ فهو بالخيار بين الخصال الثلاثة التي ذكرها الشيخ ٠‏ والأولى أن يمسكها أو 
يعرّفهاء ثم يليها البيع أو الحفظ . وخصلة الأكل متأخرة في الفضيلة » ولقائل أن يقول: 
تقدم فيما يمكن تجفيفه أنه يجب مراعاة مصلحة المالك » فهلا كان هنا كذلك ؟ . 


وإن كان الالتقاط في العمران » تخير بين خصلتيه فقط على الصحيح : الإمساك . 





)3غ رواه الببخاري رقم (4۹1) فی العلم باب الغضب في الموعظة والتعليم و(۳٤‏ ۲۲ و۲۲۹۵ 
و۲۹۷( . ومسلم رقم )۱۷۲١(‏ في اللقطة . والموطأ (؟//7601) في الأقضية . وأبو داود رقم 
1٠7١ 5(‏ و5١17١)‏ والترمذي رقم ١17(‏ و17377) في الأحكام من حديث زيد بن خالد الجهني . 


۳A 


والبيع . ولا يأكل » لإمكان البيع > وكلام الشيخ محمول على الالتقاط من المضيعة 
وإن أطلق كلامه والله أعلم . 

اشرب الاي ها ل قرة ته من »تار الجاع ٠‏ :إنا يقوته كالابل»: أو بعذره 
كالخيل › وكذا البغال والحمير › قاله الرافعي » أو بطيرانه » كالحمام ونحو ذلك » 
ينظر » إن كان وجدها في مضيعة كالبرية » لم يجز للواجد أن يلتقطها للتملك » وتجوز . 
للحفظ . > لقوله عليه الصلاة والسلام في ضالة الوبل سالك حو ليا مع م 
الحديث » وقس على الإبل ما في معناها » فإن التقطها للتملك » ضمنها لو تلف 
للتعدّي .نعم يبرأ بالدفع إلى القاضي . قلت : تشترط عدالة القاضي ٠‏ وإلا فلا يسقط 
عنه الضمان » ولصاحبها مطالبة كل منهماء أما الملتقط » فلتعدّيه بالأخذء وأما 
القاضي » فلتعدّيه على الشريعة المطهرة تة والله أعلم . وإن وجدها في العمران أو قريباً 
منها » جاز أخذها للحفظ . وهل يجوز أخذها للتملك ؟ فيه خلاف » قيل : لا يجوز 
لإطلاق الخبر » والراجح الجواز » والفرق بين البرية والعمران ٠‏ أنها في العمران تتطرق 
إليها أيدي الناس » فلا تترك » فربما ضاعت على مالكها بأخذ خائن » بخلاف البرية › 
فإن طروق الناس بها لا يعم › ولها استغناء » بأن تسرح وترد الماء . وهذا المعنى 
مفقود في العمران » ومحل الخلاف إذا كان الزمان زمان أمن » أما إذا كان زمن نهب 
وفساد » فيجوز قطعاً في الصحراء وغيرها » قاله المتولي وغيره » وألحق الماوردي 
بذلك ما إذا عّف مالكها وأخذها ليزذها عليه . قال E‏ 


ج 
التقط رجلان لقطة » يعرّفانها ويتملّكانها » وليس لأحدهما د 
- كما لا يجوز للملتقط نقل حقه إلى غيره والله أعلم . ش 
فرع ظ 
- قال في «التتمة » : ويجوز التقاط السنابل رقت الصا + إن أذت "فيه المالك + اى 
كان قدراً لا يشق على المالك التقاطه » وكان لا يلتقطه بنفسه » فإن كان قدرأً يشق عن 


المالك» ل a‏ جوم بوي يا الفرع بعض ‏ 





: )۲۷۳( من حديث زيد المتقدم ص‎ )١( 


۳۷۹ 


فصل في اللقيط 

إن وجد لقيط بقارعة الطريق » فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية » ولا يقر 
إلا في يد أمين : 

اللقيط : كل صبي ضائع لا كافل له > ولا فرق بين المميّز وغيره » وفي المميز 
احتمال للإمام » والمعتمد الأول . لاحتياجه إلى التعهّد . ويقال له : دعي ومنبوذ . 
فقولنا : كل صبي . خرج به البالغ » لأنه مستغن عن الحضانة والتعهد . فلا معنى 
لأخذه . وقولنا : ضائع » المراد به المنبوذ » وأما غيره » فإن لم يكن له أب ولا جد 
ولا وصي» فحفظه من وظيفة القاضي . لأن له في كتاب الله الحكيم وسنة رسوله الكريم 
ما يقوم به وبغيره من الضعفاء » قاتل الله قضاة السوء كم في ذمتهم من نفس قد هلكت 
يأخذون أموالهم ويدفعونها إلى الظلمة ٠‏ ومع ذلك يعون محبة الله ورسوله . 

وقولنا : لا كافل له » المراد بالكافل الأب والجد ومن يقوم مقامهما . إذا عرفت 
هذا » فأخذ اللقيط فرض كفاية . لقوله تعالى : # وَتَمَاوَبُواعَلَ لير وألقوى » [ المائدة : 
؟ ] وغير ذلك » ولأنه آدمي له حرمة » فوجب حفظه بالتربية وإصلاح حاله كالمضطر . 
وهذا أولى » لأن البالغ ربما احتال لنفسه . فإذا التقط من هو أهل للحضانة » سقط 
الإثم » وإلا أئم وعصى كل من علم به من أهل تلك الناحية بإضاعة نفس محترمة . 

وقول الشيخ : ولا يقرٌ إلا في يد أمين › إشارة إلى شروط الملتقط . أحدها : - 
التكليف » فلا يصح التقاط الصبي والمجنون . الثاني : الحرية » فلا يلتقط العبدء لأن 
الالتقاط ولاية > فإن التقط . انتزع منه , إلا أن يأذن السيد له » أو يقره الحاكم في 
بده . الثالث : الإسلام » فلا يلتقط الكافرٌ الصبيّ المسلم » لأن الالتقاط ولاية » نعم 
يلتقط الطفل الكافر » وللمسلم التقاط الطفل المحكوم بكفره » لأنه من أهل الولاية 
عليه . الرابع : العدالة > فليس للفاسق الالتقاط » فلو التقط . انتزع من يده . لأنه 
لا يؤمن أن يسترقه . الخامس : الرشد . فالمبذر المحجور عليه » لا يقر في يده . 
ولا يشترط في الالتقاط الذكورة بلا خلاف » ولا الغني على الصحيح . لأنه لا يلزمه 
نفقته » نعم يجب عليه رعايته بما يحفظه والله أعلم . 

قال : فإن وجد معه مال . أنفق عليه منه الحاكم » وإن لم يوجد معه مال » فنفقته 
من بيت المال : 

اعلم أن اللقيط قد يكون له مال يستحقه بكونه لقيطاً أو بغيره » فالأول كالوتف على 
اللقطاء » والوصية لهم › أو لهذا بخصوصه › والثاني : ما يوجد تحت يده 


۴۸۰ 


واختصاصه . فإن للصغير يدا واختصاصاً كالبالغ » إذ الأصل الحرية مالم يعرف 
غيرها » وذلك كالثياب التي لابسها ومفروشة تحته وملفوفة عليه » وكذا ما غطي به 
كاللحاف وغيره » وكذا ما شد عليه أو جعل في جيبه من دراهم وحلي وغيرها » وكذا 
دابة عنانها بيده » ولو كان في خيمته . فهي له . أو في دار ليس فيها غيره أو في 
البستان » وجهان حكاهما الماوردي . قال النووي : وطرّدهما صاحب «المستظهر » في 
الضيعة » وهو بعيد » وينبغي القطع بأن لا يحكم له بها والله أعلم . فإذا عرف له مال » 
أنفق عليه منه » لأنه لو كان في حضانة أبيه الموسر وله مال كانت نفقته في ماله » فهذا 
أولى » ولا ينفق عليه إلا الحاكم » لأن الذي يلي التصرف في ماله بغير أبوة وجدودة 
ولا وصاية » هو الحاكم » فإنه ولي من لا ولي له . نعم للملتقط الاستقلال بحفظ مال 
الطفل على الصحيح ٠‏ وقيل : لا يلي » كالإنفاق » والقول الأول تعضده اللقطة . ولو 
لم يكن حاكم » فليُشهد . فإذا أنفق بلا إشهاد ضمن › لتركه الاحتياط . وقيل : 
لا يضمن . فإن أشهد . لم يضمن على الأصح . قال مجلّي 2١”‏ ويشهد في كل مرة › فإن 
لم يكن له مال » وجبت نفقته في بيت المال من سهم المصالح › لأن عمر رضي الله عنه 
استشار الصحابة في نفقة اللقيط » فأجمعوا على أنها في بيت المال » ولأن البالغ 
المعسر ينفق عليه منه" » وهذا أولى . وقيل : يستقرض له القاضي من بيت المال › 
فإن لم يكن في بيت المال شيء » أو كان ولكن كان هناك ما هو أهم من نفقة اللقيط » 
كسد ثغر » استقرض له القاضي . فإن لم يجد من يقرضه » جمع القاضي الناس وعد 
نفسه منهم » وقسّط نفقته على أهل الثروة . ثم إن بان رقيقاً » رجع على سيّده » أو حرا 
وله مال أو قريب رجع عليه » وإن بان حرا لا مال له ولا قريب ولا كسب › قضى الإمام 
حقهم من سهم الفقراء والمساكين والغارمين كما يرى والله أعلم . 


010 هو مجلّى بن جميع القرشي أبو المعالي المصري . توفي سنة 0457ه . 

() رواه البيهقي في السنن )3١١/5(‏ باب التقاط المنبوذ . وأنه لا يجوز تركه ضائعاً بلفظ : أنبأنا 
الشافعي . أنبأنا مالك عن ابن شهاب عن سين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذاً في 
زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فجاء به إلى عمر رضي الله عنه فقال : ما حملك على 
أ هن ال ,قال م خا ودي ان عررقه :ا ان الو آنه جل 
صالح . قال : كذلك ؟ قال : نعم . قال عمر : اذهب فهو حر » ولك ولاؤه » وعلينا نفقته . 
ورواه بهذا اللفظ مالك في الموطأ (۲/ ۷۳۸) باب القضاء في المنبوذ » وعبد الرزاق في المصنف 
رقم )۱۳۸٤٩١(‏ وإسناده صحيح . | 


۲۸1 


و 
ظ التقطه اثنان » غني وفقير ٠‏ قدم الغني على الراجح . فلو اشتركا في الغنى » وفضّل 
أحدهما على الآخر > فو جهان . صحح النووي في " زيادته » عدم التقدّء والله أعلم . 


و 
ادعى شخص رقّه . سواءالملتقط وغيره . قال الماوردي : لا يقبل قوله . لأن 
الظاهر حريته ٠‏ وفيه إضرار به ٠‏ وفي «الروضة» تبعاً للرافعي . أنه إذا اذَّعى رقه من هو 
في يده » فإن عرفنا إسناد يده إلى الالتقاط . لم يقبل إلا ببينة فى أظهر القولين . وإلا 


حكم له بالرّق في الأصح . ثم إذا بلغ وأنكر الرق » لم يقبل منه في أصح الوجهين . 
قال : 


فصل في الوديعة 

الوديعة أمانة يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها : 
الوديعة : اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها . والأصل فيها الكتاب 
والسنة » قال الله تعالى : 3 فليو الى اومن مَس * [ البقرة : 787 ] وغيرها . وقال 
عليه . الصلاة والسلام : « أد الأمانة إلى من ائتمنك » ولا تخن من ا رو 
أبو داود ‏ والترمذي وقال : حسن غريب » وقال الحاكم : إنه على شرط مسلم . وفي 
الصحيحين » من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : ١‏ اية 
المنافق ثلاث » إذا حدّث كذب . وإذا وعد أخلف . وإذا اؤتمن خان » وفى رواية 
مسلم ؛ وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ““ ولا خفاء أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى 
الإيداع . ثم من عرض عليه شيء ليستودعه ٠.‏ نظر . إن كان أميناً قادراً على حنظها . 


0 





)01( رواه بو داود رقم (75175) في البيوع ٠‏ باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده . والترمذي رقم 
(0© في البيوع والدارمي في سننه (5715/5) . والحاكم رقم (۲۲۹۷) و17/75 وصححه › 
وقال الذهبي في التلخيص : على شرط مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ورواه 
الدارقطني (/29) عن أبي هريرة وأنس رضي الله متها و الطبراني عن أبي أمامة رضي 
الله عنه وهو حديث صحيح . 

(؟) رواه البخاري رقم (۳۳) في الإيمان باب علامة المنافق و(7977 و5098) . ومسلم رقم (09) 

في الإيمان باب بيان خصال المنافق . والنسائي رقم )007١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 


نه . 


YAY 


ووثق من نفسه بذلك » استحب له أن يستودع . > لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ والله في 
عون العبد ما دام العبد في عون أخيه”" » ولو لم يكن هناك غيره ؛ فقد أطلق مطلقون 
أنه يتعين عليه القبول » وهو محمول كما قاله الرافعي وتبعه النووي نقلاً عن 
السرخسي : أنه يجب أصل القبول » بشرط أن لا يتلف منفعة نفسه » وحرزه بلا عوض ٠‏ 
في الحفظ . وإن كان يعجز عن حفظها. حرم عليه قبولها » كذا قاله الرافعي 
والنووي ٠‏ وقيد ذلك ابن الرفعة » بما إذا لم يعلم بذلك المالك . فإن علم المالك 
بحاله » فلا يحرم » وهو ظاهر » وإن كان قادراً على حفظها . لكنه لا يثق بأمانة نفسه . 
فهل يحرم قبولها ؟ وجهان ليس في «الشرح » و«الروضة» ترجيح » ولا شك في 
الكراهة والله أعلم . ) 

قال : ولا يضمن إلا بالتعدّي : ظ 

لاشك أن الوديعة أمانة في يد المودع بفتح الدال كما جاء به التنزيل » وإذا كان 
كذلك > فلا ضمان عليه كسائر الأمانات . نعم إن تعدّى فيها أو قصَّر ضمن . وأسباب 
التقصير تسعه » واستيعابها لا يليق بالكتاب » فلنذكر ما بت E‏ 


السيب الأول : أن يودعها المودع بفتح الدال. عند غيره بلا عذر من غير إذن 
المالك ٠‏ فيضمن › سواء أودع عند عبده ةا ا أو أجنبي » ولو أودعها عند 
القاضي . فهل يضمن › وجهان : أصحهما يضمن › لأنه لم يؤذن له . قلت : هذا في 
القاضي العادل » أما قضاة الرشا والظلمة فيضمنها بلا نزاع والله أعلم . 

وهذا إذا لم يكن عذر » فإن كان عذرء بأن أراد سفراً » فينبغي أن يردها إلى 
مالكها أو وكيله » فإن تعذر . دفعها إلى قاض عدل . ووجب عليه قبولها . ٠‏ فإن لم يجد 
قاضياً » دفعها إلى أمين » ولا يكلف تأخير السفر » > فإن ترك الدفع إلى المالك أو وكيله 
مع القدرة ودفعها إلى الحاكم العدل أو إلى أمين مع إمكان الدفع إلى المالك أو وكيله 
ضمن » ولو دفع إلى أمين مع القدرة على الحاكم العدل » ضمن على المذهب ٠‏ ولو 
دفن الوديعة في غير حرز عند إرادة السفر ضمن › أو في حرز ولم يُعلم بها أميناً . أو 
أعلمه حيث لا يجوز الإيداع عند الأمين ضمن » وإن كان يجوز ولكن الأمين لا يسكن 
الموضع » ضمن › فإن كان يسكنه » لم يضمن على الأصح › كذا قال الجمهور . 

واف اله كا يجرر الا ر افر كن او ا عار > کا اا وفع قن 


(۱) تقدم تخريجه ص (۳۷۳) . 


TAT 


البقعة حريق أو غرق أو نهب أو غارة » وفي معنى ذلك إشراف الحرز على الخراب ولم 
يجد حرزا ينقلها إليه والله أعلم . 

السبب الثاني : السفر بها. فإن سافر بها » ضمن وإن كان الطريق آمناً على 
الصحيح ٠‏ وهذا حيث لا عذر . فإن حصل عذر » بأن رحل أهل البلد أو وقع حريق أو 
غارة فلا ضمان . بشرط أن يعجز عن رذها إلى المالك أو وكيله أو أمين » وحينئذ يلزمه 
السفر في هذه الحالة ‏ وإلا فهو مضيّع ٠‏ ويلزمه الضمان » ولو كان في وقت سلامته . 
وعجز عن الرد إلى المالك أو وكيله أو الحاكم الأمين » فسافر بها والحالة هذه . فلا 
ضمان على الأصح > لئلا ينقطع عن مصالحه . ور ای كن اقول اوا .قرط 
الجواز أمن الطريق » وإلا فيضمن . 

واعلم أن هذا في حق المقيم . أما إذا أودع مسافراً . فسافر بالوديعة أو منتجعاً . 
فانتجع بالوديعة » فلا ضمان . لأن المالك رضي بالسفر حين أودعه والله أعلم . 

السبب الثالث : ترك الإيصاء . فإذا مرض المودّع مرضاً حرفا أو حبس ليقتل › 
لزمة أن يوصي + فإن سكت عن ذلك » لزمه الضمان » لأنه عوّضها للقوات » لأن 
الوارٹ عن ار اليل . ولا بد في الوصية من بيان الوديعة . حتى لو قال : عندي 
لفلان ثوب ولم يوجد في تركته . ضمن لعدم بيانه » وهذا كله فيما إذا تمكّن من الإيداع 
أو الوص ٠‏ ات لم يتمكن بأن فل غيلة أوهات اة فل مان . 

فرع 

مات المودّع ولم يذكر وديعة أصلا » فوجد في تركته كيس مختوم وعليه : هذه 
وديعة فلان ء أو وجد في جريدته : لفلان عندي وديعة كذا . لم يلزم الورثة التسليم 
بهذا » لاحتمال أنه كتبه غيره » أو كتبه هو ناسياً وأو ای اک للف الككانة بد ار 
رد الوديعة بعد الكتابة في الجريدة ولم يمحها » وإنما يلزم الوارث التسليم بالإقرار . 
ولو مات ولم يذكر وصية أصلا . فادَّعى صاحب الوديعة أنه قصّر » وقالت الورثة : 
لعلها تلفت قبل نسبته إلى التقصير . قال إمام الحرمين : فالظاهر براءة ذمته والله أعلم . 

السبب الرابع : نقلها رضي ا نري اناا إلى ار ري كان ينيم 
اتی ق و لم يسم سفراً ضمن » إن كان في النقلة خوف . أو كان 
المنفول عنها ارز وإلا فلا ضمان على الأصح . وهذا إن لم يكن ضرورة ٠»‏ فإن 
وجدت . فكما ذكرناه فى ي المسافر » والنقلة من دار إلى دار » ومن محلة إلى محلة ومن 
أي إلى و عة السار رات عك 


TAS 


السبب الخامس : التقصير في دفع المهلكات » فيجب على المودع دفعها على 
العادة » فيجب عليه نشر ثياب الصوف خوف العْثّةَ وتعريضها للريح . > بل لو كان ذلك 
لا يندفع إلا بلبسها › وجب عليه » فإن لم يفعل › ضمن » وهذا عند علم المودع 
بذلك > فإن كان في صندوق مقفل » أو كيس مشدود » ولم يعلمه المالك بذلك » فلا 
ضمان » إذ لا تقصير . ويقاس بما ذكرنا باني الصور جات ا وما أشبه ذلك والله 
أعلم . 

الست السادسن : التي بالانتفاع » كالانتفاع بالوديعة » كليس الثوب والطحن في 
الأعدال ونحوها وركوب الدواب على وجه الانتفاع › إلا إذا كان لغذر » بأن ركبها 
لأجل السقي » وكانت لا تقاد إلا به حيث يجوز إخراجها للسقي ۽ > فإن أمكن قودها »› 
وركبها » ضمن › كذا قاله الرافعي والنووي › قلت : في ذلك نظر ظاهر › وينبغي 
تخصيصه بناحية يسهل السقي بها » أما بعض النواحي التي يرد أهلها الماء من بُعد. 
امس ا ا 

ه : للعادة المطرّدة » إذ العادة محكمة وقد جاء بها القرآن والسنة والله أعلم . 

السبب السابع : المخالفة في الحفظ › > فإذا أمره بالحفظ على وجه مخصوص › 
نال عه ول سب االعدول > ها لعا وان ت بب ار > ايلا 
ضمان . وفي هذا صور »› منها أودعه دراهم . وقال : اربطها في كمّك ؛ > فأمسكها في 
بده » وتلفت » هل يضمن ؟ فيه حلاف منتشر » الراجح منها إن تلفت بنوم أو نسيان » 
ضمن » وإن أخذها غاصب قهراً » فلا ضمان لأن اليد أحرز » ولو لم يربطها في كمه ؛ 
وجعلها في جيبه » لم يضمن ٠‏ لأنه أحرزء إلا إذا كان واسعاً غير مزرر » وبالعكس 
يضمن قطعاً . » بأن قال : اجعلها في جيبك ٠»‏ فربطها في كمّه . ولو ربطها في كمّه كما 
أمره » لم يلزمه الإمساك باليد » ثم ينظر » إن جعل الخيط الرابط خارج الكم . > فأخذها 
طوّار"2 » ضمن » لأن فيه إظهاراً للوديعة » وتنبيهاً للطرّار » وسهولة في قطعه وحله ؛ 
ال اع ل > لم يضمن إذا كان قد احتاط في الربط » وإن جعل الخيط 
الرابط من داخل الكم » انعكس الحكم » إن أخذها لص لم يضمن » وإن ضاعت 
بالانحلال ضمن » لأن العقدة إذا انحلت » تنائرت الدراهم إلى خارجه » فلا يشعر 
بخلاف العكس . فإنها إن تنائرت في الكم . > فيشعر بها › قاله الرافعي » وتبعه 
الور جو ا اسع و > لأن المأمور به مطلق الربط › فإذا أتى به 





)١١‏ الشال. 


TAD 


وجب ألا ينظر إلى جهات التلف . بخلاف ما إذا عدل عن المأمور به . قلت : وما 
استشكله الرافعي قوي . وينبغي الفتوى به ٠‏ ويؤيده أن ابن الرفعة قال : وقياس ما قاله 
الأصحاب أنه لو قال المودع للمووّع : احفظها في هذا البيت ٠‏ فوضعها في زاوية منه . 
فانهدمت عليه » فإنه يضمن » لانه لو كان في غيرها لسلم » ومعلوم أنه بعيد والله 
أعلم . 

ولو أودعه دراهم في طريق أو سوق » ولم يقل : اربطها في كمّك » ولا أمسكها 
في يدك . فربطها في الكم وأمسكها باليد » فقد بالغ في الحفظ › وكذا لو جعلها في 
جيبه » وهو ضيّق أو واسع ٠‏ وزرّره . ولو أمسكها باليد » ولم يربطها » لم يضمن إن 
أخذها غاصب » ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم . ولو ربطها في كمه » ولم يمسكها 
بيده » فقياس ما تقدم أن ينظر إلى كيفية الربط وجهة التلف . ولو وضعها في الكم . 
ولم يربطها » فسقطت . نظرء إن كانت خفيفة لا يشعر بها » ضمن لتقصيره » وإن 
كانت ثقيلة يشعر بها » ارو ا ا و روي رار 
يشد » ضمن . 

فرع 

أودعه شيئاً في سوق ونحوه » ثم قال : احفظها في بيتك » فينبغي أن يمضي إلى 
البيت ويحفظها فيه ٠‏ فإن تأخر بلا عذر وتلفت » ضمن لتقصيره ٠‏ ويقاس بما ذكرنا بقية 
الصون . 

فرع 

أودعه خاتماً ولم يقل شيئاً » فإن جعله في غير الخنصر » لم يضمن إن كان رجلا . 
بخلاف المرأة » لأن غير الخنصر في حقها كالخنصر في حق الرجل ٠.‏ وإن جعله في 
الخنصر ء فقيل : يضمن » لأنه استعمال » وقيل : إن قصد الحفظ » لم يضمن » وإن 
قصد الاستعمال. ضمن . وقيل : إن جعل فصّه إلى ظاهر » ضمن › وإلا فلا . قال 
النووي : المختار أنه يضمن مطلقاً ٠»‏ إلا إذا قصد قصد الحفظ والله أعلم . 

السبب الثامن : التضييع ٠‏ لأنه مأمور بالتحوّز عن أسباب التلف » فلو أخَر الاحتراز 
مع القدرة » أو جعلها في غير حرز مثلها » ضمن . ولو جعلها في أحرز من حرزها . 
ثم نقلها إلى حرز مثلها . فلا ضمان . ولو أعلم بالوديعة من يصادر أموال المالك 
ويأخذها » ضمن . ولو ضيّعها ناسياً > ضمن على الأصح لتقصيره . ولو أخذ الوديعة 


۳۸٦ 


ظالم »› لم يضمن › كما لو سرقت . ولو طالب ظالم المودع بالوديعة ء لزمه دفعه 
بالإنكار والإخفاء بكل قدرته » فإن ترك الدفع مع القدرة » ضمن لتقصيره ٠‏ وإن أنكر › 
فحلّفه الظالم > جاز له أن يحلف لمصلحة حفظ الوديعة » ويلزمه الكفارة: على 
المذهب . وإن أكرهه على الحلف بالطلاق ٠»‏ تخيّر بين الحلف وبين الاعتراف . فإن 
اعترف وسلم » ضمن على المذهب » لأنه فدى زوجته بالوديعة » وإن حلف بالطلاق ٠‏ 
طلقت على المذهب' > لأنه فدى الوديعة بزوجته والله أعلم : 

السبب التاسع : جحود الوديعة » فإن طلبها مالكها فجحدها » فهو خائن ضامن 
نعديه بالجحود . 

فرع 

قال المودع : لا وديعة لأحد عندي » إما ابتداءً وإما جواباً لسؤال غير المالك › فلا 
ضمان » سواء جرى ذلك بحضرة المالك أو في غيبته » لأن إخفاءها أبلغ في حفظها . 

قال : وقول المودّع مقبول في ردها على المودع : 

إذا قال المستودع للمودع : رددت عليك الوديعة » فالقول قوله بيمينه . لقوله 
تعالى : « ليرد الى أَؤْثُيِنَ أَمْحَتَةٌ € [ البقرة : ۲۸۳ ] أمره بالرد بلا إشهاد » فدل على 
أن قوله مقبول » لأنه لو لم يكن كذلك لأرشد إليه ٠‏ كما في قوله تعالى : 8 فَإِذا دَفَعتُم 
َنم مو ادوا لِم € [ النساء : ٦‏ ]. قال القاضي أبو الطيب : ولأنه يصدق في 
التلف قطعاً » فكذا في الرد » وفيه إشكال من جهة أن المرتهن والمستأجر القول قولهما 
في التلف دون الرد عند العراقيين والله أعلم . 

قال : وعليه أن يحفظها في حرز مثلها » كما إذا قبل المودّع الوديعة » لزمه 
حفظها ١‏ لأنه المقصود » وقد التزمه » ويجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها » لأن 
الإطلاق يقتضيه ٠‏ فتوضع الدراهم في الصندوق » والأثاث في البيت ٠‏ والغنم في 
صحن الدار » ونحو ذلك والله أعلم . 

قال : وإذا طولب بها » أو أخر الوديعة مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن . إذا 
طالب المودع المودّع بالوديعة » وجب عليه الرد لقوله تعالى : 8 #هإنٌ أله يمرك أن نودو 


)١(‏ وعلى مذهب بعض علماء الحنابلة. كشيخ الإسلام ابن ثيمية › وتلميذه ابن قيم الجوزية› لا تطلق 
زوجته إذا لم يكن ناوياً للطلاق» وإنما هو بمثابة اليمين» فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين؛ 
ولكنه يأثم لأنه حلف بالطلاق. 0 ) 


TAY 


الأمي إل أَهَلِها € [ النساء : 08 ] فإن أخر بلا عذر فتلفت » ضمنها لتعديه » وإن كان 
لعذر فلا » والعذر مثل كونه بالليل ولم يتأت فتح الحرز حينئذ » أو كان في صلاة أو 
قضاء حاجة أو طهارة أو أكل أو حمّام أو ملازمة غريم يخاف هربه » أو يخشى المطر ء 
والوديعة في موضع آخر ونحو ذلك .. فالتأخير جائز . قال الأصحاب : ولا يضمن › 
وطوّدوه في كل يد أمانة والله أعلم . 
فرع 
في فتاوى القفال : لو ترك حماره في صحن خان » وقال للخاني : احفظه كيلا 
يخرج » وكان ينظره » فخرج في بعض غفلاته » فلا ضمان »› لأنه لم يقصّر في الحفظ 
المعتاد . وفي فتاوي القاضي حسين : أن الثياب في مشلح الحمّام إذا سرقت والحمّامي 
جالس مكانه مستيقظ . فلا ضمان عليه › وإن نام أو قام من مكانه ولم يترك نائباً . 
ضمن ٠»‏ وعلى الحمّامي الحفظ إذا استحفظ › وإن لم يستحفظ » حكى القاضي حسين 
عن الأصحاب أنه لا حفظ عليه . قال : وعندي يجب ٠.‏ للعادة والله أعلم . 
فرع 
إذا وقع في بيت المودّع أو خزانته حريق » فبادر إلى نقل أمتعته وأخر الوديعة 
فاحترقت » لم يضمن › كما لو لم يكن فيها إلا ودائع وأخذ في نقلها فاحترقت وتأخر 


والله أعلم . 


TAA 


كتاب الفرائض والوصايا 





الفرائض جمع فريضة 5 مأخوذة من الفرض 3 وهو التقدير ؛ قال الله تعالي : 
« فد مَا ووَضِكم € [ البقرة : ۲۳۷ ] أي قدّرتم , هذا في اللغة » وأما في الشرع : 
فالفرض : نصيب مقدر شرعا لمستحقه » وكانوا في الجاهلية يورّئون الرجال دون 
النساء » والكبار دون الصغار . وبالحلف ٠‏ فنسخ الله تعالي ذلك ٠‏ وكذا كانت 
المواريث في ابتداء الإسلام › فنسخت , فلما نزلت آيات النساء » قال رسول الله ي : 
« إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حي حقه . ألا لا وصية لوارث ٤‏ واشتهر من 
الصحابة في علم الفرائض أربعة : علي » وابن عباس ؛ وابن مسعود ١‏ وزيد › رضي الله 
عنهم أجمعين ؛ واختار الشافعي رضي الله عنه مذهب زيد رضي الله عله لقوله كه : 
« أفرضكم زيد 6" ولأنه أقرب إلى القياس › ومعنى اختياره لمذهب زيد أنه نظر في 
أدلته فوجدها مستقيمة فعمل بها » لا أنه قلّده والله أعلم . 


قال : والوارثون من الرجال عشرة : الابن » وابن الابن وإن سفل › والأب » والجد 
وإن علا » والأخ › وابن الأخ وإن قراخيا > والعمه وابع. العم وإن تباعدا » والزوج ؛ 
والمولى المعتق . والوارثات من النساء سبع : البنت » وبنت الابن » والأم » والجدة › 
والأخت » والزوجة › والمولاة المعتقة : ) 

والورثة قد يكونون مختلطين »> وقد يكونون متميزين » فبدأ الشيخ بنوع 
المتميزين ؛ فقال : والوارثون من الرجال وعدّهم : وللناس في عدهم طريقان » طريق 
الإيجاز » وهو الذي ذكره الشيخ » ومنهم من يعدّهم على سبيل البسط فيقول : 
الوارثون من الرجال خمسة عشر : الابن وابن الابن وإن سفل » والأب والجد وإن 








(۱) رواه أحمد في المسند رقم (۲۱۷۹۱ و0/ 5717) والترمذي رقم )1١171(‏ في الوصايا باب ما جاء 
لا وصية لوارث . وأبو داود رقم )٠٠١(‏ في البيوع باب في تضمين العارية . وقال الترمذي : 
حديث حسن صحيح › وهو كما قال» ورواه ابن ماجه رقم (۲۷۱۳) , من حديث أبي أمامة 
رضي الله عنه . 

(۲( رواه أحمد في المسند رقم (11517) و(۲۸۱/۳) والترمذي رقم (۳۷۹۰) في المناقب . وابن 
ماجه في المقدمة رقم )٠٠١(‏ والبيهقي )١١١/5(‏ والبغوي رقم (۳۹۳۰) وابن حبان رقم 
)۷۱۳١(‏ من حديث أنس بن مالك وهو حديث صحيح . ٠‏ ظ 


۳۸۹ 


علا › والأخ من الأبوين » والأخ من الأب › والأخ من الأم › وابن الأخ من الأبوين »› 
وابن الأخ من الأب . والعم للأبوين » والعم لأب › وابن العم للأبوين » وابن العم 
للأب ٠‏ والزوج والمعتق » وهؤلاء مجمع على توريثهم » والمراد بالجد : أبو الأب . 
وإذا اجتمعوا » لم يرث منهم إلا ثلاثة : الأب › والابن » والزوج . 

وأما النساء » فالوارثات منهن سبع : البنت › وبنت الابن إلى آخره . وما ذكره على 
سبيل الإيجاز . وأما على سبيل البسط » فعشرة : البنت » وبنت الابن وإن سفلت . 
والأم والجدة للأب » والجدة للام وإن علت ». والأخت للأبوين › والأخت للأب »› 
والأخت للام » والزوجة » والمعتقة . وهؤلاء أيضاً مجمع على توريثهم . وإذا اجتمعن 
جميعهن » لم يرث منهن إلا خمسة : الزوجة » والبنت » وبنت الابن » والأم » 
والأخت من الأبوين . 


وإذا اجتمع من يمكن اجتماعه من الصنفين » أعني الرجال والنساء » ورث 
الأبوان » والابن » والبنت » ومن يوجد من الزوجين » والدليل على أن من ذكرنا 
وارث » الإجماع » كما مر » والنصوص الآتية » والدليل على عدم توريث غيرهم . 
التمسك بالأصل . 
- واعلم أن كل من انفرد من الرجال » حاز جميع التركة » إلا الزوج والأخ للأم » 
ومن انفردت من النساء » لم تحز جميع التركة » إلا من كان لها الولاء والله أعلم . 

قال : ومن لا يسقط بحال خمسة : الزوجان » والأبوان » وولد الصلب : 

اعلم أن الحجب نوعان » حجب نقصان » كحجب الولد للزوج من النصف إلى 
الربع » والزوجة من الربع إلى الثمن » والأم من الثلث إلى السدس . وحجب حرمان » 
ثم الورثة قسمان : قسم ليس بينهم وبين الميت واسطة » وهم الزوجان » والأبوان » 
والأولاد » فهؤلاء لا يحجبهم أحد لعدم الواسطة بينهم وبين الميت والله أعلم . 

قال : ومن لايرث بحال سبعة : العبد . والمدبّر » وأم الولد » والمكاتب › 
والقاتل » والمرتد » وأهل الملتين : ٠‏ 

اعلم أن الإرث يمتنع بأسباب » منها الرق ٠‏ فلا يرث الرقيق » لأنه لو ورث لكان 
الموروث لسيده » والسيد أجنبي من الميت ٠‏ فلا يمكن توريثه » وكما لا يرث 
لا يورث » لأنه لا ملك له » كما قال الله تعالى : :« عبتا ملك لا شد در عل سيو 0١"‏ 
[ النحل : ۷١‏ ] وسواء في ذلك المدبّر والمكاتب وأم الولد » لوجود الرق ٠١‏ وفئ' 
المبئّض خلاف . 


۳۹۰ 


الصحيح ونص عليه الشافعي وقطع به الجمهور › أنه لا يرث › ار 
لكان بعض المال لمالك الباقي ١‏ وهو أجنبي عن الميت . وقال المزني وابن سریج ٠.‏ 
يرث بقدر ما فيه من الحرية » وهل يورث ؟ قولان . الأظهر نعم » وهو الجديد › لأنه 
تام الملك ٠‏ > فعلى هذا يورث عنه جميع ما جمعه بنصفه الحر والله أعلم . 


ومن الأسباب المانعة للارث : القتل » فلا يرث القاتل » سواء قتل بمباشرة أو 
بسبب » وسواء كان القتل مضموناً بالقصاص أو الدية أو الكفارة » أو غير مضمون 
البتة » كوقوعه عن حد أو قصاص » سواء صدر من مكلّف أو من غيره كالصبي 
والممجنون أم لا وسواء كان القاتل مختاراً أو مكرهاً » لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام : « ليس للقاتل ميراث » ولقوله ييا ٠‏ ایرث القاتل من المقتول شیا ؛ 
ورواية النسائي « ليس للقاتل من الميراث شيء ©" وو ابن عبد البر » وزاد نقل 
الاتفاق على ذلك . وأما المرتد > فلا يرث ولا يورث ٠»‏ وماله 0 أبي بردة 
رضي الله عنه قال : « بعثني رسول الله ككل إلى رجل عرّس بامرأة أبيه "2 فأمرني أن 
أضرب عنقه » وأخمس ماله » وكان مرتداً " لأنه استحل ذلك » ولا فرق في المرتد 
بين المعلن والزنديق » وهو الذي يتجمّل بالإسلام ويخفي الكفر » كذا فسّره الرافعي 
هنا . قال ابن الرفعة : وكونه لا يرث ولا يورث ٠»‏ محله إذا مات على الردة » فإن عاد 
إلى الإسلام تنا إرثه » وماقاله سهو » وقد صرح أبو منصور بالمسألة › - 
الإجماع على عدم إرثه في هذه الحالة > ووجهه أنه كان كافراً في تلك الحالة حقيقا حقيقة 
وهو غير مقر على الكفر والإسلام ١‏ إنما حدث بعد ذلك » وفي توريثه مصادمة 
للنصوص المانعة له من التوريث والله أعلم . وقوله : أهل الملتين » يشتمل على 
صور » منها أنه لا يرث المسلم الكافر » وعكسه . لاختلاف الملتين ٠‏ قال رسول الله 
يكل : « لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم ““ ولا فرق بين النسب والمعتق قبل 





)١(‏ رواه. ابن ماجه رقم 14 وأبو داود رقم (4075) في الديات . والنسائي (8/ 57 و47) في 
القسامة وهو حديث صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٠‏ 

(۲) آي تزوج امرأة أبيه. قال تعالی: ‏ ولا تک واما ت کح ءابآ ڙڪم د َس أَلِنسَآهِ | لا مامد سكت ¢ 

(۳) رواه أحمد في المسند رقم )۱۸۱۳١(‏ و(596/4) والترمذي رقم (۱۳۹۲) في الأحكام باب 
فيمن تروج امرأة أيه 8 وأبو داود رقم (55605 ولاة) في الحدود 0 والنسائي /٦(‏ ۰۹ 1۰ 

و١١١)‏ في النكاح . وابن ماجه رقم (۷ ا امل ا : حسن غريب من 

حديث البراء بن ¿ عازب رضي الله عنه » وهو حديث صحيح . 

(€) رواه أحمد في المتتد رقم (Y1۳۹)‏ و(۲۰۰/۵) والبخاري رقم (TAT)‏ في الفرائض باب = 


۳۹۱ 


القسمة أو بعدها »› وهل يرث اليهودي من النصراني وعكسه ؟ فيه خلاف › الصحيح 
نعم . وهذا إذا كانا ذميين أو حربيين » سواء اتفقت دارهما » أو اختلفت »› فلو كان 
أحدهما ذميّاً » والآخر حرا قففيه خلاف أيضاً » والمذهب القطع بعدم التوارث » 
لانقطاع الموالاة : قال الرافعي والنووي : وربما نقل بعض الفرضيين الإجماع على ذلك 
واه أعلم . والمعاهمد والمستأمن › كاليمي على الصحيح المنصوص ٠‏ لأنهما 
معصومان بالعهد والأمان . وقيل : هما كالحربي والله أعلم . 
برخ 

شككنا في موت إنسان › بأن غاب شخص وانقطع بره » أو جهل حاله بعد أن 

دخل في دار الحرب . أو الكسرت سفيئة هو فيها » ولم يعرف حاله › فهذا لا يورث 


حتى تقوم بيئة أنه مات ٠»‏ فِإنٍ لم تقم بيئة أنه مات » فقيل ! لا يقسم ماله حتى يتحقق 
بجاو ا 


بح أنه إذا مضت مدة يحكم القاضي فيها بأن مثله لا يعيش فيها ٠‏ قسم ماله 
SL‏ ؛ لم في قدر المدة أوجه » أصحها يكفي مدة يغلب على الظن 
أنه لا يعيش أكثر منها والله أعلم . 
قال : وأقرب العصبة الابن » فم ابنه » ثم الأب . ثم الجد . ثم الأخ للأب والأم . 
ثم الأخ للأب , ثم ابن الأخ للأب والأم . ثم ابن الأخ للأب . ثم العم . على هذا 
الترتيب : ثم ابنه » ثم إذا عدمت العصبات فالمولى المعتق : 
العصبة مشتقة من التعصيب ٠»‏ وهو المنع » سميت بذلك لتقوّي بعضهم ببعض › 
ومنها العصابة » لأنها تشد الرأس ٠‏ وقيل غير ذلك › وللناس في تعريف العصبة 
ألفاظ » منها أنه كل من ليس له سهم مقدّر من المجمّع على توريثهم ٠»‏ ويرث كل المال 
لو انفرد » أو ما فضل عن أصحاب الفروض . ثم أولى العصبات الابن » لقوله تعالى : 
« وسیک أله ن أؤلدر كر € [ النساء : ١١‏ ] الآية » بدأ بالأولاد » لأن العرب تبدأ 
بأولادهم > ولأن الله أسقط “4 تعصيب الأب لقوله تعالى :$ ولاو ويه لکل حر مهسا 


is 


سدس ا ¿ كن له وك € [ النساء : 000 وإذا سقط به تعصيب الأب › فغيره : 


لا يرث المسلم الكافر . ومسلم رقم )١7١4(‏ في الفرائض . والموطأ )٥۱۹/۲(‏ في 
الفرائض . وأبو داود رقم )۲۹٠۹(‏ في الفرائض . والترمذي رقم )5١١8(‏ في الفرائض . وابن 
ماجه رقم (۲۳۲۹) والحاكم )١51٠/7(‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه . 


4۲ 


والزوج > ولا بين أن يسلم أولى » لأنه إما مدل بالابن أو بالأب › ثم ابن الابن بعد 
الابن وإن سفل كالابن في سائر الأحكام › ثم الأب › لأنه يعصّبه » وله الولاية عليه 
بنفسه » ومن عداه يدلي به » فقدم لقربه . ثم الجد أبو الأب وإن علا » مالم يكن 
إخوة » لأنه كالأب › أما إذا كان معه إخوة » فلم يذكره الشيخ » ثم يقدّم ابن الأب وهو 
الأخ من الأبوين ؛ ثم الأخ من.الأب يقدم على ابن الأخ من الأبوين ؛ ثم يقدم بنر 
الإخيوة من الأبوين » ثم من الأب على الأعمام وإن تباعدوا » لأن القريب من نوع مقدّم 
على نوع ماخر عنه » وإن كان أقرب منه . فلهذا يقدم ابن الأخ وإن تباعد على العم ٠»‏ 
ثم بعد بني الإخوة ؛ يقدم العم للأبوين ثم لأب › ثم بنو العم كذلك › ثم يقدم عم 
الأب من الأبوين ثم من الأب . ثم بنوهما كذلك > ثم يقدم عم الجد من الأبوين » ثم 
من الأب كذلك » إلى حيث ينتهئ » فإن لم يوجد أحد من عصبات النسب » والميت 
عتيى » فالعصوبة لمن أعتقه رجلا كان أو امرأة » لأن رجلا أتى برجل إلى النبي وي 
فقال : يا رسول الله إني اشتريته وأعتقته » فما أمر ميراثه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : 
« إن ترك عصبته فالعصوبة أحق » وإلا فالولاية »20 وفي حديث: آخر : « الولاء لمن 
أعنق “٤‏ فإن لم يكن وارث » انتقل ماله إلى بيت المال » بشرط أن تكون مصارفه 
مستقيمة على ما جاء به الشرع الشريف » فإن لم يستقم لكون السلطان جائراً » أو لم 
تجتمع فيه شروط الإمامة كزماننا هذا . فقال الشيخ أبو حامد : لا يصرف على ذوي 
الفروضء ولا إلى ذوي الأرحام» لأنه مال المسلمين » فلا يسقط بفوات الإمام العادل . 
والثاني : يرد ويصرف إلى ذوي الأرحام » لأن المال 506 إليهم وإلى بيت 
المال بالإجماع ٠‏ فإذا تكذر أحذهما + تعن الآخر : ظ | 
قال الرافعي : وهذا أي الرد والصرف إلى ذوي الأرحام » أفتى ده کار 
المتأخرين . قال النووي:: وهو الأصح أو الصحيح عند محققي أصحابنا » وممن 
فة واف به ابرق سراقة" » وصاحب «الحاوي » » والقاضي حسين » والمتولي › 








(١‏ قال في تلخيص الحبير (۳: 17) : رواه البيهقي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور عن الحسن 
1 ظ 

( رواه أحمد فى المسند (1/ 647) ورقم (373770) والبخاري رقم (؟47١)‏ في الزناة باب الصدهة 
على مرالي أزواج النبي ية روفي المساجد. وفي الببوع .. ومسلم رقم )1١70(‏ في الزكاة . 
والموطأ (057/7) من حديث عائشة رضي الله عنها . ) 

*) ابن سراقة : هو محمد بن يحيى بن سراقة الغطريف العامري البصري أبو الحسن » توفي في 
حدود سنة ١٠53ها.‏ ش 


4۳ 


وآخرون . وقال ابن سراقة : وهو قول عامة مشايخناء» وعليه الفتوى اليوم في 
الأمصار ¢ ونقله الماوردي عن مذهب الشافعى 6 وقال : وغلط الشيخ أبو حامد في 
مخالفته » وإنما مذهب الشافعي في منعهم إذا استقام بيت المال والله أعلم . 


قلت : قال الماوردي : وأجمع عليه المحققون > ومقتضى كلام الجميع > أنه 
لا يجوز الدفع إلى الإمام الجائر » فلو دفع إليه > عصى ٠‏ ولزمه الضمان لتعديه . فعلى 
الصحيح . يرد المال على “مل الفروض على الأصح غير الزوجين » على قدر 
فروضهم » بأن كان هناك آهل فرض » فإن لم يكن هناك غير الزوجين » صرف إلى ذوي 
الأرحام في الأصح . وهل يختص به الفقراء أو يصرف إلى الأحوج فالأحوج آم لا ؟ 
الصحيح أنه يصرف على جميعهم . وهل هو على سبيل المصلحة أم على سبيل الإرث ؟ 
وجهان . قال الرافعي : أشبههما بأصل المذهب أنه على سبيل المصلحة . 

وقال النووي : الصحيح الذي عليه جمهور الأصحاب . أنه يصرف إلى جميعهم 
على سبيل الإرث والله أعلم . وذوو الأرحام : كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة › 
وتفصيلهم : كل جد وجدة ساقطين . وأولاد البنات » وبنات الإخوة » وأولاد 
الأخوات › وبنو الإخوة للأم » والعم للأم »> وبنات الأعمام والعمات . والأخوال 
والخالات ١‏ فإذا قلنا بالرد أولا على ذوي الفروض وهو الأصح . فمقصود الفتوى أنه 
إن لم يكن ممن يرد عليه من ذوي الفروض إلا صنف . فإن كان شخصاً واحداً » دفع 
إليه الفرض ٠‏ والباقي بالرد » كالبنت لها النصف بالفرض ٠‏ والباقي بالرد . وإن كانوا 
جماعة » فالباقي بينهم على قدر فروضهم . وإن اجتمع صنفان فأكثر » رد الفاضل 
عليهم بنسبة سهامهم . وأما توريث ذوي الأرحام » فمن ذهب إليه » اختلفوا في 
كيفيته » فأخذ بعضهم بمذهب أهل التنزيل › ومنهم من أخذ بمذهب أهل القرابة » 
وسمّي الأولون أهل التنزيل لتنزيلهم كل فرع منزلة أصله »> وسمّي الآخرون أهل القرابة 
لأنهم يورّئون الأقرب فالأقرب كالعصبات . قال النووي : الأصح والأقيس مذهب أهل 
التنزيل والله أعلم . واتفق المذهبان على أن من انفرد من ذوي الأرحام > يحوز جميع 
المال ذكراً كان أو أنثى » وإنما يظهر الاختلاف عند اجتماعهم . 

قال: والفروض المقدرة في كتاب الله ستة : النصف . والربع » والثمن › 
والثلثان » والثلث . والسدس : 


اعلم أن أصحاب هذه الفروضص أصناف» منهم من له النصف» وهم خمسة : البنت 
إذا انفردت» قال الله تعالى: ‏ وَإِن كانت وة هلها ألِيَضْفٌ € [النساء : ]١١‏ وكذا بنت 


4٤ 


الابن لها النصف عند عدم بنت الصلب بالإجما . وأما الأخت » فإن كانت من الأبوين 
فلها النصف إذا انفردت لقوله تعالى: # رحج كا يضف نا رك # [النساء : ١7/5‏ ] 
وكذا الأخت من الأب عند عدم الأخت من الأبوين > لظاهر الآية وتتمة الخمسة : 
الزوج » وله النصف إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن » لقوله تعالى : ( # وَلَحكُمْ ظ 
نِضَفٌ ما کر ازوج گم إن ار کن لَهُرى ولد € [ النساء : ٠١‏ ] فثبت النصف في ولد 

الصلب . وأما ولد الابن » فإن وقع اسم الولد عليه » فقد تناوله النصف › ويدل لتناوله 
قوله تعالى : « ينادم © [ الأعراف : 7١‏ ] وقوله كلل : « أنا ابن عبد المطلب 6" 
وإن لم يتناوله » فولد الابن بمنزلة الابن للإجماع على ذلك في الإرث والتعصيب والله 
أعلم . 


قال : والربع فرض اتثنين : الزوج مع الولد وولد الابن » والزوجة والزوجات مع 


عدم الحجب : 
حجة ذلك قوله تعالى : # قان كان له ولد فلصكم اريم مما تر ڪن وهر 


آم کا تركْشمْ إن لَمْ ڪن لم وك 4 [ النساء : 17 ] واعلم أن. الأفصح أن المرأة 
زوج بلا هاء » كالرجل » ويالهاء لغة/ قليلة > واستعمالها في الفرائض حسن ليحصل 
الفرق وعدم الالتباس . ثم الزوجة والزوجتان والأربع في ذلك سواء » لأنا لو جعلنا 
لكل واحدة الربع لاستغرقن المال » ولزاد نصيبهن على نصيب الزوج . قال الرافعي : 
وهذا توجيه إقناعي ٠‏ وكفى بالإجماع حجة والله أعلم ٠‏ ' 

قال : والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن : < 

حجة ذلك قوله تعالى : # إن ڪا کڪ وَل َه لمن 4 [ النساء : 811 2 
والإجماع منعقد على ذلك والله أعلم . ٠‏ ظ 

. قال : والثلثان فرض أربعة : للبنتين » ولبنتي الابن ٠:‏ 

للبنتين فأكثر الثلثان » لقوله تعالى : ( إن كع فسا رق نين هی لا ما يرد 4 
[ النساء : ١١‏ ] والآية ظاهرة الدلالة فيما زاد على اثنتين » والاستدلال منها أن الآية 
وردت على سبب خاص » وهو أن"امرأة من الأنصار أتت رسول الله يك ومعها ابتتان 
فقالت : يا رسول الله ! هاتان ابنتا سعد بن الربيع › قتل أبوهما معك يوم أحد › وأخذ 


(۱)( رواه أبو داود رقم (/541) في الصلاة باب ما جاء في الفتترك يدحل المسجد من حدبث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو حديث حسن . 
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عمهما ماله » ولا ينكحان ولا مال لهما » فقال رسول الله ية : « يقضي الله في ذلك ٩‏ 
فنزلت هذه الآية > فدعا النبي بي المرأة وصاحبها فقال : ١‏ أعط البنتين الثلثين › 
والمرأة الثمن وخذ الباقي ““ واحتج بعضهم أن كلمة فوق زائدة » كقوله تعالى : 
« فَضْرِنوا قوق آلْأَمَمَاقَ € [ الأنفال : ١‏ ] وقيل : المعنى اثنتين فما فوق » واحتج له 
أيضاً أن الأخوات أضعف من البنات » وقد جعل الله تعالى للأختين الثلفين » فالبنات 
اولي 


قال : وللأختين من الأب والأم 3 وللأختين من ع الأب : 


للأختين فصاعداً من الأبوين أو من الأب الثلثان » لقوله تعالي : 7 قإن كان أَنْنَتَيْنِ 
هما الان ينا ترد © [ النساء : ١77‏ ] وقال جابر رضي الله عبنه : ١‏ اشتكِيتِ وعندي 
سبع أخوات » فدخل علي رسول الله: ا فقلت ماأ صنم. بمالي وليس من يرثني إلا 
کلالة ؟ فخرج رسول الله ی ثم رجع فقال E:‏ اي e‏ 
الثلئين 204 فقال جابر رضي الله عنه : « فى نزلت آية الكلالة » فدل على أن المراد بالآية 
الائنتان فما فوقهما . 

قال : والغلث فرض اثنين فرض الأم إذا لم تحجب : 

للأم الثلث إذا لم يكن للميت ولد ا مد الاو وا ات 
سواء كانوا من الأبوين أو الأب أو من الأم » حجة ذلك قوله تعالى  :‏ فإن لم يك لم 
واد وره بء َه ا دعن لاخر مرج الد > [ لياه +51 ]وقد مه أن ولد 
الابن كالابن » وإنما اكتفينا بالأخوين مع أن الآية وردت بصيغة الجمع في قوله تعالى : 
« قان كان لمحو © [ النساء ١١ ٠‏ ] لأن الجمع قد يعبّر به عن اثنين . 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )۲٠۹۳(‏ في الفرائض . باب ماجاء في ميراث البنات . وأبو داود رقم 
(۲۸۹۱) في الفرائض وابن ماجه رقم (۲۷۲۰) في الفرائض . والبيهقي (599/1) والحاكم 
(3”373/5) من حديث جابر رضي الله عنه » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح › وهو كما 
قال . ظ 

(۲) رواه أحمد في المسند رقم (۱۳۷۷۲) و(۲۹۸/۳) . والبخاري رقم )۱۹١(‏ في الوضوء . باب 
صب النبي كله وضوءه على المغمى عليه . و(١5701)‏ و(۳۲۷٥)‏ و(١٤0۳)‏ . ومسلم رقم 
)١117(‏ في الفرائض . والترمذي رقم )5١948(‏ في الفرائض ورقم )۳١٠۹(‏ في التفسير . 
وأبو داود رقم (5887 و۲۸۸۷) وأخرجه الطبري رقم )٠١١85717(‏ . والطيالسي (۲/ ۱۷) وذكره 
السيوطي : في الدر المنثور . وزاد نسبته لابن سعد والنسائي . 


دن 


ال هنا ان رمي الله عنهم ': كيف تردها إلى السدس بأخوين وليسا 
بإخوة ؟ فقال عثمان رضى الله عنه » لا أستطيع رد شىء كان قبلى »2 ومضى فى 
البلدان » وتوارث الناس به » فأشار إلى إجماعهم عليه قبل أن أظهر ابن عباس رضي الله 
عنهما الخلاف . ظ 

واعلم أن أولاد الإخوة لا يقومون مقام الإخؤة في رد الأم من الثلث إلى السدس ؛ 
ا ل هرن حرا تلم رر ا ا الكريمة و لازم للخم بلي يم 
فرض الزوج أو الزوجة في صورتين . إحداهما 2 وأبوان 3 فللزوج النصف › 
وللأم ثلث الباقي وهو السدس » والباقى للآب وهو الثلث » والثانية : زوجة وأبوان › 
فللزوجة الربع » وللأم ثلث الباقي وهو الربع › والباقى للأب › لأنه يشارك الأبوين 
المذهب » وذهب ابن سريج إلى أن لها الثلث كاملا فى الصورتين لظاهر الآية » وقيل 
غير ذلك والله أعلم . 

قال : وللائنين فصاعداً من الإخوة والأخوات من ولد الأم ذكورهم وإنائهم فيه 
سواء : ْ ظ 
ا ۾ کان انا حر ين ذلك مَهُمْ سكا فى ألمب € [ النساء : 
1۲ | وهذه الآية نزلت في ولد الأم « بدليل قراءة سعد وابن مسعود . وله أخ أو ات 
من الأم » والقراءة الشاذة كالخبر عن النبي يك فيجب العمل بها والله أعلم . ٠‏ 

قلت : ون الاسنتدلال: بذلك نظر» لأن الشاذة لا تكون قرآناً لعدم التواتر › 
ولا خبراً لأنه لم يقصد بها الخبر » وقد صرح بهذا النووي في شرح مسلم » فاعرفه . 

قال: والسدس فرض سبعة : للأم مع الولد أو ولد الابن أو الاثنين فصاعداً من 
الإخوة والأخوات : ) 

4 وبري لکل ود سا سدس ما تر إن كان لم ولد‎ IEE 
وقد تقدم‎ ] ١١ : قن كان له إخوة هليه سدس » [ النساء‎  : الا ا ]وقول‎ [ 
. أن ولد الابن كالولد » وتقدم الجواب عن لفظ الجمع في الإخوة والله أعلم‎ 

قال : وللجدة عند عدم الأم : 

الجدة إن كانت أم الأم وإن علت » أو أم الأب وإن علت » فلها السدس › لما 
روى قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تساله عن ميراثها ٠‏ 
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فقال: « مالك في كتاب الله شيء. وما علمتٌ لك في سنة رسول الله ية شيئاً . فار جعي 
حتى أسأل الناش » فسأل الناس » فقال المغيرة بن شعبة : شهدت رسول الله ككل أعطاها 
السدس» فقال: هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال: مثلهء فأنفذ لها السدس»› 
ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه تسأله» فقال: مالك في كتاب الله شيء» 
وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك . وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً » ولكن هو 
ذلك السدس » فإن اجتمعتا فهو بينكما › وأيتكما خلت به فهو لها“ وعن زيد رضي 
الله عنه أن النبي ييه جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم . فإن اجتمع جدتان 
متحاذيتان » فالسدس بينهما . للآئر . وإن كانت إحداهما أقرب من الأخرى . فإن 
كانت القربى من جهة الأم » كأم الام » أسقطت البعدى من الجهتين › كأم أم الام وأم 
أب الأب » لأن أمها تدلي بها والأخرى إنما أسقطتها . وهي أم أب الأب » لأنها أبعدء 
والقربى تسقط البعدى . وإن كانت القربى من جهة الأب . كأم الأب › مع أم أم الأم » 
فهل تسقطها ؟ فيه قولان : الصحيح أنها لا تسقط . بل يشتركان في السدس بخلاف 
العكس » لأن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم » فلأن لا تحجبها الجدة التي تدلي به 
أولى » بخلاف عكسه . فإن الأم تحجب الجدة من قبل الأب » فحجبتها بها والله أعلم . 


٠ 


فر 
أم أم » وأم أب . ومعها أب . فأم الأب ساقطة . وأم الأم لها السدس كاملا على 
فال : ولبنت الابن مع بنت الصلب : 
حجة ذلك أن أبا موسى سثل عن بنت » وشت ابن › وأخت » فقال : للحت 
بما قال أبو موسى وقال : قد ضللت إذن وما آنا من المهتدين ٠‏ لأقضين فيها بما قضى 
رسول الله عاد و للبنت النصف › ولبنت الابن السدس › وما بقي فللأخحث ٩١‏ فأتينا 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ (۲/ )۴٠١‏ في الفرائض . باب ميراث الجدة » والترمذي رقم )۲٠١١(‏ في 
الفرائض ٠‏ وأبو داود رقم )١8415(‏ في الفرائض باب ميراث الجدة » وإسناده منقطع › رواية 
قبيصة بن ذؤيب عن أبي بكر مرسلة » وحديث الباب يدل على أن فرض الجدة الواحدة 
السدس . وكذلك وال والثلاث » وقد نقل محمد بن نصر من أصحاب الشافعي اتفاق 
الصحابة على ذلك » حكى عنه البيهقى . 

(؟) رواه أحمد في المسند (7817”) و(۱/ ۳۸۹) والبخاري رقم (7100) في الفرائض باب ميراث ابن - 
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| أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم » ولو 
كانت بنات الاين أكثر من واحدة » فالسدس بينهن بالسوية > ولو استكملت بنات 
الصلب الثلثين » فلا شيء لبنات الابن والله أعلم . 

قال : : وللأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم : : 

لأن الأخوات يتساوين في الدرجة » وتفضل الشقيقة بقوة القرابة » فتكون الأخت 

e مريت لساب‎ PE دين ارين‎ ai 

قال : وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن : 

للاب السدس مع الابن وابن الابن > لقوله تعالى : 8 وَلأَبْوَيّهِ لكل حر مَنُْمَا 
الي كر 14 النساء : ١١‏ ] والمراد بالولد هنا الابن › وألحقنا به ابنه 

قال : وهو فرض الجد مع عدم الأب : 

الجد كالأب » له السدس مع الابن وابن الابن بالإجماع والله أعلم . 

قال : وللواحد من ولد الأم : 

ولد الأم هو الأخ من 0 فللواحد من الإخوة من الأم السدس ذكراً كان أو 
اک » لقوله تعالى : # وله اخ حت د لکل وج نما السدس € [ النساء : : ۲ ]وله 
Reh‏ وا ومسي 0 
وله أخ أو أخت من أم ¢ والقراءة الشاذة كالخير › كما مر والله أعلم . 

قال : وتسقط الجدّات بالأم : ظ 

اعلم أن الأم تحجب كل جدة » سواء كانت من جهتها كأمها » وإن علت › أو من 
جهة الأب » كما يحجب الأب كل من یرٹ بالأبوة › ووحجه عدم إرثهن مع وجودها 
أنهن إنما يأخذن ما تأخذه » فلا يرثن مع وجودها » كالجد مع الأب والله أعلم . 

قال : ؤيسقط ولد الأم بأربعة : بالولد » وولد الابن » والأب › والجد : 


الابن إذا لم يكن ابن رقم (731)ء وأبو داود رقم (۲۸۹۰) وابن ماجه رقم (١1/11؟)‏ والبيهقي 
)١١9/5(‏ والحاكم /٤(‏ 5؟5؟) . 


۳۹۹ 


والجد » لأن الله تعالى جعل إرثه في الكلالة . والكلالة اسم للورثة مما عدا الوالدين 
والمولودين : وفيل : أسم للمورث الذي لا ولد له ولا والد 5 وفيل الكلالة : اسم 
قال : ويسقط . ولد الأب بأربعة : بالأب . والابن › وابن الابن . وبالأخ للأب 
والأم : 000 

. الأخ للأب يسقط بهذه الأربعة » لقوله عليه الصلاة والسلام : « ألحقوا الفرائض 
بأهلها » فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر “""“ وقد فسر الأولى بالأقرب › ولا شك 
في فرب الأب والابن وابنه على الأخ . وأما تقديم الأخ من الأبوين › فلقوة قربه أيصاً 
بزيادة الأمومة . وقد قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ أعيان بني آدم يتوارثون دون بني 
العلات 9 وينو الأعيان هم الأشقاء ¢ لأنهم من عين واحدة » وينو العلاات هم الإخوة 
من الأب . لأن أم كل واحد لم تعل الآخر بلبنها » وبنو الأخياف هم الإخوة للأم . 
والأخياف الاختلاط لأنهم من أخلاط الرجال والله أعلم . 

قال : ويسقط ولد الأب والأم بثلاثة : بالابن » وابن الابن . والأب : 


لأنهم أقرب فدخلوا في عموم : أولى عصبة ذكر والله أعلم . 
قال : وأربعة يعصبون أخواتهم : الابن . وابن الابن » والأخ من الأب والأم » 
والأخ من الأب : 
لا يعصب أخو الأخت إلا هذه الأربعة » فإنهم يعصّبون أخواتهم للذكر » مثل حظ 
ع ع #7 که ص عد 
الأنثيين . أما تعصيب الابن لأخته » فلقوله تعالى : # يوْصِيكد أله ف وکر كم 4 
[ السناء: :: 1١١‏ الآية . وأما ابن الابن » فإن أطلق عليه ابن » فلا كلام » وإلا ثبت 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم )5١017(‏ و(۲۹۲/۱) والبخاري قم )7701١(‏ في الفرائض باب ميراث 
الولد من أمه وأبيه و(77054 و(77037). ومسلم رقم )١7١5(‏ في الفرائض . باب ألحقوا 
الفرائض بأهلها . وأبو داود رقم (۲۸۹۸) . وابن ماجه رقم )774٠0(‏ والبيهقي )۲۳۸/١(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۲) رواه أحمد في المسند )۷۹/١(‏ ورقم (297) بلفظ : عن الحارث » عن علي رضي الله عنه قال : 
« قضى محمد ب أن الدين قبل الوصية . وأنتم تقرون الوصية مثل الدين . وأن أعيان بني آدم 
يتوارثون دون بني العلات » والترمذي رقم (۲۱۲۳) في الوصايا . باب ما جاء يبدأ بالدين قبل 
الوصية . وابن ماجه رقم )۲۷٠١(‏ قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ 
بالدين قبل الوصية» من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو حديث حسن بطرقه وشواهده. 


5٠ه‎ 





بالقياس على الآبن . وأما الأخ ٠‏ فلقوله تعالى ' : « وین کاو وخر يما لآو سآ 





عر 


حط الان ¢ [ السساء : ٩۷١‏ ] وأما امتناع ذلك في غيرهم › فلأن ا 78 ءِ 





لكونها من 8 اا 





أخواته ؛ 00 يعضسب 5 الاين م من فوقه من عماثه وبناث عماثه ٠‏ وبنات > عم أبيه إذا 9 
يكن هن فرض . صورة تعضيب عماته : أن يموت ص > ویخلف ينثي 
أبن 6 يسمى أبو هن زيذا: أو ابن ابن + يسهى ابو 7 

يحكن اشقاطة لاه عصبة ذكر » وإذا لم ل ةط و إسقاطه 50 وابنة عم 
أبيه > أنه لا يسقط من في درجت »> وهن بناك غمه › ٠‏ فمن فوقه آولی » > فتعين مشاركته 
لهن بالفريضة . أما إذا كان لهن فرض » كما إذا كان للمي 
ابن أخيها أو ابن ابن عمها لا يعصبها . لأنها ذات فرض » ومن ورث بالفرض بقرابة ؛ 
لا يرث بها بالتعصيب ٠»‏ فينفرد ابن الابن بالباقي » كذا أطلقها الأصحاب . قال ابن 
الرفعة : ويظهر نقضه بالجد » فإنه يرث ا والتعصيب فيّما إذا كان للميت بت 
وجد » فيأخل السدس بالفرض ٠‏ وللبنت النصف » والباقي للجد بالتعصيب . وحكم 
أولاد ابن ابن ابن الابن » مع بنات ابن ابن الابن كما ذكرنا . واعلم أنه ليس في الفرائض 
من يعصبي أخته وعمته وعمة أبيه وجده وبنات أعمامه وبنات أعمام أبيه إلى بنات أعمام 


يله إلى عمة جده وجده إلا المستقل من أولاد الابن إلى النازل والله أعلم .. 


قال : وأربعة يرثون دون أخواتهم 0 وهم : الأعمام »> وبئلو الأعمام » وېنو الإخوة 3 
أما إرث الأعمام من الأبوين أو من الأب > وكذا بنو الأعمام » وكذا و الاخرة 
فلأنهم عصبة » وأما أخواتهن » فلأنهن من ذوي الأرحام » وأما عصبات المغتق » 
فإرهم بقوله عليه الصلاة والسلام : « الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب )° 














8 ت نشت واحدة وت أبن 0 فإن 








)1١(‏ رواه ابن حبان رقم (40٩)‏ . والشافعي (VT, VT /Y)‏ والبيهقي )۲4۲/۱۰( . والحاكم 
)"51١7/5(‏ وقال البيهقي بعك أن أووزة الحوية: + قال أبو بكر النيسابوري عقب هذا الخديث : 
هذا خطأ ‏ > لأن الثقات لم يرووه هكذا » وإنما رواه الحسن مرسلاً . ثم ذكره بإسناده عن الحسن 
البصري . وأخرجه أيضاً عن الحسن ابن أبي شيبة (117/7) . وعبد الرزاق في المصنف رقم 
0 )0 وسعيد بن منصور )۲۸٤(‏ وابن ¿ أبي شيبة (7/ ۱۲۲) من طرق عن داود بن ابي هند عن 
فخا بن المسين موقوفا ...وقال الحافظ ابن عبر راي ا عدا حرجي واوا 


6٠١ 


رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال : صحيح الإسناد » وأعله البيهقي . وفي 
رواية «ولاايورث» ولام اللحمة تضم وتفتح . والنسب : العصبات دون غيرهم . 
ولو انتقل إلى غيرهم لكان موروثاً » فلهذا لا ترث النساء » فإذا ثبت لشخص الولاء 
فمات » انتقل ذلك إلى عصباته » وضابط من يرث بولاء المعتق : هو كل ذكر يكون 
عصبة للمعتق » فإذا مات العتيق بعد موت المعتق » وللمعتق ابن وبنت » أو أب وأم » 
أو أخ وأخت » ورث الذكرّ فقط دون الإناث والله أعلم . 


فرع في ميراث الجد مع الإخوة 

فإذا اجتمع مع الجد من قبل الأب إحوة وأخوات من الأبوين › أو من الأب . لأن 
الإخوة من الأم يسقطون به » فتارة يكون معهم ذو فرض ٠‏ وتارة لا يكون » فإن لم يكن 
معه صاحب فرض ٠‏ فله الأحظ من المقاسمة وثلث جميع المال . ثم إن قاسم . كان 
كأخ ٠‏ وإن أخذ الثلث ٠‏ فالباقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الانثيين . 
| وقد تستوي له المقاسمة وثلث جميع المال » وقد يكون الثلث خيراً له » والضابط 

في ذلك أنه إن كان معه أقل من مثليه » فالمقاسمة خير له » وإن كان معه مثلاه. 

استوت المقاسمة وثلث المال » وإن كان أكثر من مثليه ٠‏ فالثلث خير له » فهي ثلاثة 
أحوال . 

الحالة الأولى : إذا كان معه أخت » أو أختان » أو ثلاثة أخوات » أو أخ . أو أخ 
وأخت » فهي خمس صور . 

الحالة الثانية : بأن يكون أخوان . أو أخ وأختان » أو أربع أخوات » فهي ثلاث 
ور ظ 

الخال الاه 2 بان بكرن هه أزيد من هله كاه إخرة وتهوه + هنا باح 
الثلث » لأنه الأخظ . لأن بالمقاسمة ينقص عنه. هذا إذا لم يكن معه صاحب فرض كما 
ذكرنا » فإن كان معه صاحب فرض » وهم ستة يرئون مع الجد والإخوة : البنت وبنت 
الابن » والأم والجدة » والزوج والزوجة › فينظر » إن لم يبق بعد الفروض شيء . 
فرض له السدس » كما إذا كان في المسألة بنتان وأم وزوج » فيفرض للجد السدس › 
ويزاد في العول . وإن بقي السدس فقط . فيفرض له السدس ٠‏ كبنتين وأم » وإن بقي 
دون السدس » كبنتين وزوح » فيفرض له السدس وتعال المسألة . على هذه التقديرات 


في مصنمه : وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 


۲ 


الثلائة تسقط الأخوات والإخوة » وإن كان الباقي أكثر من السدس » فللجد خير أمور 
ثلاثة » إما مقاسمة الإخوة والأخوات › أو ثلث ما بقي » أو سدس جميع المال . وقد 
علمتَ أن الجد كأحد الإخوة » فإذا كان معه إخوة أو أخوات لأبوين أو لأب . عادل 
الإخوة للأبوين والإخوة للأب والعتيق » فإذا أخذ الجد حصته » فإن كان الباقي من 
الإخوة للأبوين ذكراً 5 فالباقي لهم > أو تمحضوا ذكورا a‏ الإخوة للأب وإن ن لم 
يكن في الإخوة من الأبوين عصبة » بل تمحضوا إناثاً » فإن كن اثنتين فصاعداً » أخذن 
الثلثين » فلا يبقى شيء › فتسقط الإخوة للأب » وإن كانت أختاً واحدة » أخذت 
النصف» فإن بقي شيء » فللإخوة للأب ذكوراً كانوا أو إناثاً » فللذكر مثل حظ الأنثيين. 


واعلم أن الأخت مع الجد » كأخ » ولا يفرض لها شيء معه › إلا في الأكدرية . 
وهي زوج وأم وجد وأخت من الأبوين أو من الأب » فللزوج النصف › وللام الثلث . 
وللجد السدس » ويفرض للأخت النصف . أصلها من ستة › وتعول إلى تسعة ٠‏ ثم 
يضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد » ويجعل بينهما أثلاثاً » له الثلثان » ولها الثلث 
لأنها لا يمكن أن تفوز بالنصف لثلا تفضل عليه » فيضرب مخرج الثلث في المسألة 
بعولها » وهي تسعة . تبلغ سبعة وعشرين > للزوج تسعة . وللأم ستة › وللأخحت 
أربعة ٠‏ وللجد ثمانية » وسميت الأكدرية لأمور › منها أنها كدّرت على زيد مذهبه › 
لأنه لا يُعيل مسائل الجد » ولا يفرض » فيضرب للأخحت معه . ولو كان بدل الأخت 
أخاً » سقط » أو أختان» لم تعل المسألة > وكان للزوج النصف › وللام السدس . 
والباقي للجد والأختين » للذكر مثل حظ الأنثيين › لأنه لم تنقصه المقاسمة عن السدس 
والله أعلم . قال : 

وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم : 

الوصية مأخوذة من وصيت الشيء » أوصيه : إذا وصلته » فالموصي وصل ما كان 
له في حياته بما بعد موته » وهي في الشرع : تفويض تصرف خاص بعد الموت ؛ 
وكانت في ابتداء الإسلام واجبة بجميع المال للأقربين لقوله تعالى : 7 کيب کم دا 
0 تک اموت إن رك حرا ألْوصِيَةٌ للدي اَي € [ البقرة : 18٠‏ ] ثم نسخت بآية 
المواريث“ » وبقي استحبابها في الثلث فما دونه في حق غير الوارث » قال رسول الله 


] 1١ : وهي قوله تعالى : ظ بوصی گا ن ولد ڪڪ لدو ْح سين . . . © [النساء‎ )١( 


۳ 


يَِ : « ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند 
أ رواه الشيخان وغيرهما » وفي لفظ مسلم ١يبيت‏ ثلاث ليال » وأجمع 
المسلمون على استحبابها . نعم الصدقة في حال الحياة أفضل . للأحاديث المشهورة : 
إذا عرفت هذا » فاعلم أن الوصية لها أركان : أحدها الموصى به » ويشترط فيه كونه 
غير معصية . فلو أوصى ببناء كنيسة للتعبّد » أو كتب التوراة » وألحق الماوردي بذلك 
كتب النجوم والفلسفة » وألحق القاضي حسين بذلك كتب الغرّل » فإنها محرمة » ووجه 
عدم الصحة » أن الوصية شرعت اجتلاباً للحسنات واستدراكاً لما فات » وذلك ينافي 
ال د. ولو أوصى بمال ليسرج به في الكنائس › | إن قصد تعظيمها لم يجز › وإن 

قصد الضوء على من يأوي إليها » صح » كذا قاله جماعة » وقد ذكرنا في نظيره من 
لوقف أنه لا يجوز ؛ قال ابن الرفعة : رلا يبعد مجيعه هنا" 


واعلم أن الممنوع منه في الوصية يمتنع على الحي أيضاً صرف المال إليه » وكل 
ما يحرم الانتفاع به » فلا تصح الوصية به » لأن منافعه معدومة شرعاً . ولا يشترط في 
الموصى به أن يكون طاهراً. نعم الشرط كونه يجوز الانتفاع به كالزبل والكلب الذي يجوز 
اقتناؤه والزيت النجس» لأن هذه الأمور اختصاصات تنتقل إلى الورئة » فيجوز نقلها إلى 
الموصى له. بخلاف الكلب العقور والخمر والخنزيرء لأنه يحرم الانتفاع بها ولا تقر في 
اليد» ولا يشترط كون الموصى به عيناً بل تجوز الوصية بالمنافع . فتصح الوصية بمنفعة 
هذا العبد ونحوه » وهذه الدار ونحوها » وتجوز مؤقتة ومؤبّدة » والإطلاق يقتضي 
التأبيد > ويجوز أن يوصي لزيد بمنفعة دار » ولآخر برقبتها » وكما تجوز الوصية 
بالمنافع » كذلك تجو تجوز بالمجهول » كما ذكره الشيخ » كالوصية بشاة من شياهه وإحدى 
دوائه» وكذا بالأعيان الغائبة » وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والعبد الآبق › 
وكما تجوز الوصية بالمجهول تجوز بالمعدوم. كالوصية بما تحمله هذه الناقة ونحوها » 
أو بما تحمله هذه الأشجار ونحو ذلك » ووجه ذلك بأن المعدوم يجود ان سلف 
بالمساقاة والإجارة مع أنهما عقدا معاوضة » فبالوصية أولى › > لأن باب الوصية أوسع 
من غيره » وقيل : لا تصح مطلقاً . وقيل : تصح بالثمرة دون الولد » وفرق بينهما بأن 
الثمرة تحدث بلا صنع . > بخلاف الولد » وإذا صحت الوصية بالحمل الذي سيحدث . 





0010 رواه أحمد في المسند رقم )٤0٦٤(‏ و(۲/ )١‏ والبخاري رقم (5041) في الوصايا . ومسلم رقم 
(10) في الوصية . والموطأ (؟/١51؟)‏ في الوصية . وأبو داود رقم (5877) في الوصايا . 
والترمذي رقم )۹4۷٤(‏ في الجنائز . والنسائي (578/57 و۲۴۹) في الوصايا . 


٤ 


ف[ بأن ] تصح بالحمل الموجود أولى :و شبرط استحقاقه تحقق وجوده حال الوصية : 
2 


ل فاته لا شيء للموصى له ٠‏ والفرق أن أرش الجن بدله » أي بدل 
الحمل » وما وجب في ج كوي مر من قيمة الآم والله أعلم . 
فرع 

o e a‏ قال وفيت لذ الحد 
إن ملكته » فهل تصح الوصية ؟ فيه وجهان : قطع الغزالي بعدم الصحة » لأن هذه العين 
يملك مالكها الوصية بها » فلو صححنا الوصية » لأدى إلى أن الشيء الواحد يكون 
محلا لتصرف اثنين » وهو ممتنع . والثاني : أنه يصح › لأنه إذا صحت الوصية 
بالمعدوم » فبهذا أولى » قاله النووي في ا وهذا أفقه وأجرى على قواعد 
الباب . قلت : وهو الذي جرى عليه الشيخ في التنبيه» . وأقره النووي في 
( التصحيح » والله أعلم . ظ ظ 

قال.: وهي من الثلث . فإن زادء A‏ إجازة الورئة ٠‏ ولا تجوز الوصية. ر 
للوارث إلأأن بجيزها باقي الورئة : 

تجوز الوصّية يثلث المال بعد الدَيْن . لأن 5 معرور رضي الله غنة أو طون 
للنبي ية بثلث ماله افقيله الى وروغ و > وسواء كان الموصي عالماً 
بقدر ماله أو جاهلاً » فإن زاد على الثلث . كما إذا ا من ماله > فهل تصح. . 
E a‏ 
والنهي يقتضي الفساد » والصحيح الصحة » ورقف على إجازة الورثة + قإن أجازوا 
ووس امسن شا عل ا ا اا 





)0غ( ذكره الهية فن E‏ الزوائد » وقال : دواه الطبراني في الكبيز دكي (146١1)ه‏ من حديثث 
ظ - أبي قتادة : وتابعيه لم أعرفه زيقية رجاله ثقات 

۰ (۲( رواه أحمد في المسند رقم (148) و(17”/1) والبخاري رقم (۲۵۹۱) في الوصايا » وسل 
ظ رقم )١774(‏ في الوصية باب. الوصية بالثلث » والموطاً (۲/ )۷٦۳‏ في الوصية . والترمذي رقم 
)۹۷٥(‏ في الجنائز وا داود رقم )۲۸٨٤(‏ » والنسائي )۲61/7 (Yi,‏ في الوصايا باب 
الوصية بالثلث . 


0 


بها حق الغيرء فأشبه بيع الشقص المشفوع . ثم الرد والإجازة لا يكونان إلا بعد الموت». 
إذ لا حق للوارث قبله » فأشبه عفو الشفيع قبل البيع . ولو لم يكن له وارث ٠‏ بطلت 
الوصية فيما زاد على الثلث » لأن الأنصاري أعتق ستة أعبد ٠‏ فجزأهم النبي يا ثلاثة 
أجزاء » فأعتق اثنين وأرق أربع”'' . قال الأصحاب : لم يكن له وارث » إذ لو كان له 
وارث » لوقفِه على إجازتهم . وهل تستحب الوصية بالثلث ؟ نظر » إن كان ورثته 
أغنياء » إما بمالهم » أو بما يحصل من ثلث التركة » استحب أن يستوفي الثلث » وإن 
كانوا فقراء » استحب أن لا يستوفي الثلث . لقضية سعد . قال ابن الصباغ : في هذه 
الحالة يوصي بالربع فما دونه . وقال القاضي أبو الطيب : إن كان ورثته لا يفضل ماله 
م . وأطلق الرافعى النقص عن الثلث . لخبر سعد » 
ولقول علي لان ارم الک اح إلى .من أن ارف ارم + وبال اجان 

من أوصي بالثلث » والتفصيل الأول هو الذي جزم به في ١‏ التنبيه » » وأقره عليه النووي 
في ١‏ التصحيح »4 » وجزم به في ١‏ شرح مسلم»2 . وحكاه عن الأصحاب والله أعلم . 
وهل تصح الوصية للوارث ؟ فيه خلاف . قيل : لا تصح البتة » لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « لاوصية لوارث »“ وهو حديث حسن صحيح » قاله الترمذي » والأصح 
الصحة » وتوقف على إجازة الورثة » لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا تجوز الوصية 
لوارث إلا أن يشاء الورثة 76“ رواه الدارقطني . قال عبد الحق : المشهور أنه منقطع › 
ووصله بعضهم . فعلى الصحيح إجازة الورثة تنفيذ على الصحيح لا يحتاج إلى إيجاب 
وقبول وتكفي الإجازة والله أعلم . 


)01 رواه أخمذاني SO O O E‏ 
)۷۷٤/۲(‏ في العتق . والترمذي رقم )١715(‏ في الأحكام انق داود رقم (5908 و109١‏ 
و7430 والنسائي /٤(‏ 14) في الجنائز من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه . 

(۲) رواه أحمد في المسند رقم ۲۱۷۹۲) و(177/0) وأبو داود رقم (۲۸۷۰) . وابن ماجه رقم 
(۲۷۱۳) باب لا وصية لوارث . والترمذي رقم )5١1١(‏ . والبيهقي )5١14/7(‏ من حديث 
أبي أمامة رضي الله عنه وهو حديث صحيح . 

م2 رواه الدارقطني /٤(‏ ۹۸) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن' جده . وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
والبيهقي (7/ 2517 وقال : عطاء الخراساني غير قوي » ولم يدرك ابن عباس ولم یره › قاله 
أبو داود السجستاني وغيره : وقد روي من وجه آخر عن عكرمة عن ابن ¿ عباس رضي الله عنهما › 
وهو حديث ضعيف . 


6515 


فرع 

الهبة للؤارث كالوصية له » وكذلك ضمان الدين عنه لأجنبي » وأطلق العراقيون أن 

الوصية لعبد الوارث كالوصية له والله أعلم . 
فرع 

الاعتبار بكونه وارثاً عند الموت » فلو أوصى لأجنبية ثم تزوجها › أو لأخ وله 
ابن » فمات الابن » فهي وصية لوارث » ولو أوصى لأخ ولا ولد له ثم ولد له ولد › 
نفذت الوضية والله أعلم . 

قال : وتصح الوصية من كل مالك عاقل لكل متملك ؛ أو في سبيل الله : 

من أركان الوصية : الموصي والموصى له ؛ فالموصي إن كان جائز التصرف في 
ماله » جازت وصيته للإخبار » وإن لم يكن جائز التصرف » كالمجنون والمبرسم 
والمعتوه » فلا تصح وصيته » لأن صحة الوصية تتعلق بالقول » وقول من هذه صفته 
ملغى » والبرسام والعته نوعان من اختلال العقل كالجنون » والصبي غير المميز 
كالمجنون . وأما المميز » فلا تصح أيضاً وصيته » وتدبيره كإعتاقه وهبته » إذ لا عبارة 
له كالمجنون » وفي السفيه خلاف . المذهب صحة وصيته » لأنه صحيح العبارة › 
بخلاف الصبي والله أعلم . 

وقوله : لكل متملّك » إشارة إلى الموصى له » فالموصى له إن كان جهة عامة › 
فالشرط أن لا تكون جهة معصية » سواء أوصى به مسلم أو ذمي » فلو أوصى مسلم ببناء 
بقعة لبعض المعاصي » كما إذا أوصى شخص بشراء بقعة ليقام فيها سماع فقراء الرجس 
الذين يتضلّعون من أموال الظلمة ويتقربون إلى الله تعالى بالرقص على الة اللهو مع 
الأحداث والنساء » ويتواجدون بسبب ذلك » فهذه الوصية باطلة » كما لو أوصى ذمي 
ببناء كنيسة » حتى لو حكم بصحة ذلك » نقض » وإن كانت الوصية لمعين › فيتبغئ. أن 
يتصور له الملك . فلو أوصى لحمل جارية » نظر » إن قال أوصيت لحمل فلانة » أو 
لحملها الموجود الآن » فلا بد لنفوذ هذه الوصية من شرطين . 

أحدهما : أن يعلم وجوده حال الوصية » بأن ينفصل لأقل من ستة أشهر › فإن 
انفصل لستة أشهر فأكثر » نظر » إن كانت المرأة فراشاً للسيد أو لزوج ٠»‏ لم يستحق 
شيئاً » لاحتمال علوقه بعد الوصية » وإن لم تكن فراشاً » بأن فارقها زوجها أو سيدها 
قبل الوصية » نظر » إن كان الانفصال لأكثر من أربع سنين من وقت الوصية » لم 


¥۷ 


يستحق شيئاً . فلو انفصل لدون ذلك » ففيه خلاف » والراجح أنه يستحق » لأن الظاهر 
وجوده . 

والشرط الثاني : أن ينفصل حيَاً ٠‏ فإن انفصل ميتاً . فلا شيء له والله أعلم . ولو 
أوصى في سبيل الله تعالى أو لسبيل الله > صرف إلى الفقراء من أهل الصدقات » لأنه 
المفهوم شرعاً . وأقل من تصرف إليه ثلاثة » ويجوز للمسلم والذمي الوصية لعمارة 
المسجد الأقصى وغيره من المساجد » وكذا لعمارة قبور الأنبياء والصالحين والعلماء . 
لما في ذلك من إحياء الزيارة والتبرك بها“ والله أعلم . 

تود الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال : الإسلام ٠‏ والبلوغ › 
والعقل . والحرية ٠‏ والأمانة : 0" 

قال الرافعي : الوصية مستحبة في رد المظالم » وقضاء الديون » وتنفيذ الوصايا › 
وأمور الأطفال . قال النووي : هي في رد المظالم » وقضاء الديون التي يعجز عنها في 
الحال واجبة والله أعلم . 

فإذا علم هذا » فيشترط في الوصي أمور : 

أولها : الإسلام » فلا يجوز أن يوصي المسلم إلى ذمي » لأن الوصية أمانة 
وولاية » فاشترط فيهما الإسلام . ) 

الثاني : البلوغ . فلا يجوز أن يكون الصبي وصياً » لأنه ليس من أهل الولاية › 
ولأنه مولى عليه » فكيف يلي أمر غيره » والمجنون كالصبي . ولأنه لا يهتدي إلى 
التصرف » ولأنه عاجز عن التصرف لنفسه » فكيف يكون متصرفاً لغيره . وأما اشتراط 
الحرية » فلأن العبد ناقص عن مرتبة الولاية مع اشتغاله بخدمة السيد » ولأنه لا يصلح 
أن يتصرف في مال ابنه » فكيف يصلح أن يكون وصيّاً كالمجنون والمدبّر والمكاتب 
والمبعّض . وأما الولد كذلك . وفى المدئّر والمستولدة خلاف . وأما الأمانة » فلا بد 
منها » فيشترط في الموصى له العدالة » فلا تجوز الوصية إلى فاسق » لما فيها من معنى 
لواانة تود ومتعيودها لالم الالمانةام ا عي سامون , 

وأهمل الشيخ شروطاً : منها عدم عجزه » فلا تجوز الوصية إلى عاجز عن التصرف 
لهرم أو غيره » ومنها أن تكون له هداية في التصرف ٠‏ فلا يوصي إلى السفيه » وهذا هو 


. لا يتبرك بالقبور‎ )١( 


الصحيح فيهما ؛ ومنها أن لا يكون الوصي ا للطفل المفوّض” إلية أمره 2 وهلا 
الشرط ذكره الروياني وآخرون . 
واعلم أن كل ما يعتبر من الشروط » ففي وق اعتباره أوجه . اسا" حالة 
الموت . وقيل : عند الوصاية والموت جا : وتجوز الوص إلى “اضرا وإذا 
حصلت الشروط في أم الأطفال › فهي أولى من غيرها وو ال :لا غ في 
الأصح . 
واعلم أن الوصي إذا علم من نفسه الأمانة والقدرة » فالمختار له القبول » وإنِ علم 
خلاف ذلك » فالمختار له الرد » قاله الروياني في ١‏ البحر» والله أعلم . ش 





فرع 


إذا أوصى لجيرانه » صرف اك أمعين دارا فق كل ای ارات الاريع على 
الصحيح › وفيل يصرف للملاصق داره . وقال النووي : ويصرف إلى عدد الدور دون 
عدد سكانها والله أعلم . ش 

ص 

ذا رضي لاع الاس ي الل سرف إلى أزهدهم في الدنيا ٠‏ نص عليه 
الشافعي . ولو أوصى لأجهل الناس > حكى الروياني أنه يصرف .إلى عبدة الأوثان . فإ 
قال : من المسلمين » فيصرف إلى من سب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ وقال 
المتولي : يصرف إلى الإمامية المنتظرة للقائم » وإلى المجسّمة . قال النووي دقيل : 
يصرف إلى من ارتكب الكبائر هود المسلمية + ٠‏ لآنه لا شبهة لهم والله أعلم . قلت : 
وعلى هذا القول › أولاهم بالصرف الفقهاء ء الذين يؤازرون أمراء الجور » لأنهم يقرُونهم 
على أحكام الجاهلية › اد يلزم من السكوت أندراس الشريعة المطهرة » مع أن لسع 
مشكل والله أعلم . 


۹ 


كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا 


النكاح في اللغة : الضم والجمع . يقال : نكحت الأشجار : إذا التف بعضها على 
وفي الشرع : عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط ٠‏ ويطلق 
على العقد وعلى الوطء لغة . قاله الزجاج . وقال الأزهري : أصل النكاح في كلام 
بينهما بفرق لطيف ٠‏ فإذا قالوا : نكح فلانة أو بنت فلان » أو أخته : أرادوا عقد 





واختلف العلماء في أنه حقيقة فيماذا على أوجه حكاها القاضى حسين . 


والثاني : أنه حقيقة في العقد . مجاز في الوطء . وهذا هو الصحيح » وصححه 
القاضي أبو الطيب » وأطنب في الاستدلال له » وبه قطع المتولي وغيره ٠»‏ وبه جاء 
القران والسنة . قال الله تعالى : ا فَأنَكْحوأمَا طَابٌ لکم نيساي 4 [ النساء : ۳ ] وغيرها 
من الآيات. وقال عليه الصلاة والسلام : « أتححوا الولود »”'' وغيره من الأحاديث . 

والثالث : أنه حقيقة فيهما بلا اشتراك . وقوله : وما يتصل به من الأحكام . 
الأحكام : جمع حكم » والحكم : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين » سواء 
كان طلب فعل » كالواجب والمندوب . أو طلب كفت كالحرام والمكروه » أو كان فيه 
نخيير » كالإباحة . وقوله : والقضايا . جمع قضية . والقضية قول يقال لقائله بأنه 
صادق فيه أو كاذب والله أعلم . 


)4٠051( في النكاح . وابن حبان رقم‎ )5١50( رواه النسائي (5/ 50 و57) وأبو داود رقم‎ )١ 
وصححه . وقال في التلخيص : صحيح وهو كما قال » من‎ )١746( ورقم‎ )١177/1( والحاكم‎ 
حديث معقل بن يسار رضي الله عنه بلفظ « تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم » وهو‎ 


ع٠‎ 


فال" والنكاح يستحب لمن احتاج إليه : 


الأصل فى مشروعية النكاح : الكتاب والسنة وإجماع الأمة ء4 قال اله تقال 
« ركم الان يدك وَالصَلِحينَ ن عبار ومام © [ النور : ۴١‏ ] الآية . وقال 
اله 2 ١‏ الاير ايد نإني باهي بکم r‏ 0 عر 3 الناس 
يروج © > سواء ا معدا Tg‏ لقوله عليه الصلاة والسلام ey,‏ 
الات من استطاع منكم الباءة 3 فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج . ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء 1 " والباءة في اللغة : الجماع » مأخوذ من المباءة › 
وهي المنزل . ثم قيل لعقد النكاح : باهة » لأن من نكح امرأة بوّأها منزله . واختلف 
في معناها » فقيل : المراد بالباه الجماع 3 وتقدير الكلام : من استطاع منكم الجماع 
لقدرته على مؤن النكاح فليتزوج » ومن لم يستطع الجماع لعجزه e‏ 
ليقطع شر منيه » كما يقطعه الوجاء . والوجاء بالمد : ترضيض الخصية » وقيل : 
المراد بالباءة : مؤونة النكاح » وفي الحديث الأمر بالنكاح لمن له استطاعة › 0 
نفسه إليه » وهو أمر ندب عند الشافعية وكافة العلماء » قاله النووي وق احم ل مه 
الزواج أو الستري إذا خاف العنت وهو الزنا » وهو وجه لنا» وحجة من قال بعدم 
الوجوب قوله عز وجل : ١‏ کات ما طابٌ لك ين السا * [ النساء : ۳ ] أناط الحكم 
ناخشارنا -واستطابتنا ¢ والواجب ليس كذلك » وأما التائق » لكنه عاجز عن مؤن 
N‏ 0 ع اد 





)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه (17/5) مرسلاً » فهو ضعيف » وذكره الغزالي في الإحياء 
70 ى ال غيت في كاج . وقال العراقي في تخريجه : أخرجه أبو بكر بن مردويه في 
ية ومن حديث ابن عمر » وإسناده ضعيف » ويغني عنه حديث معقل الذي قبله . 

(۲) رواه أحمد في المسند رقم (1017) و(١575/1)‏ . والبخاري رقم )١805(‏ باب الصوم لمن 
حاف على نفسه العزوبة ومسلم رقم )٠٤٠١(‏ في النكاح . وأبو داود رقم (45٠؟)‏ في انح 
والترمذي رقم )١١81(‏ والنسائي )١19/5(‏ في فى الصوم باب فضل الصيام و(55/5 و۷٥)‏ في 
النكاح باب الحث على النكاح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


لك 


المرب الثاني ٠‏ غير التائ إلى التكاع وزبوله جالتان + الأرل ٠‏ ا لا يدا 
النكاح » فهذا يكره له النكاح » لما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به من غير 
حاجة » وفي قوله عليه الصلاة والسلام : « يا معشر الشباب » إشارة إلى مثل ذلك . 

الحالة الثانية : أن يجد مؤن النكاح » ولكنه غير محتاج إليه » إما لعجزه ببجَتٌ أو 
تعنين » أو كان به مرض دائم ونحوه » فهذا أيضاً یکره وله النكاح » وإن لم يكن به علة 
وهو واجد الأهبة » فهذا لا يكره هله النكاح > نعم التخلي للعبادة له أفضل › فإن لم يكن ' 
Gh E‏ أفضل . » لكلا 

ا 55070 

يحرم على الرجل الحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة » لأن غيلان ان 
عشرة نسوة » فقال له النبي كَلِِ-: « أمسك عليك أربعاً »> وفارق سائرهن >“ رواه أبو 
داود والترمذي وابن ن حبان وغيرهم . فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة لما 
أمره بذلك » وأسلم نوفل بن معاوية على خمس » فقال له النبي ككل : ١‏ أمسك أربعاً . 
وفارق الأخرى »7 وا العبد » فلقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا يتزوج الك فرق 
اثنتين 76" ' رواه عبد الحق » ونقله غيره عن إجماع الصحابة » والاية مختصة بالأحرار ‏ 
بدليل قوله # أَوْمَامَلَكتَ اگ © [ النساء : *] والله أعلم . 

0 

':العتضن :ذا ن ت ما ك به اة قال فى ال لان اليل هن 
المنصوص » يحرم وطؤها والله أعلم . ظ 

قال : ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين » عدم صداق الحرة » وخوف العنت : 

لا يحل للحر أن ينكح أمة الغير » إلا بشروط : الأول والثاني ما ذكره الشيخ . 


)0( رواه ابن حبان في صحيحه رقم )1١605(‏ . والنسائي )١19/5(‏ . والدارقطني (۲۷۱/۳) . 
والبيهقي (7/ 187) والترمذي رقم )١١174(‏ في التكاح . وابن ماجه رقم (۱۹۳) في النكاح . 
والبغوي (۲۲۸۸) وهو حديث صحيح . 

(۲) رواه الشافعي رقم (5” ١‏ والبيهقي في السنن (7/ 184) في النكاح من حديث نوفل بن 
معاوية » وإسناده ضعيف ٠‏ ولكن يشهد له ما قبله . 

(۳) رواه ابن عدي في الكامل (0/ )١77١‏ وإسناده ضعيف . 


۲ 


والثالث : أن لا يقدر على نكاح حرة مسلمة » أو كتابية على الصحيح ١‏ فإن قدر ‏ 

على حرة مسلمة أو كتابية » لم تحلى له الأمة » فإن فقدت الحرة بالكلية » أو وجدت 
ولكن كان بها مانع › ككونها رقا أو ونه أو مجدومة أو أو اة خد 
وجيت سوسوي 0 ن لم ملع َك 
طول أن بح المحصَكت المومكت > إلى وله : < لمن عى المنك مخ > 
[ النساء : 70 ] فذكر الله تعالى الطّول » وذكر الهتخضنات . وهن الحرائر » وذكر 
العنت » أما الطول » فهو الصذاق » ولهذا قال جابر رضي الله عنه : « من وجند صداق 
حرة لا ينكح أمة » ومثل عن ابن عباس رضي الله 55 : ١‏ فمن وجد صداق حرة في 
موضعه » لم يحل له نكاح الأمة » فلو قفر على صدأق عترة لكن به علة لا ترضى ) به حرة 
أصلاٌ بسببها » فله نكاح الأمة لأضرورة » ولو كان قارا على صداق حرة » لكن في غير 
مسد العا واد رأ دوا 
فقول الشيخ : عدم صداق الحرة ؛ أي في موضعة : إلى رفت ال با ران 
جل وکات على ظنة قدرته عليه عند المخل أو بيع منه شيء بالأجل بقدر ما يفي 
بصداقها » أو وجد من يستأجره بأجرة حالّة » أو كان له مسكن أو خادم يفي ثمنه 
بالصداق وهو محتاج إليه » حلت له الأمة في الأصح ٠‏ ولو وجذ من يقرضه- المهر › 
حلت له الأمة في الأصح . ولو وهب له مال أو جارية » لم يلزمه القبول» وحلت له 
الأمة » لكثرة المتة في ذلك » ولو لم يجد إلا حرة لم ترض إلا بأكثر من مهر مثلها وهو 
قادر عل عليه » فقال البغوي : لا ينكح الأمة » نقله الرافعي . قلت. ا 
والله أعلم . ونقل المتولي جوازه والله أعلم . وقال الإمام الغزالي : إن كانت زيادة يعد 
< بذلها إسرافاً » حلت الأمة » وإلا فلا . قال النووي ال ار ا 
ظ وهو الأصح . 
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لو ن ل نولك امه اغات اة ودل هين ة0 الا يكل له بكاخ:, 
الأمة ع وكذا لو وجد دون مهر المثل فقط 3 ووجد حرة ترضى به © لم تحل له الأمة في 
)١(‏ الرتق : لحمة تنبت في الفرج .تمنع الذكر من الدخول . والقرن : عظم يكون في الفرج يمنع 
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وأما العنت في الأصل ٠‏ فهو المشقة والهلاك » والمراد به هنا الزنا » لأنه سبب 
مشقة الجّلد أو الرجم الذي فيه هلاكه > وليس المراد بخوف الزنا أن يغلب على ظنه 
الوقوع فيه » بل المراد أن يتوقعه لا على وجه الندور » وليس غير الخائف من علم أنه 
يتجنب الزنا » ولكن غلبة الظن بالتقوى والاجتناب ينافي الخوف ٠‏ فمن غلبته شهوته 
ورف تقواه » فهو خائف . ومن ضعفت شهوته وهو يستبشع الزنا لدين أو مروءة أو 
حياء » فهو غير خائف العنت » وإن غلبت شهوته وقوي تقواه » ففيه تردد لإمام 
الحرمين . 

٠‏ والأصح أنه لا يجوز له نكاح الأمة » وبه قطع الغزالي ٠‏ لأنه لا يخاف الوقوع في 
الزنا > وخائف العنت لو قدر على شراء أمة » لم يحل له نكاح الأمة في الأصح › ولو 
كان في ملكه أمة » لم يحل له نكاح الأمة والله أعلم . 

الشرط الرابع : في جواز نكاح الأمة » أن لا تكون تحته حرة يمكنه الاستمتاع بها . 
فإن كان متزوجاً بحرة كذلك ٠‏ فليس له نكاح الأمة » سواء كانت زوجته مسلمة أو كتابية 
حرة أو أمة » لأنه غير خائف العنت » أما لو كان لا يمكنه الاستمتاع بها » لصغرها أو 
هرمها أو غيبتها أو جنونها أو جذامها أو برصها أو رتق أو قرن أو إفضاء بها » ففيه 
خلاف » والصحيح الحل » لعدم فائدة هذه الزوجة » إذ لا تمنع خوف العنت . 

الشرط الخامس : أن تكون الأمة المنكوحة مسلمة » لقوله تعالى : # فمن كَامَكَكتَ 

اگم ين يگ الْمُؤْمِيْ 4 [ النساء : ٠٠‏ ] . 

واعلم أن سبب منع نكاح الأمة » إرقاق الولد . لأن الولد يتبع الأم في الرق 
والحرية » والشارع متشوّق إلى دفع الرق . فلو كانت الأمة المسلمة لكافر » فهل يجوز 
أم لا ؟ وجهان » أحدهما : لا يجوز . ويشترط كون الأمة لمسلم ٠‏ لثلا يملك الكافر 
الولد المسلم » والأصح الجواز لحصول الإسلام في الأمة المنكوحة والله أعلم . _ 

فرع ااا 

للحر المسلم أن يطأ أمته الكتابية » دون المجوسية والوثنية » اعتباراً بالنكاح والله 
أعلم . 

ظ حر 

من اجتمعت فيه الشروط . ليس له نكاح أمة صغيرة لا توطأ على الأصح . لأنه 

لا يأمن العنت » ومّن بعضها حر كالرقيقة فلا ينكحها حر إلا لوجود الشروط » ولو قدر 


٤ 


على نكاح المبعّضة › ٠‏ فهل يباح له نكاح الرقيقة المحصنة ؟ فيه تردد لامام الحرمين 0 
لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاقه كله » وإذا جاء ولد من الأمة المنكوحة » فالو لو لك 
رقيق لمالكها » سواء كان الزوج حراً عربياً أو غيره » وفي القديم أن العرب لا يجري 
عليهم الرق » فيكون ولد العربي على هذا حراً » وهل على الزوج قيمته كالمغرور ٠‏ أم 
لا شيء عليه ؟ لأن السيد حين زوجها عربياً رضي فيه » قولان . 

والحاصل أن شروط نكاح الأمة أربعة : أن لا يجد صداق حرة » وأن يخاف الزنا » 
وأن لا يكوك تحته حرة صالحة للاستمتاع » وأن تكون الأمة مسلمة والله أعلم . ) 

فرع 

نكح الحر الأمة بالشروط » ثم أيسر ونكح حرة » لا يفس نكاح الأمة غلى 

الصحيح » لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء والله أعلم . 
فرع 

< نقل الرافعي عن « فتاوى » القاضي حسين : لو أن الشخص زوح أمته بواجد صداق 
مر E AE‏ ا ا ألم + 

قال : ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب » أحدها : نظرة إلى أجنبية لغير 
حاجة » فغير جائز : 

وقال صاحب المنظومة : 

ونظر الفحل إلى النساء على ضروب سبعة : فالرائي 
إن كان قد قيل لأجنبيه فامنع لغير حاجة مرضيه 

والرجل هو البالغ من الذكور » وكذا المرأة هي البالغة من الإناث » إن لم ير رة 
بالآلف واللام الجنس › ئر إن التظر قد لا تدعو إليه الحاجة ٠‏ وقد تدصر إليه الخاجة , 
| الضرب الأول : أن لا تمس إليه الحاجة » فحينئذ يحرم نظر الرجل إلى عورة المرأة 
الأجنية مطلقاً › وكذا يحرم إلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة › فإن لم يخف › ففيه 
خلاف » الصحيح التحريم » قاله الاصطخري وأبو علي الطبري » واختاره الشيخ 
أبو محمد » وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والروياني » ووجّهه الإمام باتفاف 
المسلمين على منع النساء من الخروج حاسرات سافرات » وبأن النظر مظنة الفتنة » وهو 

داك ۰ e‏ 00 النافيه + والإعراض عن ك 


و مد 
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. أبصرهم وصفظوا يجه € [ النور هل المراعق النظر ؟ وجهان 7 أصححهنا 
أن نظره ه كنظر البالغ لظهوره فب على غوراث النساء » فعلى هذا المت أنه كالباع . 
ويجب على المرأة أن تحتجب غنه » كما أنه أيضاً يلزمها الاحتجاب من المجنون 

قطعاً » ويلزم الولي أن يمنعه النظر كما يلزمه أن يمنغه من الزنا وسائر المحرمات . 

وأما حكم الممسوخ وهو الطواشى : قال الأكثرون : نظره ال المرأة الأجنبية 
كنظر الرجل إلى محارمه » وعليه يحمل قوله تعالى : 8 أو الوت عَْر أو الذي 
الكال 4 ار 

والثاني : أنه كالفحل مع الأجنية ٠‏ لأنه يحل له تكاحها . قال النووي : 
و NP‏ و ميو 
كذا قاله ابن عباس وغيره رضي الله عنهم والله أعلم . 

واعلم أن من جب ذكره فقط » أو سُلَْتْ خصيتاه فقط » والعنين » والشيخ الهرم . 
حكمهم كحكم الفحل على ماقاله الأكثرون . وأما مملوك المرأة وعبدها » فهل هو 
كالمحرّم ؟ فيه خلاف : قال الرافعي : الأصح نعم . قال النووي : ونص عليه 
الشافعي > وهو ظاهر الكتاب والسنة » وفيه نظر من جهة المعنى والله أعلم . 

قلت : صحح النووي في نكت «المهذب» أنه كالرجل الأجنبي ٠‏ فيحرم عليه ' 
النظر » ويجب عليها الاحتجاب منه » كذا صححه صححه ابن الرفعة في «المطلب » » وهو 
قوي حسن » فلتكن الفتوى عليه » والقائلون بالجواز » شرطوا أن يكون العبد ثقة › 
ذكره البغوي » وكذا المرأة ٠‏ قاله الهروي » وهو ظاغر مثمئن » وتسمية بعضهم له بأ 
محرم لها فيه تساهل » ولهذا لو لمسها أو لمسته انتقض وضوؤهما قطي والمحرم 
لا ينقض ٠‏ فإطلاق المحرمية مع ذلك ممنوع والله أعلم . 

وها الذي ذكزناه من :نظر الرج إلى المراة »> تنو فا إذا كانت رة .وآما إذا 
كانت المرأة أمة » فماذا ينظر منها ؟ فيه أوجه : قال الرافعي : أصحها فيما ذكره البغوي 
والروياني » يحرم النظر إلى ما بين سرتها وركبتها » وفيما سواه يكره » والثاني : يحرم 
ما لا يبدو حال الخدمة دون غيره . ) 

والثالث : أنها كالحرة » وهذا غريب لا يكاد يوجد لغير الغزالي انتهى . قال 
النووي : قد صرح العمراني وغيره بأن الأمّة كالحرة » وهو مقتضى إطلاق الأكثرين › 





)١(‏ هذا على قواعد مذهب الشافعية » وأما عند غيرهم فلا ينقض 
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وهو أرجح ليلا ولله أعلم . 
قلت : ينبغي أن 0 فيقال : إن كانت الأمة شوهاء » فالمتجه ما قاله 
الرافعي » وإن كانت جميلة كبعض جوار الترك ٠‏ فالصواب الجزم بالتحريم . ٠‏ فإن بعض 

الجوار لها حسن تام » والبعض بالعكس» والمعتى المحرّم للنظر الجمال ؛ ua.‏ 
الافتتان والله أعلم . ولو كانت العحرة عجوزاً » فألحقها الغزالي بالشابة » قال : لأن 
2 لا تنضبط اھ وقال الردياني . : إن بلغت ميلغاً. : الافتتان 


کے و ب 


3 يرحوت 





لے 


2 الا تور Ou:‏ ) 

ای اھ۲ کی ازن في النظر إليها وجا وقال اأ الجواز » 
ولا فرق بين عورتها وغيرها » غير أنه لا ينظر إلى الفرج . قال النووي : جزم الرافعي 
بأنه لا ينظر إلى فرج الصغيرة » ونقل صاحب «العدة» الاتفاق على هذاء وليس 
كذلك » بل قطع القاضي حسين بجواز النظر إلى فرج الصغيرة التي لا تشتهى والصغير . 
قط به في الضغير المروزي ٠‏ وذكر المتولي فيه وجهين والصحيح الجواز : لتسامح 
الناس بذلك قديماً وحديثاً » وإن إباحة ذلك تبقى إلى بلوغه سن التمييز ومصيره › 
بحيث يمكنه ستر عورته عن الناس والله أعلم . 





ا ا 
ناكم نظو المرأة إلى الرجل الأجنبي ؟ فيه أوجه : E‏ الرافعي : أ 
ET‏ ۰ ش 


مواق عام ت 


جماعة 4 وقطع به صاحب 7 المهذب» 00 له ETI‏ ا 
3 برهن 4 [ النور : Y\‏ ] ولقوله او : « أفعمياوان أنتما الها نض تبضر أنه 0 


)0 ر في المسند رقم )7١09917(‏ و(197/5) وأبو داود رقم )1١1١7(‏ في اللباس. والترمذي رقم 
() في الأدب > وفي سنده نبهان مولى أم سلمة لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات . نقول : 
نبهان ضعيف . وقال الحافظ في الفتح ا بعد ذكر هذا الحديث : أخرجه أصحاب السنن من 

, رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة رضي الله عنها وإسناده قوي وأكثر ما علل به انفراد‎ ٠ 
= الزهري بالرواية عن نبهان . وليست بعلة قادحة » فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب‎ 
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الحديث وهو حديث حسن » والله أعلم . 
قال : والثاني نظره إلى زوجته وأمته ٠‏ فيجوز أن ينظر ينظر إلى ما عدا الفرج منهما : 


يجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن زوجته ٠‏ لأنه يجوز له الاستمتاع بها . نعم في 
النظر إلى فرجها وجه ء أنه يحرم ٠‏ لقوله يه : « النظر إلى الفرج يورث الطمس “٤‏ 
أي العمى . وقال في «العدة» : يولد الولد أعمى » ومنهم من قال : يورث العمى 
للناظر » والحديث قال ابن الصلاح فيه : ان ابن عدي والبيهقي روياه بإسناد جيد" › 
والصحيح أنه لا يحرم النظر إلى الفرج ٠‏ لأنه يجوز له الاستمتاع به » بل هو محل 
الاستمتاع الأعظم . فالنظر أولى . > والخبر إن صح ٠‏ فمحمول على الكراهة» والنظر إلى 
باطن الفرج أشد كراهة . ولهذا يكره للإنسان أن ينظر إلى فرجه لغير حاجة » ونظر 
السيد إلى أمته التي يجوز له الاستمتاع بها . > كنظر الزوج إلى زوجته » سواء كانت نة أو 
مدبّرة أو مستولدة » أو عرض مانع قريب الزوال » كالحيض والمرض والرهن » وإن 
كانت مزوّجة أو مكاتبة أو مشتركة بينه وبين غيره » أو مجوسية أو وثنية أو مرتدة » حرم 
نظره إلى ما بين سرتها وركبتها » ولا يحرم ما زاد على الصحيح . 

واعلم أن نظر الزوجة إلى زوجها ١‏ كنظره إليها . وقيل : يجوز نظرها إلى فرجه 
فطعاً » ونظر الأمة إلى سيدها كنظره إليها . 

قال : والثالث : نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة ١‏ فيجوز أن ينظر فيما عدا 
مابين السرة والركبة : 

الرجل لا ينظر من محرمه ما بين سرتها وركبتها قطعاً ٠‏ لأنه عورة » وهل له النظر 
إلى غير ذلك من بدنها » المذهب : نعم » لقوله تعالى  :‏ ولا برب رهن إلا 
نيك أذ مودت 4 الانة ار : ١١‏ ] ولأن المحرمية معنى توجب حرمة 
المناكحة » فيكونا كالرجلين ۽ ألا ترى أنه لا ينتقض وضوؤه بلمسها في الأظهر . 
وسواء في ذلك المحرم بنسب أو مصاهرة أو رضاع على الصحيح ٠.‏ وقيل : لا ينظر من 
ارت | لها نيوز عند المي در اخ ر ال ودا بن 


= أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته . 
)١(‏ ذكره الحافظ في تلخيص الحبير (؟/ ٠‏ وقال : رواه ابن حبان في الضعفاء من طريق بقية عن 
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس . وقال ابن أبى ي حاتم في العلل : سألت أبي عنه » فقال : 
موضوع وبقية مدلس . 


(۲) بل ليس بجيد . 
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وجهان . وكما يجوز للمحرّم النظر » يجوز له الخلوة بمحرمه والمسافرة بها » وحكم 
الأمة قذ مر والله أعلم . 
فروع : الأول 

نظر الرجل إلى الرجل جائز في جميع البدن » إلا ما بين السرة والركبة بلا خلاف › 
وكذا يحرم النظر إلى الأمرد بشهوة بلا خلاف» وهو أولى بالتحريم من النظر إلى النساءء 
وهذا عند أمن الفتنة » فإن خشي الافتتان به » حرم » وكذا يحرم النظر إلى المحارم 
بشهوة بلا حلاف » ومن لم يخف من النظر فتنة » قال الرافعي : لا يحرم . فإن لم تكن 
شهوة » وخاف الفتنة » حرم على الصحيح » وهو قول الأكثرين » قال النووي في غير 
موضع من «١‏ شرح المهذب» : الصحيح تحريم النظر إلى الأمرد مطلقاً » ونص عليه 
الشافعي. ومعنى مطلقاً » أي سواء كان بشهوة أو بغير شهوة . نعم شرط في ١‏ الروضة ' 
أن يكون حسناً . قلت : الحسن أمر نسبي يختلف باختلاف الطباع » ولا شك أن الأمرد 
مظنة الفتنة » كما أن المرأة كذلك . وإذا كانت الحكمة غير منضبطة » فالقاعدة إلغاؤها 
وإناطة الحكم بما ينضبط » ألا ترى أن المشقة في السفر هي الحكمة في جواز القصر › 
فلمًا لم تكن منضبطة ألغيناها وأنطنا الحكم بالمظنة > وهو السفرء فكذلك هاهنا , 
نالوجه المنع مطلقاً » وكذا أطلقه غير واحد من الأصحاب ٠‏ بل نص الشافعي إطلاقه . 

الفرع الثاني 

أن نظر المرأة إلى المرأة »> كنظر الرجل إلى الرجل » وهذا في نظر المسلمة إلى 
المسلمة » وأما نظر الذمية إلى المسلمة ء ففيه خلاف . قال الغزالي : الأصح أنها 
كالمسلمة . وقال البغوي : الصحيح المنع . فعلى هذا لا تدخل مع المسلمات إلى 
الحمّام » وما الذي ترى من المسلمة » قيل : ترى ما يرى الرجل . وقيل : ما يبدو عند 
المَهنة . قال الرافعي : وهذا أشبه . قال النووي : الصحيح ما صححه البغوي › وسائر 
الكافرات كالذمية في هذا » ذكره العمراني والله أعلم . 

قلت : واحتج البغوي لما قاله بقوله تعالى : « أو ضَابِهِنَ * [ النور : ١‏ ] 
وليست الكافرات من نسائهن » أي من نساء المؤمنات . بل قال الامام العلامة الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام : إن المرأة الفاسقة في ذلك حكمها حكم الذمية » فيجب على 
ولاة الأمور منع الذميات والفاسقات من دخول الحمّامات مع المحصنات من 
المؤمنات ٠‏ فإن تعذر ذلك لقلة مبالاة ولاة الأمور بإنكار ذلك » فلتحترز المؤمنة الحرة 
عن الكافرة والفاسقة . ٤‏ 


۹ 


الفرع الثالث 

أنه كل ما لا يجوز النظر إليه متصلاً . كالذكر وساعد الحرة » وشعر رأسها . 
وقلامة ظفر رجلها » وشعر عانة الرجل . وما أشبه ذلك فيحرم النظر إليه بعد الانفصال 
على الصحيح ٠‏ فينبغي لمن حلق عانته » وكذا المرأة الحرة إن مشطت رأسها أن يواري 
ذلك . 2 ) 

واعلم أنه حيث حرم النظر › حرم المس بطريق الأولى . لأنه أبلغ 0 فيحرم 
على الرجل مس فخذ الرجل بلا حائل » فإن كان فوق حائل وخاف فتنة > حرم أيضاً . 
وقد يحرم المس وإن لم يحرم النظر . فيحرم مس المحارم » حتى يحرم على الشخص 
مس بطن أمه وظهرها ء وكذلك يحرم عليه أن یکبس ساقها ورجلها » وكذا يحرم تقبيل 
وجهها ٠‏ قاله القفال » وكذا لا يجوز للرجل أن يأمر ابنته أو أخته أن تكبس رجله . 
ولهذا قال القاضي حسين : العجائز اللاتى يكحلن الرجال يوم عاشوراء”'' مرتكبات 
الحرام والله أعلم . ش 

يحرم على الرجل أن يضاجع الرجل ٠‏ وكذا يحرم على المرأة أن تضاجع المرأة في 
فراش واحد . وإن كان كل واحد منهما في جانب الفراش . كذا أطلقه الرافعي ٠‏ وتبعه ' 
النووي على ذلك في «الروضة» ٠‏ وقيد النووي التحريم في شرح مسلم » بما إذا كان 
عازبین › وهذا القيد صرح به القاضي حسين والهروي وغيرهما . وفد ورد في بعض 
الروايات ذلك » وإذا بلغ الصبي والصبية عشر سنين » وجب التفريق بينه وبين أمه وأيه 
وأخته وأخيه في المضجع للنصوص الواردة في ذلك والله أعلم . 

قال : والرابع : النظر لأجل النكاح ٠‏ فيجوز إلى الوجه والكفين : 

تقدم أن النظر قد لا تدعو إليه الحاجة ٠‏ وقد تمس الحاجة إليه » وقد مضى الضرب 
DIE‏ ) 

الفيوت الان : ما تمس الحاجة إليه » والحاجة أمور. منها قصد النكاح » فإذا 
اراد الرجل أن يتزوج امرأة » ورغب في نكاحها » فلا شك في جواز النظر إليها » وهل 
يستحب لئلا يندم » لان النكاح يراد به الدوام أو يباح ؟ الصحيح أنه يستحب » لقوله 





)00( هذا من عمل النواصب ... 
1 


عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة : « انظر » فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ““ رواه 
النسائي وابن ن ماجه وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وقال : إنه على شرط 
الشيخين » وغيره من الأخبار » ويجوز تكرير النظر ليتبين له »> وسواء نظر بإذنها أو بغير 
إذنها » فإن لم يتيسر له » بعث امرأة تتأمّلها وتصفها » > لأنه عليه الصلاة والسلام بعث 
أم سليم إلى امرأة وقال : « انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها ““ والمرأة أيضاً إذا 
رغبت في نكاح رجل › ٠‏ تنظر إليه » فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها . قاله عمر رضي الله 
عله . ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهراً وبطناً » ولا ينظر إلى غير ذلك . وفي وجه 
ينظر إليها كنظر الرجل إلى الرجل » وهذا النظر مباح » وإن خافا فتنة لغرض التزويج . 
ووقت النظر بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة » لتلا يتركها بعد الخطبة فيؤذيها . هذا 
هو الصحيح . وقيل : ينظر حين يأذن في عقد نكاحها . وقيل : عند ركون كل واحد 
إلى ححا وإذا نظ ولم تعجبه »› ا ولا يقول : إني لا'أريدها لأنه إيذاء 
قال : والخامس : النظر للمداواة » فيجوز إلى المواذ ضع التي يحتاج إليها : 

7 مواضع الحاجة النظر إلى المرأة الأجنبية > لاحتياجها إلى الفصد والخجامة 
ومعالجة العلة » لأن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله بي في الحجامة » فأمر 
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لبي کک أبا طيبة أن يحجمها'" رواه مسلم . وليكن ذلك بحضرة محرم . أو زوج ٠»‏ 
ا رك أن هناك ة تعالجها » وكذلك ي يشترط في. معالجة 


(1) رواه الترمذاي في التكاح رقم e A۷)‏ فى النضا ر إلى ا 1 والإنسائي 14/0 
و٠۷)‏ في النكاح وهو TT‏ وصححه ابن حبان رقم (ITTV:‏ موارد من حديث . 
المغيرة ة بن شعبة رضي الله عنه . ) 
0( دوا أب داو في المراسيل رقم (۲۱۹) ورجاله ثقات رجال الشيخن ‏ غير حماد بن سلمة. ٠‏ فإنه 
من رجال مسلم » ورواه أبو النعمان: عن حماد مرسلا . ووصله الحاكم 0 والبيهقي 
(۷/ ۸۷) من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس » وصححه على 
شرط مسلم.ووافقه الذهبي » ونقل الحافظ في التلخيص (۳/ )٠٤١١‏ أن البيهقي تعقب الحاكم بأن . 
ذكر أن نس فيه وهم » ولم أجد ذلك في سنن البيهقي . وقال البيهقي : رواه محمد بن كثير . 


الصنعاني عن حماد مرسلا » ورواه ا (۴۳۱/۳) ورقم )1701١(‏ من طريق إسحاق بن 0 


منصور . وفي إسناده عمارة بن زاذان البصري كثير الخطأ ا e‏ 
فيه » فالحديث ضعبف . 


(TT)‏ رواه مسلم رقم (5 ۰ في السلام . . وأبو داود رقم (ه ) في اللباس من حديث جابر رضي 


الله عله . 


١ 


المرأة الرجل أن لا يكون هناك رجل » قال الزبيري والروياني : قال النووي » وهو 
الأصح › وبه قطع القاضي حسين والمتولي › قالا : والأولى أن لا يكون ذمياً مع وجود 
جام . 
يوا ` وذلك بأن غ ا و 0 
في العادة والله أعلم . ظ 
قال : والسادس : النظر للشهادة والمعاملة › ٠‏ فيحوز إلى الوجه خاصة : 
من مواضع الحاجة جواز النظر إلى ثدي المرأة المرضعة » لأجل الشهادة على 
الرضاع » وكذا النظر إلى فرجها . لأجل الشهادة على الولادة » وكذا النظر إلى فرج 
الزانيين » لأجل الشهادة عليهما » لأن الحاجة تدعو إلى ذلك . وقيل : لا يجوز كل 
ذلك » لأن الزنا مندوب إلى ستره . والولادة والرضاع بشهادة النساء مقبولة فيهما . 
والصحيح الأول لآنه بالزنا هتك حرمة الشرع › فجاز انت رةه وأما 
الرضاع والولادة » ففي الجواب عنهما وقفة » وكما يجوز النظر لهذه الأمور. كذا 
يجوز النظر لأجل المعاملة » لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك ٠‏ وتقييد الشيخ بالوجه 
قال : والسابع : النظر إلى الأمة عند ابتياعها > فيجوز إلى الموضع الذي يحتاج إليه 
من مواضع الحاجة النظر لأجل الشراء » وقد ذكرناه في البيع فراجعه . قال : 


فصل في شرائط عقد النكاح 
ولا يصح عقد النكاح إلا بولي ذكر » وشاهدي عدل ٠‏ ويفتقر الولي والشاهدان إلى 
ستة شروط : 
الولي أحد أركان النكاح » فلا يصح إلا بولي . لقوله تعالى : 8# فلا نَمَصَلُوهَنَ أن 
يكِحْنَ جهن 4 [ البقرة : ۲۳۲ ] نزلت في معقل بن يسار حين حلف أن لا يزوج أخته 
من مطلقها » وهو في البخاري''' فلو كان للمرأة أن تعقد » لما نهي عن عضلها › لقوله 


)01( رواه البخاري رقم )£۲00( فى التفسير › ورقم EATY)‏ و٠5٠0‏ و۲۱( والترمذي رقم - 


۲ 


له : «لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وما كان من نكاح على غير ذلك فهو 
باطل 206 رواه ابن حبان في « صحيحه » وقال : لا يصح في ذكر الشاهدين غيره . وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يكل قال : ١لا‏ تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج 
ا وكنا نقول  :‏ التي تزوج نفسها هي الزانية “" رواه الدارقطني بإسناده على 
شرط الصحيح . وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي بي قال : ١‏ أيما امرأة نكحت بغير 
إذن وليها فتكاحها باطل ثلاث مرات »““ رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : إنه 
حسن » وابن حبان » والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين . وقال ابن معين 
إنه أصح ما في الباب . وقوله : ذكر » احترز به عن الخنثى والمرأة » فلا تصح عبارة 
المرأة في النكاح ایا وقول فلا تزوج نفسها بإذن الولي › ولا بغير إذنه › 
رلا غيرها + الا بولا ولا بوكالة > للأخار .. ثم فرط الولي والشاخدين ما ذكره الله 
أعلم . 
فرع 

رو يونس بن عبد الأعلى أن الشافعي رضي الله عنه قال : إذا كان في الرفقة امرأة 

لا ولي لها . > فولّت أمرها رجلا حتى زوّجها جاز » لأن هذا من قبيل التحكيم › 
والمحكّم يقوم مقام الحاكم . قال النووي : ذكر الماوردي فيما إذا كانت امرأة في 


موضع ليس فيه ولي ولا حاكم ثلاثة أوجه : 
أحدها : لا تزوّج . والثاني : تزوج نفسها للضرورة . والثالث : تولي أمرها رجلا 
يزوجها . 


وحكى الشاشي أن « صاحب المهذب » كان يقول في هذا : تحكم فقيهآ مجتهداً . 


(Y ۸A0) >‏ في التفسير وأبو داود رقم ١ AV)‏ ) في النكاح . 

(۱) رواه ابن حبان رقم (۷۵ )٠‏ من حديث عائشة رضي الله عنها » وإسناده حسن . 

(۲( رواه ابن ماجه رقم (۱۸۸۲) في التكاح باب لا نكاح إلا بولي وهو حديث صحيح من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه 


)۳( رواه الدارقطني وهو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً . 
)٤(‏ رواه احفد في اميك رقم (YTIA0)‏ و(/۷٤()‏ و داود رقم 7 في النكاح والترمذي 


رقم (؟١5١١١)‏ في النكاح . بن ماجه رقم )۱۸۷۹( في النكاح . بن حبان رقم )°۷( 
او O‏ د لوديا ا PE‏ 
وهو حديث صحيح . 
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وهذا الذي ذكره في التحكيم صحيح بناءً على الأظهر في جوازه في النكاح : ولكن شرط 
النحكم أن يكون صالحاً للقضاء » وهذا يعسر في مثل هذه الحال » والذي نختاره صحة 
التكاح إذا ولّت أمرها عدلا وإن لم يكن مجتهداً . وهو ظاهر نصه الذي نقله يونس وهو 
ثقة والله أعلم . ظ 

قال : الإسلام » والبلوغ » والعقل . والحرية » والذكورة . والعدالة » إلا أنه 
لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد : 

لا يجوز أن يكون ولي المسلمة كافراً . قال الله تعالى : ® وَالْموُونَ وَالْمُؤْمَِتُ يتسا 
ثليه بعَضَ € [ التوبة : ١‏ ] فالكافر ليس بناصر لها » لاختلاف الدين » فلا يكون 
وليَآ » وكذا أيضاً لا يجوز لمسلم أن يكون وليّاً لكافرة لقوله تعالى : 8 چ يناما ءامنا 
لا سدوا امود والسرئ أؤية بنط لياه عض © [ المائدة :, 0١‏ ] فقطع سبحانه وتعالى 
الموالاة بين المؤمنين والكافرين » وهذا هو المذهب » ويؤخذ من الآية ولاية الكافر 
للكافرة > كما ذكره الشيخ في قوله : إلا أنه لا يفتقر نكاح الذميّة إلى إسلام الولي» وهو 
ذلك على الصحيح » ولا بد أن يكون عدلا في دينه . فلو كان يرتكب المحرمات . 
قال الرافعي : فتزويجه إِيّاها كتزويج المسلم الفاسق ابنته . وقال الحليمي : إن الكافر 
لا يلي التزويج 2 وإن المسلم إذا أراد أن يتزوج بذميّة زوجه القاضي . ظ 

. والصحيح أن الكافر يلي > للآية . ثم شرط هذا أن لا يكون الولي قاضياً » فإن كان 
ولي الذميّة قاضياً » فلا يجوز للمسلم أن يقبل نكاحها من قاضيهم على المذهب . 

واعلم أنه يستثنى من قولنا : إن المسلم لا يلي الكافرة > السلطان » فإنه يزوج نساء 
أهل الذمة إذا لم. يكن لهن ولي نسيب » ويتولى السلطان أمرهم بالولاية العامة . 
وقوله : والبلوغ والعقل . احترز به عن الصبي والمجنون » فلا يجوز أن يكون الصبي 
والمجنون وليين » لأنه مولى عليهما . لاختلال نظرهما فی مصلحتهما » فيكف يكونان 
وليين لغيرهما » ثم هذا في الجنون المطبق » أما المنقطع » ففيه خلاف » والصحيح 
أيضاً أنه كالمطبق » فعلى هذا تنتقل الولاية إلى الأبعد ٠‏ لا إلى القاضي ٠‏ ويزرّج يوم 
جنونه دون يوم إفاقته . ) ) 

واغلم أن اختلال العقل لهرم أو خبل أو عارض يمنع الولاية أيضاً » وينقلها إلى 
الأبعد » وكذا الحجر بالسفه على المذهب » لاختلال. نظره في حق نفسه ٠‏ فغيره 
أولى » ولهذا ولي عليه » فأشبه الصبي . وفي معنى ذلك كثرة الأسقام والآلام 
الشاغلة عن معرفة مواضع النظر والمصلحة . فتنتقل الولاية إلى الأبعد » نص عليه 


٤ 


ا ربع عله ا 

وأما الإغماء » فإن كان لا يدوم غالباً » فهو كالنوم ينتظر إفاقته » وإن كان ا 
يومين أو ثلائة ة » فقيل : كالجنون » والصحيح المنع » فعلى هذا قال البغوي وغيره : 
نظ إفاقته كالناكم » وجزم به في « المحرر» والله أعلم . وقوله : والحرية » احترز به 
عن الرق » فلا يجوز أن يكون العبد ولا ESS‏ 
نعم اللو رح را سي يي و ار 
إذن السيد » جاز أيضاً على الأصح . 


وهل رر اذ کنر ا و جاب اا اب قل : نعم » كما يجوز أن يكون 
وکیل في جانب القبول » والصحيح عند الجمهور المنع . والفرق أن جانب الإيجاب 
ولاية » وهو غير أهل للولاية .. وقوله : والذكورية » احترز و غيرهآ :فلا تكون 
المرأة والخنشى وليين . للأخبار السابقة . وقوله : والعدالة » احترز به عن غيرها 
فالفاسق هل يلي تزويج موليته ؟ فيه خلاف منتشر » المذهب أنه لا يلي كولاية المال ٠»‏ 
ولقوله ڪاه : « لا نكاح إلا بولي مرشد ““ أي رشيد . لأن الفسق يقدح في الشاهد ؛ ( 
فكذا في الولي كالرق » ويستثنى من هذا السيد › فإنه یزوج أمته ييا ٠‏ لآنه 
. يزوج بالملك على الأصح لا بالولاية . e‏ 000 

واعلم أنه اأراقي فال :إن أكر المتأخرين أفنوا بان الفاسق لني لاسا 
الشراسانيون ++ ولتضارة الروياني . قال النووي : وسئل الغزالي في ولاية الفاسق » 
فقال : إنه لو سلبناه الولاية ء لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما يفسّق به ولي »> وإلا فلا . 
قال النووي : وهذا الذي قاله حسن » فينبغي أن يكون العمل به والله أعلم - 

0 ار ظ ظ 

إذا فرّعنا على أن الفسق يسلب الولاية » فلو تاب قال البغوي : يزوّج في في 2 
الحال . وقال الرافعي : القياس الطاهر ٠‏ وهو المذكور في الشهادات أنه لا بد من 
استبرائه لعود ولايته حيث تعتبر الشهادة والله أعلم . ظ ظ 





000 إزواة الشافعي )١١/۲(‏ بترتيب السندي » والبيهقي في السنن (1/ )١١7‏ في النكاح » من حديث 
ابن عباس موقوفاً عليه وهو صحيح . ورواه البيهقي مرفوعاً )١15/10(‏ قال : والمحفوظ 
الموقوف وقاله الحافظ فى التلخيص )۱۸١/۳(‏ . | 


{0 


ا 

فإن كان له كتابة أو إشارة مفهمة . ففيه الخلاف فى الأعمى › وإلا فلا ولاية له والله 
أعلم . 

واعلم أن هذه الشروط . كما تعتبر في الولي » كذلك تعتبر في الشاهدين » فلا 
صح عقد النكاح إلا بحضرة شاهدين مسلمين وإن كانت الزوجة ذمية » مكلفين حرين 
ذكرين عدلين يعني في الظاهر . 

يشترط مع ذلك أن يكونا ممن تقبل شهادتهما لكل واحد من الزوجين › أن يکونا 
سميعين بصيرين عارفين بلسان المتعاقدين متيقظين ؛ > فلا ينعقد بحضرة المغفل الذي 
لا يضبط › وحجة ذلك قوله اا : : « لا نكاح إل بو لی مر شد وشاهدي لل ۹ 
والمعنى في ذلك الاحتياط للأبضاع » وصيانة النكاح عن الجحود » ولحفظ الأنساب . 
فلو عقد بحضرة الفاسقين › كشهود قضاة الرشا » وشهود قسم الظلمة وشبههم › 
فالنكاح باطل » كما لو عقد بحضرة كافرين أو عبدين > فينبغي أن يتنبه لمثل ذلك › 
ويت عرّى مريد النكاح شهوداً عدولا » كما جاء : في التنزيل ٠‏ وأخبر به رسول الله او والله 
أعلم 
بعر 

بش اظ في صحة عفد النكاح حضور أربع : ولي . ودوج ) وشاهدي عدل › 
ويجوز أن يوكل الولي والزوج . فلو وكل الولي والزوج » أو أحدهما . أو لو حضر 
الولي ووكيله ٠‏ وعقد الوكيل ٠‏ لم يصح النكاح » لأن الوكيل نائب الولي والله أعلم . 

قال : وأولى الولاة : الأب . ثم الجد أبو الأب . ثم الأخ للأب والأم ٠‏ ثم الأخ 
للأب » ثم ابن الأخ للأب والأم » ثم ابن الأخ للأب . ثم العم . ثم ابنه > على هذا 
الترتيب : 

أولى الولاة الأب . لأن من عداه يدلي به . ثم الجد أي أبو الأب وإن علا . لأن له 
ولاية وعصوبة » فقدّم على العاصب فقط . ثم الأخ من الأبوين أو من الأب . ثم ابنه 
وإن سفل . لادلائهم بالأب . ثم العم لأبوين أو لأب » ثم ابنه وإن سفل » ثم سا 


)غ0( صح مرفوعاً » دون لفظة ( مرشد ) . 


العصبات » والترتيب في التزويج كالترتيب في الإرث > إلا فى الجد » فإنه يقدَّم على 
الأخ هنا » بخلاف الارث » وإِلّا فى الابن » فإنه لا يزوّج بالبنوة"“ وإن قدم في 
الإرث » ووجه عدم ولايته في التكاح أنه لا مشاركة بينه وبين الأم في النسب فلا يعتنى 
بدفع العار عنه . فلو شارك الام فى النسب » كابن هو ابن ابن عمها » فله الولاية 
لك لا بالبنوة » وكذا إذا كان معتقاً أو قاضياً » أو تولدت قرابة من وطء الشبهة . 
بأن كان انها أخاها أو ابن أخيها أو ابن عمها » ولا تمنعه البنوة التزويج بالجهة الأخرى ‏ 

قال : فإن عدمت العصبات » فالمولى المعتق ثم عصباته : 

أي الرجل » ثم عصبة المولى › وهكذا على ترتيب الإرث › لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « الولاء لحمة كلحمة النسب 6" فإن كان المعتق امرأة » فالأصح أنه يزوّجها 
من يزوج المعتقة » لكن برضا العتيقة » ولا يشترط رضا المعتقة بكسر التاء على 
الأصح » وأما بعد موت المعتقة » فيزوج من له الولاء » فيقدم ابن المعتقة > وثي 
وجه : تبقى ولاية الأب . 

ده ظ 

تزوج عتيق بحرة الأصل › فأتت بابنة » زوّجها بعد العصبات الحاكم . وقيل : 

مولى الأب والله أعلم ٠.‏ 
كر 

لو غ ا ا الداع الجر 29 هيا كل نويا على الالقرادة 
كالنسب والله أعلم . ) 

قال : ثم الحاكم : 

أي حاكم الموضع الذي هي فيه » لقوله عليه الصلاة والسلام : « السلطان ولي من 





(1) بل المعروف أنه يزوج بالبنوة » وقد زوج عمر بن أبي سلمة أمه لرسول الله وَل . 

(۲( رواه الشافعي رقم (۱۲۳۲) وابن حبان رقم (4400) والحاكم (41/5؟) ورقم (۷۹۹۰) وصححه 
ووافقه الذهبي . والبيهقي في السنن (۲۹۲/۱۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد /٤(‏ ۲۳۱) من حديث ابن أبي أوفى وهو حديث صحيح ٠‏ 

(۳) ابن الحداد » هو أبو بكر محمد بن أحمد » أخذ الفقه عن أبي إسحاق المروزي وغيره من 
الشافعية » توفي سنة (50اه) . 


¥ 


لا ولي له 6" ' فلو أذنت لحاكم بلد آخر » لم يصح ٠‏ قاله الغزالي والله أعلم . 
جرع 

هذا الترتيب الذي ذكرناه في الأولياء معتبر في صحة النكاح . فلا يزرّج أحد. 
وهناك من هو أقرب منه » لأنه حق مستحق بالتعصيب ٠‏ فأشبه الإرث ٠‏ فلو زوج أحد 
منهم على خلاف الترتيب المذكور . لم يصح النكاح والله أعلم . ) 

قال : ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة » ويجوز أن يعرض بنكاحها قبل انقضاء 
العدة : ظ ظ 

الخطبة بكسر الخاء » وهي التماس النكاح . ثم المرأة إن كانت خلية عن النكاح 
والعدة » جازت خطبتها تصريحاً وتعريضاً قطعاً » وإن كانت مزوجة > حرما قطعاً » وإن 
كانت معتدة » ج التصريح بخطبتها › وأما التعريض . فان كانت رجعية » حرم 
التعريض لأنها زوجة » وإن كانت في عدة الوفاة وما في معناها كالبائن والمفسوخ 
نكاحها » فلا يحرم التعريض ٠‏ لقوله تعالى : « ولا جاح یکم ويا عش يوه من طب 
ليل 4 [ البقرة : 73٠0‏ ] لأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها > فت طلاقها » فقال له 
النبي بل : « إذا حللت فآذنيني »9) وفرق بين التصريح والتعريض ٠»‏ بأنه إذا صرح 
تحققت الرغبة فيها » فربما كذبت في انقضاء العدة لغلبة الشهوة أو غيرها » وفى 
التعريض لا يتحقق ذلك > وهذا الفرق يصح فيما إذا كانت عدتها بالأقراء دون الأشهر . 
مع أن الصحيح أنه لا فرق بين العدة بالأقراء أو بالأشهر » ثم ألفاظ التصريح ما كان نصا 
في إرادة التزويج » نحو أريد أن أنكحك » وإذا حللت نكحتك . والتعريض ما يحتمل 
الرغبة وعدمها » كقوله : رب راغب فيك . وإذا حللت فآذنيني » ومن يجد مثلك . 
ونحو ذلك . ثم هذا كله فيما إذا خطبها غير صاحب العدة » أما صاحبها الذي يحل له 
نكاحها فيها . فله التصريح بخطبتها والله أعلم . 





. . رواه أحمد في المسند رقم (۲۳۹۸۵) و(47/1) . وأبوداود رقم (۲۰۸۳) في التكاح‎ )١( 
والترمذي رقم (؟١١١) في النكاح . وابن ماجه رقم (۱۸۷۹) في النكاح . وابن حبان رقم‎ 
والبغوي رقم (7177) من حديث عائشة‎ )1١5/1( والدارمي (۲/ ۱۳۷) والبيهقي‎ . )4014( 

. رضي الله عنها وهو حديث صحيح‎ ١ 

(۲) رواه مسلم رقم )١1180(‏ في الطلاق . والموطأ (۲/ ٠۸١‏ و081) في الطلاق . وأبو داود رقم . 
TYAN)‏ و0 و۲۲۸) في الطلاق . والترمذي رقم )١١5(‏ والنسائي )۷٤/1(‏ في النكاح 
باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها . 
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قال : والنساء على ضربين : ثيبات » وأبكار » فالبكر يجوز للأب والجد إجباره ظ 
على النكاح » والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها : e‏ 
< قد تقدم لك ترتيب ارلا ااب وه واكك أن أنرى ا رة 
ض > ثم الجدودة » لكمال شفقتهما > فلهذا كان للأب والجد تزويج البكر من كفء ' 

راا ةا كانت أر اكبيرة هر المثل » لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ الثيب 
8 بنفسها من وليها » والبكر تستأمر > وإذنها صماتها » رواه مسلم . وفي رواية 5 
وإذنها رها وجار وا بالبكارة » لا بالصغر عندنا > خلافاً لأبي حنيفة 
ثم هنا إذا لم يکن بين الأب والجد عداوة ظاهرة » فإن كان » ففي جواز إجبارها ‏ 
وجهان . قال ابن كج وابن المرزبان : ليس له إجبارها » وعلى ذلك جرى الرافعي. 
والنووي . قال الحناطي : ويحتمل الجواز . قلت "جرم الماوردي والروياني ببقائة 0 
على ولايته » وأوردا على أنفسهما بأن الأب إذا كان عدواً امتحر ا ) 
وأجابا العار يرشد ف 8 هذا التوهم والله أعلم . 

ويستحب أن تستأذن البالغة » للخبر » ولو أقر الأب أو الجد بالتكاح خت له 
الإجبار » قبل على الأصح ٠‏ لأنه يقدر على الإنشاء » ومن قدر على الإنشاء » قدر على 
الإقرار . وفي وجه : لا يقبل حتى تشاهده: البالغة » ولو استأذنها في دون مهر المثل › 
فسكتت لم يكف ٠‏ أو في أن يزوجها بغير كفء » فسكتت »› ٠‏ كفى في أصح الوجهين 
وإ زوج غير الأب والجد . > فلا بد من إذن البكر بعد البلوغ › ويكفي ك 
الأصح . لعموم الخبر . ثم حيث يكفي السكوت ٠‏ فسواء ضحكت أو بكت » إلا أن 
تبكي بصياح أو ضرب خد » فلا يكفي » ولا يكون رضاً والله أعلم . ظ 

وأما الثيب ٠‏ أي العاقلة » فلا يجوز تزويجها إلا بإذنها بعد البلوغ ؛ وإذنها النطق › 
لقوله كيا : « الثيب تستنطق 6" ولا استنطاق إلا بعد البلوغ بالإجماع » فإن كانت 
.مجنونة أو صغيرة » جاز للأب والجد تزويجها » لا لغيرهما » لأن الجنون إذا انضم إلى 


الف رواه أحمد في المسند رقم (1841) و(14/1) . ومسلم رقم (1471) في النكاح . والموطأ 


e AS‏ (۰۸ د ٠‏ وأبو داود 3 (۰۹۸ اذى 


صحيح المعنى . 
T4‏ 


الصغر تأكدت الولاية » وليس لها حالة تستأذن فيها » ولهما ولاية الإجبار فى الجملة » 
تاقفدت الاه ونا ١‏ 

ويكفي ظهور المصلحة وإن لم يكن بها حاجة إلى النكاح » لأن النكاح يفيدها 
المهر والنفقة . هذا هو الصحيح . وقيل : لا تزوج الثيب الصغيرة المجنونة . ولو 
كانت كبيرة وقد بلغت مجنونة » جاز للأب والجد تزويجها » وكذا يجوز للاك م عند 
عدم الأب والجد » وإن كان لها قريب من أخ وغيره . هذا هو الصحيح لأن ولايته 
عامة » وله ولاية على مالها » ويرجى شفاؤها » وبهذا فارقت الصغيرة . وقيل : 
يزوجها القريب » كالأخ . وهل يلزمه مراجعة أقاربها » أو يستحب ؟ وجهان. ثم 
الحاكم إنما يزوجها بظهور الحاجة » بأن تظهر مخايل شهوتها . أو لقول الأطباء : إن 
شماءها يتوقع به » فيجب حينئذ . 

وقال ابن الصباغ : لا يزوّجها الحاكم إلا إذا قال الأطباء : إن شفاءها فيه . فلو 
انتفى ذلك » فزوج لأجل النفقة أو لمصلحة أخرى . لم يجز في الأصح › لأن تزويجها 
يقع إجباراً > وغير الأب والجد لا يجبر . وقيل : يجوز كما يزوج الأب للمصلحة » أما 
إذا بلغت عاقلة ثم جنت . فهل للأب والجد تزويجها ؟ إذا قلنا : لا تعود ولاية المال 
إليهما » وجهان » أصحهما نعم . 

وفي ١‏ التتمة» : يزوجها الأب بلا خلاف » والصحيح أنه تعود ولاية من له الولاية 
بالجنون » ولا يلي القاضي » فعلى هذا الأب والجد يزوج لا محالة . 

وقول الشيخ : والثيب لا تزوّج إلا بعد بلوغها وإذنها » تستثنى الصغيرة والمجنونة 
الثيب على ما تقدم والله أعلم . 

واعلم أن البكارة تزول بوطء حلال أو شبهة أو زنا : وفي القديم : أن الزانية 
حكمها حكم البكر » وهو ضعيف » ولو حصلت الثيوبة بالسقطة أو بأصبع أو حدَّة 
الطمث وهو الحيض » أو طول التعنيس وهو بقاؤها زماناً بعد أن بلغت حد التزويج ولم 
تزرّج » فالصحيح أنها كالأبكار » ولو وطئت مكرهة أو نائمة أو مجنونة » فالأصح أنها 
كالثيب » فلا بد من نطقها » وقيل : كالبكر . قال الصيمري'"'' : ولو خلقت المرأة بلا 
بكارة فهي بكر والله أعلم . 


. هو عبد الواحد بن 'لحسين أبو القاسم الصيمري الشافعي » توفي سنة 7857ه‎ )١( 
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فرع 
ادعت المرأة البكارة أو الثيوبة » فقطع الصيمري والماوردي بأن القول قولها . 
ولا يكشف حالها لأنها أعلم . قال الماوردي : ولا تسأل عن الوطء » ولا يشترط أن 
يكون لها زوج . قال الشاشي: وفي هذا نظر لأنها ربما أذهبت بكارتها بأصبعها » فله أن 
يسألها » فإن اتهمها حلفها » قلت : طبع النساء نزاع إلى ادعاء نفي ما يجرٌ إلى العار , 
فينبغي مراجعة القوابل في ذلك » وإن كان الأصل البكارة . لأن الزمان قد كثر فساده › 
فلا بد من مراجعة القوابل » ولا يكفي السكوت احتياطاً للابضاع والأنساب والله أعلم . 
فرع 
في أصل «الروضة» : أقرت لزوج > وأقر وليها المقبول إقراره لآخر » فهل 
المقبول إقرارها » أو إقراره ؟ فيه وجهان بلا ترجيح والله أعلم . 
قلت : وفي « الكفاية» لابن الرفعة : إذا أقرت ال رأة بالنكاح » وصدّقها ا 
يبل على الجديد » فعلى هذا لا يكفي الإطلاق على الأصح › فلا بد أن تقول : 
ولبي بعدلين ورضاي حيث يعتبر » وكذا لو ادعى الزوج > فهل يشترط عدم 0 
الولي والشهود لها ؟ فيه أوجه » أصحها لا » ثم قال : فإذا قبلنا إقرارها وإن كذبها 
الول > فلو أقرت لشخص » وأقر المجبر لآخرء فهل يقبل إقراره أم إقرارها ؟ 
وجهان » وحكى الإمام عن الأصحاب تردداً في قبول إقرار البكر ومعها مجبر » ورجح 
عدم القبول انتهى ملخصاً والله أعلم . 
فصل [ في محرمات النكاح ] 
قال : والمحرمات بالنص : أربع عشرة . سبع من جهة النسب » وهي الأم وإن 
علت» والبنت وإن سفلت» والأخت» والعمةء والخالة» وبنت الأخ. وبنت الأخت : 
اعلم أن أسباب الحرمة المؤبدة للنكاح ثلائة : قرابة ورضاع ومصاهرة . 
0 : القرابة » ويحرم بها سبع . كما ذكرهن الشيخ لقوله تعالى : 8# خُرّمَتَ 
يڪم اکن € إلى قوله : # وَبَمَاتٌ الأب * [ النساء : ۲۳ ] فهؤلاء 
0 بالنص » ولا تحرم بنات الأعمام والعمات: والاأخوال. والخلات ورين ١ء‏ 
بعدن » عكس السابقات . قال الأستاذ أبو منصور : وتحرم نساء القرابة » إلا من دخلت 
في اسم ولد العمومة أو ولد الخؤولة والله أعلم . 
قال : واثنتان بالرضاع . وهما المرضعة › والأخت من الرضاع : 


| 


هذا هو السبب الثاني من المحرم » وهو الرضاعة » لقوله تعالى : « وَأْمَهَصُصَكُءُ 
لدو ازضمتکم وَلَمَوَنُكُم يرك الرَصَدمَةَ 4 1 النساء : ۲۳ ] واعلم أن كل ما حرم 
بالنسب حرم بالرضاعة . كما ذكره الشيخ من بعد . لقوله بل : « يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب » رواه الشيخان . وفي رواية : ١‏ ما يحرم من الولادة 2١76‏ ويستثنى 
من ذلك صور ء منها أم أخيك أو أختك من الرضاع . فإنها قد لا تحرم .. كما إذا 
أرضعت أجنبيةٌ أخاك أو أختك > فإنها لا تحرم عليك . وفي النسب تحرم » لأنها إما 
أمك أو زوجة أبيك »> ومنها أم نافلتك . أي آم ولد ولدك > وهي في النسب حرام » 
لأنها إما بنتك أو زوجة ابنك.» وفي الرضاع قد لا تكون بنتاً ولا زوجة ابن ٠‏ بان 
أرضعت أجنبية ولد ولدك . ) 

ومنها جدة ولدك حرام في النسب . لأنها أم آمك . أو أم زوجتك ٠‏ وفي الرضاع 
قد لا يكون كذلك » بأن أرضعت أجنبية ولدك » فإن أمها جدته » وليست بأمك ولا يام 
زوجتك . 

وغنها أخت ولدك حرام بالنسب » لأنها إما بتك أو ربيبتك » وإذا أرضعت أجنبية 
ولدك ٠‏ فبنتها أخته » وليست بنك ولا ربيبتك . 0 

واعلم أن أخت الأخ في النسب والرضاع لا تحرم » وصورته في النسب : أن يكون 
لك أخت لأم » وأخ لأب . فيجوز له نكاحها . لأنها ليست بأخته من أبيه » ولا أخته 
من أمه » بل هي من رجل آخرء وأم أخرى ٠‏ فهي أجنبية > وصورته من الرضاع أن 
امرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك » يجوز لأخيك نكاحها » وهي أختك من 
الرضاع » وقد ذكر الرافعي هذه المسائل الأربع في كونهن لا يحرمن من الرضاع › 
ويحرمن من النسب ٠‏ وقد نظمها بعضهم فقال : ا ظ 

أربع في الرضاع هن حلال وإذا ما ناسبتهن حرام 
جدة ابن وأختّه ثم أم لأخيه وحافد والسلام 

وقال في :الروضة» : قلت : كذا قال جماعة من أصحابنا تستثنى الأربع ٠‏ وقال 

المحققون : لا حاجة إلى استثنائها » لأنها ليست داخلة في الضابط › ولهذا لم يستثنها 





(۱) ل أحمد في المسند رقم )۱۷/١(‏ والبخاري رقم (o)‏ في الجهاد . ورقم )5481١(‏ في 
النكاح » ومسلم رقم )١545(‏ في الرضاع . والموطأ (۲/ 1٠١‏ و١٠٠)‏ في الرضاع . والترمذي 
رقم )١141(‏ في الرضاع وأبو داود رقم )٠٠١(‏ في النكاح . والنسائي (44/5) في النكاح باب 


۲ 


الشافعي «سهى . وكذا لم يستشن في الحديث الصحيح › وهو ( يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب »© . 


وبيان كونها لم تدخل في الضابط » أن آم الأخ في النسب » لم تحرم لكونها أم 
أخ » بل لكونها أماً أو حليلة أب » ولا كذلك الرضاع » وقس الباقي والله أعلم . 
وزاد ابن الرفعة : أم. العم » وأم العمة » وأم الخال » وأم الخالة من الرضاع › 
لا يحرمن » فلا تحرم عليك آم عمك . ولا أم عمتك › مضا ولا أم خالتك 
من الرضاع . 


قال ا ار وهن 0 الزوجة › والربيبة إذا دخل بالأم » وزوجة 


هو السبب الثالث : المصاهرة ٠‏ فيحرم بها على التأبيد أربع » إحداهن : آم 
ال وكذا جداتها بمجرد العقد. سواء في ذلك من النسب أو الرضاع › لقوله 
تعالى : « وَأْمَهَتُ ایم 4 [ النساء : ۲۳ ] وفي وجه : لا تحرم إلا بالدخول 
كالربيبة وهو ضعيف . الثانية : بنت الزوجة » سواء بنت النسب أو الرضاع » وكذا بنات 
أولادها » بشرط أن يدخل بالأم » فإن بانت منه قبل الدخول بها » حللن له » وإن دخل 
بها » حرمن عليه على التأبيد لقوله تعالى : « وڪم التي في حُجُوركم ين 
يسَايَكُم آل دَحَلَيم د بهن ن لَمْ كوا مَحَلْشم م بهرت نلا تح ءا نم € [ النساء : 
۳ ] وقول الشيخ : إذا خلا بالأم المراد بالخلوة الدضول بها ؛ ؛ لأنه اصطلاح عرفي » 
والربيبة بنت الزوجة من غيره » وإن لم تكن في حجره » وذكر الحجور ورد على 
الغالب . فإن قلت : لم حرمت أم الزوجة بمجرد العقد » > بخلاف البنت فإنها لا تحرم 
إلا بالدخول على أمها ؟ فالجواب أن الزوج يبتلى في العادة بمعاملة أم الزوجة عقب 
العقد » لأنها ترتب أمر بنتها » فحرمت بمجرد العقد ليتمكن من الخلوة بها لذلك › 
بخلاف البنت . واعلم أنه لا يحرم على الرجل بنت زوج الأم ولا أمه » ولا أم زوج 
البنت ولا ابنته » ولا أم زوجة الأب ولا ابنتها » ولا أم زوجة الابن ولا ابنتها . 
ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب . الثالث : زوجة الأب حرام » وكذا زوجة 
الأجداد » سواء في ذلك من جهة الأب أو الأم » وسواء في ذلك من الست أو 
الرضاع › لقوله تعالى  :‏ ولا لک اما ت گم ٤اب‏ اؤ ڪُم ير OPS‏ 
فاسم الأبوة صادق على الكل باعتبار الحقيقة والمجاز » أو باعتبار الحقيقة مطلقاً والله 
أعلم . الرابع : زوجة الابن حرام » وكذا بنو الابن وإن سفلوا » سواء فى ذلك النسب 


TT 


والرضاع ٠‏ لقوله تعالى : « وَعَلَدْيْلُ أبنَآيِكُمْ الِْنَ من أ كر € [ النساء : 
۳ ] والمراد أنه لا تحرم زوجة الولد الذي تبناه » وهذا التحريم بالعقد والله أعلم 5 
حرمة المصاهرة ٠‏ لأنه لا يفيد حل المنكوحة . نعم وطء الشبهة يحرم » فإذا تزوج امرأة 
ووطنها أبوه أو ابنه بشبهة » انفسخ نكاحها » لأنه معنى يؤبد الحرمة › فإذا طرء أبطل 


قال : وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة ٠‏ فلا يجمع بين المرأة وعمتها 
وخالتها : 


يحرم على الرجل أن يجمع في نكاحه بين المرأة وأختها » سواء في ذلك الأختان 
من الأبوين أو من الأب أو من الأم . وسواء في ذلك الأخت من النسب أو الرضاع › 
لقوله تعالى : < وَآن تَجَمَعُوا بی الاْدْكَين إلا ماهد سَلَفَْ € [ النساء : 7 ] عطف 
سبحانه وتعالى تحريم الجمع على تحريم المحرمات المذكورات في أول الآية »> وفي 
الحديث « ملعون من جمع ماءه في رحم أختين ““ وكذلك يحرم الجمع بين المرأة 
وعمتها » وبين المرأة وخالتها ء لقوله ي : « لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين 
المرأة وخالتها »'") رواه الشيخان . والمعنى في منع الجمع فيما تقدم أنه يؤدّي إلى قطع 
الرحم . وكما يحرم الجمع بين المرأة وعمتها » كذلك يحرم الجمع بين المرأة وبنت 
أخيها » وبنات أولاد أخيها » وكذا بين المرأة وبنت أختها » وبنات أولاد أختها » سواء 
في ذلك النسب والرضاع . وضابط من يحرم الجمع بينهما : كل امرأتين لو قدرت 





() ذكره الحافظ ابن حجر في ١‏ تلخيص الحبير » (۳/ )۱۹١‏ وقال : لا أصل له » وقال : قد ذكره 
ابن الجوزي ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث » وقال : قال ابن عبد الهادي : لم أجد له 
سنداً بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة . قال الحافظ : وفي الباب حديث أم حبيبة في 
الصحيحين أنها قالت : يا رسول الله انكح أختي . قال : لا تحل لي . ولأبي داود من حديث 
فيروز الديلمي قال : « قلت : يا رسول الله إنى أسلمت وتحتى أختان . قال : طلق أيهما 
شئت » وللترمذي « طلق أيتهما شئت » . ١ ١‏ 

(۲) رواه أحمد في المسند رقم (4575) و(157/5) والبخاري رقم ٤۸۲١(‏ و١۸۲٤)‏ في النكاح . 
ومسلم رقم )١1048(‏ في النكاح . وأبو داود رقم 5١50(‏ و57١1)‏ في النكاح والموطأ 
)٥۳۲/5(‏ في النكاح . والترمذي رقم )١١77(‏ في النكاح . والنسائي (47/5 و۹۸) في النكاح 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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إحداهما ذكراً» لما حل له نكاح الأخرى لأجل القرابة » واحترزنا بالقرابة عن المرأة وأم 
زوجها » وعن المرأة وابنة زوجها . فإنه يجوز الجمع بينهما » وإن كانت إحداهما لو 
سرغ 

ملك أمة » فادعت أنها أخته من الرضاع : > فإن کان ذلك قبل أن يملكها : لم تحل 
له ۰ وإنْ ادغته بعد أن مكنته من الوطء ؛ لم تحرم عليه ؛ ؛ وإن ادعته بعد الملك وقبل 
الوطء » فوجهان جاريان فيما إذا ادعت أنها موطوءة aa‏ تا 
تحرم عليه › > لان النسب لا يك يثبت بالنساء » فلا يثبت بهن التحريم بالنسب ٠‏ > بخلاف 
الرضاع » قاله القاضي حسين فالله أعلم : 

فرع 

كل امرأتين يحرم الجمع بينهما في النكاح ؛ يحرم الجمع بينهما في الوطء بيلك 
اليمين › > لكن يجوز الجمغ بينهما في أصل الملك والله أعلم : 

قال : وترد المرأة بخمسة عيوب : بالجنون » والجذام ٤‏ والبرص › والرتق › 
والقرن : ويرد الرجل أيضاً بخمسة عيوب : بالجنون » والجذام » والبرص ٠‏ والجب 
والعنة : 

لا شك أن النكاح يراد للدوام » ومقصوده الأعظم الاستمتاع » وهذه العيوب » مي 
بت المقصود الأعظم » وهو الوطء » كالجّب » وهو قطع الذكر . والعنة » فإنها 

تمنع الجماع › أو الرتق وهو انسداد محل الجماع باللحم › وكذا القرن لأنه عظم في 
الفرج ات ١‏ أو ما شوش النفس › E‏ الات كالجنون و 
- ا يام 

والأصل ق ذلك ما روي أنه عليه الصلاة والسلام زوج امرأة من غفار › فلما 
دخلت عليه رأى بكشحها بياضاً » فقال « البسي ثيابك والحقي بأهلك » وقال لأهلها : 
« دلّستم على »”'2 رواه البيهقي في « السنن الكبير » من رواية ابن عمر رضي الله عنهما . 





:1( رواه أحفدك في الك رقم ( 107۰۲( و(۳/ (٤۹۳‏ 1 والبيهقي )1۳/۷( في النكاح . باب = 


0 


قال » والكشح : الجنب . فثبت في البرص النص » وقس الباقي عليه » لأنه في معناه 
في المنع من كمال الاستمتاع وأولى . ) 

وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال : « أَيُما رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو 
برص ٠‏ فمسها. فلها صداقها. وذلك لزوجها على وليها »“ ولأن النكاح عقد 
معاوضة قابل للرفع ٠‏ فجاز رفعه بسبب العيوب المؤثرة في المقصود › كالبيع . 

ولا فرق في المجنون بين المطبق والمتقطع › وسواء كان يقبل العلاج » أم لا 
ولا يلحق به الإغماء » إلا أن يزول المرض ويبقى زوال. العقل » وبالجملة » فهذه 
العيوب سبعة . ثلاثة يشترك فيها الزوجان . وهي : الجنون » والجذام ٠‏ والبرص . 
واثنان يختصان بالزوج » وهما : الجّب والعنة » واثنان يختصان بالمرأة وهما ٠‏ الرتق 
والقرن . ويمكن حصول خمسة في كل من الزوجين ٠.‏ كما ذكره الشيخ رحمه 
لله تعالى . قال الرافعي : والعبارة « للروضة » » وما سواها من العيوب لا خيار به على 
الصحيح الذي قطع به الجمهور . فلا يثبت الخيار بالصنان والبخر > وإن لم يقبلا 
العلاج ٠‏ ولا بدوام الاستحاضة والقروح السائلة » وما في معنى ذلك . وقيل : يثبت في 
ذلك لحصول التنفير . | ش 00 0 

ثم إن الرافعي ذكر في الديات أن المرأة إن كانت لا تتحمل الوطء إلا بالإفضاء » لم 
يجز للزوج وطؤها . قال الغزالي : إن كان سببه ضيق المنفذ » بحيث يخالف العادة . 
فله الخيار » والمشهور من كلام الأصحاب أنه لا يثبت الخيار بمثل هذا . ثم قال : 
ويشبه أن يقال : إن كانت المرأة تتحمل وطء نحيف مثلها » فلا فسخ » وإن كان بسبب 
ضيق المنفذ » بحيث يحصل به الإفضاء من كل وطء ء فهذا كالرتق . وينرّل ما قاله 
الأصحاب على الحالة الأولى > وما قاله الغزالي على الحالة الثانية . قال الرافعي : 
ولا خيار بكون الزوج أو المرأة عقيماً > ولا بكونها مفضاة . والإفضاء : هو رفع 





ما يرد به من النكاح . وفي إسناده جميل بن زيد ليس بثقة ». قاله يحيى بن معين : وقال 
النسائي : ليس بالقوي . وقال البخاري : لا يصح حديثه يعني عن زيد بن كعب » وقد روى 
أبو بكر بن عياش عن جميل بن زيد قال : هذه أحاديث ابن عمر ما سمعت من ابن عمر شيا . 
وهو حديث ضعيف جدا . 

)١(‏ رواه مالك في الموطأ (؟077/1) ورجاله ثقات رجال الشيخين › لكنه منقطع بين سعيد وعمر 
رضي الله عنه . وقال الحافظ ابن حجر في « بلوغ المرام» عن هذا الحديث : رواه سعيد بن 
منصور ٠‏ ومالك ٠‏ وابن أبي شيبة .. ورجاله ثقات . وقال الشوكاني في ١‏ نيل الأوطار» : وفي 
الباب عن علي أخرجه سعيد بن منصور . 


ETT 


الحاجز بين مخرج البول ومدخل الذكر والله أعلم . قال : 
فصل [ في المهر ] 

ويستحب تسمية المهر في النكاح › فإن لم يسم صح العقد » ووجب مهر المثل 
بثلاثة أشياء : أن يفرضه الحاكم . أو يفرضه الزوجان » أو يدخل بها فيجب مهر المثل : 

الصداق بفتح الصاد وكسرها » وهو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح 
أو الوطء » وله أسماء : صداق » وئجلة » وفريضة . وأجر ء وهذه في القرآن العزيز . 
ومهر وعليقة وعقرء وهذه في السنة الشريفة » والصداق مأخوذ من الصدق ٠‏ وهو 
الشديد الصلب ٠‏ لأنه أشد الأعواض ثبوتاً » فإنه لا يسقط بالتراضي 00 

والأصل فيه الكتاب والسنة . قال الله تعالى : 8 واا لبه صَدُقَيِنَ عله ) 
[ النساء : 4 ] والتّحلة الهبة »> وسمي نحلة لأن المرأة تستمتع بالزوج كهو » بل هي 
أكثر » فكأنها تأخذ الصداق من غير مقابلة شيء . ومن السنة قوله كه : « التمس ولو 
خاتماً من حديد» ثم إنه لم يجده › فقال رسول الله ككل : « زوجتكها بما معك من 
القرآن 2١"‏ إذا عرفت هذا ؛ فالمستحب أن لا يعقد النكاح إلا بصداق » اقتداءً 
برسول الله يه فإنه لم يعقد إلا بمسمّى › ات ا اند اق لانت 
أن المهر ليس ركناً في النكاح » وهو كذلك . 

قال الأصحاب : ليس المهر ركناً في النكاح » بخلاف البيع › ٠‏ فإنَّ ذكر الشمن ركن 
فيه » والفرق أن المقصود الأعظم من النكاح الاستمتاع وتوابعه » وهو قائم بالزوجين › 
فلهذا لم يكن ركناً في النكاح » بخلاف البيع » فإن العوض مقصود فيه » ويدل على 
ما ذكرناه في التكاح ال قوله تعالى : 8 لَاجَاح ع 
إن طلقم السا ما لم تمسو E a‏ و تاه ل يه )€ [ البقرة : 77 ] وهو دليل لمسألة 
التفويض التي ذكرها ا فإن لم يسم » صح العقد . ومعنى التفويض : 
إخلاء النكاح عن ذكر الصداق > وصورته أن يصدر من مستحق المهر » وذلك بأن تقول 
البالغة الرشيدة ثيباً كانت أو بكراً : زوجني بلا مهر » أو على أن لا مهر لي » فيزوجها 
- الولي وينفي المهر أو يسكت 


(183١5؟)‏ ومسلم رقم )١475(‏ في النكاح باب الصداق . والموطأ (؟/255) في النكاح . 
النكاح باب التزويج على سور من القرآن من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . 
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ومن التفويض الصحيح أيضاً أن يقول سيد الأمة : زوجتكها بلا مهرء أو يسكت . 
لأنه مستحق المهر . فإذا وقع العقد صجيحاً » لم يجب به مهر على الجديد الأظهر . 
كما هو مقتضى كلام الشيخ رحمه الله . ووجه عدم ثبوته بالعقد أنه حقها › فإذا رضيت 
بعدم ثبوته » لم يثبت . ولأن الصداق لو وجب بالعقد » لتنصّف بالطلاق . 

وعلى الأظهر هل يقول : ملكت بالعقد إن تملّك مهر المثل أو إن تملك مهراً ما ؟ 
فيه قولان ٠‏ وبالجملة . فلها مطالبة الزوج بفرض مهر قبل المس وهو الوطء » لأن خلوً 
العقد عن المهر خاص بالنبي بي ولتكن على تثّت مما تسلم نفسها به » وله طرق كما 
ذكره الشيخ . [ 

أحدها : أن يفرضه القاضي ٠.‏ وذلك عند امتناع الزوج من الفرض ٠»‏ أو عند 
تنازعهما في القدر المفروض ٠‏ فيفرض الحاكم مهر المثل بنقد البلد حال . 
ولا يزيد على مهر المثل » ولا ينقص ٠‏ كما في قيم المتلفات . نعم الزيادة والنقص 
اليسيران الواقع منهما في محل الاجتهاد لا اعتبار به » ويشترط علم الحاكم بقدر مهر 
المثل . ) 

وإذا فرض ء لم يتوقف لزومه على رضى الخصمين ٠‏ لأنه حكم منه ٠‏ وحكم 
القاضي لا يفتقر لزومه إلى رضى الخصمين . ظ 

الطريق الثاني : أن يفرضه الزوجان » فإن قدّرا قدر مهر المثل وهما يعلمانه » فلا 
كلام > وإن جهلا قدر مهر المثل . أو أحدهما . وقدَّرا فرضاً » فقولان . أظهرهما عند 
الجمهور : صحة ما قدراه » نص عليه في الأم . سواء كان قدر مهر المثل أو دونه أو 
فوقه » وسواء كان من جنسه أو من غير جنسه » وسواء كان صن نقد أو عرّض » وسواء 
كان حالا أو مؤجلا » لأن الفرض بمنزلة الإصداق : ولو تراضيا على صداق عند العقد 
كذلك صح ٠‏ ولهذا لو طلقها قبل الدخول » يشطّر ما فرضاه » لأنه كالمسمى في 
العقد . ا 0 

الطريق الثالث : أن يدخل بها قبل فرض من الحاكم وقبل تراضيهما على شيء ٠»‏ 
فيجب لها به مهر المثل ٠‏ لأن الوطء بلا مهر خاص بالنبي ب ولأن البضع فيه حق الله » 
ولهذا لا يباح بالإباحة » فيصان عن صورة الإباحة . ثم المعتبر مهر مثلها وقت الوطء أم 
وقت العقد آم أكثر مهراً من يوم العقد إلى الوطء ؟ فيه أوجه . أصحها في « المحرر» 
و« المنهاج »: أن الاعتبار بيوم العقد » وهذا الوجه لم يحكه في الروضة بالكلية» » بل 
صحح أن الواجب أكثر مهر من يوم العقد إلى الوطء ٠‏ ونقله الرافعي عن المعتبرين ٠‏ ثم 


EA 


نقل الرافعي في باب العتق أن الأكثرين على اعتبار يوم العقد » ذكره عند شراله نصيب 
الشريك والله أعلم . 


ولو مات أحد الزوجين قبل الفرض والوطء » فهل يجب مهر المثل » أم لا يجب 
شيء ؟ فيه خلاف مبني .على حديث بروع بنت واشقٍ ۽ فإنها نكحت بلا مهر ء فمات 
زوجها قبل أن يفرض لهاء فقضى لها رسول الله 86 بمهر نسائها والميراث . 
فاختلف e‏ 7 ذلك على طرق » فقيل : إن ثبت الجديث » وجب الم 
وإلا » فقولان . : إن لم يثبت يثبت » فلا مهر . وقيل : : إن ثبت 3 وجب المع !. 
فلا يجب » 3 مطلقاًء وهو وبه ۴ العراقيون ٠‏ واختلفوا في 
الأرجح من القولين » فقال الرافعي :: رجح صاحب ١‏ التقريب ] والمتولي الوجوب + 
ورجح العراقيون والإمام والبغوي والروياني أنه لا يجب › و رججاد و 
ور او لابجب ١‏ وضرح يح ني اا ظ 


وقال النووي في ١‏ المنهاج »؛ : الأظهر وجوبه » ولفظ «الروضة» . قلت قلت : الراجح 
تر جيح الوجوب ¢ والحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم › وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح › والاعتبار بما قيل في إسناده » وقياساً على الدخول ٠‏ 
فإن الموت مقرر كالدخول » ولا وجه للقول الاخر مع صحة الحديث والله أعلم . 


فإن أوجبنا مهر المثل › فهل الاعتبار بيوم العقد » أم بيوم الموت > أم بأكثرهما ؟ 
فيه أوجه» ليس في «الرافعي؟ ولا في «الروضة» ترجيح والله أعلم . ولو طلقها قبل الدخول 
وري وجبت لها المتعة › ولا تشطير تفريعاً على الأظهر أنه با لفل تي 


فينحط الأمر إلى المتعة لمفهوم قوله تعالى :$ وَإن طقتمو هن من قبل أن تمسوهن وقد تَر 
صما هم 4 [ البقرة : ۲۳۷ ] فخص سبحانه وتعالى التشطير بالمفروض . 


واعلم أن مهر ر المثل هو القدر الذي يرغب فيه في أمثال المرأة » ولكن الركن 








` ۱٥و‎ ”1١١5( رواه أحمد في المسند رقم (۱۷۹۹۳) و(٤/ ۲۷۹ و١78) وأبو داود رقم‎ )١( 
. في النكاح . والنسائي (7/١171و17١1) في النكاح‎ )١١40( في النكاح والترمذي رقم‎ )٠١١و‎ 
. ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. . وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح‎ 
3175 وقد روي عنه من غير هذا الوجه . والعمل على هذا عند بعض آهل العلم من أصحاب النبي‎ 
وأحمد . وإسحاق » وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ي منهم علي‎ ٠ وبه يقول الثوري‎ 

ظ ابن أبي طالب ٠‏ وزيد بن ثابت » وابن عباس ٠‏ وابن عمر : إذا تزوج الرجل المرأة » ولم يدخل 
بها » ولم يفرض لها ضداقاً حتى مات : قالوا لها الميراث : ولا صداق لها ا 
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الأعظم النسب » نيراعى أقرب من ينسب إلى من تنتسب إليه هذه المرأة » كالأخت » 
ويراعى في نساء العصبات قرب الدرجة وإن متن ٠‏ وأقربهن الأخت للابوين » ثم 
الأباء ثم بنات الإخوة للأبوين » ثم الأب > ثم العمات كذلك . ثم بنات الأعمام. 
فإن تعذر نساء العصبات . اعتبر بذوات الأرحام كالجدات والخالات › ويقدم القربى 
فالقربى من الجهات . وكذا تقدم القربى فالقربى من الجهة الواحدة » وقد يتعذر ذلك 
إما بفقدهن أو لأنهن لم ينكحن أو للجهل بمقدار مهورهن . وحينئذ فالاعتبار بمثلها من 
الأجنبيات » وتعتبر العربية بعربية مثلها » والأمة بأمة مثلها » وينظر إلى شرف سيدها ٠‏ 
وعدمه ٠‏ ويعتبر مهر المعتقة بمعتقة مثلها ٠‏ أو يعتبر مع ما ذكرنا نساء البلد » فإن كان 
نساء عصباتها ببلدتين هي في إحداهما . اعتبر بعصبات بلدها » فإن كن كلهن ببلدة 
أخرى ٠‏ فالاعتبار بهن » لا بأجنبيات بلدها » قلت : كذا جزم به الرافعي والنووي » 
وهو غير خالٍ عن الإشكال . وبالمثال يظهر الإشكال. مثاله امرأة في قرية [ وأخواتها 
في ] مدينة » مهر مثل تلك المرأة في قريتها مع ظهور الرغبة ألفان » ومهر أخواتها في 
المدينة مثتان » فكيف تمهر مع الرغبة بالألفين ؟ فإن فرض تساوي البلدين في المهر . 
أو حصل تفاوت قريب» سهل الأمرء وإلا فالإشكال قوي» فينبغي الأخذ به والله أعلم . 
واعلم أنه تعتبر المشاركة في الصفات المرعّبة » كالعفة والجمال والسن والعقل 
واليسار والبكارة والعلم والفصاحة وشرف الأبوين وسائر الصفات التي تختلف بها 
الأغراض ٠‏ ومتى اختصت بصفة مرغُبة » زيد في مهرها ٠‏ وإن كان فيها نقص ليس في 
النسوة المعتبرات › نقص في المهر بقدر مايليق به › ولو سامحت واحدة » لم تلزم 
المسامحة والله أعلم . 0 
قال : وليس لأقل الصداقي وأكثره حد » ويجوز أن بتزوجها على منفعة معلومة : 


ليس للصداق حد في القلة ولا في الكثرة » بل كل ما جاز أن يكون ثمناً من عين أو 
منفعة » جاز جعله صداقاً . وقال أبو ثور : تقدر بخمسة دراهم . وأبو حنيفة : بعشرة 
دراهم » وهذا التقدير إن ثبت فيه سنة”"©. وإلا فهو تحكّم . وفي السنة ما يدل لما قلناء 
ففي « الصحيحين » أنه عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أراد التزويج : اا ولو 
خاتمأ من حديد ؛ وهو حديث مطول › وفي آخره ‏ زوجتكها بما معك من القرآن 4 





. لم يثبت فيه سنة‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه ص )٤۳۷(‏ . 
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وفيه دليل للمبالغة في القلة » وجواز جعل المنفعة صداقاً » وفي حديث عامر بن ربيعة 
أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين » فقال رسول الله بيه : « أرضيت من نفسك ٠‏ 
ومالك بنعلين ؟ قالت : نعم ا ا وول امن ماخ والترمدى رال + إنه معن . 
وفي بعض النسخ : : حسن صحيح ‏ . وقال ابن عساكر في كتابه «الأطراف) : إنه 
صحيح . قلت : وفي الاستدلال على أبي حنيفة به وقفة » لجواز أن النعلين كانا يعدلان 
ل ل ا فى الرد قوله عي : « أدوا العلائق » قيل : وما العلائق 
قال : ماتراضى به الأهلون 6" "وا لقان نان : إنه لا يتقدر › لأنه بدل منفعتها › 
فلا يتقدر كالأجرة . ثم هذا في المرأة الرشيدة » وفي سيد الأمة . ) 


اما الولي إذا زوج المحجور عليها » فليس له التزول عن مهر مثلها : نعم يستحب 
أن لا ينقص عن عشرة دراهم › > للخروج من خلاف أبي حنيفة › ج 
على صدای أزواج رسول الله ي وهو خمسمائة درهم . فإن قلت : فهذه أم حبيبة زوج 
النبي ية لأنه عليه الصلاة والسلام أصدقها أربعمائة دينار » فالجواب أن هذا القدر من 
فعل النجاشي رضي الله عنه من ماله إكراماً لسيد الأولين والآخرين بيا لا أنه عليه الصلاة 
و اداه وعقد به » وفعل ذلك النجاشي رضي الله عنه جرياً على أخلاق الملوك 
استعمالا لحسن الصنيعة والله أعلم . 


قال : ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر : 


اعلم أن المرأة تملك الصداق بالعقد الصحيح أو بالفرض › لأنه عقد يملك به 
العوض ٠‏ وهو الانتفاع بالبضع وتوابعه » فتملك به العوض كالبيع . وهذا إذا كانت 
التسمية صحيحة » وإلا فتملك مهر المثل › > ثم استقراره يحصل بطريقين . أحدهما : 
0 فى الحيض أو الإحرام لقوله تعالى: ا نامك 
و کے تەر 


ف تشتحك إل كص 4[ ا : ١‏ ] وفسر الإفضاء بالجماع » ويحصل ذلك 


١ واحدة‎ 0 





)01( رواه أحمد في المستد رقم 0168460 . والترمذي رقم )١١١7(‏ وابن ع ماجه رقم (۱۸۸۸) وقال 
الترمذي حديث حسن صحيح ورواه البيهقي في السنن (۲۳۹/۷) باب لا يرد النكاح بنقص المهر ‏ 
إذا رضيت المرأة . 

(۲( رواه البيهقي في السنن (۷/ ۲۳۹) كتاب الصداق من حديث محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني 
عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما : ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف . ومحمد بن 
الات فسن .جر الشيات عل حا بدن : ) 


٤٤١ 


الطريق الثاني : يستقر بموت أحد الزوجين ٠‏ ولو قبل الدخول » لأن بالموت انتهى 
العقد > فكان كاستيفاء ء المعقود عليه كالإجارة . ويستثنى من الموت » ما إذا قتل السيد 
أمته المزوجةء فإنه يسقط مهرها على المذهب.». فلو لم يحصل وطء ولاموث» 
وحصلت فرقة قبل الدخول » > نظراء إن كانت الفرقة منها بأن فسخت النكاح بعيبه » أو 
أرضعت زوجة له أخرى صغيرة ونحو ذلك » أو فسخ النكاح بسببها . > بأن فسخ النكاح 
بعيبها » > فيسقط الجميع ٠‏ وإن كانت الفرقة لا بسبب منها ولا منه » تشطّر المهر » وذلك 
كما إذا طلقها بنفسه أو فوض الطلاق ففعلت . أو علق طلاقها بدخولها الدار ونحوها 
فدذخلت. أو خالعهاء ل SN‏ و و 


[TY وإن طلَْتموهُنَ من فل أن تمسوشی وقد ضام لحن ريص صف ما ر ضمّ 4 [البقرة:‎ ٠ 
ووجه ذلك من - جهة المعنى بشيئين › وكان القياس سقوط - جميع امير > لأن ارتفاع‎ 


العقد قبل تسليم العقود عليه يقتضي سقوط ‏ جميع العوض شاا والإجارة أحد 
الشيفيق + أن الروسة كالسا إلى الزوج نفسها بنفس العقد . لأن التصرفات التي 
ا ن تمه من و الكاع .رولا تروف على الف ٠.‏ »> فمن حيث إنه تنفذ 
تصرفاته › استقر ر بعض العوض › ومن حيث إنه لم يتصل به المقصود. سقط بعضه . 


الشيء الثاني : آنا لو حكمنا بسقوط المهر جميعه » لاحتجنا إلى إيجاب شيء 
للمتعة »› ٠‏ فكان إبقاء شيء مما هو واجب أولى من إثبات ما لم يجب . إذا عرفت هذا» 
فمتى يرجع إليه النصف ؟ الصحيح أنه يعود إليه بنفس الطلاق » لقوله تعالى : 

صف ما رضم 4 [ البقرة : ۲۳۷ ] أي : فلكم نصف ما فرضتم ٠‏ فهو كقوله : 
۶ # ولم صف مارك أَروحُكُمْ € [ النساء : 1١‏ ] . 


والوجه الثاني : أن الفراق يث يشت له خيا ر الرجوع في النصف > فإن شاء تملّكه ۲ 
وإن شاء تركه كالشفعة . 


والثالث : لا يرجع إلا بقضاء القاضي . فعلى فعلى الصحيح لو حدثت في الصداق زيادة 

بعد الطلاق . كان له نصفها . سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة » وإن حدث في 
لساك تنس ان رن او ا ا د يت ل 

مع أرش النقص ٠‏ وإن تلف كل الصداق والحالة هذه » فعليها الضمان » وإن لم يوجد 
منها تعد » فوجهان . أحدهما وهو ظاهر النص › وبه قال العراقيون والروياني : أنها 
تغرم أرش النقص ٠‏ وإن تلف غرمت البدل لأنه مقبوض عن معاوضة » فأشبه المبيع في 
يد المشتري بعد الإقالة . 


۲ 


وفي ١‏ الام ٤‏ » نص يشعر بأنه لا ضمان › وبه قال المراوزة » لأنه في يده بلا تعد . 
فأشبه الوديعة ‏ ولم يصحح في *الروضة ‏ شيتاً « كالشرح الكبير ؛ » لكن رجح ارم 

في الشرح الصغير » الأول > فعلى الأول وهو المصحح لو قال الزوج : : حلت النقص 
بعد الطلاق » فعليك الضمان › وقالت : بل قبله » فلا ضمان علي ٠‏ فمن المصدّق ؟ 
وجهان » أصحهما : المرأة » إذ الأصل براءة ذمتها » ولو رجع إليه كل الصداق بفسخ 
فتلف في يدها » فهو مضمون عليها كالبيع ينفسخ بإقالة أو رد بعيب والله أعلم . 

وقوله : يسقط نصف المهر › > يعني في الدَّين › > فإذا أصدقها ديناً في ذمته » سقط 
نصفه بمجرد الطلاق على الصحيح ٠‏ وعند الاختيار على الوجه الثاني . فلو كان أعطاها 
الصداق الذي في ذمته » والمؤدّى باق » فهل لها أن تدفع قدر النصف من موضع آخر 
لان العقد لم يتعلق بعينه » أم يتعلق حقه فيه لأنه تعين بالدفع فأشبه الصداق المعين 
ابتداء ؟ وجهان » أصحهما 0 والله أعلم . 

فرع ظ 

00050 ا ت وطلقها قبل 
الدخول > فهل يرجع عليها ؟ قولان » الأظهر عند الجمهور : يرجع بنصف بدله ٠‏ إما 
المثل أو القيمة » وإن وهبته إياه قبل أن تقبضه . فطريقان . قيل ‏ : لا يرجع قطعاً . 
والمذهب طرد القولين » سواء قبضته أم لا لا . ولو كان الصداق ديناً » فأبرأته منه » لم 
O E GE‏ اا 
له المحكوم عليه ¢ لم رجع الشاهدان عن الشهادة ¢ فإنهما لا يغرمان للمحكوم عليه 
و و NIS o‏ 
يرجع بالشطر قطعاً والله أعلم . ۰ ) 

فرع 

خالع زوجته قبل الدخول على شيء غير الصداق » فله المسمّى الذي خالع عليه 
ولها نصف الصداق و ممرس لصي و 
ا ا العداق الجاع .محص فتحصل البينونة » وتبطل التسيمة في نصيبه » وفي 
نصمها قولا تفريق الصفقة › و و أي في نصيبها › 
فللزوج الخيار » إن كان جاهلاً بالتشطير والتفريق » فإن فسخ » رجع عليها بمهر المثل 
على الأظهر . وفي قول : ببدل المسمى المثل إن كان مثلياً أو القيمة » وإن أجاز رجع 
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عليها بنصف مهر المثل على الأظهر » وعلى القول الآخر بمثل نصف الصداق أو قيمته 
والله أعلم . قال : 
فصل في المتعة 

وهي اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها : 
الفرقة ضربان . فرقة تحصل بالموت ٠‏ فلا توجب متعة بالإجماع » قاله النووي . 
. وفرقة تحصل في الحياة » كالطلاق ٠‏ فإن كان قبل الدخول » نظر » إن لم يتشطّر المهر 
فلها المتعة » وإن تشطر › فلا متعة لها على المشهور ٠‏ وإن كان بعد الدخول . فلها 
المتعة على الأظهر » وكل فرقة من الزوج لا سبب فيها » أو من أجنبي » فكالطلاق » 
مثل إن لاعن أو وطىء أبوه أو ابه زوجته بشبهة ونحو ذلك ٠‏ والخلع كالطلاق على 
الصجيح . ولو علق الطلاق بفعلها ففعلت › أو لامسها ثم طلقها بعد المدة بطلبها . 
فكالطلاق على الصحيح . وكل فرقة منها أو بسبب لها فيها . لا متعة فيها» كفسخها 
باعساره أو غيبته أو فسخه بعيبها » ولو اشترى زوجته › فلا متعة على الأظهر . 0 

واعلم أن المتعة يستوي فيها المسلم والذمّي والحر والعبد والحرة والأمة » وهي في 
كسب العبد ولسيد الأمة كالمهر . ويستحب في المتعة أن لا تنقص عن ثلاثين درهماً . 
وأما الواجب ٠١‏ فإن تراضيا بشيء فذاك ان تنازعا » قدذرها القاضي باجتهاده على 
ظ الصحيح › ويعتبر حالهما على الصحيح. وهو ظاهر نص الشافعي في « المختصر ) : 
ويجوز أن تزاد المتعة على نصف مهرها على الصحيح . لإطلاق الآية > وفي قول : 
يشترط أن لاتزاد على النصف من صداقها » وفي آخر. أن تنقص عن النصف والله أعلم. 

قال : والوليمة على العرس مستحبة . والإجابة إليها واجبة الا من عذر : 

الوليمة طعام العرس ٠‏ مشتقة من الولّم » وهو الجمع . لأن الزوجين يجتمعان . 
وقال الشافعي والأصحاب : الوليمة تقع على كل دعوة تتخذ لسرور حادث كنكاح » أو 
ختان أو غيرهما » والأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح » وتقيد في غيره » فيقال 
لدعوة الختان : إعذار » ولدعوة الولادة : عقيقة ٠‏ ولسلامة المرأة من الطلق : خرس . 
ولقدوم المسافر : نقيعة » ولاحداث البناء : وكيرة » ولما يتخذ للمصيبة : وضيمة › 
ولما يتخذ بلا سبي : مأدبة . 

قال النووي : لم يبين الأصحاب من يصنع وليمة القادم من السفر » وفيه خلاف 
لأهل اللغة » فنقل الأزهري عن الفراء : أنه القادم › وقال صاحب ١المحكم)‏ : هو 
طعام يصنع للقادم وهو الأظهر والله أعلم . 


6 


قلت ذكر الحليمي المسألة وقال : يستحب للمسافر أن يطعم الناس ٠‏ ونقل فيه آثاراً 
عن الصحابة وغيرهم » وجزم بذلك » وهو عكس ما صححه النووي والله أعلم . 

وهل وليمة العرس واجبة أم لا؟ قولان » أحدهما : أنها واجبة » لقوله وله 
لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج : « أولم ولو بشاة »”'؟ حديث صحيح رواه الشيخان . 
ولأنه عليه الصلاة والسلام ما تركها حضراً ولا سفراً . والأظهر وهو ما جزم به الشيخ 
أنها مستحبة » لقوله بي : « ليس في المال حق سوى الزكاة 6" ولأنها طعام لا يختص 
بالمحتاجين » فأشبه الأضحية » وقياساً على سائر الولائم » والحديث الأول محمول 
على تأكد الاستحباب » وقيل : إنها فرض كفاية » إذا فعلها واحد أو اثنان في ناحية 
وشاع وظهر » سقط عن الباقين . وأما سائر الولائم غير وليمة العرس » فالمذهب الذي 
قطع به الجمهور أنها مستحبة » ولا تتأكد تأكد وليمة العرس . وفي قول : إن سائر 
الولائم واجبة » وهو قول مخرّج . 

وأقل الوليمة للقادر شاة » لأنه عليه الصلاة والسلام أولم على زينب بنت جحش 
رضي الله عنها بشاة”" وبأي شيء أولم » كفى . لأنه عليه الصلاة وإلسلام أولم على 
صفية رضي آله ها سيوك وتم : واا الاجابة إلى الولبية..فإن كانت ولم 
عرس › ٠‏ فإن أوجبنا الوليمة وجبت » وإن لم نوجبها وجبت الإجابة أيضاً على الراجح ؛ 
ورجحه العراقيون والروياني وغيرهم » للأحاديث الصحيحة. ١‏ من ذعني إلى وليمة 


)١(‏ رواه أحمد رقم )١١614(‏ و(۳/ )۱۹١‏ والبخاري ررقم (4785) في النكاح باب قول الرجل 
لأخيه انظر أي زوجني اس وام (19485). ومسلم رقم )١4717(‏ في 
النكاح . والموطأ (۲/ )٥٤٥‏ في النکاح وأبو داود رقم ١ ۰٩(‏ في النكاح باب قلة المهر . 
والترمذي رقم )٠ ٩٤(‏ في النكاح . والنسائي ١١4/3(‏ و١١١)‏ في النكاح . ) 

(۲( زواداى ماع ا ا ی ا ی کک ) 
رضي الله عنها . وإسناده ضعيف . 

(۳) رواه أحمد في المسند رقم )1١956(‏ و(*/ ۲۷( والبخاري قم )٤۸۷۳(‏ في النكاح . 
الوليمة ولو بشاة ورقم )10١17(‏ ومسلم رقم )١517/(‏ ف في النكاح 0 
الأطعمة باب في استحباب الوليمة عند النكاح . ورواه ابن ماجه رقم )۱۹٠۸(‏ . والبيهقي 
(3508/0) من حديث أنس رضي الله عنه . 

000000 5( في الأطعمة والترمذي رقم‎ )۳۷٤٤( رواه أبو داود رقم‎ )٤( 
. الله عنه وهو حديث صحيح‎ 


فليأتها »'') وفي رواية « من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله °١»‏ رواه مسلم . 
وأما غير وليمة العرس ٠‏ فالمذهب أن الإجابة إليها مستحبة . ثم إذا أوجبنا الإجابة ب 
فهي فرض عين على الراجح . وقيل : فرض كفاية » ثم الإجابة حيث أوجبناها أو 
استحببناها » إنما تجب أو تستحب بشروط . وهي معنى قول الشيخ : إلا من عذر . 
أحدها : أن يعم بدعوته جميع عشيرته أو جيرانه أو آهل جيرته أو آهل حرفته أغنيائهه 
وفقرائهم ٠»‏ دون ما إذا خص الأغنياء » قال رسول الله كلل : « شر الطعام طعام الوليمة 
يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها »”" رواه مسلم . الثاني : أن يخصه بالدعرة 
ننفسة أو بف اله حصا أما إذا فتح باب داره وقال : ليحضر من أرادء أو يبعث 
شخصاً ليحضر من أراد » أو قال لشخص : احضر وأحضر معك من شئت . فلا تجب 
الإجابة ولا تستحب . 


الثالث : أن لا يكون إحضاره لخوف منه لكونه من الظلمة أو أعوانهم » أو كونة 
قاضي الظلمة أو أعوانه ونحو ذلك » وأن لا يطمع في جاهه أو ليعاونه على ما طلب من 
باطل » بل يكون للتقرب والتودّد : 


الرابع : أن لا يكون هناك من يتأذى به لحضوره › لأنه لا يليق به مجالسته » فإن 
كان » فهو معذور في التخلف . كأن يدعو السفلة وهو ذو شرف . والسفلة : أسقاط 
الناس » كالسوقة » والجلاوزة , وهم رسل الظلمة وقضاة الرشى والقلندرية وفقراء 
الزوايا الذين يأتون ولائم من دب ودرج من المكسة وغيرهم » فإنهم أرذل الأراذل u‏ 
ومثل ذلك وأشباهه وهو شيء لا يخفى . 

ومن ذلك طالب علم يقصد بطلبه معرفة العلم لأجل حفظ الشريعة » ويدعو معه 


طلبة قد ظهر عليهم طلب العلم لأجل الدنيا والترقع على الأقران ونحو ذلك » فهذا 
لا يجب عليه الحضور › وكذلك أمر الصوفي الصادق في سلوكه . لا يجب عليه 





(1) رواه البخاري قم )٤۸۷۸(‏ في النكاح . باب حق إجاب الدعوة والوليمة . ومسلم رقم )۱٤۲۹(‏ 
في النكاح والترمذي رقم )١١94(‏ في النكاح . وأبو داود رقم )۳۷۳١(‏ بلفظ ‏ إذا دعي أحدكم 
إلى الوليمة فليأتها ؛ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 

(؟) رواه أبوداود رقم )۳۷١١(‏ بهذا اللفظ ٠‏ ورواه البخاري ومسلم بلفظ « ومن لم يأت الدعوة : 
فقد عصى الله ورسوله » . وأبو داود بزيادة : « ومن دخل على غير دعوة دخل سارقاً وخرج 
مغيراً ٤‏ . وفي إسناده أبان بن طارق مجهول . 

)۳( رواه مسلم رقم )١١١()١415(‏ في النكاح . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


٤٦ 


الحضور إذا دعى غيره من صوفية هذا الزمان الذين يأتون دعوة كل بر وفاجر ١‏ ويتعبّدون 
بالات اللهو والطرب › وما أشبه ذلك » وهذه أمور ظاهرة لا تخفى إلا على أكمه 
لا يعرف القمر . ) 


الخامس : أن لا يكون هناك منكر » كشرب الخمر والملاهي من زمر وغيره » فإن 
كان . نظر » إن كان ممن إذا حضر رفع المنكر › > فليحضر إجابة للدعوة وإزالة للمنكر . 
وإلا حرم عليه الحضور › لأنه كالراضي بالمنکر وإقراره » وفي وجهء يجوز له 
الحضور » فلا يسمع ويتكر بقلبه » كما لو كان في جواره منكر يضرب › فلا يلزمه 
التحؤّل وإن بلغه الصوت . قال النووي : هذا الوجه غلط » وهو خطأء ولا يغتر 
بجلالة صاحب « التنبيه » ونحوه ممن ذكره والله أعلم . 


فعلى الصحيح لو لم يعلم بالمنكر حتى حضر › نهاهم › ا ی 
الو E E O‏ 
mS‏ . وفي 
الحديث : « إن من جلس واستمع إلى قينة » صب ڳ في أذنيه الآنك »“ وهو الرصاص 
المذاب . ومن المنكر فرش الحرير وصور الحيوانات على الجدران والسقوف والثياب 
الحرير الملبوسة » كما يصنعه مخانثة الرجال من أبناء الدنيا الملعونون على لسان ٠‏ 
النبوة » من تشبههم بالنساء » ومن اعتقد حله بعد تعريفه بالتحريم › > فهو كافر › لأنه 
اعتقد حل ما جاء الشرع بتحريمه » فيستتاب » فإن تاب » وإلا ضربت عنقه » ويجب 
على من حضر إنكاره على اللابس ٠»‏ ولا يسقط عنه الإنكار بحضور فقهاء السوء » فإنهم 
مفسدون للشريعة » ولا بفقراء التجس » فإنهم جهلة أتباع كل ناعق » لا يهتدون بنور 
العلم » ويميلون مع كل ريح . 0 

الشرط السادس : أن يدعوه في اليوم الأول › ٠‏ فلو أولم ثلاثة أيام > فلا تجب في 
الثاني بلا خلاف » ولا يتأكد استحبابها كاليوم الأول » وتكره ه الإجابة في اليوم الثالث . 


ظ الشرط السابع : أن يدعوه مسلم » فإن دعاه ذمي » فلا تجب الإجابة على ما قطع 
به الجمهور › لأن مخااطة الذمي مكروهة لنجاسته وتصرفاته الفاسدة وغير ذلك › ولأن 
فى ذلك مواددة . قال الرافعى هنا : وهي مكروهة » لكنه جزم في آخر باب الجزية 





)١(‏ ذكره الحافظ السيوطي في الجامع الصغير والكبير من رواية ابن عساكر من حديث أنس بلفظ 
« من استمع قينة » صب في أذنه الآنك يوم القيامة » . وهو حديث ضعيف . 


۷ 


بأن مواددته حرام . قلت : وهو الصواب . وتدل له الآيات الواردة في القرآن في غير 
موضع . قال الله تعالى : « تأيه لين ءامنالا دوا دى ودم أوليآه تلقو إلنهم بالود 4 
[ الممتحنة : ١‏ ] وقال الله تعالى : « لا عمد قوما يُؤَمئو باه ووم الآيخر بوآورج م 
اد أله وَرَسُولَؤْ € [ المجادلة : 5 ] الآية . فقد نفى الله تعالى الوجدان ممن آمن . 
فدل على أن من واددهم ›» ليس بمؤمن . وقد عدّى بعضر العلماء ذلك إلى مواددة 
الفسقة من المسلمين ٠.‏ فحرّم مجالسة الفساق على سبيل المؤانسة » وقد صرح الرافعي 
والنووي بذلك في كتاب الشهادات > ولهذا كان سفيان الثوري يطوف بالبيت ٠‏ فقدم 
الرشيد يريد الطواف . فقطع سفيان طوافه وذهب . وتلا هذه الآية : « لا يمد َم 
يؤمنوت يالو َالَو الأخر ودوت » [ المجادلة : ۲۲ ] الآية » وكذلك صنع ابن 
أبي وراد ٠‏ وتمسك أولئك بعموم اللفظ والله أعلم . 
فرع 

لو اعتذر المدعو إلى صاحب الدعوة > فرضي بتخلّفه » زال الوجوب . ولو دعاء 
جماعة » أجاب الأسبق » فإن جاؤوا معاً » أجاب الأقرب رحماً . ثم الأقرب دارا 
كالصدقة . ظ 

والصوم ليس عذراً في ترك الإجابة . فإن حضر » وكان في صوم فرض مضيّق . 
حرم الفطر قطعاً . وكذا إن كان غير مضيق على الراجح . وإن كان في صوم نفل › فإن 

يشق على صاحب الدعوة صومه ٠‏ استحب إتمام صومه . وإن شق عليه » استحب له 
الفطر . ثم المفطر هل يجب عليه أن يأكل ولو لقمة ؟ فيه خلاف. الصحيح في 
«الروضة» هنا تبعا للرافعي أنه مستحب . لأن المقصود الحضور وقد وجد» وكذا 
صححه النووي في « شرح صحيح مسلم » في باب الوليمة > واختار في ١‏ تصحيح 
التنبيه ‏ وجوب الأكل » وصرح به في ١شرح‏ مسلم» في باب نذر الصوم فقال : 
الصحيح أنه يلزمه الأكل عندنا والله أعلم . 

ج ظ 

المرأة إذا دعت النساء » فهو كما ذكرنا فى الرجال » فإن كان رجلا أو رجالا » قال 
في «الروضة» : وجبت الإجابة إذا لم تكن خلوة محرّمة . قال الإسنائي : وفي تعبيره 
بالوجوب نظر من جهة أن شرط الدعوة أن تكون عامة كالعشيرة والإخوان وأهل 
الصناعة › فكيف يجيء الوجوب عند دعوة الرجل الواحد . وعبارة الرافعي صحيحة . 
فإن عبر بالاستحباب » فضرح في 7الروضة » بالوجوب ٠‏ فحصل الخلل انتهى . قلت : 


(۸ 


- ضورة المسألة عند الدعوة العامة » والتنصيص على هذا الرجل بعينه » فلا خلل والله 
أعلم . قال : 
ش فصل فى عشرة النساء 

والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة » ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة 

يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف » ويجب على كل 
واحد بذل مايجب عليه بلا مَطل ولا إظهار كراهية » بل يؤدّيه E EA‏ 
والمّطل : مدافعة الحق مع القدرة » وهو ظلم »› قال الله تعالى : # و مل الى عَلهِنَ 
وفك € [ البقرة : ۲۲۸ ] والمراد تماثلها في وجوب الأداء بالنسبة إلى 30 
عليه » وقال تعالى : # وَعَا كوحن لوف 1-4 النساء : ١9‏ ] وجماع المعروف 
الكف عما يكره » وإعفاء صاحب الحق عن مؤنة الطلب وتأديته بلا كراهة » قاله 
الشافعي » فإذا كان تحت الشخص زوجتان فأكثر » فلا يجب عليه أن يقسم لهن . لأن 
المبيت حقه » فله تركه كسكنى الدار المستأجرة » والحكمة في ذلك أن في داعية الطبع 
ما يغني عن الإيجاب » نعم » يستحب القسم » ولا يعضلهن . لأنه إضرار » وفي 
وجه : ليس له الإعراض عنهن » فإذا أراد أن يبيت عند واحدة » وجب عليه القسم . 
ولا بواحدة إلا بقرعة » أو بإذن الباقيات » لأنه العدل » فإذا قسم » وجب عليه 
التسوية » ولها اعتباران » اعتبار بالمكان » واعتبار بالزمان » أما المكان » فيحرم عليه 
أن يجمع بين زوجتين أو زوجات في مسكن واحد ولو ليلة واحدة » إلا برضاهن › لأنه 
يؤدي إلى كثرة المخاصمة والخروج عن الطاعة . لما بينهما من الوحشة » وليس ذلك 
من المعاشرة بالمعروف » ولأن كل واحدة تستحق السكنى ». فلا يلزمها الاشتراك كما 
لا يلزمها الاشتراك فى كسوة واحدة يتناوبانها » وهذا عند اتحاد المرافق ٠‏ وإل فيجوز 
إذا كان لائقاً بالحال . واعلم أن الجمع بين الزوجة والسريّة أو السراري في بيت واحد ٠»‏ 
حرام » كالزوجات . صرح به الروياني » والله أعلم . 

وأما الزمان » فاعلم أن عماد القسم الليل » والنهار تابع له » لأن الله تعالى جحل 
سكناً » والنهار للتردد في المصالح » وهذا حكم غالب الناس . أما من يعمل ليلا » 
كالحارس » فعماد قسمه النهار » والليل تبع » وعماد قسم المسافر وقت نزوله » ليلا 
كان أو نهاراً » كثيراً كان أو قليلاً . 

إذا عرفت هذا » فمن عماذه القسم بالليل » يحرم عليه أن يدخل في نوبة واحدة 
على أخرى ليلاً» سواء كان لغير حاجة أو لحاجةء كعيادة وغيرها » وهذا هو الصحيح . 


۹ 


ونقل المزني في ١‏ المختصر » عن الشافعي أنه يجوز أن يعودها ليلا في نوبة غيرها . 
وهو مقتضى كلام الشيخ . 

وقال عامة الأصحاب : إن المزني سها في النقل عن الشافعي ٠‏ وإنما قال الشافعي 
في يوم غيرها » نعم لو دخل نهاراً لحاجة » كأخذ حاجة أو تعريف خبر أو تسليم نفقة أو 
وضع متاع ونحو ذلك . فلا قضاء على الصحيح ٠‏ وقيل : النهار كالليل » نعم يجوز 
الدخول في نوبة الغير للضرورة بلا خلاف ٠‏ واختلف في الضرورة التي تجوّز الدخول 
ليلا في نوبة الضرة » فقال ابن الصباغ : هي مثل أن تموت . أو يكون منزولا بها في 

وقال ليخ أبو حامد وغيره : الضرورة كالمرض الشديد » وقال الغزالي : هي 
كالمرض المخُوف . وكذا المرض الذي يحتمل كونه مخوفاً . فيدخل ليتبين الحال › 
وفي وجه : لا يدخل حتى يتحقق أنه مخوف » ثم إذا دخل على الضرة للضرورة › فإن 
مكث ساعة طويلة » قضى لصاحبة النوبة مثل ذلك القدر في نوبة المدخول عليها » وإن 
لم يمكث إلا لحظة يسيرة » فلا قضاء » ولو تعدى بالدخول . فدخل بلا ضرورة » ولو 
كان لحاجة » نظر . إن طال الزمان قضى . وإلا فلا يقضي . ولكنه يعصي ٠.‏ وفي 
الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : « فمن كان له امرأتان 
فمال إلى إحداهما » وفي رواية « فلم يعدل بينهما » جاء يوم القيامة وشقه مائل » وفي 
رواية « ساقط »“ رواه أبو داود والترمذي وغيرهما» وصححه ابن حبان وقال 
الحاكم : إنه على شرط الشيخين › لكن بألفاظ مختلفة » وإذا ساوى بينهن في الظاهر . 
لم يؤاخذ بزيادة ميل قلبه إلى بعضهن . ولا تجب التسوية في الجماع ٠»‏ لكن تستحب 
التسوية فيه وفي سائر الاستمتاعات » ووجه عدم التسوية في الجماع » بأنه أمر متعلق 
بالشهوة » وهي أمر لا يتأتى في كل وقت ٠‏ إذ لا قدرة له على ذلك ٠‏ ولهذا قالت عائشة 
رضي الله عنها وعن أييها mS‏ لل : اللهم هذا 
قسمي فيما أملك . فلا تلمني فيما تملك ولا أملك “يعني القلب › رواه غير واحد 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم (487577) و(۲/ )۳٤١‏ وابن أبي شيبة )۳۸۸/٤(‏ وابن ماجه رقم 
)١1919( -‏ في النكاح . وأبو داود رقم )5١177(‏ في النكاح . والترمذي رقم )١١5١1(‏ في النكاح . 
والنسائي 23/0 في عشرة النساء . والبيهقي (۷/ ۲۹۷( وابن حبان رقم )۰۷( والحاكم 
(0) وصححه وافقه الذهبي » وهو حديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) رواه أحمد في المسند )١514/7(‏ ورقم (110417) . والنسائي (7/ 74) في عشرة النساء وابن 
ماجه رقم )۱۹۷١(‏ في النكاح . وأبو داود رقم )5١75(‏ في النكاح . والبيهقي (۲۹۸/۷) = 
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وصححه ابن حبان » وقال الحاكم على شرط مسلم » وقال الترمذي : كونه مرسلا 
أصح ل ل ا ال EI‏ 
والمؤلى عليها » والمظاهر منها منها » والمراهقة والمجنونة التي لا يخاف منها › > لأن المراد 
| الأنس » واستثنى المتولي المعتدة عن وطء شبهة » لأنه تحرم الخلوة بها » وهذا كله 
و بو vera‏ ا 
عليها » فأغلقت الباب ومنعته » أو ادعت أنه طلق » أو منعته التمكين من نفسها » فلا 
قسم لها »› > كما لا نفقة لها . وإذا عادت إلى الطاعة » لم تستحق القضاء . وامتناع 
المجنونة كامتناع العاقلة > لكن لا تأثم والله أعلم . 

قال : وإذا أراد السفر أقرع بينهن » ويخرج بالتي تخرج لها القرعة : 

الأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنه أنها قالت : « كان رسول الله ا إذا 
أراد السفر » أقرع بين نسائه » فأيتهن خرج سهمها خرج بها »"“ رواه الشيخان ٠»‏ فإذا 
سافر بالقرعة » لم يقصد مدة الذهاب والإياب والإقامة في البلدان إذا لم ينو الإقامة بها 
مدة تزيد على مدة المسافرين ولا امتداد مقامه » وسواء كان السفر طويلاً أو قصيراً لأنه 
عليه الصلاة والسلام سافر بعائشة رضي الله عنها » ولم ينقل أنه قضى بعد عوده . بل 
ظهر أنه كان يدور على النوبة » بل روي عن عائشة رضي الله عنها أنه ما كان يقضي . 
ولآأن المسافرة تخملت :مشاقا بإزاء مقام الزوج معها . فلو قضى › لتوفر حظ 
المقيمات . 

واعلم أن مدة السفر إنما لا تقضى بشروط : 

أحدها : أن يُقرع » فإن لم يقرع » قضى للمتخلفات » ويقضي جميع مدة ما بين 
إنشاء السفر إلى رجوعه إليهن على الصحيح . ظ 

الشرط الثاني : أن لا يقصد بسفره التّقلة »> فإن قصد النقلة » فلا يجوز أن 
يستصحب فيه بعضهن دون بعض بقرعة ولا بغيرها » فلو فعل » قضى للمتخلفات على 
الصحيح . وقيل : إن أقرع » فلا يقضي مدة السفر » ولا يجوز أن يخلف نساءه » بل 


5 والحاكم (۲/ ۱۸۷) ورقم (11771) وصححه وقال في التلخيص : على شرط مسلم . والترمذي 
رقم )١١50(‏ وابن حبان رقم (5705) من حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح 
بطرقه وشواهده . 

)١(‏ رواه البخاري رقم j (o)‏ في الهبة ورقم (۳۹۱۰) في المغازي ومسلم رقم (۲۷۷۰) في 
التوبة . والترمذي رقم )۳٠۷١(‏ في التفسير . والنسائي ١77/1١(‏ و15١)‏ في الطهارة . 
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يتقلهن ننفسه أو پو کله › أو يطلقهن لما في تخلفهن من الإضرار بهن . قال الرافعي : 


الشرط الثالث : أن لا يعزم على الإقامة كما تقدم » فلا يقضي مدة السفر ء أما إذا 
صار مقيمأ » فينظر . فإن انتهى إلى مقصده الذي نوى ؛ فإن نوى إقامة أربعة أيام 
فأكثر » أو نواها عند دخوله » قضى مدة إقامته » وفي مدة الرجوع وجهان . الصحيح : 
لا يقضي كمدة الذهاب . وإن لم ينو الإقامة » وأقام > قال الإمام والغزالي : إن إقام . 
يوما لم يقضه . والأقرب ما ذكره البغوي » إن زاد مقامه في بلد على مقام المسافرين › 
وجب قضاء الزائد » ولو أقام لشغل ينتظره » ففي القضاء خلاف ٠»‏ كالخلاف في 
الترخضن..: قال المتولي : إن قلنا : يترخص ٠»‏ لم يقض ٠‏ وإلاء فيقضي ما زاد على 
مدة المسافرين » والمذهب في الترخص أنه إن كان يتوقع تنجيز شغله ساعة بعد ساعة » 
ترخص ثمانية عشر يوماً » وإن علم أنه لا يتنجّز في أربعة أيام » لم يترخص أصلاً » ولو 
استصحب واحدة بقرعة : ثم عزم على الإقامة في بلدا » وكتب إلى الباقيات 
يستحضرهن » ففي وجوب القضاء من وقت كتابته وجهان حكاهما البغوي : ولم يرجح 
الرافعي والنووي فيهما شيئاً . ولو كان تحته نسنوة » وله إماء > هل له أن يسافر بأمة بلا 
قرعة ؟ وجهان . قال الرافعي : القياس الجواز . وقال النووي : هو الصحيح والله 
أعلم . 

فرع 

ولو وهبت واحدة حقها من القسم للزوج » لم يلزمه القبول » وله أن يبيت عندها 
في نوبتها » فإن رضي بالهبة » نظر » إن.وهبت لمعينة » جاز » ويبيت عند الموهوبة 
ليلتين » ولا يشترط في هذه الهبة رضا الموهوب لها على الصحيح . ولو وهبت حقها 
للزرج » فهل له أن يختص بواحدة بنوبة الواهبة ؟ وجهان : أحدهما : نعم . وبه قطع 
العراقيون » والروياني وغيره » وإليه ميل الأكثرين » ولو وهبت حقها لجميع الضرات . 
أو أسقطت حقها مطلقاً > وجبت التسوية فيه بين الباقيات بلا خلاف » وللواهبة الرجوع 
متى شاءت » ويعود حقها في المستقبل » لأن المستقبل هبة لم تقبض » حتى لو رجعت 
في أثناء الليل » يخرج من عند الموهوب لها . وما مضى لا يؤثر الرجوع فيه » وكذا 
ما فات قبل علم الزوج بالرجوع لا يؤثر فيه الرجوع › فلا يقضه على المذهب » وشبّهه 
الغزالي بما إذا أباحه ثمرة بستانه ثم رجع » فأكل المباح له بعضها قبل العلم بالرجوع . 
ؤفي هذه الصورة طريقان . فعن الشيخ أبي محمد في وجوب الغرم قولان » كمسألة 
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الوكيل . وعن الصيدلاني القطع بالغرم » ومال إليه الإمام » لأن الغرامات يستوي فيها 
ممنوع » ففي النهاية الجزم بعدم الغرم والله أعلم . | 


مسألة : لا يجوز للمرأة أن تأخذ عن حقها من القسم عوضاً » لا من الزوج ولا من 
الضرة » فإن أخذت لزمها رده » لأن الحقوق لا تقبل العوض ٠»‏ كحق الشفعة وغيره › 
ولهذا لا يجوز أخذ العوض بالنزول عن الوظائف وإن جرت عادة المتساهلين من الفقهاء 
بذلك والله أعلم . ظ 


قال : وإن تزوج جديدة »> خصها بسبع ليال إن كانت بكرا وأقام عندها سبعاً » وإن 
كانت ثيباً بثلاث : 


إذا جدّد الشخص نكاح امرأة » وعنده زوجتان مثلاً قد قسم لهما > قطع الدور 
للجديد ة : فإن كانت بكراً » أقام عندها سبعاً » أو ثيباً ثلاثاً » ولا يقضي » لقول أنس 
رضي الله عنه : « من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم » وإذا 
تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ؛ لم قسم 2'"6 وقال أبو قلابة : لو شعت لقلت : إن أنساً رفعه 
إلى النبي ييا رواه البخاري ومسلم . والمعنى في ذلك زوال الحشمة بين الزوجين › 
وهذا التخصيص واجب على الزوج على المذهب . حتى قال المتولي : لو خرج بعض 
تلك الليالي بعذر ؛ أو أخرج » قضى عند التمكن » وتجب الموالاة بين السبع والثلاث 
لأن الحشمة لا تزول بالمتفدّق . فلو فرق » ففى الاحتساب بالمفرق وجهان . ظا 
كن الجوور :الحو DO‏ المي ا را ل د 
عندها ثلاثاً بلا قضاء وبين أن يقيم عندها سبعاً »> ويقضي للباقيات كما فعل رسول الله 
لل بأم سلمة”" فإن اختارت السبع » قضى للباقيات السبع » وإن أقام بغير اختيارها . 
لم يقض إلا الأربع الزائدة . هذا هو المذهب الذي قطع به الأصحاب » ولو التمست 





)١(‏ رواه البخاري رقم CS 491١5(‏ باب إذا تزوج البكر على الثيب . ومسلم رقم 
)١57١(‏ في الرضاع . والموطأ (؟/١07)‏ في الرضاع . وأبو داود رقم )۲٠۲١(‏ في النكاح . 
والترمذي رقم (79١1):في‏ النكاح . باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب من حديث أنس رضي 
الله عنه موقوفاً عليه . 

(۲) رواه أحمد رقم (509704 و(٦/۲۹۲)‏ ومسلم رقم ( SS‏ 
النكاح وأبو داود رقم )١١77(‏ في النكاح باب في المقام عند البكر . من حديث آم سلمة رضي 
الله عنها . 


0۲ 


اها أن هيبا + لم يقض إلا ما زاد على الثلاث » ولو طلبت البكر عشراً» لم تجز 
إجابتها » فإن أجابها » لم يقض إلا ما زاد على السبع والله أعلم . 


فرع 
e‏ الزوج حق الجديدة من الزفاف . بطلعيا م a‏ > فليس لها حق 


الزفاف 4 لن الرجعية باقية على النكاح الأول ¢ وقل وفى حمه » وإن أبائها ثم حدد 
نكاحها . فقولان . الأظهر أنه يجدد حقها من الزفاف لأنه نكاح جديد والله أعلم . 


قال : وإذا بان نشوز المرأة » وعظها . فهن أبت إلا النشوز . هحرها . فإن أقامت 
عليه » ضربها ٠‏ ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها : 


إذا ظهر من المرأة أمازات النشوز » إما بالقول مثل إن اعتادت حسن الكلام » أو 
كان إذا دعاها أجابت بلبّيك ونحوه . فتغير ذلك › وإما بالفعل . بأن كانت في حقه 
طلقة الوجه » فأظهرت عبوسة. أو أبدت إعراضاً على خلاف ما ألفه من حسن 
الملتقى » وعظها بالكلام » بأن يقول : ما هذا التغيير الذي حدث منك وكنت ألفت 
منك غير ذلك ٠‏ فاتقي الله تعالى » فإن حقي واجب عليك . ويبين لها أن النشوز يسقط 
النفقة والكسوة والقسم » وحجة ذلك قوله تعالى : 8 وال افون تمر دوظوش 4 
[ النساء : 5” ] ولا يهجرها ولا يضربها لاحتمال أن لا يكون ذلك نشوزاً» ولعلها 
تبدي عذراً أو تتوب » ويحسن أن يبوّها ويستميل قلبها » فإن أبت إلا النشوز » وظهر 
ذلك منها » بأن دعاها إلى فراشه » فأبت » وصارت بحيث يحتاج في ردها إلى الطاعة 
إلى تعب لامتناع دلال » أو خرجت من منزله ونحو ذلك » هجرها في المضجع . 
ولا يهجرها في الكلام » وهل هجرانها في الكلام حرام أم a‏ 
الإمام . قال الإمام : وعندي أنه لا يحرم الامتناع من الكلام أبداً » نعم إذا كُلّم . 
أن يجيب كجواب السلام وابتدائه » قال الرافعي : ولمن قال بالتحريم RE‏ 
من ترك الكلام بلا قصد . أما إذا قصد الهجران » فحرام » كما أن الطيب ونحوه إذاتركه 
الإنسان بلا قصد لا يأثم . ولو قصد بتركه الإحداد أثم . وحكي عن الشافعي أنه لو 
هجرها بالكلام . لم يزد على ثلاثة » فإن زاد أثم . قال ابن الرفعة : ومحل الخلاف 
فوق الثلاث . أما الثلاث ٠‏ فلا يحرم قطعاً . قال النووي : الصواب الجزم بتحريم 
الهجران فيما زاد على ثلاثة أيام » وعدم التحريم في الثلاث ٠.‏ للحديث الصحيح 
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٠‏ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 6" قال أصحابنا وغيرهم : هذا : فى الهجران 
لغير عذر شرعي › فإن كان عذر » بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة E‏ 
نحوهما » أو كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجور » فلا يحرم » وعلى هذا يحمل 
ما ثبت من هجر النبي َة كعب بن مالك وصاحبيه ونهيه عليه الصلاة والسلام الصحارة 
عن كلامهم'" » وكذا ما جاء من هجران السلف بعضهم بعضاً . كذا ذكره هنا . وقال 
فى كتاب الإيمان : وهجران المسلم حرام فوق ثلاثة أيام » وهذا إذا كان الهجر لحظوظ 
النفس وتعقّبات أهل الدنيا » فأما إذا كان المهجور مبتدعاً » أو متجاهراً بالظلم أو 
الفسق › > فلا يحرم مهاجرته أبداً » وكذا إذا كان ذ في المهاجرة مصلحة دينية والله أعلم . 


قلت : وأشد الناس فسقاً من المسلمين فقهاء السوء ٠‏ وفقراء الرجس الذين 
يتردّدون إلى الظلمة طمعاً في مزبلتهم » مع علمهم بما هم عليه من شرب الخمور. 
وأنواع الفجور » وأخذ المكوس . وقهر الناس على ما تدعوهم إليه أنفسهم الأمّارة . 
وسفك الدماء » وقمع من دعاهم إلى ما نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل - فلا يُغتر 
بصنع هؤلاء الأراذل من الفقهاء والفقراء > ويجب اتباع ما جاء به سيد السابقين ِ 
واللاحقين ييه وقد حوّر بعض فقهاء العصر بحثاً فيمن يتعاطى شيئاً يحصل به اعتقاد حل 
ما حرم الله لأجل عدم إنكاره ذلك » لأن به تقام الشريعة » فقال : من ألقى مصحفاً في 
القاذورة كفر وإن ادعى الإيمان » لأن ذلك يدل على استهزائه بالدين » فهل يكون 
متعاطي سبب اندراس الشريعة أولى بالتكفير أم لا ؟ وجعل هذا أولى ٠‏ لأن مثل ذلك قد 
يخفى على العوام » بخلاف إلقاء المصحف » شرّفه الله تعالى . 


ولأن السبب المؤدّي إلى طمس الدين وإماتة الحق » أدل دليل على خبث الطويّة . 
وإن قال : إن سريرته حسنة » كما قاله على رضى الله عنه ١‏ وهذا جلى لا شك فيه والله 


أعلم . 


10( رواه أحمد في المسند رقم 77011) و(117/0) والبخاري رقم )٥۷۲۷(‏ في الأدب باب الهجرة 
رقم (0847) . ومسلم رقم )۲٠٠١(‏ في البر . والموطأ (۲/ ۹٠٦‏ و407) في حسن الخلق . 
وأبو داود رقم )541١(‏ في الأدب والترمذي رقم (۱۹۳۳) في البر والصلة باب تحريم الهجر 
فوق ثلاث من حديث أبي أيوب الأنصاري . 

(۲) رواه البخاري رقم )٤۹۹4(‏ في التفسير باب في تفسير سورة التوبة . د رقم (1719) في 
التوبة . والترمذي رقم )٠١١(‏ . وأبو داود رقم (۲ ٠‏ في الطلاق . والنسائي )۱١١/١(‏ في 
الطلاق . وأخرجه أحمد (۳/ ٤0۹‏ و0١55)‏ ورقم )١9551(‏ . 
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وهذله ھی الطريقة الصحيحة المعتمدة 2 المراتب العلاث:.. وفى قول : يجور 
الهجران » والضرب في المرتبة الأولى » وهي عند خوف النشوز » وظاهر الآية يدل 
لذلك » وهل يجوز الضرب في المرتبة الثانية »> وهي ما إذا ظهر منها النشوز ولم 
يتكرر ؟ فيه خلاف . رجح الرافعي في «المحرر» المنع »> وصحح النووي في 
« المنهاج » الجواز » واختاره فى «الروضة» . وقال : إنه الموافق لظاهر القرآن . 
وحيث جاز له الضرب » فهو ضرب تأديب وتعزير . 


وينبغي أن لا يكون مدمياً ولا مبرّحاً ولا مهلكا ولا على الوجه . فإن فعل وأدى 
إلى تلف وجب الغرم » لأنه تبين أنه إتلاف لا إصلاح . ثم الزوج وإن جاز له الضرب › 
فالأولى له العفو بخلاف الولى » فإنه لا يترك ضرب التأديب للصبى » لأنه مصلحة له . 
وفي الحديث : ١‏ النهي ضرت الا واتار الشافعي فيه إلى تأويلين › 
أحدهما : أنه منسوخ بالآية أو حديث آخر بضربهن » والثاني : حمل النهي على 
الكراهة » أو ترك الأولى . قال الرافعي : وقد يحمل النهي على الحال الذي لم يوجد 
فيه السبب المجوّز للضرب . قال النووي : وهذا التأويل الأخير هو المختار . فإن 
النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وعلمنا التاريخ والله أعلم . 

فرع 

ليس من النشوز الشتم وبذاءة اللسان » لكنها تأثم بإيذائه » وتستحق التأديب » وهل 
يؤدّبها الزوج ٠‏ أم يرفع الأمر إلى القاضي ؟ وجهان حكاهما الرافعي هنا بلا ترجيح . 
وجزم به في باب التعزير بأن الزوج يؤدّبها ٠‏ وصححه النووي هنا من ١‏ زيادته » فقال : 
قلت : الأصح أنه يؤدبها بنفسه » لأن في رفعها إلى القاضي مشقة وعاراً وتنكيداً 
للاستمتاع فيما بعد » وتوحيشاً للقلوب والله أعلم . 


ولو مكنك من الماع + وت من رقي الاعات اقول بقن شور شط 


. باب في ضرب النساء من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب‎ )١١57( رواه أبو داود رقم‎ )١( 
: وإياس بن عبد الله بن أبي ذباب مختلف في صحبته : قال المنذري في مختصر سنن أبي داود‎ 
قال ابن أبي حاتم : إياس بن عبد الله بن أبي ذباب مدني له صحبة سمعت أبي وأبا زرعة يقولان‎ 
› ذلك . وقد أورد الحافظ ابن حجر هذا الحديث في الإصابة في ترجمة إياس بن أبي ذباب‎ 
. وصحح إسناده ورواه الحاكم (۱۹۱/۲) ورقم (71/5) وصححه وقال في التلخيص : صحيح‎ 


6015 


النفقة ؟ فيه وجهان ذكرهما الرافعي بلا ترجيح » وصحح النووي من «زيادته“ أنها 

تسقط والله أعلم ل 

فصل في الخلع 

والخلع جائز على عوض معلوم : 

لخلع مشتق من الخلع » وهو التزع » ومنه خلع الثوب ٠‏ فإذا فارقها ء فقد خلعها 
منه » وهو في الشرع : عبارة عن الفوقة على عوض يأخذه الزوج » وفيه نظر من جهة أنه 
لو خالعها على ما ثبت لها عليه من القصاص أو الديونبيونحو ذلك » فإنه يصح 
ولا أخذ » فالأحسن أن يقال ر ق على عوض راج إلى الزوع اع لع ابيع 
على جوازه » وجاء به القرآن والسنة » قال الله تعالى : # قلا جاح لما فا قدت يده * 
[ البقرة : ۲۹ ] وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي وي 
فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في غيلقٍ ولا دين » ولكيني أكيره الكفر 
في الإسلام ٠‏ فقال النبي كَل : « أتردين عليه حديقته؟ » قالت : : نعم ا ات 
َو : « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة »“ رواه البخاري . ولا فرق في جواز الخلع بين 
أن يخالع على الصداق » أو على بعضه أو على مال آخر › سواء كان أقل من من الصداق أو 
أكثر » ولا فرق بين العين والدين الف 4 بوفتابظة أذ كز ماتحاة أن يكون اا 
جاز أن يكون عوضاً في الخلع . لعموم قوله تعالى  :‏ قلا جاح عَلتهِمَا فا ادت يده * 
[ البقرة : ۲۲۹ ] ولأنه عقد على بضع ١‏ فأشبه النكاح . 

يشترط في عوض الخلع أن يكون معلوماً متمولا » مع سائر شروط الأعواض ٠‏ 

ا على التسليم واستقرار الملك وغير ذلك > لأن الخلع عقد معاوضة . فأشيه 
البيع والصداق » وهذا صحيح في الخلع الصحيح . 

أما الخلع الفاسد » فلا يشترط العلم به » فلو خالعها على مجهول ؛ 4 كاتا غير 
معين » أو على حمل هذه الدابة » أو خالعها بشرط فاسد » كشرط أن لا ينفق عليها 
وهي حامل » أو لا سكنى لها » أو خالعها بألف إلى أجل مجهول ونحو ذلك » بانت 
منه في هذه الصورة بمهر المثل » أما حصول الفرقة » فلن الخلع إما 


)١(‏ رواه البخاري و و۹۷۲ کا باب الخلع وكيف الطلاق . والنسائي 
(119/5) باب ما جاء في الخلع . وابن ماجه رقم )٠٠٠١(‏ في الطلاق باب المختلعة تأخذ 
نا أعظلها مر نك راف السخا رق 00 07 > ووصله الإسماعيلي أيضاً . وانظر الفتح 
(401/9) ورواه البيهقي في السنن (۷/ ۳۱۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
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فسخ أو طلاق » إن كان فسخاً فالنکاح لا يفسد بفساد العوض »› فكذا فسخهء إذ 
الفسوخ تحكي العقود . وإن كان طلاقاً .فالطلاق يحصل بلا عوض » وماله حصول 
بلا عوض ٠‏ فيحصل مع فساد العوض ٠‏ كالنكاح . بل أولى » لقوة الطلاق وسرايته . 

وأما الرجوع إلى مهر المثل . فلأن قضية فساد العوض ٠‏ ارتداد العوض الآخر. 
والبضع لا يرتد بعد حصول الفرقة » فوجب رد بدله كما مر في فساد الصداق ٠‏ ويقاس 
. بما ذكرنا ما يشبهه . لأن ما لم يكن ركناً في شيء لا يضر الجهل به كالصداق . 


ومن صور ذلك ٠‏ ما لو خالعها على ما في كفها ولم يعلمه ٠‏ فإنها تبين منه بمهر 
المثل ٠‏ فإن لم يكن في كفها شيء . ففي الوسيط» أنه يقع الطلاق رجعياً » والذي 
٠‏ نقله غيره أنه يقع بائناً بمهر المثل . قال الرافعي : ويشبه أن يكون الأول فيما إذا كان 
عالماً بالحال » والثاني فيما إذا ظن أن في كمّها شيئاً . 

قال النووي : المعروف الذي أطلقه الجمهور وقوعه بائناً بمهر المثل والله أعلم . 

واعلم أن الخلع على ما ليس بمال » ولكن قد يُقصد. يقع به الطلاق بائناً بمهر 
المثل ٠‏ كما لو خالعها على خمر أو خُر“ أو مغصوب » بخلاف ما لو خالعها على دم» 
فإنه يقع الطلاق رجعياً > وفرق بأن الدم لا يقصد بحال ٠‏ فكأنه لم يطمع في شيء » 
والخلع على الميتة كالخمر » لا كالدم » لأنها قد تقصد للضرورة والجوارح . وقال 
القاضي حسين : يقع في ذكر الخمر والمغصوب رجعياً » لأن المذكور ليس بمال » فلا 
يظهر طمعه في شيء. والصحيح أنه يقع بائناً بمهر المثلء وقطع به الأصحاب » والخلع 
على ما لا يقدر على تسليمه » وما لم يتم الملك عليه » كالخلع على الخمر . ولو 
خالعها على عين فتلفت قبل القبض . أو خرجت مستحقة للغير » أو معيبة فردها أو 
فاتت منها صفة مشروطة فردها » رجع بمهر المثل في الأصح . وقيل : بقيمة العين › 
بخلاف مالو خالعها على شيء موصوف في الذمة بصفات معتبرة » فأعطته ذلك 
الشيء ٠‏ فبان معيباً » فله رده » ويطالبها بسليم كما في السلم . ولو قال : إن أعطيتني 
ثوباً صفته كذا ٠‏ فأنت طالق » فأعطته ثوباً بتلك الصفة طلقت . فإن خرج معيباً فرده 


رجع بمهر المثل على الأظهر › وبقيمة ذلك الثوب سليماً على قول ضعيف والله أعلم . 
واعلم أنه يشترط أن لأ يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي » فإن تخلل كلام 





)01( قال الشيخ موفق الدين بن قدامة في المغني ( ۰ : كما لو خالعها على حر يظنه عبداً » أو 
خمر يظنه خلا . 
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كثير » بطل الارتباط بينهما . ولا يضر اليسير على الصحيح . 
فرع كير اودوع 

قالت الزوجة : إن طلقتني فأنت بريء من صداقي ٠‏ أو فقد أبرآتك › ll‏ 
الطلاق رجعياً ولم يبرا من الصداق » لأن تعليق الإبراء لا يصح . وطلاق الزوج طمعا يا 

فى البراءة من غير لفظ صحيح في الالتزام » لا يوجب عوضاً . قال الرافعي : وكان 
لذ معد أن يقال + : طلق طمعاً فى حصول البراءة › وهى رغبت في الطلاق بالبراءة › 
فيكون ذلك عوضاً فاسداً » فأشبه ما إذا ذكر خمراً ونحوه والله أعلم . وهذا هو الذي 
بحثه الرافعي » نقله الخوارزمي . ونقل في المسألة وجهين ٠»‏ بل جزم به القاضي 
حسين ۰ ونقله عن الرافعي في آخر الباب الخامس من الخلع فقال ول قالت ل 
طلقتني أبرأتك من صداقي »› أو فأنت بريء » فطلق . > لا يحصل الإبراء › E‏ 
الإيراء لا .يصح ؛ لكن عليها مهر المثل ۽ > لأنه لم يطلق مجّاناً » بل بالإبراء وظن صحته 
والله أعلم . 

قال الإسنوي : وما نقله من وجوب مهر المثل وأقره › | لمشهور خلافه » فلا يجب 
شيء » ويقع رجعياً والله أعلم فل : يعضد قول الرافعي مسائل : 

منها ما احتج به من دکر الخمر والخنزير والحر ا والميتة ع وعللوا 
البينونة بالطمع فيما قد يُقصد » وفي مسألتنا البراءة من الصداق مقصودة لا محالة . ۰ 

او ON REE‏ 
المثل » لأنه إنما طلق طمعاً في شيء » كذا ذكره في «الشامل » و «التتمة » » ورجحه 
النووي » واعتمدوا في البينونة على تعليل الطمع . 

ومنها لو تخالعا بما بقي من صداقها » ولم يكن بقي لها شيء ٠‏ فهل تبين بمهر 
المثل ؟ فيه وجهان فى ١‏ فتاوى البغوي» » ورجح الحصول > وفي فى « فتاوي القفال » أنه 
Eel E ON‏ 
ذلك القدر ؟. قولان › وإن كانت عالمة » فإن جرى لفظ الطلاق ٠»‏ فهل تبين أو يقع 
رجعياً ؟ وجهان . وإن جرى لفظ الخلع . فإن قلنا في الطلاق يجب المال » فهنا 
أولى » وإلا فوجهان بناءً على أن لفظ الخلع يقتضيه آم لا . انتهى كلام القفال . 

والصحيح أن مطلق الخلع يقتضي المال » وقد يجاب بأن هذه الصور فيها تعليق من 
جهة الزوج» ا ال اءة» فإنه لا تعليق فيها من جهته . بل من المرأة والله أعلم. 
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قال : وتملك المرأة نفسها ولا رجعة له عليها : 

إذا طلق الرجل زوجته على عوض أو خالعها . > فلا رجعة له » سواء كان العوض 
لا 0 ا لس aS‏ 
البضع › لا يكون للمرأة ولاية الرجوع إلى البضع والله أعلم . 

ج 

قال لزوجته : خالعتك بدينار على أن لي عليك رجعة » فهل يقع الطلاق رجعياً 
ولا مال » أو يلغو 2 ا و البينونة بمهر المثل ؟ في ذلك نصوص 
للشافعي . قال ابن سلمة بن الوكيل : ف الخال قولان » جمهور الأصحاب على 
ع وا الا عاق ا ا ات ره 
الرجعة » نص الشافعي على أنه يفسد الشرط وتحصل البينونة بمهر المثل » فقيل : يطرّد 
الخلاف في المسألة الأولى > وقيل : بالجزم بالمنصوص » لأنه رضى بسقوط الرجعة 
هنا » ومتى سقطت لا تعود . 

فرع 

وگل رجل امرأة بطلاق زوجته » أو خلعها » صح على الأصح . وقيل : لاء لأنها 
يوكل المحجور عليه في القبض . فإن فعل وقبض » ففى «التتمة» أن المختلعة تبرأ 
ويكون الزوج مضيعاً لماله . ولو وكلت المرأة في الاختلاع محجوراً عليه بسفه » قال 
البغوي : لا يصح »› وإن أذن الولي » فلو فعل وقع الطلاق رجعياً كاختلاع السفيه . 
وهذا على ما ذكره المتولي فيما إذا أطلق » أما إذا أضاف المال إليها » فتحصل البينونة 
ويلزمها المال إذ لا ضرر على السفيه والله أعلم . 

قال : ويجوز الخلع في الطهر والحيض ٠‏ ولا يلحق المختلعة طلاق : 

الطلاق في زمن الحيض حرام على ما سيأتي » ويستثنى من ذلك ما إذا طلقها على 
عوض ٠‏ وكذا إذا خالعها » واحتج لذلك بإطلاق قوله تعالى : # فلا جاح علهمًافا قدت 
به € [ البقرة : ۲۲۹ ] وبأن النبي إلا أطلق الإذن لثابت بن قيس في الخلع من غير 
بحث واستفصال عن حال الزوجة » وليس الحيض بأمر نادر الوجود في حق النساء . 

قال الشافعي : ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال » ينرّل منزلة 
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العموم في المقال » والنبي بي لم يستفصل هل هي حائض آم لا ؟ ثم المعنى المجوز 
للخلع » اختلف فيه على وجهين : أحدهما : أن المنع في الحيض إنما كان محافظة 
على جانبها لتضررها بطول العدة » فإذا اختلعت بنفسها » فقد رضيت بالتطويل . 
الثاني : أن بذل المال يشعر بقيام الضرورة أو الحاجة الشديدة إلى الخلاص ٠‏ وفي مثل 
هذا لا يحسن الأمر بالتأخير ومراقبة الأوقات » وتظهر ثمرة الخلاف في مسألتين . ) 

إحداهما . إذا سألت الطلاق ورضيت به بلا عوض في الحيض ٠‏ فهل يكون الطلاق 
ا 2 وی تک ع کر ا وا ن و ا 
يحرم » لأن الضرورة لم تتبحقق لعدم بذل المال . 

المسألة الثانية : لو خالع الزوجة أجنبيٌ في الحيض › فهل يحرم ؟ وجهان : وجه 
الجواز أن وجود بذل المال يدل على الضوورة » والأصح التحريم » لأنه لم يوجد منها 
رضى ولا بذل . وقوله : ولا يلحق المختلعة طلاق ٠‏ لأنها تبين بالخلع » والبائن 
لا يلحقها طلاق » لأنها أجنبية » بدليل عده جواز النظر والخلوة ونحوهما والله أعلم . 


فرع 
فد عام أن الخلع يصح مع الزوجة ار > وكسا يجوز معها. كذلك يصح مع 
الأجنبي إذا قلنا : إن الخلع طلاق وهو الأصح . ووجهه أن للزوجة حقا على الزوج › 
ولها أن تسقطه بعوض › و E‏ اک باي وجه : لا يتصح » > فلو قلنا : 
إن الخلع فسخ » لم يم من الأجنبي > لأن الفسخ بلا .علة لا ينفرد به ار > فلا 
ا 1 ْ 


والطلاق ضربان ٠.‏ صريح » وكناية : 
الطلاق فى اللقة هو ل الد رلااق :واا فان اة فان > أي ا 
“ترعى حيث شاءت » وهو في الشرع : اسم لحل قيد التكاح » وهو لفظ جاهلي » ورد 
الشرع فقريرة > ويقال 5 للقت المرأة بفتح اللام على الأصح » ويجوز ضمها › 
والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع أهل الملل مع أهل السنة » وسنورد ذلك في محله . 
ثم للطلاق أركان : 


. )571//1( انظر الروضة‎ )١( 
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منها : اللفظ . فلا يقع الطلاق بمجرد النية » ولو حرك لسانه بكلمة الطلاق ولم 
يرفع صوته قدراً يسمع نفسه . نقل المزني فيه قولين : أحدهما : تطلق » لأنه أقوى من 
الكناية مع النية » والثاني : لا . لأنه ليس بكلام » ولهذا اشترط في صلاته أنه يسمع 
نفسه . قال النووي : الأظهر الثاني › لأنه في حكم النية المجردة » بخلاف الكناية »› 
فإن وقوع الطلاق به حصول الإفهام ولم يحصل هنا والله أعلم . 


ثم اللفظ إما صريح › وإما كناية » فالصريح ما لا يتوقف وقوع الطلاق به على نية › 
لأنه لذلك وضع » أي وضعه الشارع لذلك . وأما الكناية » فهو ما يتوقف على النية › 
وهذا بالإجماع » ولا يقع الطلاق في الكناية بلا نية . قال : فالصريح ثلاثة ألفاظ : 
الطلاق ٠‏ والفراق » والسراح ٠‏ ولا يفتقر إلى النية . أما كون الطلاق صريحاً » فلأنه قد 
تكرر في القران واشتهر في معناه > وهو حل قيد النكاح في الجاهلية والإسلام » وأطبق 
عليه معظم الخَلق . ولم يختلف فيه أحد . قال الله تعالى : #3 ألطَلقُمَرَّنَانَ € [ البقرة : 
4 ] 3 وَالْمطلقنت يربص بانفسهن نله روو € [ البقرة : ۲۲۸ ] 8 وَإن طلَْتَمُوهُنَ من 
َل أن سوه وقد كم لَنَّ َة © [ البقرة : ۲۳۷ ] 8 ييا آلب دا طلقم الاه » 
[ الطلاق : ١‏ ] إلى غير ذلك . 

وأما الفراق والسراح. فلورودهما في الشرع» ولتكررهما في القرآن بمعنى الطلاق. 
قال الله تعالى: 3 وَسَيَحُوهُنَسَرَِمَاجمِيلا € [ الأحزاب : 4 ] وقال تعالى : #8 عالت 
ميمح سرك € [ الأحزاب : ۲۸ ] وقال تعالى : 8 أَوْفَارفُوَهَُ بِمَعمُوفب € [ الطلاق : 
۲ ] وقال تعالى : # وَإن ی این أله كلا من سَعَيِهِء € [ النساء : ١1٠١‏ ] وروي أنه 
عليه الصلاة والسلام سئل عن الطلقة الثالثة فقال: « أو تسريح بإحسان “'“ رواه الدارقطني 
وصوب إرساله» لكن ابن القطان صححه . وفي القديم أن الفراق والسراح كنايتان » لأنهما 
يستعملان في الطلاق وغيره» فأشبها لفظ البائن » والجديد : الصحيح الأول لما ذكرنا. 


واعلم أن لفظ الطلاق مصدر › والمشتق منه في حكمه في الصراحة » فلو قال : 
أنت طالق » أو مطلقة ٠‏ أو يا طالق » أو يا مطلقة بتشديد اللام » وقع الطلاق وإن لم 


)١(‏ رواه الدارقطني (5/ 5) في الطلاق من حديث أنس بن مالك ٠‏ والصواب عن إسماعيل بن سميع 
عن أبي رزين مرسل عن النبي ية ورجح البيهقي إرساله (۷/ )۳٠١‏ قال : وكذا رواه جماعة من 
الثقات مرسلاً ٠»‏ قال الحافظ : وهو فى مراسيل أبى داود كذلك . قال عبد الحق : المرسل 
أصح . وقال ابن القطان : امعد أيضا ضعت و ايكون له لل اندي ن 
وانظر « تلخيص الحبير » للحافظ ابن حجر (۳/ 5 757) . 
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ينو » لأنه صريح في حل قيد النكاح مشتهر » بخلاف المشتق من الإطلاق » كقوله : 
أنت مطلقة بإسكان الطاء » أو يا مطلقة » فليس بصريح على الصحيح لعدم اشتهاره › 
وإن كان الإطلاق والتطليق متقاربين » كالإكرام والتكريم . وفي قوله : أنت طالق أو 
الطلاق أو طلقة » وجهان . أصحهما : أنه كناية » ولو قال : أنت مفارقة » أو فارقتك 
أو سرحتك وأنتٍ مسرحة طلقت » وإن لم ينو كالطلاق والله أعلم . 
ف ظ 

قال أردت بقولي : أنت طالق إطلاقها من الوثاق » وليس هناك قرينة » وبالفراق 
المفارقة في المنزل » وبالسراح إلى منزل أهلها » أو قال : أردت خطاب غيرها فسبق 
لساني إليها » لم يقبل منه في ظاهر الحكم » فلو صرّح بذلك فقال : أنت طالق من 
وثاق » أو سرحتك إلى موضع كذاء أو فارقتك في المنزل » خرج عن كونه صريحاً . 
وصار كناية والله أعلم . 

مسألة : إذا اشتهر في الطلاق لفظ سوى الألفاظ الثلاثة » الصريحة كقول الناس : 
أنت على حرام » ففي إلحاقه بالصريح أوجه . أصحها عند الرافعي : أنه يلحق بالصريح 
حتى يقع الطلاق وإن لم ينو » لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم ٠‏ ونسبه إلى < 
« التهذيب » و«فتاوى القفال » والقاضي حسين والمتأخرين 

والثاني : لا يلتحق بالصرائح . قال الرافعي : ورجحه المتولي » ووجهه بأن 
الصرائح تؤخذ من ورود القرآن بها وتكررها على لسان حملة الشريعة » وإلا فلا فرق إذا 
نظرنا إلى مجرد اللغة والاستعمال بين الفراق والبينونة . قال النووي : الأرجح الذي 
افطع ب راتو ن وال تا رة آنه اة مطلقاً واللة أعلم .+ ۰ 
وأما البلاد التي لم يشتهر فيها هذا اللفظ للطلاق » فهو كناية في حت أهلها بلا 
| خلاف . ولو قال : أنت حرام > ولم يقل : على » قال البغوي : هو كناية بلا خلاف 
والله أعلم . 

قال : والكناية : كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية : 

هذا هو الضرب الثاني » وهو الكناية » ويقع الطلاق بها مع النية بالإجماع . وروي 
' أن عمر رضي الله عنه قال لرجل قال لزوجته حبلك على غاربك : أنشدك برب هذه البنية 
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هل أردت الطلاق ؟ فقال الرجل : أردت الفراق » فقال : هو ما أردت” . وعن 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن (۷/ )۳٤۳‏ باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها موقوفاً= 


وذ 


عائثة رضي الله عتها * أن ابئنةاللجون لما دخلت على رسول الله يو ودنا منها قالت ٠‏ 
أعوذ بالله منك » فقال : لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك ١7)»‏ روأ البخاري . فإن لم 
ينو » لم يقع الطلاق »ملأثر عمر . > لأنه لو كان يقع بلا نية لم يكن للتحليف فائدة . ولم 
بعث رسول الله َي إلى كعب بن مالك أن يعتزل امرأته › قال لها كعب : الحقى 
بأهلك + فلا رلت توبته » لم يفرق النبي ية بينهما”'' ولأن ألفاظ الكناية تحتمل 
الطلاق وغيره مدخلا بقع ما لم ينوه » كما أن الإمساك عن الطعام لما احتمل العبادة 

غيرها » اليك ات . ثم ألفاظ الكناية كثيرة ة جداً » فنقتصر على ذكر 
0 ا أنت خلية » أي خالية من الأزواج » وبريّة » أي برئت من 
الزوج ٠»‏ وة > أي قطعت الوصلة بيننا » وبتلة » من تبتل الرجل إذا ترك التكاح 
وانفرد » وبائن » من البين » وهو الفراق ٠‏ 'ويجوز بائنة » والأفصح بائن كحائض 
وطالق . وأنت حرة » وأنت واحدة » واعفدئي'/ واستبرئي رحمك ٠‏ والحقي بأهلك . 
وحبلك على غاربك ٠»‏ وما أشبه ذلك . كقوله : اخرجي واذهبي وسافري وتقنعي 
وتستّري وبيني وابعدي وتجرعي » وما أشبه ذلك رما أنت حرام » وأنت على 
محوّمة » أ ماف > ثم إن نوى ا :“نت علي حرام ونحوها » يقع 
رجعياً » وإن نوی عدداً وقع ما نوى » وإ وى الظهار . فهو ظهار » وإن نوى الطلاق 
والظفار هع فأوجه . أصحها : يتخير بين جعله طلاقاً أو ظهاراً » وبهذا قال ابن 
الحداد وأكثر الأصحاب » ولا ينفذ الاثنان معاً بلا خلاف » وقيل : يكون طلاقاً ب 
وقيل : يكون ظهاراً . قال الإسنوي : وتقرير منع الجمع ممنوع . يعني كونه طلاقاً 
وظهارا : فإنه يجوز استعمال اللفظ في المعنيين معأ على مذهب الشافعي . سواء كان 
اللفظ حقيقة فيهما » كالمشترك » أو حقيقة في أحدهما » مجازاً في الآخر » وقد صرح 
الرافعي بأن الجمع بين الحقيقة والمنجاز » غير ممتنع » ذكره في كتاب الأيمان . وإن 
أطلق قوله : أنت علي حرام » ولم ينو الطلاق ولا الظهار , فقولان8 وهذا كله تتريم 





= على عمر رضي الله عنه . 
. 21 رواه البخاري رقم ٤۹٥٥(‏ و4907 و۷٥۹٤)‏ في الطلاق باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته 
بالطلاق » والنسائي (5/ )٠٠١‏ في الطلاق باب مواجهة الرجل المرأ ة بالطلاق . وابن ماجه رقم 
( 9و ورواه الدارقطني وغيره . 
07 ووا أحمد في المسند رقم (7440) و(424/”0) والبخاري رقم (4) في التفسير باب في 
تفسير سورة التوبة . ومسلم رقم (071) في التوبة . والترمذي رقم )7”١١١(‏ وأبو داود رقم 
)۲۲٠۲(‏ في الطلاق والنسائي (1/ 157) في الطلاق . 
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على ما صححه النووي أن قوله : أنت علي حرام كناية » أما على قول الرافعي › فإنه 
يكون طلاقاً » وإن أراد بقوله : أنت على حرام تحريم عينها أو ذاتها أو وطئها › لزمه 
كفارة يمين في الحال » وكذا إن لم يكن له نية في الأظهر وإن قال : أنت كالميتة 
والدم ولحم الخنزير » وقال : أردت الطلاق أو الظهار » نفذا » وإن نوى التحريم › 
) ووو اديوه دو أو للع او ودار ا 
الإمام › والذي ذكره البغوي وغيره أنه لا شيء عليه مه . ولو قال : أردت أنها حرام 
علي > فإن جعلناه صريحاً » وجبت الكفارة » وإلا فلا » لأنه ليس للكناية كناية » وتبعه 
على هذا جماعة قال الرافعي : ولا يكاد يتحقق هذا التصوير ولو قال : أردت أنها 
كالميتة في الاستقذار » صدّق . ولا شيء عليه والله أعلم . ئ 

واعلم أن نية الكناية لا بد أن تقترن باللفظ » فلو تقدّمت أو تأخرت »› لم تؤثر . 
ولو نوی في أوله عند قوله : أنت أو عكسه » کمن نوی عند قوله : بائن » ففيه 
وجهان » الأصح في «الشرح الصغير» : الوقوع في الصورة الأولى » وخالف في 
«المحرر) فرج أنه لا بد من اقترانها بجميع اللفظ » واختلف كلام «الروضة» 
و« المنهاج ) أيضاً » فرجح فيه اقتران النية بكل اللفظ › وقال في «الروضة» : ولو 
اقترنت النية بأول اللفظ دون آخره» أو عكسه > طلقت في الأصح وقال الإسنوي 
والفتوى أنه يقع في الأولى فيما إذا نوى في أول اللفظ دون الثانية N‏ 


تصحيحه : إنه أشبه بمذهب الشافعي : 
فرع 

قال : هذا وو : ا أو الشاة حرام علي ٠‏ فهو لغو لا يتعلق به كفارة 
ولا غيرها والله أعلم ة 

والنساء فيه ضربان : ضرب في طلاقهن سنة وبدعة › وهن ذوات الحيض » فالسنة 
أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه » والبدعة أن يوقع الطلاق في في الحيض أو في طهر 
جامعها فيه وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة » وهن أربع الصغيرة والآيسة › 
والحامل » والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج : 

لم يزل العلماء قديماً وحديثاً يصفون الطلاق بالسنة والبدعة : وفي معناهما 
اصطلاحان أحدهما : أن السني ما لا يحرم إيقاعه » والبدعي ما يحرم » وعلى هذا . 
لا قن راغا 
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والثاني : وهو المتداول وعليه جرى الشيخ › أن السني طلاق لحر بها . 
وليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة . والبدعي طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس 
او طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها » ويبقى قسم آخر وهو لااسنة فيه ولا بدعة ؛ 
كطلاق غير المدخول بها » والحامل والايسة والصغيرة » كما ذكره الشيخ وهو الضرب 
الثالث . إذا عرفت هذا » فطلاق السئة أن يوقعه في طهر لم يجامعها فيه »> وهي مدخول 
بها » لأن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض ٠‏ فسأل عمر رسول الله وَل 
عن ذلك ٠‏ فقال مره لبر ا ا ی تطهر ثم الخيض ثم ور > فإن شاء 
أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع ٠‏ فتلك العدة التي أمر الله أن يطلّق لها النساء . 
وفي رواية : قبل أن يمسها”'' » والأمر المشار إليه قوله تعالى : ( فَطَلْعُوسنَ ليدبت 4 
[ الطلاق : ١‏ ]أي في عدتهن › لأن اللام تأتي بمعنى في . شال الله تعالى : 
9 ونضعا م ورن السا لو رِالْقيكمَةٍ ¢ [ الأنبياء : ٤۷‏ ] أي في يوم القيامة . وقيل : المراد 
لوقت يشرعن عقبه في العدة . وروي أنه عليه الصلاة والسلام قرأ « فطلقوهن لقبل 
عدتهن “قال الإمام : والظاهر أنه كان يذكره تفسيراً . فانتظم من الآية » والخبر أن 
الطهر الذي لم يجامع فيه محل لطلاق السنة . وقول الشيخ . فالسنة أن يوقع الطلاق في 
طهر غير مجامع فيه » يرد عليه أنه لو وطئها في آخخر الحيض ثم طلق في الطهر الذي يليه 
قبل أن يجامع فيه › فإنه لا يكون سنة على الأصح في ١‏ الروضة » والله أعلم . 

وأما طلاق البدعة » فهو أن يطلقها في الحيض مختاراً وهي ممن تعثد بالأقراء من 
غير عوض من جهتها ٠‏ أو يطلقها في طهر جامعها فيه بلا عرض منها » وهي ممن يجوز 
أن تحبل ولم يتحقق حملها » ودليله حديث ابن عمر » وادعى الإمام الإجماع عليه 
والحكمة في ذلك أن الطلاق في الحيض يطول عليها العدة » لأن بقية الحيض لا يحسب 
من العدة » وفيه إضرار بها . وأما الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه » فلأنه ربما يعقبه 
ندم عند ظهور الحمل › فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل » وإذا ندم فقد 
لا يتيسر التدارك فيتضرر الولد والله أعلم . قال : 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم (14485) و(5/7) والبخاري رقم (1404) في الطلاق » ورقم 
(4775) ومسلم رقم )١511١(‏ في الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها . والموطأ 
(077/5) في الطلاق . وأبو داود رقم (۲۱۷۹ و۲۱۸۰ و۲۱۸۱) في الطلاق باب في طلاق 
السنة . والترمذي )١١75(‏ في الطلاق . والنسائي )١77/5(‏ في الطلاق . باب وقت الطلاق . 

(۲) رواه أحمد ف المسند رقم (11؟5) و(۱۳۹/۲) . والنسائي )١794/5(‏ في وقت الطلاق من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما › وهو حديث صحيح . 
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فصل 

ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين : ) 

يملك الحر على زوجته حرة كانت أو أمة ثلاث تطليقات » لما روى أنس رضي الله 
عنه قال : جاء رجل إلى النبي بي فقال : إني أسمع الله يقول  :‏ الطلاق مرتان € فأين 
الثالثة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام  :‏ فَإمْسَالكًا مَعرُونٍ أو نري حصن ¢ [ البقرة : 
48 ]. صححه ابن القطان وبرهن عليه . وقال الدارقطني : الصواب إرسساله''؟ وبهذا 
فسرت عائشة وابن عباس رضي الله عنهم . وقيل : الثلاثة في قوله تعالى  :‏ إن طلقه 
كلا تل له من بَنَدُ » [ البقرة : ۲۳٠‏ ] الآية » ولأنه حق خالص للزوج يختلف بالرق 
والحرية » فكان كعدد الزوجات . وأما العبد » فلا يملك إلا تطليقئين ٠‏ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « طلاق العبد ثنتان » وروى الشافعي أن مكاتباً لأم سلمة طلق حرة 
طلقتين › وأراد الرجعة » فسأل عثمان ومعه زيد بن ثابت رضي الله عنهما » فابتدراه 
وقالا : حرمت عليك”" . ولا فرق بين القن والمدبّر والمكائب وكذا المبأض »› ومتى 
طلق الحر أو العبد جميع مايملك ٠‏ لم تحل له حتى تنكئح زوجاً غيره ٠‏ ويطؤها 
ويفارقها وتنقضي عدتها والله أعلم ٠.‏ 

قال : ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به ' 

الاستثئاء صحيح معهود : وفي الكتاب والسئة موجود › ثم تارة يقع في العدد . 
وثارة يقع بلفظ المشيئة » فإن وقع في العدد › فله شرطان : 

أحدهما ؛ أن يكون متصلاً باللفظ . فإن انفصل › فهو باطل » وسكتة التنفس 
والعي لا يمئعان الاتصال . ظ 


قال امام الحرم : والاتصال المشروط هنا أبلغ من اشتراطه بين الإيجاب 
إمام مين و من استراطه بين الويجار 





. تقدم تخريجه فانظره‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطني (6/ ۹) والببهفي في السنن )۴١۹۹/۷(‏ والحاكم رقم (AYY)‏ و(5/5١٠)‏ 
وصححه » وفي إسناده مظاهر بن أسلم ضعفه أبو عاصم النبيل والنسائي . وقال العقيلي : منكر 
الحديث » وكذا ضعفه الآخرون . وقال البيهقي في المعرفة : حديث الفاسم بن محمد يدل على 
عت خد مظاهن + ويدل: على أن المرفوع غير محفوظ . والحديث من رواية عائشة رضي 
الله عنها » نقول : وهو ضعي . 

(۳) رواه البيهقي في السنن (۳۹۸/۷) باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال 
والعدة بالنساء » ومن قال هما جميعاً بالنساء . وانظر الدارقطني ۳۸/٤(‏ و٩۳۹)‏ . 


1۷ 


والقبول ١‏ لأنه يحتمل بين كلامي الشخصين › ما لا يحتمل بين كلام شخص واحد . 
ولهذا لا ينقطع التخلل بين الإيجاب والقبول بتخلل كلام يسير على الأصح » وينقطع 
الاستثناء على الصحيح وهل يشترط قرن الاستثناء بأول اللفظ ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لاء بل لو بدا له الاستثناء بعد تمام المستثنى منه » فاستثنى » ححكم 
بصحة الاستثناء وثانيهما وادعى الفارسي الإجماع عليه . لا يصح الاستثناء حتى يتصل 
اول الكلام قال النووي : الأصح وجه ثالث وهو صحة الاستثناء بشرط وجود النية 
قبل فراغ اليمين وإن لم يقارن أولها والله أعلم . 

gE‏ ا A‏ إلا 
لا يكون الاستثناء مستغرقاً ٠‏ فإن اسستغرق فهو باطل ويقع الجميع . 

مثاله : قال لزوجته : أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة . أو اثنتين متصلاً مع النية 
المعتبرة » لم يقع المستثنى › فإن قال . إلا ثلاثاً » وقع الثلاث للاستغراق والله أعلم . 

أما إذا كان الاستثناء بالمشيئة » بأن قال : أنت طالق إن شاء الله » فينظر » إن 
سبقت إن شاء الله إلى لسانه لتعوده لها . كما هو الأدب . أو قصد التبرك بذكر 
الله تعالى » أو قصد الإشارة إلى أن الأمور كلها بمشيئة الله » أو لم يقصد تعليقا 
Ey‏ ارا ا ميري ا وا E a‏ 
المذهب لأمرين 


أحدهما : وهو طريق المتكلمين أنه يقتضي مشيئة جديدة » ومشيئة الله قديمة ٠‏ فإذا 
تعذرت الصفة لم تطلق . ْ 

والثاني : وهو طريق الفقهاء ٠‏ إنا لم نتحقق وجود المشيئة ٠‏ فلم تطلق » لأن 
الأصل بقاء النكاح » كما لو علق بمشيئة زيد » فمات ولم تعلم مشيئته ٠‏ فإنها 
لا تطلق . وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال « من أعتق أو طلق واستثنى » فله 
ياه 6'' بالقياس على غيره من الشروط ٠‏ كما لو قال أنت طالق إن شاء أبوكِ أو أمك أو 


)010( رواه البيهقي في السئن (۷/ )۳١١‏ باب الاستثناء في العتق والطلاق والنذور من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كك : « إذا حلف الرجل فقال : إن شاء الله فقد استثنى » 
وفي الباب عن معاذ رضي الله عنه رواه الدارقطني )١ /٤(‏ بلفظ : ما أحل الله شيئاً أبغض اليه 
من الطلاق » فمن طلقه واسكثنى فله ثنياه وانظر تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر (۳/ )51١‏ . 
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شئت ونحو ذلك » ولا فرق في الاستثناء بين أن يقول : أنت طالق إن شاء الله » أو إن 
شاء الله فأنت طالق » أو متى شاء الله » أو إذا شاء الله » وكذا لو قال : إن شاء الله أنت ) 
طالق » وفي هذه الصيغة وجه أنه يقع . ولو قال : أنت طالق أن شاء الله بفتح الهمزة ؛ 
حكى في أصل «الروضة » هنا ثلاثة أوجه . فقال : ولو قال : أنت طالق أن شاء الله 
بفتح الهمزة » وقع في الحال » وفي وجه لا يقع » وفي ثالث يفرق بين عارف النحو 
وغيره» واختاره الروياني » ومقتضاه وفوع الطلاق على الصحيح » لكنه صحح من 
زيادته خلاف ذلك » ذكره قبيل الفصل المعقود للتعليق بالحمل » فقال هناك في أصل 
«الروضة» : إن الشرطية بكسر الهمزة › فإن فتحت صارت للتعليل › فإذا قال : أنت 
طالق أن لم أطلقك بفتح الهمزة » طلقت في الحال » إلا أن يكون الرجل ممن لا يعرف 
اللغة » ولا يميز بين إن وأن وقال : قصدت التعليق » فيصدق . وقال الرافعي : وهذا 
أشبه . وقال النووي من ١‏ زيادته » : إن من لا يعرف اللغة لا يقع عليه مطلقاً » ويحمل 
على التعليق » قال : وهو الأصح » وبه قطع الأكثرون والله أعلم . انتهى ملخصاً . 

ولو قال : أنت طالق إن لم يشاء الله » أو إذا لم يشاء الله » لم تطلق على الصحيح 
الذي قطع به الجمهور » ولو قال : أنت طالق إلا أن يشاء الله تعالى » وجهان › 
أصحهما في أصل ١‏ الروضة» : لا يقع الطلاق » كما لو قال : أنت طالق إن شاء الله 
والثاني : يقع الطلاق » وبه قال العراقيون » لأنه أوقع الطلاق وجعل المخلص منه 
مشيئة الله وهي غير معلومة » فلا يحصل الخلاص › كما لو قال : أنت طالق إلا أن يشاء 
زيد » ولم يعلم بمشيئته » فإنه يقع الطلاق » والقائلون بالصحيح يقولون : إن هذا 
تعليق بعدم المشيئة وهي غير معلومة » كما أن التعليق بالمشيئة غير معلومة » وأيضاً 
فمعناه حصر الوقوع في حال عدم مشيئة الوقوع » وهو تعليق على مستحيل » لأن الوقوع 
بخلاف مشيئة الله محال » والتعليق على المستحيل لا يقع به طلاق » كما لو قال : أنت 
طالق إن صعِدت السماء > وهذا ما صححه الإمام والغزالي وغيرهما » وجرى عليه 
القفال » ونقله عن نص الشافعي . قال الرافعي : وهو أقوى » ولهذا صححه النووي في 
أصل ١‏ الروضة » » يعني عدم الوقوع والله أعلم . ظ 

مسألة : قال : أنت طالق إن شاء الله › ولم يقصد تبكاً ولا تعليقاً › بل أطلق › 
فهل يقع الطلاق » أم لا ؟ وهذه الحالة وهي حالة الإطلاق لم يذكرها الرافعي 
ولا النووي . قال الإسنوي : وحكمه أنه لا يقع والله أعلم . 

فائدة : إذا فّعنا على المذهب أن قوله : إن شاء الله لا يقع معه طلاق بشروطه › 
كذلك أيضاً الاستثناء يمنع انعقاد التعليق » كقوله : أنت طالق إن دخلت الدار » ونحوه 
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إن شاء الله » ويمنع أيضاً العتق » كقوله : أنت حر إن شاء الله » ويمنع انعقاد النذر 
واليمين » ويمنع صحة البيع وسائر التصرفات والله أعلم . 

قال : ويصح تعليقه بالصفة والشرط : 

كما يصح تنجيز الطلاق » كذلك يصح تعليقه » واستأنس الأصحاب لذلك بقوله 
عليه الصلاة والسلام : « المؤمئون عند شروطهم 6'' وقاسوه على العتق ؛ فإن العتق 
ورد بالتدبير » وهو تعليق عتق بالموت . والطلاق والعتاق يتقاربان في كثير من 
الأحكام , 


والمعني في ذلك أن المرأة قد تخالف الزوج في بعض مقاصده . ويكره طلاقها 
لكون الطلاق أبغض المباحات إلى الله » ولكنه يرجو موافقتها » فيعلّقَ طلاقها بفعل 
ما بكرهه أو ترك ما يريده » فإن تركت ما يكرهه أو فعلث ما يريده » فذاك . وال فهي 
مختارة للطلاق » كذا قاله الرافعي ٠‏ وفيه منازعة من جهة أن المعنى الذي ذكره يقتضي 
وجود التعليق عند وجوده لا عند عدمه » ولا قائل بالفرق » وأيضاً فالقياس على العنق 
مملوع »2 فإنه ضده ؛ لأن الععق محبوب إلى الله سبحانه وتعالى ٠‏ فناسب أن يوسّع فيه 
بالتعليق » والطلاق مبغوض إلى الرّب ٠‏ فلا يناسب ذلك » ولهذا روي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال لمعاذ بن جبل : « ما خلق الله عز وجل على وجه الأرض أبغض إليه من 
الطلاق 6" إذا عرفت هذا . فاعلم أن التعليق بالصفة والشرط باب متسع جداً » فنقتصر 
على بعض الأمثلة ليدل ما ذكرناه على ما لم نذكره » إذ هذا الكتاب لا يليق به الاتساع . 
وقبل ذكر الأمثلة يعلم أن الطلاق إذا علق على شرط » لم يجز الرجوع في التعليق . 
وسواء علقه بشرط معلوم الحصول أو محتمله . لا يقع الطلاق إلا بوجود الشرط . 
ولا يحرم الوطء قبل وجود الشرط ووقوع الطلاق . ولو شك في وجود الصفة أو الشرط 


)01( رواه أبو داود رقم )۳٥۹۲(‏ والحاكم رقم (۲۳۰۹) و(49/7) وصححه ء وقال في التلخيص : 
كثير بن زيد ضعفه النسائي . ومشاه غيره . وللخبر شواهد ؛ منها حديث عائشة . ورواه البيهقي 
في السنن (5/ 54) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح بشواهده وطرقه بلفظ 
« المسلمون عند شروطهم » . 

)۲( رواه الدارقطني (5/ )۴١‏ وعبد الرزاق في مصنفه عن إسماعيل بن عياش . وذكره عبد الحق في 
أحكامه من جهة الدارقطني وقال : في إسناده حميد بن مالك وهو ضعيف . وقال البيهقي : هو 
حديث ضعيف . ومكحول عن معاذ منقطع . وقال ابن الجوزي في التحقيق : مكحول لم يلق 
معاذأ » وابن عياش وحميد ومكحول كلهم ضعفاء . وقال الحافظ ابن حجر في « تلخيص 
الحبير ٩‏ (۳/ ۲۳۲) إسناده ضعيف ومنقطع أيضاً . 


۷۰ 


المعلق عليهما ‏ لم يقع طلاق » إذ الأصل عدم ذلك . ولو علق الطلاق بصفة » ثم 
قال : عجلت تلك الطلقة المعلقة ؛ لا يتعجل على الصحيح . فمن الأمثلة » ما إذا قال 
لزوجته عند التخاصم أو غيره : أنت طالق إن شئت » فيشترط مشيئتها في مجلس 
التجاوب » يعني التخاطب › فإن أخحرت ٠‏ لم تطلق » وإن قالت : شئت على الفور ؛ | 
طلقت » ووجه اشتراط الفور شيئين : 


أحدهما: أن هذا التعليق استدعاء رغبة جواب منهاء فيئزّل منزلة القبول في العقود. 


والثاني : أن يتضمن تخييرها وتمليكها البضع › فكان كما لو قال : طلقي نفسك ؛ 
ولو قال لها : طلقي نفسك ٠‏ فهو تفويض الطلاق إلبها > وهو تمليك الطلاق على 
الجديد ٠‏ فيشترط لوقوع الطلاق تطليقها على الفور . 

وكذا لو قال : طلقي نفسك على كذا » يعني على مئة ونحوها » فيشترط الفور . 
وتبين منه » ويلزمها المسمى » فلو أخمرت وطلقت ؛ لم يقع هذا إذا كانت الزوجة مكلفة 
راضية » أما لو كانت مجنونة أو صغيرة غير مميزة » لم تطلق › فإن كانت مميزة ٠‏ 
فرجهان » صححح النووي أنها لا تطلق أيضاً » ولو كانت غير راضية في الباطن » طلقت 
في الظاهر » وهل تطلق باطناً ؟ وجهان . 

أحدهما : لا يقع » وبه قال غير واحد » كما لو علق على حيضها » فقالت : 
حضت وهي كاذبة » فإنه لايقع باطناً . والأصح في «المحرر» و«المنهاج' 
و التهذيب » وبه قال القفال وغيره : أنه يقع » لأن التعليق في الحقيقة بلفظ المشيئة 
وقد وجدت » لا بما في الباطن » ولو شاءت بقلبها » ولم تنطق بلسانها » قال الإمام : 
الذي يجب القطع به : أنها لا تطلق ظاهراً ولا باطناً » لأن الكلام الجاري على النفس 
ليس جواباً » وأبدى الرافعي في الوقوع تردداً» وحكى في الروضة » في ذلك وجهين . 

ولو قالت : شئت ٠»‏ فكذبها » فإن قلنا : إن المعلق عليه اللفظ › فالقول قوله › 
وإن قلنا : ما فى نفس الأمر » فالقول قولهاء حكاه مجلّي » ولو علق الطلاق بمشيئتها 
لا على مخاطبة لها » فقال زوجتي طالق إن شاءت » لم تشترط المشيئة على الفور على 
الأصح » سواء كانت حاضرة أم غائبة . 

ولو قال لأجنبي : إن شئت فزوجتي طالق › فالأصح أنه لا يشترط مشيئته على 
الفور ء إذ لا تمليك له » ولو قال : إن شئت وشاء فلان فأنت طالق ؛ اشترط مشيتها 
على الفور » وفي مشيئة فلان وجهان . الصحيح : لا يشترط الفور . وإذا علق بمشيثتها 
فأراد أن يرجع قبل مشيئتها » لم يكن كسائر التعليقات . ثم هذا كله إذا علق بقوله : 


٤۷١ 


أنت طالق إن شتت . أما إذا قال : أنت طالق متى شعت + طلقت هتى شاءت + وإن 
فارقت المجلس ٠‏ لأنه تعليق على صفة لا تقتضي فوراً . ولو قال : أنت طالق إن شئتٌ 
أنا » فمتى شاء » وقع الطلاق . ولو قال : أنت طالق كيف شئت . قال البغوي 
وأبو زيد والقفال : تطلق . شاءت أم لم تشأ » وقال الشيخ أبو علي : لا تطلق حتى 
توجد مشيئته في المجلس ٠‏ مشيئة أن تطلق وأن لا تطلق » قال البغوي : وكذا الحكم 
إذا قال : على أي وجه شئت » كذا نقله الرافعي هنا » ثم أعاد ذلك في باب العتق قبيل 
الولاء » واقتضى نقله هناك رجحان اشتراط المشيئة والله أعلم . 

ومنها إذا قال : أنت طالق إلا أن يشاء أبوك أن لا تطلقي › فلا يقع طلاق › كما لو 
قال : إلا أن لا يدخل أبوك الدار ٠‏ فإنها لا تطلق إذا دخل . ولو قال : أنت طالق لولا 
أبوك » لم تطلق على الصحيح . 

ومنها له زوجتان فقال : من أخبرتني منكما بكذا فهي طالق » فلفظ الخبر يقع على 
الصدق والكذب . ولا يختص بالخبر الأول . فإن اخبرتاه صادقتين أو كاذبتين معاً أو 
على الترتيب » طلقتا معأء وسواء قال : من أخبرتني منكما بقدوم زيد ونحوه » أو من 
أخبرتني أن زيداً قدم » أو بأن زيداً قد قدم على الصحيح . 

ومنها : أنت طالق يوم يقدم زيد » فقدم نهاراً » طلقت . ويتبين الوقوع من أول 
النهار على الصحيح . وقيل : يقع الطلاق عقب القدوم . فلو ماتت ٠»‏ ثم قدم زيد ذلك 
اليوم » فعلى الصحيح ماتت مطلقة › فلا يرثها الزوج إن كان الطلاق بائناً . 

وكذا لو مات الزوج بعد الفجر » فقدم زيد في يومه » لم ترث منه . ولو خالعها في 
أول النهار » ثم قدم زيد » فعلى الصحيح الخلع باطل إن كان الطلاق المعلق بقدوم زيد 
اننا 6 وان كان ریا فعلى الخلاف في خلع الرجعية » والأظهر صحة خلع 
الرجعية » لأنها زوجة . ولو قدم زيد ليلاً » لم تطلق على المذهب الذي قطع به 
الجمهور والله أعلم . 

ومنها إذا قال : إن دخلت الدار أو كلمت زيداً فأنت طالق » أو أنت طالق إن 
دخلت الدار أو كلمت زيداً . طلقت بأيهما وجد . وتنحل اليمين ٠‏ فلا يقع بالصفة 
الأخرى شيء . ولو قال : إن دخلت الدار وإن كلمت زيداً بلا ألف » فأنت طالق . 
فدخلت وكدّمته » وقع طلقتان » وبإحدى الصفتين طلقة » وإن قال : إن دخلت وكلمت 
بلا إذن فأنت طالق » فلا بد من وجود الدخول والتكليم » ويقع طلقة واحدة » وسواء 
تقدم الكلام على الدخول أو تأخر على الضحيح ٠‏ وقيل : يشترط تقدم الدخول . فلو 
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أتى به مُّم؛ بان قال : إن دخلت الدار ثم كلمت زيداً » فلا بد منهما . ويشترط تقدم 
الدخول والله أعلم ٠ ٠.‏ 

ومنها إذا قال : إن أكلت هذا الزبيب فأنت طالق » فأكلته » طلقت . فإن تركت 
واحدة » فلا يحنث » ويقاس بهذا أشباهه . ولو قال : إن أكلت هذا الرغيف فأنت 
طالق » فأكلته إلا فتاتاً » قال القاضى حسين : لا يحنث » كما لو قال : إن أكلت هذه 
الرمانة فأنت طالق ٠‏ فأكلتها إلا حبة » فإنه لا يحنث . وقال الإمام : وإن بقي قطعة 
تحس ويجعل لها موضع » لم يحنث » وربما يضبط » بأن تسمى قطعة خبز » وإن دق 
مدركه » لم يبق له أثر في بر ولا حنث . قال الرافعي : والوجه تنزيل إطلاق القاضي 
حسين على هذا التفصيل والله أعلم . | [ 

ومنها لو وقع حجر في الدار » فقال : إن لم تخبريني هذه الساعة من رماه » وإلا 
فأنت طالق » ففي « فتاوي » القاضي حسين : أنها إن قالت : رماه مخلوق لم تطلق , 
وإن قالت : رماه آدمى » طلقت لجواز أن يكون رماه الهواء » أو هرة » لأنه وجد سبب 
الحنث وشككنا في المانع » وشبّهوه بما إذا قال : أنت طالق إلا أن يشاء زيد اليوم » 
فمضى اليوم ولم تعرف مشيئته » فإنه يقع الطلاق على خلاف فيه سبق . هذا كلام 
«الروضة» هنا » وذكر في آخر الباب الرابع أنه لو قال : أنت طالق إن لم يشا زيد وإن 
لم يدخل الدار وإن لم يفعل كذاء ومات ولم يعلم وجود الصفة » فالأكثرون قالوا 
بالوقوع عند الشك > لأن الأصل عدم وجود المعلق عليه » واختار اللإمام عدم الوقوع . 
قال الرافعي : وهو أوجه وأقوى . قال النووي : الأصح عدم الوقوع للشك في الصفة 
الموجبة للطلاق والله أعلم . قلت : وإيضاح ما قاله النووي أنه وإن كان الأصل عدم 
مشيئة زيد أو عدم دخول الدار » إلا أنه عارضه أصل النكاح واحتمال وجود مشيئة زيد 
ودخوله الدار ممكن » فضعف أصل عدم الدخول والمشيئة بهذا الاحتمال . ولا كذلك 
النكاح » وقياس المصحح هناك عدم الوقوع في مسألة الحجر لاحتمال صدقها فيما 
أخبرت به » مع أن الخبر يصدق على الصدق والكذب والله أعلم . ومنها لو قال : كل 
كلمة كلمتيني بها إن لم أقل مثلها فأنت طالق » فقالت المرأة : أنت طالق ثلاثاً > فطريق 
الخلاص من ذلك أن يقول : أنت تقولين أنتٍ طالق ثلاثاً أو يقول : أنت طالق ثلاثا إن 
شاء الله تعالى والله أعلم . 

ومنها لو قيل : يا زوج القحبة » فقال : إن كانت امرأتي بهذه الصفة فهي طالق › 
زظر » إن قصد التخلص من عارها » وقع الطلاق » وإلا فهو تعليق » فينظر » إن كانت 
بالصفة المذكورة » طلقت » وإلا فلا »> وكذا لو قالت له : يا خسيس فقال : إن كنت 
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كما تقولين › انت طالق : > نظر ۽ إن أراد المكافأة طلقت طلقت سواء كان خسيساً أم 

وإن قصد التعليق »لم تطلق إلا بو جود الخسية » وإن أطلق ا 
ولا حقيقة اللفظ . فهو للتعليق . > فإن عم العرف بالمكافأة . كان على الخلاف في أله 
يراعى الوضع أو العرف . 

والأصح وبه قطع المتولي مراعاة اللفظ . ل ع ا 
٠‏ فأجاب القاضي حسين بمقتضى الوجه الاخر . فإن شك في وجود الصفة ٠‏ فالأصل أن 
لا طلاق والله أعلم . 
٠ e‏ قال الرافمي ٠‏ قال أبو العباس الروياني 00 
أموره وأحواله عن مراتب أمثاله نقصاناً بيّناً بلا سبب ولا مرض ٠.‏ وقال النووي : قال 
صاحبا ١‏ المهذب » و١‏ التهذيب » : الأحمق : من يفعل الشيء ء في غير موضعه مع العلم 
بقبحه . وفي «التتمة» و«البيان» أنه من يعمل مايضره مع علمه بقبحه . وفي 
« الحاوي ؛ الكبير : من يضع كلامه في غير موضعه ‏ فيأتي بالحسن في موضع القبيح . 
وعكسه . وقال ثعل ° : الأحمق : من لا ينتفع بعقله والله أعلم . 

ومنها قال رجل لزوجته : سرقت أو زنيت ٠‏ فقالت : لم أفعل ذلك . فقال : إن 
كنت سرقت أو زنيت فأنت طالق » حكم بوقوع الطلاق في الحال بإقراره السابق » كذا 
قاله الرافعي والنووي جازمين به ٠‏ وفيه نظر . 

ومنها لو قال : إن ضربتك فأنت طالق » فتطلق إذا حصل الضرب بالسوط أو الوكز 
أو اللكز » ولا يشترط أن لا يكون حائل » ويشترط الإيلام على الأصح . والعضٌ وقطع 
الشعر لا يسمى ضرباً » فلا يقع به الطلاق » وتوقف المزني في العض ٠‏ ولو قصد ضرب 
غيرها فأصابها » طلقت ولم يقبل قوله » لأن الضرب تيقن » ويحتمل أن يصدق . قاله 
البغوي فى ١‏ فتاويه » . 

ومنها لو قال: إن رأيت فلاناً فأنت طالقء فرأته حياً أو ميتاً أو نائماً: طلقت» ويكفي 

رؤية شيء من بدنه وإن قل. وقيل: يعتبر الوجه» وإن رأته مستورا أو إن رأته في المنام. 
لم تطلق » وإن رأته في ماءِ صافي أو من وراء زجاج شفاف . طلقت على الصحيح . 


)2230 ثعلب ٠‏ هو أحمد بن يحبى أبو العباس المعروف ب ( ثعلب ) إمام الكوفيين في النحو واللغة . 
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ومنها لو قال : إن كلمت زيداً فأنت طالق » فكلمته ولو كان سكران أو مجنوناً . 
طلقت . قال ابن الصباغ : يث يشترط أن يكون السكران بحيث يسمع ويتكلم » ولو كلمته 
وهو مغمى عليه أو وهو نائم » لم تطلق » وإن كلمته وهي مجنونة » قال ابن الصباع : 
لا تطلق . وعن القاضي حسين . أنها تطلق . قال الرافعى ي : والظاهر تخريجه على حنث 
اناي » وان كلمته رهي سكرانة » طلقث على الأصح م » ولو خفضيت صوتها بحيث 
لا يسمع › e‏ لجل لل سبع كي عور لاسي لقالا > لأنه لا يقال : 

كلمته » ولو نادته من مسافة بعيدة لا يسمع منها الصوت › لم تطلق . فلو حملت الريح 
كلامها ووقع في سمعه › فالمذهب أنها لا تطلق . وإن كانت المسافة بحيث يسمع فيها 
الصوت » فلم يسمع لذهول أو شغل › > طلقت » فإن لم يسمع لعارض ريح أو لصمم ؛ 
فيه وجهان » لم يصحح الرافعي ولا النووي هنا شيئاً ‏ وق الرانتي: في التبرج 
الصغير » الوقوع » وجزم به في الشرح الكبير» في صلاة الجمعة عند إسماع أربعين ؛ 
إلا أنه فرض المسألة في الصمم فقط . ونقله في «التتمة» عن نص الشافعي . واما 
النووي . فاختلف تصحيحه ٠»‏ فصحح في « تصحيح التنبيه » أنه لا يقع » وجزم في صلاة 
الجمعة بالوقوع والله أعلم . 

ومنها لو قال صرت م :قينا قات طالخ« م رلا كينا اغات من 
شيئاً » لا تطلق > لأنه خيانة لا سرقة . قلت : كذا جزم به الرافعي والنووي » وفيه نظر 
من جهة أن العامي لا يفرّق بين السرقة والخيانة . فإذا فسرت السرقة بالخيانة وأخذنا 
بذلك » أوقعنا عليه الطلاق عمل بعرفه واعتقاده والله أعلم . 

ومنها لو قال المديون لصاحب الدين : إن أخذت مالك علي فامرأ: E‏ ا 
صاحب الدين مختاراً » طلقت امرأة المديون » سواء كان المديون مختاراً في الإعطاء أو 
تكرها وا افطل جه أو انشالته عالعت البق + ال النفوى :© ركذا لو اذه 
الحاكم ودفعه إلى صاحب الدين . وفي كتب العراقيين لا يقع الطلاق إذا أخذه الحاكم 
ودفعه إليه » لأنه إذا أخذه الحاكم برئت ذمة المديون ضار الماخوذ حقاً لصاحب 
الدين » فلا يبقى له حق عليه » ولا يصير بأخذه من الحاكم آخذاً حقه من المديون . 
ولو قضى حقه أجنبى › قال الدارمي : لا تطلق › » لأنه بدل حقه » لاحقه بنفسه » ولو 
قال : إن أخذت حقك مني » لم تطلق بإعطاء وكيل ولا بإعطاء السلطان من ماله » فإن 
أكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه » فعلى القولين في المكره : ولو قال : إن أعطيتك 
حقك فامرأتى طالق » نأعطاه باختياره » طلقت سواء كان الاخذ مختاراً في الأخذ أم 
لاء ولا تطلق بإعطاء الوكيل والسلطان » لأنه لم يعطه » وإنما أعطاه غيره . قلت ' 
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هذا صحيح حيث أراد أن لا يعطيه بنفسه أو أطلق » أما إذا أراد بالإعطاء عدم الوفاء 
وبقاء الحق عليه » فيحنث بإعطاء الوكيل والحاكم » لأنه غلّظ على نفسه » لأن صرف 
اللفظ عن حقيقته إلى المعنى المجازي الصحيح مستعمل فيعمل به والله أعلم . 

ومنها إذا قال : إن كلمتكِ فأنت طالق . ثم أعاده » طلقت . وكذا لو قال : اعرفي 
ذلك » طلقت . لأنه كلمها . ولو قال : إن بدأتك بالكلام فأنت طالق أو بالسلام فأنت 
طالق » فبدأته » لم تطلق » وتنحلٌ اليمين والله أعلم . 

ومنها سئل القاضي حسين عن امرأة صعدت السطح بالمفتاح » فقال : إن لم تلق 
المفتاح فأنت طالق » فلم تلقه » ونزلت به » فقال : لا يقع الطلاق » ويحمل قوله : إن 
لم تلقه. على التأبيد » كما قال أصحابنا فيمن دخل عليه صديقه فقال : تغدَّ معي فامتنع . 
فقال : إن لم تتغدٌ معي فامرأتي طالق ٠‏ فلم يفعل ٠‏ لا يقع الطلاق . فلو تغدَّى بعد 
ذلك معه وإن طال الزمان » انحلت يمينه . وإن نوى أن يتغدّى معه في الحال فامتنع › 
وقع الطلاق » ورأى البغوي حمل المطلق على الحال لأجل العادة . وسثل القاضي 
أيضاً عن رجل قال لامرأته : إن لم تبيعي هذه الدجاجات فأنت طالق » فقتلت واحدة 
منهن › طلقت لتعذر بيع الجميع › وإن ذبحت واحدة وباعتهن مع المذبوحة ٠‏ لم 
تطلق . وسئل عمن قال : إن قرأت سورة البقرة في صلاة الصبح فأنت طالق » فقرأتها 
ثم فسدت صلاتها في الركعة الثانية » لم تطلق على الصحيح › لأن الصلاة عبادة واحدة 
يفسد أولها بفساد آخرها والله أعلم . [ 

ومنها لو قال لزوجته : إن غسلت ثوبي فأنت طالق » فغسلته أجنبية ثم غمسته 
زوجته في الماء تنظيفاً » ففي « فتاوي القاضي حسين » أنها لا تطلق > لأن العرف في 
مكل هذا يدلب والمراف بام ت الل الاير والأشفان:وتيدر هاو ار 
وقال غير القاضي : إن أراد الغسل من الوسخ » لم تطلق » وإن أراد التنظيف › فلا . 
وإن أطلق . فلا حنث . هذا كلام «الروضة» . وقوله : فلا حنث سهو ء لموافقته لما 
قبله » وصوابه حنث » وكذا هو في الرافعي والله أعلم . 

ومنها لو حلف شخص أنه لا يخرج من البلد حتى يقضي دين فلان بالعمل » فعمل 
له ببعض دينه » وقضى الباقي من موضع آخر ثم خرج » طلقت » فلو قال : أردت أني 
اوس حي إن بوي اي ابي بدي لي ووم 
« فتاويه» . 


ومنها حلف شخص أن هذا الذي أخذه من فلان وشهد به عدلان » أنه ليس ذلك › 
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طلقت على الصحيح لأنها وإن كانت شهادة على النفي . إلا أنه نفي يحيط به العلم . 
كذا نقله الرافعي عن أبي العباس الروياني » وأقره وتبعه النووي . قال الإسنوي : الحنث 
غير صحيح على قاعدته » فإنه إذا حلف معتقداً أنه ذلك الشيء وليس إياه لكونه جاهلاً 
به » فالأصح أن الجاهل لا يحنث » وقد صرح الرافعي بهذه القاعدة في أول كتاب 
الأيمان » إذا حلف بالطلاق أنه لم يفعل كذا » فشهد عدلان عنده أنه فعله » .وتيقن 
صدقهما أو غلب على ظنه صدقهما » لزمه الأخذ بالطلاق »> كذا نقله الرافعي عن 
أبي العباس الروياني » وتبعه النووي . قال الإسئوي : هذا إنما يجيء إذا فرّعنا على 
حنث الناسي » فاعرفه وهو قريب مما مد والله أعلم . ) 


ومنها لو قال لزوجته : إن خرجت من الدار بغير إذني فأنت طالق › فأخرجها هو › 
فهل يكون إذناً ؟ وجهان » القياس المنع » كذا نقله الرافعي عن الروياني » وتبعه 
النووي » ومقتضاه وقوع الطلاق والله أعلم . 


ومنها أنه لو قال : إن لم تخرجي الليلة من داري فأنت طالق » فخالعها مع أجنبي 
في الليل وجدّد نكاحها ولم تخرج . لم تطلق » وأنه لو حلف لا يخرج من البلد إلا 
معها» فخرجا أو تقدم بخطوات » فوجهلن . أحدهما لا يحنث للعرف . والثاني 
يحنث . ولا يحصل البر إلا بخروجهما معاً بلا تقدم » وأنه لو حلف لا يضربها إلا 
بالواجب » فشتمته فضربها بالخشب » طلقت » لأن الشتم لا يوجب الضرب بالخشب . 
وإنما تستحق به التعزير » وقيل خلافه » كذا نقله الرافعي عن أبي العباس الروياني 
وأقرّه . وقال النووي : الأصح أنها لا تطلق في مسألة الضرب ولا في مسألة التقدّم 
بخطوات يسيرة والله أعلم . ولو سرقت من زوجها ديناراً فحلف بالطلاق لتردّينه وكانت 
قد أنفقته » لا تطلق حتى يحصل اليأس من ردّه بالموت » فإن تلف الدينار وهما حيّان . 
فوقوع الطلاق على الخلاف في الحنث بفعل المكره . قال النووي : إن تلف بعد 
التمكن من الردٌ طلقت على المذهب والله أعلم . 

ومنها أله الو فل إن نوخت هذه الدان وات الى ر امار إلى مر ف سن الدانء 
فدخلت غير ذلك الموضع من الدارء ففي وقوع الطلاق وجهان . قال النووي : 
. أصحهما الوقوع ظاهراً » لكنه إن أراد ذلك الموضع › دين فيما بينه وبين الله والله أعلم . 

ومنها قالت له زوجته : هذا ملكك . فقال : إن كان ملكي فأنت طالق » ثم وگل 
من يبيعه » فهل يكون ذلك إقراراً بأنه ملكه ؟ وجهان » وكذا لو تقدم التوكيل على 
التعليق . قال النووي : المختار في الحالين أنه لا طلاق » إذ يحتمل أن يكون وكيلاً في 


يد 


التوكيل يبيعه أو كان لغيره وله عليه دين › تدر اناق ف الك تيف أو 

ومنها لو قال : إن لم تصومي غدأ فأنت طالق » فحاضت » فوقوع الطلاق على 
الخلاف فى المكره . 

ومنها لو قال : إن لم أطأك الليلة فأنت طالق » فوجدها حائضاً » فعن المزني أنه 
حكى عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه لا طلاق » واعترض » وقال : يقع الطلاق › 
لآن المعضية لا تعلق لها باليمين > ولهذا لو خلف: أن يعصى الله فلم يعصه + حنث: . 
وفيل ما قاله المزني هو المذهب ٠.‏ واختاره القفال . وقيل على قولين كموات العو 
بالإكراه » وكذا ذكر الرافعي هذه المسألة هنا عن الروياني ٠‏ وتبعه النووي » ثم أعاد 
الرافعي المسألة في الباب السادس من كتاب الأيمان في النوع السابع عند الحلف على 
استيفاء الحقوق . وجزم بما قاله المزني حكماً وتعليقاً والله أعلم . 

ومنها لو حلف لا يعيّد بالمكان الفلاني » وأقام به يوم العيد ولم يخرج إلى العيد › 
قال البوشنجي : حنث » ويحتمل المنع » ثقله الرافعي عنه وأقره وتبعه النووي . و 
لو تخاصم رجل وامرأته على المراودة » فقال : إن لم تجيئي إلى الفراش الساعة فأنت 
طالق » ثم طالت الخصومة بينهما حتى مضت الساعة » ثم جاءث إلى الفراش › قال 
البوشنجي : القياس أنها طلقت » كذا نقله عنه الرافعي » وأقره وتبعه النووي » ومنها لو 
EE‏ ار :الى ييه ای أنه إن كان ينيف يعد م 
جملة الدار ومرافقها » لا تطلق . وإلا فتطلق . كذا نقله الشيخان عنه وأقَْاه . قال 
لا يعرف اسمه » حنث على قياس المذهب ٠‏ وبه قال الاستراباذي . 

قال البوشنجي : ولو قال : إن نمت على ثوب لك فأنت طالق » فوضع رأسه على 
مرفقه لها » لا تطلق › كما لو وضع عليها يديه أو رجليه والله أعلم . 

مسسألة ن : حالف لا يأكل من طعام فللان » فتناهدا . قال عدن وأقدّه 
الرافعي . قال e‏ ا > لأن المناهدة في معنى المعاوضة » وإن لم 


)١(‏ البوشنجي : هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي الفقيه الشافعي وشيخ أهل 
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تكن في معنى المعاوضة › فد الورضد الضيف والله أعلم . والمناهدة خلط 
المسافرين نفقتهم واشتراكهم ف في الأكل من المختلط » ثم أعاد الرافعي المسألة في آخر 
كتاب الأيمان » وفسرها بتفسير هو أعم مما فسره النووي » وذكر ما ذكره النووي من 
التخريج على مسألة الضيف والله أعلم . 

ومنها قال البوشنجي : لو قال : إن دخلت دار فلان مادام فيها فأنت طالق » 
فتحول فلان منها ثم عاد إليها فدخلتها > لا تطلق » وأقره الشيخان”© على ذلك . قال 
البوشدس : واوغال : إن اہ انك طالق » راا > طلقت وإن كان ضرب 
تأديب » قلت : كذا أطلقه الشيخان » وينبغي أن يقال : إن أمرته بضربه أو لم تأمره , 
وادعت أنها لم تغضب » لم يقع » لعدم وجود الصفة › إذ لا يلزم من الضرب الغضب 
والله أعلم . 

ومنها لو قال : إن أكلت من الذي تطبخيه فأنتٍ طالق » فوضعت القدر على . 
الكانون وأوقد غيرها » لم تطلق » وكذا لو سجر التنور غيرها ووضعت القدر فيه » كما 
قاله العبّادي وأقره الشيخان . قلت : وهو صعحيح فيمن عادتها [ أن ] تباشر الطبخ 
بنفسها » وأما ما جرت به عادة أصحاب الثروة سن أن المرأ ت لها خادم هي تتولى وضع 
القدر على الكانون والوفيد » والزوجة تراقبها في أمر الطبخ › فستجه الحلث » إذ يصدق 
E e a E‏ 
امبرل ع DD‏ وا ا 
أعلم . 

ومئها لو قال : إن كان في بيتي نار فامرأتي طالق » وفيه سراج » طلقت » قاله 
العبادي وأقره الشيخان . قلت : E,‏ لا يقفتضيه » وهذا عند 
عدم القرينة الدالة على النار المعتادة » أما عند وجود القرينة الدالة على ذلك » كمن جاء 
بآنية لأخذ نار الطبخ ونحوه » فالوجه القطع بعدم الوقوع والله أعلم . 

ومنها لو قالت له زوجته : لا طاقة لي بالجوع معك . فقال : إن جعت يوماً في 
بيتى فأنت طالق » ولم ينو المجازاة » فيتعبر حقيقة الصفة › ولا تطلق بالجوع في أيام 
5 قاله العبادي وأقره الشيخان . 

ا ا ا الوقن الم کے 8 الي الور پک 
أحسن من القمر فأنت طالق . قال القاضي أبو علي والقفال وغي هما : لا تطلق › 


)200 الشيخان في تعريف السادة الشافعية › النووي والرافعي رحمهما الله . 
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واستدلوا بقوله تعالى : # لَفَد حَلَقَنا اسن ف لحن َقَويمٍ € [ التين : 5 ] قال النووي : هذل 
الحكم والاستشهاد متفق عليه » وقد نص عليه الشافعي : قال المروزي : لو قال : إن 
لم أكن أحسن من القمر فأنت طالق » لا تطلق ولو كان زنجياً أسود والله أعلم . 

ومنها إذا علق طلاقها بحيضها » فقالت : حضت . وأنكر الزوج » صدّقت 
بيمينها » وكذا الحكم في كل ما لا يعرف إلا منها » كقوله : إن أضمرت لي سوءا . 
فقالت : أضمرت ٠.‏ فإنه يقع الطلاق . ولو علق طلاقها بزناها» فقالت : زنيت › 
فوجهان : أحدهما تصدّق . لأنه خفئٌ تندر معرفته فأشبه الحيض > وأصحهما عند 
الإمام وآخرين لا تصدّق كالتعليق بالدخول وغيره » لأن معرفته ممكنة ٠‏ والأصل بقاء 
النكاح وطرد الخلاف في الأفعال الخفية التي لا يكاد يوقف عليها ولو علق بالولادة . 
فادعتها » وأنكر وقال : هذا الولد مستعار » لم تصدّق هي على الأصح ٠‏ وتطالب بالبينة 
كسائر الصفات . ولو علق طلاق غيرها بحيضها . لم يقبل قولها فيه إلا بتصديق 
الزوج » ولو قال : إن حضت فأنت وضرتك طالقتان » فقالت : حضت › وكذبها » 
طلقت ولم تطلق ضرتها على الصحيح » ويشترط في التعليق بالحيض أن تحيض ثم 
تطهر » وحينئذ يقع الطلاق إن قال : إن حضت حيضة » فلو قال : إن حضت وأطلق › 
فالمذهب أنه يقع برؤية الدم » فإن انقطع قبل يوم وليلة ولم يعد إلى خمسة عشر يوماً 
تبيّنا أنه لم يقع والله أعلم . 

ومنها في «فتاوى القفال» لو قال : إن كنت حاملاً فأنت طالق » فقالت : آنا 
حامل » فإن صدّقها الزوج » حكم بوقوع الطلاق في الحال » وإن كذبها » لم تطلق 
حتى تلد » فإن لمسها النساء » فقال أربع منهن فصاعداً : إنها حامل » لم تطلق » لأن 
الطلاق لا يقع بقول النسوة » ولو علق الطلاق بالولادة » فشهد أربع نسوة بها لم يقع › 
الطلاق وإن ثبت النسب والميراث » لأنهما من توابع الولادة وضروراتها » بخلاف 
الطلاق والله أعلم . ) 

ومنها لو قال : إن لم أطلقك فأنت طالق » لم يقع الطلاق حتى يحصل اليأس من 
التطليق وفي معنى ذلك التعليق بنفى دخول الدار أو الضرب وسائر الأفعال » بخلاف 
ما إذا قال + إذا لم أطلقك فانت طالى > انها تظلق إا مضى رمان يكن أن لن ف 
ولم تطلق » وهذا هو المذهب في إِنْ وإذا وهو المنصوص ٠‏ والفرق بين إن وإذا » أن 
إن حرف يدل على مجرد الاشتراط . فلا إشعار له بالزمان » بخلاف إذا فإنها ظرف 
زمان » وقيل فيهما قولان ولو قال : متى لم أطلقك أو مهما أو أي حين أو كلما لم 
أفعل أو تفعلي كذا فأنت طالق » فمضى زمن الفعل ولم تفعل » طلقت على المذهب 


م 


كلفظة إذا . واعلم أن لفظة إن المكسورة إذا فتحت صارت للتعليل » فلو قال : أن لم 
أطلقك فأنت طالق بفتح أن طلقت في الحال » قال الرافعي : الأشبه أنه يقع في الحال › 
إلا أن يكون ممن لا يعرف اللغة » وقال : قصدت التعليق » فيقبل منه » ويصدق . قال 
النووي: يكون ذلك للتعليق مطلقاً إذا كان عامياً لا يفرق بين إن وأن» وهو الأصح.ء وبه ‏ 
قطع المحققون » وما قاله النووي نقله الرافعي عن الشيخ أبي حامد والإمام 0 
والبغوي . واعلم أن قول العامي : أنت طالق أن دخلت الدار بفتح أن كذلك . 
قوله : أنت طالق إذ دخلت الدار وإن كانت للتعليل وي لوا 
س 

علق طلاق زوجته بصفة» كدخول الدار مثلاء ثم أبانها قبل الدخول بخلع أو 
بالثلاث في المدخول بهاء أو بواحدة في غير المدخول بها » ثم وجدت الصفة في حال 
البينونة» ثم جدّد . نكاحها » ثم وجدت الصفة ثانياً في النكاح الثاني » لم تطلق على 
المذهب الذي قطع به الأصحاب» ويجري الخلاف في عَود الإيلاء والظهار. ولو لم 
توجد الصفة في حال البينونة » ثم وجدت في النكاح الثاني » لم تطلق على الراجح. 
لأن التعليق يتعلق بالتكاح الذي وجد التعليق فيه » والنكاح المجدّد غيرة » فلو كان 
الطلاق رجعياًء ثم راجعهاء ثم وجدت الصفة » طلقت بلا خلاف » لأنه ليس نكاحاً 
مجدّداً » ولم تحدث حالة تمنع وقوع الطلاق » وهذه المسألة التي يعبر عنها بود اليمين 
والله أعلم . 

قال : ولا يقع الطلاق قبل النكاح : 

شرط وقوع الطلاق الولاية على المحل » كالزوجية ‏ فلا بصع طلاق غير الزوج . 
سواء كان بالتنجيز » كقوله لأجنبية : أنت .طالق » أو بالتعليق كقوله لأجنبية : إن 
تزوجتك فأنت طالق » أو إن تزوجت فلانة فهى طالق » وحجة ذلك قوله له « لا طلاق 
الآ فيما لك وواة غير واعد »ونال الحاكم : صحيح الإسناد » وقال الترمذي : 
إنه حسن »› وأحسن شيء روي في الات واا البخاري : أئ شيء أصح في 
الطللاق قبل النكاح »...فال * حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن له وروي 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم (590) و(۱۸۹/۲) » وأبو دود رقم )5١90(‏ . والترمذي رقم 
() في الطلاق وابن ¿ ماجه رقم )۲۰٤۷(‏ والحاكم رقم ( ٠‏ و(5/ )5١6‏ وصححه وقال 
لى الح ميج وهر كاكال بن حايت حرو ين شعي عن أبية عن بده . وفي الباب عن 

علي ومعاذ بن جبل وابن ن عباس وعائشة 
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« لا طلاق إلا بعد نكاح 6”'' وبالقياس على ما لو قال لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت 
طالق . ثم تزوجها ثم دخلت الدار » فإنها لا تطلق بالاتفاق ٠‏ ولنا قول في المعلّق أنه 

قال : وأربعة لا يقع طلاقهم . الصبي ٠‏ والمجنون . والنائم ٠‏ والمكره : 

اما الثلاثة الأول » فلقوله يل : « رفع القلم عن ثلاث » عن النائم حتى يستيقظ , 
وعن الصبي حتى يحتلم > وعن المجنون حتى يعقل » أخر جه ابو داود والترمذي 
وقال : حسن . وأما المكره . فلقوله ب : « لا طلاق ولا عتاق في غلاق »”” رواه 
أبو داود وابن ماحه والحاكم وقال : إنه على شرط مسلم . ولفظ ابن ماجه والحاكم 
« إغلاق » بالألف وهو المحفوظ . والإغلاق : الإكراه » قاله أبو عبيد والقتيبي » وفى 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال : ٠‏ وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه ٤‏ رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وقال : إنه 
على شرط الشيخين . واعلم أن المبرسم والمغمى عليه كالنائم . وأما السكران فيقع 
طلاقه على المذهب . لأنه مكلف . وحجته قوله تعالى : 8« لا شرو ألصككرة وا 
سَكَرئ حى موأ ما مولو € [ النساء : ٤١‏ ] ولآن علياً رضي الله عنه رأى إيجاب حد 
المفترى عليه لهذيانه””' ووافقه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك . فدل على أن لكلامه 


)00( رواه الطبراني في الصغير رقم (151) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٤(‏ 774) رجاله ثقات من 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ورواه الدارقطني )۱۷/٤(‏ عن معاذ بن جبل وفى 
إسناده يزيد بن عياض وهو ضعيف . | 

(؟) رواه أحمد في المسند رقم (۳) و(7/١١٠)‏ وأبو داود رقم )٤۳۹۸(‏ في الحدود . 
والنسائي )١191/1(‏ في الطلاق . وابن ماجه رقم )3١4١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها , 
وهو حديث صحيح . ) 

(۳) رواه أبو داود رقم (۲۱۹۳) في الطلاق . وابن ماجه رقم )25١74(‏ في الطلاق باب طلاق المكره 
والناسي . ورواه أحمد في المسند رقم (50854؟) و(771/5) » والحاكم رقم (۲۸۰۲) 
و(۱۹۸/۲) وصححه وقال في التلخيص على شرط مسلم » كذا قال الحاكم : قلت : 
ومحمد بن عبيد لم يحتج به مسلم . وقال أبو حاتم ضعيف ٠‏ وقال الحافظ في. التلخيص ورواه 
البيهقي من طريق ليس هو فيها لكنه لم يذكر عائشة (۷/ ۳۵۷) وهو حديث حسن . ) 

)؟80١( في الطلاق باب طلاق المكره والناسي . والحاكم رقم‎ )٠١545( رواه ابن ماجه رقم‎ )٤( 

٠‏ وصححه . وقال في التلخيص صحيح على شرط البخاري ومسلم » من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما » وفي الباب عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما . 

)0( رواه البيهقي في السنن (۸/ )۳۲١‏ كتاب الأشربة والحد فيها. والحاكم رقم )۳۷١ /٤(و )۸۱۳١(‏ = 
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حكماً كالصاحي . ولأنه كالصاحي في قضاء صلاته زمن سکره 2 فكذا في وقوع 
الطلاق » وهل يقع طلاقاً باطناً ؟ وجهان . ومن شرب دواءً أزال عقله لغير حاجة › 
حكمه حكم السكران » لاشتراكهما في التعدّي بالشرب ظ 


واعلم أن المكره على تعليق الطلاق لا يصح منه التعليق » كما يمنع الإكراه تنجيز 
الطلاق » ولا بد من معرفة شروط الإكراه » لأنها قد تلتبس على كثير من الفقهاء » فضلاً 
عن المتفقّهة » وكثير ما يقع في الفتاوى ما يقول العلماء في شخص أكره على طلاق 
زوجته الإكراه الشرعي . فهل يقع طلاقه ؟ فيقول المفتي : إذا أكره الإكراه الشرعي 
لا يقع » وهذا الجواب وإن كان يقال : إنه صحيح » إلا أنه خطأ » باعتبار عدم استفسار 
الطال عولد وار لكل وحار E‏ ى أنه استفسر السائل في واقعة › 
فأبان عن معنى الإكراه الشرعي عنده » فوجده باعتبار عرف ذلك السائل » وكانت 
الصورة أن شخصاً حلف بالطلاق لا يشرب الخمرء فمر على أمير كبير وهو يشرب 
الخمر » فحلف الأمير بالطلاق عليه ليشرين معه » فشرب واعتقد أن ذلك إكراه » فبعد 
أن كتب له : لا يقع الطلاق » أخذ الفتوى منه وأفتاه بالوقوع » وكان بعد ذلك إذا كتب 
على فتوى يذكر شروط الإكراه »> ولا يقتصر على قوله : إذا أكره الإكراه الشرعي 
لا يقع . إذا عرفت هذا . فيشترط في الإكراء كون المكره بكسر الراء غالباً قادراً على 
تحقيق ما هدد به المكره د بفتح الراء » وقدرته انا ا RET‏ 
e‏ کون المكرّه E‏ عاجزاً عن الدفع بهرب أو مقاومة أو استغاثة بغيره › 
ويشترط أيضاً أن يغلب على ظنه أنه إن امتنع مما أكرهه عليه أن يوقع به المكروه › 
والصحيح أنه لا يشترط تنجيز ما وعده به » بل يكفي التوعّد . نعم لا يحصل الإكراه 
E‏ > لقوله : لأقتلنك غداًء ويشترط أيضاً أن لا يظهر ما يدل على 
اختيار المكرّه بفتح الراء » فإن ظهر خلافه » وقع الطلاق » كما إذا أكرهه أن يطلق 
ا ا وا 
بصريح الطلاق » فطلق بالكناية » أو بصريح آخر وبالعكس ٠»‏ أو أكرهه على تنجيز 
الطلاق » فعلقه » أو بالعكس » فلا عبرة بالإكراه في هذه الصور ١‏ ويقع الطلاق لظهور 
اختياره . إذا عرفت هذا » فلا بد من معرفة ما يحصل به الإكراه من الأمر المكروه › 


إكراهاً سبعة أوجه » ونحن نقتصر على فا يفتى به » والأصح أنه يحصل بالتخويف 


وصححه وقال في التلخيص : صحيح . 
CAT‏ 


بالقتل والقطع والضرب الشديد والحبس» كذا أطلقه في «الروضة »» وقيّده في المذهب ‏ 
وغيره بالحبس الطويل » وكذا يحصل الإكراه بالتخويف بأخذ المال » وإتلافه » وزاد ‏ 
الشيخ أبو علي التوعٌد بنوع استخفاف لرجل وجيه » قال النووي : الأصح أن الإكراه 
يحصل بأن يكرهه على فعل يؤثر العاقل الإقدام عليه حذراً مما يهدّد به » فعلى هذا ينظر 
فيما طلب فيه وما هدد به » فقد يكون الشيء إكراهاً في مطلوب دون مطلوب › وفي 
شخص دون شخص والله أعلم . ولا يحصل الإكراه بأن يقول شخص : طلق امرأتك 
وإلا قتلت نفسى . أو كفرت . أو تركت الصلاة ٠»‏ ولا بقول مستحق القصاص : طلق 
امرأتك » وإلا اقتصصت منك والله أعلم . واعلم أن الناسي والجاهل » لا يقع طلاقه 
على الراجح . قال النووي : لحديث ١‏ رفع عن أمتي » والمختار أنه عام فيعمل 
بعمومه » إلا فيما دل الدليل على تخصيصه » كغرامة المتلفات والله أعلم . 
فرع 
أخذ الحاكم الظالم شخصاً بسبب غيره وطالبه به » فقال : لا أعرف موضعه » أو 
طالبه بماله › فقال : لا شيء له عندي . فلم يخله حتى يحلف بالطلاق » فحلف به 
كاذباً ٠‏ وقع طلاقه » ذكره القفال وغيره » لأنه لم يكرهه على الطلاق » بخلاف ما إذا 
أمسكه اللصوضص ٠‏ وقالوا : لا نخليك حتى تحلف أنك لا تذكر ما جرى فحلف . 
لا يقع الطلاق إذا ذكره » لأنهم أكرهوه على الحلف بالطلاق هنا والله أعلم . 
فرع 
تلفظ بالطلاق » ثم قال : كنت مكرهاً > وأنكرت المرأة » لا يقبل قوله » إلا أن 
يكون محبوساً » أو كان هناك قرينة أخرى . فيقبل » ولا يحل لأحد أن يشهد عليه في 
مثل ذلك وأشباهه بمطلق الطلاق » ومن شهد بذلك . فهو شاهد زورء آثم قلبه 
ولسانه » وشهادته مكتوبة في صحيفته الخبيثة » ويسأل عنها » والله بصير بما شهد والله 
أ ١‏ 
فرع 
طلق إحدى زوجتيه بعينها » ثم نسيها » حرم عليه الاستمتاع بكل منهما حتى 
يتذگر . فلو بادرت واحدة وقالت : أنا المطلقة » فلا يقنع منه بقوله : نسيت » أو 
لا أدري » بل يطالب بيمين جازمة أنه لم يطلقها » فإن نكل » حلفت وقضى باليمين 
المرؤودة + .ولو طلى مهما » مان قال : إحداكما طالق » ولم يقصد واحدة بعينها . 


CA 


طلقت واحدة على الإبهام » ويعيّنها هو باختياره والله أعلم ْ 

3 ) 
اللو ا ونحوه » وقع الثلاث . e‏ 558 ا 
يقبل ظاهراً ويُّديّن » وإن لم يسكت وقصد التأكيد › قبل ولم يقع إلا طلقة » وإن قصد 
الاستئناف » وقع الغلاث » وكذا إن أطلق على الأظهر جرياً على ظاهر اللفظ ٠‏ لان 
التأسيس فيه أولى من التأكيد والله أعلم . 


فسرع 


لو قال شخص لزوجته : أنت طالق ثلاثاً » وفع الثلاث ٠»‏ ولو قال : أ أن - نت طالق 
ونوى ثنتين أو ثلاثاً » وقع ما نوى » ويدل لذلك حديث ركانة في تحليف النبي بل له : 
آله ما أردت إلا واحدة”'" فلو كانت الثلاث واحدة » لما كان للتحليف فائدة » ولحديث 


مسلم”'' في غير المدخول بها لأنها تبين بالأولى والله أعلم . قال : 
وإذا طلق امرأته. واحدة أو ثنتين » فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها » فإن انقضت 
عدتها › > کان له تكاحها وتكون معد على ما بقي من عدد الطلاق : 


الرجعة بفتح الراء على الأفضح وكسرها لغة » وهي في الشرع ار عن الرد إلى 
النكاح بعد طلاق غير بائن على وجه مخصوص . والأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة » قال الله تعالى : 3 وَبِعُولهنَ أَحن روصن * [البقرة : ۲۲۸ ] الآية : قال إمام 
الحرمين : والردٌ الرجعة بإجماع المفسرين. وقال عليه الصلاة والسلام في قصة ة ابن عمر 


)١(‏ . رواه الترمذي رقم )١١1(‏ في الطلاق . باب ما جاء فى الرجل يطلق امرأته البتة . وأبو داود 
رقم )1١945(‏ في الطلاق . ورقم 51١5(‏ و۲۲۰۷ و۸ ٠‏ في الطلاق باب في البتة . والبيهقي 
(47/0") والدارقطني )۳٤ /٤(‏ وابن ماجه رقم (۲۰۵۱) وأبو يعلى رقم )۱٥۳۸(‏ » وابن حبان 
رقم (Y€)‏ وقد جود إسناده شيخ الإرسلام في الفتاوي (۱۸/۳) وصححه ابن القيم في زاد 
المعاد (77/0؟) وأحمد شاكر في تعليقه على المسند (۲۳۸۷) وحسنه الألباني في الإرواء 
0/ر ١#‏ وه#غ١).‏ 

(۲) رواه مسلم رقم )۱٤۷۲(‏ في الطلاق . وأبو داود رقم (۲۱۹۹ و٠٠۲۲)‏ في الطلاق والنسائي 
)١45 /5(‏ في الطلاق طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة . 


AO 


رضي الله عنهما : « مره فليراجعها 6''' وعن عمر رضي الله عنه أن النبي يخ طلق حفصة 
لم راجعها""! رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه » وقال الحاكم : صحيح على شرط 
الشيخين فإذا كر امرأته واحدة أو طلقتين أو العبد طلقة بعد الدخول بلا عوض › 

فله مراجعتها قبل أن تنقضي العدة » لما تقدم من الأدلة » وتصح الرجعة بالعجمية على 
الصحيح » سواء أحسن العربية أم لاء ولا يشترط فيها الإشهاد على الصحيح › 
ولا تقبل التعليق ٠‏ فلو قال : راجعتك إن شئت ٠‏ فقالت : شئت › لم تصح . ويشترط 
أن تكون المرتجعة معيّنة » فلو طلق إحدى زوجتيه مبهماً » ثم قال : راجعت المطلقة › 
لم يصح على الأصح › ولا يشترط رضى الزوجة في ذلك › نعم د يشترط أن تكون الرجعة 
بالقول الصريح للقادر » لأن الرجعة استباحة بضع مقصود . فلم تصح بغير القول 
كالنكاح » وقيل تصح بالوطء والقبلة والمباشرة بشهوة » وصيغة الرجعة أن يقول : 
راجعتك أو ارتجعتك أو رجّعتك » وهذه الثلاث صريحة » ويستحب أن يضيف إلى 
النكاح أو الزوجية أو نفسه » ولا يشترط ذلك » نعم لا بد من إضافة هذه الألفاظ إلى 
مظهر أو مضمر » كقوله : راجعت فلانة أو راجعتك . أما مجرد : راجعت › فلا 
يكفي » ولو قال : رددتها » فالأصح أنه صريح . فعلى هذا يشترط أن يقول : إلى 
نكاحي على الصحيح . ولو قال : أمسكتك فهل هو كناية » أم صريح ؟ فيه خلاف . 
صحح الرافعي في المحرر» أنه صريح » ونقله عنه في « الروضة » وسكت عليه . قال 
الإسنوي : الصواب أنه كناية » فقد قال في «البحر» : إن الشافعي نص عليه في عامة 
كتبه . ولو قال : تزوجتك أو نكحتك ». فهل هو كناية أم صريح؟ فيه خلاف : الأصح 
في أصل ١‏ الروضة » أنه كناية . واعلم أن صرائح الرجعة محصورة على الصحيح » لأن 
صرائح الطلاق محصورة » فالرجعة التي تحصل إباحته أولى ا 
a‏ > فلو ارتدت أو هو ء. فراجعها في العدة » لم 

فع ا الأن امل غير حلالاق هذه الجالة > كنا لاضع اا ر 


)4770( و5/7 ». والبخاري رقم (4408) في الطلاق ورقم‎ )٤٤۸١( رواه أحمد في المسند رقم‎ )١( 
)٥۷١ /۲( في الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها . والموطأ‎ )١51/1١( ومسلم رقم‎ 
في‎ )١١75( في الطلاق ق . وأبو داود رقم (۲۱۷۹ و۲۱۸۰ و۲۱۸۱) في الطلاق . والترمذي رقم‎ 
. في الطلاق . باب وقت الطلاق‎ )١71//5( الطلاق . والنسائي‎ 

(۲) رواه أبو داود رقم (۲۲۸۳) في الطلاق باب في المراجعة . وابن ماجه رقم )5١١7(‏ والبيهقي 

(۳۲۱/۷) والحاكم رقم (7195) و97/7١‏ وصححه . وقال في التلخيص على شرط الشيخين 
من حديث أنس رضي الله عنه . 


645 


انقضت عدتها » فاتت الرجعة بحصول البينونة . ثم إن جدّد نكاحها قبل أن تنكح زوجاً 
آخر » أو بعده » وقبل الإصابة أو بعد الإصابة » عادت إليه بما بقى من عدد الطلاق › 
ولا يهدم الزوج الثاني ما وقع من الطلاق » واحتج الأصحاب بما روي عن عمر رضي 
الله عنه أنه سئل عمن طلق امرأته طلقتين وانقضت عدتها » فتزوجت غيره » وفارقها › 
ثم تزوجها الأول » فقال : هي عنده بما بقي من الطلاق”'؛ وروي ذلك عن علي وزيد 
ومعاذ وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين » وبه قال عبيدة السَّلماني 
وسعيد بن المسيب والحسن البصري . ولأن الطلقة والطلقتين لا يؤثران في التحريم 
المحوج إلى زوج آخر » فالنكاح الثاني والدخول فيه لا يهدمانها كوطء السيد الآمة 
المطلقة والله أعلم . 

قال : فإن طلقها ثلاثاً » فلا تحل له إلا بعد وجود خمسة أشياء : انقضاء عدتها 
منه » وتزوجها بغيره » ودخوله بها » وبينونتها » وانقضاء عدتها منه : ظ 

إذا طلق الحر امرأته ثلاثاً » أو العبد طلقتين » سواء كان قبل الدخول أو بعده . 
وسواء كان الطلاق في نكاح واحد أو أكثر » سواء كان الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو 
أكثر » حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره . ويطؤها في الفرج ويطلقها وتنقضي عدتها 
لقوله تعالى : # فَإِنِطَئَمهًا 4 أي الثلاثة # كلا نجل من بدح تكح رَوْجَاعيةْ € [ البقرة : 
٠‏ ] واعلم أن النكاح جاء بمعنى العقد في قوله تعالى : # ولا کحوا مَا تک 
َابَآوْكُم € [ النساء: ۲۲ ] وبمعنى الوطء في قوله تعالى : 8 أَلرَفِلَا يكح إلَارَانيَةَ * 
[ النور : ” ] وترجحت هنا إرادة الوطء بورود السنة . قالت عائشة رضي الله عنها : 2 
١‏ جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله بيا فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني فبتٌ 
طلاقي » فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزّبير بفتح الزاي » وإن ما معه مثل هدبة الثوب 
فقال عبد الرحمن : كذبت يا رسول الله » والله إني لأعركها عرك الأديم » فتبسّم 
رسول الله وقال : ١‏ تريدين أن ترجعى إلى رفاعة » لا» حتى تذوقي عسيلته » ويذوق 
غ وآراة يه لوطع وت عا ها بالسيل > ولأنا لو لم جا 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في « تلخيص الحبير » (۳/ 745) وقال : رواه الحميدي عن سفيان عن 
الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار عن أبي هريرة » وعن 
يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : سألت عمر عن رجل فذكره » وإسناده 

(۲) رواه أحمد في المسند رقم (17578) و4/5” والبخاري رقم 591/١(‏ و۹۷۲٤‏ و٣۹۷٤)‏ رقم 
(۲۳۹) و(۳۱۷٥)‏ و(2111) ومسلم رقم )١50(‏ والترمذي (۱۱۱۸) وابن ماجه (1975) = 


CAY 


الإصابة شرطاً لكان التزويج لأجل الإحلال لا للاستمتاع » والنكاح إنما يراد للاستمتاع 
لا للإحلال والله أعلم . - 
فرع 

العدة تكون بالحمل أو الأقراء أو الأشهر › فإذا ادعت المعتدة بالأشهر انقضاء 
عدتها . فأنكر الزوج » صدق بيميئه » لأنه اختلاف في وقت طلاقه » وأما عدة الحامل» 
فتنقضي بوضع الحمل التام المدة حياً كان أو ميتاً أو ناقص الأعضاء ٠»‏ وبانقضاء ما ظهر 
فيه صورة الادمي ٠‏ فإن لم يظهر ٠‏ فقولان . فإذا ادعت وضع حمل أو سقط أو مضغة › 
إذا اكتفينا بها » صدقت بيمنيها » وقيل : لا بد من بينة » وأما المعتدة بالأقراء » فإن 
طلقت في الطهر » حسبت بقية الطهر قرءاً » وإن طلقت في الحيض » اشترط مضي ثلاثة ٠‏ 
أطهار كاملة . ثم إن لم يكن لها عادة في الحيض مستقيمة » بأن لم تكن حاضت ثم طرأ 
حيضها » أو كان لها عادة مطردة » صدقت بيمينها إذا ادعت انقضاء الأقراء لمدة 
الإمكان » فإن نكلت عن اليمين › حلف الزوج وكان له الرجعة » وإن كان لها عادة 
مستقيمة » صدقت في انقضائها على وفق العادة > وهل تصدّق فيما دونها مع الإمكان ؟ 
وجهان . أصحهما عند الأكثرين : تصدق بيمينها » لأن العادة قد تتغير والله أعلم . 

فرع 

طلق زوجته ثلاثاً ثم غاب عنها » ثم حضر أو لم يحضر › وادعت أنها تزوجت 
بزوج آخر أحلّها ٠‏ أو كان قد مضى زمن يمكن فيه صدقها ولم يقع في قلبه صدقها » كره 
له أن يتزوجها للاحتياط » ولا يحرم لاحتمال صدقها » ولتعذر البينة على الوطء 
وانقضاء العدة . قال الإمام : وكيف لا والأجنبية تنكح اعتماداً على قولها : إنها خلية 
عن الموانع » وهل يجب على الزوج البحث عن الحال ؟ قال الروياني : يجب عليه في 
زماننا هذا . وقال أبو إسحاق : يستحب والله أعلم . قال : 

فصل في الإيلاء ظ 

وإذا آلى الشخص أن لا يطأ زوجته مطلقاً » أو مدة تزيد على أربعة أشهر ٠‏ فهو 
مول : 1 ظ 

هذا فصل الإيلاء » وهو في اللغة : الحلف › وفي الشرع : الحلف عن الامتناع من 


= كلهم دون جملة « والله إني لأعركها عرك الأديم » فلم نجدها . 


EAA 


وطء الزوجة مطلقاً أو أكثر من أربعة أشهر » وكان طلاقاً في الجاهلية فغيّر الشارع و 
حكمه . 


والأصل فيه قوله تعالى : * لِلَذِيَ يلون ين ايهم تربص أربعة هر إن هآو إن لَه حو 
تحت € [ البقرة : 755 ] وقال أنس رضي الله عنه : « آلى رسول الله ية من نسائه 
شهراً » وكانت انفكت رجله الشريفة › فأقام في مشربة له تسعاً وعشرين یوما . 9 
نزل » فقالوا : يا رسول الله إنك آليت شهراً ٠‏ فقال الخير تسع وعشرون يوما »" 
رواه البخاري . 


ول ني الماك يل ان » أن ۲١١‏ غرلا + الج اناي > لا يختص › 
كما هو ظاهر إطلاق الشيخ › > لإطلاق الآية » فعلى هذا لو قال : إن وطأتك فعلي صوم 
أو صلاة أو حج أو فعبدي حرء أو إن وطأتك فأنت طالق » أو فضرتك طالق ونحو 
لك كان مولا ٠‏ ثم شرط انعقاده بهذ الالتزامات أن يلزمه شيء لو وطىء بعد أريعة 
أشهر » فلو كانت اليمين تنحل قبل مجاوزته أربعة أشهر » لم تنعقد » فلو قال : إن 
وطأتك فعليَ أن أصلي هذا الشهر أو أصومه أو أصوم الشهر الفلاني وهو ينقضي قبل 
جاور أربعة أشهر هن حي اليمين © > لم ينعقد الإيلاء . ولو قال : إن وطأتك فعليّ أن 
أطلقك » فليس بمول > لأنه لا يلزمه بالوطء شيء والله أعلم . 


قال : ويؤجل لها إن سالته أربعة أشهر › لت لت لت 
طلق عليه القاضي : 


إذا صح الإيلاء ضربت المدة وهي ا نهر يني الان الح سرا كنا 
رين أو ومين ٠‏ أو أحدهما حر والأعر رقيق » الظاه الآ » ولأنها مدة شرعت لامر 
جبلي وهي قلة الصبر عن الزوج › > فلم تختلف بالرق والحرية » كمدة العنة وكسن 
الي ا الماد هرت الف لها ر إلى من يضربها كالينة ٠‏ بل المراد أن 
يمهل أربعة أشياء من غير حاكم لأنها ثابتة بالنص والإجماع . 


نعم » إن كان المولى عنها رجعية › ال شرت ف اة وهذا الأجل هو 
حت للزوج » كالأجل في حق المديون » فإذا انقضت المدة 0 جاضره وكات 





000 0 البخاري 1 410 في باب قول ا د « إذا ١‏ رام الهلال 000 
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المرأة بالفيئة ولا مانع . والفيئة الجماع . وسمي به من فاء إذا رجع . لأنه امتنع ثم 
رجع » فإن جامع » وأدناه أن يغيب الحشفة في الفرج » فقد وافاها حقها e‏ 
الأحكام تتعلق بالحشفة . ولا فرق في ذلك , بين الثيب والبكر » لكن من شرط البكر 
إذهاب العذرة » نص عليه الشافعي . ٠‏ لأن الالتقاء لا يكون خالا إل به » ثم لا فرق بي 
أن يطأها في حالة يباح له الوطء . أم لا ء مع قيام الزوجية » ولا فرق بين أن يكون 
اختياراً أو إكراهاً على الصحيح . 

وتحصل الفيئة » ويرتفع الإيلاء . ولو وطئها وهو مجنون » فالنص حصول الفيئة › 
لأن وطأه كوطء العاقل في التحليل وتقدير المهر وسائر الأحكام » وفي وجه : 
لا يحضل 4 فيطالب عقب إفاقله. . 


واعلم أن الصحيح أنه إذا وطىء وهو مكره أو مجنون » لا تنحل اليمين » وإن 
حصلت الفيئة وبطل حقها من المطالبة » فإذا وطئها سواء كان في المدة أو بعدها . 
سواء كان بعد التضييق أو قبله » فإن كانت اليمين بالله » لزمه كفارة على الأظهر » 
للأخبار الدالة على ذلك » والآية . وقيل : لا كفارة لقوله تعالى : 3 إن فاو » 
[ البقرة : ۲۲١‏ ] الآية » وأجاب القائلون بالأظهر بأن المغفرة والرحمة إنما ينصرفان 
إلى مايعصى به » والفيئة الموجبة للكفارة مندوب إليها » فإن لم يف » طولب 
بالطلاق › لما روي عن سهل بن أبي صالح عن أبيه قال : « سألت اثني عشر نفساً من 
الصحابة عن الرجل يولي ٠‏ فقالوا كلهم : ليس عليه شيء حتى تمضي عليه أربعة أشهر 
فيوقف 06" فإن فاء وإلا طلق » فإن لم يطلق » فقولان : 


أحدهما : يجبر عليه بالحبس والتضييق بما يليق بحاله ليفيء أو يطلق » ولا يطلق 
الحاكم . لقوله 0 # وَإِنْ عَرمُوأ ألطْلَىَ € [ البقرة : ۲۲۷ ] فأضافه إلى الأزواج » 
ولأنه مخيّر بين شيئين : الفيئة » أو الطلاق » فإذا امتنع » لم يقم القاضي مقامه » كمن 
E‏ 

والثاني : يطلق القاضي عليه > وهو الأصح . لأنه حق لمعين تدخله النيابة » 
فينوب عنه الحاكم » كالدين » ويفارق اختيار الأربع » لأنه لم يتعين حق واحدة منهن . 
وإذا طلق القاضي » فإنما يطلق واحدة رجعية » فلو طلق الحاكم » ثم بان أن الزوج 





)0( رواه الدارقطني )5١7/5(‏ والبيهقي في السنن (۷/ ۳۷۷) كتاب الإيلاء > وكذلك رواه الشافعي في 
مسكدة . 
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وطىء قبل الطلاق » تبيئً أنه لم يقع » وكذا لو بان أنه طلق قبله » لم يقع طلاق 
الحاكم > ولو وفع طلاق الحاكم ا وفع على الأصح . وفيل : إن جهل الزوج 
طلاق الحاكم > لم يقع . وقوله يالك + يؤخل منه أنها إذا لم تسأل لا يطالب 
الزوج بسيء 2 وهو كذلك .2 كالمديون لا يطالب بشيء ما لم يطلبه ربه . ثم إذا لم 
تال > لا يسقط حقها بالتأخير » حتى لو تركت حقها ورضيت به » ثم بدا لها . » فلها 
العود ا المطالبة › لان الضرر متجدد » وتحختص المطالية بالزوجة » فلبسن لولى 
المراهقة والمجنونة المطالبة » نعم يحسن من الحاكم أن يقول له : اتق الله بالفيئة أو 
الطلاق » وإنما يضيق عليه إذا بلغت أو أفاقت وطلبت » وكذا ليس للسيد المطالبة ۽ 
لأن الاستمتاع حق الأمة » وقول الشيخ : ثم يخير بين التكفير والطلاق يفيد 00 

أحدهما : أن المطالبة تكون بالفيئة > وهو الوطء › أو بالطلاق › رن أن 
ترجه الطاب تح اخدتهما ل تج أن كرون المطالة هترددة بين الامرين > وهو 
كذلك » جزم به الرافعي والنووي . | 

الشيء الثاني : أنه إذا رغب في الفيئة > فلا يطأ حتى يكفر » إذ الوطء قبل التكفي 
لا يجوز ء فعبّر بالتكفير ليفيد ذلك والله أعلم . ظ 

) ا 

قال :. والله لا أجامعك . ثم أعاد ذلك مرتين فصاعداً » وقال : أردت التأكيد 
قبل ». وكانت يميناً واحدة.» سواء طال الفصل أم لا » وسواء اتحد المجلس أو تعدد 
على الصحيح » وإن قال : أردت الاستئناف » تعددت اليمين » وإن أطلق فقولان . 

قال المتولى : إن اتحد المجلس . فالأظهر الحمل على التأكيد » وإن تعدد » فعلى 
الاستئناف لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس . فإن لم يحكم بالتعدد » لم يجب بالوطء 
إلا كفارة › وإن حكمنا بالتعدد » تخلص من اليمين بوطأة واحدة . وفى تعدد الكفارة 
قولان » الأظهر عند الجمهور : أنه لا يجب إلا كفارة واحدة . وقيل : تتعدد بتعدد 
الأيمان والله أعلم . قال : 

فصل في الظهار 

الظهار : أن يقول الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمى › فإذا قال ذلك ولم يتبعه 
بالطلاق صار عائداً » ولزمه الكفارة : 

الظهار مشتق من الظهر > لأنه موضع الركوب » والمرأة مركوب الزوج . وقيل : 
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إنه مأخوذ من العلو » قال الله تعالى : #8 فماأسطعو أن يظهَرُوهٌ © [ الكهف : ٩۷‏ ] أي 
يعلوه » فكأنه قال : علوي كعلوي على أمي . وكان طلاقاً في الجاهلية › ثم نقل 
الشارع عو حكمه إلى تحريمها بعد العود » ووجوب الكفارة » وبقى محله وهي 
الزوجة. والظهار حرام بالإجماعء لقوله تعالى: 8 ولمم لف ولون محكرا الول وروا 4 
[ المجادلة : ۲ ] بخلاف قوله : أنت علي حرام » فإنه مكروه » وإن كان إخباراً بما لم 
يكن » لأن في الظهار الكفارة العظمى » وهي إنما تجب في المحرّم كالقتل والفطر 
بجماع في رمضان » وفي لفظ التحريم كفارة يمين ٠»‏ واليمين والحنت ليسا بمحرّمبن › 
ثم صورة الظهار الأصلية كما ذكره الشيخ أن يقول : أنت على كظهر أمي » وهي 
صريحة في الظهار » وفي معناها سائر الصلاة » كقوله : أنت معي أو عندي أو مني 1 
لي كظهر أمي » وكذا لو ترك الصلة » فقال : أنت كظهر أمي » ولم يقل : علي ؛ 
الدا ET‏ أنه إن ترك الصلة » كان كناية الي اليا اي 
والصحيح الأول » كما أن قوله : أنت طالق صريح » ولم يقل : مني » ومتى أتى 
بصريح الظهار وقال : أردت غيره » لم يقبل منه على الصحيح » كما لو أتى بصريح 
الطلاق » وادعى غيره لا يقبل » ولو قال : جملتك أو نفسك أو ذاتك أو جسمك » أو 
بدنك » وكذا قوله : أنت كبدن أمي أو جسمها أو ذاتها فهو كظهر أمي . وإن شبهها 
ببعض أجزاء الأم» نظرء إن كان ذلك العضو مما لا يذكر في معرض الإكرام 
والإعزاز » كالبطن والفرج والصدر واليد والرجل والشعر › فقولان . الأظهر : أنه 
ظهار » لأنه تشبيه بعوض محرّم » فأشبه الظهر » وإن كان مما يذكر في معرض الإعزاز 
والإكرام » كقوله : أنت علي كعين أمي ٠‏ فإن أراد الكرامة » فليس بظهار » وإن أراد 
الظهار » فظهار على الأظهر » وإن أطلق » فوجهان . الأصح أنه لا يكون ظهاراً » ولو 
قال : كروح أمي » فكقوله : كعين أمي » ولو قال : كرأس أمي ٠‏ فهل هو كيد أمي ؟ 
وبه قطع العراقيون » وهو الأظهر في «المنهاج» , أو كعين أمي › وهي طريقة 
المراوزة » فيجيء الخلاف والتفصيل . 

قال الرافعي : وهو الأقرب ء ولو قال : أنت علي كأمي أو مثل أمي . فإن أراد 
الظهار فظهار » وإن أراد الكرامة فلا » وإن أطلق فليس بظهار على الأصح › وبه قطع ٠‏ 
كثيرون إذ الأصل عدمه . 

واعلم أن تشبيه الزوجة بالجدة » سواء كانت من قبل الأب أو الأم » يكون ظهاراً › 


(1) الداركي : هو عبد العزيز بن عبد الله بن محمد أبو القاسم . توفي رحمه الله سنة (هلالاه) . 
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قطع به الجمهور › لأنهن أمهات ولدنهن › ولأنهن يشاركن الام في العتق وسقوط 
القصاص ووجوب النفقة » وقيل فيه خلاف كالتشبيه بالبنت . ولو شبهها بالمحرمات من 
النسب » كالبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ والأخت » ففيه خلاف . 

المذهب : أنه ظهار » وأما المحرمات بالسبب . كالمحرمات بالرضاع ‏ 
والمصاهرة » ففيهن خلاف منتشر . المذهب منه إن شبهها بمن لم تزل محرّمة عليه 
منهن فهو ظهار » وإلا فلا » ولو شبهها بمن لا تحرم عليه أبداً » كأجنبية ومطلقة ومعتدة 
وأخت امرأته ونحو ذلك » فليس بظهار قطعاً » سواء طرأ ما يؤيد التحريم » بأن نكح 
بنت الأجنبية » أو وطىء أمها وطأ محرماً . أو لم يطرأ ¢ ولو سبّه شه بملاعنة › فليس 
بظهار » لأن تحريمها وإن كان مؤبداً إلا أنه ليس للمحرمية ولا للوصلة » ولو شبهها 
بظهر أبيه بيه أو ابنه أو غلامه » فليس بظهار والله أعلم . 

فإذا صح الظهار ترتب عليه حكمان . أحدهما : تحريم الوطء إلى 5 
ولا يحرم سائر الاستمتاعات على الأظهر عند الجمهور 

الحكم الثاني : وجوب الكفارة بالعود» والعود هو أن يمسكها في النكاح زمناً 
يمكنه أن يطلقها فيه ولم يطلق . لأن تشبيهها بالأم يقتضي أن لا يمسكها زوجة » فإذا 
أمسكها زوجة » فقد عاد فيما قال » لأن العود للقول مخالفته » ولهذا يقال : فلان قال . 
قولا ثم عاد فيه » وعاد له » أي خالفه ونقضه . فإذا وجد ذلك وجبت الكفارة للآية. 
ی ی ا > فكان من حقه أنه إذا قال "ضعي ا 

اج ی يد د ا 

اعلم أن الرجعية زوجة . ويلحقها الطلاق قطعاً . ويصح خلعها على الأظهر ٠‏ 
وكذا يصح الإيلاء منها والظهار » فإذا ظاهر من الرجعية » لم يصر بترك الطلاق عائداً › 
لأنها صائر ة إلى البينونة » فلم يحصل الإمساك على الزوجية > فلو راجعها › فلا خللاف 
أنه يعود الظهار وأحكامه . فلم لو يراجعها وتركها حتى انقضت عدتها وبانت منه ثم 
نكحها » ففي عود الظهار الخلاف في عود الحنث » والمذهب أنه لا يعود . ولو لم 
تكن رجعية » بل زوجة » وعاد وجبت الكفارة » ثم طلقها رجعياً أو بائناً » لم تسقط 
الكفارة » فإذا جدد النكاح » استمر التحريم اله أن كدر ع واه كنا هزه الجك ا 
لا ٠‏ لأن التحريم حصل في النكاح الأول » وقد وجد وقد قال الله تعالى فتحرر 
بوي بأد يناتا € [ المجادلة ااا 
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قال : والكفارة : عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب . فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين ٠‏ فإن لم يستطع فإطعام ستين مسکیناً كل مسكين مد › ولا يحل وطئها حتى 

كفّارة الظهار كفارة ترتيب بنص القرآن ء قال الله تعالى : « ولي هرو من يام 
م بمو لما الوا محر رَقِوَ من قبل أن يماسا إلى قوله * وَِطْعَامُ سين نكا 4 
[ المجادلة : ” - 4 ] وبمثل ذلك أمر رسول الله ية سلمة بن صخر البياضي"'' لما ظاهر 
من امرأته . ظ 

وخصال الكفارة ثلاثة : الأولى : العتق . ولا بد فى الكفارة من النية » للحديث 
الح وا ا سحن مان ا 
SOON a NE‏ وول u‏ 
العتق الواجب من غير ذكر الكفارة » لأن العتق قد يجب بالنذر » ولا يجب تعيين 
سببها » لكونها عن ظهار أو قتل أو كفارة يمين ٠»‏ كما لا يجب تعيين المال المزكى › 
ولو لزمه كفارة ظهار وجماع مثلا > فأعتق رقبة بنية الكفارة »> حسبت عن إحداهما . 
وكذا لو صام أو أطعم . فإن قلت : ماالفرق بين الكفارة والصلاة حيث يعتبر فيها 
التعيين ؟ 

فالفرق بين العبادة البدنية أضيق » ولهذا امتنع التوكيل فيها » وأيضاً فإن مراتب 
الصلاة متفاوتة في المشقة » فإن وقت الصبح أشق . وعدد الظهر أكثر » ولا تفاوت بين 
كفارة الظهار والجماع » ثم إذا عيّن بعد ذلك ما أتى به عن كفارة » تعين وامتنع صرفه 
إلى غيرها » كما لو عين ابتداءاً » ولو عين في الابتداء كفارة الظهار مثلاً » وكانت عليه 
كفارة يمين › ل يدوه عيدا E‏ كما لو نوی زكاة مال بعينه فكان تالفاً 
لا ينصرف إلى غيره » بخلاف ما لو نوی عن رفع حدث غلطاً » وعليه غيره » فإنه يرتفع 
على الأصح . لأن رفع المنويٌ يتضمن رفع الكل » والعتق عن كفارة معينة لا يتضمن 
الإجزاء عن أخرى » وهل يشترط أن تكون النية مقارنة للإعتاق والإطعام ؟ قال في أصل 


)01( رواه أبو داود رقم (۲۲۱۳) في الطلاق . باب الظهار . والترمذي رقم )١١٠١١(‏ في الطلاق باب 
ما جاء في كفارة الظهار ورقم )۳۲۹١(‏ في التفسير . باب ومن سورة المجادلة . وابن ماجه رقم 
)١(‏ في الطلاق من حديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه وهو حديث حسن . 

(۲) رواه البخاري رقم )١(‏ » ومسلم رقم (۱۹۰۷) وأبو داود رقم (۲۲۰۱) والترمذي رقم )١51517(‏ 
والنسائي /١(‏ 09 و١5)‏ وهو قوله يو : « إنما الأعمال بالنيات . وإنما لكل امرىء ما نوى »© . 
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«الروضة» : الصحيح أنه يشترط » وقيل : يجوز تقديمها كما ذكرناه في الزكاة : :وقال 
فى ( شرح المهذب ») : أصح الوجهين جواز تقديم نة الزكاة على الدفع 5 
أصحابنا : والكفارة والزكاة في ذلك سواء » وهذا هو الصواب وظاهر النص انتهى ٠‏ 


واعلم أن شر ظ الجواز ف في الزكاة أن تكون النية مقارنة لعزن اة وقياسه هنا ' 
كذلك . إذا عرفت هذا » فيشترط فى الرقبة المجزئة عن الكفارة أربعة شروط ٠:‏ 
الإسلام » ولفظ الإيمان 07 د 1ك لقن القرآن » والسلامة عن العيوب المضرة 
بالعمل » وكمال الرق » والخلو عن العوض ٠‏ فلا يجزىء إعتاق الكافر في شيء من . 
الكفارات > وة قال مالك رواحم 


وقال أبو حنيفة : يجوز إعتاق الكافر : إل في كفارة القتل » لأن الله تعالى قال 

فيها : « هَتََررَُكبَةَمُومِتَةَ € [ النساء : ٩۲‏ ] وحجتنا قياس غير كقارة القتل عليها . 
وحمل الشافعي المطلق على المقيّد وشبهه بقوله : « سیوا يکين يناڪم » 
[ البقرة : 787 ] فإنه محمول على المقيد في قوله  :‏ وَأَفِْدُوأ دوف مدل يك 4 
[ الطلاق : ؟ ] وقول الشيخ : سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضرراً بيناً » لأن 
المقصود تكميل حالة التفرغ للعبادة ووظافت الأحران + روإتها تحضل دلت ذا استقل 
ماح وا ا ا ا SS‏ 
أكثر الأوقات > فان كانت إفاقته أكثر أجزأ . 


وكذا إذا استويا على المذهب »› ولا يجزىء مريض لا يرجى زوال مرضه › فإن 
رجي أجزأ » ولو أعتق من وجب عليه القتل » قال القفال : إن أعتقه قبل أن يقدم للقتل 
أجزأ > وإن قدم فهو كمريض لا يرجى » ولا يجزىء مقطوع إحدى الرجلين › 
ولا مقطوع أنملة من إبهام اليد » ويجوز مقطوع أنملة من غيرها » ولا يجوز مقطوع 
أنملتين من السبابة أو الوسطى » ويجزي مقطوع الخنصر من يد » والبنصر من أخرى » . 
ولا يجزىء مقطوعهما من يد » ويجزىء مقطوع جميع أصابع الرجلين على الصحيح > 
ويجزىء قصير ير الخلق الذي يقدر على العمل والكسب › ويجزىء الشيخ إن قدر على 
فخ على لاضع + ری الاغرح ا كوت کا بنع متائنة ای ری 
الأعور دون الأعمى » والمراد عور لا يضعف عينه بالعمل ٠»‏ قاله الشافعي ٠‏ ويجزىء ` 
الأصم الأخرس إن فهم الإشارة » وإلا فلا » ويجزىء الخصي والمجبوب والأمة الرتقاء 
والقرناء ومفقود الأسنان وولد الزنا وضعيف البطش والصغير » والله ناقد وبصير والله 


ع 


أعلم . 


وأما كمال الرق » فلا بد منه » فلا تجزىء أم الولد » وكذا المكاتب كتابة 
صحيحة » وإن لم يؤد شيئاً من النجوم » ولو ملك من يعتق عليه بشراء أو غيره » ونوى 
عتقه عن الكفارة » لم يجزئه على الصحيح › لأن العتق مستحق بجهة القرابة » ولو 
اشترى عبداً بشرط العتق » فالمذهب أنه لا يجزئه عن الكفارة . ولو أعتق من تحتم قتله 
في المحاربة » أجزأه » قاله القاضى حسين » ويجزىء المديّر والمعلّق عتقه بصفة . 
لوالا الستطم ار لا بعد ووم على الاج نو الاق واه ب ج 
علم حياتهما على الصحيح لكمال الرق» وهذا هو الصحيح في المغصوب عند الرافعي . 

وقال النووي : إن كان لا يقدر على الخلاص ٠»‏ فلا يجزىء » كالزمن لعدم قدرته 
على التصرف . وكذا قضية « تصحيح التنبيه» » وحكي القطع به عن أكثر العراقيين › 
وحکي عن جمهور الخراسانيين الإجزاء لتمام الملك والمنفعة » وهو الذي جرى عليه 
الرافعي . وأما الخلرٌ عن العوض ٠‏ فلا بد منه » فلو أعتق عبداً على أن يرد عليه ديناراً 
مثلاً » لم يجزئه عن الكفارة على الصحيح » ولو شرط عوضاً على غير العبد » بأن قال 
لإنسان : أعتقت عبدي هذا عن كفارتى بألف عليك » فقبل » أو قال له إنسان : أعتقه 
عن كفارتك وعلي كذا ‏ ففعل » لم يجزئه عن الكفارة والله أعلم . 

الخصلة الثانية : الصيام »> فمن لم يجد الرقبة » فعليه صيام شهرين متتابعين › 
للآية . ثم عدم الرقبة قد يكون بأن لا يجدها ء أو لا يجد ثمنها » أو يجدها بثمن غال › 
أو يجدها وهو محتاج إليها للخدمة » أو إلى ثمنها للنفقة » أما العادم بالكلية » فللاية . 
وأما المحتاج » فلآن الحاجة تستغرق ما معه » فصار كالعادم » كمن وجد الماء وهو 
محتاج إليه » فإنه ينتقل إلى البدل » كذلك هاهنا» ولآن الإجماع منعقد على أن 
المسكن لا يمنع الانتقال إلى الصوم للحاجة . والمراد لحاجة الخدمة أن يكون به مرض 
أو كبر أو زمانة أو ضخامة لا يقدر معها على خدمة نفسه » أو كان لا يخدم نفسه في 
العادة مع الصحة . فلو كان يخدم نفسه كأوساط الناس » لزمه الإعتاق على الراجح . 
والمراد بالنفقة قوته وقوت عياله وكسوتهم وما لابد منه من الأثاث » وكذا شراء عبد 
يحتاج إليه للخدمة > وهل تتقدر النفقة والكسوة بمدة ؟ قال الرافعي : لم يقدره 
الأصحاب » فيجوز أن يعتبر كفاية العمر » ويجوز أن يعتبر كفاية سنة » ويؤيده قول 
البغوي : إنه يترك له ثوب الشتاء وثوب الصيف . قال النووي : الصواب الثاني » يعني 


سمنة . 
قال ابن الرفعة : قد تعرض له الأصحاب فى كفارة اليمين » فقالوا على ما حكاه 


۹٦ 


المحاملي"" وغيره أنه من ليس له كفاية على الدوام » ولو كان له ضيعة أو رأس مال 
يتجر فيه » وكان يحصل منهما كفايته بلا مزيد » ولو باعهما لتحصيل رقبة لصار في حد 
المسناكين :© لم يكلف بيعها على المذهب الذي قطع به الجمهور › ولو كان له ماشية 
تحلب في ملكه » فهي كالضيعة › إن كان لا تزيد غلتها على كفايتها » لم يكلف بيعها . 
وإن زادت › لزم بيع يع الزائد » ذكره الماوردي . 

فن 
E r‏ ام E O E‏ 


المال > لأن الكفارة على التراخي › وبتقدير أن يموت تؤدَّى من تركته » بخلاف العاجز 
عن ثمن الماء » فإنه يتيمم » لأنه لا يمكن قضاء الصلاة لو مات . 


وفي كفارة الظهار وجهان » لتضرره بفوات الاستمتاع وأشار الغزالي ا 
إلى ترجيح وجوب الصبر . هذه عبارة «الروضة» » وما ذكره الغزالي والمتولي من 
وجوب الصبر » صححه النووي في ت( صحيح التنبيه » » ويؤخذ من كلام الرافعي 
و« الروضة» هنا أن الكفارات الواجبة هنا بسبب محرّم » تكون على الفور » وقد ذكر 
ذلك في مواضع › وذكر في مواضع أخر أن الكفارات كلها على الفور » وقد صرح 
النووي في « شرح مسلم » في حديث المجامع في رمضان بأنها على التراخي » وفيه من 
الاختلاف الكثير ما ظهر والله أعلم . 

ولو تعسر عليه الإعتاق كر بالصوم . وهل الاعتبار باليسار والإعسار بوقت الأداء › 
أم بوقت الوجوب ٠»‏ أم بأغلظ الحالين ؟ فيه أقوال » أظهرها أن الاعتبار بوقت الأداء › 
لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها » فاعتبر فيها حالة الأداء كالوضوء والتيمم والقيام 
والقعود في الصلاة › فعلى هذا إن كان موسراً وقت الأداء › ففرضه الإعتاق » وإن كان 
معسراً » ففرضه الصوم » وإن كان موسراً من قبل » ولو شرع في الصوم > ثم أيسر »› 
أتمه ‏ ولم يجب عليه الانتقال إلى العتق على الأصح ٠»‏ وقال المزني : يلزمه » فعلى 

از اك ¿ الضوم وجهان كالوجهين في رؤية الماء في صلاة يسقط 





200 هو أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضب, أبو الحسن بن المحاملي فقيه شافعي . له عدة 
مؤلفات فى الفقه الشافعى توفى ببغداد سنة )٤١١(‏ ه رحمه الله . 


۹۷ 


فرع 

إذا صار واجبه الصوم » وجب أن ينوي من الليل لكل يوم » ولا يجب تعيين جهة 
كار ورا القن سان الحم ب و ا 
فلو وطىء المظاهر في الليل قبل تمام الصوم » عصى ٠‏ إلا أنه لا يقطع التتابع » ولو 
أفطر يوماً . ولو أفطر اليوم الأخير » لزمه الاستئناف › ولو غلبه الجوع فأفطر . بطل 
التتابع » ونسيان النية في بعض الليالي يقطع التتابع كتركها عمداً . ظ 

ولو شك بعد فراغه من صوم يوم » هل نوی فيه أم لا ؟ لم يلزمه الاستئئاف على 
الصحيح › ولا أثر للشك بعد فراغ اليوم » ذكره الروياني : والمرض يقطع التتابع على 
الأظهر › لأنه لاينافي الصوم » بخلاف الجنون ؛ والإغماء كالجئون » وقيل : 
كالمرض » وفي السفر خلاف » وقيل : كالمرض ٠‏ وقيل : يقطع قطعاً لأنه باختياره » 
كذا حكاه الرافعي والنووي ٠‏ وبالجملة فالمذهب أنه ينقطع التتابع بالفطر في السفر » 
د ا ولد بر سر او اا اح اد ورور 
المذهب . ولو استنشق فوصل الماء إلى دماغه وقلنا : يفطر ٠‏ ففي انقطاع تتابعه 
اف ا وک ار ينار ی کی کن عل جا ف ید 
كل الطرق ٠‏ وفي وجه يبطل ويقطع التتابع . 

الخصلة الثالثة : الإطعام ٠‏ فمن لم يستطع الصوم لهرم أو مرض أو مشقة شديدة ؛ 
أو و خاف زيادة المرض ٠‏ فله أن يكفر بالإطعام للآية الكريمة » وهل يشترط في المرض 
أن لا يرجى زواله أم لا ؟ قال الأكثرون : يشترط . وقال الإمام والغزالي : إن كان يدوم 
شهرين في غالب الظن المستفاد من الأطباء أو من العرف » فله العدول إلى الإطعام . 
وصحح النووي ما قالاه » يعني الإمام والغزالي . قال النووي : وقد وافق الإمام على 
ذلك آخرون والله أعلم . فيطعم ستين مسكيناً للآية » لكل مسكين مُداً من قوت البلد إذا 
كان مما تجب فيه الزكاة » والمد رطل وثلث بالبغدادي » وهو مد رسول الله كله 
- ولا يجوز صرف الكفارة إلى كافر ولا إلى هاشمي ومطلبي ٠»‏ ولا إلى من تلزمه نفقته ». 
كزوجة وقريب › ولا إلى عبد . فلو صرف إلى عبد وسيده بصفة الاستحقاق » جاز إن 
كان بإذن السدت لان ضرف إلى الد :يجوز الضرفة إلى ولي الفيقير ولون 
والله أعلم .. 

فرع 

لو عجز عن العتق والصوم ولم يقدر إلا على إطعام عشرة أو على مد واحد » لزمه 


۹۸ 


إخراجه بلا خلاف » لأنه لا بدل للإطعام . فلو عجز عن جميع خصال الكفارة › 
استقرت الكفارة في ذمته على الأظهر ؛ وقول الشيخ : ولا يحل وطؤها حتى يكفر للاية 
والله أعلم . . ظ 

قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي » أنت علي كظهر أمي ٠‏ أنت علي كظهر أمي » 
- نظر » إن كان أراد التأكيد بالثانية والثالثة » فهو ظهار واحد » فإن أمسكها بعد المرات › 
فهو عائد وعليه كفارة .واحدة » وإن أراد بالثانية ظهاراً آخر . تعددت الكفارة على 
- الجديد » وإن أطلق ولم ينو شيئاً . فهل يتحد الظهار أم يتعدد ؟ فيه خلاف » والأظهر 
الاتحاد + ونه قطع ابن الصباغ والمتولي © وقد تقدم أن الطلاق إذا كرر لفظه وأطلق › 
يتعدد الطلاق » والفرق بين الظهار والطلاق » أن الطلاق أقوى › ا يزيل الملك ؛ 
بخلاف الظهار » وبأن الطلاق له عدد محصور والزوج مالك له . فإذا كرره كان - 
استئناف المملوك ٠‏ والظهار ليس بمتعدد في وضعه › ولا هو مملوك ارو 
تفاصلت المرات »› وقصد بكل واحدة هارا أو 0 > فكل مرة ظهاراً برأسه 9 
أعلم . قال : 

١‏ فصل [ في اللعان] 

وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا ٠‏ فعليه حد القذف إلا أن يقيم البيئة أو يلاعن : ٠‏ فيقول 
عند الحاكم على المنبر في جماعة من المسلمين : أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما 
رميت به زوجتي فلانة من الزنا» وأن هذا الولد من زنا وليس مني › أربع مرات ٠‏ ويقول 
في الخامسة بعد أن يعظه الحاكم : وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين : 


هذا فصل اللعان » وهو مصدر لاعن » وهو مشتق من اللعن وهو الإبعاد » وسمي 
المتلاعنان بذلك لما يعقب اللعان من الاثم والإبعاد » ولأن أحدهما كاذب فيكون 
ملعوناً » وقيل الأذكل واد ھا ما حاب ان TT‏ في الشرع : 
عبارة عن كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من اللخ فراشه وألحق به 
العار» واختير لفظ اللعان عن الغضب والشهادة » لأن اللعان لفظة غريبة › والشيء 
يشتيز بالك سب وقيل ‏ : لأنه في لعان الرجل وهو متقدم › والأصل فيه قوله تعالى : 
3 ودی برشو أنه ور يكل ی شهدا إل انش € [ النور : ١‏ ] الآيات » وسبب نزولها أن 
هلال بن أمية قذف زوجته عند رسول الله كه بشريك بن السحماء » فقال له النبي ويا 


 قلطني البينة أو حد فى ظهرك » فقال : يا رسول الله » إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا‎ ١ 


۹۹ 


يلتمس البينة ؟. فجعل النبي يك يقول : ١‏ البينة » أو حد في ظهرك » فقال هلال : 
والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحد"'' ونزلت هذه 
الاك ول رلت د ت لجل رر وت عليه الود جا 
النص ٠»‏ وله مخلصان عنه . إما البينة » أو اللعان » كما نص عليه الخبر › ٠‏ ثم متى تيقن 
ازج انها ر جارك ا وكذا لى او ب هده ووم فى تلب 
صدقها . أو أخبره له ثقة ثقة أو شاع أن رجلا زنا بها ورآه خارجاً من عندها في أوقات 
الريبة » فلو شاع ولم يره ٠‏ أو رأى ولم يشع . > لم يجز في الأصح » وقال الإمام الو 
راه معها تحت شعارها على هيئة هيئة منكرة » أو رآها معه مرات كثيرة في محل ريبة » كان 
كالاستفاضة مع الرؤية › وتبعه الغزالي وغيره › وا كجوز القذف عند عدم ما ذكرنا , 
وهذا كله إذا لم يكن ولد . قال النووي : قال أصحابنا : وإذا لم يكن ولد » فالأولى أن 
لا يلاعن » بل يطلقها إن كرهها والله أعلم . 


وإن كان هناك ولد يتيقن أنه ليس منه » وجب عليه نفيه باللعان » هكذا قطع به 
وبا و ا ابي ما الوا N‏ وز ري 
ه: فإن تيقن مع ذلك أنها زنت » قذفها ولاعن . وإلا فلا يقذفها . ٠‏ لجواز أن يكون 
ا iy‏ “سبهة . قال الأئمة : وإنما يحصل اليقين إذا لم يطأها 
أصلاً » أو وطئها وأنت به لأكثر من أربع سنين من وقت الوطء ٠‏ أو لأقل من ستة 
أشهر . فإذا انتهى الأمر إلى اللعان ٠‏ فيأتي بخمس كلمات كما ذكره الشيخ » ويكون 
ذلك بأمر الحاكم أو نائبه » ويسمي امرأته إن كانت غائبة عن البلد أو المجلس ٠‏ ويرفع 
في نسبها حتى تتميز عن غيرها » وإن كانت حاضرة » تكفي الإشارة إليها على 
الصحيح » لأن بها يحصل التمييز › sS‏ الى ادك اعيبر لايور 
وقيل : يجمع بين الاسم والإشارة » ويقول : في الخامسة : إن لعنة الله على إن كنت من 
الكاذبين فيما رميتها به من الزنا » للنص . وإن كان هناك ولد ء ذكره فى الكلمات 
الخمس › ا ER ANE‏ 
مني » فلو اقتصر على قوله : من زنا » هل يكفي ؟ قال الأكثرون : لاء لاحتمال أن 


60 رواه البخارى ي رقم (0؟) و فى الشهادات . باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق 
لطلب البينة » ورقم (44070 و١١٠6٠ه)‏ وأبو داود رقم (5554) في الطلاق . والترمذي رقم 
ماجه رقم )51١510(‏ . 


يعتقد وطء الشبهة زنا » فلا ينتفى به الولد » وأصحهما أنه يكفى » ولو اقتصر على قوله 
ليس مني » لم يكف » ولو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات » احتاج إلى إعادة اللعان 
لنفيه » وقول الشيخ : فيقول عند الحاكم : هذا لابد منه في الاعتداد بصحة اللعان › 
لأن اللعان يمين › فلا بد فيه من أمر الحاكم كسائر الأيمان › وقوله : على المنبر في 
جماعة من المسلمين » هذا من الآداب » وأقلهم أربعة » وليكونوا من أعيان البلد 
وصلحائهم » لأن في ذلك تعظيماً للأمر وهو أبلغ في الردع » وقوله : أشهد › هذا 
اللفظ متعين » فلو بدله بقوله : أحلف بالله أو أقسم بالل ونحوه إني لمن الصادقين » أو 
أبدل لفظ اللعن بالإبعاد » أو أبدل لفظ الغضب بالسخط . أو أبدل لفظ الغضب باللعن 
أو عكسه » :لم يضح ی ا فى حب ذلك . وقيل : لا يصح قطعاً » لأنه أخل 
باللفظ المأمور به » فأشبه الشاهد إذا أخل بلفظ الشهادة . 

وإذا بلغ الرجل لفظ اللعن » أو المرأة لفظ الغضب » استحب للحاكم أن يقول : إن 
هذه الخامسة موجبة للعذاب في الدنيا » وعذاب الدنيا أهونٍ من عذاب الآخرة » فاتق 
الله تعالى » فإني أخشى عليك إن لم تكن صادقاً أن تبوء بلعنة الله تعالى كي يرجع ويتلو 
عليه 9# الو غ مهد هتوم كسنملا هدك ل خلق كم 3 م فى الآ رز ولا يِحكَلْمُهُم 
لله ولا ينظر ليم يوم اقيم وَل َيه م وهر ء عَدَابُ ايم 4 [ آل عمران : ۷۷ ] ومعنى 
لا خلاق لهم » أي لا نصيب لهم في الآخرة » فإن أبيا إل اللّعان ‏ تركهما ؛ وينبغي 
للحاكم أن يذكر هذا الحديث » وهو قوله بي : « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس 
منهم فليست من الله في شيء » ولن يدخلها الله الجنة » وأيما رجل جحد ولده وهو 
ينظر إليه » احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين » وفي رواية « على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة »27 رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصجحه ابن حبان 
والحاكم وقال : إنه على شرط مسلم . 

قال : ويتعلق بلعانه خمسة أحكام : سقوط الحد عنه » ووجوب الحد عليها . 
وزوال الفراش ٠‏ ونفي الولد » والتحريم على الأبد : 

اعلم أن الزوج لا يجبر على اللعان بعد القذف » بل له الإمتناع » وعليه حد القذف 


غ0( رواه أبو داود رقم )¥( فى الطلاق باب التغليظ لو الانتفاء 5 والنسائي (0/ 1۷4 وههم١)‏ 
والبغوي في شرح السنة رقم (ه/ا؟) وإسناده ضعيف . وابن ماجه رقم (YVEY)‏ وابن حبان رقم 
)٤۱۰۸(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه وإسناده ضعيف . 


أءده 


كالأجنبي ٠‏ وكذا المرأة لا تجبر على اللعان بعد لعانه » فإذا لاعن الزوج وأكمل اللعان 
ترتّب عليه أحكام . 

منها سقوط الحد عنه للآية الكريمة » فإنها أقامت اللعان في حقه مقام الشهادة . 

ومنها وجوب الحد عليها إذا قذفها بزنا أضافه إلى حالة الزوجية » وكانت مسلمة › 
لقوله تعالى : #8 وروا نها العذَاب أن تشہد َع ہد يله ِنَم لمن كيين € [النور : 8 ]. 
ومنها حصول الفرقة بينهما وهو الذي عبر الشيخ عنه بزوال الفراش ٠‏ وهذه الفرقة 
تحصل ظاهراً وباطناً » سواء صدقت » أم صدق . وقيل : إن صدقت » لم تحصل 
باطئاً » والصحيح الأول » وحجة ذلك أن رسول الله كك فرق بين رجل وامرأته تلاعنا 
في زمنه عليه الصلاة والسلام » وألحق الولد بالأم . رواه ابن عمر رضي الله عنهما 
أخرجه البخاري ومسلم''' . ومنها نفي الولد عنه » لحديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
ومنها التحريم بينهما إذا كانت الببنونة باللعان على التأبيد » لأن العجلاني قال بعد 
اللعان : E‏ ل > هي طالق ثلاثاً » فقال رسول الله تكله : « لا سبيل 
لك عليها »”'' فنفى السبيل مطلقاً » فلو لم يكن مؤبداً » لبين غايته كما بينها في المطلقة 
ثلاثاً . وروي ١‏ المتلاعنان لا يجتمعان أبداً »9 . ولو كان قد أبانها قبل اللعان » ثم 
لاعنها » فهل تتأبد الحرمة ؟ وجهان . أصحهما نعم » ثم هذه الأحكام تتعلق بمجرد 
لعان لزوج » ولا يتوقف شيء منها على لعانها » ولا على قضاء القاضي . ولو أقام بينة 
بزناهاء لم تلاعن المرأة لدفع الحد » لأن اللعان حجة ضعيفة فلا يقاوم البينة والله أعلم . 


فرع 
لو كانت الملاعنة أمة » فملكها الزوج » ففي حل وطئها طريقان » والذي قطع به 
العراقيون المنع » وقيل : فيها الخلاف فيما إذا طلق زوجته الأمة ثلاثاً ثم ملكها » هل 
تحل له أم لا ؟ الأصح لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» ويطلقها بشروطه لظاهر الآية › 


)١(‏ رواه البخاري رقم )٤٤١١(‏ في التفسير من سورة النور . باب ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع 
شهادات ,الله إن لمن الكاذبين . ورقم 60٠0(‏ و٥5۰۰‏ و٩0۰۰‏ و٤۰۳٥‏ و٥۰۳٥‏ و۳۹۷٦)‏ 
ومسلم رقم )۱٤۹٤(‏ في اللعان . 

(۲( رواه أحمد رقم )٤٥۸۷(‏ والبخاري رقم )٥۳۱۲(‏ و(۰٥۳٥)‏ ومسلم رقم )۱٤۹۳(‏ (0) من حديث 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 

(۳) رواه ابو داود رقم )۲۲٠۰(‏ في الطلاق من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه موقوفاً عليه . 
ورواه البيهقي في السنن (7/ )1٠١‏ من حديث سهل ٠١‏ وهو حديث صحيح . 
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وهي قوله عر ١‏ که لتک یل م بت ع كع ن > 1 بغر : [YY‏ 
الأول والله أعلم . 

قال : ويسقط الحد عنها بأن تلاعن فتقول : أشهد بالله إن فلاا هذا من الكاذبين فيما 
مرمان قاس الا براك وجرا ار لكايه بع i‏ اق تنا 
الله إن كان من الصادقين : 


قد علمتَ أن المرأة لا تجبر على اللعان » لكن لها أن تلاعن لدرء الحد عنها لقوله 
تعالى : ¥ وا نپا اعاب أن تشهد أريع قم وه تم ی آلکزروت ¢ [ النور : ۸ ] يعني 
زوجها › وتشير إليه كما تقدم إن كان حاضراً . أو تذكر ما يتميز به من اسم ونسب إن لم 
يكن حاضراً» وتقول في الخامسة : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين › 
ولا يحتاج إلى ذكر الو اراد اا لواو كاله لاير . وقيل تذكره 
ليتقابل اللعانان والله أعلم . ۰ | 


ظ فرع ظ ظ 
قال لاسن ا ا فهل هو كنابة فى ات آم م لا 
الرافعى ي أنه كناية » وليس بصريح . قال النووي : قد غلب في العرف لإرادة الوطء في 
و له يلو ينه إلا هذا + ودين آله يتلم أل سروم كم قاد يبل الصيراب 
الجزم بأنه صريح » وبه جزم صاحب «التنبيه » وإن كان المعروف في المذهب أنه 
كناية » والعجب أنه قال في ١‏ تصحيح التنبيه » الصواب أنه كناية . 
20 فرع ظ ظ 
كثير في ألسنة الناس قولهم للصبي وغيره : يا ولد الزنا ». وهذا قذف لأم المقول 
له » فيجب فيه الحذّ » لأنه قذف صريح والله أعلم . قال ٠:‏ ظ 
فصل [ في العدة ] 
والمعتدة ضربان . متوفى عنها زوجها 2 وغير متوفى › فالمتوفى عنها إن كانت 
حاملاً » فعدتها بوضع الحمل › وإن كانت حائلاً » فعدتها أربعة أشهر وعشر : | 
العدة : اسم لمدة معدودة تتربص فيها المرأة ليعرف براءة رحمها » وذلك يحصل 
بالولادة تارة » وبالأشهر أو الأقراء أخرى » ولا شك أن المعتدة على ضربين » متوفى ‏ 
عنها زوجها وغيرها » فالمتوفى عنها زوجها تارة تكون حاملاً » وتارة تكون حائلاً » فإن 
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كانت حاملاً » فعدتها بوضع الحمل بشروط نذكرها فيما بعد في عدة الطلاق » ولا فرق 
بين أن يتعجل الوضع أو يتأخر . قال الأئمة الأربع : وظاهر الاية يقتضي وجوب 
الاعتداد بالمدة » وإن كانت حاملاً » لكن ثبت أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة 
زوجها بنصف شهر » فقال رسول الله َي : « حللت فانكحي من شئت »”“ أخرجه 
البخاري وغيره . وعن عمر رضي الله عنه قال « لو وضعت وزوجها على السرير 
حلت 6" ثم لا فرق في عدة الحمل بين الحرة والأمة» وإن كانت حائلاً أو حاملاً بحمل 
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لا يجوز أن يكون منه » اعتدت الحرة بأربعة اهز وعسّر لقوله تعالى : 0 وَأَلَذنَ يوقو 
Alo‏ م وس سا و مدي و سل م سے کک ر ص وو عط 
منكُم ویدرود روجا يريصن بأنفسهنّ أَريِمَةَ اشر وَعَشْرَا € [ البقرة : 775 ] أخرجت الحامل 


منه بدليل : فبقي ما عدا ذلك على عمومه . وأما الجامل من غيره » فلا يمكن الاعتداد 
به » ثم لا فرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة وذات الأقراء وغيرها » ولا فرق بين زوجة 
الصبي والممسوح وغيرهما » وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن . واعلم أن عدة الوفاة 
تختصر, يالنكاح الصحيح » فلو نكحت فاسداً ومات قبل الدخول » فلا عدة » وإن دخل 
ثم مات أو فرق بينهما » اعتدت للدخول كما تعتد عن الشبهة والله أعلم . 


قال : وغير المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملاً » فعدتها بوضع الحمل ٠‏ وإن 
كانت حائلاً من ذوات الحيض . فعدتها بالأقراء وهى الأطهار » وإن كانت صغيرة أو 
آيسة فعدتها ثلاثة أشهر : 


هذا هو الضرت الثاني › وهو علة عير المتوفى عنها زوجها › ولا شك أنها 
أصناف : إما ذات حمل » وإما ذات أقراء » وإما ذات أشهر : الصنف الأول ذات 
الحمل » وعدتها بوضع الحمل » لعموم قوله تعالى : « وَأوْلَتُ الال أجلن أن يصَعْنَ 
حلهن € [ الطلاق : ؛ ] لكن للاعتداد بذلك شرطان : 


أحدهما : كون الولد منسوباً إلى من العدة منه إمَا ظاهراً وإما احتمالا ٠»‏ كالمنفى 
باللعان . فإذا لاعن حاملاً ونفى الولد الذي هو حمل ٠‏ انقضت عدتها بوضعه » لإمكان 


)١(‏ رواه البخاري رقم (1757) في التفسير من سورة الطلاق . باب وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضمن حملهن ورقم (1١؛9).‏ ومسلم رقم )١5485(‏ في الطلاق . باب عدة المتوفى عنها 
زوجها يوضع الحمل . والترمذي رقم )١١97(‏ في الطلاق . والنسائي (5/ ١9٠‏ و91١)‏ في 
الطلاق ٠‏ باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

(۲) رواه مالك في الموطأ (۲/ )٥۸۹‏ باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً » ورواه البيهقى 
في السنن (۷/ 470) باب عدة الحامل من الوفاة من حديث عمر موقوفاً عليه وإسناده صحيح ٠.‏ 
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م أما إذا لم يمكن كونه منه » بأن مات صبي لا ينزل وامرأته حامل » فلا 
ع ود وو SE‏ وم E‏ ا 

الولك على المذهي > فتنقضي العدة منه بوضعه سواء فيه عدة الطلاق أو الوفاة . و 

من جب ذكره وبقي أنثياه »> فيلحقه الولد » فتعتد امرأته عن الوفاة بوضع الحمل › 

ولا يلزمها عدة الطلاق لعدم الدخول والله أعلم . 


الشرط الثاني : أن تضع الحمل بتمامه » فإن كان الحمل توأمين » فلا بد من 
وضعهما » ولا تنقضي العدة بخروج بعض الولد لو بقي البعض › متصلاً كان أو 
منفصلاً »› وطلق لحقه الطلاق » ولو ماب وورته » ثم متى انفصل الولد بتمامه » انقضت 
العدة حياً كان أو ميتاً » ولا تنقضي بإسقاط العلقة والدم » وإن سقطت مضغة نظر » إن 
ظهر فيها شيء من صورة الآدمي » كيد أو أصبع أو ظفر أو غيرها » فتنقضي العدة ؛ 
وإن لم يظهر شيء من صورة الادمي لكل أجد › لكن قال القوابل : فيه صورة خفية وهي 
بينة لنا وإن خفيت على غيرنا » فتقبل شهادتهن › ويحكم بانقضاء العدة وسائر 
الأحكام » وإن لم تكن صورة ظاهرة ولا خفية يعرفها القوابل » إلا أنهن قلن : إنه أصل 
آدمي ولو بقي لتصور وخلق ٠‏ فالنص أن العدة تنقضي به وهو المذهب › وإن كانت 
لا تجب به عُرة على النص » ولا يغبت به الاستيلاد » لأن المراد من العيدة براءة الرحم 
وقد حصلت » والأصل براءة الذمة من العدة » وأمومة الولد إنما تثبت تبعاً للولد » ولو 
شكت القوابل في أنه لحم آدمي » آم لا . > لم يثبت شيء من هذه الأحكام بلا خلاف ؛ 
ولو اختلف الزوج وهي فقالت : كان السقط الذي وضعته مما تنقضي به العدة » وأنكر 
الزوج وضع السقط » فالقول قولها بيمينها لأنها مأمونة في العدة والله أعلم . 

النوع الثاني : ذات الأقراء » والأقراء جمع قرء بفتح القاف » ويقال بضمها . قال 
النووي : وزعم بعضهم أنه بالفتح للطهر › وبالضم للحيض » ويقعان على الطهر 
ابرق تي الانة على الع والسحم لعزي . وقبل إنه حقيقة في 


N‏ مجرد الانتقال من الطهر إلى TT‏ س 
أنه لو قال للتي لم تحض قط : أنت طالق في كل قرء طلقة » تطلق في الحال على 
ما قاله الأكثرون » وفيه مخالفة للمذكور هنا . قال الرافعي : ويجوز أن يجعل ترجيحهم 
للوقوع في تلك الصورة لمعنى يخصها . > لا لرجحان القول بأن الطهر هو الانتقال . إذا 
عرفت هذا » فلو طلقها وقد بقي من الطهر بقية » حسبت تلك البقية قرءاً > سواء كان 
جامعها في تلك البقية أم لاء فإذا حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم شرعت 


0۰0۵ 


في الحيض ٠‏ انقضت عدتها على الأظهر . لأن الظاهر أنه دم حيض » وقيل : لا بد من 
ا EE E‏ 
عشر يوماً » تبينا أن العدة لم تنقض ٠‏ ثم لحظة رؤية الدم أ و اليوم والليلة هل هما من 
نفس العدة . أم يتبين بهما الانقضاء وليستا من ¿ العدة ؟ وجهان . أصحهما : الثاني › 
ا UNOS SELA BSS‏ 
الحكم والله أعلم . 

النوع الثالث : من لم تر دما إما لصغر أو إياس ٠‏ أو بلغت سن الحيض ولم 
تحض » فعدة هؤلاء بالأشهر » قال الله تعالى ۶ وای يسن ين ايض ين فک إن 
ري مدن تة آَم َال لَرَيِضْن 4 [ الطلاق : ؛ ] يعني كذلك كانه ی 
كعب : أول مانزل من العدد : 8 وَالْمُظلفدَتٌ يربص بِأنشيسِهنَ لَه وو 4 [ البقرة : 
۸ ] فارتاب ناس في عدة الصغار والآيسات » فأنزل الله تعالى  :‏ لض بَيمْنَ 4 
الآية . واختلف في سن الإياس › فالأشهر أنه اثنان وستون سنة » وقيل : ستون . 
وقيل : خمسون . وقيل : تسعون . قال السرخسى : ورأينا امرأ ة حاضت لتسعين › 
وبما يعتبر إياسها ؟ قيل : بإياس اوها من الابوين ن لتقاربهن في الطبع » ونص عليه 
الشافعي » ورجحه الرافعي في ١‏ المحرر» » وقيل : نساء عصباتها كمهر المثل » فعلى 
المرجح لو اختلفن فهل يعتبر أقلهن أو أكثرهن ؟ فيه خلاف » وقيل : يعتبر إياس جميع 
النساء » أي أقصى إياسهن لتحقق الإياس » وهذا هو الأصح عند النووي وغيره » وإليه 
ميل الأكثرين كما قاله الرافعي » قال إمام الحرمين : ولا يمكننا طواف العالم » وإنما . 
المراد بما بلغنا خبره » وقيل : المعتبر سن الإياس غالباً لا أقصاه » وعلى الوجهين هل 
المعتبر نساء زمانها أم نساء أي زمن كان ؟ الذي في «الإبانة » و«التتمة» و١‏ تعليق 
القاضي حسين» الأول » وغيرهم لم يتعرضوا إلى ذلك ٠‏ وقيل : يعتبر إياس نساء 
بلدها » لأن للأهوية تأثيراً » فلو اختلفت عادتهن اعتبرنا أقصاهن والله أعلم . 

فرع ظ 

ولتي رع يي ا ا موي ل لدم 
حيضها بلا سبب ؟ وجهان » الصحيح الاعتداد بالأشهر لدخولها في قوله تعالى : 
« وَل رضن € [ الطلاق : ؛ ] قال الأذرعي: قال الرافعي في آخر العدد عن ١‏ فتاوي 
الخوي 04 إن التق ل فن قط ذا ولدذت رشت + تنب وة اشر مرولا ع 
. النفاس من ذوات الأقراء» فجزم البغوي بهذاء ولم يذكر الرافعي هناك خلافه والله أعلم. 
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قال : والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها : 


المطلقة قبل الدخول بها » إن لم تحصل خلوة » فلا عدة عليها بلا خلاف » بل 
بالاتفاق » وإن طلقها بعد الخلوة بها سواء باشرها فيما دون الفرج أم لا » ففيه قولان › 
الأظهر أنه لا عدة عليها لقوله تعالى : # لر طلقم وهن مل أن تمسوهري فما ل کم عبن من 
عِدَّوَتَصََدُويهاً 4 [ الأحزاب : 44 ] ولأن البراءة متحققة . وقيل : تجب العدة » لقول 
عمر وعلي رضي الله عنهما : إذا أغلق بابً وأرخى ستراً » فلها الصداق كاملا » وعليها. 
العد:30؟2 , 7 0 


واعلم أن زوجة المجبوب الذكر الباقي "انيت للا عذة عليها إن كانت حائل ¢ 
لاستحالة الويلاج 4 أن كانت حاملاً لحقه الولد وعليها العذة » ور س 


عليها بناءً على الأصح : إن الولد لا يلحقه والله أعلم . 


قال : وعدة الأمة كعدة الحرة ة فى الحمل › وبالأقراء » تعتد بقرءين .٠‏ » وبالشهور عن 
الوذاة بشهرين وخمس ليال » وعن الطلاق بشهر ونصف ' ش 


الأمة المطلقة إن كانت حاملاً » فعدتها بوضع الحمل لعموم قوله تعالى : 
« وَوَْتْ لمال أجلن أن د عن لمن [ الطلاق : ٤‏ ] ولأن الحمل لا يتبئّض › فأشبه 
قطع السرقة > وإن كانت من ذوات الأقراء » اعتدت بقرءين لقوله مي : « يطلق العبد ِ 
طلقتين وتعتد الأمة حيضتين )"2 وهو مخصص لعموم الآية » ولأنها على النصف في 


الم والحد» إلا أنه لا بسكن تصيف القرء تکل الثاني + كما كمل طلاق اليد 


e ر‎ 


)231 رواه مالك في الموطأ (؟078/5) باب إرخاء الستور ء وإسناده صحيح . ند صح سماع سعيد بن 

المسيب من عمر كما ذكر الحافظ في التهذيب والبيهقي في السنن (۷/ )۲٠١‏ . | 
(۲) رواه الترمذي رقم )۱٠۸۲(‏ في الطلاق . باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان . وأبو داود رقم 
(6) في الطلاق . واين ¿ ماجه رقم (۲۰۸۰) في الطلاق . والدارمي (۲/ ۷١‏ في الطلاق 


وفي سكئدة ظاهر ين آل المخزومي وهو ضعيفف . قال الترمذي وفي الباب عن عبد الله بن . : 


عمر . وقال: حديث عائشة حديث غريب لآ الوق مرفوغا إلا من حديث مظاهر بن أسلم . 
ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث : قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم 
من أصحاب النبي يي وغيرهم » وهو قول سفيان الثوري . والشافعي . وأحمد . وإسحاق . 
0 : وروا أيضاً ابن ماجه والبيهقي من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعاً . وفي سنده ضعيفان . 
ورواه مالك في العوظا (۲/ 074) والشافعي عنه عن نافع عن ابن عمر موقوفاً › وصحح | 
الدارقطني والبيهقي الموقوف . وانظر تحفة الأحوذي (5// 5لاه و١351)‏ . ظ 
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بثنتين » ولأن استبراء الزوجة الحرة بثلاثة أقراء لكمالها بالحرية والعقد » واستبراء الأمة 
الموطوءة بالملك بحيضة لنقصانها برقها » فكان استبراء الأمة المنكوحة بينهما لوجود 
العقد دون الحرية » وإن كانت من ذوات الأشهر › ففيها ثلاثة أقوال . 

أحدها : ثلاثة أشهر لعموم الآية > ولأنه أقل زمن تظهر فيه أمارات الحمل من 
التحرك وكبر البطن ٠‏ فإذا لم يظهر ذلك . علمت البراءة . 

والثاني : شهران بدلا عن القرأين » كما كانت الأشهر الثلاثة للحرة بدلا عن 
الأقراء . 

والثاليث : شهر ونصف لتجري على الصحة في التنصيف كعدة الوفاة » وهذا هو 
الأصح ؛ وبه جزم الشيخ . واعلم أن أم الولد والمكاتبة والمبعضة كالقِئَ فيما ذكرنا والله 
ال ` 

جرع 

إذا طلقت الزوجة الأمة وعتقت في أثناء العدة » فهل تعتد عدة الإماء أم الحرائر ؟ 
فيه أقوال . أجدها : تتمم عدة الإماء اعتباراً بحال وجوب العدة . 

والثاني : تمم عدة الحرائر احتياطاً للعدة . 

والثالث : إن كانت رجعية تممت عدة الحرائر لأنها كالزوجة . ولهذا لو مات عنها 
انتقلت إلى عدة الوفاة » وإن كانت بائناً أتمت عدة أمة لأنها كالأجنبية والله أعلم . 
قال : 

فصل فى الاستبراء 

ومن استححدث ملك أمة . حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها » إن كانت من 
ذوات الحيض بحيضة 3 وإن كانت من ذوات الشهور بشهر › وإن كانت من ذوات الحمل 
بوص ل 

هذا فصل الاستبراء > وهو عبارة عن التربص الواجب بسبب ملك اا خا 
وال وسمي بذلك لأنه مقدر بأقل ما يدل على البراءة من غير عدة . و سمت العدة 
عدة لتعدد مايدل على البراءة . إذا عرفت هذا فالأصل في هذا قوله يي في سبايا 


أوطاس ١‏ لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حضة )”2 رواه 


: من حديث‎ ٣0 وأحمد‎ )٤٤۹ /۷( والبيهقي‎ )٠۹١ /۲( رواه أبو داود رقم )10¥( والحاكم‎ )1١( 
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أبو داود وصححه الحاكم وقال هو على شرط مسلم . نعم أعله ابن القطان بشريك ) 
القاضي » وقد وثقه ابن معين وغيره وأخرج له مسلم متابعة . ) ظ 
ثم لوجوب الاستبراء سببان : أحدهما : حدوث الملك في الأمة » كما ذكره الشيخ 
بقوله . ومن استحدث .ملك أمة . فمن ملك جارية > وجب عليه استبراؤها » سواء 
ملكها بإرث أو شراء أو هبة أو وصية أو سبي ء أو عاد ملكه فيها بالرد بالعيب أو 
|التخالف أو الإقالة أو الرجوع في الهبة » وإذا عادت إليه بفسخ كتابة » أو ارتدت ثم 
أسلمت » فإنه يلزمه الاستبراء على الأصح › لزوال ملك الاستمتاع » ولو زوج أمته ثم 
طلقت قبل الدخول » فهل يجب على السيد استبراؤها ؟ قولان . ولو باغها بشرظ الخيار 
عاذت ادس او يده الحيان, ففي وجوب الاستبراء خلاف . المذهب أنه يجب إن 
قلنا يزول ملك البائع بنفس العقد ‏ وإلا فلا » ثم لا فرق في الأمة أن تون صغيرة أو 
كبيرة » حائلاً كانت أو حاملاً » بكرا كانت أو ثيباً » وسواء ملكها من رجل أو امرأة أو 
طفل › وسواء كانت مستبرأة من قبل آم لا » وهذا هو المذهب » لعموم الخبر » مع 
العلم بأنهن كان فيهن أبكار وعجائز والله أعلم . 
ص 


ET‏ ريدس لومز راد الك مرب ملك ن ١‏ ن یجب 
لتجدد الملك والله أعلم . 


ثم إن كانت الأمة التى حدث ملكها من ذوات الحيض » استبرأها بحيضة على 
الجديد الأظهر . للحديث . وقيل : بطهر كالعدة » وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو 
إياس » فبماذا تعتد ؟ فيه خلاف : قيل بثلاثة أشهر » لأنه أقل مدة تدل على البراءة » 
وهذا ما صححه فى «التنبيه» » وقيل : بشهر» لأنه كقرء فى الحرة » فكذا فى الأمة. 
وهذا هو الذي صححه الرافعي والنووي وغيرهما 8 
قيام الملك لا يمنع الاحتساب » فكذا المعاشرة » بخلاف المعتدة . ولؤ أحبلها بالوطء 


= أبي سعيد الخدري » وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 
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في الحيض فانقطع الدم > حلت لتمام الحيض . وإن كانت طاهرة عند الوطء » لم 
ينقض الاستبراء حتى تضع والله أعلم . 

وإن كانت حاملاً » استبرأها بود ضع الحمل لعموم الخبر . وظاهر كلام الشيخ أنه 
لق بن کرو اسر ی کد رف ی + وهر اد قدا کا رل 
وقال الرافعي : الأصح . وعبارة «الروضة» التفصيل : إن ملكت بسبي » كفى 
الوضع > وإن ملكت بشراء وحملها من زوج وهي في نكاحه أو عدته أو من وطىء شبهة 
ا وهي في عدته . فالمشهور أنه لا استبراء في الحال . وفي وجوبه بعد العدة وجهان .2 
وإذا كان كذلك . لم يحصل الاستبراء بالوضع مطلقاً > وأما حمل الزنى ٠‏ ففي الاكتفاء 
بوضعه حيث يكتفى بثبات النسب وجهان . أصحهما : نعم » وإن لم يكتف به ورأت 
دما وهي حامل وقلنا : إنه حيض ٠»‏ كفى في الأصح . ولو ارتابت بالحمل في مدة 
الاستبراء أو بعده . فكما فى العدة . 

واعلم أن المرتابة بالحمل » إن كان ارتيابها بعد انقضاء عدتها ‏ سواء كانت بالأقراء 
أو الأشهر ‏ يكره نكاحها ٠‏ راب يحصل بارتفاع البطن أو حركنه مع ظهون الد > 
ولكن شككنا هل ثم حمل أم لا » وهل يصح النكاح ؟ قولان : أحدهما : يصح لأت 
حكمنا بانقضاء العدة » فلا ننقضه بالشك › > كما لو حصلت الريبة بعد النكاح » وهذا هو 
الأصح » فعلى هذا لو ولدت لدون ستة أشهر من العقد » تبينا البطلان » وقيل : 
لا يصح العقد ا ا ا و زا اللي بي الج 
كما لو ارتاب بذلك في أثناء العدة والله أعلم . 


ج 
مذكور فى E,‏ بي 0 > صح نکاحه بلا خلاف » 
ركل ل رطراا يل ر اماو ا وفوا , الحداد 


والله أعلم . 

قال : وإذا مات سيد أم الولد » استبرأت نفسها بشهر كالأمة : 

هذا هو السبب الثاني مما يوجب الاستبراء > وهو زوال الفراش عن موطوءة بملك 
يمين › فإذا ناك سيد كن ا رت وليست في زوجية ولا عدة نكاح > لزمها الاستبراء. 
لأنه زال عنها الفراش فأشبهت الحرة » ويكون استبراؤها بشهر إن كانت من ذوات 
الأشهر . وإلا ؤ.ديضة إن كانت من ذوات الأقراء كالمتملكة » ولو أعتقها فالأمر 
كذلك . وكذا لو أعتق أمته التي وطئها لزوال الفراش . ولو استبرأ الأمة الموطوءة ثم 
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أعتقها . قال الأصحاب : لا استبراء عليها › ولها أن تتزوج في الحال › ولم يطردوا فيه 
الخلاف في المستولدة › لأن المستولدة يشبه فراشها فراش النكاح » والأصح في 
المستولدة أنه إن استبرأها ثم أعتقها . أنه يجب استبراؤها › ولو لم تكن الأمة موطوءة 
ل رركن وا 0 بإعتقاها . ولو أعتق مستولدة وأراد أن يتزوج هل. 
وجييد ی ا الم ب 
ا 

٠ فرع‎ ٠ 
لأن مقصود النكاح‎ > e N E ايوق تزوى الأنه‎ | 
الوطء » فينبغى أن يستعقب الحل » وإن استبرأها ثم أعتقها » فهل يجوز تزويجها في‎ 
الال أم ا إلى استبراء جديد ؟ وجهان » يعني يعني أم الولد . أصحهما يجب‎ 
. الاستبراء » وكلام «الروضة » هذا يوهم أن الوجهين في الأمة » لا في أم الولد فاعرفه‎ 
ولو اشترى أمة وأراد تزويجها قبل الاستبراء » فإن كان البائع قد وطئها > لم يجز إلا أن‎ 
يزوجها به » وإن لم يكن .وطثها البائع » أو كان قد وطئها واستبرأها قبل البيع . أو كان‎ 
كما يجوز للبائع‎ ٠ الأنتقال من امرأة وصبي » جاز تزويجها في الحال على الأصح‎ 
› تزويجها بعد الاستبراء . وقيل : لا يجوز له كما لا يجوز له وطؤها حتى يستبرئها‎ 
: ونسبه إلى ,اکر‎ ٠» والقائلون بالأصح يلزمهم الفرق » وهذا الوجه قوي‎ 
00 الأصحاب » قال الرافعى وا‎ 


ا0000 | |[ 1 00111 
المعتدات أنواع منها الرجعية › فلها النفقة والسكنى بالإجماع . وروى الدارقطني 
في حديث فاطمة بنت قيس حين طلقها ثلاثاً أنه بي لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ؛ 
وقال : « إنما النفقة والسكنى لمن تملك الرجعة 6 وخرجه النسائي أيضاً . وفي رواية ١‏ 
جارد موب قار اوري علبلا" ياي ی س نفقة لك 


)1١(‏ رواه الدارقطني في السنن ا وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف من حديث عائشة رضي 
الله عنها . والنسائي (5/ )١55‏ ف yy‏ لسن رديه 


اغا وهو ا ج و 
(۲) رواه أحمد في المسند رقم ۲۱۷۹۲) و(115/7) » وأبو داود رقم (۲۲۹۰) في الطلاق ٠‏ باب = 
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ولا سک وكانت: نان ایک ولأن الرجعية زوجة » والمانع من جهة الزوج لأنه 
يقدر على إزالته » وكما تجب النفقة والسكنى تجب لها بقية مؤنة الزوجات إلا آلات 
التنظيف والله أعلم . 


ومنها البائن والبينونة إن كانت بخلع أو استيفاء الطلقات الثلات » فلها السكنى › 
حاملاً كانت أو حائلاً » لقوله تعالى : 8 تکوش من حَيْتُ سگم تن ِي 4 [ الطلاق : 
١‏ ] وقال الله تعالى : « لا روش من يهن ولا نے إلا أن بأ بشَحِمَةَ 4 
[ الطلاق : ١‏ ] وإن كانت معتدة عن وفاة » ففى استحقاقها السكنى قولان : أحدهما : 
بجو كمال تحت ر ی لين شم مالف أت 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قتل زوجها . فسألت النبيّ كله أن ترجع إلى أهلها فإنه 
لم يتركها في مسكن يملكه . فأذن لها في الرجوع » قالت : فانصرفت حتى إذا كنت في 
الحجرة أو في المسجد. دعاني فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله . 
قالت : فاعتددت أربعة أشهر وعشرك'' . وإن كانت معتدة عن نكاح بفرقة غير طلاق في 
الحياة كفسخ بعيب ورضاع أو غيرهما» ففي وجوب السكنى بمثل تلك طرق عديدة . 
واختلف ترجيح الرافعي في ذلك » فصحح في «المحرر» الاستحقاق في جميع 
الصور » فقال : الأظهر أن المعتدة عن سائر الفراق فى الحياة كالمطلقة » وذكر 
الوجوب في المطلقة > وقال في باب الخيار : لا تستحق إن كانت حائلاً على 
المشهور » وكذا إن كانت خا عل أصح القولين » وذكر في أصل «الروضة» هنا 
خمسة طرق ٠‏ وقال : الرابع » يعني الطريق الرابع ذكر البغوي إن كانت الفرقة بعيب أو 


= في نفقة المبتوتة وهو حديث صحيح . 

)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم (۲۹۷۸۵) و(5/5١1)‏ ومسلم رقم )١58٠0(‏ في الطلاق والموطأ 
)08١9 ۹۸٠ /۲(‏ في الطلاق . وأبو داود رقم (۲۲۸۲ و۲۲۸۵ و5585 و۷٢۲۲‏ و1188) في 
الطلاق . والترمذي رقم )١٠١١(‏ . والنسائي (5/ 74) في النكاح . 

(۲( رواه مالك في الموطأ (۲/ )٥۹١‏ في الطلاق . باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل . 
وأبو داود رقم )۲۳٠١(‏ في الطلاق . والترمذي رقم )١١١5(‏ في الطلاق . والنسائي )١193/5(‏ 
في الطلاق. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح » وهو كما قال » ورواء أحمد في المسند 
وأبو داود الطيالسي وابن ماجه . والدارمي وابن سعد في الطبقات » وصححه ابن حبان والحاكم 
وغيرهما » وقال الترمذي : والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 
وغيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها . وهو قول سفيان الثوري . 
والشافعي . وأحمد ؛ وإسحاق » وقال بعض آهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم : للمرأة 
أن تعتد حيث شاءت . وإن لم تعتد في بيت زوجها . قال الترمذي . والقول الأول أصح . 
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غرر » فلا سكنى » وإن كانت برضاع أو مصاهرة » فلها فلها السكنى على الأصح » لان 
السبب لم يكن موجوداً يوم العقد › ولا استند إليه ١‏ والملاعنة تستحق قطعاً كالمطلقة 
لاا . وبالجملة فالمذهب وجوب السكنى إذا ونم شبح ره كان بردّة أو إسلا م أو 


عيب و نجوه والله أعلم . 
جن 

.طلقها وهي ناشزة » فلا متكنئ لها في العدة e‏ ر التفقة والسكنى في 
صلب النكاح » فبعد البينونة أولى » كذا قاله القاضي حسين » وقال الإمام : إن طلقت 
و فعليها ملازمته لحق الشرع ٠‏ فإن أطاعت استحقت السكنى والله أعلم . 

وقوله : إلا أكون افد + بعتن ي البائن بخلع أو طلاق ثلاث » فلها النفقة إذا 
كانت حاملاء وقضية كلام الشيخ أن النفقة لها » وهو الصحيح » وقيل : إنه للحمل › 

فعلى الصحيح لا تجب لحامل عن وطء الشبهة » ولا في النكاح الفاسد . وكذا أيضاً 
يداه عدا و ا E‏ 

يك عا يال عد ليد عر ركس ال ويه يلق ليها عن E‏ 
تضع » وبه قال شريح والنخعي والشعبي وحماد وابن ن أبي ليلى وسفيان والله أعلم . ش 

قال : وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب : 

يجب الاحداد في عدة الوفاة » وهو مأخوذ من الحد وهو المنع > لأنها تمنع الزينة 
ونحوها » والأصل فيه قوله ية : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على 
ميت فوق ثلاث ليال » إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً »”'' وفي رواية « لا تحد امرأة 
على ميت فوق ثلاثة» إلا على زوج أربعة أشهر وعشراًء فلا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا 
ثوب عصب ولا تكتحل » ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت فنبذة من قسط أو أظفار »"'' رواه 


(۱) رواه البخاري رقم (۱1۲۲۱ و‘ (o ogy‏ في الطلاق باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة 
أشور عفرا . ومسلم رقم ١587(‏ و۸۷٤۱‏ و588١)‏ في الطلاق باب وجود الاحداد . والموطأ 
)0471/۲ و058) في الطلاق . وأبو داود رقم (۲۲۹۹) في الطلاق . والترمذي رقم ١1١56(‏ 
و95١١‏ و۱۱۹۷) فى الطلاق . والنسائي )٠ ١/١(‏ في الطلاق باب ترك الزينة للحادة المسلمة 
دون النصرانية . من حديث أم سلمة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما . 

(۲) رواه أحمد في المسند رقم )۲٠۲۷۰(‏ و(80/0) » والبخاري رقم 00 و0011) و فى الطلاق 
باب القسط للحادة عند الطهر . ومسلم رقم )4۸( في الطلاق . باب وجوب الإحداد ا 
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الشيخان . ولا فرق في وجوب الاحداد بين المسلمة والذمية » ولو كان زوجها ذمياً . 
ولا بين الحرة والأمة » ولا بين المكلفة وغيرها » والولي يمنع الصغيرة والمجنونة مما 
تمتنع منه المكلفة » ويؤخذ من كلام الشيخ أن المعتدة عن غير الوفاة أنه لا يجب وهو 
كدللتك:: 

أما الرجعية » فلأنها زوجة في الأحكام . نعم نص الشافعي أنه يستحب » وذهب 

Ce يي يا‎ EE 

56 أنه لا يجب الإحداد أيضاً » لأنها معتدة عن طلاق فأشبهت الرجعية › 
وأيضاً فهي مجفرّة بالطلاق فلا تكلف التفجُع ٠‏ بخلاف المتوفى عنها زوجها › والقديم 
أنه يجب الإحداد . لأنها بائن معتدة فأشبهت المتوفى عنها زوجها . 

وأماا لمفسوخ نكاحها بعيب ونحوه » ففيها طريقان : 

أحدهما : على القول في البائن بالطلاق » وقيل : لا يجب قطعاً » لأن الفسخ إما 
لمعنى فيها أو بمباشرتها . ٠‏ فلا يليق بها إظهار التفجّع » هذا في الإحداد. وأما كيفيته 
فهو ترك الزينة بالثياب والحلي والطيب ٠‏ أما الثياب » فلا يحرم جنسن القطن والصوف 
والوبر والشعر » بل يجوز لبس المنسوج منها على ألوانها الخلقية » وكذا الكتان 
والقصب الدبيقي » وإن كانت نفيسة ناعمة » لأن نفاستها وحسنها من أصل الخلقة › 
لا من زينة دخلت عليها » وأما الابريسم ٠»‏ فلم ينقل فيه نص عن الشافعي » وهو عند 
معظم الأصحاب كالكتان وغيره إذا لم يحدث فيه زينة . 

وقال القفال : يحرم الإبريسم . قلت : إطلاق جواز لبس الصوف بأنواعه » وكذا 
الدبيقي ونحوه صحيح عن آهل الثروة من المدن وغيرهم › أما غير أهلى الثروة لا سيفا 
ال -ستشعثين من أهل البوادي » فيتجه الجزم بتحريم ذلك عليهم » وأي نسبة بين ثوب 
كرباس مصبوغ إلى صوف مربّع ٠‏ وقد قال في « البحر» : إن الحلي من الصفر ونحوه › 
إن كان في قوم يتزيّنون به حرم » وإلا فلا ينبغي أن يراعى عادة اللابس ٠.‏ ومحله 
ما تحصل به الزينة عندهم دون ما لا يحصل والله أعلم . 

وأما ما لا يحرم في جنسه لو صبغ » ينظر في صبغه » إن كان مما يقصد به الزينة 


= وأبو داود رقم (۳۰۲ و۳( في الطلاق ٠‏ والنسائي )۰۳/0( في الطلاق باب ما تجتنب 
الحادة من الثياب المصبغة من حديث أم عطية رضي الله عنها . 
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غالبا كالأحمر والأصفر » فليس لها لبسه » ولا فرق بين أن يكون ليناً أو خشناً في ظاهر 
المذهب . ونص عليه في الأم» » ويدخل في هذا الديباج المنقّش والحرير الملوّن . 
فيحرّمان » والمصبوغ غزله قبل النسج كالبرود » وهو حرام على الأصح كالمصبوغ بعد 
النسج » وإن كان الصبغ مما لا يقصد منه الزينة » بل يصبغ للمصيبة واحتمال الوسخ . 
كالأسود والكحلي › فلها لبسه وهو أبلغ في الحداد » بل حكى الماوردي وجهاً أنه 
يلزمها لبس السواد في الحداد » وإن كان المصبوغ متردداً بين الزينة وغيرها . 
كالأزرق » فإن كان برًاقاً في اللون » فحرام » وإن كان كدراً أو أكهب وهو الذي يضرب 
إلى الغبرة » جاز » وأما الطراز على الثوب » فإن كان كثيراً » فحرام » وإلا فأوجه . 
ثالثها إن نسج مع الثوب » جاز » وإن ركب حرم لأنه محض زينة والله أعلم . 

وأما الحلي » فيحرم عليها لبسه » سواء فيه السوار والخلخال والخاتم والذهب 
والفضة » وبهذا قطع الجمهور . وقال الإمام : يجوز لها أن تتختم بخاتم الفضة 
كالرجل » وفي اللآلى تردد الإمام » وبالتحريم قطع الغزالي وهو الأصح والله أعلم . 

وأما الطيب» فيحرم عليها في بدنها وثيابهاء ويحرم عليها دهن رأسهاء ويجوز لها 
دهن البدن بما لا طيب فيه كالدهن والشيرج› ولا يجوز بما فيه طيب كدهن البان 
والبنفسج» ويحرم عليها أكل طعام فيه طيب» وأن تكتحل بما فيه طيب» وأما ما لا طيب 
فيه» فإن كان أسود وهو الإثمد فحرام»› لأنه زينة» ولا فرق بين البيضاء والسوداء» وفي 
وجه: يجوز للسوداء » والصحيح الأول لإطلاق الأحاديث » فإذا احتاجت إلى الاكتحال 
به لرمد وغيره » اكتحلت به ليلا ومسحته نهاراً » فإن دعت ضرورة إلى الاستعمال 
نهاراً » جاز » ويجوز استعماله فى غير العين إلا الحاجب ٠‏ فإنه زينة . وأما الكحل 
الأصفر وهو الصبر» ترام ان الجوداء > وكذا على البيضاء على الأصح › لأنه يحسن 
العين » ويحرم الاسفيذاج » وكذا الخضب بالحناء ونحوه فيما يظهر من البدن كاليدين 
والرجلين والوجه . قال الإمام : وتجعيد الأصداغ » وتصفيف الطرة » لا نقل فيه › 
ولا يمتنع أن يكون كالحلي › ويجوز للمحدة التزين في الفرش والبسط وأثاث البيت › 
لأن الحداد في البدن لا في الفراش » ويجوز لها التنظيف بغسل الرأس والامتشاط 
ودخول الحمام وقلم الأظفار وإزالة الأوساخ ٠‏ لأنها ليست من الزينة والله أعلم . 


فرع 
يجور الإحداد على غير الزوج ثلائة أيام فما دونها ¢ للحديث الصحيح المتقدم ¢ 
وقد صرح بذلك الغزالي والمتولي والله أعلم ش 
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قال : وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة : 

يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة › فلا يجوز لها أن تخرج منه ولا إخراجها 
إلا لعذرء نص عليه القرآن العظيم » قال الله تعالى : « لا جوش من تھی ولا 
رجت € [ الطلاق : ١‏ ] فلوا اتفق الزوجان على أن تنتقل إلى منزل آخر بلا عذر . 
ا وكان للحاكم المنع من ذلك . لأن العدة حق الله »> وقد وجبت في ذلك 
المنزل > فكما لا يجوز إبطال أصل العدة » كذلك لا يجوز ع اا إلا 
لہ أجة » يعني يجوز الخروج . ) 

والحاجة أنواع : منها إذا غات لن نچا ار مالیا من چ ا أو غرق » 
هسواء في ذلك عدة الوفاة والطلاق» وكذا لو لم تكن الدار حصينة وخافت اللصوصء أو 
كانت بين فسقة تخاف على نفسها . أو كانت تتأذى بالجيران والأحماء تأذيّاً شديداء ولو 
كانت تبدو وتستطيل بلسانها عليهم » جاز إخراجها » وتتحرى القرب من مسكن العدة . 

ومنها إذا احتاجت إلى شراء طعام أو قطن أو بيع غزل ونحوه » فينظر ؛ إن كانت 
رجعية فهي زوجةء فعليه القيام بكفايتها بلا خلوة ٠‏ ولا تخرح إلا بإذنه . قال 
المتولى : إلا إذا كانت حامل وقلنا : تستحق النفقة » فلا يباح لها الحَروج . 

ومنها إذا كان المسكن مستعاراً ورجع المعير » أو مستأجراً ومضت المدة وطلبه 
المالك » فلا بد من الخروج . 

ومنها إذا لزمها حق . فإن كان يمكن استيفاؤه في البيت كالدين » فعل فيه » وإن لم 
يكن » واحتيج فيه إلى الحاكم » فإن كانت برزة"'' خرجت ثم عادت إلى المسكن » وإن 
كانت مخدّرة بعث الحاكم إليها نائباً أو حضر بنفسه » ولا تعذر في الخروج لأغراض 
تعد من الزيادات دون الأمور المهمات ٠»‏ كالزيارة والعمارة واستنماء المال بالتجارة » 
وتعجيل حجة الإسلام » وزيارة بيت المقدس وقبور الصالحين ونحو ذلك ٠‏ فهي عاصية 
بذلك والله أعلم . 

فرع 

يحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد فيها ومداخلتها » لأنه يؤدي 

إلى الخلوة » وخلوته بها كخلوة الأجنبية » وكثير من الجهلة لايرون ذلك حراماً 


(۱) .بأن كانت كبيرة في السن تخالط الرجال ٠‏ فلها الخروج . 


0515 


ويقول : هي مطلقتي وهو يعرف الحال » فإن اعتقد حله بعد ما عرف كفر » فإن تاب 
وإلا 00 اماس لير 00-7 بو و بحل لهم الخارة 
س 
NSE‏ مف وتم چ بان 
ذمته » نص عليه الشافعي » ونص أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان » بل تصير ديناً 
في ذمته » فقيل قولان » والمذهب تقرير النصين › > والفرق أن النفقة تجب بالتمكين وقد 


رہد اتکی ااا لحان موي تلأزة رام يساق ٠‏ رکم لاني ای ا 
النكاح كما ذكرنا في العدة والله أعلم . قال : 


فصل هي الرضاع 

وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولداً صار الرضيع ولدها بشرطين : أحدهما : أن يكون له 
دون الحولين . والثاني : أن E‏ متفرقات : ْ 

الرضاع بكسر الراء وفتحها » ويقال : رضع بكسر الضاد E e‏ 
والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة . قال الله تعالى : ۾ راڪم الى 
أَرَصَعَدَكٌْ واخَوئڪم يرس ار ألرَصَدعَةَ € [ النساء : ۲٣‏ ] وعن عائشة رضي الله عنها أن 
رلا ل یخن من ادا ما يدع س الي رو ااا + الم 
الرضاعة المحرمة لها أركان . منها المرضعة ٠‏ ولها ثلاث شروط . الأول : كونها 
امرأة . فلبن البهيمة لا يتعلق به تحريم » فلو شربه صغيران لم يثبت بينهما أخوة » وكذا 
لبن الرجل لا يحرم على الصحيح . 0 

الشرط الثاني كونها حية » فلو ارتضع صغير من ميئة ‏ أو حلب منه > لم يتعلق 
به التحريم » كما لا يثبت بين حار المماعرة يريك بجت يار لي لوزي ار نكر 
الصبي بعد موتها حر ا اسن ارفك الاو 

ایی وود ایی ی ات ی اا 


(۱) رواه البخاري رقم (790 و١١48)‏ في النكاح . باب ١‏ 5 3 ْک 
ومسلم رقم )١544(‏ في الرضاع . والموطأ ٠١٠/۲(‏ و؟ Se‏ د 37 
)١١50(‏ في الرضاع › وأبو اي )٠‏ في النكاح . والنسائي (194/5) من حديث عائشة 
رضي الله عنها » وفي الباب عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وابن اعباس رضي العو 
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يحرم » وإن كانت بنت تسع سنين حرم » وإن لم يحكم بالبلوغ › لان احتمال البلوغ 
قائم » والرضاع كالنسب . فيكفي فيه الاحتمال. ولا فرق في المرضعة بين كونها 
مزوّجة آم لاء ولا بين كونها بكراً أم لا . وقيل : لا يحرم لبن البكر » والصحيح أنه 
يحرم » ونص عليه الشافعي . 

ومنها أي من أركان الرضاع : اللبن ٠‏ ولا يشترط لثبوت التحريم بقاء اللبن على 
هيئته حالة انفصاله عن الثدي . فلو تغير بحموضة أو انعقاد أو إغلاء أو صار جبناً أو 
أقطاً أو زبداً أو مخيضاً وأطعم الصبي . حرم لحصول اللبن إلى الجوف وحصول التغذية 
به » ولو خلط بغيره ٠‏ نظر : إن كان اللبن غالبا » تعلقت الحرمة بالمخلوط » ويشترط 
أن يكون اللبن قدراً يسقى منه الولد خمس رضعات على المذهب . 

ومنها أي من الأركان : المحل » وهي معدة الصبي الحي وما في معنى المعدة . 
فهذه ثلاث قيود : الأول المعدة ٠‏ فالوصول إليها يثبت التحريم » سواء ارتضع الطفل أو 
حلب أو أوجر أو صب في أنفه فوصل إلى جوفه ودماغه » حرم على المذهب . بخلاف 
ما إذا أحقن به » أو كان في بطنه حراحة فصب فيها فوصل إلى الجوف . لم يثبت 
التحريم على الأظهر . ولو ارتضع وتقيّأ في الحال » ثبت التحريم على الصحيح . القيد 
الثاني : كون الصغير دون الحولين ٠‏ فإن بلغ سنتين فلا أثر لارتضاعه ٠‏ ويعتبران 
بالأهلة ٠‏ قال رسول الله بل : « لا رضاع إلا ما كان في الحولين ““ رواه الدارقطني . 
وفي رواية الترمذي ١‏ لا يحرم من الرضاع إلا مافتق الأمعاء في الثدي وكان قبل 
الفطام »”") قال الترمذي حسن صحيح . القيد الثالث : حياة الرضيع › فلا أثر للوصول 


)1١(‏ رواه الدارقطني (/11) من حديث ابن عباس . وقال ابن عدي : هذا الحديث يعرف 
بالهيثم بن جميل مسنداً وغيره لا يرفعه . والهيئم هذا سكن أنطاكية . وتغلط الكثير على الثقات 
كما تغلط غيره » وأرجو أنه لا يتعمد الكذب . وذهل ابن القطان فقال : إن أبا الوليد الأنطاكي 
لا يعرف . وقال النسائي : صالح . والهيثم بن جميل وثقه الإمام أحمد والعجلي وابن حبان 
وغير واحد . وكان من الحفاظ › إلا أنه وهم في رفع هذا الحديث . والصحيح وقفه على ابن 
عباس ٠‏ هكذا رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة موقوفاً ٠‏ ورواء عبد الرزاق في مصنفه عن ابن 
عبينة به موقوفاً . ورواه مالك في الموطأ عن ابن عباس موقوفاً وقال البيهقي الصحيح موقوف . 

(۲( رواه الترمذي رقم )١١07(‏ في الرضاع . باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر 
دون الحولين . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وقال : والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي ية وغيرتهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين . وما كان بعد 
الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً . ورواه ابن حبان رقم )٤۲۲٤(‏ وابن ماجه رقم )۱۹٤۹(‏ 
وهو حديث صحيح . 
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إلى معدة الصغير الميت . ثم شرط الرضاعة المحرّمة خمس رضعات » هذا هو 
الصحيح › ونص عليه الشافعي . وقيل : يثبت برضعة واحدة » وقيل : يثلاث ٠‏ وبه 
قال ابن المنذر وجماعة » وحجة الصحيح قول عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما 
أنزل الله تعالى من القرآن عشر رضعات معلومات 00 ثم نسخن بخمس 
معلومات ٠‏ فتوفي رسول الله تكله وهر فيما يقرأ من القرآن ٠»‏ '؟ وفي رواية ١‏ لا تحرّم 
المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان »”'' رواه مسلم . ثم شرط الرضعات أن 
يكن متفرقات » والرجوع في الرضعة والرضعتين إلى العرف » فمتى تخلل فصل كثير 
تعددت الرضعات › فلو رضع ثم قطع إعراضاً واشتغل بشيء آخر » ثم عاد وارتضع 5 
فهما رضعتان » ولو قطعت المرضعة رضاعه » ثم عادت إلى الإرضاع فهما رضعتان 
على الأصح » كما لو قطع الصبي » ولا يحصل التعدد بأن يلفظ الصغير الثدي ثم يعود 
إلى التقامه في الحال » ولا بأن يتحول من ثدي إلى آخر › أو تحوّله المرضعة لنفاد 
ما في الأول » ولا بأن يلهو عن الامتصاص ٠‏ ولا بان يقطع للتنفس » ولا بتخلل النومة 
الخفيفة » ولا بأن تقوم المرضعة وتشتغل بشغل خفيف ثم تعود إلى الارضاع › > فكل 
ذلك رضعة واحدة والله أعلم . 


فرع 
أرضعت صغيراً وشكت هل أرضعته خمساً آم أقل ؟ وهل وصل اللبن إلى جوفه أم 


”م ريحي الو لحي ا 





(۱) رواه مسلم رقم )١507(‏ في الرضاء والموطأ (؟/8١7)‏ وأبو داود رقم )5١71(‏ في النكاح . 

ل )0 في الرضاع والنسائي (1/ 2٠٠١‏ في النكاح . 
: إن النسخ بخمس رضعات تأاخر إنزاله خا حتى إنه توفي ية وبعض الناس يقرأ 
0 > لكونه لم يبلغ النسخ › > لقرب عهده . فلما بلغ النسخ بعد 
ذلك » رجعوا عن ذلك ٠‏ وأجمعوا على أن هذا لا يتلى يتلى » فالنسخ ثلاثة أنواع » أحدها : ما نسخ 
حكمه وتلاوته » کعشر رضعات » والثاني : ما نسخت تلاوته دون حكمه » كخمس رضعات ٠»‏ 
وك : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما . والثالث : ما نسخ حكمه ٠‏ وبقيت تلاوته » وهذا 
هو الأكثر . 

(۲) رواه أحمد في المسند رقم (1+005) و(5/١7)‏ . ومسلم رقم )١560(‏ في الرضاع باب في 
المصة والمصتان » والترمذي رقم )١١5١(‏ في الرضاع . وأبو داود رقم (17 تا 
والنسائي ٠ ١/5(‏ في النكاح من حديث عائشة رضي الله عنها . 


CAK 


قال : ويصير زوجها أب له : 


هذا معطوف على قوله : صار الرضيع ولدها » فإذا حذف المتذَلّل بين المعطوف 
والمعطوف عليه » يبقى الكلام : صار الرضيع ولدها » ويصير زوجها أباً له » وحجة 
ذلك » ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن على بعدء' 
أنزل الحجاب › فقلت : والله ما آذن له حتى استأذن رسول الله بي > فإن أخا أبي 
لمعيس ليس هو أرضعني » إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس ٠‏ فدخل رسول 353 
فقلت : يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني > وإنما أرضعتني امرأته ٠‏ فقال عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ الذني له . الماك نرت a‏ يلابت كانت 
عائشة رضي الله عنها تقول ١‏ حَرّموا من الرضاعة ما يدم من النسب ٤‏ رواه البخاري 
ومسلم' . وأبو القَعَيس زوج أمها من الرضاعة . فهو أبوها , لأن اللبن له » وأفلح أخوه 
فهو عمّها » وقولها : إنما أرضعتني امرأته » الضمير راجع إلى أخي أفلح . وفي مسلم 
إن الرضاعة تحرّم ما تحرم الولادة» وفي رواية « يَحْرّم من الرضاعة ما يحرم من 
الولادة »”'' وقوله ي : « تربت يمينك » في معنى ذلك خلاف منتشر جداً للسلف 
والخلف من جميع الطوائف . قال النووي : والأصح الأقوى الذي عليه المحققون في 
معناه : أنها كلمة أصلها : افتقرت يمينكِ » ولكن العرب أعادت استعمالها غير قاصدة 
حقيقة معناها الأصلي › مثل قاتله الله ما أشجعه ! ولا أم له ؛ ولا أبا له » وويل امه ! 
ونحو ذلك والله أعلم . 


قال : ويجرم على ت التزويج إلى من ناسبها ء ويحرم عليها التزويج إلى 
اق 


الفحل الذي له اللبن ؛ ثم تنتشر الحرمة منهم إلى غيرهم » فيحرم على المرضع ؛ بفتح 


)0010( رواه أحمد في المسند رقم کک قم (o9۹)‏ في الشهادات ورقم )۹۳۸ 
ر١441)‏ في النكاح . باب 8« وَأْمَهْمُكُمْ الى أَرَصَمْتَحُْ 4 ومسلم رقم )١544(‏ في 
الرضاع . والموطأ (۲/ 7١١‏ و7١1)‏ ذ و باب رضاعة الصغير . والترمذي رقم )١1417(‏ 

في الرضاع وأبو داود رقم (لاه )٠١‏ في التكاح بموالجاني (5503) في الجاع باب ما يحرم من 
الرضاع . راہن ماجه رقم )١944(‏ . 2 

(۲) رواه أحمد في المسند رقم )۲٤۹۲١(‏ و(78/5١)‏ والبخاري رقم )۲٠٠۳(‏ في الشهادات › 

ومسلم رقم )١544(‏ ومالك في الموطأ (۲/ )1٠١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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الضاد أن يتزوج بمن ناسب المرضعة » أي من انتسب إليها بالنسب » أو بالرضاع › 
وولده وإن ضفل. + ؤفن انسنب إلية :وإ نعلا + > لأن الرضيع وولده وإن سفل أبناؤها » إما 
على سبيل الحقيقة » أو المجاز » كأبناء النسب » وإذا صدقت النسبة حَرّم على الشخص 
أن يتزوج أخته أو بنت أخته » أو بنت أخيه وإن نزلت » وكذا يحرم عليه أن يتزوج أم 
٠‏ أمه » وأم أبيه من الرضاع وإن علت › 00 
حرام وإن علت في الرضاع کالنسب ۰ وکذا يحرم عليها أن تتزوج بالمرضع » أي 
بالرضيع » وبولده وإن سمل › لانها آمهم وإن سفلوا » دون من في درجت » لآن أخرة 
الرضيع إذا لم يرضعوا فهم أجانب منها » وكذا لا يحرم من هو أعلى من في درجة 
الرضيع كأعمامه » والجاصل أن كل ما حرم بالنسب حرم بالرضاع ؛ > للأدلة المتقدّمة › 
واستثنى بعضهم مسائل تحرم في النسب » وقد لا تحرم في الرضاع ٠‏ فمنهم من صحح 
الاسيتثناء › 0 وعلى كل حال » فقد ذكرنا ذلك مفصلا في ١‏ فصل 
والمحوّمات بالنص أربعة عشر » فراجعها والله أعلم . قال : 


فصل[ في النفقة ] 
ونفقة الأهل واجبة للوالدين والمولودين » فأما الوالدون فتجب بشزطين : الفة 
والزمانة > والفقر والحنون » وأما المولودون » فتجب نفقتهم بشروط : الفقر ؛ 
والصغر . والفقر والزمانة » والفقر والجنون : ظ 
النفقة مأخوذة من الإنفاق والإخراج › ويوجبها ثلاثة أسباب : القرابة والملك 
والزوجية . أما السببان الأخيران › فيوجبان للمملوك على المالك » وللزوجة على 
الزوج ولا عكس . وأما السبب الأول وهو القرابة »> فيوجب لكل منهم علي الاخر 
لشمول البعضية والشفقة ؛ ولهذا إنما تجب بقرابة البعضية وهي الأصول والفروع , 
فيجب للوالد على الولد وإن علا » وللولد على الوالد وإن سفل » لصدق الأبوة 
والبنوة » ولا فرق في ذلك بين الذكور والإناث » ولا بين الوارث وغيره ؛ ولا فرق بين 
اتفاق الدين والاختلاف فيه . وفي وجه : ا و ا كاله والدليل 
قل :وجوت الإنفاق على الوالدين قوله تعالى : 8 وَسَاحِبَهُمَا في لديا مَمروفاً 4 
[ لقمان : ١5‏ ] وقوله تعالى : $ وَوَصَّيا إن بودي خسنا عدي 4 [ العتكبوت : 8 ] وقول 
كله 1 اما خرص ورا يدل هلي ا ان 


(۱) رواه أحمد في المسند )7١/5(‏ ورقم )۲۳١۱۲(‏ وأبو داود رقم )۳١۲۸(‏ في البيوع باب في 
الرجل يأكل من مال ولده . والترمذي رقم )۱۳١۸(‏ في الأحكام . والنسائي )۲٤۱/۷(‏ في = 
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« ماعن عله مَالْموَسَاكَسَبَ » [ المسد : ؟ ] يعني ولده . 

وقد روي: ١‏ إن أولادكم هبة من الله وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها 2'76 والأجداد 
والجدات ملحقون بالأبوين إن لم يدخلوا في عموم الأبوة » كما ألحقوا بهما في العتق 
وسقوط القصاص وغيرهما لوجود البعضية » وإنما تجب نفقة الوالدين بشروط : منها 
يسار الولد . والموسر من فضل عن قوته وقوت عياله في يومه وليلته ما يصرفه إليهما › 
فإن لم يفضل » فلا شيء عليه لإعساره » ويباع في نفقة القريب ما يباع في الدَّين من 
العقار وغيره » لأنها حق مالي لا بدل له » فأشبه الدين . ولو كان الولد لا ماله له إلا أنه 
يقدر على الاكتساب ويحصل ما يفضل عن كفايته » فهل يكلف الكسب ؟ فيه خلاف : 
قيل لا » كما لا يكلف الكسب لقضاء الديون » والصحيح أنه يكلف . وبه قطع 
الجمهور . لأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب . ومنها أي من الشروط أن لا يكون لهما 
مال » فإن كان ويكفيهما » فلا يجب . سواء كانا زمنين أو مجنونين أو بهما مرض 
وعمى آم لا لعدم الحاجة » ومنها أن لا يكونا مكتسبين ٠‏ فإن كانا مكتسبين » لم تجب 
نفقتهما» لأن الاكتساب بمنزلة المال العتيد » فلو كانا صحيحين إلا أنهما غير 
مكتسبين ٠‏ فهل يكلفان الكسب ؟ فيه قولان : أصحهما في «التنبيه » » لا تجب » 
للقدرة على الكسب. والثاني: أنها تجب لقوله تعالى : « E A‏ ¢« 
وليس من المصاحبة بالمعروف تكليفهما الكسب. وهذا هو الصحيح عند الرافعي والنووي» 
ومنهم من قطع به ٠‏ فإن فقدت هذه الشروط وكانا فقيرين زمنين أو مجنونين أو بهما 
عذر من مرض أو عمى - كما قاله البغوي ‏ وجبت نفقتهما لتحقق الحاجة والله أعلم . 

فرع حسن 

لو كانت الأم تقدر على النكاح لكثرة الطلاب ٠١‏ فلا تسقط عن الابن نفقتها » فلو 
تزوجت سقطت . فلو نشزت لم يلزم الولد نفقتها . قاله الماوردي والله أعلم . 

وأما الدليل على وجوب نفقة المولودين وإن سفلوا ذكوراً كانوا أو أناثاً » فقوله 
تعالى : $ وَعَلَ الولو ينين وک ون بِالممرُويْ € [ البقرة : ۲۳۳ ] وقوله ر 


تع و سه 


$ فن أنصَعنَ لک اوش وهن 4 [ الطلاق : ٦‏ ] وقوله تعالى : 8 وا لقلا أو حَْبََ 


البيوع . بن ماجه رقم (۲۱۳۷) ذ في التجارات ورقم ( ل ل ل عر 
امام عع انار لويوب لاطا ابي 

)1١(‏ رواه البيهقي في السنن (۷/ ۰ والحاكم (584/5) وصححه الحاكم > ووافقه الذهبي . من 
حدد*. عائشة رضي الله عنها . 


o۲ 


نك > [ الإسراء : ۳١‏ ] الآية . وفي السنة الشريفة جاء رجل إلى رسول الله يك فقال : 
إن معى ديناراً فقال : « أنفقه على نفسك » فقال : معي آخر قال : « أنفقه على 
ولدك 2'”6 وقال عليه الصلاة والسلام لزوجة أبي سفيان في الحديث المشهور : « خذي 
من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك 6"' وإنما تجب النفقة لهم بشروط : منها 
يسار الوالدين كما مر في حت الوالد » فإن لم يكن لهما مال » ولكن كانا ذا كسب لائق 
بهما » فهل يجب عليهما أن يكتسبا لنفقة الولد ؟ فيه خلاف : الصحيح تجب » وبه قطع 
الأكثرون » والثاني لا تجب ٠»‏ ومنها أن لا يكون للولد مال ولا كسب › فإن كان » لم 
تجب لعدم حاجته » سواء كان الولد زمناً أو مجنوناً أو مريضاً أو به عمى ٠‏ فإن كان 
الولد أو الأولاد فقراء زمنين » أو فقراء مجانين ٠‏ أو فقراء أطفالا لا يتهيأ منهم العمل › 
وجبت نفقتهم للآيات الدالة على ذلك » ولعجزهم . وأوجب أبو ثور نفقتهم مع 
اليسار » فلو كان الأولاد أصححاء » إلا أنهم غير مكتسبين بأيديهم > فهل تجب نفقتهم 
والحالة هذه ؟ فيه خلاف : والأحسن عند الرافعي تجب › كما تجب للأب والحالة 
هذه والثاني وهو الصحيح : عدم الوجوب » لأن الطفل محل النص ٠‏ والصحيح 
المتمكن من الحيلة والتكسب ليس في معناهء فلا يلحق به » بخلاف الزمن والمجنون 
والله أعلم . ظ | 

فرع 
لو كان للابن مال غائب » لزم الوالد أن ينفق عليه قرضاً موقوفاً » فإن قدم ماله 
رجع عليه بما أنفق » وإن لم يأذن الحاكم إذا قصد الرجوع » وإن هلك المال لم يرجع 
بما أنفق من حين التلف » قاله الماوردي والله أعلم . واعلم أنه يؤخذ من كلام الشيخ أن 
غير الأصول والفروع لا تجب نفقتهم وهو كذلك . وقال أبو ثور . يلزم الوارث النفقة 
لقوله تعالى : 8 وَعَلَ الْوَارثْ مِثْلُ ديك » [ البقرة : 38 ] وأجيب عن ذلك بأن النفقة لو 


)۲٥۳۵( والنسائي رقم‎ )١591( وأبو داود رقم‎ )؟0١/7؟(و‎ )۷۳۷١( زواه أحمد في المسند رقم‎ )١( 
وصححه وقال في التلخيص صحيح من حديث‎ )410/١(و‎ )٠١١١( والحاكم في المستدرك رقم‎ 
5 | . أبي هريرة رضي الله عنه‎ 

(۲) رواه أحمد في المسند رقم )۲۳٣۹۸(‏ و(٣/۳۹)‏ والبخاري رقم (۲۰۹۷) ورقم )٥۰٤4(‏ في 
النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف › ومسلم 
رقم )1١71١5(‏ في الأقضية باب قضية هند » وأبو داود في البيوع > (577") والنسائي (145/4؟) 
في القضاة »> باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه من حديث عائشة رضي الله عنها 


oY 


كانت على الوارث » للزم الأب ثلثا النفقة » والأم ثلثها » وليس كذلك . والله أعلم . 
فرع 

نفقة القريب لا تقدّر » بل هي بقدر الكفاية » وتختلف بالكبر والصغر والزهادة 
ااه ها وة ارقت رول برط أا القن عله إلى حك الرورة» 
ويعطيه ما يستقل به دون ما يسد الرمق » وتجب له الكسوة والسكنى » ولو احتاج إلى 
خادم وجب » ولو اندفعت هذه الأمور بضيافة وتبؤع » سقطت ولا يجب عليه بدلها . 
فلو سلم النفقة إلى القريب فتلفت في يده أو أتلفها » وجب الإبدال » لكن إذا أتلفها 
لزمه الإبدال إذا أيسر . فلو ترك الإنفاق على قريبه حتى مضى زمان ٠‏ لم تصر ديناً . 
سواء تعدى أم لا » لأنها شرعت على سبيل المواساة » بخلاف نفقة الزوجة » لأنها 
عوض والله أعلم . ) 

قال : ونفقة الرقيق والبهائم واجبة بقدر الكفاية » ولا يكلف من العمل ما لا يطيق : 

هذا هو السيب الثاني مما يوجب النفقة > وهو ملك اليمين > فمن ملك عبداً أو 
أمة ؛ لزمه نفقة رقيقه قوتاً واا وكسوة وسائر المؤن ٠»‏ سواء كان قا أو را أو أم 
ولد » وسواء كان صغيراً أو كبيراً : وشوا كان زعا آل اع أن ملا د وواد كان 
مرهوناً أو مستأجراً أو غير ذلك » لوجود السبب الموجب لذلك » وهو ملك اليمين › 
وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : « للمملوك طعامه وكسوته 
لااتات بن العدل إلا ما ن ورا بعلم + وفي رواية : ١‏ كفى بالمرء إثماً أن 
يحبس عمن بملك قوته 208 ولأن السيد يملك كسبه وتصرفه ع فلز مته مؤنته » وقد اتفق 
العلماء على ذلك » فيلزمه إطعامه ومؤنته بقدر الكفاية > ويعتبر في ذلك رغبته 
وزهادته ۽ ولا يكلف من العمل ما لا يطيق » وإذا استعمله ليل أراحه نهاراً وبالعكس » 
ويريجه في الصيف في وقت القيلولة › as‏ ففي الحديث 
د ما فت عن خادمك من عمله » كان لك أجر في موازينك ”7 ' رواه ابن حبان في 








)١(‏ رواه مسلم رقم )١177(‏ في الأيمان . باب إطعام المملوك مما يأكل . والموطأ (۲/ )۹۸١‏ في 
الاستئذان . 

(؟) رواه مسلم رقم (947) في الزكاة . وأبو داود بنحوه رقم )١597(‏ في الزكاة باب في صلة 
الرحم ٠‏ والييهقي (0/۸) . 


وو GE‏ يوا ا E‏ قر رفا قال e‏ 
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وترك الكسل والله أعلم . 


وكما يجب عليه مؤنة مملوكه » كذا يجب عليه نفقة دابته » سواء قي ذلك العلف 
والسقي ٠‏ نعم يقوم مقام ذلك أن يخلّيها لترعى وترد الماء إن كانت ممن ترعى وتكتفي 
بذلك لخصب الأرض ونحوه ولم يكن مانع من ثلج وغيره » فإن امتنع من ذلك » أجبره 
الحاكم عليه » وأثم . وفي 7 الصحيحين » أنه عليه الصلاة ة والسلام قال : ١‏ عذبت امرأة 
في هرة حبستها حتى ماتت نت فدخلت فيها النارء لا هي أطعمتها وسقتها » إذ هي حبستها 
ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض »” '© قال والخشاش : الحشرات » ودخل رسول 
الله ية حائط رجل من الأنصار » والحائط البستان » فإذا فيه جمل › » فلما رأى وسئول الله 
يكل ذرفت عيناه » فأتاه النبي يي ومسح عليه فسكن > ثم قال : «من رب هذا 
E‏ : هو لي يا رسول الله صلى الله عليك ٠‏ فقال : 
«ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملّكك الله إياها ؟ فإنها تشكو إلى أنك تجيعه 
وتُدئبه »7 '" رواه الإمام أحمد والبيهقي وإسناده في مسلم » واستدركه الخاكم وقال : هو 
صحيح الإسناد . وفي زواية أن الجمل حن إليه . ولان الدابة ذات رؤخ › فأشبهت 
المملوك » ولا يكلفها من العمل إلا ما تطيق كالرقيق والله أعلم . 


فرع 


الدابة اللبون » لا يجوز نزف لبنها بحيث يضر ولدها » وإنما يحلب ما فضل عن 
رِيّ ولدها . قال المتولي : ولايجوز الحلب إذا كان يضر البهيمة لقلة العلف › 
ويستحب أن لا يستقصى في الحلب ودع في الضرع شين ؛ ويستحب أن يقص الحالب 
أظفاره لئلا لابو يو وكا سا يي لحل جات لفسا الي و 


= ير النبي يكل فإن كان كذلك فالحديث مرسل » ورجاله رجال الصحيح . 

(۱) رواه أحمد في المسند رقم )1٤٤۷(‏ و(۹/۲١٠)‏ والبخاري رقم )10( (FEAT)g‏ في ن 
الخلق » ومسلم رقم )۲۲٤۲(‏ في البر باب تحريم تعذيب الهرة من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . 

(۲( رواه أحمد في السك رقم (/إه/ا١)‏ و(١1/ ٠5‏ 0 وأبو داود رقم )۲٥٤۹(‏ في الجهاد . باب 
ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم » من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله غنه » وهو 
حديث صحيح . ورواه مسلم وابن ماجه وليس عندهما قصة الجمل . 


قال : ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة » وهي مقدّرة : إذا كان الزوج 
موسراً » فمدَّان من غالب قوتهاء ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة ؛ وإن كان 
معسراً فمد وما يتأدم به المعسرون ويكتسونه » وإن كان متوسطاً » فمد ونصف . ومن 
الأدم والكسوة الوسط : 

قد علمت أن أسباب النفقة ثلاثة : القرابة البعضية . وملك اليمين وقد تقدم » وهذا 

يي ا ا ا ل ا ا E‏ 
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وإجماع الأمة . قال الله تعالى : # آلرجال مورت 
عل لاء 0 [Ft‏ والقيّم على الغير هو المتكلف بأمره » وقال 9 
« وَعَلَ المولُود لم نهن ككْوَيمُنَ € [ البقرة + +78 ] والآيات. فى ذلك كثيرة : .وفي السئة 
الشريفة أحاديث : منها حديث هند امرأة أبى سفيان لما جاءت إلى رسول الله جار 
رفكت اله آسرها + قال عليه الصاو رالا ١‏ خاي سا كنك ورلا 
بالمعروف “”"“ وفي حديث جابر الطويل « فاتقوا الله في النساء » فإنكم أخذتموهن بأمانة 
الله » واستحللتم فروجهن بكملة الله » ولكم عليهن أن لايوطئن فرشكم أحداً 
تكرهونه » فان فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرّح ٠‏ ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف » وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله . . . 6”") 
الحديث بطوله . والإجماع منعقد على وجوب نفقة الزوجة في الجملة . ونفقة الزوجة 
أنواع : منها الطعام » وهو الحب المقتات في البلد غالباً > ويختلف الواجب باختلاف 
حال الزوج في اليسار والإعسار » ويستوي في ذلك المسلمة والذمية والحرة والأمة › 
لآنه. عوضن > فعلى الموسر مدان + وعلى المعسر مدء وعلى المتوسط مد ونضصف + 
والاعتبار بمد النبي َيه وهو مائة وثلاثة وسبعون درهماً وثلث درهم على ما صححه 
الرافعي . قال النووي : وهو تفريع من الرافعي على أن رطل بغداد مائة وثلاثون 
بو ا SN‏ ا 

ودليل التفاوت قوله تعالى : ® لفق ذو سَعَةَ ِن سحيو وس هُرِرَ عَليْهِ رفم 4 أي ضيّن 
« ففق يا ماله أذ 4 [ الطلاق : 7 ] وأما اعتبار الحب المقتات في البلد ء فلان 
الله تعالى أوجب النفقة بالمعروف .ومن المعروف أن يطعمها مما يأكل أهل البلد . 
وأما وجوب الحب دون غيره من الدقيق والخبز › فبالقياس على الكفارة »> وسواء في 


)۱( تقدم تخريجه ص (077) . 
6ه رواه مسلم رقم (۱۲۱۸) من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي َي . 
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ذلك القمح والشعير والتمر » وكذا الأقط في أهل البادية الذين يقتاتونه » ولنا مقالة إن 
كان الأغلب في بلدهما أنهم لا يطحنون بأيديهم » لم يفرض لها إلا الدقيق » وإ اعتدن 
الطحن » فلا بأس بفرض الحنطة » وقيل : لا نظر إلى الغالب ٠‏ بل إلى ما يليق بحال 
الزوج > والمذهب الأول » ويجب لها أجرة الطحن والخبز » وقيل : إن اعتادت ذلك . 
لزمها فعله » وإلا فلا ء ومنهاء أي من الأنواع الواجبة للزوجة الأدم » وجنسه غالب 
أدم البلد من الزيت وغيره » ويختلف باختلاف الفصول وقد تغلب الفواكه في أوقاتها 
فتجب » ويجب أن يطعمها اللحم » وفي كلام الشافعي أنه يطعمها في كل أسبوع رطل 
لحم > وهو محمول على المعسرٌ وعلى الموسر رطلان » وعلى المتوسط رطل 
ونصف » واستحب الشافعي أن يكون يوم الجمعة » فإنه أولى بالتوسع فيه » ثم قال 
الأكثرون : إنما قال الشافعي هذا على عادة أهل مصر لعزَّة اللحم.عندهم ذلك الوقت › 
وأما حيث يكثر اللحم ء فيزاد بحسب عادة البلد . وقال: القفال واخرون : لا مزيد على 
ما قاله الشافعي في جميع البلاد > لأن فيه كفاية لمن قنع . ويجب على الزوج الات 
الطبتع والشرب » كالقدر والجرّة والكوز ونحوها » ويكفي كونها من خزف أو حجر أو 
خش 6 والريادات غلى ذلك من رغونات الأنفس: : 

ومنهاء أي ومن الأنواع الواجبة الإخدام » فمن لا تخدم نفسها في عادة البلد . 
فعلى الزوج إخدامها على المذهب الذي قطع به الجمهور . لأنه من المعاشرة 
بالمعروف » فإن قال الزوج : أنا أخدمها بنفسي » لم يلزمها ذلك لأنها تستحي منه . 
فتمتنع من استيفاء الخدمة » ولأنه عار عليها » وهذا هو الصحيح › وقيل : له ذلك . 

ومنها » أي من الأنواع الواجبة الكسوة » وتجب على قدر الكفاية » وتختلف بطول 
المرأة وقصرها وهزلها وسمنها ٠‏ وباختلاف البلد في الحرّ والبرد » ولا يختلف عدد 
الكسوة بيسار الزوج وإعساره › وفي « الحاوي ) E‏ أن نساء أهل القرى إذا جرت 
عادتهن أن لا يلبسن في أرجلهن شيئاً في البيوت » لم يجب لأرجلهن شيء . ثم جنس 
الكسوة تختلف باختلاف يسار الزوج وإعساره » فيجب لامرأة الموسر من رفيع ما يلبس 


الزيادة ¢ فيرجع إلى تفاوت النوع لأنه العرف 4 بخلااف النفقة > ويجب لامرأة المعسر 
من غليظ القطن والكتان > ولامرأة المتوسط ما بينهما » هذا هو المذهب . وقيل : ينظر 
فى الكسوة إلى حال الزوجين » فيلزمه ما يكسو مثله عادة » وقيل : يعتبر حال الزوجة 
والله أعلم . 

وقول الشيخ : ونفقة الزوجة ا ل ب ينها 3 احترز به عن غير أ لممكنة » وعدم 
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. التمكين يحصل بأمور : منها النشوز. فلا نفقة لناشز وإن قدر الزوج على ردها إلى 
| الطاعة تور" فلو نشزت بعض النهار . و أحدهما : لا شيء لها . والثاني : 
الرافعي إلى ترجيحه » وهو عدم الوجوب . تبعه النووي هنا » ثم رجح في آخر النكاح ‏ 
القطع بعدم الوجوب ذكره فی أول الاب الحاديث عشر من زيادته فقال : قلت 
ا ا ا ی الها ی و و 

ولا يشترط في النشوز الامتناع الكلّي : بل لو امتنعت من الوطء وحده » أو من بقية 
الم" > سقطت نفقتها » فلو قالت : سلّم المهر لأسلم نفسي » فإن 
جرى دخول › أو كان المهر مؤجلاً » فهي ناشز » إذ ليس لها الامتناع والحالة هذه » 
لأنها بالتسليم أسقطت حقها من حبس نفسها » فلو حل الأجل » فهل هو كالمؤجل أو 
كالحال ؟ وجهان . ولم يرجح الرافعي والنووي هنا شيئا »› وصحح في «الروضة » 
و١المنهاج‏ ؛ في الصداق تبعاً « للمحرر» عدم الحبس › ونقله الرافعي ف فى الصداق عن 
أكثر الأئمة » لكنه صحح في ١‏ الشرح الف 6ن ليا لح + وغلكه أذ لبا" اليكل 
بعد الحلول كما في الابتداء » لكن جزم الرافعي في نظيره من البيع أنه لا حبس للبائع إذا 
حل الأجل . ويحتاج إلى الفرق ٠‏ نعم لو كانت مريضة . أو كان بها قرح يضرها 
الوطء ٠‏ فهي معذورة في ي الامتناع عن الوطء . وعليه النفقة بشرط أن تكون عنده » وكذا 
اوا ا وهو کو الا مخت ل غه > فليس لها الامتناع عن الزفاف بعذر 
عبالته » ولها الامتناع بعذر المرض ٠‏ لأنه متوقع الزوال . ولو قالت : لا أمكنه إلا في 
بيتي أو في موضع كذا ء فهي ناشز . وهربها من بيت الزوج وسفرها بلا إذنه نشوز . 
أعلم . 

ومنها الصغر . فإذا كانت صغيرة وهو كبير » أو صغير » فلا نفقة لها على الأظهر . 
وإن كانت كبيرة وهو صغير » وجبت النفقة على الأظهر » إذ لا عذر منها . ومنها 
العبادات ٠.‏ فإذا E‏ فقد سافرت فى 
غرض نفسها › فإن سافر الزوج معها . لم تسقط نفقتها على المذهب . وإلا سقطت 
على الأظهر »> وإن أحرمت بغير إذنه » فله أن يحللها من حجة التطوع قطعاً » وكذا 
الفرض على الأظهر » لأن حقه على الفور » فإن لم يحللها » فلها النفقة ما لم تخرج › 
لأنها في قبضته وهو قادر على تحليلها والاستمتاع بها ٠‏ وقيل : لا نفقة » لأنها ناشز 
بالإحرام » ولو صامت في رمضان » فلا تمنع منه » ولا تسقط النفقة بحال » وأما قضاء 


o۸ 


رمضان » فإن تعجل لتعديها بالإفطار » لم تمنع منه » ولا تسقط به النفقة على الأصح . 
وفي جواز إلزامها الإفطار إذا شرعت فيه وجهان مخرّجان من القولين في التحليل من 
الحج . فإن قلنا : لا يجوز › ففي سقوط النفقة وجهان : صحح في ١‏ زيادة الروضة ' 
ظ السقوط » وأما صوم التطوع » فلا تشرع فيه إلا بإذنه » فإن أذن لم تسقط نفقتها » وإن 
شرعت فيه بغير إذنه » فله قطعه › > فإن أفطرت » فلها النفقة » وإن أبت › فلا نفقة على 
الأصح › وقيل : تجب لأنها في داره وقبضته . قلت “.وهو قو لأنه: متمكن هن 
وطئها والاستمتاع بها » وإلا فما الفرق بين الصوم والحج ٠‏ إلا أن تفرض الصورة في 
امتناعها من التمكين › وفيه نظر » لأن السقوط والحالة هذه إنما هو لأجل عدم 
Eu‏ < 

ولو كان الصوم نذراً » فإن كان نذراً مطلقاً › ٠‏ فللزوج منعها منه غلى الصحيح › 
موكع ٠‏ وإن كان يام ية نظر » إن تذرتها قبل تكح أو بعده باق » فليس ل 
منعها . وإلا فله ؛ وحيث قلنا : له المنع › > فشرعت فيه وأبت أن تفطر » فكصوم 
التطوع » وأما صوم الكفارة » فهو على التراخي › فارج مها و وحيك كلذ : إن 
الصوم يسقط › ٠‏ فهل يُسقط كل النفقة أم لا لتمكته من الاستمتاع ليل ؟ وجهان ؛ صحح 


النووي سقوط الجميع وال أعلم . 
قال : وإن أغسر بنفقتها > فلها الفسخ » وكذا إن أعسر بالصداق قبل الدخول : 
إذا عجز الزوج عن القيام بمؤن الزوجية الموظفة عليه » فالذي نص عليه الشافعي 


قديماً وجديداً أنها بالخيار › إن شاءت صبرت وأنفقت من مالهاء أو اقترضت وأنفقت 
على نفسها . ونفقتها في ذمته | إلى أن يوسر » وإن شاءت طلبت فسخ النكاح » وقال في 
موضع لخن » :وقيل.: لا خيار لها » وللأصحاب خلاف في ذلك › وبالجملة > 
فالمذهب أن لها أن تفسخ » وبه قال مالك وأحمد ؛ روي أنه عليه الصلاة والسلام سئل 
عمن يعسر بنفقة امرأته » فقال : ١‏ يفرق بينهما 6"'' رواه الدارقطني » وسئل ابن المسيب 
اللقد ا ها ل له نه تقال س + قال السائعي ٠‏ اللي 
ASG E aE‏ كت يثبت حق الفسخ › 
فالعجز عن النفقة أولى » لأن الصبر عن الاستمتاع أسهل من النفقة » فربما عدم النفقة 
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القصر › فلا فسخ › ويؤمر بتعجيل الإحضار » وإن كان على مسافة القصر فما فوقها . 
فلها الفسخ . ولا يلزمها الصبر لشدة الضرر ٠.‏ وإن كان له دين على زوجته ٠‏ فأمرها 
بالإنفاق منه » فإن كانت موسرة . فلا خیار » كما لو كان له دين على موسر حاضر › 
وإن كانت معسرة » فلها الفسخ . لأنها لاتصل إلى حقّها . والمعسر يُنظرء ولو تبرّع 
شخص بأداء النفقة عن المعسر » > فلها الفسخ ٠‏ ولا يلزمها القبول › كما لو كان له دين 
على إنسان » فتبرع غيره بقضائه » لا يلزمه القبول . > لأن فيه مِنْةَ للمتبرع .. 

واعلم أن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال » فلو كان يكتسب كل يوم قدر النفقة . 
فلا خيار » فلو عجز عن العمل لمرض ٠‏ فلا فسخ إن رجي زواله في ثلاثة أيام » وإن 
كان يطول . فلها الفسخ للضرر والله أعلم . 

فسرع 

الج يلها تتوص إ9 د نفقة المعسر . > فلا فسخ . ويصير الباقي ديناً عليه » والقادر 
على الكسب إذا امتنع من الإنفاق عليهاء فهو كالموسر إذا امتنع › والأصح أنها 
لا تفسخ إذا منع الموسر النفقة »> سواء كان حاضراً أو غائباً» والإعسار بالكسوة 
كالإعسار بالنفقة » وكذا الإعسار بالمسكن . وهل لها ا اا عن الاح ت 
خلاف » الأصح عند الرافعي نعم » والأصح عند النووي : لا فسخ . لأنه غير ضروري 
والله أعلم . 

فرع كثير الوقوع 

شرط الفسخ تحقق إعسار الزوج ٠‏ أو غلبة الظن بالبيّنة المقبولة شرعاً » سواء كان 
الزوج حاضراً أو غائباً » فلو غاب ولم يعلم إعساره » فلا فسخ في الأصح › كما لو كان 
الزوج موسراً وهو غائب . ولو ضمن النفقة ضامن e‏ : لها الفسخ » وجزم 
القاضي حسين والمتولي بالمنع إن كان مليئاً › وإن ضمن بغير إذنه » فوجهان والله 
أعلم لالس رايع ب ادس ع عبرل الاي ا E E‏ 
قبل الدخول » > فلها الفسخ . وإلا فلا » والفرق أن بالدخول قد تلف المعوض » فصار 
العوض ديناً في الذمة » ولأن تسليمها يشعر برضاها بذمته » بخلاف ما قبل الدخول . 
واعلم آنا حيث جوزنا الفسخ » فشرطه أن لا تكون المرأة قبضت شيئاً من 
الصداق . وإن قبضت شيئاً منه » امتنع عليها الفسخ . بخلاف البائع إذا قبض بعض 
الثمن ٠‏ فإنه يجوز له الفسخ بإفلاس المشتري عن باقيه » والفرق أن الزوج بإقباض 
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بعض المهر قد استقر له بعض البضع » فلو جاز للمرأة الفسخ لعاد إليها البضع بكماله . 
لأنه لا يمكن : فيه التشريك ٠»‏ فيؤدٌي إلى الفسخ فيما استقر » بخلاف البيع فإنه وإن استقر 
بعضه بقبض بعض الثمن » إلا أن الشركة فيه ممكنة » فجوزنا الفسخ في الباقي خاصة › 
كذا ذكره ابن الصلاح وتوقف ابن الرفعة في المسألة » ذكره في « المطلب » والله أعلم . 

ف 
الصحيح المشهور أن المرأة لا تستقل بالفسخ › > بل لا بد من الرفع إلى الحاكم» 
كما فيي العنة ٠‏ لأنه أمر مجتهد فيه » وقيل : لها أن تفسخ ينغ كالرد بالعيب » فغلى 
الصحيح إذا ثبت عنده الإعسار » تولى الفسخ بنفسه أو أذن لها أن تفسخ ٠‏ فلو لم ترفع 
إلى القاضي » وفسخت بنفسها لعلمها بعجزه » لم ينفذ في الظاهر » وهل ينفذ باطنا ؟ 
وجهان . قال الإمام : الذي يقتضيه كلام الأئمة أنه لا ينفذ باطناً . واعلم أن القاضي 
إنما يفسخ أو يأذن لها فيه بعد إمهاله ثلاثة أيام من إعساره في الأصح والله أعلم . 








| له أم ولد » وعجز عن نفقتها ٠‏ فمن أبي زيد أله يجبر على عتقها وتزويجها إن وجد 
' خاطباً راغباً ؛ وقال غيرة : لا يجبر عليه » بل يخليها لتكتسب وتنفق على نفسها › كذا 


ذكره الرافعي ؛ وصحح النووي في « زيادة الروضة » الثاني والله أعلم . قال : 


فصل في الحضانة 
وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد ؛ > فهي أحق بحضانته | إلى سبع سنين > ثم يخير 
بين أبويه ¢ فأيهما اختار سلّم إليه : 


ااا بلعم الا س عار عن القيام ؛ ب ل و اه 
وتربيته بما يصلحه » ووقايته عما يؤذيه » وهي نوع ولاية » إلا أنها بالإناث أليق › 
لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها » وأشد ملازمة للأطفال ٠‏ ومؤنة 
الحضانة على الأب لأنها من أسباب الكفاية كالنفقة » فإذا فارق الرجل زوجته » فالأم 
أحق بحضانة الولد منه ومن غيره من النساء بالشروط التي تأتي » واحتج لتقديمها بما 
روى عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ڪا جاءته امرأة فقالت : 
يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاءً , وثديي له سقاءً ۰ وحجري له حواء » وان 
أباه طلَقني وأراد أن ينزعه مني ٠‏ فقال لها رسول الله ككل : «أنت أحق به ما لم 
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تنكحي 6'' رواه أبو داود والحاكم وقال : صحيح الإسناد . ثم إنما يحكم بالطفل للأم 
دون الأب إذا كان صغيراً لا يميزء فإن ميز خير بين الأبوين فيكون عند من اختار 
منهما » وسواء في ذلك الابن والبنت › واحتج للتخيير بما روى أبو هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله یه « خيّر غلاماً بين أبيه وأمه 6”'' رواه ابن ماجه والترمذي وقال 
الترمذي : حسن . وفي «الأطراف » لابن عساكر زيادة إنه صحيح ٠.‏ وفي رواية 
لأبي داود والحاكم : فأخذ بيد أمه فانطلقت به" قال الحاكم صحيح الإسناد » واختلف 
في سن التمييز » فالذي جزم به هنا في أصل الروضة أنه في الغالب ابن سبع سنين أو 
ثمان سنين تقريبا . 
واعلم أن المدار على التمييز سواء حصل قبل السبع أو بعدها » ولا بد مع التمييز أن 
يكون عارفاً بأسباب الاختيار » وإلا أخر إلى حصول ذلك . لأن التخيير إنما فوض إليه 
E‏ > لأنه قد يعرف من أبويه ما يدعو إلى اختياره » وللناس عبارات في 
ضبظ التمييز > وأحسن ما ذكر أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده 
ويستنجي وحده »› والله أعلم . 
واعلم أن حكم أم مع الأب أو الجد حكم الأم » وإذا تنازع الإناث في 
e‏ ثم أمهاتها . تقدم القربى فالقربى » ثم أم الأب › ثم أمهاتها . 
م أم الجدء ثم أمهاتها ٠‏ ولا حق لام الاب ء ثم الأعت للابوين . > ثم للأب » ثم 
الك للأم » ثم الخالة » ثم العمة . هذا هو الأظهر إذا تمحض الإناث › فإن اجتمع 
مع النساء رجال . قدمت الأم » ثم أمهاتها . ثم الأب . ام ثم الجد . ثم 
الأخوات » ثم الخالةء» ثم العمة على النص . وأما الإخوة وبنوهم ٠‏ والأعمام 
وبنوهم ٠‏ فإنهم كالأب والجد في الحضانة » يقدم الأقرب منهم فالأقرب على ترتيب 


٥‏ () رواه أحمد في المسند رقم (51534) و(187/7) وأبو داود رقم )1١77(‏ في الطلاق » والبيهقي 
في السنن (۸/ )٤‏ والحاكم في المستدرك رقم (۲۸۳۰) و(۲/ )۲٠۷‏ وصححه وقال في التلخيص 
صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . نقول : وهو حديث حسن . 

(۲) رواه أحمد في المسند رقم (705/) و(187/17) . والترمذي رقم )١701(‏ في الأحكام . باب 
ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا . وابن ماجه رقم )770١(‏ في الأحكام . باب تخيير 
الصبي بين أبويه . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح . 

(۳) رواه أبو داود رقم (۲۲۷۷) في الطلاق . باب من أحق بالولد . والنسائي (5/ ١805‏ و187١)‏ في 
الطلاق . باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد . والحاكم رقم )۷٠۳۹(‏ وصححه » وقال في 
التلخيص : صحيح » وهو كما قالا. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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الميراث على النص . واعلم امات الأغوات شمن غل جات الا كما تقد 
الأخت على الأخ » والأصح ثبوت الحضانة للأنثى التي ليست بمحرم» كبنتي الخالة . 
والعمة » وبنتي الخال والعم . فإن كان الولد ذكراً استمرت حضانته حتى يبلغ حداً 
يشتهى مثله » وتقدم بنات الخالات على بنات الأخوال » وبنات العمات على بنات 
الأعمام » وتقدم بنات الخؤولة على بنات العمومة والله أعلم . 

قال : وشرائط الحضانة سبعة : العقل › والحرية » والدّين » والعفة » والأمانة › 
والخلؤٌ من زوج › والإقامة » فإن اختل شرط سقطت : | 00 

فك غل أن السضاة ولاه :وسلطة .يران الام أرق هع الاح غر لونود 
شفقتها . فإذا رغبت في الحضانة » فلا بد E a‏ . الأول : كونها 
عاقلة » فلا حضانة لمجنونة » سواء كان جنونها مطبقاً أو متقطعاً . نعم إن كان يندر 
ولا تطول مدته كيوم في سنين » فلا يبطل الحق به » كمرض يطرأ ويزول » ووجه سقوط 
حقها بالجنون أنه لا يتأتي منها مع الجنون حفظ الولد وصيانته » بل هي في نفسها تحتاج 
إلى من يكفلها » فكيف تكون كافلة لغيرها والله أعلم . الثاني : الحرية » فلا حضانة 
لرقيقة وإن أذن السيد » ووجه المنع أن منفعتها للسيد وهي مشغولة عن الحضانة به , 
ولأن الحضانة نوع ولاية » ولا ولاية لرقيق . ثم إن كان الولد حراً » فالحضانة بعد الأم 
للأب وغيره » وإن كان رقيقاً » فحضانته على السيد » وهل له نزعه من الأب وتسليمه 
إلى غيره ؟ وجهان بناءً على القولين في جواز التفريق » وهل لها حق الحضانة في ولدها 
من السيد ؟ وجهان : الصحيح لا حضانة لنقصها » ولو كان الولد نصفه حر ونصفه 
رقيق » فنصف حضانته لسيده » ونصفها لمن يلي حضانته من أقاربه الأحرار والله أعلم : 

الغالك : كونها مسلمة » إن كان الطفل مسلماً بإسلام أبيه » فلا حضانة لكافرة على 
مسلم » لأنه لا حظ له في تربيتها لأنها تغشّه » وينشأ على ما كان يألفه منها » ولانه 
ع ل ل ل يميز » والصحيح 
الأول لما ذكرنا » والطفل الكافر والمجنون الكافر يثبت لقريبه المسلم حضانته وكفالته 
على الصحيح » لأن فيه مصلحة له والله أعلم . ظ 

الرابع والخامس : العفة والأمانة » فلا حضانة لفاسقة -- 7 ولا نامن أن 
تخون في حفظه وينشأ على طريقتها . واعلم أنه لا يشتر تحقق العدالة الباطنة » بل 
تكفي العدالة الظاهرة كشهود النكاح › قاله الماوردي . قال : فلو ادعى أحد الأبوين 
فسق الآخر ليكفل ٠‏ :تر يقل ا ی ا بلحو علي کار ا بي 
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يقيم مدعي الفسق عليه بينة » كذا ذكره ابن الرفعة » وفي «فتاوى النووي» : لا بد من 
ثبوت أهلية الأم عند القاضي إذا نازعها الأب أو غيره من المستحقين والله أعلم . 

السادس : كونها فارغة خلية عن النكاح لقوله عليه الصلاة والسلام : « أنت أحق به 
ما لم تنكحي “ ولأنها مشغولة بالزوج فيتضرر الولد » ولا أثر لرضى الزوج بذلك › 
كما لا أثر لرضى السيد بحضانة الأمة . ولو رضي الأب معه » فهل يسقط حق الجدة ٠»‏ 
الأصح في الكفاية لابن الرفعة أنه يسقط حق الجدة » ويكون عند الأم . وقال في 
« التهذيب» : لا يسقط حق الجدة » فقد يرجعان فيتضرر الولد » فلو تزوجت أم الطفل. 

وجهان . أصحهما : لا تبطل » لأن العم صاحب حق في الحضانة » وشفقته 
تحمله عل رعاية الطفل ؛ فيتعاونان على كفالته . بخلاف الأجنبي ٠‏ وبهذا قطع 
الإمامان القفال وحجة الإسلام الغزالي . 

واعلم أن الخلاف مطرد في حق كل من لها حضانة ونكحت قريباً للطفل له حق في 
الحضانة » بأن نكحت أمه ابن عم الطفل أو عم أبيه . وكذا تبقى حضانتها إذا كان 
زوجها جد الطفل ٠‏ أي أب أبيه » لأن له حقاً في الحضانة » وصورة المسألة إذا كانت 
الحاضنة جدة . أن يتزوج رجل بامرأة وابنه ببنتها من غيره » ثم يجيء للابن ولد ثم 
تموت الأم والأب » فتنتقل الحضانة إلى أم الأم وهي زوجة الجد والله أعلم . 

السابع : الإقامة وإنما تكون الأم أحق بالطفل إذا كان الأبوان مقيمين في بلد ' 
واحد » فأما إذا أراد أحدهما سفراً يختلف فيه بلدهما . نظر » إن كان سفر حاجة كحج 
وتجارة وغزو » لم يسافر بالولد. لما في السفر من الخطر والمشقة » بل يكون مع 
المقيم إلى أن يعود المسافر » سواء طالت مدة السفر أم قصرت . وقيل : للأب السفر به 
إذا طال سفره » وإن كان السفر سفر نقلة » إن كان ينتقل إلى مسافة القصر › فللأب 
انتزاعه من الام ويستصحبه معه ٠‏ سواء كان المتنقل الأب أو الأم أو أحدهما إلى بلدء 
والأخرى إلى بلد آخر احتياطاً للنسب ٠‏ فإن النسب يتحفظ بالآباء » وفيه مصلحة 
للتأديب والتعليم » وسهولة القيام بمؤنته » وسواء نكحها في بلدها أو في الغربة » فلو 
رافقته الأم في الطريق دام حقها » وكذا في المقصد . ولو عاد من سفر. النقلة عاد 
حقها ٠.‏ ويشترط أمن الطريق وأمن البلد الذي يتتقل إليه » فلو كانا مخوفين لغارة 
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رر الى کد اعا ران كات النقلة إلى دون اة تعر » > فهل يؤثر 
ذلك ؟ وجهان : أحدهما : لا » ويكونان كالمقيمين في دارين من بلد » وأصحهما آنه 
كمسافة القصر » ولو قالت : إنما تريد سفر التجارة » فقال : بل النقلة » فهو المصدق 
بيمينه على الأصح » وقال القفال : يصدق بلا يمين » فعلى الصحيح : لو نكل حلفت 
وأمسكت الولد . 

واعلم أن سائر النصيات من اجان اة والأخ ا ل الأب في انتزاع 
الولد منها . تقل إذا أراد الانتقال احتياطاً للست ع وكذا غير المحارم كابن العم إن 
كان الولد ذكراً » فإن كانت أنثى ف لع تل آله . قال المتولي : إلا إذا لم تبلغ حدا 
تشتهى » وفي « الشامل » لابن الصباغ أنه لو كان له بنت ترافقه سلمت إلى ابئقه .. 


واعلم أن المحرم الذي لا عصوبة له كالخال والعم لللأم › > فليس له نقل الولد إذا 
انتقل › > لأنه لا حق له في النسب والله أعلم . وقول ال : فإن اختل شرط سقطت › 
وجه ذلك أن عِلَّهَ استحقاق الحضائة مركّبة من هذه الصفات › ولا شك أن الماهية 
المركبة من أجزاء تنتفي بانتفاء جزء منها eT‏ المستجمعة للشروط تصح 
بوجود شروطها » ولو انتفى شرط منها بطلت ء كذلك هاهنا والله أعلم . ) 





ظ سرع ظ 
يشترط مع هذه الشروط في استحقاق الأم الحضانة أن ترضع الولد إن كان 
رضيعاً ؟ وجهان : أحدهما : لاء بل لها الحضانة » وإن لم يكن لها لبن امتنعت من 
الإرضاع > فعلى الأب على هذا أن يستأجر مرضعة ترضعه عند الأم » وهذا ما صححه 
البغوي ٠‏ والصحيح الذي قطع به الأكثرون : يشترط ذلك لعسر ائتجار مرضعة . قال 
الإسنوي : ولم يذكروا من الشروط كونها بصيرة » ومقتضاه ثبوت الحضانة للعمياء وهو 
كذلك والله أعلم . ) ظ 
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كتاب الجنايات 


القتل على ثلاثة أضرب : عمد محض › وخطأ محض › وعمد خطأ . فالعمد 
المحض : أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالباً > فيقصد قتله بذلك ٠.‏ فيح ب فيحب القوّد : 

الجنايات جمع جناية )2 والجناية مصدر › والمصدر لا ينلى ولا يجمع › إلا إدا 
قصد التنويع »› والجناية كذلك لتنوعها إلى عمد » وَخفظأ ع وعمد خطأ » كما ذكره:. 
الشيخ . فالعمد المحض : أن يقصد الفعل والشخص المعين بشيء يقتل غالباً . 
فقولنا : أن يقصد الفعل . احترازا عما إذا لم يقصد الفعل . كما إذا زلق فسقط على 
غيره فمات » فإنه لا يجب القصاص . وقولنا : أن يقصد الشخص المعين » احترازاً 
عما إذا لم يقصد شخصاً معيناً » كما إذا رمى إلى جماعة ولم يقصد واحداً بعينه » فإنه 
لا يجب القصاص على الراجح . وقولنا : بشيء يقتل غالبا » أعم من أن يكون بآلة أو 
غيرها » والآلة أعم من أن تكون محدّدة أو مثقّلة » فالآلة المحددة كالسكين وما فى 
معناها » والمثقلة كالدبوس وما في معناه » وكذا لو حرقه أو غرقه أو صلبه أو هدم عليه 
حائطاً أو سقفاً » أو داسه بدابة » أو دفئه حياً » أو عصر خصيتيه عصراً شديداً فمات » 
وجب القصاص ٠‏ وغير الآلة أنواع . منها لو حبسه ومنعه من الطعام والشراب والطلب 
حتى مات › وجب القصاص › ولو حبسه وعرّاه حتى مات بالبرد » فهو كما لو حبسه 
ومنعه الأكل » ذكره القاضي حسين » بخلاف ما لو أخذ طعامه وشرابه أو ثيابه في مفازة 
فمات جوعاً أو عطشاً أو برداً » فلا ضمان لأنه لم يحدث فيه صنعاً . ومنها إذا شهدوا 
على زجل بما يوجب قتله قصاصاً أو ردّة أو زنی E‏ فحكم القاضي 
بشهادتهم وقتله بمقتضاها ثم رجعوا وقالوا فما وغل | ES E‏ 
القصاص › وكذا لو شهدوا بما يوجب القطع › > سواء کان قصاصاً أن عترقة 4 نويا + 
عليهم القطع . ومنها أن يقدم إلى شخص طعاماً مسموماً » فأكله ومات » وجب 
القصاص إن كان مجنوناً أو صبياً » وكذا حكم الأعجمي الذي يعتقد أنه لابد من الطاعة 
في كل ما يشار عليه به » لأنه والحالة هذه بمنزلة الصغير والمجنون » وإن كان المقدم 
إليه بالغاً عاقلاً » فإن علم حال الطعام » فلا شيء على المقدم » والآكل هو القاتل 
نفسه » وإلا ففي وجوب القصاص قولان جاريان فيما لو غطى رأس بئر فى دهليز ودعاه 
إلى داره ضيفاً . وكان الغالب أنه يمر على ذلك الموضع ٠‏ فهلك بالبثر » والأظهر 
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لا قصاص » وإذا كس لا قصاص » وجبت الدية على الأظهر › > فإن هذا أقوى من حفر 
البئر » وقيل : لاتجب الدية تغليباً للمباشرة » ومنها لو سحر رجلا فمات » سألناه . 
فإن قال قتلته بسحري » وسحري يقتل غالباً » لزمه القصاص . 

إذا عرفت هذاء» فة فقتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر » قاله الرافعي والنووي » 
وقال البغوي : هو أكبر الكبائر بعد الكفر » وكذا نص عليه الشافعي والله أعلم . 
والآيات والأخبار في التحذير منه كثيرة . منها قوله تعالى ENTE‏ 
مدا فََبَوُمْ جَْهَنّمُ 4 [ النساء : 97 ] الآية فانظر إلى جزاء من قتل بغير حق » 
جعل جزاؤه جهنم مع الخلود والغضب والبعد والعذاب الموصوف بالعظمة » عافانا الله 
من ذلك . وفي ١‏ صحيح مسلم ١‏ الا يدل تل مر لم 1 حلي E‏ 

بعد إيمان » وزناً بعد إحصان » وقتل نفس بغير حق ظلماً وعدواناً »" “ وفي الخبر 
« لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ”2 رواه الترمذي والنسائي وإسنادهما 
صحيح » ورواه غير واحد بألفاظ مختلفة . وقال عليه الصلاة والسلام : « من أعان على 
قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله وهو مکتوب بين عيينه آيس من رحمة الله ٠٤‏ هذا كله 
في العمد » وقد ذكره الشيخ بقوله : أن يعمد إلى ضربه » وهو قصد الفعل إلى 
الشخص ٠‏ والهاء ء في ضربه عائد إليه » وقوله : بما يقتل غالباً ما بمعنى شيء » وهو 
أعم من الآلة وغيرها كالسبب كما مر . وقوله : غالباً » احترز به عما لا يقتل غالبا . 
وسيأتي إن شاء الله تعالى . وقوله : فيقصد قتله › هذه الزيادة طريقة ضعيفة شرطها 

بعض الأصحاب » والصحيح أن قصد القتل غير شرط » لوجوب القصاص ؛ > بل الحد 
المعتبر قصد الفعل والشخص بما يقتل غالباً والله أعلم . 





(۱) رواه الترمذي رقم )1١159(‏ في الفتن ,مات حاط mee la‏ بلجي قلات 
والنسائي (۷/ 47) في تحريم الدم » وأبو داود رقم (10017) في الديات ا 
في الدم . وإسناده صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه . 
(۲) رواه الترمذي رقم )١145(‏ في الديات . باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن » بلفظ : لزوال 
الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم » من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً . وروي عن 
عبد الله ين عمرو نحوه » ولم يرفعه . قال أبو عيسى : وهذا أصح من حديث ابن أبي عدي . 
قال : وفي الباب عن سعد وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن مسعود رصي 
لله عنهم » ورواه ابن ماجه رقم (1719) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وهو حديث 
صحيح بلفظ « لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق »© . 
(0) رواه ابن ماجه رم (1710) في الديات باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه وهو ضعيف : 
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قال : فإن عفا عنه » وجبت دية مغلظة حالة فى مال القاتل . مستحق القوّد » وهو 
E‏ 

لقوله علا : ثم أنتم معشر خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل » وأنا والله 
عاقله › ل قتيلاً » فأهله بين خيرتين › إن أحبوا قتلوا› وان أحبوا أخذوا 
آألدنة ي خرجه أبو داود والترمذي . وقوله : من قتل قتیلڈ إلى آخره . خرجه 
البخاري » ووجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام خيّر الورثة بين الدية والقتل » فإن 
اقتص المستحق . فلا كلام » وإن عفا عن الدية » وجبت » فتجب بقتل الحر المسلم 
مئة من الإبل » ثم إن كان القتل عمداً» تغلظت من ثلاثة أوجه . 

أحدها : أنها تجب على الجانى ولا تحملها العاقلة . 

والثاني : أنها تجب حالّة بلا تأجيل . 

والثالث : أنها تتغلظ بالسن والتثليث » فتجب ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون 
خلفة » والخلفة الحامل » وسواء كان العمد موجباً للقصاص فعفا عن الدية كما ذكره 
الشيخ › آم لم يوجب العمد القود » كقتل الوالد ولده » واحتج لما ذكرناه بقوله عليه 
الصلاة والسلام : « من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول » فإن شاؤا قتلواء وإن 
شاؤوا أخذوا الدية » وهي ثلاثون حقة » وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة » وما صالحوا 
عليه فهو لهم ٠‏ وذلك لتشديد القتل 6”'' رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب . 
قال : والخطأ المحض ٠‏ وهو أن يرمي إلى شيء ذ فيصيب رجلاً فيقتله » ولا قود 
عليه › ٠‏ بل تجب دية مخففة على العاقلة مؤجّلة ثلاث سنين : 

قد علمتَ أن الجناية على ثلاثة أضرب »› وقد تقدم e‏ والكلام 

الدع عا وله تفسيران . أحدهما : ما ذكره الشيخ أن يرمي إلى شيء سواء كان 
صيداً أو رجلا أو غيرهما . فيصيب رجلا وهذا ما ذكره القاضي أبو الطيب والقاضي 





)0( رواه أبو داود رقم (4505) في الديات . باب ولي العمد يرضى بالدية . والترمذي رقم )١555(‏ 
في الديات . باب ما جاء في حكم ولي القتيل والقصاص والعفو . وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن صخيح » وهو كما قال » من حديث أبي شريح الخزاعي . 

(؟) رواه أحمد في المسند رقم (11۷۸) و(۲/ ۱۸۳) والترمذي رقم (۱۳۸۷) في الديات باب في 
الدية كم هي من الإبل . والنسنائي (۸/ .)٤۴‏ في القسامة باب كم دية شبه العمد . وابن ¿ ماجه رقم 
(5151) والبيهقي في السنن رقم )٥۳/۸(‏ من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وهو 
حديث حسن . 
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سين وثاله عرقها ٠‏ إن اللا Cees‏ > کمن زلق فوقع على غيره 
فمات ؛ أو تولّد الهلاك من يد المرتعش » ثم الخطأ لا قصاص فيه . رلا 
ومن فل مما حَمَعا ترد ر ويك ووك مكل إل أميوء € 1 النساء : 4۲ ] 
) أوجب اله الدية » ولم يتعرض للقصاص ٠‏ وفي الخبر أنه عليه الصلاة والسلام كتب إلى 
أهل اليمن : « أن في دية النفس مئة من الإبل »"'' ثم الدية في الخطأ تخفف إلى ثلاثة 
0 أحدها : باعتبار التخميس › فتجب عشرون بنت مخاض › وعشرول بنت 
لبون » وعشرون ابن لبون » وعشرون حقة » وعشرون جذعة . قال الرافعي : واحتج 
الأصضحأب بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي بي قضى في دية الخطأ مئة 
من الوبل > وفصّلها على ما ذكرنا . وقوله : وفصلها » أي ابن مسعود » دده روى 
بعضهم أن ابن مسعود رفعه إلى النبي كيا" . 
واعلم أن جمهور الصحابة على تخميسهاء > قال سليمان بن يسار : كانوا يقولون: ٠:‏ دية 
الخطأ مئة من الإبل وذكر ما ذكرناه» وسليمان تابعي» فدل على أنه إجماع من الصحابة . 


الوجه الثاني : كونها على العاقلةء فإذا جنى الحر على نفس حر آخر خطأ أو عمد خطأء 
وجبت الدية على عاقلة الجاني » والأصل في ذلك أن امرأتين من هذيل اقتتلتا > فرمت 


إحداهما بحجر » ويروى بعمود فسطاط » فقتلتها وأسقطت جنينها › > فقضى رسول الله جد 
بالدية على عاقلة القاتلة » وفي الجنين بغرة عبد أو أمة 27 وهذه صورة شم العمد . 





)١(‏ رواه النسائي )۸/ لاه و08) والدارقطني (۱/ ۱۲۲) والحاكم (۱/ ۳۹۷) وابن حبان (۷۹۳) موارد 
والبيهقي )۸۹/٤(‏ من طريق الحكم بن موسى » عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود . 
قال : حدثني اھر عن ای بكر ين محمد بن خمررو بن کر شن أيه عن د . ورواه النسائي 
من حديث يحيى بن خمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري ثم قال : وهذا أشبه بالصواب . 
وسليمان بن أرقم متروك الحديث . ورواه أبو داود فى ي المراسيل رقم (۴۵۷) ورجاله دق 
مرسل » ففيه ضعف » وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده .. 

(۲( رواه الترمذي رقم )۱۳۸١(‏ في الديات باب في الدية كم هي من الإبل . وأبو داود رقم )٤٥٤٥(‏ 
في الديات باب الدية كم هي . والنسائي (۸/ ٤۳‏ و٤٤)‏ في القسامة . باب ذكر أسنان دية ‏ 
الخطاً“ وفي سنده الحجاج , بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ . وقال الخطيب التبريزي ف 
مشكاة المصابيح. : إنه موقوف على ابن مسعود . نقول : وقد رواه بعضهم موقوفاً على ابن 
مسعود بإسناد حسن . ظ ) 

') رواه 0 )1۷7( م والبخاري رقم (0475) ورقم (7) في الديات ات 
جنين المرأة . ومسلم لي الات + والموطأ (۲/ )۸٠١‏ في العقول .باب عقل 
الجنين ع )ف في الديات . وأبو داود رقم (4077 و۷۷٥٤)‏ في الديات باب ية > 
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وإذا جرى التحمّل في شبه العمد . ففي بذل الخطأ أولى » قال العلماء : وتغريم 
غير الجاني خارج عن الأقيسة الظاهرة » إلا أن القبائل في الجاهلية كانوا يقومون بنصرة 
من جنى منهم 1 ويمنعون أولياء القتيل من أن يدركوا بثأرهم . ويأخذوا من الجاني 
حقهم فجعل الشارع بدل تلك النصرة بذل المال » وخصص العاقلة بهما » لأن الخطأ 
وشبه العمد مما يكثر » فحسنت إعانة القاتل لئلا يفتقر بالسبب الذي هو معذور فيه › 
بخلاف العمد » إذ لا عذر له » فلا يليق به الرفق » وأجلت على العاقلة لثلا يشق عليهم 
الأداء > وادعى الإمام الاجماع على تحمل العاقلة في الخطأ وشبه العمد . وقيل 
لا تحمل العاقلة دية شبه العمد » والمذهب الأول لورود النص فيه والله أعلم . 


الوجه الثالث : كون الدية في ثلاث سنين » روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر 
وابن عباس رضي الله عنهم . قال الشافعي : ولم أعلم مخالفاً أن رسول الله بيه قضى 
بالدية على العاقلة في ثلاث سنين » فإن ورد النص بذلك كما ذكره الشافعي » فلا 
كلام » وإلا فقد ضربها عمر وعلي وابن عباس كذلك » ولم ينكر عليهم فكان إجماعاً . 
ولا يقولون ذلك إلا توقيفاً ؛ فإن قلت : قال ابن المنذر : وما ذكره الشافعي لا نعلم له 
أصلا من كتاب الله ولا سنة . وقال الإمام أحمد لما سئل عن ذلك قال : لا أعرف فيه 
شيئاً ٠‏ فالجواب أن من عرف حجة على من لا يعرف » وكيف يرد قول الشافعي بذلك . 
وهو أعلم القوم بالأخبار والتاريخ بمثل ذلك والله أعلم . 


قال : وعمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالباً فيموت . فلا قوّد عليه » بل 
تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة : 


قدامَة ذكر الغمد راطا » وبقى شه العمد .وهو أن يقضند الفعل .والشتخصن معا 
هنا ل غالا »كما إذا ره يوط ارعن فر خنيلة © ار راد جج تير 
ولم يوال به الضرب » ولم يشتد الألم بسبب ذلك » ولم يكن في وقت حر ولا برد 
شديدين » أو لم يكن المضروب ضعيفاً أو صغيراً » فهو شبه عمد . وإن كان شيء من 
ذلك » وجب القصاص » لأنه قصد الفعل والشخص بما يقتل غالباً . ولو ضربه اليوم 
ضربة » وغداً ضربة » وهكذا فرق الضَّرّبات حتى مات » فوجهان » لأن الغالب السلامة 
عند تفريق الضرب ٠‏ قال المسعودي : ولو ضربه ضربة وقصد أن لا يزيد عليها » فشتمه 


< الجنين . والتساتي ٤۷/۸(‏ و۸٤)‏ في القسامة باب دية جتين المرأة من حديث أبى هريرة رضي 
الله عنه . ١‏ 


0 


فضربه ثانية » ثم شتمه فضربه الثة حتى قتله » فلا قصاص لعدم الموالاة . قال 
الرافعي : وينبغي أن لا ينظر إلى صورة الموالاة › ولا إلى قدر مدة التفريق » بل يعتبر 
أثر الضربة السابقة ة والألم الحاصل بها » فإن تيقن » ثم ضربه أخرى فهو كما لو والى ؛ 
ولو طبق كفه ولكمه » فهو كالضرب بالعصا الخفيفة » فيفصّل . وقول الشيخ : فلا قود 
عليه » بل يجب دية مغلظة » دليله حديث المرأتين من هذيل » وقوله : مغلظة » يعني 
من وجه . وقوله : على العاقلة مؤجلة » يعني مخففة من وجهين » لأن جناية الخطأ 
مخففة من ثلاثة وجوه » كونها على العاقلة » ومؤجلة » ومخمسة » وجناية العمد مغلظة 
من ثلاثة أوجه » كونها على الجاني حالة مثلثة » وجناية شبه العمد تنزع إلى العمد من 
وجه كونها فيها قصد الفعل والشخص ٠‏ وتتزع إلى الخطأ بكون الآلة لا تقتل غالب 
فلهذا خففت بكونها على العاقلة » وبالتأجيل » وغلظت بكونها مثلثة والله أعلم . 
قال : وشرائط وجوب القصاص أربعة : أن يكون القاتل بالغاً. عاقلا » [ وأن 
لايكون والداً للمقتول ] وألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق : 
لما ذكر الشيخ رحمه الله الجناية ونوعها باعتبار مايجب فيها القصاص › 
وما لا يجب » شرع الآن في ذكر من يجب عليه القصاص ومن لا يجب › ولا شك أن 
القصاص هو المماثلة كما قاله الأزهري » وهو مأخوذ من اقتصاص الأثر » وهو تتبعه 
ا ا ا 
تعتبر المساواة بين القتيل والقاتل » وليس المراد المساواة في كل خصلة » لأن بعض 
الخصال لم يعتبرها الشارع قطعاً » كنضو الخلقة مع كبير الضخامة » ونحو ذلك كالقوة 
والضعف وغيرهما » ومدار ذلك على صفات تذكر » فمتى فضل القاتل على المقتول 
بخصلة منها » فلا قود» فمنها الإسلام » والحرية » والولادة » فلا يقتل مسلم بكافر » 
ولا حر بعبد » ولا والد بولد » ولنا عودة إلى ذلك » ويشترط مع ذلك كون القاتل 
مكلفاً » فلا يجب القصاص على صبي ولا مجنون » لأن القلم مرفوع عنهما كما مر في 
الخبر”"“ » فلا يجب عليهما » كما لا قصاص على النائم فيما إذا انقلب على إنسان 
فقتله > ولا على البهيمة لعدم التكليف . ولأن القصاص عقوبة » فلا يجب عليهما 
كالحد » نعم من زال عقله بمحرّم كالسكران ومن تعدى بشرب دواء مزيل الغقل هل 
يجب عليه القصاص ؟ قيل : لا > كمعتوه » والمذهب القطع بوجوب القصاص ٠»‏ لتعديه 
بفعل ما يحرم عليه » كما نوقع عليه الطلاق وغيره من المؤاخذات » ولأنا لو لم نوجب 


)۱( تقدم تخريجه ص )51١0(‏ . 


القصاص بذلك . لأدى إلى تركه بذلك » فإن من رام قتل شخص . لا يعجز أن يسكر 
حتى لا يقتص منه » فيؤدي ذلك إلى سفك الدماء والله أعلم . 
فرع 

لو قال القاتل : كنت يوم القتل صغيراً » صدق بيمينه » بشرط إمكان ما يدّعيه › 
ولو قال : أنا الآن صغير » صدق بلا يمين على الأصح . ولو قال : كنت مجنوناً عند 
القتل وعهد له جنون » صدق على الأصح . وقيل : يصدق الوارث ٠»‏ لأن الأصل 
السلامة والله أعلم » ويشترط أن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بصفة الكفر » فلا 
يقتل مسلم بكافر حربياً كان المقتول أو ذمياً أو معاهداً » لقوله ي : « لا يقتل مسلم 
بكافر “""“ رواه البخاري والله أعلم . ويشترط في وجوب القصاص أيضاً أن لا يكون 
المقتول أنقص من القاتل بصفة الرق » فلا يقتل حر بعبد قتا كان أو مدبراً أو مكاتباً أو آم 
ولد » لقوله تعالى : * ألم بار والعبد بِالْمبّدٍ € [ البقرة : ۱۷۸ ] فظاهره عدم قتل حر 
بعبد . وعن علي رضي الله عنه قال : من السنة ألا يقتل حر بعبد » ولأنه لا يقطع طرفه 
بطرفه » فأولى ألا يقتل به والله أعلم . 

ص ظ 

قتل الحر المسلم شخصاً لا يعلم أنه مسلم أو كافر » أو لا يعلم أنه حر أو عبد » فلا 
قصاص للشبهة» ذكره الروياني في ١‏ البحر ٠‏ والله أعلم. ويشترط في وجوب القصاص 
ألا يكون القاتل أبأ أو جداً وإن علا وإن نزل المقتول » لقول عمر رضي الله عنه في قصة 
وقعت : لولا أني سمعت رسول الله كل يقول : ١‏ لا يقاد الأب من ابنه > لقتلتك › 
هلم ديته . فأتاه بها فدفعها إلى ورثته . رواه البيهقي”' وقال إسناده صحيح ٠‏ وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد : ولأن الوالد سبب في وجوده . فلا يحسن أن يصير الولد 


)01( رواه أحمد في المسند رقم )٠٠١(‏ و(١/24)‏ والبخاري رقم )١١١(‏ ورقم (1017) في الديات 
باب لا يقتل مسلم بكافر » والترمذي رقم )١51١7(‏ في الديات . باب ما جاء لا يقتل مسلم 
بكافر . والنسائي (۸/ ۲۳) في القسامة . باب سقوط القود من المسلم للكافر من حديث علي 
رضي الله عنه . 

(۲) رواه أحمد في المسند رقم )۳٤۸(‏ و(١/۹٤)‏ . والترمذي رقم )١4100(‏ في الديات . باب ما جاء 
في الرجل يقتل ابنه أيقاد منه أو لا ..وابن ماجه رقم (5577) في الديات زهو حديث صحيح من 

| حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي الباب عن ابن عباس . 

(۳( رواه البيهقي في السنن (۸/ ۷۲) في الديات . 
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سبباً في إعدامه » وقيل : يقتص من الأجداد والجدات » والصحيح الأول والله أعلم . 
فرع 

لو حكم قاض بقتل الوالد لقتل الولد . قال ابن كج : ينقض حكمه والله أعلم . 

دل سلم مرا فلا قصام يه وو قل زايا حصنا الامج لومم 
وبه قطع المراوزة أنه لا قصاص ٠‏ وظاهر كلام الرافعي أنه لا فرق في عدم وجوب 
القصاص بين أن .* EE RR‏ الا وي اللا 
معو و اراي رواحي EEE‏ 

قال : وتقتل الحماعة بالواحد : 


إذا | شترك جماعة في قتلى واحد » قتلوا به » بشرط أن يكون فعل كل واحد لو انفره ‏ 
لقتل » لعموم قوله تعالى : # ومن فل مظلوما فقد جملا لول سلطا © [ الإسراء : ۳۳ ] 

يعن لفاس ١‏ ول عير رفي a E‏ 00 
وقال : لو توالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به “ » وقتل علي رضي الله عنه ثلاثة بواحدا". 
وقتل المغيرة سبعة بواحد ؟ وقال إبن عباس رضي الله عنهما : إذا قتلّ جماعة واحداً 
قتلوا به ولو كانوا نة ولم ينكر عليهم أحد » فكان ذلك إجماعاً » وأيضاً فالتشفي 
لا يحصل إلا بقتل الكل » وكذا الزجر . وإذا آل الأمر إلى المال » فهل يلزمهم على 
عدد الضربات » أم بالسوية ؟ الراجح : الثاني » لأن الجراحة الواحدة قد يكون لها نكاية 
ما لا يكون للجراحات » ثم كيف الاستحقاق ؟ قال الجمهور : يستحق روح كل 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ )۸۷١/۲(‏ . والشافعي رقم )١575(‏ والبيهقي (8/ :٠‏ و١5)‏ ورجاله 
رجال الشيخين لكن ميغد ين الما فى جاع م عر لاف م كن للدطريق أخرن: قن 
البخاري )۳۲۱/٤(‏ عن نافع عن ابن عمر أن غلاماً قتل غيلة » فقال عمر : لو اشترك فيه أهل 
صنعاء لقتلتهم . وقال الحافظ في الفتح : وهذا الأثر موصول إلى عمر بإسناد صحيح . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠‏ وفي إسناده سعيد بن وهب وهو الثوري الهمداني الكوفي وهو 
مجهول الحال . وفي التقريب مقبول . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن إبراهيم بن يحيى الأسلمي عن داود بن الحصين عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما وهذا إسناد واه جداً إبراهيم هذا متروك . | 
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واحد » إذ الروح لا يتجزأ » ولو استحق بعضها . لم يقتل . وقال الحليمي : إذا كانوا 
عشرة مثلاً » لم يستحق إلا عشر روح كل واحد » بدليل أنه لو آل الأمر إلى الدية لم 
يلزمه إلا عشرها . غير أنه لا يمكن استيفاء العشر إلا بالكل » فاستوفي لتعذره » وصار 
هذا بمثابة ما إذا أدخل الغاصب المغصوب في مكان ضيق واحتيج في رده إلى قلع الباب 
وهدم الجدار » ورد الإمام ذلك » بأنه لو قطع يد غيره من نصف الساعد لا يجري 
التضاصن فيه خوفا عن اسعناء الزيادة على الحتابة بجوم سين + فكف ريق تة أعشار 
الدم بلا استحقاق لاستيفاء عشر واحد » واعتبار القصاص بالدية ممنوع . ألا ترى أن 
الرجل يقتل بالمرأة » وإذا آل الأمر إلى المال » لم يلزمه إلا نصف دية نفسه » ولو ضربه 
كل واحد بسوط أو بعصى خفيفة فمات » ففي وجوب القصاص عليهم أوجه » أصحها 
ئالثها › وبه قطع البغوي وشيخه القاضي حسين أنه إذا صدر ذلك عن تواطىء منهم › 
لزمهم القصاص ٠.‏ وإلا فلا والله أعلم . 

قال : وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس › يجري بينهما في الأطراف › 
وشرائط وجوب القصاص في الطرف بعد الشرائط المذكورة › اثنان › الاشتراك في الاسم 
الخاص ٠‏ اليمنى باليمنى » واليسرى باليسرى . وأن لا يكون بأحد الطرفين شلل : 

قد علمت أن القصاص هو المماثئلة. وكما تعتبر فى النفس» كذلك تعتبر فى 
الأطراف» لأن الاعتداء به يقابل بمثله» فمن لا يقتل بشخص لا يقطع طرفه بطرفه لانتفاء 
الممائلة المرعية شرعاً. وإذا تقرر هذاء فلا يقابل طرفه بغير جنسهء كاليد بالرجل ونحوه» 
وكما لا يقابل العضو بغير جنسه» كذلك لا يقابل عند اختلاف المحل» فلا تقطع اليمنى 
باليسرى» وبالعكس » وكذا بقية الأعضاء . فلا تؤخذ العين اليمنى باليسرى » وبالعكس»› 
ولا السفلى بالعليا من الشفتين» وبالعكس» كما لا يؤخذ خنصر بإبهام» ولا أنملة بأخرى 
لاختلاف محلهما ومنافعهما » كما لا يؤخذ أنف بعين ٠»‏ وكما يؤثّر اختلاف المحل فى 
منع القصاص لعدم المماثلة » كذلك يؤثر تفاوت الصفات المعتبرة » فلا تؤخذ اليد 
الصحيحة بالشلاء » وإن رضي» لأن الشلاء مسلوبة المنفعة » فلا تؤخذ بها كاملة » كما 
لا تؤخذ العين البصيرة بالعمياء » بخلاف الأذن الشلاء » حيث تؤخذ بها الصحيحة على 
الراجح » لأن منفعتها من جمع الصوت ودفع الهوام باقية » ولأن الشلل موت › كما 
نص عليه الشافعي» فلا يقتص من حي بحز رقبة ميت» وكما لا تقطع الصحيحة بالشلاءء 
كذلك لا تقطع الصحيحة بيد فيها أصبع شلاء . نعم له لقط الأصابع الصحيحة » وأخذ 
الأررش عن الأشل » وهل تجب حكومة جميع الكف . أو حكومة ماقابل الأصابع ٠‏ 
الصحيحة التي اقتص منها » وتسقط حكومة الأشل الذي أخذ حكومته ؟ وجهان : جزم 


2: 


العراقيون بالثاني » وصحح ابن الرفعة في ١‏ الكفاية » الأول › وبه جزم القاضي خسين 
واعلم أنه إذا اتحد الجنس والمحل والمنفعة » فلا اعتبار بالتفاوت في الصغر 
والكبر والطول والقصر والقوة والضعف والضخامة والنحافة » كما لا يعتبر ممائلة النفس 

في هذه الأمور » ولهذا تقطع يد الصائع بالأخرق كما يقتل العالم بالجاهل اله أعلم 
ET‏ يي ل عو : « الجر 

قِصَاضٌ ص € [ المائدة : ٠٠‏ ] ثم الجراحة » تارة تحصل معها إبانة » وتارة لأ تحصل » 
عو اس تا يارو OE‏ موا بسي 
مفصل › > فلا قصاص » لعدم الوثوق بالممائلة » كما لو قطع يده من نضف الكف . > فلا 
قصاص في الكف » وله التقاط الأصابع » وله حكومة نصف الف على الأصح » ولو 
قطع من نصف الساعد » قطع من الكوع » وأخذ حكومة نصف الساعد ؛ فلو عفا » فله 
دية الكف وحكومة نصف الساعد» وكذا لأ قصاص في كسر الغظام لعدم الوثوق بالممائلة؛ 
وإن كانث الإبانة من مفصل» وجب القصاص بشرط إمكان الممائلة وأمن استيفاء الزيادة» 
ويحصل ذلك بأن يكون العضو مفصل توضع الحديدة عليه » ثم اتصال العضو بالعضو . 
قد يكون بمجاورة محضة» وقد يكون مع دخول عظم في عظمء كالمرفق والركبة» فمن 
المفاصل الأنامل والكوع والركبة» ومفضل القدم» فإذا وقعت الجناية على بعضها اقتص 
من الجانى لإمكان الممائلة بلا زيادة . ومن المفاصل : الفخذ والمنكب » فإن أمكن 
ا إجافة » اقتص » وإلا فلا . سواء كان الجاني أجاف أم لا » لأن الجوائف 
لا تنضبط» ولهذا لأ يجري فيها القصاص . وفي وجه شاذ : أن القصاص يجري إذا كان 
الجاني أجاف + وقال آهل الخبرة : يمكن أن يقطع ويجاف مثل تلك الجائفة» وإن 
كانت الجراحة لا إبألة معهاء فلا قصاص في شيء» إما قطعاًء وإما على الراجح» إلا في 
الموضحة سواء كانت في e‏ أو الوجه أو الصدر أو غيرهاء كالساعد والأنامل . 
وشععتة ذلك لأنها ا فحت العظم. ووجب القصاص فيها لإمكان الممائلة بالمساخة. 
نيذرغ مُوضحة العشجوج بخشبة أو بخيط أو بحلق ذلك الموضع من وأس الشاج إن كان 
عليه شغر » ويخظ غليه بسواد أو حمرة » ويضبط الشاج حتى لا يضطرب » ويوضخ 
بحديدة خاذة كالمؤسى › ولا يوضح الف + :وان گال أوضح به › لأنه لا تمن هغه ظ 
الزيادة » وكذا لو أوضخه بحجر أو دبوس أو عصى ٠‏ بل يقتض منه بالخديدة »۽ كذا 
ذكره القفال وغيره» وترذذ فيه الروياني» ثم يفعل ما هو أسهل عليه من الشق دفعة واحدة 





ه56 0 


أو شيئاً فشيئاً ٠‏ ولا عبرة بتفاوت الجلد في الغلظ واللحم بين الجاني والمجنى عليه › 
كما لا عبرة بالضخامة والنحافة في قصاص النفس والطرف والله أعلم . 

وقوله : ولا قصاص إلا في الموضحة › هذا استثناء من الشجاج والمُنقّلة »> وهي 
تسعة غير الموضحة › فمنها : 
الخارصة : وهي التي تشق الجلد قليلاً نحو الخدش ٠‏ وفيها الحكومة''' » ولا يبلغ بها 

رش الموضحة . الثانية : الدامية . وهي التي يدمى موضعها من الشق والخدش › 

ولا يقطر منها دم » كذا نص عليه الشافعي وأهل اللغة . وقال أهل اللغة : إن سال منها 
دم فهي الدامعة بالعين المهملة ٠‏ وفيها حكومة أيضاً . 

الثالئة ٠:‏ الباضعة وهي التي تقطع اللحم بعد الجلد وفيها حكومة أيضاً . 

الرابعة : المتلاحمة وهي التي تعوص في اللحم ولا تبلغ الجلد بين اللحم 
والعظم » وفيها حكومة أيضاً . 

الخامسة : السّمحاق » وهي التي تبلغ تلك الجلدة » وتسمى تلك الجلدة 
السّمحاق ٠»‏ وفيها حكومة أيضاً كالتي قبلها . 

السادسة : الهاشمة » وهي التي تكسر العظم » وفيها خمس من الإبل ٠»‏ فإن أوضح 
مع الهشم » وجب عشرة من الإبل . 

السابعة : المنقلة وهي التي تنقل العظم من موضع إلى موضع › وفيها مع الهشم 
والايضاح خمسة عشر . 

الثامنة : المأمومة » وهي التي تبلغ آم الرأس . وهي خريطة الدماغ المحيطة به › 
وفيها ثلث الدية . | 

التاسعة : الدامغة» وهي التي تخرق الخريطة وتصل إلى أم الدماغء وفيها ثلث الدية . 

العاشرة : المُوضحة ومحلها بعد السمحاق وهي الجلدة » لأن الموضحة تزيلها فيظهر 
العظم فتتوضحه » وفيها خمسْ من الإبل عند عدم وجوب القصاص . وقد ذكر الشيخ ما يجب 
فيها من الدية . وفي الجائفة ثلث الدية وهي الجناية التي تصل إلى الجوف والله أعلم . قال : 

فصل في الدية 

والدية على ضربين مغلظة ومخففة 2 فالمغلظة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون جذعة 

وأربعون خلفة : 


. الحكومة : يراد بها الجراحات التي ليس فيها دية مقدرة » فيقيس الحاكم أرشها‎ )١( 
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الدية هى المال الواجب بالجناية على الحر » سواء كانت في نفس أو طرف» وهي 
في الحر المسلم مثة من الإبل » كذا نص عليه رسول الله لل في كتابه إلى اليمن ٠‏ 
وادعى ابن يونس الاجماع على ذلك › ثم إن كان القتل عمداً سواء أوجب القصاص أم 
لاء كقتل الوالد الولد أو شبه عمد » وجبت الدية أثلاثاً ء ثلائون حقة » وثلاثون 
جذعة » وأربعون خلفة في بطونها أولادها » كذا ورد النص به . 

قال وا لمخفمة من الإبل عشرون تة" » وعشرون جذعة 
لبون“ » وعشرون ابن لبون › وعشرون بنت مخاض""' : ) 

لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : ١‏ دية الخطأ 
أخماس 206 وجمهور الصحابة على تخميسها » وقد مر أن سليمان بن يسار قال : كانوا 
يقولون : دية الخطأ مئة من الإبل » وذكر ماذكره الشيخ من التخميس › وسليمان 
تابعي » فدل على أنه إجماع من الصحابة والله أعلم . 

قال : فإن أعوزت الإبل انتقل إلى قيمتها » وقيل ينتقل إلى ألف دينار » أو اثني عشر 
ألف درهم » وإن غلظت زيد عليها الثلث : 

حيث وجبت الدية إما على القاتل أو على العاقلة وله إبل » وجبت الدية من نوعها 
كما تجب الزكاة من نوع النصاب » سواء كانت من نوع إبل البلد أو من فوقها أو دونها . 


ل ف ند 
> وعشرون بنت 





)۷۹۳( و08) والدارقطني (۱/ ۱۲۲) والحاكم (۱/ ۳۹۷) وابن حبان‎ ٥۷ /۸( رواه النسائي‎ )١( 
. من طريق الحكم بن موسى »> عن يحيى بن حمزة . عن سليمان بن داود‎ )۸۹/٤( والبيهقي‎ 
قال : حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده . ورواه النسائي‎ 
من حديث يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري ثم قال : وهذا أشبه بالصواب‎ 
وهو مرسل‎ )۲٥۷( وسليمان بن أرقم : متروك الحديث . ورواه أبو داود في المراسيل رقم‎ 
| . صحيح رجاله ثقات » وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده‎ 

(۲( الحقة: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة» سمي بذلك لأنه استحق أن يركب ويحمل عليه . 

(*) الجذعة من الإبل : ما دخل في السنة الخامسة إلى آخرها . 

)٤(‏ بنت لبون : هي ما دحلت في السنة الثالثة , واللبون ذات اللبن . والذكر ابن لبون وابن 
مخاض . 

< . بنت مخاض : هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين لأن أمها ذات مخاض أي : حمل‎ )٥( 

)€0€0( في الديات باب في الدية كم هي من البل وأبو داود رقم‎ (1۳۸7٦) رواه الترمذي رقم‎ )١( 
في القسامة . وفي سئده الحجاج بن‎ )٤٤و‎ ٤۳ /۸( في الديات » باب الدية كم هي . والنسائي‎ 
أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس » وقد صحح الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح‎ 
. وقفه على ابن مسعود‎ 


3: 


هو الصحيح المنصوص › وفي وجه : تجب من غالب إبل البلد » ورجخه الإمام 
> فعلى الصحيح الو كانت إبل الجاني: أو العاقلة يختلفة الأنوام + 
فوجهان : أحدهما : تجب من الغالب » فإن استوت تخير , والثاني : تجب من كل 
ل سياه وا اا E‏ 
وقال الماوردي : إن أ e‏ القاتل من الأغلب جاز وإن کان أرداً . فإن استوى اي 
الأعلى دون الأسفل » إلا أن يرضى الؤلي . وأما العاقلة غ فإن كان لكل منهم أنواع . 
فهو كالقاتل › #الكؤاله اا لانها توعد نه يرا ومن الان اما 
فإن لم يكن للجاني ولا للعاقلة إبل » ؤجبت من غالب إبل البلد » فإن لم يكن . »> فمن 
غالب أقرب إبل البلاد إليهم . ٠‏ كزكاة الفطر » فإ لم يكونوا من أفل البلاد » فمن غالب 
إبل القبيلة › > فإن لم يكن » فمن أقرب القبائل إليهم » فإن اورت دبل موعت مها 
بالغة ما بلغت على الأظهر : ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقوّم الإبل على أهل القرى . 
ذا غلت رقع قيتها اذا أنت نقص من تيتا" ولان الب بدل متف » فرع إل 
لذب » أ اتا عشر آلف درهم على أمل الورق » لاله علي الصلاة والسلام كب إلى 
أهل اليمن : « إن على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف 
درهم ٠‏ فعلى القديم يزاد في التغليظ قدر الثلث ؛ أي ثلث الدية لفعل عمر وعثمان 
رضي الله عنهما > فإن تعدد بسبب التغليظ بأن قتل محرماً بفتح الراء في الحرم » ففي 
التعدد خلاف » الراجح لا تعدد والله أعلم . 


قال : وتغلظ دية الخطأ في ثلاث مواضع ٠‏ إذا قتل في الحرم . أو في الأشهر 
الحرم . أو قتل ذا رحم : 

قد تقدم أن دية الخطأ مخففة من ثلاثة أوجه : كونها مخمّسة » وكونها على 
العاقلة ؛ وكونها مؤجّلة » وقد يطرأ ما يوجب التغليظ › فإذا قتل خطأ في حرم مكة دون 
حرم المدينة › أو في الأشهر الحرم . وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب . أو 





غ2 رؤاه کاود رقم (4654) فى الديات باب ديات الأعضاء 1 والنسائى )4۲/۸ و٣٤‏ ) فى القسامة 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو حديث حسن . 

32( روآأه مالك في الموطأ )۸٤۹/۲(‏ في العقول وای (8/ لاه ولمهة وؤه و50) في القسامة 
وقد روى موصولا ومرسلاً » وممن رواه موصولا ابن خزيمة . وابن حبان والحاكم والبيهقي . 
وأخرجه أبو داود في المراسيل 3 وقد صححه جماعة من أهل الحديث . 
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قتل ذا محرم » أي محرم › ل ES‏ فإنه لا تغليظ في 
الأصح › وكذا بمحر مية الرضاع والمصاهرة لا تغليظ قلعا + ووجبت. دية مغلظة » 
لا بهذه الاسات أن الصحابة رضي ع > وادعى 
ر س ادي الأهر الحرم معي دي ولك 0و تف عتما رفي ل عت في 
امرأة وطئت في الطواف بديتها ستة آلاف درهم وألفين تغليظاً لأجل الحرم" ' وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام » فقال : 
ديته اثنا عشر ألف درهم › وللشهر الحرام أربعة آلاف › وللبلد الحرام أربعة آلاف”" 
ولم#ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم › فكان إجماعاً » وهذه إلأمور لا تدرك 
بالاجتهاد بل بالتوقيف من النبي ية . 


واعلم أن الشيخ قال: وتغلّظ» ولم يذكر كيفية التغليظ . قال الرافعي: تكون مغلظة 
باعتبار التثليث » فتجب على العاقلة ومؤجلة ومثلثة كدية شبه العمد . والتغليظ باعتبار 
التثليث يرجع إلى الصفة والسن دون العدد› وقضاء الصحابة رضى الله عنهم يرجع إلى 
الزيادة على القدرء والاستدلال بفعل الصحابة كذلك يحتاج إلى تأملٍ فإعرفه والله أعلم . 


قال : ودية المرأة على النصف من دية الرجل : 


لما روى E‏ أن النبي بل قال « دية المرأة نصف دية الرجل ؟ ويروى 


)١!(‏ رواه طبظ 
مجاهد وعمر . وراويه ليث , بن أبي سليم ضعيف : وقال البيهقي : وروى عكرمة عن عمر ما دل 
على التغليظ في الشهر الحرام ارا قال اين الاو ورا عن ر رضي ا 2 أنه من قتل 

في الحرم أو قتل محرماً أو قتل في الشهر الحرام ف فعليه الدية وثلث الدية . ٠‏ 

)¥( أخرجه ابن أبي شيبة في مصتفه والبيهقي (8/ 0/1 . 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن أبي زيد وهو ابن 
البيلماني وهو ضعيف كما في التقريب . 

)٤(‏ ليس في كتاب ابن حزم هذه الج وإنما رجا البيهقي من حديث معاذ . وقال إستاده 
لا يثبت » رواه البيهقي (40/8) من طريق بكر بن خنيس عن عبادة بن نسي عن ابن غنم عن 
معاذ بن جبل قال : قال رسول الله كَل › وبكر بن خنيس صدوق له أغلاط » وقد روى معنى 
الحديث جماعة من الصحابة » منهم عمر بن الخطاب بسند فيه ضعف . وقد روى ابن أبي شيبة 
عن شريح قال : أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن 
والموضحة » فدية المرأة على النصف من دية الرجل » وإسناده صحيح ٠.‏ 
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ذلك عن عمر وعثمان وعلى وعن الك ١ة‏ رمي الله عن( ولم يخالفهم أحد مخ 
اشتهاره فصار إجماعاً ٠‏ والعبادلة أربعة أباؤعم صحابة عبد الله بن عمر ¢ وعبد الله بن 
عباس » وعبد الله بن عمرو بن العاص . وعبد الله بن الزبير . وعد ابن الرفعة في 
« الكفاية » هنا العبادلة ثلاثة » وأسقط عبد الله بن الزبير والله أعلم . 


قال : ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم : 

دية اليهودي والنصرانى ذمياً كان أو مستأمناً أو معاهدا ثلث دية المسلم » روي ذلك 
عن رسول الله علق وروي أن عمر قضى في دية اليهودي بأربعة آلاف ¢ وفي المجوسي 
بشمانمئة درهم . قال البيهقي”" : روي عنه ذلك بإسناد صحيح ٠‏ ولأنه أقل ما قيل 
والأصل براءة الذمة فيما زاد » والسامرة والصابئة إن ألحقوا بهم في الجزية والذبائح 
والمناكحة » فكذلك في الدية » وإلا فديتهم إن كان لهم أمان دية المجوسي والله 
أعلم . 

قال : ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم : 


شرطه أن يكون له أمان » وحينئذ » فديته ثلثا عشر دية المسلم . لأن عمر رضي الله 
عنه جعل ديته ثمانمائة درهم ٠.‏ وكذا عثمان رضي الله عنه وابن مسعود » وانتشر في 
الصحابة بلا نكير » فكان إجماعاً » ومثل هذه التقديرات لا تفعل إلا توقيفاً » ولأن 
اليهود والنصارى كان لهم كتاب ودين حى بالإجماع » وتحل مناكحتهم وذبائحهم › 
ويقرُون بالجزية » وليس للمجوسي من هذه الخمسة إلا التقرير بالجزية » فكان ديتهم 
خمس دية اليهودي والنصراني » واعلم أن الوثني كالمجوسي ٠‏ وكذا عبدة الشمس 
والبقر والشجر والله أعلم . 


فرع 
من لم تبلغه دعوة محمد يل إلى الله تعالى » وبلغته دعوة غيره ٠»‏ فالذي نص عليه 
الشافعي رضي الله عنه أنه إن كان يهودياً أو نصرانياً ففيه ثلث الدية » وإن كان مجوسياً 


)01( رواه ابن أبي شيبة والبيهقي (۸/ 40 و498) بإسناد صحيح عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما . 
(۲( الذي ثبت عن رسول الله 5 فيما رواه أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يا 
(۳) رواه البيهقي في السنن (۸/ )٠٠١‏ من رواية سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه . 
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أو وثنياً > ففيه ثلثا عشر الدية » لأنه ثبت له بجهله نوع عصمة » فالحق بالمستأمن من 
أهل دينه » فعلى هذا إن لم يعرف دينه » فهل تجب دية ذمي أو مجوسي ؟ فيه وجهات ٠‏ 
قال البندنيجي : المذهب منها الثاني والله أعلم . 

قال : وتكمل دية النفس في اليدين والرجلين والأنف والأذنين والعينين والجفون 
الأربعة واللسان والشفتين وذهاب الكلام وذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب الشم 
وذهاب العقل والذكر والأنثين : 

قد علمت دية النفس مئة من الإبل على الجديد » أو ألف دينار » أو اثني عشر ألف 
درهم على القديم › وقيل غير ذلك . إذا عرفت هذا » فالجناية قد تكون على نفس » 
وقد تكون على غير نفس » وإذا كانت على غير نفس » فقد تكون على طرف » وقد 
تكون على غير طرف › وإن كانت على غير طرف › فقد يكون لها أرش مقدّر » وقد 
لا يكون » فإن لم يكن لها أرش مقدر » ففيها الحكومة » وسيأتي الكلام عليها . وإن 
كان لها أرش مقدر » فتارة يكون الفائت في الجناية منفعة فقط » كذهاب البصر مثلاً » 
وقد تكون المنفعة مع الجرم » وذلك مثل اليدين » وفي إبانتهما الدية كاملة » وفي 
إحداهما نصفها » بل تكمل الدية في لقط الأصابع » والدليل على إكمال الدية فيهما 
قوله عليه الصلاة والسلام : « وفي اليدين الدية ٠‏ كذا ورد في حديث جابرء وفي كتابه 
عليه الصلاة والسلام إلى اليمن : وفي اليد خمسون من الإبل"“ ولأنهما أعظم نفعاً من 
الأذنين » والمراد باليد الكفان »> ويدل له قوله تعالى : # فَأقَطعُوا أيِدِيَهَمَا 4 
[ المائدة : ۳۸ ] وقطع رسول الله كله من مفصل الكف ». فدل على أنها اليد لغة 
وشرعاً » ولو قطع الأصابع ثم قطع الكف بعد الاندمال » وجبت دية وحكومة » وإن 
كان قبل الاندمال » فكذلك على الأصح . ثم هذا كله إذا كانت اليد صحيحة » فإن 
كانت شلاء » ففيها الحكومة » لأن فى اليد منفعة وجمالا » فالحكومة في مقابلة الجمال 
والله أعلم . ۰ ۰ 

ويجب في الرّجلين كمال الدية » لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ وفي الرّجلين 
الدية » كذا ورد في خبر اعمرو بن شعيب... وفي كاب اليمن : وفي الرجل الواحدة 
نصف الدية("2 ولا فرق بين الّجل العرجاء والسليمة » لأن العيب ليس في نفس 





)١(‏ رواه مالك في الموطأ (۲/ )۸٤۹‏ في العقول باب ذكر العقول . والنسائي (8/ )7١‏ من حديث 
. عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه ٠‏ 
(۲( رواء أبو داود رقم (4014) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو حديث حسن ٠‏ 
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العضو . وإنما العرج في الفخذ أو الساق أو تشنج الأعصاب . ولو قطع رجلاً تعطل 
مشيها بكسر الفقار . فالصحيح وجوب الدية » لأن الدّجل صحيحة › والخلل في 
غيرها » وتكمل الدية في لقط الأصابع » والقدم كالكف والله أعلم . وفي الأنف الدية . 
وتكمل في المارن منه » والمارن ما لان منه وخلا من العظم ٠‏ لقوله عليه الصلاة 
والسلام « وفي الأنف إذا أوعب جدعاً الدية »”'' ولا فرق بين الخشم وغيره » والمارن 
ثلاث طبقات . الطرفان والوترة الحاجزة . ولو قطع المارن وبعض القصبة » لزمه دية 
وحكومة » لأن القصبة مع المارن كالذراع مع الكف . ولا يبلغ بالحكومة دية الأنف › 
لأنها تبع » ولا تنقص عن دية منقلة » بل تزيد » وهذا ما ذكره في «التنبيه » وأقره 
النووي عليه في « التصحيح ٠»‏ والصحيح تجب دية فقط كالكف مع الأصابع والله أعلم . 


وتجب في الأذنين الدية إذا قطعهما من أصلهما » وقيل : تجب فيهما حكومة › 
لولس اليا د وين قينا عقا Sua CE‏ 
الشعور : قال الإمام : ولهذا لم يجر لهما ذكر في كتاب عمرو بن حزم إلى اليمن : وفيه 
الديات » وحجة المذهب قضاء عمر وعثمانء. ولا مخالف . ولأنهما عضو فيهما 
جمال ومنفعة » فأشبها اليدين . ومنفعتهما جمع الصوت لتأديته إلى الصماخ » ومحل 
السمع » ولمنع الماء والهوام » فإنه يحسّ بحسب معاطفهما » وسواء في ذلك السميع 
والأصم » لأن السمع في الصماخ لا في الأذن والله أعلم . 


1 : )۳( . . 
ويجب في العينين الدية » كذا بويك كات e‏ حزم" ولانهما من اعظم 
الجوارح نفعاً » فكانتا أولى بإيجاب الدية » وسواء فى ذلك الصغيرة والكبيرة والحادة 
والكليلة والصحيحة والعليلة والغشياء والعمشاء والحولاء » إذا كان النظر سليماً » قاله 


000 رواه مالك )۸٤۹/۲(‏ والنسائي (۸/ )5١‏ من حديث عبد الله بن آي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم . ر 1 1 ش 1 1 

)۲( رواه البيهقي في السنن (۸/ 80) في الديات باب الجائفة عن ابن شهاب قال : قرأت في كتاب 
رسول الله ل الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران فكتب فيه : وفي الأذن خمسون 
من الإبل . وعن عبد الله بن زيد قال : مضت السنة : وفي الأذنين الدية . وعن طاوس وعكرمة 
أن عمر رضي الله عنه قال : في الأذن النصف . وعن عاصم بن ضميرة ة عن على رضي الله عنه 
أنه قال : في الأذن النصف . وروى الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : في الأذن إذا 
استؤصلت نصف الدية أخماساً » فما نقص منها فبجساب . 

() رواه النسائي (۸/ ۵۷ و58 و08 و١٠)‏ في القسامة باب العقول مرسلاً وموصولا » ورواه البيهقي 
في السنن (۸1/۸) من حديث عمرو بن حزم . 
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الماوردي » وا الغزالي الالحفةن ب وهو الذي لا يبصر انا نالا مدن ` وفي 
د ان ا ولآن كل دية وعحاديى عصرين” القت 
O RET‏ د الكلقة ع E‏ ل رسع : 
وي فل الاش مق س ا فأشبهت اليدين » وسواء في ذلك البصير والضرير . 
وفي كل واحد ربعها » لأنه قضية التوزيع والله أعلم . ) 
ونجب في اللسانث الدية إدا کان سالم الذوف ا > لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« وفي إللسان الدية ”© وهو قول أبي بكر وعمر وعلي ؛ ولا مخالف » ولأن فيه جما 
ومتمعه وأي منتمعة » وسواء في ذلك الصغير والكميق والأعجمي والألكن والعجل 
والثقيل والارت والألئغ وغيره . قال الروياني : ويحتمل أن يقال ببخلافه : وفي ان 
الأخرس حكومة » سواء كان خرسه أصلياً أم فاا هذا إذا لم يذهب الذوق بقطع 
الأخرس : أو كان قد ذهب ذوقه قبله › > فأما إذا ذهب ذوقه بقطع لسانه ؛ ففيه الدية › 


كذا ذكره : في أصل ( الروضة » . 
e‏ 

إذا كان لسان الشخص ناطقاً ي إلا أنه فاقد الذوق » فقطعه شخص ٠»‏ ففيه 

الحكومة » قاله الماوردي والله أعلم . 
0 

لسان الطفل إن عُرفت سلامته بنطقه بحرف من حروف الحلق » لأنها أول ما تظهر 
منه عند البكاء » أو بحروف الشفة » كبابا وماما » أو بحروف اللسان في زمانه » كملت 
فيه الدية . قال ابن الصباغ : ويجب القصاص . وإن لم ينطق بذلك في زمانه » ففيه 
حكومة » لأن الظاهر خرسه » ولو قطعه قاطع حالة ولادته » فالأصح وجوب الدية 
حملا على الصحة » وقيل : حكومة » ولو تعذر نطقه لا لخلل في لسانه بل لأنه ولد 
أصم فلم يحسن الكلام لعدم سماعه إياه » فهل تجب فيه دية » أم حكومة ؟ وجهان والله 
أعلم . 


وتجب في الشفتين الدية » لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في كتاب عمرو بن 
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00 ولأن فيهما جمالا ومنفعة فأشبها اليدين » رفي إحداهما نصفها » وفي بعضها 
بحسابه » لأنه قضية التوزيع » ولو جنى عليهما فشلّتا » وجبت الدية كشلل اليدين والله 
أعلم . 

قال : وتجب في ذهاب الكلام الدية : 

هذا شروع فيما يتعلق بفوات المنافع » فإذا جنى شخص على لسان ناطق » فأذهب 
كلامه » وجبت الدية لأنه سلبه أعظم منافعه » فأشبه البصر » وإن ذهب بعض الكلام » 
وجب بقسطه » وإنما تؤخذ الدية إذا قال أهل الخبرة : لا يعود نطقه » فلو أخذت ثم 
عاد » استردت منه . واعلم أن التوزيع على جميع الحروف على ظاهر النص ٠‏ وبه قال 
الأكثرون » وهي ثمانية وعشرون حرفا في اللغة العربية » ولو كان شخص لا يعرف 
الحروف كلها » كالأرتٌ والألثغ الذي لا يتكلم إلا بعشرين حرفا مثلاً » فإذا ذهب 
كلامه » فالصحيح تجب دية كاملة لأنه أذهب كلامه » فعلى هذا لو ذهب بعض 
الحروف » وزع على ما يحسنه لا على الجميع والله أعلم . 

وتجب فى ذهاب البصر الدية » لأن منفعة العينين البصر › فذهابه كشلل اليدين والله 
أعلم . 

ويجب في ذهاب السمع كمال الدية » لأن عمر قضى بذلك ولم يخالف . ولأنه من 
أشرف الحواس فأشبه البصر . ولو جنى عليه فارتتق داخل الأذن ارتتاقاً لا وصول إلى 
زواله» فالأصح وجوب حكومة لبقاء السمع» وقيل: تجب الدية لفوات السمع والله أعلم . 

وتجب في ذهاب الشم كمال الدية » لأنه أحد الحواس ٠‏ فأشبه البصر . وقيل : فيه 
حكومة لضعف منفعته والله أعلم . 

ويجب في ذهاب العقل كمال الدية » لأنه كذلك في كتاب عمرو بن حزم ولأن 
عمر وزيداً رضي الله عنهما قضيا بذلك ولم يخالفا » ولأنه من أشرف الحواس . فكان 


(۲) ليس في كتاب رسول الله يخ لعمرو بن حزم شيء في ذكر العقل . وإنما رواه البيهقي في السنن 
الإبل . وقال وروينا عن عمر رضي الله عنه ما دل على أنه قضى في العقل الدية . 
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القلب وهو المصحح » أو الدماغ أو مشترك بينهما ‏ ولأنه يتعذر استيفاؤه »> لأنه قد 
يذهب بقليل الجناية ولا يذهب بكثيرها . واعلم أن المراد بالعقل الموجب للدية العقل 
الغريزي الذي يتعلق به التكليف » فأما المكتسب الذي به حسن التصرف » ففيه حكومة 
والله أعلم . 

وقول الغ ١‏ وجب :فى 'الذ كز واا نيعي الدية بو أي الي كل مهما ا وكا 
من حق الشيخ أن يقدّم هذين » لأنهما من قبيل الأجرام لا من قبيل المنافع » والاصل 
في وجوب الدية فيهما حديث عمرو بن حزم » ولان الذكر فيه منفعة التناسل > وهي من 
أعظم المنافع › فأشبه الأنف . وسواء في ذلك ذكر الشيخ والغات: والفيغير :والعين 
وغيرهم › لأن العنة عيب في غير الذكر » وفي الحشفة الدية > لأن ما عداها من الذكر 
كالتابع لها » كالكف مع الأصابع » وإن قطع بعض الحشفة » وجب بقسطه في الراجح ؛ 
ولو جنى على ذكره فشلّ . وجبت الدية كشلل اليد . وأما الأنثيان » فوجوب الدية فيهما 
مع ذكرهما في الخبر » لأنهما من تمام الخلفة ومحل التناسل » ولا فرق في ذلك بين 
العنين والمجبوب والطفل والشيخ > والأنثيان هما البيضتان » وقد جاء في بعضص 
الروايات : « وفي البيضتين الدية 6”'' وفي إحداهما نصف الدية » لأنه قضية التوزيع 
كاليدين » فلو قطعهما فذهب ماؤه لزمه ديتان والله أعلم . 

قال : وفي الموضحة والسن خمس من الإبل : 

لأنه الوارد في حديث عمرو بن حزم » فلو أوضح موضحتين فأكثر تعدّد الأرش . 

وأما الأسنان » ففي الواحد خمس من الإبل » فلو قلع جميع الأسنان إما في دفعة 
بضربة » أو أسقاه شيئاً فسقطت أسنانه» أو والى بين القلع بحيث لم يتخلل اندمال» فهل 
تحب دنه نفس ؟ لان الأسنان جنس ذو عدد فأشبه الأصابع > أم يجب في كل سن خمس 
من الإبل ؟ المذهب أنه يجب في كل سن خمس » كما أطلقه الشيخ » ويه قطع جماعة 
لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : « وفي كل سن خمس 06" ولأنها تزيد غالباً على قدر 
الدية » بخلاف الأصابع > فعلى المذهب يجب مئة وستون بعير إذا كان كامل الأسنان › 
وهي اثنان وثلاثون سنا » أربع نايا » وأربع رباعيات » وأربعة أنياب » وأربع ضواحك 





(۱) _رواه النسائى (08/0) من حديث أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رضي الله عنه والدارمي 


| . (or /Y) 
ومالك في الموطأ‎ )۸١/۸( رواه النسائي (08/8) من حديث أبي بكر عمرو بن حزم . والبيهقي‎ )۲( 
ْ . (A٤۹ /۲( 
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من الزوائد خمس من الإبل لظاهر الخبر أو حكومة كالأصبع الزائدة ؟ فيه وجهان . 

قال: وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة : 
أقول : وكذا في كسر العظام » بل في جميع الجنايات التي لا تقدير فيها » لأن 
وريه أو و E‏ إلى النصوص . فوجب فيها حكومة › 
وكذا تج GS‏ د ار ف 00 وتصعيره ا ذلك . ١‏ 
الدية وهى EE‏ ب ساو VETE‏ وو I‏ 9 
فاعرفه . ) 

مثاله يساوي المجنى عليه مئة عند السلامة » وبعد الجناية والاندمال تسعين › 
فتجب عشر ديته » لكن بشرط أن ينقص عن دية العضو المجنى عليه إن كان له أرش 
مقدر » فإن لم ينقص ٠»‏ نقص الحاكم ما يراه » وأقله ما جاز جعله ثمناً أو صداقاً والله 
أعلم . ) 

قال : ودية العبد قيمته > عبداً كان أو أمة : 

إذا قتل شخص ممن يجب عليه الضمان عبداً أو أمة » لزمه قيمته بالغة ما بلغت › 
لأنهما مال » فأشبها سائر الأموال المتقوّمة والله أعلم . 

قال : ودية الجنين المملوك عشر قيمة أمه ذكراً كان أو أنثى : 

لأنه جنين آدمية 2 فيضمن بعشر ما تضم" به الأم كالحرة ¢ وفي الوقت الذي يعتبر 
فيه قيمتها وجهان : 
ظ أحدهما : حالة الضرب لأن الضرب سبب الإسقاط › وهذا هو الصخيح في 
(المحرر» و« المنهاج» و الشرح الصغير» » ونص عليه الشافعي » وذكره الشيخ في 
(التنبيه ) . وأقره النووي عليه في ١‏ التصحيح » . وقيل : تعتبر القيمة أكثر ما كانت من 
- وقت الضرب إلى الإسقاط » وهذا ما صححه النووي في و ليود وي 
الشافعى » ولك ألا تجعل بين التصحيحين مخالفة » وتقول : تصحيح المنهاج » جرياً 
على الغالب ٠‏ لأن قيمة الأم وقت الجناية في الغالب أكثر ة كك ميا مدو نرت 
الاب رقت ات ر افك ادرت الو كن اليم نه أكثر من رورت ا 


وقول الشيخ : ودية الجنين المملوك . احترز به عن الجنين الحر » فدية الجنين 
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لم إذا انفصل ميتاً بالجناية عَدَة عبد أو أمة › ثبت ذلك في قضائه يلولا روا 
الشيكان ..: شترط بلوغها تصف حشر دية الأب » أو عشر دية الأم 1 وشي ية خت 
من الإبل . لاد عمر رضي الله عنه قوم العْدّة خمسين ديناراً > وكذا علي وزيد 
ولا مخالف لهم . ولأنها دية تقدرت كسائر الديات فقدرت بأقل أرش ورذ من الشرع › 
وهو الموضحة . ولا ترد الأنملة » فإن فيها ثلاثة وثلثاً > فإن ديتها مقدرة بالاجتهاد والله 
أعلم . ش 
فرع 

ضاخ على نقتي غير مميز على طرف سطح أو نهر أو بئر » فارتعك وننقط ومات 
منه ؛ وجبت الدية قطعاً » ولا قصاص على الراجح . ولو كان على وجه الأرض ومات 
ن الصيحة » فلا ضمان على الراجح . لأن الموت به في غاية البعد + والمجنون 
والمعتوه الذي يغتريه الوسواس والنائم والمرأة الضعيفة كالصبي الذي لا يميز » وشهر 
الشلاح والتهديد الشديد كالصياح » ولو صاح على بالغ على طرف سطح ونحوه » فلا 
ضمان على الراجح » والمراهق المتيقظ كالبالغ » وإن صاح على صغير فزال عقله . 
وجب الضمان والله أعلم . 





د 

اتبع شخص إنساناً بسيف » فهرب » وألقى نفسه من الخوف في نهر أو من شاهق 
عالٍ أو في بئر فهلك > فلا ضمان › لأن الهارب هو الذي باشر هلاك نفسه قصداً . 
فالسا ماف فل الست > فلو لم يعلم بالمهلك فوقع بلا قصد . بأن كان أعمى أو 
في ظلمة أو في ليل » وجب على الطالب الضمان » ولو انخسف به سقف في هربه ٠‏ 
وجب الضمان على الراجح > ونص عليه الشافعي والعراقيون » ولو كان المطلوب صبياً 
أو مجنوناً > فألقى نفسه في بئر ونحوه » فهل يضمن الطالب ؟ يبنى على أن عمدهما 
خطأ أو عمد » إن قلنا : إن عمدهما عمد » فهما كالبالغ » وإن قلنا : خطأ » وجب 
الضمان الله أعلم . 


© رواه اخ في المنتدتك رقم (V1)‏ وY"1/Y(‏ والبخاري رقم (6055) ورقم °۸A)‏ 0( في 
الديات . ومسلم رقم )١748(‏ فى القسامة والموطأ (۲/ )۸٠١‏ فى العقول . والترمذي رقم 
)١5١(‏ فى الديات وأبو داود رقم (5لاه: ولالاهغ) والنسائى (۸/ ٤۷‏ و۸٤)‏ في القسامة من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
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د 
عل لعي إل ماع اليجمله اباجعا و و العمد عل 


الصحيح » كما لو ضرب المعدّم الصبي للتأديب فهلك » ولو ختن الحجّام ٠‏ فأخطأ 
فأصاب الحشفة» وجب الضمان» وتحمله العاقلة» لأنه قطع ما لم يؤذن له فيه والله أعلم . 
فرع 

كناسة البيت وقشور البطيخ ونحوهما › إذا طرحها في موات ٠‏ فهلك بها إنسان أو 
تلف بها مال » فلا ضمان » وإن طرحها في الطريق » فحصل بها تلف » وجب الضمان 
على الصحيح . وبه قطع الجمهور . وقيل : لا ضمان للعادة » وقيل إن ألقاها في متن 
الطريق » ضمن ٠‏ وإن ألقاها في منعطف لا ينتهي إليه المارة غالباً » فلا ضمان » فعلى 
الصحيح شرط الضمان أن يكون الذي يعثر بها جاهلاً ٠‏ أما إذا مشى عليها قصداً . فلا 
ضمان» كما لو نزل في البئر العدوان فزلق . ولو رش الماء في الطريق ٠‏ فزلق به إنسان 
أو بهيمة » نظر » إن رش لمصلحة عامة كدفع الغبار عن المارة » فلا ضمان › وإن كان 
لمصلحة نفسه » وجب الضمان . قال الرافعي : ويجيء فيه الوجه المذكور في طرح 
القشور . ولو جاوز القدر المعتاد في الرش ٠‏ قال المتولي » وجب الضمان قطعاً كما لو 
بلَّ الطين فى الطريق » فإنه يضمن ما تلف به . ولو بنى على باب داره دكة ٠‏ فتلف بها 
ا وجب الضمان » وكذا الطوّاف0" إذا وضع متاعه في الطريق فتلف به 
شيء » لزمه الضمان » بخلاف ما لو وضعه على طرف حانوته والله أعلم . قال : 

فصل في القسامة 

وإذا اقترن بدعوى القتل لوث يقع به صدق في النفس . حلف المدعي خمسين يميناً 
واستحق الدية » وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه : 

هذا فصل القسامة » وهى ي الأيمان في الدماء ؛ وصورتها أن يوجد قتيل بموضع 
لا يعرف من قتله » ولا بينة » ويدّعي وليه قتله على شخص معين أو جماعة معينين › 
وتوجد قرينة تشعر بصدقه » ويقال له "اللوك + لف عل :نا تدع جين بحا 
ولا يشترط موالاتها على الراجح » فإذا حلف وجبت الدية في العمد على المقسم عليه 
وفي الخطأ وشبه العمد على العاقلة ؛ واللوث طرق . منها أن يوجد قتيل في قبيلة أو 
حصن أو قرية صغيرة أو محلة منفصلة عن الكبيرة » وبين ¿ القتيل وبين أهلها عدارة 


. أي البائع الذي يطوف في الطريق‎ )١( 


م606 


ظاهرة » فهذا اللوث في حقهم وا أذ فرق اا من کل فى کار ددا فا 
وهو ضعيف » أو لحاجة أو في مسجد أو بستان أو طريق أو صحراء » فهو لوث ؛ 
وكذا لو ازدحم قوم على بثر أو مضيق ثم تفرقوا عن قتيل » ولا يشترط في هذا أن یکو 

بينه وبينهم عداوة » ومنها لو شهد عدل أن زيداً قتل فلاناً » فلوث على المذهب » سواء 
تقدمت شهادته على الدعوى أو تأخرت » ولو شهد عبيد ونسوة » فإن جاؤوا متفرقين ٠‏ 
فلوث › ولو جاؤوا دفعة على الراجح › ولو شهد من لا يقبل روايته كصبيان وفسقه 
وذميين » فالصحيح أنه لوث . ومنها قال البغوي : لو وقع في ألسنة الخاص والعام أن 
زيداً فتل فلاناً » فهو لوث في حقه . وسواء في القسامة ادعى مسلم على كافر أو 

عكسه » والأصل في القسامة ما روى سهل بن أبي حثمة » قال : انطلق عبد الله بن سهل 
ا ل کر ی بر مان ١‏ رو فى ھل ا 
سهل وهو يتشحط في دمه قتيلاً فدفنه » ثم قدم المدينة » فانطلق عبد الرحمن بن سهل 
وحُويصة ومحيّصة ابنا مسعود إلى النبي ب » فذهب عبد الرحمن يتكلم › > فقال 5 
كير » وهو أحدث القوم » فسكت فتكلما فقال : أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو 
ا : كيف نحلف ولم نشهد ولم نر ؟ قال pee‏ 

منهم فقالوا : كيف نأخذ بأيمان قوم كفار ؟ فعقله النبي ڪيه من عنده »"'' رواه 
يي" وه الحديث مخصص لعموم قوله عليه الصلاة والسلام 8 اليد على المدعي 
واليمين على المدّعى عليه »”" مع أن الدارقطني روى ١‏ إلا في القسامة ' ' ووجه تقديم 
المدّعى في القسامة أن جانبه قوي باللوث › فتحولت اليمين إليه كما لو أقام شاهدا في 
غير الدم . وقوله : فإن لم يكن هناك لوث » فاليمين على المدّعى عليه » جرياً على 
القاعدة . وقوله : بدعوى القتل » احترز به عن غير القتل › > فلا قسامة فيما دون النفس 

من الأطراف والججروح والأموال . > بل القول فيها قول المدّعى عليه بيمينه وإن كان هناك 





)١(‏ رواه البخاري (7005) ورقم (50017) في الديات باب القسامة . ومسلم له (179) في 
القسامة والموطأ (۲/ ۸۷۷) في القسامة + -وأبوذارة رقم )4017١(‏ والترمذي رقم .)١57(‏ 
والنسائي (۸/ 5) من حديث سهل بن أبي حثمة . 

(۲) رواه أحمد في المسند رقم (۷۷) و(1/ (٤۲‏ 2 والبخاري رقم )٤۲۷۷(‏ في تفسير سورة آل 
عمران » ومسلم رقم )١17١١(‏ في الأقضية . وأبو داود رقم (7719) في الأقضية . والترمذي 
رقم )۱۳٤۳(‏ في الأحكام . والنسائي )١54/8(‏ في القضاة باب عظة الحاكم على اليمين » من 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

م2 رواه الدارقطني (۳/ ٠‏ )من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وفي إسناده ضعف . 


00۹ 


لوث » لن النص ورد في النفس وفي وحه : تجري في الأطراف . وغلط قائله والله 
أعلم . 
عر 
إذا أنكر المدّعى عليه اللوث في حقه وقال : لم أكن من المتفرقين عنه »> صدّق 
قال : وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة »> وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب . 
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين إذا قتل من هو من أهل الضمان سواء كان القاتل 


سانا أو كافراً ¢ وسواء كان حرا أ أو عبداً 3 وسواء كان صبياً أو محنوناً 3 وسواء كان 
مارا أو بست وسواء كان عامداً أو مخطئاً : : 


من يحرم قتله لحق الله تعالى » وجبت الكفارة » وسواء كان المقتول مسلماً أو 
افا وسوا كان ذنيا أو اغا ا وشواء كان حدر ارخا ورا كان غد آ وه 
غيره » وسواء كان عاقلا أو مجنوناً » وسواء كان صغيراً أو جنيناً . وضابطه أن يكون 
المقتول أدمياً معصوماً بإيمان أو أمان » فلا تجب الكفارة بقتل حربي ومرتد وقاطع طريق 
وزان مخضن » ولا بقتل نساء أهل الحرب ولا أولادهم وإن كان قتلهم محرماً » لأن 
تحريمهم ليس لحرمتهم بل لمصلحة المسلمين لئلا يفوتهم الارتفاق بهم . وعن هذا 
احترزنا بقولنا : من يحرم قتله لحق الله و ل ل > فللإجماع 
والنص ٠»‏ قال الله تعالى : # ومن فل موتا طا فَتَحْررُ رَكَبَقَ مُؤْمِمَةٍ € [ النساء : ٩۲‏ ] 
الآية . وأما في العمد > فلما روى واثلة ر بن الأسقع قال ١‏ أنينا رسول الله کال في صاحب 
لنا قد أوجب » يعني النار بالقتل » فقال رسول الله بي : «اعتقوا عنه » وفي رواية 
١‏ فليعتق رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار ““ رواه النسائي وأبو داود 
وصححه ابن حبان والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين . والقاتل لا يستوجب 
النار إلا في العمد . ولأنه قتل آدمي محقون [الدم] لحرمته » فوجب فيه الكفارة 
. كالخطأ » وقول الشيخ : وعلى قاتل النفس أعم من كونه واحداً أو جماعة » فلو اشترك 
جماعة في قتل واحد » لزم كل واحد منهم كفارة » لأنه حق متعلق بالقتل لا يتبعض › 





)1 ا أحمد في المسند رقم )١15080(‏ و(۳/ 4940 وا٩٤)‏ » وأبو داود رقم (975") في العتش : 
والنسائي في الكبرى (۱۷۲/۳) والبيهقي (۱۳۲/۸) وابن حبان رقم (4707) والخاكم رقم 
)۲۸٤٤(‏ وصححه وقال في التلخيص : صحيح وهو كما قالآ : 


0۰ 


فوجب أن يكمل في حق كل واحد كالقصاص » ولأن فيها معنى العبادة وهي لا توزع . 
وقيل : تجب كفارة لأنها مال يجب بالقتل » فوجب أن لا تكمل في حق كل واحد 
كالدية وكفارة قتل الصيد » ومن قال بالصحيح فرّق بأن الدية وجزاء الصيد بدل نفس 
وهي واحدة ء 'والكفارة لتكفير إثم القتل › > لا بدلا » وكذلك لم تختلف بصغر المقتول ظ 
وكبره . ولم تجب في الأطراف » ويصدق على كل منهم أنه قاتل : 


والكفارة عتق رقبة مؤمنة بنص القرآن العظيم على واجدها » فاضلة عن كفايته على 
الدوام › قاله الماوردي والبندنيجي › فإن لم يجدها » صام شهرين کک للاية 
الكريمة » فإن لم يستطع فقولان : أحدهما يطعم ستين مسكيناً كل مسكين مدا من 
TO EF PEON Es‏ 
لا يطعم شيئآً » لأن الإبدال في الكفارات موقوف على النص دون القياس » ولا يحمل 
المطلق على المقيد إلا في الأوصاف دون الأصل › ٠‏ كما حمل مطلق اليد في التيمم على 
تقييدها بالمرفق في الوضوء › ولم يحمل ترك الرأس والرجلين فيه على ذكرهما في 
الوضوء » فعلى الصحيح لو مات قبل الصوم . أخرج من تركته لكل يوم مد طعام 
كفوات صوم رمضان . واعلم أن القول في الرقبة والصيأم على ما ذكرثا في الظهار واه 
أعلم . 


فرع 


إذا وحجحبت الكفارة بقتل الصبي والمخنون:: أعتق الولي من مالهما ٠‏ كما تخر 
الزكاة والفطرة » ولا يصوم عنهما بحال . > فلو صام الصبي في صغره . فهل يجزئه ؟ 
وجهان » كما لو قضى في صغره ححجة أفسذها والله أعلم . 


¢ ا 


كناب الحدود 


الحدود جمع حد . وهو في اللغة : المنع ٠‏ ومنه سمي حد الدار » لمنعه مشاركة 
غيره » وسمي البوّاب حداداً لمنعه الداخل والخارج » وسميت الحدود حدوداً » لمنعها 
من ارتكاب الفواحش . وقيل : لآن الله تعالى حدّدها وقدّرهاء فلا يزاد عليها ولا ينقص 
منها > وكانت الحدود في صدر الإسلام بالغرامات » ثم نسخت بهذه الحدوه . 

[ حيد الزنى ] 

قال : الزاني على ضربين . محصن . وغير محصن . فالمحصن حده الرجم . وغير 
المحصن . حده مئة جلدة وتغريب عام : 

الزنا من الكبائر وموجب للحد » وهو مقصور » وقد يمد » وضابظ ما يوجب الخد 
هو ااج فلار ال من الذكر في فرج محرّم مشتهى طبعاً لا شبهة فيه » ثم إن كان 
الزاني محصناً . ٠‏ فحدّه الرجم » ولا جلد معه » وقال ابن المنذر : يجلد ثم يرجم ٠‏ وإن 
كان غير محصن ٠‏ فحدّه الجلد والتغريب ٠‏ ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة » لأن 
عمر رضي الله عنه خطب فقال : ١‏ إن الله تعالى بعث محمد بالحق وأنزل عليه الكتاب ٠‏ 
فكان فيما أنزل غليه آية الرجم . > فقرأناها ووعيناها ٠‏ ورجم رسول الله يل ورجمنا » 
وإني خشيت إن طال زهان أن يقوك قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى . اقفن 
بترك فريضة أنزلها الله تعالى » فالرجم حق على من زنا من الرجال والنساء إذا كان 
محصناً إذا قامت البينة » أو كان حمل أو اعتراف ٠»‏ وايم الله لولا أن يقول الناس : 
عمر في كتاب الله تعالى لكتبتها » رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي 0 
و وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد . وإن كان غير محصن . 
فإن كان حرا » فحده جلد مئة للآية الكريمة » وهي قوله تعالى : 9 فاجلٰدو کل وجا مما 
مِأنَةَ جلدة € [ الور : ا عام » لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ البكر بالبكر 
)0( رواة أحمد في المسند رقم (۱۹۸) و(59/1) . والبخاري رقم (1457) في المحاربين . باب 

رجم الخبلى في الزنا . وباب الاعتراف بالزنا ٠‏ وفى المغازي . باب شهود الملائكة بدرا . 

ومسلم رقم )١141(‏ في الحدود. والمرطا (615/5) في الحدرد . والتري رقم (1151) في 

الحدود . باب ما جاء في تحفيق الرجم . وأبو داود رقم (1414) والدارمي (۱۷۹/۲) من 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


0۲ 


جلد مئة ونفي سئة ؛ رواه مسلم . 

واغلم أنه لا ترتيب بين الجلد والتغريب ٠‏ فيقذم ما شاء منهما » نعم يشترط في 
التغريب أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة على الصحيح . لأن المقصود به 
الإيحاش عن أهله ووطنه » وما دون مسافة القصر في حكم الحضر › فإن رأى الإمام 
تغريبه إلى أكثر من ذلك فعل ٠‏ لأن الصذيق رضي الله عنه غرّب إلى فدك › والفاروق 
عمر رضي الله عنه إلى الشام . وعثمان رضي الله عنه إلى مصر › وعلي رضي الله عنه 
إلى البصرة . وقال المتولي : إن وجد على مسافة القصر موضعاً صالحاً ٠‏ لم يجز إلى 
الأبعد » وهو وجه. والصحيح الذي قطع به الجمهور الأول ٠.‏ لقضية الصحابة ؛ 
ولا تغرّب المرأة إلا بمحرم أو زوج ء فلو لم يخرج إلا بأجرة » لزمت » وتكون من 
مالها على الأصح . فإذا زئا البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مرتد » وجب 
عليه الحد » أما المسلم » فبالإجماع . وأما الذمي . فلأن أغل الملل مجمعون على 
تحريم الزنا » وقد التزم أحكامَنا » فأشبه المسلم » وقد رجم رسول الله يو يهوديين زنيا 
وكأنا محصنين”'"' » وأما المرتد » فمن ظريق الأولى > لجري أحكام الإسلام عليه . 
وأما الصبى والمجنون فلا يجب عليهما » لحديث ١‏ رفع القلم ‏ نعم يودب الولي 
الصبيّ جما يزجرة . ولا يح المكره رجلا گان أو امرأة » وهو بناء على تصور الإكراه 
من الرخل وهو الصحيح » ويتضور الإكراه في حق المرأة بلا خلاف » ويشترظ لوجوب 
الحد أيضاً أن يكون عالماً بالتحريم » فلا خد على من جهله »> كسمن قرب عهده 
بالإسلام > ولهذا قال النبي يكل لماعز : « هل تدز ها الزنا ؟ ““ ولو لم يكن الجهل 








. في الحذود‎ )١1140( و(618/8)غ وفسكم رقم‎ )۲۲٠١۸( رواة أحمد في المسند رقم‎ )١( 
في الحدود . والبيهقي‎ )٤٤١١و‎ ٤ ٤18( في الحدود . وأبو ذاؤد رقم‎ (\éFE) والترمذي رقم‎ 
٠ : من حذيث عبادة بن الصامت رضي الله عنة‎ )٠١ /۸( 

إفة روأة البخاري رقم (555؟١)ء‏ ورقم (1480) في المحاربين . باب أحكام أهل الذمة 

وإحضانهم . ومسلم رقم )١144(‏ في الخذدوة. باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى . 

والموظأ (؟/814) في الحدود : والترمذي رقم )١147(‏ في الحدود . وأبو داود رقم (4445 
و49 ) في الحدوذ باب رجم اليهوديين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۳) تقدم تخريجه ص (510) . 

(:) رواه أحمد في المسند رقم (4810) و(۲/ )٤٥۳‏ » والمبخاري رقم (1910) ورقم (1559) في 
المساربين باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت . ومسلم رقم )١1541١(‏ والترمدي رقم )£0۸ \( 
وأبو داود رقم )٤٤۲۸(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وعبارة « هل تدري ما الزنى هي 
عند أ بي داود رقم (1578) . 


o 


مانعاً لم يسأله ية ولأن الحد يتبع الإثم وهو غير آثم » ولو علم التحريم » وجهل 
وجوب الحد » حدّ » لأن من علم التحريم كان في حقه أن يكف . والله أعلم . 

فال : ورا الإاحصان أربعة إششاء : البلوغ ¢ والعقل ¢ والحرية »> ووحود الوطء 
في تكاح صحيح : ظ 

ا Sa‏ 
لا دم له » ثم الإحصان في اللغة : المنع » قال الله تعالى  :‏ لصتم ين بَأَيِكُم 4 
[ الأنبياء : ۸١‏ ] واعلم أنه ورد في الشرع بمعانٍ » منها : الإسلام » ومنها البلوغ . 
. ومنها العقل » وقد قيل : كل منها في قوله تعالى : 3 فآ حصن فن أب كغ 4 
[ النساء : ۲٠‏ ] . ومتها أن الإحصان ورد بمعنى الحرية » ومنه : « مَمَكَِنَيِضفٌ مَاعَكَ 
ألْمَحَصَدَتِ مرت لداب € [ النساء : ۲٠‏ ] . ومنها أنه يرد بمعنى العفة . ومنه : 
« ولدب َم لمُمْصَمتٍ € [ النور : ٤‏ ] . ومنها أثة يرد بمعنى التزويج › ومله . 
( © وَالْمْحْصَكَتٌ ين السا 4 [ النساء : ۲٤‏ ] ومنها أنه يرد بمعنى الوطء » ومنه قوله 
فال :© وين كر مير 4 [ السا ۲٤‏ ] ويدل غلى أن المراد هنا هو 
الوطء في نكاح صحيح . ماثبت في ١الصحيحين‏ » من قوله عليه الصلاة والسلام : 
« لا يحل دم إمرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » إلا بإحدى ثلاث : 
الثيب الزاني » والنفس بالنفس . والتارك لدينه المفارق للجماعة 2١»‏ وأجمعوا على 
الاباك ها : هو الوطء في النكاح الصحيح ٠»‏ والمعنى في ذلك ا 
مركبة في النفوس . فإذا وطىء في النكاح » فقد أنالها حقّها » فحقه أن يمتنع عن 
الحراة » وأيضاً إذا أصاب امرأته فقد أكّد افتراشها ء فلو لطخ غيره فراشه عظمت 
وحشته ؛ فإذا لطخ هو فراش الغير غلظت جنايته . 

إذا عرفت هذا » فيشترط فى المحصن ثلاث صفات : 

الأولى : التكليف » فلا حد على صبي » ولا مجنون › لکن يؤدّبان بما يزجرهما 
كسائر المحرمات . 

الثانية : الحرية » فليس الرقيق والمكاتب وأمٌ الولد والمبقعض بمحصن وإن وطىء 


)١(‏ رواه البخاري رقم )1٤۸٤(‏ في الديات . باب قول الله تعالى النفس بالنفس . ومسلم رقم 
(IVT‏ ي القسامة » و 8 E 1 (tToY)‏ والترمذي رقم (1€۹۲\( في 
O NT‏ 
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في نكاح صحيح » لأن الحرية صفة كمال وشرف » والشريف يصون نفسه عما يدنس 
قالت هند رضى الله عنها عند البيعة : أوّتزني الحرة ؟ 
وعدة الشبهة 1 


وقول الشيخ : في نكاح صحيح » احترز به عن الفاسد » فإنه لا يحصل الإحصان 





واعلم أنه لا يشترط الإحصان من الجانبين » فإذا زنى البكر بمحصنة أو عك 


فر 


لا يحصل الإحصان بالوطء في ملك اليمين بلا خلاف » بل حكى بعضهم الاتفاق 
على ذلك » والله أعلم . 


قال : والعبد والأمة : حذّهما نصف حد الحر : 





إذا زنا الرقيق » جلد خمسين لقوله تعالى : # فلن صف مَاعَلَ المخصتتٍ ورت 
آلْمَدَايَ € [ النساء : ٠٠‏ ] ولأنه ناقص بالرق » فليكن على النصف من الحر ء 
كالنكاح » والعدة > وسواء في ذلك الق والمكاتب » وأم الولد » وفي المبعض 
خلاف » الراجح أنه كالقن » وهل يغرّب العبد نصف سنة ؟ فيه خلاف » الراجح نعم ؛ 
لأنه حدٌّ يتبعض فأشبه الجلد » وقيل لا يغرب لحق السيد » وقيل يغرب سنة » وقال 
أبو ثور : يجلد العبد أيضاً مئة » والله أعلم . 


قال : وحكم اللواط وإتيان البهائم حكم الزنى : 


من لاط › أي من أتى ذكراً في دبره » وهو من أهل حد الزنا . لكونه مكلفاً مختاراً 
عالماً بالتحريم › وهو مسلم » أو ذمي » أو مرتد › ففيما يحدٌ به خلاف : الصحيح أن 
حده حد الزنا « فير جم إن كان فا ويجلد ويغدّب غير المحصن › لأن الله تعالى 
سمى ذلك فاحشة فى قوله تعالى : 8 امأو لْتَحِسَةَ مَاسَبَفَكُم يها من لوت الْعَلمِينَ 4 
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[ الأعراف : ٠١‏ ] وقال تعالى : 8 وَالْدَانِ تايها ونم كَتَامْرمُماً € [ النساء ! 1 ] 
الآية » ثم قال عليه الصلاة والسلام : « خذوا عني الحديث )”2 فدل على أن ذلك حد 
الفاحشة » وقال عليه الصلاة والسلام : « إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان “ وقيل : 
يقتل مطلقا » محصنا كان أو غير محصن » لقوله عليه الصلاة والسلام : « من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط فافتلوا الفاعل والمفعول به “"" وفي رواية : « فارجموا الأعلى 
والأسفل “"" رواه أبو داود والعرملي وابن ماجه : وقال الحاكم : صحيح الإسناد . إلا 
أنه خولف » وفي كيفية فتله حلاف ٠‏ قيل : يقتل بالسيف . كالمرتد » لأنه السابق إلى 
المهم من لفظ القتل » وهذا ما صححه النووي . وقيل : يرجم » لأجل الرواية 
الأخرى » ولأنه فتل وجب بالوطء ٠‏ فكان بالرجم كقتل الزاني : وقيل ؛ يهدم عليه 
جدار ‏ أو برمئ من شامق حتى يموت . أخذاً من عذاب قوم لوط . ولا فرق في اللواط 
بين الأجنبي وغيره ٠‏ ولا بين مملوكه ومملوك غيره » لأن الدبر لا يباح بحال والله 


أعلم . 


قلت : ذهبت طائفة من الملحدة إلى: عدم تحريم الفروح ).وهم فوم لهم معرفة : 


بالعلوم العقلية > تقع منهم مناظرة مع الضعفة من المتفقهة » يحتجُون بعمومات أدلة 
بقولهم . .فليعظر ,أذلكو .. فإن هذه الطائفة من أخبث الخليقة اعتقاداً ٠‏ فعليهم وعلى 





)01( رواه أحمد في المسند رقم (77104) و0/ ۳٠۳‏ . ومسلم رقم (1140) في الحدود' . وأبو داود 
رقم )15١5(‏ في الحدود باب في الرجم . والترمذي رقم )١۱٤۴۳٤(‏ في الحدود . والبيهقي 
)١١١ /4(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 

(۲) رواه البيهقي في السنن (۸/ ۲۳۳) من حديث محمد بن عبد الرحمن القرشي عن خالد الحذاء عن 
ابن سيرين عن أبي موسى : قال رسول الله ي وتمامه . وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان . 
وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن القرشي قال البيهقي لا أعرفه . وهو منكر بهذا الإسناد . 
ومحمد بن عبد الرحمن القشيري كذبه أبو حاتم . وذكره أبو الفتح الأزدي في الضعفاء. 
فالحديث ضعيف . ظ 

(۳) رواه أبو داود رقم (5551) . والترمذي رقم )١5057(‏ في الحدود باب ما جاء في حد اللوطي › 
ورواه ابن ماجه رقم )۲٥٠۱۱(‏ . وأحمد في المسند رقم (۲۷۲۷) و(۰/۱٠٠۳)‏ > والحاكم رقم 
١40‏ (7”600/1) » وصحخه ووافقه الذهبي وهو كما قالا من حديث عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما . 

(5) رواه أبو الشيخ . وابن عساكر في جزء تحريم الابنة من طريق عبد الله بن نافع حدثنا عاصم بن 
عمر » وإسناده ضعيفف . 
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فاحشة » وفيما يجب بفعله خلاف : قيل : يحد حذ الزنا » فيفّق فيه بين المحصن 
وغيره » لأنه إيلاج في فرج » فأشبه الإيلاج في فرج المرأة » وهذا ما جزم به الشيخ . 
والثاني : حده القتل محصناً كان أو غير محصن › لقوله عليه الصلاة والسلام : 
' من ا بهيمة ی ا ھک وقال 
لمي او لو " رَواالنسائي » زهلا لا يقوله إلا 
عن توقيف . وإذا انتفى الحد » ثبت التعزير » لأنه أت معصية لا حد فيها ولا كفارة ‏ 
ولأنه فرج لا تميل إليه النفس > فلا يشتهى طبعاً > فلا يحد » لأن الحد إنما شرح زاجراً . 
لما يشتهى » ألا ترى أن الشخص لا يحد بشرب البول لما ذكرنا » وهذا القول نص عليه . 
0 4 يعضهم رار ل ل لي لضن 
لا ره يشتهى طبعاً » والله أعلم . 57 


قال : ومن وطیء دون الفرج عُزّر ولا يحدٌ » ولا يبلغ بالتعزير ر أدنى الحدوة: : 


إذا وطىء أجنبية فيما دون الفرج عَزْر » ولا يحد › لما رواه أبو داود عن.ابن مسعود 
قال : « جاء رجل. إلى النبى بهل فقال : إنى عالجت أمرأة من أقصى المدينة » فأصبت. 
منها دون أن أمسها. اانا ا ب فأقم عل ما شئت فقال عمر : سعرك: الله تعالى لو 
يكرك على نفيك ٠‏ فلم يرد النبي بي شيئاً ٠‏ فانطلق الرجل › > فأتبعه النبي وله رجلا 
فدعاه فتلا عليه : « وَأَقَم الصصَلَرء طرَقْ اهار ورُلََا من آل إن خسني يذهب السات 4 
N RÎ‏ رين لتر : ا رسول الله أله خاصة » أم للاس 


عامة ؟ فقال : للناس كافة >" ' وأخرجه مسلم والترمذي . 


)۸( رواه أحمد في المسند رقم (5515؟) و(۲۱۹/۱) » وأبو داود رقم (15754) والبيهقي‎ )١( 
وصححه وقال في التلخيص : صحيح وهو كما قالا من حديث‎ )۸٠٤۹( والحاكم رقم‎ » )۲۳۲۳( 
. ابن عباس رضي الله عنهما‎ 

(۲( رواه الترمذي رقم )۱٤٥١(‏ ف i O‏ . وأبو داود رقم (15705) في 
الحدود . باب فيمن أتى بهيمة من حديث عاصم بن أ بي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس 
موقوفاً عليه وهو حديث حسن . قال الترمذي : وهذا اصع من الأول والعمل على هذا عند 
أهل العلم : وهو قول أحمد وإسحاق . وقال الخطابي وأكثر الفقهاء : إنه يعزر . وقال في 
١‏ عون المعبود » قال في « اللمعات » ذهب الأئمة الأربعة إلى أن من أتى بهيمة يعزر ولا يقتل . 

(۳) رواه أحمد في المسند رقم )٤۲۳۸(‏ و(١/150)‏ والبخاري رقم (00*7) ورقم )151١(‏ في = 
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وكذا لو وطىء صبي أو رجلاً فيما دون الفرج ٠‏ والله أعلم . 
وقوله : : ولا يبلغ به أدنى الحدود ل الا « لا يجلد أحد فوق 
ا ی ' رواه الشيخان . وفي رواية « من ضرب 
حداً في غير حد فهو من المعتدين ؛ : *' والله أعلم . 
ج 
الصلج حرام ١‏ فإذا 1[ 0 ر لأنها مباشرة محرمة بغير إيلاج › 
ويفضي إلى قطع النسل ؛ فجرام . كمبإشرة الأجنبية فيما دون الفرج | » وقد جاء « ملعون 


و 7 والله أعلم . 


وإثم ذلك كإثم الزنا » لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا أتت المرأة المرأة فهما 
زانيتان »”* والله أعلم . 

فائدة : لو استمنى الرجل بيد امرأته أو أمته » جاز لأنها محل استمتاعه . وفي 
«فتاوى القاضى حسين » : لو غمزت المرأة ذكر زوجها أو سيدها بيدها » كره » وإن 
كان بإذنه إذا أمنى» لأنه يشبه العزل» والعزل مكروه » ونسخت إباحته والله أعلم . قال : 


ِِ التفسیر باب قوله تعالى : $ وأ الوه طرق اهار ورمام اليل 4 [ هود : 115 ] . ومسلم 
رقم (7777) في التوبة . والترمذي رقم )7”١١١(‏ في التفسير . وأبو داود رقم (5474) في 
الحدود اي الل هان المواة با ورو اجن من خد ابن تسوه رضي اة 

)01( رواه أحمد في المسند رقم )١1١007(‏ و(50/5) » والبخاري رقم (1507) في المحاربين باب 
كم التعزير والأدب . ومسلم رقم )١7١8(‏ في الحدود . وأبو داود رقم )544١(‏ في الحدود . 
باب في التعزير . وابن ماجه رقم )51١١(‏ في الحدود . والدارمي )١975/7(‏ من حديث 
أبي بردة بن نيار . 

(۲) رواه البيهقي في السنن (۸/ ۳۲۷) من حديث النعمان بن بشير وقال : والمحفوظ أن هذا الحديث 
مرسل 0٠١‏ 

(۳) رواه الحسن بن عرفة في جزئه . في تحريم الاستمناء بلفظ : سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم والناكح يده » وهو حديث ضعيف . 

)٤(‏ رواه البيهقي في السنن (۲۳۳/۸) وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن » كذبه أبو حاتم وهو 
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فصل في القذف 

فإذا قذف غيره بالزنى فعليه حد القذف : 

القذف : الرمي › ومنه 8 فَمَذِفِهِ ف الي 4 [ طه . 4" ] والمراد به هنا الرمي بالزنى ' 
على وجه التعزير » وهو من الكبائر » ويتعلق به الحد بالكتاب والسنة وإجماع الآمة . 

قال : وشرائطه ثمانية : ثلاثة فى القاذف ااا واا ان 
المقذوف : ) 

لا يحد الصبي والمجنون إذا قذفا . لحديث ١‏ رفع القلم عن ثلاثة »"' ' وبالقياس 
على الزنى والسرقة . قال الرافعي تبعاً للبغوي : ويعرّران إذا كان لهما تمييز » وأطلق 
البندنيجي أنه لا شيء عليهما . وفي « الحاوي “ : أنه إن كان الصبي مراهقاً يؤذي قذف 
مثله › عزّر ؛ وإلا فلاء و فرط لت الحم ل کنا ف ا > كالأب 
والأم وان غلا لأنه إذا لم يقتل الأصل به فعدم حده بقذفه أولى . > نعم يعزر لأن 
القذف أذى » وقال أبو ثور وابن المنذر : ويحد لظاهر القرآن › لكنه یکره له إقامته » 

بشترط أيضاً أن يكون القاذف مختاراً » فلو أكره على قذف الغير فلا حد ؛ للحديث 
00 

قال ٠‏ وخحمسة فى المقلوف أن يكون مسلما بالق عاقلا حرا عفيفاً : 

شرط وجوب الحد في القذف أن يكون ارد به > كما دلت عليه الآية 
الكريمة في قوله تعالى : # وَالدينَ رمو الْمَحَصَئَتِ لمحْصسَّتٍ * [ النور : ٤١‏ ] الآية > وشروط 
الإإحصان e‏ والبلوغ والعقل والخرة وال عن الزنى » فإذا قذف كافراً أو 
غير أن معنا أو عبدا ا أو فاجراً » يعني زانياً » فلا حد لعموم الإحصان الذي دلت 
عليه الآية الكريمة » نعم يعزر للإيذاء والله أعلم . 

قال : ويحد الحر ثمانين سوطاً والعبد أربعين : 

إذا قذف البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو أل اس أو عراتل حصنا ليس 
بوالد > وجب عليه الحد للنص والإجماع » ثم إن كان حراً» جلد ثمانين » قال 
الله تعالى : #3 فَاجَلِدوهر تَمنِينَ جَلْدَةٌ * [ النور: ٤‏ ] وروى أبو داود عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : « لما نزل عذري قام النبي يل وتلا القرآن وأمر بالرجلين والمرأة فضربوا 1 





)۱( روآه الترمذي رقم )١117(‏ في الحدود . وأبو داود ركم )14٠(‏ في الحدود وهو حديث صحيح 
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وهم حشان ومسطح وحمنة "'' قال الطحاوي : ثمانين ثمائين » ولان القذف بالزنى 
أقل من الزئى ٠‏ فكان أقل مئه حداً والله أعلم . 

وإن كان القاذف رقيقا » جلد أربعين » سواء كان قا أو مدبّرآً أو مكاتباً أو أم ولد أو 
مبعضا » لأن أبا بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم ومن بعدهم كانوا لا يضربون إلا 
أربعين ولم يخالفهم أحد » ولأنه حد يتبعض فكان العبد فيه على النصف كحد الزئى › 
فإن قلت : الآبة مطلقة ٠‏ قلت في الجواب ؛ المراد الأحرار بدليل قوله سبحاله : 
د وا تلوأ م دة أبدا »> [ النور : ٤‏ ] والعبد لا تقبل شهادته وإن لم يقذف والله 
أعلم . ظ 

قال: ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء : إقامة البينة › بحو أو اللعان 
في حق الزوجة : 

إذا ذف لسن بن به امعد و ا 
إقامة البينة » سواء كان المقذوف زوجة أو أجنبية › أما غير الزوجة فلقوله اي 
0 ثم ل با پاریعة سُبَداء جلد وهر مین جلْرَةٌ © [ النور : ؛ ] أمرنا بالجلد عند عدم إقامة البينقب. 
وأما في الزوجة . فلآن النبي ية قال لهلال بن أمية لما قذف زوجته عند النبي ككل 
بشريك: بن السمحاء « البينة أو حدٌ في ظهرك 6" كرر ذلك مراراً » ثم أنزل الله تعالى آية 
اللعان › فصار للزوج طريقان في إسقاط حد القذف بالبينة » واللعان بالنص ٠‏ وأما ' 
السقوط بالعفو . > فلآن الحد حق المقذوف » ولهذا لا يستوفى إلا بإذنه ومطالبته » فجاز 
له العفو عنه » فإذا عفا سقط » لأنه محض حقه كالقصاص والله أعلم . 


فرع 
ظ قذف شخص آخر › فطالبه المقذوف بالحد› فقال القاذف : قذفته وهو مجنون . 
فقال : بل قذفتني وأنا عاقل » وعرف له حال جنون ٠»‏ فالقول قول القاذف على 





)١(‏ رواه أبو داود رقم ٤٤۷٤(‏ و4470) في الحدود . باب حد القذف وابن ماجه رقم (1077؟) من 
حديث محمد بن إسحاق مسنداً مرسلاً وقد عنعنه . وهو صدوق يدلس . وهو حديث حسن 
لخر 

(۲) رواه البخاري رقم (10151) وؤ في الشهادات . باب إذا ادعى أو قذف ورقم )٤٤۷١(‏ و(۰۰۱٥)‏ 
وأبو داود رقم (51؟77 0 و51957) في اللعان . والترمذي رقم )۳٠۷۸(‏ في التفسير باب 
ومن سورة النور . والطيالسي رقم (5177) والطبري (18/ 705 و17) من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما . 


0۷° 


الراجح » لأن ما يدعيه كل منهما ممكن » والأصل براءة الذمة » فإن حلف القاذف عزر 
إن طلب المقذوف تعزيره » ولو قذف شخضاً وهو عفيف ولم يحد القاذف حتى زنا 
المقذوف » لم يحد لسقوط حصانته » ولأن ظهور زناه يدل على تكرره » فلم يحد 
القاذف 2 وقد روي أنه حمل إلى عمر زان فقال : والله ما زنيت قبلها » فقال عمر 
رضي الله عنه : كذبث » إن الله لا يفضح عبده بأول معصية والله أعلم . قال : 


فصل [ في حد الخمر ] ظ 
ومن شرب خمراً اتاد درس ويحور اا 
"51 
الملل . ولا يتعاطء ا اکل افاسق ٠»‏ ك كفسقة المسلمين » ٠‏ لان حفظ ظ العقل 3 
العزيز ». ل OE‏ 60 رواه مسلم . e‏ 
يمالك الس من ر قود  :‏ ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجرّ» ٠‏ 
والحرير والخور 0 0 اعسات وفي اغيره عن آي مالك | 
ورت على رؤوسهم 55 “ویخمف ا بهم م الأرضنء ويجعل م قل القردة 
الا ا ی ا 
في ذلك قليله وكثيره › ويفسّق شاربه . SN Es ay‏ 
عبد 5 «ماأسكر كثيره فقليله اه رواه النسائىّ وأبو داود » وقال الترمذي : إنه 


)01( روامفسلم رق 1410/9 في الأشرية .وار داوة رقم (/0955 بات في لوعي . والترمذي رقم 
)۱۸۷١(‏ في الأشربة . والنسائي )۴١١/۸(‏ في الأشربة من حديث بريدة رضي الله عنه . ظ 

(؟) رواه البخاري ( ٠‏ ) في الأشربة . باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه معلقاً 
قال : وقال هشام بن عمار : وقد وصله الطبراني والبيهقي وابن ن¿ عساكر وغيرهم » وهو حديث 
صحيح » وقد أعله ابن حزم » ورد عليه ابن القيم وابن حجر في الفتح . 

)۳( رواه أبو داود رقم (7744 و7785) وابن ماجه رقم )507١(‏ وأحمد في المسند (41/5؟) من 
. حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

)٤(‏ رواه الترمذي رقم )١1877(‏ في الأشربة . وأبو داود رقم (9741) في الأشربة باب النهي عن 
المسكر » ورجال إسناده ثقات من حديث جابر رضي الله عنه . وحسنه الترمذي . وفي الباب = 


o¥4 


حسن ٠‏ وفي رواية للنسائي : « نهى عن قليل ما أسكر كثيره »”'' وإسناده صحيح . قال 
المنذري : وهو أجود أسانيد الباب » فمن شرب المسكر وهو مسلم بالغ عاقل مختار 
EL E‏ ا ا ا 
جلد أربعين»؛ «لأن عبد الرحمن بن جعفر جلد الوليد ب بين يدي عثمان » وعلي يعد . 
حتى بلغ أربعين » فقال: أمسك » ثم قال GAS Ce‏ 
E‏ > وفي مسلم أيضاً أنه عليه 
الصلاة والسلام « جلد شارباً بجريدتين أربعين »” " فإذا رأى الإمام أن يبلغ بالحدٌ ثمانين في 
الحرء وفي العبد أربعين فعل» لما روى مسلم ١‏ أن عمر جعله ثمانين ““ وقال علي 
لعمر : إذا شرب سكر » وإذا سكر هذى . وإذا هذى افترى . وحد المفتري : ثمانون. 
فأخذ به عمر» ولم ينكره أحد” وروي أنه عليه الصلاة والسلام جلد ثمانين"» إلا أنه 
مرسل» فالعمل على اتفاق الصحابة رضي الله عنهم » وقيل : تمنع الزيادة على 
الأربعين › والصحيح الأول . فعليه هل الزائد عن الأربعين إلى الثمانين تعزير » أم 
حد؟ وجهان : أصحهما : أنه تعزير » لأنه لو كان حداً لما جاز تركه » مع أنه يجوز , 
وقيل : فلو كان تعزيراً لما بلغ أربعين » فالجواب أنه تعزيرات على جنايات تصدر منه 
من هذيان وافتراء ونحوهما » ويجوز أن يبلغ بها الحد » وفي ذلك إشكال من وجهين : 


= عن سعد وعائشة وعبد الله بن عمرو وابن عمر وخوات بن جبير رضي الله عنهم » وهو حديث 
صحيح بطرقه وشواهده . 

)١(‏ رواه النسائي )۳٠٠/۸(‏ في الأشربة باب تحريم كل شراب أسكر كثيره . وإسناده حسن من 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ويشهد له الحديث الذي قبله . 

(۲) رواه e CL a‏ ااا ا 
وار بن ماجه رقم )101/١(‏ من حديث علي بن آبي طالب رضي الله عنه . 

(9) رواه البخاري رقم 1۳۹١(‏ و1544) في الحدود . ومسلم رقم )١17١(‏ في الحدود . والترمذي 
رقم )۱۳١۳(‏ في الحدود . وأبو داود رقم (1574) في الحدود من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه . 

(5) رواه البخاري ركم الاك اودري باب الضرب بالجريد والنعال من حديث السائب بن 
يزيد رضي الله عنه . ٠‏ 

(4) رواه مالك في الموطأ (۲/ 847) باب الحد بالخمر وفي سنده انقطاع لأن ثور بن يزيد لم يدرك 
عمر رضي الله عنه . 

(7) قال الحافظ ابن حجر في « تلخيص الحبير » : )۸٤/٤(‏ حكى ابن الطلاع أن في مصنف 
عبد الرزاق أنه عليه الصلاة والسلام جلد في الخمر ثمانين » ولكن ذكر المؤلف أنه مرسل وهو 


؟/أاة 


أحدهما : إنما يعرّر به بشرط تحققه » وهو غير معلوم . 

الثاني : أنه لو كان تعزيرات » لكان يجوز الزيادة على الثمانين » وقد منعوا من 
ذلك » كذا قاله الرافعي ؛ واعلم أنه لا يقام الحد حال السكر › > فإن أقيم عليه في حال 
سکره » ففي الاعتداد به وجهان جاريان فيما إذا حُدَّ في حال جنونه والله أعلم . 

قال : ويحب علية بأحد الأمرين › بالبينة . أو الإقرارء ولا يحد بالقيء 
والاستنكاه 

الحد عقوبة » وإنما يقام على المحدود عند ثبوته » وثبوته يحصل بطريقين : 

إحداهما : إقراره بغير إكراه . 

الثانية : أن يشهد عليه رجلان فصاعداً من أهل الشهادة عليه . ثم صيغة الإقرار 
والشهادة إن كانت مفصلة بأن قال : شربت الخمر أو قال : شربت مما يشرب منه 
غيري » فسكر منه وأنا عالج به مختار » فلا كلام » وكذا إن فصّل الشاهد » فإن قال : 
شربت الخمر » واقتصر على ذلك » أو شهد اثنان أنه شرب الخمر من غير تعرض للعلم 
والاختيار » فوجهان . ظ ) 

أحدهما as‏ 000007 
فى الزنى كذلك هنا » والصحيح أنه يجب الحد » لأن إضافة الشرب إلى الخمر قد أقر 
بها . ظ ظ 

اا عدم الإكراه 4 والظاهر من حال الشارب علمه بما شربه 4 فصار کالاقرار 
بالبيع والطلاق وغيرهما : والشهادة عليهما لا يشترط التعؤّض فيها للاختيار والعلم › 
بخلاف الزنى » فإنه يطلق على مقدمات الجماع › وقد جاء فى الحديث : ١‏ العينان 
ان 0 0 

وقوله : : ولا يحد بالقيء والاستنكاه » لاحتمال کونه غالطاً أو مكرهاً : 00 
الخمر يشاركها في رائحتها » والأصل براءة الشخص e‏ 
إلى درء الحدود » والله أعلم . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند قم (07/7) و(775/5) » والبخاري قم (0889) في الاستئذان باب زنا 
الجوارح ورقم (TTA)‏ ومسلم رقم (51010) في القدر . وأبو داود رقم (53185) في اجاح من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


OV 


فرع 

الذي يزيل العمل من غير الأشربة و كالبنج ونحوه » والحشيش الذي يتعاطاه 
الأراذل والسفلة » حرام » لأن ذلك مسكر « وكل مسكر حرام » رواه مسلم » وفي رواية 
لمسلم أيضاً « كل مسكر خمر » وكل خمر حرام“ وهله الثائية نسختها الرواية 
الأولى » .وهي ١‏ كل مسكر حرام » لأنك إذا حذفت محمول الأولى وموضوع الثانية . 
أنتج ما ذكرناه » ولو احتيج في قطع يد مثأكلة ونحوها إلى استعمال البنج ونحوه لزوال 
العقل » هل يجوز ذلك ؟ قال الرافعي : يخرّج على الخلاف في التداوي بالخمر . 
والمذكور في التداوي بالخمر إذا لم يجد غيرها؛ أنه حرام على الصحيح الذي قاله 
الأكثرون › ونص عليه إمام المذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه » لعموم النصوص 
الناهية عن ذلك ٠‏ لكن قال النووي هنا من ١‏ زيادة الروضة » : الأصح الجواز . يعني في 
البنيج ونحوه ٠‏ بخلاف الثداوي ٠‏ فإنه لا بجوز والله أعلم . قال : 


فصل فيي حد السارق 

وتقطع يد الصارق بست شرائط أن يكون بالغاً عاقلا : 

السرقة بتح السين وكسر الراء : هي أخذ هال الغير على وجه الخفية وإخراجه من 
حرزة » وهي موجبة للقطع بالكتاب والعسنة وإجماع الأمة » قال الله تعالى : « وَاَلسَارِقُ 
وَأَلسَّارِقَهُ قط هوا أيوِيَهُمَا 4 [ المائدة : 8" ] والأخبار تأتى فى مواضعها إن شاء 
الله تعالى : 00 

ثم للقطع شروط . منها ما هو معتبر في الستارق » ومنها ما هو معتبر في القسروق» 
أما السارق » فيشترط أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً » سواء كان مسلماً أو ذمياً أو مرتداً . 
فلا قطع على صتبي ولا مجنون ولا مكره . للحديغين المشهورين ؛ ولو سرق المعاهد . 
لم يقطع في الأضح » ولو سرق ملم مال معافد ٠‏ فهل يقطع ؟ فيه قولات مبنيان على 
قطع المعاهد بسرقة مال المسلم ٠‏ فإك قطع قطع ؛ وإلا فلا والله أعلم : 


قال : وأن يسرقٌ نصاباً قيمته ربع دينار من حرز مثله : 





)١(‏ رواه البخاري رقم (0157) في الأشربة . ومسلم رقم )22٠07(‏ في الأشربة باب بيان أن كل 
0 مسكر خمر والموطأ (857/5) في الأشربة . باب تحريم الخمر . وأبو داود رقم (۳1۷۹) في 
الأشربة . والترمذي رقم (1857) في الأشربة . والنسائي (7945/4 و۲۹۷ و۲۹۸) من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . | 


ةلاه 


يشترط في المال المسروق أن يكون نصاباً » وهو ربع دينار من الذهب الخالص 
المضروب ٠‏ فلا قطع فيما دونه ٠‏ واحثج له بماروت عائشة رضي الله عنها أن النبي كله 
قال : ١‏ لا تقطع يد سارق | ق إلا في ربع دينار فصاعداً »”'' رواه البخاري ومسلم » واللفظ 
له . والمراد ربع دينار مصكوك . فلو سرق سبيكة وزنها ربع مثقال» ولا تساوي ربع 
دينار مصكوك ٠‏ لم يقطع على الأصح في «الروضة»» صححه تبعأ لتصحيح إمام 
الحرمين وغيره »> وصحح جماعة أنه يقطع . ولو سرق مصوغاً يساوي ربع دينار ووزنه 
أفل » لم يقطع في الأصح » ويجري الوجهان في ربع دينار قراضة لا تساوي ربع دينار 
مصكوك › ولو سرق شيا قيمته ربع دينار مصكوك › قطع بلا خلاف ٠»‏ قاله الإمام . 
والديئار يعدل اثني عشر درهماً » وربعه ثلاثة دراهم » وهو نصاب السرقة » ولهذا « قطع ‏ 
رسول الله ية سارقاً في مجن قيمئه ثلاث دراهم »7 ولا فرق بين أن يعتقد السارق أنه 
أخذ نصاباً أم لاء وكان في نفس الأمر يعدل نصاباً » فلو سرق فلوساً في ظنه أنها 
لا تعدل نصاباً فكانت دثائير » فطع › لأنه سرق نصاباً وظنه خطأ . ولو عكس بأن سرق ‏ 
ليله دطاون E‏ لا ادال ريع ارو اناا قلت داراو بيرلا جا E‏ 
درهماً ٠‏ فكان فيها ما يبلغ نصاباً من دينار أو غيره ولم يشعر به » قطع في الأصح . ثم 
O E E EE‏ 
ونحوها » لم يقطع به ؛ لأنها ليست بمال والله أعلم . 
فرغ ظ 
لو سرق شخصن آلة لهو » كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها من الآلات الخبيثة › 
وكذا الأصنام » نظر » إن لم يبلغ مفصل تلك الآلة نصاباً > فلا قطع » وإن بلغ نصاباً 
فهل يقطع ؟ فيه خلاف » الراجح في ١‏ الروضة» أنه يقطع . لأنه مال يقوّم على متلفه › 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم (YTo00۸)‏ و(3"57/5) والبخاري رقم (۷ ٠؛)‏ في الحدود . باب قول 
الله تعالى $ وَاَلْسَارِفٌ وَالسَارِقَةَ فأفط موا يد سا جرا با كسبَا تکل ين أو « 1 المائدة : ۳۸ [ 
ومسلم رقم (۱A0)‏ باب حد السرقة ونصابها ٠‏ والموطأ )87١/7(‏ في الحدود 1 والترمذي رقم 
()) في الحدود . وأبو داود رقم (A0)‏ والنسائي )۸/ (V1‏ في السارق . من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

(۲( رواه أحمد في المسند (5589) و(5/5) › والبخاري رقم 58411١(‏ و7١52"‏ و1415) في الحدود 
ومسلم رقم )١185(‏ في الحدود . والموطأ )891١/0(‏ والترمذي رقم )١555(‏ وأبو داود ارقم 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما , 


ع0 


فأشبه ما لو سرق مفصلاً » وقيل : لا يقطع بحال » وصححه في «المحرر» . قلت : 
وهو فوي » واختاره الإمام أبو الفرج الرازي وإمام الحرمين » لأنه آلة محرمة يجب 
إتلافها لأنها عير محتر مه ولا محرزة كالخمر › وکل ال ماهو بإفسادها » ويجور 
الهجوم على المساكن لكسرها وإبطالها » ولا يجوز إمساكها > ويجب إتلافها» فهى 
كالمغصوب سرق من حرز الغاصب ٠‏ ثم هذا إذا كان قصد السرقة بإخراجها . أما إذا 
قصد أن يشهد تغييرها وإفسادها » فلا قطع على المذهب المقطوع به » ولو سرق آنية 
ذهب أو فضة ففي «المهذب » و«التهذيب» أنه يقطع . قال الرافعي : والوجه ما قاله 
العمراني : إنه يبني على جواز اتخاذهاء إن جوزنا قطع » وإلا فلا كالملاهي والله أعلم. 

وكما يشترط كون المسروق نصاباً » يشترط كونه محرزاً : فلا يقطع فيما ليس 
بمحرز للنص » ويختلف الحرز باختلاف الأموال » لأنه ية فرق فى الحديث بينهما »› 
والرجوع في ذلك إلى العرف » لأن الحرز لم يرد فيه ضابط من جهة الشرع » ولاله في 
اللغة ضابط » وإذا كان لا ضابط له شرعاً ولغة » رجعنا فيه إلى العرف كما فى القبض 
في البيع › والإحياء فى الموات وغيرهما . قال المارودي : فعلى هذا قد يكون الشىء 
حرزاً فى وقت دون وقت . لأن الزمان لا يبقى على حال . قال الأصحاب : والإصطبل 
حرز للدواب وإن كانت غالية الأثمان دون الثياب . 

قلت : وهذا الإطلاق فيه نظر » لأن فى كثير من المدن الإصطبل أحرز من كثير من 
البيوت » فينبغي الرجوع إلى عرف المحلة والله أعلم . 

قال الأصحاب : وصفة الدار وعرصتها حرر للأوانى › وثياب البذلة » أي الخدمة 
دون الحلي والنقود » لأن العادة إحرازها في المخازن » والثياب النفيسة تحرز في الدور 
وبيوات الخان والأسواق المنيعة » والمتبن ترز اللتن 6 وكل شي ء بعحسية » حتى لو 
سرق الكفن من القبر قطع على المذهب المقطوع به لأنه حرز مثله والله أعلم . 

ظ فرع 

سرق شخص طعاماً في وقت القحط والمجاعة » فإن كان يوجد غزيزاً بثمن غال . 
قطع . وإن كان لا يوجد ولا يقدر عليه » فلا قطع » وعلى هذا يحمل ما جاء عن عَهر 
رضي الله عنه : لا قطع في عام المجاعة"'' والله أعلم . 

قال : لا ملك له فيه ولا شبهة فى مال المسروق منه : 


)000( أخرجه ابن اة > وإسناده ضعيفف . 
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يشترط لوجوب القطع أن يكون المسروق مملوكاً لغير السارق ؛ فلا قطع على من 
صرق مال نفسه من يد غيره » كيد المرتهن والمستأجر والمستعير والمودغ وعامل 
القراض والوكيل وكذا الشريك » وهو قول الشيخ : لا ملك له فيه » وإذا كان لا قطع 
في المال المشترك › > فلا قطع فيما هو محض ملکه أولى › ولو سرق ما اشتراه من يد 
. البائع في زمن الخيار أو بعده » فلا قطع » وإن سرق معه مالا آخر » فإن كان قبل أداء 
الثمن قطع » وإن كان بعده » فلا قطع على الراجح » كمن سرق من دار اشتراها » ولو 
سرق شيئاً وهبه له بعد القبول وقبل القبض ٠‏ فالصحيح أنه لا قطع » بخلاف مالو 
أوصى له بشيء فسرقه قبل موت الموصي » فإنه يقطع » وإن سرقه بعد موت الموصي 
وقبل القبول » بثي على أن الملك في الوصية بماذا يحصل ؟ إن قلنا : بالموت » لم 
' يقطع » وإلا قطع › ولو أوصى للفقراء بمال فسرقه فقير بعد موته » لم يقطع كسرقة مال 
بيت المال » وإن سرقه غني قطع والله أعلم . 


وقول الشيخ : لا شبهة له في مال المسروق » احترز به عما إذا سرق هالا له فيه 
ا E E‏ كالاب من 
. مال ولدة ؛ وبالعکش ٠‏ فلا قطع ؛ ولو سرق أخك الزوجين مال الآغخر ع 
محرزاً » فلا قطع ؛ وإلا فثلاثة أوجه ١‏ الراجخ خ القطغ ؛ لعموم الآية » والفرق بينه وبين 
ا أنها م ا ا 0 
eS Bo E‏ اقول بلخم 
وهو الصحيح » أن يفصل إن كان السارق صاحب حق في المسروق » بأن سرق فقير من 
مال الصدقات أو مال المصالح » فلا قطع » وإن لم يكن صاحب حق فيه كالغني » وإن 
سرق من الصدقات » قطع » وإن سرق من مال المصالح » فلا قطع على الراجح › لأنه 
جد أو رباط أو قنطرة فينتفع بها الغني والفقير . ولو سرق 
ذمي من مال المصالح » قطع على الصحيح . > لأنه مخصوص بالمسلمين » وانتفاع أهل 
الذمة إنما هو تبغ . ومنها إذا سرق مستحق الدين مال المديون » وفيه نص واختلاف . 
والصحيح التفصيل . فإن أخذه لا بقصد استيفاء الحق أو بقصده والمديون غير جاحد 
ولا مماطل » قطع » وإن قصده وهو جاحد أو مماطل » فلا قطع . ولا فرق بين أن 
يأخذ من جنس حقه أو من غيره على الصحيح . ولو أخذ زيادة على قدر حقه » فلا قطع 
على الصحيح » لأنه إذا جاز له الدخول والأخذء لم يبق المال محرزاً عنه » ومنها إذا 
سرق العبد من مال سيذه › لأن له شبهة استحقاق نفقته . وقال أبو ثور : يقطع لعموم 





قد يصرفه ذلك في عمارة ته 


OY 


الآية الكريمة ٠‏ والصحيح الأول . ولا فرق بين القن والمديّر وأم الولد والمبعّض › 
وكذا المكاتب في الأصح . وكذا عبد مكاتبه » قاله الماوردي . ومنها لو سرق حصر 
المسجد أو القناديل التي تسرج ٠‏ فلا قطع . لأنها معدّة لانتفاع الناس ٠.‏ بخلاف ما لو 
سرق باب المسجد وسواريه ونحوهما . فإنه يقطع » وكذا لو سرق ستر الكعبة شدًة 
الله تعالى وهو محرز بالخياطة › فالمذهب أنه يقطع › وبه قطع الجمهور . وهذه المسألة 
ومسألة بيت المال ملحقة بما ذكره الشيخ لأجل الشبهة . وبقي صور تركناها خشية 
الإطالة تعرف مما ذكرناه والله أعلم . 

قال : وتقطع يده اليمنى من الكوع . فإن سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى . فإن سرق 
ثالثاً قطعت يده اليسرى . فإن سرق رابعاً قطعت رجله اليمنى » فإن سرق بعد ذلك 
عزر : 

إذا ثبتت السرقة المقتضية للقطع وجب شيئان / 

أحدهما : رد المال المأخوذ إن كان باقياً » أو بدله إن كان تالفاً > يستوي في ذلك 
الغني والفقير . 

الثاني : وجوب القطع » فتقطع يده اليمنى » أما وجوب القطع . فللآية والأخبار . 
وأما كونها اليمنى » فلقراءة ابن مسعود رضى الله عنه فى قوله تعالى : ( فاقطعوا 
أيمانهما ) والقراءة الشاذة كخبر الواحد ا ا وهي مفسّرة لأيدي 
المذكورة في القراءة المشهورة » وروي أنه عليه الصلاة والسلام أمر به » وفعله الخلفاء 
الأربعة بعده رضي الله عنهم » ومن جهة المعنى أن اليمنى أقوى ٠‏ فالبداءة بها أقطع في 
الردع » وادعى القاضي أبو الطيب الاجماع على ذلك » وتقطع من مفصل الكوع لأنه 
عليه الصلاة والسلام « أمر به في قطع سارق رداء صفوان ““ وادعى المارودي الإجماع 
على ذلك » سواء كان له يسرى أم لا » ولا يضاف إلى القطع التعزير . وعن الفوراني”) 
أنه يعزر » فإن عاد قطعت رجله اليسرى » لأمره به عليه الصلاة والسلام" رواه الشافعي 


)010( رواه أبو داود رقم )٤۳۹٤(‏ في الحدود باب فيمن سرق من حرز . والنسائي (58/4 و٩1)‏ باب 
ما يكون حرزاً وما لايكون . والبيهقي في السنن (۸/ )١18‏ والحاكم رقم )81١49(‏ و4/ ۳۸۰ 
وصححه وسكت عليه الذهبي في التلخيص وهو حديث صحيح . 

(۲) الفوراني : هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفوراني المروزي الشافعي أبو القاسم 
توفي رحمه الله سنة (١4571)ه‏ . 

(۳) رواه الدارقطني في السنن (181/4) من حديث جابر رضي الله عنه » وفي إسناده محمد بن - 


OVA 


بسئده » وكذا فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . ولا مخالف لهما » وقياساً على 
قاطع الطريق » ولأنا لو قطعنا الرجل اليمنى لاستوفينا أحد الجانبين » فيضعف فيكون 
فيه ضم عقوبة إلى عقوبة » وكذلك لم يقطع يده اليسرى لثلا يستوفي منفعة الجنس 
فتزداد العقوبة » وتقطع من مفصل القدم » كذا فعله عمر » وشرط قطعها بعد اندمال اليد 
اثلا يفضي به توالي القطع إلى الهلاك » بخلاف قطع المحاربة » لأن قطعهما هناك حد 
واحد » فإن عاد قطعت اليسرى » فإن عاد قطعت اليمنى › لأمره عليه الصلاة والسلام 
بذلك » وروي ذلك من فعل الصدّيق » فإنه جيء برجل مقطوع اليد والرجل » فقطع يده 
السو . فإن عاد بعد قطع الأربعة عزر » لأن القطع ثبت بالكتاب والسنة » ولم يذكر 
بعده شيء آخر » والسرقة معصية فعزر بسببها » قال في الكافي : ويحبس حتى يتوب ٠‏ 
وفي الجيلي : حتى تظهر توبته . وعن القديم الم لل ار 
بقطع السارق في الأربعة » وقال في الخامسة : اقتلوه “٩‏ رواه أبو داود اي 
والمذهب أنه يعزر كما ذكرناه » والحديث قال النسائي : إنه منكر » وقال الزهري : 
القتل منسوخ › الأنه عليه الصلاة والسلام « رفع اح او وقال 
الشافعي : القتل منسوخ بلا خلاف بين العلماء » ولأن كل معصية أوجبت حداً لم 
يوجب تكرارها القتل » كالزنا والقذف والله أعلم . قال : 


وقطاع الطريق على أربعة أوجه ¢ إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ¢ وإن قتلوا 
وأخذوا المال قتلوا وصلبوا » وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف » فإن أخافوا ولم يأخذوا مالاً ولم يقتلوا حبسوا وعزروا : 


قطاع الطريق سموا بذلك ٠‏ لانقطاع الاس من المرور فيه خوفاً منهم . وعفوبتهم 


نص عليها القرآن العظيم › قال الله تعالى : « ّما جرا ادن يحَارِبُونَ اله ورسولم وَيَسعَوْنَ_ 
فى الْأرضٍ فَسَادًا أن يَمَمَّلُوَاْ € [ المائدة : ”7 ] الآية » فقطاع الطريق طائفة يترصدون في 


يزيد بن سنان» قال الدارقطني : ضعيف . وقال النسائي ليس بالقوي » ولكن يشهد له الذي بعده. 
)1١(‏ رواه أبو داود رقم (' °( 1 فى الحدود. باب في السارق تسرف تراراء والنسائي )4۰/۸ وا٩)‏ في 
السارق باب قطع اليدين والرجلين من السارق » وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن 
العوام وهو لين الحديث. كما قال الحافظ في التقريب. وقال النسائي هذا حديث منكر. ومصعب بن 
ثابت ليس بالقوي من حديث جابر بن عبد الله رضي ي الله عنهما نقول : ولكن له شواهد يحسن بها. 
(۲) انظر في كتاب ١‏ الأم » للشافعي )١17/5(‏ . 
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المكامن للرفقة ٠‏ فإذا رأوهم برزوا إليهم قاصدين الأموال معتمدين في ذلك على قوة 
وقدرة يتغلبون بها » وفيهم شرعت هذه العقوبات الغليظة . 

واعلم أنه لا يشترط في قطاع الطريق الذكورة ولا العدد » ولا كونهم في غير 
العمران » بل لو كان واحد له فضل قوة يغلب بها الجماعة على النفس والمال مجاهراً 
بذلك » فهو قاطع طريق . فإذا علم الإمام من رجل أو من جماعة أنهم يخيفون 
السبيل » وجب غليه المبادرة إلى زجرهم وطلبهم > ثم ينظر إن لم يأخذوا المال 
ولا قتلوا نفساً » عزرهم بالحبس وغيره › فإن أخذوا من المال قدر نصاب السرقة › 
قطعت أيمانهم وأرجلهم اليسرى » فإذا عادوا قطعث أيديهم اليسرى وأرجلهم اليمنى 
وإنما قطعوا من خلاف لئلا يفوت جنس المنفعة » فإن كان المال دون النصاب › فلا 
فطع على الراجح ٠‏ وإن قتل قاطع الطريق قتل » وهو قتل متحثم ٠‏ ولا يجوز تخليته . 
ولا العفو عنه ٠‏ وليس سبيله سبيل القصاص » فلعنة الله على الظالمين الذين يترئّصون 
ويصدون عن سبيل الله » وإن جمغ قاطع الطريق بين القتل وأخذ المال » قتل وصلب › 
زق ت ورا ر و مالي :ل ی لان على اليد 
العنصوص ٠‏ فإن نزل ودكة نزل » وإن لم ينزل ٠‏ ففيه خلاف » الراجح أنه لا يبقى . 
وقيل : يترك حتى ينزك صديده وهو الودك . والصلب يكون على خشبة: ونحوها ؛ 
وقيل : يطرح على الأرض حتى يسيل صديده والله أعلم . 

قال : ومن تاب منهم قبل القدرة عليه » سقط عنه الحدود وأخذ بالحقوق 


قاطغ الطريق يجب على الإمام طلبه » فإن هرب » يتبعه إلى أن يظفر به » أو 
يتوب » فإن ظفر به قبل التوبة » أقام عليه ما يستوجبه من العقوبات المذكورة » فإن 
تاب بعد القدرة عليه » لم تسقط عنه العقوبات » لمفهوم الآية الكريمة . هذا هو 
المذهب . وإن تاب قبل القدرة عليه . > سقط عنه ما يختص بقطع الطريق من العقوبات . 
لقوله تعالى  :‏ إلا لدت تابا من مَل أن قروا لهم 4 [ المائدة : ٤‏ ] وهذا هو 
المذهب . فإن كان قد قتل › N PTT‏ 
كان قد قتل وأخذ المال » سقط الصلب وانحتام القتل » وبقي القصاص وضمان المال » 
وإن كان قد أخذ المال » سقط قطع الرّجل » وكذا قطع اليد على المذهب وأخذ المال » 
وهو معنى قول الشيخ : سقط عنه الحدود . أي انحتامها » لأنها حقوق الله تعالى . 
وبقيت حقوق الادميين › ل و ل ا 
في كلام الشيخ للعهد » وإن جعلناهثها للجنس وكان على قاطع الطريق حدود أخرى 
كالزنى » وشرب الخمر » فهل تسقط عنه أيضاً ؟ فيه قولان » رجح جماعة من العراقيين 
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السقوط » والأظهر أنها لا تسقط . لإطلاق الأدلة والله أعلم , قال : 


فصل [ في الصيال ] 

ومن قصد لنفسه أو ماله أو حريمه فقتل دفعاً عنه فلا شيء عليه : 

من صال على شخص مسلم بغير حق يريد قتله » جاز للمقصود دفعه عن نفسه إن 
لم يقدر على هرب » أو تحصن بمكان أو غيره » فإن قدر على ملجأ » وجب عليه ذلك 
لحري DS a‏ اا O i‏ :له 
الثبات ومقاتلته » فإِن لم يقدر على ملجأ . فله مقاتلته بشرط أن يأتي بالأخف 
فالأخف . فإن أمكنه الدفع بالكلام أو الصياح أو الاستغاثة بالناس » لم يكن له 
الضرب » فإن لم يندفع إلا بالضرب ٠‏ فله أن يضربه » ويراعي فيه الترئيب » فإن أمكن 
باليد لم يضربه بالسوط » وإن أمكن بالسوط لم يجز بالعصا » وإن أمكن بجرح لم يقطع 
عضواً » وإن أمكن بقطع عضو لم يذهب نفسه › فإن لم يندفع إلا بالإتيان على نفسه فله 
ذلك » ولا قصاص عليه ولا دية ولا كفارة » لقوله تعالي : # ومن صر بعد ظلْموء 
اوك مَاعََهِم ين سيل € [ الشورى 00 LL‏ 
والمتعدّي مباح القتال ومباح القتال لا يجب ضمانه والله أعلم . ظ ٠‏ 

وهل يجب الدفع عن نفسه إذا كان الصائل مسلماً مكلفاً ؟ قيل اح لقرلة 
تعالى : 8 ولا تلقو يريم ِل الگ € [ البقرة : ٠۹١‏ ] وكما يجب على المضطر إحياء ' 
نفسه بالأكل » والراجح أنه لا يجب » بل له الاستسلام » لأنه عليه الصلاة والسلام « لما 
سي ويم فقال حذيفة رضي الله عنه : إنه لو أدركني ذلك الزمان . 

: ادخل بيتك وأخمل ذكرك › > فقال : يا رسول الله أرأيت لو دخل بيتي » فقال : 
عي عي وو ا ا ا 


0© وداد أبو جلى العرضلي ف مسنده رقم (۱۵۲۳) من حديث جندب بن سفياټ» وهوأجندب بن 
عبد الله بن سفيان البجلي» > قال رسول الله وا اسكون يعدي ون ا الل ا م 
كصدم الحيّات. وفحول الثيران» يصبح الرجل فيها مسلماًء وتعسى كافراء ويمسي كافراً مسلماً 
ل م : فكيف نصنع عند ذلك يا رسول الله ؟ قال : « ادخلوا ‏ 
بيوتكم وأخملوا ذكركم » فقال رجل من المسلمين : أفرأيت إن دخل على أحدنا في بيته ؟ فقال 
رسول الله با : « ليمسك بيده » وليكن عبد الله المقتول » ولا يكن عبد الله القاتل » وهو حديث : 
حسن » وذكره الهيثميى في ( مجمع الزوائد ) (۲۹۳/۷ و٤۲۹‏ ) وقال : رواه أبو يعلى . وفيه 
عبد الحميد بن بهرام » وشهر بن حوشب » وقد وثقا » وفيهما ضعف » وليس الحديث كما ذكر 
المؤلف من حديث حذيفة رضي الله عنه» بل من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه . 
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وفي بعض الألفاظ : وكن خير ابني آدم أي القائل : « لبن بَسَطت إل يدك نى 4 إلى قوله 
تعالى : لإي أحَاف أَنَّهربّ لْمَلمِينَ * [ المائدة : ۲۸ ] وصح أن عثمان رضي الله عنه منع 
عبيده عنه وكانوا أرمعهائة : فقال : من ألقى سلاحه فهو حر . وقال عليه الصلاة والسلام : 
١‏ إن بين يدي الساعة فتنأ كقطع الليل المظلمء يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافراً ويمسي 
مؤمناً ويصبح كافراًء القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي» والماشي خير من 
الساعي» فاكسروا قسيّكم» واقطعوا أوتاركم» واضربوا سيوفكم بالحجارة» فإن دخل على 
أحد منكم فليكن كخير ابني آدم »"'' رواه ابن ماجه» وأبو داود» والترمذي وقال : حسن . 
وصححه ابن حبان . وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في ١‏ الاقتراح » هو على شرط 
البخاري . ويخالف المضطر . فإن في القتل شهادة » بخلاف ترك الأكل والله أعلم. وإن 
قصد في ماله وإن قل كدرهم» فله أن يدفعه عنه لقوله عليه الصلاة والسلام: « من قتل دون 
ال ی رواه الشيخان. وله تركه لأنه يجوز إباحته» نعم إن كان المال حيواناً 
وفصد إتلافه» وجب جب الدفع لحرمة الروح. قاله البغوي ما لم يخف على نفسه والله أعلم . 


وإن قصد حريمه ¢ كزوجته وأمته وولده ونحوه » بقتل أو لينال من أحدهم فاحشة 
كما قاله الماوردي 3 وجب عليه الدفع لتحريم إباحة ذلك ٠.‏ لأنه. حق غيره . وقل روي 
أن امرأة خرجت تحتطب فتبعها رجل فراودها عن نفسهاء فرمته بفِهر”" فقتلته» فرفع 
ذلك لعمر فقال : قتيل الله والله لا يودى هذا أبداً““ ولم يخالفه أحد» فكان إجماعاً . 
وقيل في الوجوب الخلاف في الدفع عن نفسه . والمذهب الأول » وبه جزم البغوي 
والمتولي 2 وشرطا في الوجوب أن لا يخاف على نفسه . وإليه أشار الإمام والغزالي : 
هل يجب الدفع عن الغير إذا لم يكن من حريمه ؟ فيه طرق للأصحاب . أضنهها أنه 
كالدفع عن نفسه . فإن كان القاصد كافرا وجب الدفع . وكذا إن كان القاصد بهيمة › 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )5١١5(‏ في الفتن باب رقم (۳۳) وأبو داود رقم ٤۲٥۹(‏ و4557) في الفتن 
- وهو حديث صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(۲( رواه أحمد في المسند رقم (1۸۸۳) و(7/7١3)‏ والبخاري رقم )۲۳٤۸(‏ في المظالم باب من قتل 
دون ماله فهو شهيد.ء ومسلم رقم )۱٤١(‏ والترمذي رقم ١5١9(‏ و١١٤٠)‏ في الديات . 
وأبو داود رقم )٤۷۷١(‏ في السنة والنسائي (1/ ١١5‏ و0١١)‏ في تحريم الدم من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(۳) أي بحجر . 

)٤١‏ رواه البيهقي في السنن (۸/ ۳۳۷) في كتاب الأشربة والحد فيها » باب الرجل يجد مع امرأته 
الرجل فيقتله . موقوفاً على عمر رضي الله عنه . 
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وإن كان مسلماً بالغاً > ففيه الخلاف » وقيل : يجب الدفع هنا قطعاً » لأن الحق 
للغير » لكن بشرط أن لا يغلب على ظنه هلاك نفسه » وقيل : لا يجب قطعاً» وحكاه 
الإمام عن المحقيين من علماء الأصول » لأن ذلك من وظيفة الولاة دون الأحاد » فعلى 
هذا في جوازه خلاف والله أعلم . 

قال: وعلى راكب الدابة ضمان ما تتلفه : 

إذا كان مع الشخص دابة ضمن ما تتلفه من نفس أو مال » سواء أتلفت ليلا أو 
نهاراً » وسواء كان سائقها أو قائدها أو راكبها » وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو عضها 
أو ذنبها » لأنها تحت يده » وعليه تعهدها » وسواء كان الذي مع الدابة مالكها أو أجيراً 
أن ماج أن مع ا أو عاضا مول الدج وسواة: ف داك البهيمة الواحدة اى 
للد ا العتطورة: ار الحا :وئ و إن كانت ا ساق ااي افا + 
لا يضمن . وإن كانت مما تقاد فساقها ضمن ». والصحيح أنه يضمن في الحالين » وبه 
قطع الجماهير . واعلم أن ضمان النفس يكون على العاقلة إذا كانت الدابة طوعاً . وقول 
الشيخ : وعلى راكب الدابة يشمل ما إذا كان وحده » وأما إذا كان معه سائق أو قائد وهو 
كذلك لقوة يده . ولو كان مع الدابة سائق وقائد » فالضمان عليهما نصفين . ولو كان 
يسيّر الدابة فنخسها إنسان فرمحت وأتلفت شيئاً » فالضمان على الناخس على الصحيح . 
ولو أمسك اللجام » فوكبت رأسها » فهل يضمن ما تتلفه ؟ قولان » ليس في ١‏ الروضة ' 
والرافعي ترجيح . ولو انفلتت الدابة من يد صاحبها وأتلفت شيئاً » فلا ضمان عليه › 
لخروجها من يده» قال الإمام : والدابة النزقة التي لا تنضبط بالكبح والترديد في معاطف 
اللجام لا تركب في الأسواق » ومن ركبها » فهو مقصّر وضامن لما تتلفه والله أعلم . 

فرع 

إذا كان للدابة التي هي معه ولد سائب » فأتلف شيئاً » ضمنه . والله أعلم . 

5 ظ 

والدواب المرسلة إذا أتلفت زرعاً أو غيرها » نظر » إن أتلفته نهاراً. فلا ضمان 
على صاحبها » وإن أتلفته ليلاً » لزم صاحبها الضمان » للحديث الصحيح في ذلك . 
والفرق من حديث المعنى أن العادة أن أصحاب الزروع والبساتين يحفظونها نهارا , 
ولا بد من إرسال الدواب للمرعى » والعادة أن الدواب لا تترك منتشرة ليلا » فصاحبها 
مقصّر في الحفظ » فيضمن . فلو جرت عادة ناحية بالعكس » انعكس الأمر على 
الصحيح جرياً على العادة » واتباعاً لمعنى الخبر والله أعلم . 
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ظ فرع 

دخلت بهيمة مزرعة » فصاح عليها صاحب الزرع » فخرجت إلى زرع الجار » فإن 
اقتصر على تنفيرها من زرعه » لم يضمن › وإن تبعها بعد الخروج من زرعه حتى أوقعها 

في زرع الغير »> ضمن . فلو كانت مزرعته محفوفة بالمزارع » لم يجز له إخراجها » لأنه 
لا يجوز له أن يقي ماله بمال الغير › ؛ فإن فعل ضمن › فعليه أن يتركها ويضمّن مالكها 
ما أتلفته والله أعلم . [ 

تنبيه : جميع ما تقدم من الضمان على صاحب الدابة هو فيما إذا لم يوجد من 
صاحب المال تقصير » فإن وجد بأن عرضه للدابة » أو وضعه في الطريق » فلا ضمان 
على صاحب الدابة والله أعلم . 

مسألة كثيرة الوقوع ا ی نولم ا ا تابن ره 
وتمزق ٠ ٠‏ لزمه نصف الضمان » لأنه تمزق بفعله وفعل صاحبه والله أعلم . 
هة آخرى كالك + إذا كان لشيخص فطة تخطف الطيور توتقلب. القذون + فتلت 

شيئاً > ضمنه صاحبها على الصحيح . سواء أتلفت ليلاً أو نهاراً » لأن مثل هذه الهرة 
ينبغي أن تربط ويكف شرها » وكذا الحكم في كل حيوان يولع بالتعدّي » ولو لم يكن 
للهرة ونحوها عادة بذلك . فلا ضمان على الراجح » لأن العادة حفظ الطعام عنها 
لا ربطها » وهل يجوز قتل الهرة في حال سكونها إذا كانت ضارية ؟ فيه وجهان . 
الراجح لاء لان ضراوتها عارضة.. والتحرز منها سهل بالتحفظ ٠‏ وقال القاضي 
حسين : تقتل وتلحق بالفواسق والله أعلم . قال : 

فصل [ في قتال آهل البغي ] 

ويقاتل آهل البغي بثلاث شرائط : أن يكونوا في منعة . وأن يخرجوا عن قبضة . 
الإمام » وأن يكون لهم تأويل سائغ 
البغي : الظلم ٠‏ والبغي في اصطلاح العلماء : هو المخالف للومام العدل » الخارج 
عن طاعته بامتناعه من أداء ما وجب عليه أو غيره بالشروط الآتية : 
ل وبحي كان ا ر رون الي واا رج إل اطا د 
قتاله وقبلت توبته . قال النووي : وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتال البغاة › 
فإذا حرج على الإمام طائفة » ورامت عزله » وامتنعوا من أداء الحقوق ٠‏ فينظر فيهم »> 
إن وجدت فيهم شروط البغاة» أجري حكمهم عليهم» وإلا فلا. وللبغاة صفات يتميزون 
بها عن غيرهم من الخارجين على الإمام . منها أن يكونوا في منعة » بأن يكون لهم 
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شوكة وعدد» بحيث يحتاج الإمام في ردهم إلى الطاعة إلى كلفة ببذل مال 0 
رجال أو نصب قتال » فإن كانوا أفراداً ويسهل ضبطهم ٠‏ فليسوا ببغاة » قال العلماء : 
ريجب مال البفاة » ولا يكفرون بالبقي » وإذا رجع إلى الطاعة ترك فتاله وقبلت توبته » 
ولا د يشترط انفرادهم بموضع من قرية أو صحراء على الراجح عند المحقيين ٠‏ قال 
الرافعي : وربما يعتبر خروجهم عن قبضة الإمام » وهذا هو الشرط الثاني عند الشيخ ٠‏ 
ومنها أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخررع على العام أو منع الحق 
ا وو ل ومنعوا الحق بلا تأويل سواء ركان كنا أو 
قصاصاً أو مالا لله تعالى أو للادميين عناداً ولم يتعلقوا بتأويل » فليس لهم حكم البغاة ‏ 
وكذا المرتدون . ثم التأويل إن كان بطلانه مقطوعاً به » فوجهان : أفقههما لإطلاق .2 
لأكثرين : أنه لا يعبر كتأويل المرتدين وشبههم ٠‏ وإن كان بطلانه مظنونا فهو معتبر.. 
ولهذا قال الشيخ : تأويل سائغ » ومن الأصحاب من يعبر عن ذلك بتأويل محتمل › 
والكل يرجع إلى معنى » فمن ذلك تأويل الخارجين على سيدنا علي رضي الله عنه حيث 
تمسکوا باعتقادهم أنه يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه » ويقدر عليهمء ولا يقتص 
منهم › ؛ لرضاه بقتله » ومواطأته إياهم ٠‏ ومن أمثلة التأويل الحامل على منع الحق ما وقع 
لمانع الزكاة في زمن الصدّيق رضي الله عنه حيث قالوا : أمرنا بدفع الزكاة إلى من 
صلاته سكن لنا وهو رسول الله 25 لقوله تعالى : « حُذَ من أمْويِم صكفه تطهرهم وركيم 
ا وَصَلٍ عَلهجّ إن صَلتَكَ سكن َم © [ التوبة : ٠٠١‏ ] وصلاة ار ليست سكالا 
ومنها أن. يكون لهم متبوع مطاع » إذ لا قوة لمن لا تجتمع كلمتهم على مطاع . | | 
ا وخر يه اوحور ١‏ ليس لمم سكم انه وا 
أ 0 

قال : ولا يقتل أسيرهم » ولا ية oy‏ 

قد عرفت شروط البغاة ؛ والكلام الآن في كيفية قتالهم › وطريقهم طريق دفع 
الصائل كما مد » لأن المقصود ردهم إلى الطاعة ودفع شرهمء لا القتل ٠‏ فإذا 
أمكن الأسر » فلا قتل » وإذا أمكن الإئخان» فلا تذفيف » فإن التحم القتال خرج 
الأمر عن الضبط . فلو أسر واحد منهم أو أثخن بالجراحة أو. غيرها » فلا يقتلٍ 


0 الأسيرء ولا يذفف على الجريح . والتذفيف تتميم القتل وتعجيله + وقال أبو حنيفة 


0 رحمة الله : يقتل الاسير 0 e E‏ 0 57 
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أسيرهم »”'' ودخل الحسين بن علي رضي الله عنهما على مروان > فقال : ما رآيت اكرم 
من أبيك › ما إن ولينا ظهورنا يوم الجمل حتى نادى مناديه : ألا لا يتبع مدبر ولا يذفف 
على جريح”" ولان المقصود كف شرهم لا قتلهم > وتمسك الشافعى رضى الله عنه في 


م سساح ا سا ارس سرس ضح سنس 


ذلك بالآية الكريمة في قوله تعالى  :‏ فن بغت إحدنهماعل اذخ فقیلوا آل ََعَى حى ىء إل 
مر أَسَّ 4 [ الحجرات : 4 ] وفسر الفىء فى الآية بترك القتال » وبالعود إلى الطاعة أو 
الهزيمة» وقال أيضاً : أمر الله بقتالهم لا بقتلهم ٠‏ وإنما يقال : قاتلوا لمن يقاتل» ويقال 
للمنهزم : اقتلوه . قلت : وكذا يقال للأسير والمثخن › إذ لا مقاتلة فيهما » إذ هذه 
الصيغة مفاعلة وضعاً والله أعلم . وقوله : ولا يغنم مالهم لأنهم مسلمون» ولا يحل مال 
امرىء مسلم إلا عن طيب قلب ٠‏ والآيات والأخبار في ذلك كثيرة والله أعلم . قال : 


فصل فى الرّدة 

ومن ارتد عن الإسلام » استتيب ثلاثاً » فإن تاب وإلا قتل » ولم يغسل ولم يصل 
عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين : / 

الردة في اللغة : الرجوع عن الشيء إلى غيره » ومنه قوله تعالى : # ولا نوأ عل 
بار [ المائدة : ٠١‏ ] وفي الشرع : الرجوع عن الإسلام إلى الكفر وقطع الإسلام . 
ويحصل تارة بالقول » وتارة بالفعل » وتارة بالاعتقاد » وكل واحد من هذه الأنواع 
الثلاثة فيه مسائل لا تكاد تحصر »› فنذكر من كل نبذة ما يعرف بها غيرها . 

أما القول » فكما إذا قال شخص عن عدوه » لو كان ربي ما عبدته » فإنه يكفر › 
وكذا لو قال : لو كان نبیاً ما آمنت به » أو قال عن ولده أو زوجته : هو أحب إلىّ من 
الله أو من رسوله » وكذا لو قال مريض بعد أن شفي : لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت 
أبا بكر وعمر لم أستوجبه » فإنه يكفر » وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يتحتم قتله » 
لأنه يتضمن قوله نسبة الله تعالى إلى الجور »> وقضية هذا التعليل أن يلتحق بهذه الصورة 
ما في معناها لأجل تضمن هذه النسبة » عافانا الله تعالى من ذلك . وكذا لو ادعى أنه 


() رواه البيهقي في السنن )١187/8(‏ في كتاب قتال أهل البغي . باب أهل البغي إذا فاؤا لم يتبع 

00 مدبرهم ولم يقتل أسيرهم › وفي إسناده كوثر بن حكيم وهو ضعيف › ورواه الحاكم (؟/ 150) 
ورقم (51175) وقال في التلخيص في إسناده كوثر بن حكيم ضعيف . 

(0) رواه البيهقي في السنن )١18١/48(‏ فى كتاب قتال أهل البغى . وقال الشافعى رحمه الله : ذكرت 
هد الحديت للدوارودع فقا ا ی 
قال الدراوردي : أخبرنا جعفر عن أبيه أن علياً رضى الله عنه كان لا يأخذ سلباً وإن كان يباشر ‏ 
القتال بنفسه » وإن کان لا يذفف على جريح » ولا يقتل مدبراً . ١‏ 
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أوحي إليه وإن لم يدع النبوة» أو ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها وأنه يعاق الحور 
العيْن » فهو كفر بالإجماع . ومثل هذا وأشباهه كما يقوله زنادقة المتصوفة قاتلهم الله ما 
أجهلهم وأكفرهم وأبلم“ من اعتقدهم - ولو سب نبياً من الأنبياء » واستخف به » فإنه يكفر | 
بالإجماع. ومن صور الاستهزاء ما يصدر من الظلمة عند ضربهم فيستغيث المضروب بسيد 
الأولين والآخرين رسول الله ميو فيقول ال رسول اله 8 يخلصك و تخود . ولو قال 
شخص : أنا نبي » وقال آخر : صدق » كفرا » ولو قال لمسلم : يا كافر بلا تأويل › 
لأنه سمى الإسلام كفراً » وهذا اللفظ كثيراًما يصدر من الترك فليتفطن لذلك › ولو قال : | 
مات ابني تهرّدت أو تنصرت» كفر في الحال» و 
التوحيد » فأشار عليه بأن يثبت » كفر » وكذا إن لم يلقنه التوحيد كفر » ولو أشار على مسلم 
أن يكفر » كفر » ولو قيل له : قلم أظفارك أو قص شواربك فإنه سنة » فقال : لا أفعل وإن 
كان سنة » كفر » قاله الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة وتبعهم» وقال اروئ 'الميختان أنه 
لا يكفر إلا أن يقصد استهزاءً والله أعلم . ولو تقاول شخصان » فقال أحدهما : لا حول 
ولا قوة إلا بالله » فقال الآخر : لا حول ولا قوة لا تغني من جوع » كفر . ولو سمع أذان | 
المؤذن فقال : إنه يكذب » كفر ؛ ولو قال : لا أخاف القيامة » كفر » ولو ابتلي بمصائب ٠‏ 
فقال : أخذ مالي وولدي وكذا وكذا » وماذا يفعله أيضاً » وما بقي ما يفعل . > کفر؛ ولو 
ضرب غلامه وولده» فقال له شخص : ألست بمسلم » فقال : لا متعمداً » كفر . ولو قال له 
ن ا ری رع را ال ات اكت كل :3ل اران ا 
وقال النووي : في هذا نظر إن لم ينو شيئاً والله أعلم . 

ولو قال معلم الصبيان : إن اليهود خير من المسلمين بكثير لأنهم يقضون حقوق 
معلمي صبيانهم » كفرء كذا نقله الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة» وسكت عليه وتبعه 
النووي . قلت : وهذا اللفظ كثير الوقوع من الصنائعية والمتعيشة » وفي التكفير بذلك 
نظر ظاهر » إذ إخراج مسلم عن دينه بلفظة لها محمل صحيح لا سيما القرينة الدالة على 
أن المراد أن معاملة هذا أجود من معاملة هذا › لا سيما إذا صرح بأن هذا مراده » أو 
وقع في لفظ صريحاً كالمسألة المنقولة والله أعلم . ظ 

ولو عطس السلطان أو نحوه من الجبابرة » فقال رجل : يرحمك الله » فقال آخر : 
لاتقل للسلطان هذاء كفر » > نقله الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة وأقرهم . وقال 
النووي : إنه لا يكفر بمجرد هذا » ولو قيل لرجل : ما الإيمان ؟ فقال لآ أدرق : 


OAV 


كفر » كذا قاله الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة وأقرهم وتبعه النووي . 

قلت : هذه المسألة وأشباهها كثيرة الوقوع » وفي التكفير بذلك نظر لا يخفي . ولو 
قال مسلم لمسلم : سلبه الله الإيمان »> هل يكفر ؟ أو قال الكافر : لا رزقه الله الإيمان . 
قال القاضي حسين عن بعض الأصحاب في مسألة سلب الإيمان : إنه يكفر . لأنه رضي 
بالكفر » والجمهور أنه لا يكفر » لأنه دعاء بتشديد الأمر عليه والعقوبة به » لا رضى 
بالكفر والله أعلم . ' 

وأما الث بالتعل :+ فكالسجود للصنم والشمس والقمر وإلقاء المصحف في 
القاذورات» والسحر الذي فيه عبادة الشمس . وكذا الذبح للأصنام » والسخر باسم من 
أسماء الله تعالى أو بأمره أو وعيده » أو قراءة القرآن على ضرب الدف » وكذ! لو كان 
يتعاطى الخمر والزنا » ويقدم اسم الله تعالى استخفافاً به » فإنه يكفر » ونقل الرافعي عن 
أصحاب أبي حنيفة أنه لو شد الزنار على وسطه » كفر » قال : واختلفوا فيمن وضع 
قلنسوة المجوس على رأسه » والصحيح أنه يكفر » ولو شد على وسطه حبلا » فسئل 
عنه » فقال : هذا زتار » فالأكثر على أنه يكفر » وسكت الرافعي على ذلك . وقال 
النووي : الصواب أنه لا يكفر إذا لم يكن له نية » وماذكره النووي ذكره الرافعي في 
أول الجنايات في الطرف الرابع ما حاصله موافقة النووي . وإن لبس زي الكفار 
بمجرده » لا يكون ردة » ونقل الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة أن الفاسق إذا سقى ولده 
مرا > فنثر أقرباؤه الدراهم والدنانير » فإنهم يكفرون > وسكت الرافعي عليه » وقال 
النووي : الصواب أنهم لا يكفرون » ولو فعل فعلاً أجمع المسلمون على أنه لا يصدر 
إلا من كافر » وإن كان مصرحاً بالإسلام مع فعله » كالسجود للصليب ٠‏ أو المشي إلى 
الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير وغيرها » فإنه يكفر » ولو صلى شخص بغير وضوء 
متعمّداً » أو في ثوب نجس ء أو إلى غير القبلة > هل يكفر . قال النووي : مذهبنا 
ومذهب الجمهور أنه لا يكفر إن لم يستحله والله أعلم . ) 

وأما الكفر بالاعتقاد » فكثير جداً » فمن اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع » أو 
اعتقد نفي ماهو ثابت لله تعالى بالإجماع » أو أثبت ماهو منفي عنه بالإجماع . 
كالألوان » والاتصال » والانفصال . كان كافراً » أو استحل ما هو حرام بالإجماع » أو 
حرم حلالا بالإجماع » أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب » كفر » أو نفى وجوب شيء 
مجمع عليه علم من الدين بالضرورة » كفر » كذا ذكره الرافعي والنووي هناك » لكن هنا 
تنبيه وهو أن المجسمة ملتزمون بالألوان والاتصال والانفصال » وكلام الرافعي في كتاب 
الشهادات يقتضي أن المشهور أنا لا نكفرهم . وتبعه النووي على ذلك › إلا أن النووي 
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جزم في صفة الصلاة من « شرح المهذب» بتكفير المسجمة . قلت : وهو الصواب 
الذي لا محيد عنه » إذ فيه مخالفة صريح القرآن » قاتل الله المجسّمة والمعطلة . 
ما أجرأهم على مخالفة من « لي كدو ت وهو ألمي د 4 [ الشورى : 
١‏ ] وفي هذه الآية رد على الفرقتين والله أعلم . 

ومن استحل الخمر أو لحم الخنزير أو الزنا أو اللواط » أو أن الا ا 

؛ ككثير من الظلمة » يعتقد أن السلطان إذا غضب على أحد وأنعم على أخر من 

دونه من ماله أنه يحل له ذلك » ويدخل غل الاموا والأبضاع ميخلا له بإذن 
السلطان » وكذا من استحل المكوس ونحو ذلك مما هو حرام بالإجماع » والرضا 
بالكفر كفر » والعزم على الكفر كفر في الحال » وكذا لو تردد » هل يكفر » كفر في 
الحال » وكذا تعليق الكفر بأمر مستقبل » كفر في الحال » ولو قال شخص لخطيب أو 
واعظ : أريد الإسلام » فلقني كلمة الشهادة » فقال : اقعد حتى أفرغ وألقنك » ٠‏ كفر في 
الحال . ولو تمنى شخص أن لا يحرم الله الخمر » أو لا يحرم المناكحة بين الأخ 
والآأخت لا يكفر › > بخلاف مالو تمنى أن لا يحرم الله الظلم والزنا وقتل النفس يغير 
حق » فإنه يكفر ؛ والضابط فيه أن ما كان حلالا في زمان » فتمنى حله لا يكفر والله 


ع8 


أعلم . 
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ج 
ارتكاب كبائر المحرمات ليس بكفر » ولا يسلب اسم الإيمان » والفاسق إذا مات 
ولم يتب لا يخلد في النار والله أعلم . 
ذا غرفت هذا ء فمن لبنت ردته » فهو مهننور الذم.. لأنه أت بافحاس أنواع الكفر 
وأغلظها حكماً » قال الله تعالى 4 وتن دة نکم ڪن ويه ست وڪ از كك 


سے لس سے سے 


۶ س ر کت عا وم 


عت A A‏ قَالدنَا وة رلك a‏ لكان رهم فيه فيها # [ البقرة TILE‏ 
lec E‏ ` 


أحدهما : E‏ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( من يذ دينه فاقتلوه 2 


٠ في‎ )1٥۲٤( رواه أحمد في المسند رقم (01417؟) و(۲۸۲/۱) » والبخاري رقم (18015) ورقم‎ )١( 
2. استتابه المرتدين باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم . وأبو داود رقم (4701) في الحدود‎ 
وه لم لق الدم من حديث ابن‎ ١٠١5 /0( والنسائي‎ ١ في الحدود‎ )١1586(: والترمذي رقم‎ 
عباس رضي الله عنهما . ش‎ 
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والصحيح أنها تجب . لما روت عائشة رضي الله عنها أن امرأة ارتدت يوم أحد » فأمر 
رسول الله اة أن تستتاب ٠‏ فإن تابت وإلا قتلت"'' ولأن الأغلب في الردة أن تكون عن 
شبهة عرضت ٠‏ فلم يجز القتل قبل كشفها واستتابته منها » كأهل الحرب » فإنا لا نقتلهم 
إلا بعد بلوغ الدعوة » وإظهار المعجزة . وقيل : لا يقبل إسلام الزنديق » وهو الذي 
يخفي الكفر ويظهر الإسلام . 

ال ارا والغيل على .هذا و : وا ود ا لعي 
كدعاة الباطنية » لا تقبل توبته ورجوعه إلى الإسلام » ويقبل من عوامّهم » وقيل : 
ا فونه جد وذ سات الام ناا E‏ 
وقيل : إن تكررت منه الردة » لم تقبل توبته » والصحيح الذي نص عليه الشافعي وبه 
قطع العراقيون أنها تقبل توبته بكل حال » وهل يمهل ؟ قيل : نعم » ويكون ثلاثاً > لأنه 
قدم رَجُل على عمر رضي الله عنه من الشام » فقال له : هل من معرفة خبر ؟ قال : نعم 
رجل كمر بعد إسلامه فقتلناه » فقال عمر : هلا حبستموه في بيت ثلاثا » اللهم لم 
أحضر ولم آمرهم » ولم أرض إذ بلغني » اللهم إني أبرأ إليك من دمه" . 

والصحيح أنه يستتاب في الحال » لحديث عائشة رضي الله عنها وغيره » ولأنه حد 


فلم يو حر كسمائر الحدود ٠‏ فإن ات قبلت توبته 3 لقوله تعالى : 0 له كا 
لمتحي ار وبال تسا [ الأنفال : ۳۸ ] ولقوله ل : « أمرت أن أقاتل م 


حتى يقولوا : :7 ل اله إلا الله 51 ' وغير ذلك فود الابات ET‏ وإلا فقتل Tr.‏ 
ا يطل كر انرود سنا إلا انيدي اد الذي ظ 


010 رواه البيهقي في السنن )۲٠۳/۸(‏ بلفظ : عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال : ارتدت امرأة عن الإسلام » فأمر رسول الله يي أن يعرض عليها الإسلام وإلا قتلت 
فعرضوا عليها الإسلام » فأبت إلا أن تقتل فقتلت . وقال البيهقي : في هذا الإسناد بعض من 
يجهل . فالحديث ضعيف . 

(؟) رواه مالك في الموطأ (۲/ ۷۳۷) في الأقضية . باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام » وهو 
مرسل » ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري لم يوثقه غير ابن حبان » وهو راوي 
الحديث عن أبيه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۳) رواه البخاري رقم )١5(‏ في الإيءدان ورقم (۲۷۸7) ومسلم رقم (۲۲) في الإيمان » من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(5) واو خد في اا رقم )۳٣۱۲(‏ و(۳۸۲/۱) » والبخاري رقم (1۸٤)‏ في الديات . باب 
قول الله تعالى : # أن النّفس بالتفس ولعت بألْمَيْن ¢ ومسلم رقم )١777(‏ في القسامة . 
وأبو داود رقم (tToY)‏ في الحدود . والترمذي رقم )١5٠5(‏ في الديات: : والنسائي 0/ 4١‏ = 
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وإذا قتل فلا يغسل » ولا يصلى عليه » ولا يدفن مع المسلمين › لأنه كافر لا حرمة 
له والله أعلم . 


قال : وتارك الصلاة إن تركها غير معتقد لوجوبها . فحكمه حكم المرتد . وإن 
تركها معتقداً لوجوبها ٠‏ فيستتاب » فإن تاب وإلا قتل حداً » وحكمه حكم المسلمين : 

إذا امتنع شخص من فعل الصلاة › نظر » إن كان لكونه منكرا لوجوبها وهو غير 
معذور لعدم إسلامه ومخالطة المسلمين » كفر » لأنه جحد أصلاً مقطوعا به » ولا عذر 
له اقش لتقيس يفده کت اف ال ورل ؤس ا ا فقن ر و اقول 
عليه الصلاة والسلام : « من بدل دينه فاقتلوه “"'“ رواه البخاري » وحكمه حكم المرتد 
فيما تقدم » وإن تركها وهو يعتقد وجوبها » إلا أنه تركها تكاسلاً حتى خرج الوقت › 
فهل يكفر ؟ قيل : نعم » لقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ بين العبد وبين الكفر ترك 
الصلاة »''' رواه مسلم » وأخذ به خلائق » منهم علي بن أبي طالب ٠‏ والسيد الجليل 
عبد الله بن المبارك » وكذا إسحق بن راهويه » وهو رواية عن الإمام أحمد » والصحيح 
وبه قال الجمهور : أنه لا يكفر » لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا يحل دم امرىء 
مسلم إلا بإحدى ثلاث » كفر بعد إيمان » وزناً بعد إحصان » وقتل نفس بغير حق “| 
ولقوله ڪي : « من شهد أن ل إل إلا الهو أن محمد رسول اله > وأن عيسى عبد الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » وأن الجنة حق » وأن النار حق » أدخله الله الجنة 
على ما كان من عمل »““ رواه الشيخان . ولأن الكفر بالاعتقاد » واعتقاده صحيح › 
والحديث الذي استدل به من قال بالتكفير » محمول على جاحد الوجوب » فعلى 
الصحيح يستتاب » لأنه ليس بأسوأ حالا من المرتد » فإن تاب » وتوبته أن يصلي › 


= وا4) في التحريم باب مايحل به دم المسلم وابن ماجه رقم الي جر وان 
مسعود رضي الله عنه . 

(۱) تقدم تخريجه ص (089) . 

(۲( رواه مسلم رقم (۸۲) في الإيمان. وا بو داود رقم (471) في السنة . والترمذي رقم (777) 
في الإيمان من حديث جابر رضي الله عنهما . 

(۳) رواه أبو دادود رقم () والترمذي )5١69(‏ والنسائي في الكترئ (۲/ ۲۹۵) من حدیث 


عثمان رضي الله عنه وهو حديث صحيح . 
)2 روأه اخهد في الك رقم (/1١1؟)‏ و(ه0/١1”)‏ 4 والبخاري رقم (YoY)‏ في الأنبياء 5 


ومسلم رقم (۲۹) في الإيماذ» والترمذي رقم ( ۰ في الإيمان من حديث عبادة بن الصامت 
رضی الله عنه . 
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وإلا قتل بضرب عنقه على المذهب ٠‏ لقوله َي  :‏ إذا قتلتم فأحسنوا القتلة “ وقيل : 
شرف ا ل إلن اد يموت وقيل : ينخس بحديدة إلى أن يصلي أو يموت › فإذا 
مات غسل › وصلي عليه › ودفن في مقابر المسلمين › لأنه مسلم . وفيل : لا يغسل 
ولا يصلى عليه ولا يرفع نعشه » ويطمس قبره إهانة له بإهماله هذا الفرض الذي هو 
ص 

تارك الوضوء والغسل يقتل على الصحيح › ولو ترك الجمعة وقال : أنا أصلي 
لظهر ولا عذر له » قال الغزالى : لا يقتل » لأن لها بدلا »> وتسقط بالأعذار » وجزم 
الشاشي بأنه يقتل . ورجحه النووي واختاره ابن الصلاح والله أعلم 


)۱( رواه أحمد في المسند رقم )١77737(‏ و(57/4١)‏ ومسلم رقم )١1905(‏ في الصيد . والترمذي 
رقم )١404(‏ في الديات . وأبو داود رقم (1815) في الأضاحي . والنسائي (۷/ ۲۲۷) في 
الضحايا وابن ماجه رقم (۳۱۷) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه . 


045 


كتاب الجهاد 


الجهاد فرض على الكفاية » لقوله تعالى : 8 لا شوى لقعو ن الُم عي أؤلي 
ألصّرر والمجهدون ف سل أو E‏ راشي صل أله هدن ب با لهم ونش م عَلّ م ARE‏ ر 
وعد الله الى قصل أك ألْْبِهِدِنَ عَلَ الْشّعِدِنَ أَجَرَا عَظِيمًا 4 [ النساء : 460 ] الآية وغير ذلك › 
ر کن ع طت الما يوالم رات وخرت الا شر قل 
يعرض ما يوجب ذلك على كل أحد » كما سنذكره إن شاء الله تعالى ٠»‏ فإذا قام بالجهاد 
مَنْ فيه كفاية » سقط الفرض عن الباقين » لأن هذا شأن فروض الكفايات » ثم الكفاية 
تحصل بشيئين . أحدهما : شحن الثغور بجماعة يكفون من بإزائهم من العدو › فإن 
ضعفوا » وجب على كل من وراءهم من المسلمين أن يمدوهم بمن يتقوون به على قتال 
عدوهم . والثاني : أن يدخل الإمام دار الكفار غازياً بنفسه أو يبعث جيشاً ويؤمّر عليهم 
من يصلح لذلك » فلو امتنع الكل من القيام بذلك » حصل الإثم » لكن هل يعم الجميع 
أم يختص بالذين يدنون إليه ؟ فيه وجهان » المذكور في «الحاوي» للماوردي 
و تعليق » القاضي أبي الطيب أنه يأثم الكل » وصحح النووي أنه يأثم كل من لا عذر له 
واعلم أنه يستحب الإكثار من الجهاد للآيات والأخبار الواردة في ذلك » وأقل 
ما يجب في السنة مرة › لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتركه منذ أمر به في كل سنة 
و به واجب » لأنه سبحانه وتعالى قال : # اواو أَتَهْرَ يئوت فى ڪل عاو 
أو E‏ ق اا و 
يتكرر » وأقل ما يجب التكرر في كل سنة مرة » كالصوم والزكاة » فإن دعت الحاجة 
إلى أكثر من مرة في السنة > وجب » لأنه فرض كفاية فيقدّر بقدر الحاجة والله أعلم . 
قال: وشروط وجوب الجهاد سبعة : الإسلام » والبلوغ » والعقل ٠‏ والحرية . 
والذكورة . والصحة . والطاقة على القتال : 
قد علمت مما مر أن الجهاد فرض كفاية » وأنه لا يجب إلا على مسلم بالغ عاقل 
حرا ذكر مستطيع ٠»‏ فمن اجتمعت فيه هذه الصفات . فهو من أهل فرض الجهاد 
بالاتفاق » أما الكافرء فلا جهاد عليه » لأن الشخص لا يخاطب بقتل نفسه . وأما 
الصبي ٠»‏ فلقوله تعالى < ل عل عضا رکا عل الى ولا عل ارب کا ڈور 6 
ت € [التوبة : 4١‏ ] الآية . وقيل : المراد بالضعفاء الصبيان لضعف 
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عقي عوك المج لسوت سراي ا a‏ المتوررة ررق الدلم عن جلو 

منهم الصبي والفضد ن" ولأنه عليه الصلاة والسلام رد زيد , بن ثابت ورافع بن خديجح 
والبراء بن عازب وابن عمر رضي الله عنهم يوم بدر واستصغرهم . وفي الصحيحين عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : « عرضت على النبي كَل يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة 
سنة » فردّني » ولم يجزني في القتال » وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة 
سنة فأجازق ورا لحر اناس رضن E‏ 
« وَجْهِدُوا ته لم واكم [ التوبة : 4١‏ ] فلم يتوجه له الخطاب لأنه لا مال له » 
فدخل في وله تعالى : ولا عل ای لا عل أي لا موت ما فقوت عع 4 
[ التوبة : ]9١‏ وروى جابر أن عبداً قم فبايع رسول الله ميو فبايعه على الإسلام 
والجهاد. فقدم صاحبه فأخبر أنه مملوك . فاشتراه رسول الله هة منه بعبدين ٠»‏ فكان بعد 
ذلك إذا أتاه من لا يعرفه يبايعه » سأله أحر هو أم مملوك ؟ فإن قال : حر » بايعه على 
الإسلام والجهادء وإن قال: عبد بايعه على الإسلام دون الجهاد”" ولأنه لا يسهم له . 
ولو كان من أهل فرض الجهاد لأسهم له . والمدبّر والمكاتب والمبعّض كالقن . 


وأما الذكورة » فاحتراز عن الأنوثة > فلا يجب الجهاد على المرأة » لقوله تعالى : 


« يبا ای حََرِْضٍ الْمُؤْمَِ على اَلْتِنَالِ € [ الأنفال : ٠١‏ ] وإطلاق المؤمنين لا يدخل 
فيه النساء عند الشافعي إلا بدليل . وسئلت عائشة رضى الله عنها عن الجهاد . فقالت : 


« جهادهن الحج 0 وأما الاستطاعة . فاحتراز عمن ايج 2 كالمريض والاعمى 


23 و اوا في المسند رقم )۲٤۱۸۲(‏ و(5/١١٠).‏ وأبو داود رقم )٤۳۹۸(‏ في الحدود . 
والنسائي رقم (7/ (۱06٦‏ في الطلاق . وابن ماجه رقم )۲۰۴٤۱(‏ والحاكم رقم )۳۰( 
و(04/۲) › وصححه وقال في التلخيص : صحيح على شرط مسلم . وهو كما قالااء من 
- ذيث عائشة رضي الله عنها . 

(5)9 بزواة أخمد : في المسند رقم (51157) و(7/5١)‏ > والبخاري رقم )۳۸۷١(‏ في المغازي باب غزوة 
الخندق › > ومسلم رقم )۱۸١۸(‏ في الإمارة . باب بيان سن البلوغ . والترمذي رقم )۱۷١١(‏ في 
الجهاد » وأبو داود رقم 14١7(‏ و1507) في الحدود . والنسائي )١66/7(‏ في الطلاق » من 
حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 

0 ا تن ا اب رار فين السيوات اران من ج ا 
والترمذي رقم )١559(‏ في البيوع . والنسائي (۲۹۲/۷ و۲۹۳) في البيوع باب بيع الحيوان 
بالحموان يدا بيد متفاضلاً . وابن ماجه رقم )١879(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 

(4)- روا احمد في المسند رقم (579177) و(79/5)ء والبخاري رقم (1777) في الجهاد . باب 
فضل الجهاد والسير » والبيهقي (77/14”) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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والأعرج » لأنهم لا يقدرون على الجهاد ٠‏ ولهذا أنزل الله فيهم : < نعل الكنى عرد 
َلَاعَلَ مرج حَرَجٌ € [ الفتح : ١١‏ ] الآية . وسورة الفتح نزلت في الجهاد بالاتفاق › 
ولا يجب على مقطوع الرجل واليد » فإن قطع بعضهاء فإن كان الأقل » وجب . أو 
الأكثر » فلا » قاله الماوردي . 

ولا يجب على الفقير الذي لا يجد ما ينفق على نفسه وعيالهء أو لا يجد ما يحمل 
عليه وهو على مسافة القصر وإن قدر على المشي لقوله تعالى :. « ولا عل اليرت لا 
يدوت ما فقوت عَرَجٌ € [ التوبة : 4١‏ ] ولو كان العدو دون مسافة القصر › لم 
يشترط وجوب الراحلة إن قدر على المشى › ويشترط في هذه الحالة وجدان النفقة إلا 
أن يكون العدو يباب بلده والله أعلم . 1 

ثم هذا كله . إذا لم يطأ الكفار بلد المسلمين » فإن وطؤوها وغشوا المسلمين 
وعلم كل واقف عليه من الكفار أنه إن أخذه قتله » فعليه أن يتحرك › ويدفع عن نفسه 
بما أمكن » يستوي في ذلك الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج والمريض › ولأنه 
قتال دفاع عن الدين » لا قتال غزو » فلزم كل مطيق والله أعلم . 

قال : ومن سبي من الكفار يكون على ضربين : ضرب يكون رقيقاً بنفس السبي . 
وهم النساء والصبيان » وضرب لا يرق بنفس السبي ٠‏ وهم الرجال البالغون › والإمام 
مخير فيهم بين أربعة أشياء : القتل > والاسترقاق . والمن . والفدية بالمال أو 
بالرجال » يفعل ما فيه المصلحة : 

يحرم قتل نساء الكفار وصبيانهم » وكذا المجانين » إلا أن يقاتلوا » لأنه عليه 
الصلاة والسلام نهى عن قتلهم . وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام 
١‏ مد في بعض غزواته فوجد امرأة مقتولة . ٠‏ فأنكر النبي بي قتل النساء والصبيان ”2 رواه 
الشيخان . فإذا سبي صبي » رق بالأسر . لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم السبي 
كما يقسم المال » وحكم المجنون كالصبي » صرح به القاضي حسين » وإن كان 
المسبي امرأة » رُقت بالأسر . لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم السبي كما يقسم 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم )٤۷۳۲(‏ و(۲۳/۲) › والبخاري رقم (۲۸۵۱ و5807) في الجهاد 
باب قتل الصبيان في الحرب . ومسلم رقم )١7454(‏ في الجهاد . والموطأ )٤۷۷/۲(‏ في 
الجهاد . والترمذي رقم (5989ه6١)‏ في الجهاد . وأبو داود 5 )711۸( في الجهاد . والدارمي 
۲ ۲۲۳) في السير . وابن ماجه رقم (1841) في الجهاد , من حديث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما . 
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المال . قال الماوردي : هذا فى الكتابية » فإن كانت مما لا كتاب لها كالدهرية وعبدة 
الأوثان » فإن امتنعت من الإسلام > قتلت عند الشافعي . 

وس واي وان ع فى الأسير » وإن أسر حر مكلف 
من أهل القتال » فللإمام أو أمير الجيش كما قاله الحاوروق وغيره أن يختار ما فيه 
المصلحة من القتل أو الاسترقاق عربياً كان أو أعجمياً ممن له كتاب أو ممن لا كتاب 
له »> والمن والمفاداة بمال المأسور أو غيره أو بمن أسر من المسلمين » ودليل جواز 
القتل إذا راه مصلحة لأنه شجاع أو ذو رأي » قوله تعالى : « فَأقَُلُوا المتركينَ 4 
[ التوبة : © ] ١‏ وقتل رسول الله َة عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث صبراً يوم 
بدر “"“ ودليل الاسترقاق إذا رآه مصلحة لكونه كثير العمل oS‏ 
لأنه عليه الصلاة والسلام استرق بني قريظة”'' وبني المصطلق”" وهوازن“ وادعى 
القاضي أبو الطيب الإجماع على ذلك » ودليل جواز المن بكونه مائلاً إلى الإسلام أو ذا 
ال اورف لل یال : $ اما تايل 4 [ محمد : 4 ] ومن رسول الله 8 
يوم بدر على أبي العاص بن الربيع””' ومنّ على أبي عزَّة الجمحي على أن لا يقاتله › 
تناخ فاه ئ اعد ادر ف رل الله كله م 0+ وا الارن ا ايد 


(1) رواه البيهقي في السنن )٠٤/۹(‏ في كتاب السير باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم نقلاً عن 
الشافعى . 

(© روا أخمة فى اله رقم )1١/84(‏ و(۲۲/۳) » والبخاري رقم (۳۸۹۵ و١۳۸۹)‏ في 
المغازي . باب مر جع النبي َة من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم . ومسلم 
رقم )١78(‏ في الجهاد . وأبو داود رقم 57١15(‏ و1015) في الأدب باب ما جاء في القيام . 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۳) رواه البخاري رقم )۲٤۰۳(‏ في العتق . باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وفدى 
ون الذوية ة ومسلم رقم )۱۷۳١(‏ في الجهاد . وأبو داود رقم (57177؟) في الجهاد من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(4) رواه البخاري رقم (5101) في العتق . باب من ملك من العرب رقيقاً . وفي المغازي ٠‏ وفي 
الهبة . وأبو داود رقم 2 في الجهاد في فداء الأسير بالمال من حديث المسور بن مخرمة . 
ومروان بن الحكم . 

(6) رواه أحمد في المسند رقم (50870) و(177/57) » وأبو داود رقم (5197) في الجهاد . باب 
فداء الأسير بالمال وهو حديب حسن . 

(1) رواه البيهقي في السنن (۹/ )٠١‏ من حديث ابن المسيب قال : أن رسول الله ية من الأساري 
يوم بدر أبا عزّة عبد الله بن عمرو بن عبد الجمحي وكان شاعراً . وكان قال للنبي ية : يا محمد 

| إن لي خمس بنات ليس لهن شيء فتصدق به عليهن» ففعل. وهو حديث مرسل» أي ضعيف . 
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أثال الحنفي وربطوه بسارية فى المسجد » فأطلقه رسول الله ييا“ وفادى أهل بدر 
لقو لل" وتان لقاع معدن ”مير لد كما ق ا 
إلى أن يرى فيه رأيه . ۰ ١‏ ۰ 
cis‏ ظ 

لو كان المأسور عبداً » فلا يجري فيه التخيير» بل يتعين استرقاقه» فلو رأى أن يمن 
عليه» لم يجز. إلا برضى الغانمين. وفي ١الحاوي»)‏ للماوردي أنه لووراي أن يفادي 
به أسرى من المسلمين ويعوض عنه الغانمين جاز » وفي «المهذب): أنه لو رأى قتله 
قتله وضمنه للغانمين» لأنه مال» ويجوز استرقاق بعض الشخص على الصحيح والله أعلم . 

قال : ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده : 

من سيلم من الكفار قبل أسره والظفر به » عصم دمه وماله ؛ كما نص به الشبارع 
١‏ فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم ۲“ سواء أسلم وهو محصور وقد قرب 
الفتح > أو أسلم حال أمنه » وسواء أسلم في دار الحرب أو الإسلام » لإطلاق الخبر › 
ويعصم أيضاً أولاده الصغار عن السبي » ويحكم بإسلامهم تبعاً له » والحمل 
كالمنفصل › فلا يسترقٌ » ويتبع أمه » وهل يعصم إسلام الجد ولد ابنه الصغير ؟ فيه 
أوجه » الصحيح : نعم » والمجنون من الأولاد كالصغارء وإن كان بالغاً عاقلا ثم 
جن » عصم أيضاً على الصحيح » وكذا لو أسلمت المرأة قبل الظفر بها » عصمتٍ 
نفسها ومالها وأولادها الصغار » وفى أولادها الكبار قول وهو شاذ مردود . وقول 
الشيخ : وصغار أولاده . احترز به عن الأولاد البالغين العقلاء » فلا يعصمهم إسلام 
الأب لاستقلالهم بالإسلام ٠»‏ وقضية كلام الشيخ أن إسلامه لا يعصم زوجته عن 
الاسترقاق » وهو كذلك على المذهب » ونص عليه الشافعي والله أعلم . ) 

قال : ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب : أن يسلم أحد أبويه » أو 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم (401) و(۲/١٥٤)‏ والبخاري رقم )1١١5(‏ في المغازي باب وفد 
بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال . ومسلم قم )١774(‏ في الجهاد . والنسائي )٠١١/١(‏ في 
الطهارة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ) 

(۲) رواه أبو داود رقم )۲٣۹۱(‏ في الجهاد . باب فداء الأسير بالمال . والبيهقي (1۸/۹) والحاكم 
رقم )۲٦۲۰(‏ و(۲/١٤٠)‏ » وصححه » وقال في التلخيص : صحيح » من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

(۳) أخرجه البخاري رقم )١15(‏ ومسلم رقم (۲۲) . 
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يسبى منفرداً عن أبويه › أو يوجد لقيطاً.في دار الإسلام ش 


الإسلام صفة كمال وشرف «يعلو ولا يعلى عليه » كما قاله ابن عباس » ذكره 
البخاري في صحيحه”'' ويزيد ولا ينقص » كما قاله رسول الله َو رواه أبو داود وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد . وإذا كان كذلك ناسب أن يحكم بإسلام الصبي تبعاً 
للسابي » قال الشيخ أبو حامد : وهذا بالإجماع » وعلته أن الصبي لا يستقل بنفسه ٠‏ إذ 
لا حكم لكلامه فيتبع السابي » لأنه كالأب في الحضانة » وقال إمام الحرمين : السبي 
قلبّه عما كان عليه قلباً كلياً » فإنه كان محكوماً بحريته وباستقلاله إذا بلغ » والان قد 
استرق بالسبي حتى كأنه عدم وافتتح له وجود . وقيل : يبقى محكوماً بكفره . لأن يده 
يد مالك فأشبهت يد المشتري» والصحيح الأول » وعلى هذا هل يحكم بإسلامه ظاهرا 
فقط أم ظاهرا وباطناً ؟ وجهان . فإذا بلغ ووصف بالكفر » أقر على الأول دون الثاني . 
ولو كان السابي ذمياً » لم يحكم بإسلام الصبي المسبي على الصحيح ٠‏ ولو كان السابي 
مجنوناً أو مراهقا . حكم بإسلام المسبي تبعاً أيضاً . حكاه البغوي » هذا حكم السابي . 


وأما إذا كان أحد أبويه مسلماً وقت العلوق . فهو مسلم » لأنه بعض الأصل ٠‏ فلو 
علق بين كافرين ثم أسلم أخدهما : حكم بإسلامه › لأن الإسلام يزيد ولا ينقص . 
ويعلو ولا يعلى عليه » ولأنه إذا تبع السابي في الإسلام » فتبعيّته لأحد أبويه أولى 
للبعضية » ومن الأسباب التي يحكم بها بإسلام الصغير أن يوجد لقيط بدار الإسلام 
تغليباً للإسلام والدار » لأنه يعلو ولا يعلى عليه ٠‏ ولقوله ية : ١‏ ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة ٠‏ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ‏ وفى لفظ أو يشدّكانه - فقال رجل 
أرأيت يا رسول الله لو مات قبل ذلك » فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين»”" رواه 
الشيخان . واعلم أن الحكم بإسلام اللقيط لا يختض بدار الإسلام » بل لو كانت دار 
كفر وفيها مسلمون بل مسلم أسير أو تاجر ووجد لقيط هناك . فإنا نحكم بإسلامه على 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقاً في الجنائز » قبل رقم )١5905(‏ وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح 
(۳/ ۲۲۰) وللحديث شواهد مرفوعاً وموقوفاً » وهو حديث حسن مرفوعاً بطرقه وشواهده . 

(۲) رواه أبو داود رقم (۲۹۱۲ و۲۹۱۳) في الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر من حديث معاذ 
رضى الله عنه وإسناده ضعيف . 

(r)‏ رواه التشارك بر (۱۹۲) و(۱۲۹۳) ومسلم رقم (5164) وأبو داود رقم )٤۷۱٤(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه » وجملة « يشركانه » رواها مسلم . 
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واعلم أن من حكمنا بإسلامه بالدار » لو جاء ذمي وأقام بينة مقبولة بنسبه » لحقه 
وتبعه فى الكفر » لأن البينة أقوى من الدار . ولو اقتصر على الدعوى › فالمذهب أنه 
تە الكفر والله أعلم . وقد يؤخد من كلام الشيخ أن الصبي لا يصح إسلامه 
استقلالا » وهو كذلك على الصحيح وإن كان مميزاً لأنه لا عبادة له » ولهذا لا يصح 
كفره » ولا يقع طلاقه » ولا ينفذ عتقه وبيعه وجميع معاملاته والله أعلم . قال : 


ومن قتل قتيلاً أعطي سلبه » وتقسم الغنيمة بعد ذلك ١‏ فيعطى أربعة أخماسها لمن 
شهد الوقعة › للفارس ثلاثة أسهم ١‏ وللراجل سهم : 

من غرّر بنفسه وهو من أهل السهمان في قتل كافر ممتنع في حال القتال » استحق 
سلبه » سواء شرط له الإمام ذلك أم لاء لقوله بي : « من قتل قتيلا له عليه بينة فله 
سلبه 2١0»‏ رواه الشيخان وغيرهما . وروى أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام قال : ١‏ من 
قتل كافراً فله سلبه » فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم”'' . ولا فرق 
بين أن يقتله مبارزة » أو انغمر في الصف فقتله » أو جاءه من ورائه وهو يقاتل فقتله › 
لأن أبا قتادة قال : خرجت مع رسول الله ب يوم خيبر فرأيت رجلا من المشركين قد 
علا رجلاً من المسلمين » فاستدرت حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة 
فأقبل على فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت » ثم أدركه الموت فأرسلني » إلى أن 
قال : قال رسول الله َل : « من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه » فقمت فقصصت 
القصة » فقال رجل : صدق يا رسول الله » قال : فأعطه » فأعطانيه » فابتعت به مخرفاً 
في ابت سلمة » فإنه أول مال تأئّلته في الإسلام . المخرف بفتح الميم البستان. 
وبكسرها ما يجنى فيه الثمار » وفى معنى القتل ما إذا أزال كفاية شره بأن أثخنه أو أزال 
امتناعه بعمى أو قطع يديه ا أو يده ورجله في الأظهر › لا قطع يد أو رجل . 


(۱) رواه البخاري رقم (۲۹۷۲) في الجهاد » باب من لم يخمس الأسلاب » ورقم )١944(‏ ومسلم 
رقم )١5171(‏ في الجهاد . والموطأ (؟/ 154) في الجهاد . والترمذي رقم )٠١١(‏ في السير . 
وأبو داود رقم (۲۷۱۷) في الجهاد من حديث أبي قتادة رضي الله عنه > ورواه ابن حبان رقم 
.)48٠06(‏ 

(۲) رواه أحمد في المسند رقم (۱۱۷۲۱) و(۳/٤۱۱)‏ › وابن حبان رقم (495م: و۸۳۸٤)‏ وأبو داود 
رقم (۲۷۱۸) » والحاكم رقم (۲۵۹۱) و۲/١٠۳٠‏ » وصححهء وقال في التلخيص : صحيح 
على شرط مسلم » وهو كما قالا » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


1 


ولو أسره استحق سلبه في الأظهر » لأنه كفى شره . ولو لم يكن من أهل السهمان . إلا 
أنه من أهل الرضخ كالعبد والصبي والمرأة وكذا الكافر » .وحضر بإذن الإمام » فإنه 
يستحق السلب على الأصح إلا الكافر على المذهب . ولو اشترك جماعة في قتل 
واحد . اشتركوا في سلبه . والسلب : هو ما على القتيل من ثياب وخف وآلات حرب» 
كدرع ومغفر وسلاح ومركوب يقاتل عليه ٠‏ أو ماسكاً عنانه » ويقاتل راجلاً وما على 
المركوب من سرج ولجام ومقود وغيرها » وكذا طوق وسوار ومنطقة وهميان ونفقة فيه 
وجنيبة تقاد معه في الأظهر . لا حقيبة مشدودة على الفرس وما فيها من دراهم وأمتعة 
على المذهب » ولا ثياب وأمتعة خلفه فى الخيمة . فإذا أخذ السلب » فلا يخمّس على 
الما ن يعدم هح الإننام ا تائيه لون اورت اج حال .وتخافظ بطي خم + 
SS O REK‏ 
المصالج ؛ وعلي أريع : للغانمين ؛ ويدرجها في بنادق من طبن » ويخرج لكل قسم 
رقعة بعد الخلط . فمن خرج عليه أسهم الله تعالى جعله بين أهل الخمس على خمسة . 
ومن يكون الفل في الأصح » ويقسم الباقي على الغانمين أب جو أي 
أنَما عتم من کيو ان ِل ج حسم € [ الأنفال : 1١‏ ] الآية » فإذا خرج سهم الخمس صار 
الباقي للغانمين » وهذه الآية نظير قوله تعالى : $ وَوَيكةد ابراه ع الت € [ النساء : 
١‏ ]أي ولأبيه الباقي . لطس ا سه و« وللفارس لان أسهم > لأنه عليه الصلاة 
والسلام ١‏ فعل ذلك يوم خيبر »'' رواه ابن ماجه . وفي رواية لأبي داود » أسهم لرجل 
ولفرسه ثلاثة أسهم . > سهمين لفرسه ٠‏ وسهماً له وفي لفظ البخاري جعل للفرس 
سهمين» ولصاحبه سهماً. وفي رواية ابن عمر أنه يكهِ: « قسم يوم خيبر للفرس سهمينء 
وللراجل سهماً» رواه البخاري ومسل" . وفسره نافع مولى ابن عمر فقال : إذا كان 
مع الرجل فرس » فله ثلاثة أسهم ٠‏ فإن لم يكن له فرس » فله سهم » والمراد بالفارس 
هنا من حضر الوقعة وهو من أهل فرض القتال بفرس يقاتل عليه مهيئاً للقتال » سواء 


Qu 
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)0( رواه أحمد في المسند رقم )٤٤۳٤(‏ و(۲/۲) » وابن ماجه رقم )١1804(‏ والبيهقي (910/7) من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » وهو حديث صحيح . 

(۲( رواه أبو داود رقم (۲۷۳۳) في الجهد . باب في سهمان الخيل من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما وهو حديث صحيح . ش 

(۳) رواه البخاري رقم (۲۷۰۸) في الجهاد . باب في سهام الفرس . ومسلم رقم )١975(‏ في 
الجهاد . والترمذي رقم )100€( في السير . وابن ماجه رقم (8565م؟) في الجهاد من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


كان عتيقاً أو برذوناً أو هجيناً أو مقرفاً » سواء قاتل عليه أم لاء لعدم الحاجة إليه › 
وكذا لو قاتل على حصار حصن » أسهم لفرسه . لأنه أعده ليلحق به أهل الحصن لو 
هربوا » وكذا لو قاتل في البحر » يسهم لفرسه › لأنه ربما انتقل إلى البر فقاتل عليه › 
نص عليه الشافعي ف في «الأم » 2 وحمله ابن كج على ما إذا قربوا من الساحل › واحتمل 
أن يخرج ويركب . أما إذا لم يحتمل الحال الركوب » فلا معنى لإعطاء الفرس ونحوه 


والله أعلم . 


قال : ولا يسهم إلا لم استكملت فيه خمس شرائط : الإسلام » والبلوغ » والعقل › 


کا من أهل فرض الجهاد . وأما الرضخ › فلفعله ميد . 

أماالكفار إذا وا بإذن الإمام » فإنه إذا ' يُستأجروا » لأنه عليه الصلاة 
حضر م » فإنه يرضخ 2 

والسلام « استعان بيهود ينى ب قينقاع فرضيخ لهم ولم يسهم » فإن حضر بغير إن الإمام . 
لم يرضخ له على الأصح . لأنه متهم في موالاة أهل دينه » بل للإمام تعزيره إن رأى 
ذلك . وأما الصبي > فإنه يرضخ له › سواء أذن له الإمام أم لا > لأنه حصل : به نمع 
وتكثير سواد › ولفظ الشافعي دال على أنه عليه الصلاة والسلام أرضخ له › ولاايسهم 
له» لأنه ليس من أهل فرض الجهاد » وفي «الحاوي » للماوردي إلحاق المجنون 
بالصبي ١‏ وادعى ا عليه الصلاة والسلام أرضخ له وأما العيذ » فلا يسه م له 
ويرضخ. لأنه ليس من أهل فرض الجهاد » وفيه نفع قوي وتكثير » وقد رضخ 
رسول الله ية لعمير مولى آبي اللحم يوم خيبر''' رواه الترمذي وقال : حسن صحيح › 
ولم يسهم له . وأما العقل » فقد مر حكم المجنون ٠‏ وأما المرأة » فلا يسهم لها . » فإنها 
ليست من أهل فرض الجهاد » نعم يرضخ لها. سواء كان لها زوج أم لا » وسواء أذن 
الإمام أم لا » لأن كتاب ابن عباس إلى نجدة قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله وك . 
فأما أن يضرب لهن بسهم ».فلا » وقد كان يرضخ لهن''' أخرجه مسلم والله أعلم . 


)١(‏ ركاه أحمد في المسند رقم )۲۱٤۳٤(‏ و(559/5) . والترمذي رقم )٠١١۷(‏ في السير وأبو داود 
رقم 1720 ؟) في الجهاد وابن ماجه رقم )۲۸٠١(‏ في الجهاد . والحاكم )١7١/5(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي وقال الترمذي حسن صحيح وهو كما قال . 

)۲( رواه مسلم رقم (۱۸۱۲) وأبو داود رقم (۲۷۲۸) في الجهاد . باب في المرأة والعبد يعطيان من 
الغنيمة › والترمذي رقم )٠١١١(‏ في السير باب من يعطى الفيء ء من حديث ابن عباس رضي الله 


قال : ويقسم الخمس على خمسة أسهم : سهم لرسول الله َد ويصرف بعده 
للمصالح . وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب . وسهم لليتامى » وسهم 
للمساكين . وسهم لأبناء السبيل : 


قد مرَ أن الغنيمة تخمّس . وأن الخمس الواحد يكتب عليه : لله عز وجل أو 
للمصالح ٠‏ فهذا الخمس يخمّس أيضاً لقوله تعالى : $ ## وَأَعَلَمَُاأتَماخَنِمَسُم ينعيو انَل 
هة وللرسول € [ الأنفال : 4١‏ ] الآية » فأضيف لله وللرسول ولبقية الأصناف . 
وصذّر بذكر الله تعالى تبركاً . وقيل : ليعلم أنه ليس مختصاً بالنبي ية اختصاصا يسقط 
عون وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم الخمس أيضاً أخماساً » سهم له 
ية كان ينفق منه على نفسه الكريمة وعلى عياله ومصالحه » وما فضل جعله في السلاح 
عدة في سبيل الله تعالى وسائر المصالح . ويصرف بعده للمصالح ٠‏ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « والخمس مردود فيكم »"'' ولا يمكن رده إلى جميع المسلمين إلا بجعله في 
المصالح » وأهمها سد الثغور بالرجال والعدد وإصلاحها » لأن فيه حفظ المسلمين . 
والثغور : مواضع الخوف » ثم الأهم فالأهم من أرزاق القضاة والمؤذنين وغيرهم من 
المصالح . قاتل الله الفقهاء المؤازرين للأمراء الجورة الذين لم يزالوا يمشون إليهم 
ويقرُونهم على مخالفة الشريعة حتى أماتوا العمل بكلام الله وكلام رسوله ية في مثل 
ذلك وغيره والله أعلم . 


السهم الثاني من الخمس : لذوي القربى › وهم أقرباء رسول الله م وهم بنو هاشم 
وبنو المطلب . دون غيرهم » لما روى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : فكت آنا 
وعثمان بن عفان إلى رسول الله َة « فقلنا أعطيت بني هاشم وبني المطلب من حمس 
خيبر © وتركتنا » ونحن وهم بمنزلة واحدة منك » فقال : إنما بنو هاشم وبنو المطلب 
. - . - س سلاد 5 . : »۰ (TI‏ 
شيء واحد » فقال جبير : ولم يقسم رسول الله ل لني عبد شمس وبني نوفل شپت 


)1١(‏ رواه أبو داود رقم (5055؟) في الجهاد باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه ٠.‏ والبيهقي 
( 9" والحاكم في المستدرك رقم (5087) و(117/7) من حديث عمرو بن عبسة وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا . 

(؟) رواه أحمد في المسند رقم )١1149(‏ و٤/‏ ۸۱ ۰ والبخاري رقم (۲۹۷۱) في الخمس باب ومن 
الدليل على أن الخمس للإمام وأن يعطي بعض قرابته دون بعض . وأبو داود رقم (۲۹۷۸ 
و۲۹۷۹ و١٠98؟)‏ في الخراج والإمارة . والنسائي (7/ ١١‏ و١١١)‏ في الفيء من حديث 
جبير بن مطعم رضي الله عنه . 


رواه البخاري » وجبير من بني نوفل » وعثمان من بني عبد شمس » ورسول الله َيه من 

السهم الثالث : لليتامى الفقراء »> لأن ذلك شرع إرفاقاً » فكان 5 إليهم 
المعونة والرحمة » وهم الفقراء دون الأغنياء » وهذا هو الصحيح . الم يشترك فيه 
الأغنياء والفقراء كذوي القربى ولإطلاق الآية. ولآنه لو اعتبر فيهم ا 
جملة المساكين › بها ف تعدا + ن غيل الت بالمال فوق غناه بالأب > 5 
الأب لا يعطى » فكذا مع المال » فعلى الصحيح لا تجب التسوية » بل يجوز تفضيل 
بعضهم على بعض بالاجتهاد » ولا التعميم » بخلاف بني هاشم وبني المطلب ٠‏ فإنه 
يجب تعميمهم » ويعطى الذكر مثل حظ الأنثيين » لأن سهمهم مستحق بالشرع بقرابة 
الأناء فأشة الآارث : واليتيم اسم لصغير لا أب له عند الجمهور . وقيل : لا أب له 

السهم الرابع : للمساكين › للآية الكريمة » ويندرج فيه الفقراء » والأصح أنه عام 
لجميع المساكين ٠‏ وقيل : يختص به مساكين المجاهدين الذين عجزوا عنه لمسكنة أو 
زمانة » فعلى الصحيح يجوز أن يختص به البعض › ويجوز التفضيل ٠‏ ويجوز لهم 
الجمع بيله وبين الزكاة والكفارة > قاله الماوردي ورم الرافعي بمنع الاقتصار على 
ثلاثة منهم . وكذا في أبناء السبيل والله أعلم . 

تبرخ 

لو كان اليقيم_مسكينا ؛ أعطى بسهم اليتيم › لأنه صفة لازمة » والمسكنة زائلة › 
قاله الماوردي . قلت : وفيه نظر » لأن اليتيم صفة محققة الزوال عند الحياة » لا محالة ‏ 
بالبلوغ » والمسكنة قد تستمر إلى الممات إلا أن يزول اللزوم في فى الحال والله أعلم . 

السهم الخامس : ابن السبيل » للآية » ويصرف إليهم على قدر حاجاتهم كالزكاة » . 
يختص بأبناء السبيل من المجاهدين . | 
الغنيمة » ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين : 


لما ذكر الشيخ حكم الغنيمة » عقبه بحكم الفيء » ولا بد من معرفة كل منهما . أ 
الغنيمة ومو عبر سيو بو E‏ و E ON‏ 


1۳ 


مأخوذ من قولهم : فاء رجع ٠‏ أي صار للمسلمين . هذا من حيث اللغة » وأما من جهة 
الشرع : فالغنيمة : ما أخذ من الكفار بالقتال وإيجاف الخيل والركاب . والإيجاف : 
الأعمال . وقيل : الإسراع . 

وأما الفيء » فهو ما أخذ من الكفار من غير قتال » كالمال الذي تركوه فزعاً من 
المسلمين والجزية والخراج » والأموال التي يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة 
ونحو ذلك . كمال المرتد إذا قتل أو مات وعشر تجارتهم ٠‏ وفي مال الفيء خلاف 
المذهب أنه يخمس ويصرف خمسه إلى الأصناف الذين تقدّم ذكرهم في الغنيمة » وأما 
الأربعة الأخماس الباقية » فكانت للنبي بي في حياته مع خمس الخمس » لأنه عليه 
الصلاة والسلام كان يستحقها لإرهابه العدو » وأما بعده » فالأظهر أنها للمرتزقة » وهم 
الأجناد الذين عيّنهم الإمام للجهاد وأثبت أسماء هم في الديوان بعد أن تجتمع فيهم 
شروط : وهي الإسلام والتكليف والجرية والصحة ؛ لأن بهم يحصل إرهاب العدِر ودفع 
شرهم ؛ فعلى هذا لو زادت الأربعة الأخماس على قدر حاجاتهم » صرف الفاضل إليهم 
أيضاً على قدر مؤناتهم » فمن احتاج ألفين يعطى من الفاضل إليه ضعف من يحتاح 
ألفأ » وهذا هو الأصح . وقيل : يرد عليهم بالسوية . وهل يجوز أن يصرف من الفاضل 
شيء إلى إصلاح الحصون وإلى السلاح والكراع ؟ وجهان» أصحهما نعم . والله 
أعلم . وقيل : إن الأربعة أخماس تكون للمصالح » لأنها كانت لرسول الله يي في 
حياته فتصرف بعده إلى المصالح كخمس الخمس . وعلى هذا فيعطون منها الأجناد. 
لأن إعانتهم من أهم المصالح والله أعلم . قال : 

فصل في الجزية 

وشرائط وجوب الجزية خمس خصال : البلوغ . والعقل . والحرية » والذكورة . 
وأن يكون من أهل الكتاب أو من له شبه كتاب : 

الجزية : هي المال المأخوذ بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا » أو لحقن دمائهم 
وذراريهم وأموالهم . أو لكفنا عن قتالهم » واختار القاضي حسين الأخير » وضعف 
الأول بالمرأة > فإنها تسكن دارنا ولا جزية عليها » وضعف الثاني بأنها تكرر أي الجزية 
بتكرر السنين » وبذل الحقن لا يتكرر » وقال إمام الحرمين : الوجه أن يجمع مقاصدهم 
ويقول : هي أي مقاصدهم تقابل بالجزية . 

ثم الأصل في الجزية قبل الإجماع قوله تعالى  :‏ قََيِلوا الي لا يبور بل 4 


ر 


إلى قوله « وَهُمٌ مروت € [ التوبة : ۲۹ ] أي يلتزمونها . وهذا نظير قوله تعالى : 
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أ ص ر ا مم ل صر رف 2 راس مالك و و ع 
كَإن ابوا وآقَامُوا كلوه واوا ألَكَرءَ صَحَلوأ ملَهُمْ € [ التوبة : 5 ] أي التزموا ذلك 
بالنطق بالشهادتين المتضمّنة لذلك » وقيل : إن آية الجزية ناسخة لهذه الاية » وأخذ 
رسول الله يك الجزية من مجوس هجر“ ومن أهل نجران » ومن أهل أيلة » والمعنى 
فى أخذها : المعونة لنا وإهانة لهم » وربما يحملهم ذلك على الإسلام . واعلم أن عقد 
الذمة لا يصح إلا من الإمام أو ممن فوّض إليه الإمام » لأنه من المصالح العظام . 
فاختص بمن له النظر العام . إذا عرفت هذا » فيشترط في المعقود له شروط : 

أحدها : البلوغ . 

والثانى : العقل » فلا تعقد الجزية لصبى ولا مجنون » لأن النبي ية قال لمعاذ لما 


بعثه إلى اليمن أن يأخذ الجزية من كل حالم أي محتلم دينارا"“ فدل مفهومه على المنع 
في الصبي » ومن طريق الأولى المجنون » وفي المجنون وجه كالمريض › ولأن الصبي 
والمجنون محقونا الدم » ومال من الأموال » بدليل ملكهما بنفس الأسر كما تقدم » فلم 
يجب عليهما شيء بالسكنى كسائر الأموال والله أعلم . 

الثالث : الحُرّية » فلا تؤخذ الجزية من عبد» ولا على سيده شيء » لقول عمر 
رضي الله عنه : لا جزية على مملوك » وعزاه الماوردي إلى النبي ر۳( ولأ قال 
والمال لا جزية عليه » والمدبر والمكاتب وأم الولد وولد أم الولد التابع لها كالقن › 


)١(‏ رواه البخاري رقم (۲۹۸۷) في الجهاد . باب الجزية والموادعة . والترمذي رقم )١587(‏ في 
السير . باب أخذ الجزية من المجوس ٠‏ وأبو داود رقم )3١50(‏ في الخراج والإمارة . وأخرجه 
أحمد فى المسند (۱/ ۱۹۰ و١91١).‏ 

(۲) رواه أحمد في المسند رقم (۲۱۵۰۷) و(0/ ۲۳۰) » وأبو داود رقم )۳٠۳۸(‏ في الإمارة باب في 
أخذ الجزية من رواية الأعمش عن أبي وائل عن معاذ رضي الله عنه عن النبي بَا . والترمذي 
رقم (17) في الزكاة باب ما جاء في زكاة البقر . وقال : هذا حديث حسن . وقال : وروى 
بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن النبي ية يعني مرسلاً 
وقال : هذا أصح » ورواه النسائي /٥(‏ 76 و77) في الزكاة . وابن حبان رقم )۷۹٤(‏ موارد . 
والحاكم (۲۹۸/۱) وصححه ووافقه الذهبي . وقال الحافظ في التلخيص (۲/ )١107‏ يقال : إن 
مسروقاً لم يسمع من معاذ . وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك . وقال ابن القطان : هو على 
الاحتمال » وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور . وقال ابن عبد البر في 
« التمهيد » : إسناده متصل صحيح ثابت . | ظ 

(9) قال الحافظ في التلخيص )١77/15(‏ وروي مرفوعاً . وروى موقوفاً على عمر رضي الله عنه » 
وليس له أصل ٠‏ بل مروي عنهما خلافه . قال موفق الدين بن قدامة المقدسي في ١‏ المغني ؛ 
(۱۳/ ۲۲۰) قال أحمد : الذمي يؤدي عنه وعن مملوكه . 
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وكذا المبعّض على الراجح بارا ود ابو 

الرابع : الذكورة » فلا من امرأة. لقوله تعالى : « فیلوا أل لا يرت 
أله € [ التوبة : ا ولأن عمر رضى الله عنه كتب 
إلى أمواة اا اة أن افر الجر و رر ار الا الان ٠‏ وتالا 
محقونة الدم ومال من الأموال » ولا جزية على مال » ولا فرق في المرأة بين أن تكون 
زوجة لذمي أو استتبعها معه في العقد أم لا »> وسواء ولدت في دارنا أو كانت في دار 
الحرب وطلبت الذمة لتقيم بدارنا » فيجوز أن يعقد لها بشرط أن تجري عليها أحكامنا 
من غير جزية والله أعلم . 

الخامس : أن يكون المعقود له » له كتاب أو شبه كتاب . أما من لا كتاب له 
ولا شبه كتاب . كعبدة الأوثان والشمس والقمر ومن في معناهم والمرتد ٠‏ فلا يعقد 
له » > لأن الله تعالى أمر بقتل جميع المشركين إلى أن يسلموا بقوله تعالى : # فافئلو 
لْمُقَركنَ حَيْتُ وَجَدتَموَهرٌ 1€ التوبة + .6 ] وخض أهل الكتاب بالاآة الأخرى : 
شبه كتاب وهو المجوسي بالخبر » فبقي الحكم فيما عدا المذكورين لعموم الآية › 
وتعقد الجزية لمن زعم أنه مستمسك بصحف إبراهيم وزبور داود عليهما الصلاة 
والسلام » ومن أحد أبويه كتابي والآخر وثني ٠‏ تعقد له الذمة أيضاً على المذهب › 
وكذا تعقد لأولاد من تهرّد أو تنصّر قبل النسخ وشككنا في وقته » لأن لهؤلاء كتاباً قال 
الله تعالى : # وَإِنَمُ نی بر الأول © [ الشعراء : ١45‏ ] وقال تعالى : 8« لَنى أَلصُّحْفٍ 
الأول نوما مق رهم دشرم €[ الأعلى : ١9-14‏ ] وغير ذلك » والله أعلم . 

قال : وأقل الجزية دينار في كل حول . ويؤخذ من متوسط الحال ديناران » ومن 
الموسر أربعة دنانير استحباباً : 


لا يصح عقد الذمة إلا بشرطين : أحدهما: أن يلتزموا أحكام المسلمين . 
لا يشترط التصريح بكل حكم حكم » قاله البندنيجي . الثاني : أن يبذلوا الجزية . 
فيجب التعرض لهذين فى نفس العقد » ويشترط التعرض أيضاً لمقدار الجزية › 
ولا يجب التعرض لغير ذلك على الصحيح » فيقول الإمام أو نائيه : أقررتكم أو أذنت 
لكم في الإقامة في دار الإسلام على أن تنقادوا لأحكام الإسلام وتبذلوا الجزية في كل 


() رواه البيهقي في السنن (9/ )۱۹١‏ في كتاب الجزية باب الزيادة على الدينار بالصلح وإسناده 
صحيح » ورواه أبو عبيد في الأموال صفحة (97) . 
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سنة كذا » ويقول الذمي ١‏ فلك آذ رضيت الك > ول ف عا ا مه على 
الراجح › لأنه بدل عن الإسلام › والإسلام لا يؤقت ٠‏ والأولى أن تسم الجزية على 
الطبقات » فيجعل على الفقير الكسوب دينار » وعلى المتوسط ديناران » وعلى الغني 
أربعة دثائير » افتداءء بعمر رضى الله عنه لما بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة أمره أن 
بعل عا الفتي لماك E a‏ 
الفقير اثنى عشر درهما''' والاعتبار في الغني والفقير بوقت الأخذ لا بوقت العقد » ومن 
ادعى منهم أنه فقير أو متوسط . ٠‏ قبل قوله إلا أن تقوم بينة بخلافه » نعم أقل الجزية دينار 
لكل سنة » نص عليه الشافعى . وهو الموجود فى كتب الأصحاب . وحجة ذلك أنه 
عليه الصلاة والسلام لما وجه معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو عدله 
من المعافر”"' وهي ثياب تكون باليمن . رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . وقال اين عبد البر افتاه 
متصل والله أعلم . 


قال : ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلاً عن مقدار الجزية : 


عليهم بعد الدنانير ضيافة من يمرٌ بهم من المسلمين ومن المجاهدين وغيرهم إذا رضوا 
بذلك » لأنه عليه الصلاة والسلام ضرب على نصارى أيلة ثلثمائة دينار في كل سنة . 
وكانوا ثلثمائة نفر » وأن يضيّفوا من يمو بهم من المسلمين ثلاثاً > وأن لا يغشوا 
اقا وضرب عمر رضي الله عنه الجزية على أهل الشام » وشرط عليهم ضيافة 
ثلاثة أيام , ولأن فيه مصلحة للمسلمين لا سيما الفقراء » ولا تزاد على ثلاثة أيام . 
لقوله ية : « الضيافة ثلاث وما زاد عليها صدقة »7 وفي رواية : مكرمة ؛ وتضرب 
الضيافة على الغني والمتوسط ٠.‏ وفي ضربها على الفقير أوجه : أصحها في. أصل 
«الروضة» و«المنهاج» : لا تضرب . وهو ظاهر نص الشافعي » لأنها تتكرر فيعجز 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن )١97/4(‏ كتاب الجزية . عن قتادة عن أبي مخلد عن عمر رضي الله 
عنهما وهو مرسل . 

)۲( تقدم تخريجه ص )1١60(‏ . 

(۳) رواه أبؤ داود رقم )۳۷٤۹(‏ في الأطعمة باب ما جاء في القيامة . وإسناده حسن من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . ظ 


لا 


او 

لو أراد الضيف أن يأخذ منهم ثمن الطعام ٠‏ لم يلزمهم » ولو أراد أن يأخذ الطعاء 
ويذهب به ولا يأكله » فله ذلك » بخلاف طعام الوليمة » والفرق أن هذه معلومة , 
وتلك مكرمة 4 ولهذا يبين الطعام والأدم وجنسهما 4 فيقول : لكل واحد كلا من 
الخبز > وكذا من السمن أو الزيت ٠‏ ويتعرض لعلف الدواب . ولا يحتاج إلى ذكر قدره 
لها . نعم » إن ذكر الشعير يبيّن قدره » بخلاف التين والحشيش ونحوهما . وإطلاق 
العلف يقتضي الشعير » نص عليه الشافعي والله أعلم . 

قال : ويتضمن عقد الذمة أربعة أشياء : أن يؤدوا الجزية » وأن تجري عليهم أحكام 
الإسلام »> وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير » وأن لا يفعلوا مافيه ضرر على 
المسلمين : 

الد العهد والالزام ٠‏ فإذا صح عقد الذمة » لزمنا شيء » ولزمهم شىء . أما 
ما يلزمنا فأمران : 

أحدهما : الكف عنهم » بأن لا نتعرض لهم نفساً ولا مالآ » ويضمنهما المتلف » 
ومن أتلفها من غير إظهار عصى ولا ضمان عليه إذ لا قيمة لها والله أعلم . 

الأمر الثانى : أنه يلزم الإمام دفع من قصدهم من أهل الحرب إن كانوا في بلاد 
الإسلام » فإن كانوا مستوطنين في دار الحرب وبذلوا الجزية » لم يجب الذبٌ عنهم . 
وإن كانوا منفردين ببلدة في جوارنا » وجب الذب على الأصح › ويجب دفع أهل الذمة 
والمسلمين عنهم ٠‏ كما يجب دفع أهل الحرب والله أعلم . 

وأما ما يلزمهم. فأمور: منها أداء الجزية. لأنها أجرة. قال الرافعي: وتؤخذ على 
وجه الصغار والإهانة » بأن يكون الذمي قائماً والمسلم جالساً » ويأمره أن يخرج يده من 
جه . ويحنى ظهره. ويطأطىء رأسه. ويصب ما معه فى كفة الميزان» ويأخذ المستوفى 
عند بعضهم . وهل هذه الهيئة واجبة أم مستحبة ؟ وجهان » أصحهما مستحبة . قال 
النووي : هذه الهيئة باطلة » ولا نعلم لها أصلاً معتمداً » وإنما ذكرها بعضهم . 
من اخترعها » ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الخلفاء الراشدين فعل شيئاً 


14 


منها . قال الرافعي : والأصح عند الأصحاب تفسير الصخار بالتزا م أحكام الإسلام 
0 وجريانها. عليهم » وقالوا : أشد الصغار على المرء نیک عليه بم ايده ويشطر 
إلى احتماله والله أعلم ٠.‏ 0 


0211151 1 1 1 120200 

يشمّس ناساً من القبط في أداء الجزية » فقال : ما هذا ؟ سمعت رسول الله ك8 يقول : 

« إن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا »" “ وأخرجه مسلم > وقد نص 
الشافعي على ذلك » أي على الأخذ بالرفق والله أعلم . 


ومنها : الانقياد لحكم الإسلام من ضمان النفس والمال والعرض بالنسبة إلى 
المسلمين » لأنهم يعتقدون وجوب ذلك » وقد التزموا إجراء أحكام الإسلام عليهم . 
فإن أتوا بمايعتقدون تحريمه كالزنا والسرقة » أقيم عليهم الحد » لأنه عليه الصلاة 
والسلام أتي بيهودي ويهودية قد زنيا » > فأمر بهما فرجما” "“ رواه البخاري ومسلم . وإن 
ظ أتوا بما لا يعتقدون تحريمه » كشرب الخمر ونكاح المجوس المحارم > فهل يقام عليهم 
الحد ؟ قيل : نعم > كما يحدٌ الحنفي بالنبيذ على الأصح مع اعتقاده حله » والمذهِبٌ 
أنهم لا يحدون لأنهم يقروؤن على الكفر بالجزية لأجل اعتقادهم » فكان إقرارهم على 
ما يعتقدون إباحته أولى » وسواء رضوا بحكمنا عند الترافع إلينا آم لا > ويخالفون 
الحنفية » فإن المعنى الذي لأجله. حد شارب الخمر موجزه في التي قطلعآ : فاطرح 
الخلاف ‏ والحنفي مزجور بالحد » بخلاف الذمي › انه شرب التخمر الال 
| وتديناً » وعلى كل حال فليس لهم | إظهار ذلك » فإن أظهروه عزّْروا والله أعلم . 0 
ومنها : كف اللسان والامتناع من إظهار المنكرات » كإسماع المسلمين شركهم ٠‏ 


وقولهم : ثالث ثلاثة » تعالى الله عما يصفون › واعتقادهم في المسيح والعزير عليهما 
الصلاة انسلا أنهما أبناء الله تعالى > ويمنعون أيضاً من إظهار قراءتهم الإنجيل والتوراة 





0( ر (۱۳) في البر . بان لعي الشديد لمن عذب الناض شر خن + واو داو 
رقم )3١544(‏ في الخراج والإمارة في التشديد في الجباية ٠‏ من رواية هشام بن حكيم بن حزام 
رضي الله عنهما . 

(۲) رواه البخاري رقم ( ) في المحاربين باب أحكام أهل الذمة . وباب الرجم في البلاط . 
ومسلم رقم (1795) في الحدود باب رجم اليهود آهل الذمة . والموطأ )۸٠۹/۲(‏ والترمذي رقم 
)١1575(‏ في الحدود» وا بو داود رقم ٤٤٤٩(‏ و15494) في الحدود باب في رجم اليهوديين من 
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 
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والناقوس ونحو دلك » فلن أظهروا شيئاً من ذلك عزروا ومنعوا » ولكن لا ينتقض العهد 
ومن إجراء أحكام الإسلام » فإنه ينتقض عهدهم . ولو تزوج بمسلمة ذمي أو زنى بها . 
أو هل أهل الحرب على عورة المسلمين » أو فتن مسلماً عن دينه » أو طعن في الإسلام 
العهد بذلك انتقض . وإلا فلا . ولو قطعوا الطريق أو أتوا بالقتل الذي يوجب 
القصاص » فالمذهب أنه كالزنا بمسلمة » وقيل : كالقتال . ومن الأمور التى فيها ضرر 
على المسلمين إبواء عيون الكفار »> وهو كما إذا تطلع على عورة المسلمين ونقلها إلى 

واعلم أنا حيث حكمنا بانتقاض العهد . فهل نبلّغْهم المأمن ؟ فيه خلاف » والراجح 
لا. بل يتخير الإمام فيهم بين القتل والاسترقاق والمن والفداء » لأنهم كفار لا أمان لهم 
والله أعلم . 

قوله: يؤخذون بلبس الغيارء هذه عبارة «الروضة» تبعاً للرافعي . ولفظ ١‏ المنهاج »: 
وبلزمهم أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس › وقيده في ١‏ المهذب » : بدار الإسلام . 
والحاصل أنهم يتميزون عن المسلمين ليعرفوا فيعاملون بما ليق بهم ٠‏ والأولى أن تلبس 
كل طائفة صا اعتاهته » قال الأصحاب : عادة اليهود العسلى وهو الأصفر › وعادة 
النصارى الأكهب والأدكن › وهو نوع من الفاختي » قال ابن الصباغ : الدكنة السواد . 
وعادة المجوس الأسود والأحمر . ويكفي ذلك في بعض الثياب الظاهرة من العمامة 
وغيرها » قاله الماوردي وغيره » وقال القاضي حسين وغيره : وتكفي خرقة من الألوان 
تحط على أكتافهم دون الذيل ٠‏ وتبعه البغوي . قال الرافعي : الأشبه أن لا تختص 
بالكتف 3 واشترط الحط على موضع لا يعتاد 3 وكما يۇخحذون بالغيار . يؤخذون بشد 
الزنار ١‏ وهو خيط غليظ على أوساطهم خارج الات > واحتجح لذلك › بأن عمر رضي 
الله عنه كتب إلى أمراء الأمصار في أهل الكتاب أن يجرّوا نواصيهم ٠‏ وأن يربطوا 
الكستجات في أوساطهم ويروى المناطق“ والكستجات هي الزنانير » والمراد بها 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن .)67١7/4(‏ باب يشترط عليهم أن يفرقوا بين هيئاتهم وهيئات 
المسلمين . 
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ان ايم ( ولا فرق في اليا بين الأسود ا وغيره من الالوان »> قاله 
الرافعي وتبعه في : الروضة ) تبعاً ا : 2 و إبداك بالمنطقة ۹ 
000 , وإنما جمع بين العلامة والزنانئير › فال القاضي أيز الظيت وابن : ن الصباغ : 
ليكون نت للعلامة › فإن المسلم قد يفعل أحدهما. وإذا دخلوا الحمام > جعل في 
يسوب سيا بعر في عا با ا 
تعجر درا من ء الثاني . وکل هله الأمور حتى يعاملوا بما يليق بهم حتى لا يتصدّرون في 
المجالس إهانة لهم » ولا يبدؤون بالسلام . لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بداءتهم 
به » وقال : « إذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم وألجؤوهم إلى أضيقها ”'' كما روا 
مسلم وغيره والله أعلم . 

ويمنعون من ركوب الخيل » لقوله تعالى  :‏ وين ريال الیل وجوت يو عدو 
آله * [ الأنفال : ٠١‏ ] أمر أولياءه بإعدادها لأعدائه > وقال عليه الصلاة والسلام : 
« الخيل معقود بنواصيها الخير الف بو E‏ أي الغنيمة › وقد فق ١‏ ظهورها 
عز » وقد ضربت عليهم الذلة » كما قال تعالى ‏ : « ريت لهم الله * [ آل عمران : 
7 ] وفي وجه : 7لا عرد عن البرائين + بولا خلات انيم يسمول من ميد CS‏ 
وحمل ات ا الذهب ¢ يا a‏ وکذا 
قوي في زماننا » لأن فيه 006 ا تعاطيه قضاة البراطيل وقرف من ا 
ا الل لك ف اا تك »> وهو متجه 


والله أعلم : 


(۱) رواه أحمد في المسند رقم (915/) و(135/5) » ومسلم رقم )۲٠۹۷(‏ في السلام باب النهي 
عن ابتدلء أهل الكتاب بالسلام 1 والترمذي رقم (۳ ۰ في الاستئذان › وا بو داود رقم (o۰ ۰٥(‏ 
في الأدب . باب في السلام على أهل النمة . واليهقي في السنن (۲۰۳/۹) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . ۹ 

(؟) رولك البخاري رقم (5595) في الجهاد . ورقم )£ (T€‏ في المناقف باب سوال المشركين أن 

١‏ يريهم النبي ية فأراهم انشقاق القمر . وملم رقم (۱۸۷۳) في الإمارة . والترمذي رقم 

)١١984(‏ فى الجهاد باب ما جاء في فضل الخيل . والتسائي 7171١/5(‏ ر۲۲۳) في الخيل من 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
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كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة 


قال: ومن قدر على ذكاته » فذكاته فى حلقه وليّته » -وما لا يقدر على ذكاته . 
فذکاته حيث قدر عليه : 0 

الأصل في الصيد قوله تعالى : « ولا َكل مَامَطَلدُواً .[ المائدة : ؟] وهو أمر 
إباحة » لأنه أمر بعد التحريم » إذ القاعدة الأصولية أن الأمر بعد الحظر للإباحة » 
والأصل في الذبائح قوله تعالى ٠‏ < ِل كك لبت > [ المائدة : 5 ]ولاشك أن 
المذكى من الطيبات » وأجمعت الأمة عليها . 


وأما السنة » > فكثيرة في ذلك . وسنوردها في محلها إن شاء الله تعالى » وكذا نذكر 
أمر الضحايا يا والأطعمة . 

إذا عرفت هذاء فالحيوان الذي يحل بالذكاة » تارة يقدر على ذكاته » وتارة 
لا يقدر ٠‏ فإن قدر على ذكاته فلا بد منها ل lL e‏ 
فلا بد في حل الحيوان من قطع جميع الحلقوم والمريء بآلة ليست عظماً عظماً ولا ظفراً » 
وسيأتي إيضاح هذا وأما ما لا يقدر على ذبحه في المخل المذكور ٠‏ فهو نوعان : ش 

أحدهما اا 


النوع الثاني : غير الصيود » بأن ند البعير أو الجاموس ٠‏ أو شردت الشاة » وتعذر 
الوصول إليها لإفضائها إلى ممهلكة أو مسبعة ٠‏ أو وقعت بهيمة في بثر ونحوها وتعذر 
إخراجها حية » ولم يتمكن من ذبحها » فحكمها حكم البعير المتوحش » فيحل عقر 
ذلك كله » سواء أصاب المذبح أم لا » وصارت كلها منحراً » وفي أبي داود وغيره عن 
أبي العشراء عن أبيه أنه قال : يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبّة ؟ فقال 
َكل : لو طعنت في فخذها أجزأ عنك “قال أبو داود : وهذا لا يصح إلا في المتردية 
والمتوحش ٠‏ وفي ١‏ الصحيحين » أنه عليه الصلاة والسلام أصاب نهباً » فندّ منها بعير . 





05 روا اخ في المسند رقم )٤١٤ /٤6(‏ . والترمذي رقم )١58١1(‏ فى الأطعمة . باب ما جاء فى 
الذكاة في الحلق واللبة . وأبو داود رقم (5855) في الأضاحي . والنسائي (۲۲۸/۷) فى 
الضحابا واو العشراء مجهول . قال البخاري : فى -حديثه وأسمه وإسماعه من أبيه نظر : 
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ولم يكن معهم خيل . فرماه رجل بسهم فحبسه أي فمات › فقال رسول الله وق : «إن” 
لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش » فما فعل منها هكذا » فافعلوا به مثل ذلك » وروي : 
«وماغلبكم منها فاصنعوا به هكذا 20 والأوابد هي التي تأبّدت » أي توجشت ٠»‏ وهل 
يشترط في الجرح الذي يفيد الحل في المتردية والناد أن يكون مدففاً » أم يكفي جرح 
مدم يجوز وقوع القتل به ؟ فيه وجهان : والصحيح الثاني » لأنه يحصل المقصود 
بخروجه عن كونه ميتة : ولو أرسل كلباً على النادٌ حل » ولو أرسله على المتردي + 
فوجهان . صحح النووي التحريم ٠‏ ونقل ابن الرفعة عن النووي أنه صحح الحل » وهو 
سهو والله أعلم . ) ظ 
فرعان  ٠‏ 

اخذهما : تردق بعير: فوق بعير » فغرز رمحاً في الأول فنفذ إلى الثاني » قال 
القاضي حسين : إن كان عالماً بالثاني حل > وكذا إن كان جاهلاً على المذهب › كما لو 
رمى صيداً فنفذ منه وأصاب الاخر . 0 

الفرع الثاني : إذا صال عليه صيد أو بعيّر فدفعه عن نفسه وجرحه فقتله » قال | 
القاضي حسين : فالظاهر الجل إن أصاب المذبح > وإلا فونجهان والله أعلم . 

قال : وكمال الذكاة أربعة أشياء : قطع الحلفوم > والمريء.» والودجين . 
والمجزىء منها شيئان : قطع الحلقوم والمريء : ) 3 

الذكاة في اللغة : التطييب » من قولهم : رائحة ذكية » أي طيبة » فسمي بها الذبح ِ 
ظ لتطييب أكله بالإباحة . وفي الشرع قطع مخصوص > قاله الماوردي . وقال النووي : 

معنى الذكاة في اللغة : التتميم . فمعنى ذكاة الشاة.: ذبحها التام المبيح » ومنه فلات 

- ذكي أي تام الفهم . ۰ ٠‏ 

إذا عرفت أن الذكاة في الشرع : قطع مخصوص » فهذا المقطوع تارة يكون معتبراً 
للفضيلة » وتارة يكون معتبراً لأجل الإجزاء » فالمعتبر لأجل الأجزاء » قطع جميع 
الحلقوم والمريء . فالحلقوم هو مجرى النفس خروجاً ودخولا > والمريء مجرى 





)0 و أحمد في المسند رقم )۱۸1°( و(٤/ )۱٤١‏ > والبخاري رقم (۳0٦)‏ ومسلم رقم 
)١1914(‏ في الأضاحي . والترمذي رقم ١491(‏ و4917١)‏ في الأحكام . وأبو داود رقم (۲۸۲۱) 
- في الأضاحي . والنسائي(۷/٣۲۲۹‏ و۲۲۸) في الضحايا من حديث رافع بن خديج رضي الله 
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الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم ٠‏ ووراءهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان 
بالحلقوم . وقيل : بالمريء ٠‏ يقال لهما : الودجان . فيستحب قطم الودجين مع 
الحلقوم والمريء ٠‏ لأنه أوجى » والغالب أنهما ينقطعان بقطع الحلقوم والمريء › فإن 
تركهما جاز » ولو ترك شيئاً يسيراً من الحلقوم أو المريء ومات الحيوان فهو ميتة . 
وكذا لو انتهى إلى حركة المذبوح فقطع المتروك فهو ميتة . وفي وجه أن اليسير 
لا يضر . واختاره الروياني . والصحيح الأول . وقال الاصطخري : يكفي قطع 
الحلقوم أو المريء . لأن الحياة تفقد بفقد أحدهما » وهو ضعيف › ولا بد من قطع 
جميعهما كما تقدم » لأن ما قاله تعذيب للحيوان » والمقصود تعجيل التوجية بلا تعذيب 
والله أعلم . 

تنبيه : لا بد في المذبوح أن يكون فيه حياة مستقرة ٠‏ فلو انتهى إلى حركة المذبوح 
لم يحل » وإن ذبح وقطع منه جميع الحلقوم والمريء › فإن قلت : فما الحياة المستقرة 
وما حركة المذبوح ؟ فالجواب قال النووي : ذكر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ 
والعمراني وغيرهم : أن الحياة المستقرة ما يجوز أن يبقى معه الحيوان اليوم واليومين › 
فإن ذكيت حلت . وقال قبل ذلك : إذا جرح السبع شاة أو انهدم سقف على بهيمة 
فذبحت ٠‏ إن كان فيها حياة مستقرة حلت » وإن تيقن أنها تهلك بعد يوم أو يومين ٠‏ فإن 
لم تكن فيها حياة مستقرة . لم تحل على المذهب المنصوص الذي قطع به الجمهور . 
وإن شك هل فيها حياة مستقرة آم لا ؟ فالصحيح التحريم للشك في الذكاة المبيحة › 
ومن العلامات الدالة على الحياة المستقرة : الحركة الشديدة وانفجار الدم وتدفقه بعد 
الذبع المجزىء » وصحح أنه تكفي الحركة الشديدة وحدها . 

قلت : قال ابن الصباغ : بأن الحياة المستقرة بحيث لو تركت لبقيت يوماً أو بعض 
يوم » وغير المستقرة أن تموت في الحال . قال ابن الرفعة : وقال غيره : أن لا ينتهي 
إلى حركة المذبوحين . وقال في «المرشد» : يعرف بشيئين أن يكون عند وصول 
السكين إلى الحلقوم تطرف عينه ويتحرك ذنبه . وأما حركة المذبوح بان هی الاد , 
إلى حالة لا يبقى معها إبصار ونطق وحركة اختيارية » لأن الشخص قد يقد نصفين 
ويتكلم بكلام منتظم إلا أنه غير صادر عن رويّة واختيار والله أعلم . 

مسألة : مرضت شاة وصارت إلى أدنى الرمق » وذبحت . حلت قطعاً » لأنه لم 
يوجد سبب يحال عليه الهلاك » ولو أكلت شاة نباتاً مضراً فصارت إلى أدنى الرمتى › 
فذبحت . قال القاضي حسين مرة : في حلها وجهان » وجزم مرة بالتحريم . لأنه وجد 
سبب يحال عليه الهلاك فصار كجرح السبع . 
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قال : ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من سباع البهائم ٠»‏ وجوارح الطيور . 
عام : أن تكون إذا أرسلت استرسلت › وإذا زجرت انزجرت ١‏ وإذا 
نعل . بر ذللك منها » فإن عدم أحد الشرائط › ٠‏ لم تحل إلا أن يدرك 





يجوز الاصطياد بجوارح السو > كالكلب والفهد والثمر وغيرها وبجوارح الطير 
كالصقر والشاهين والباز » لقوله تعالى : # ل أل کک ابت وما عَلَمشُم Ene‏ ن رارج 
مَكَدِينَ4 [ المائدة : ٤‏ ] الآية . قال ابن عباس : الجوارح CAN‏ 
مشتقة من الجرح » وهو الكسب » لكسب أهلها بها » ومنه « وَيَسْلَمْمَاجَرَْثماَارِ ) 
[ الأنعام : ٠١‏ ] أي كسبتم . وقيل : من الجراحة : وقوله ٠ e‏ قيل : من 
التكليب هو الإغراء . وقيل : من التضرية ٠‏ يقال : کل إذا ضرى . وروى 
الترمذي عن عدي بن حاتم قال شالت سول اله عله عزن صد الار فال : 
« ما مسك عليك فكل 22 وروی مسلم عنه قال : قال رسول الله لله علا : « إذا أرسلت 
كلبك فاذكر اسم الله » فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه » وإن أدركته قد قتل ولم 
يأكل منه فكل ““ وقيل : لا يحل صيد الكلب الأسود البهيم لامره 2 بقتله . 
لهب لرل والكر معيو عل غير الع والعقون . 

واعلم ]لمر اد جه اذ ا : أن ما أخذته وجرحته وأدركه صاحبها ميتاً أو 
في حركة مذبوح ١‏ أنه يحل أكله » ويقوم إرسال الصائد وجرح جارح في أي موضع 
كان مقام الذبح » ويشترط في كون الكلب معلَّماً أمور . منها : أن يكون بععيث أن 
يسترسل يإرساله » ومعناء أنه إفا أغراه بالصيد اسم . ومنها : أن يكيرن بحيث إذا زجره 











)01( و مسو لان ل لبن بان الاب و DR ON‏ 
حديث عدي ب RT‏ 
عن الشعبي . والعمل على هذا عند أهل هل العلم لا يرون بصيد البزاة والصقور بأساً کک 
. البزاة هو الطير الذي يصاد به من الجوارح التي قال الله تعالى  :‏ وَمَاعَلَمْشُم ين الجوارج 
الكلاب والطير الذي يصاد به . 

(۲) رواه أحمد في المسند رقم (۱۷۷۸۱) و(597/4) > والبخاري رقم (۱۷۳) في الوضوء . ورقم 
۱۹۷٩(‏ و2158) ومسلم رقم (۱۹۲۹) في الصيد . وأ بوداود رقم )۲۸٤۷(‏ باب في الصيد . 
والترمذي رقم ٠(‏ ۰ باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد . والنسائي (۷/ ۱۷۹ و٤۱۸)‏ من 
حديث عدي ب بن حاتم رضي الله عنه . 
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ثم هذه الأمور يشترط تكررها في التعليم ليغلب على الظن تأدب الجارحة . 
والرجوع في عدد ذلك إلى أهل الخبرة على الصحيح ٠‏ وقيل : يشترط تكرر ذلك 
لاتا 1 وفيل : مرئين . ولو ظهر أنه معلم ثم أكل من صيد قبل قتله أو بعده » ففي حل 
ذلك الصيد قولان . الأظهر لا يحل . ) 

قال إمام الحرمين : وددت لو فصّل مفصل بين أن ينكف زمان لم يأكل ٠‏ وبين أن 
يأكل بنفس الأكل . لكن لم يتعرضوا له » كذا نقله الرافعي عن الإمام . 

قال النووي : وقد فصل الجرجاني وغيره فقالوا : إن أكل عقب القتل ففيه 
القولان » وإلا فيحل قطعا والله أعلم . 

وإذا قلنا بالتحريم » فلا بد من استئناف التعليم »> ولا ينعطف النحريم على 

ما اصطاده من قبل . ولو أكل حشو الصيد ٠‏ ففيه طريقان : قيل : لا يضر لأنها غير 
مقصودة ٠‏ والصحيح أنه على القولين في الأكل من اللحم . ولو لعق الدم لم يضر على 
المذهب . ولو أراد الصائد أخذ الصيد منه فامتنع وصار يضارب ويقاتل دونه . فهو 
كالأكل . قاله القفال والله أعلم . 0 


وقوله : فإن عدم أحد الشروط لم يحل . لأن المشروط يفوت بفوات شرطه . 
والشرط المرب يفوت بفوات جزء من أجزائه » فإذا أدركه حياً وذبحه . حل كسائر 
الصيود المقدور عليها والله أعلم . 

موضع عض الكلب من الصيد نجس يجب غسله سبعاً مع التعفير بالتراب كغيره ٠»‏ 
فإذا غسل حل أكله . هذا هو المذهب المشهور › وقيل : إنه نجس معفو عنه » وقيل : 


طاهر . وقيل : جس لا يمكن تطهيره › بل يجب تقوير ذلك الموضع ورميه . لأنه 


يؤحذ مما تقدم إلا أنا نقصد إيضاحه ٠‏ إذا قتلت الجارحة الصيد بثقلها ومات . ففي ‏ 
حله قولان . أحدهما : يحرم لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام « ما أنهر الدم وذكر اسم 


ص 


ET 


1 


الله عليه فكلوا »"“ والصحيح الحل » لعموم قوله تعالى : « ککوا ا أمسكن عکہ 4 
[ المائدة : > ] ولأنه يعر تعليمه بأن لا يقتل إلا جرحاً »> وطرد الخلاف فيما لو عض | 
ولم يجرحه أو ضمه فمات » قال مجني : وطرد بعضهم القولين فيما لو مات الصيه 
فرعا من الجارحة » قال : ويحتمل أن يكون كموته تعباً فإنه لا يحل قطعاً والله أعلم . 

قال : وتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر : 0 

يجوز الذبح بكل ماله حد يقطع . سواء كان من الحديه كالسيف والسكين 
والرمح . أو من الرصاص › أو التتعاسن أو 'الذهت أو الخشب المحدد أو القصب أو 
الزجاج أو الحجر . فيحل الذبح بذلك كله » ويحل الصيد المقتول بها إلا السن 
والظفر » وبقية العظام » فإنه لا يحل بها » سواء في ذلك عظم الآدمي أو غيره » وسواء 
في ذلك المنفصل والمتصل › واحتج لذلك بحديث رافع بن خديج قال : انت الس 
كلل فقلت : يا رسول الله إنا نلقى العدو غداً وليس معنى مدى › فقال يليه : « ما أنهر 
الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفراً . أما السن فعظم » وأما الظفر 
فمُدى الحبشة 2" أخرجه البخاري ومسلم في حديث. طويل . ويستثنى من ذلك ما قتلته 
الجارحة كلباً كان أو غيره بسنها أو ظفرها › فإنه يحل للحاجة ؛ وقيل : يحل الذبح بسن 
ما يؤكل لحمه » لأن له حداً يقطع وهو شاذ ضعيف : والمذهب الأول والله أعلم . ) 

فائدة : اختلف العلماء في معنى قوله 86 : فأ التو اق ٠‏ فن الت 
عز الدين بن عبد السلام أنه قال : للشرع علل تعبّدنا بها » كما أن له أحكاماً تعبدنا بها . 
وقال غيره : ورد الشرع بمنع الاستنجاء بالعظم لكونه زاد الجن . وما ذاك إلا للنجاسة › 
والدم بهذه المثابة » وقال ابن الرفعة : الذي يظهر أنه كان الذبح عندهم بالعظم لا يجوز 
وأن حكمته أن لا يكون موت الحيوان ببعضه مبيحاً له » على أن سياق حديث رافع يدل 
على أن المعهود عندهم أنه لا ذكاة إلا بالمدية والله أعلم . ٠‏ 

قال : ويحل ذكاة كل مسلم وكتابي › ولا يحل ذكاة مجوسي ولا وثني ١‏ | 

يعتبر في الذابح لحل الذبيحة إما 5 نه مسلماً أو كتايياً» سواء كان «يهودياً أو 





6 رواه أحمد في الك رقم (۱1۸۱1۰) و(10/4١)ء‏ والبخاري رقم (YT)‏ . ومسلم رقم 
۰ في الأضاحى » والترمذي زقم ١59١(‏ و195١)‏ فى الأحكام . وأبو داود رقم (1451) . 
في الأضاحي . والنسائي(۷/٠۲۲‏ و١۲۲)‏ في الضحايا من خديث رافع بن خدج رضي الله 
0 : ش 2 : =“ ١‏ | 1 


(۲( تقدم تخريجه فانظرة . 


نصرانياً › وسواء ذبح ما هو حلال عندنا وعندهم . أو ما هو حلال عندنا دونهم كالابر 


والأصل في ذلك قوله تعالى : ل إلا اكع 4 [ المائدة : وقوه تعالى 
3 عاك اين ارا الک جز ی 4 | الهاتلة:” 5 ] والمراد بالطعام هنا الذبائح . و 
تحريم ذبائح المجوس . فالدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : « سوا بهم سنة أهإ 
الاب غير اكل ذبائحهم وناكحي نسائهم ”'' والوثني لا كتاب له » وكذا المرتد . 
ولهذا لا تعقد لهم الجزية . فهما أسوأ حالا من المجوس ٠‏ وكذا لا يحل ذبح نصارى 
العرب » وهم نجرال ونوح وتغلب لأنه -غلبه الضلةة والسلام نهى عن ذبح نصارى 
e‏ ك ا بأهل کا ع الوب 

' 5 
و كل الخنزير | 


واعلم أن الزنادقة كالمجوس . وكذا الدروز لا تحل ذبائحهم والقريشة المصنوعة 

من ذبائحهم لا تحل والله أعلم . 
فرع 

تحل ذبيحة الصبي المميز على الصحيح ٠‏ وفي غير المميز والمجنون والسكران 
قولان : الصحيح عند الإمام والغزالي وجماعة عدم الحل . لأنهم لا قصد لهم. 
فأشبهوا النائم إذا كانت بيده سكين فوقعت على حلقوم شاة فإنها لا تحل وإن قطعته مع 
المريء . والثاني : الحل ٠‏ وبه قطع الشيخ أبو حامد والشيخ أبو إسحاق الشيرازي . 
كمن قطم حلق شاة يظنه خشبة فإنها تحل » لأن لهم قصداً وإرادة في الجملة » بخلاف 
النائم , والصحيح في «المحرر) و«زيادة الروضة» و«شرح المهذب» الحل . 
والأخرس إن كان له إشارة مفهمة » حلت ذبيحته . وإلا ففيه خلاف » والصحيح الذي 


(1) رواه مالك في الموطأ )۲۷۸/١(‏ في الذكاة » باب جزية أهل الكتاب والمجوس ورجاله ثقات . 
لكنه منقطع » لأن محمد بن علي لم يدرك عمر رضي الله عنه . وله شاهد من حديث السائب بن 
SECS.‏ لمجو مذ ادل See‏ 
لم يثبت بهذا اللفظ . وروی أبو عبيد في كتاب الأموال بسند صحبح عن حذيفة STE‏ ارف 
أصحابي أخذوا الجزية من المجوس ما أخذتها. وفى 'الصحيحيز: ' عل عمروبن عوف 
الأنصاري أن رسول الله يَف بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها » وفي البخاري 
أن عمر أخذ الجزية من مجوس هجر . 

(") رواه البيهقي في السنن (۹/ ۱۸۷) في الجزية باب من تؤخط منهم الجزية عرباً كار أو مهما . 


1١11١6 


لم به الأكترون الحل . ا الا قن رالا وان كانت اا واحتح 
لحل ذبحها بما رواه البخاري أن جا ية لآل كعب كانت ترعى غنماً لهم فمرضت شاة ‏ 
ا کت غووة وديا + 1 مولاها رسول الله ية فأجاز لهم كلها 
والمروة : الحجر الأبيض » وفيه دلالة على جواز الذبح [ به ] والله أعلم . ) 
قال : وذكاة الحنين ذكاة أمه » وإن وجد حياً فيذكى : 


الجنين الذي يوجد في بطن أمه المذكاة ميتاً أو فيه حياة غير مستقرة يحل » وإن لم 
بذك ظاهراً » لقوله بيه : « ذكاة الجنين ذكاة أمه )”'' أخرجه الإمام أحمد . وهو برفع 
الذكاة فيهما كما هو المحفوظ › فتكون ذكاة أمه ذكاة له » ويؤيد ذلك ما روى مسدد ٠‏ 
قال : « كنا يا رسول الله ننجر الناقة وننحر البقرة ل ا ل 
نأكله ؟ فقال : كلوا إن شتتم » فإن ذكاته ذكاة أمه »" ودا بعد رواية لضب الذكاة 
الثانية يعني ذكاته مثل ذكاة أمه » فيذبح إن أمكن وإلا حوم ل الجن سا 
نذبيجت أمه قبل انفصاله » حل » قاله البغوي › لأنا تحشقنا أنه لا حياة فيه . وفي كلام 
الإمام مايدل على عدم حله . ولو خرج الجنين وفيه حياة مستقرة يتسع معها الزمان 
لذبحه» فلم يذبيح. ولو كان مع فقد الآلة حتى مات › فإنه لا يحل . وإن لم يتسع الزمان 
للذبح حل » ولو خرج بعضه والحياة فيه » ففي حله بذبح الأم حلاف : صحح النوري 
في شرح المهذب » الحل » وهو مقتضى تصحيح الرافعي في كتاب العدد . واليد 
الشلاء من المأكول إذا ذبح . ففي حل أكلها وجهان : أصحهما الحل » والوجهان 
مبنيان على أنها كالميتة أم لا والله أعلم . 


قال : وما قطع من حي فهو ميت › إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملاسس 





(۱) رواه أحمد فى المسند رقم )١5771(‏ و(87/5”) والبخاري رقم (0185) في الذبائح والصيد 
يأف دببحة ا والآمة ٠‏ والبيهقي في الح (۹/ (TA‏ 

ET O AEs 15‏ باب فى ذكاة الجنين . والبيهقي 
في السد ا : (۹/ )۳۳١‏ والحاكم في المستد ٠١ EE‏ ) وصححه وقال في التلخيص على شرط 
مسلم وهو ا ل ل رضي الله عنه ٠‏ 

)۳( عن | هشيم عن مجالد ع ا الوداك عن أبي سعيد الخدري › كينا فى سنن أب دأود . 

. في الأطعمة‎ )۱٤۷١( والترمذي رقم‎ » )۳٠/۳(و‎ )1١877( رواه أحمد في المسند رقم‎ )٤( 
في الأضاحي وهو حذايث صحيح من حديثث أبي سعيد الخدري رضي‎ (YATY) وأبو داود رقم‎ 


أله عنة . 


11۹ 


الأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبى ي « سثل عن 
جباب أسنمة الإبل وأليات الغنم » فقال : ما قطع من حي فهو ميت » رواه الحاكم 
وقال : صحيح على شرط الشيخين ٠‏ ورواه أبو داود والترمذي وقال حسن وفي رواية 
« ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت 2'6 ويستثنى من عموم ذلك شعر المأكول وريشه 
وصوفه ووبره إذا انفصل في حياته بقطع أو قص . فإنه طاهر » وكذا ما تناثر أو نتف في 
الأصح » لأنا لنا في ذلك أثاثاً ومتاعاً إلى حين . وقول الشيخ : إلا الشعور . يؤخذ منه 
أن القرن والظلف والظفر والسن والعظم إذا انفصل في الحياة أنه ليس كذلك » وفي 
ذلك كله طريقان : أحدهما : أنها كالشعور . فتكون طاهرة من المأكول . م 
غيره » وأصحهما أنها نجسة » لأنها بالأعضاء أشبه » وقد قال تعالى : # من يح لضا 
وى رَمِيمٌٌ € [ يس : ۷۸ ] والإحياء للميت » ولأنها تحس وتألم » فدل على أنها تحلها 
الحياة فتنجس بالموت» بخلاف الشعورء فإنها لا تحلها الحياة» ولهذا لا تحس ولا تألم 
بالقطع » ولنا في شعور غير المأكول وجه أنها لا تنجس لهذه العلة والله أعلم . قال : 


فصل في الأطعمة 
وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال ¢ إلا ما ورد الشرع بتحريمه : 


طلب الحلال فرض عين الأت النضم النابك مق العخراء الار أولى يون كما جاه قن 
الخبر . ثم الأصل في حل الأطعمة الآيات والأخبار » قال الله تعالى : $ يِسََلُوتكَ مَاذ1 
أل ل ل أل ت لطبت € [ المائدة 1 : ٤‏ ] والمراد به هنا ما تستطيبه النفس وتشتهيه 3 
ولا يجوز أن يراد به الحلال لأنهم سألوه عما أحل لهم » فكيف يقول أحل لكم 
الحلال » وقال تعالى : « َيِل لَهُمُ الطَيَبَتٍ وَحَرْمُ عَلَتْهِمٌ الْحَبَيِتَ € [ الأعراف : 
۷ ] وقال تعالی : 8 فل لا اد فى مآ أوى إل نحَرَمَا عل طَاعِ يمه © [ الأنعام : 
5 ] الآية » أي فيما أرحي إلي قرآناً » فإن غير ذلك حرّمته السنة » وقيل : معناه 
لا أجد في ما أوحى إلي محرماً فيما كانت العرب تستطيبه » .إلا هذه الثلاثة . قال 
الاصكات 2 ماك اكه يالاات وال ات لاجاي خر راع ك 


. في الصيد‎ )۲۸٥۸( رواه أحمد في المسند رقم (95١؟) و(۲۱۸/۵) » وأبو داود رقم‎ )١( 
في الصيد . والحاكم رقم (5951) و(79/4؟) . من حديث أبي واقد‎ )۱٤۸١( والترمذي رقم‎ 
الليئي رضي الله عنه . ورواه ابن ماجه والبزار والطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر . وابن‎ 
ماجه والطبراني وابن عدي من حديث تميم الداري وغيرهم » وهو حديث حسن › وانظر نصب‎ 
. )۳١۱۸و‎ ”11/8( الراية‎ 


11° 


الاصل : في الأكل الحل > لأن الأعيان مخلوقة قة لمنافع العباد . 


ويستنشى من ذلك ما ورد الشرع بتحريمه . وقول الشيخ : استطابته العرب » احترز 
به عن العجم » فإنه لا اعتبار بهم » لأن الله تعالى لما أناط الحكم بالطيبات والتحريم 
بالخبائث ث » علم بالعقل أنه لم يرد ما تستطيبه وتستخبثه كل الناس » لاستحالة اجتماعهم 
على ذلك لاختلاف طباعهم » فتعين إرادة بعضهم > والعرب أولى بذلك لنزول القران 
بلغتهم » وهم المخاطبون به . ثم طبائع العرب مختلفة › > فيتعذر اعتبار جميعهم › 
فيرجع إلى من. كان في عصره ١‏ فالس ون داقع كما اتلك لاسن متي ردير + 
ا ا اميم الاك زراك تن ف د 
عربه » وعليى كل حال ٠‏ في ا 


متها : أن يكونوا قريبين من البلاد والأرياف دون أهل البوادي واه 
المنقطعة > فإنهم يأكلون ما دب ودرج . 


ومنها : أن يكوتوا ذوي طبائع سليمة ملي ا و اتن عا ا 
دون حالة القحط . فإن استطابه البعض واستخبثه البعض . اعتبر بالأكثر » فإن استووا 
رجح بقريش ٠‏ قاله العبادي وسو وساي اع و ته 
شبيه الحيوان في صورته أو طعم لحمه أو طبعه من السلامة والعدوان » فإن استوى 
یوان أن له رحد ته .ا اسح الل .قزل : يحرم » وبناهما الماوردي على 
الخلاف في أن الاعتبار قبل الشرع في الأشياء هل هي على الإباحة أو الحظر . ولو 
. وجدنا حيواناً وتعذر معرفة حكمه من شرعنا » وثبت تحريمه في شرع من قبلنا ۽ ٠‏ فهل 
يستصحب تحريمه ؟ قولان . الأظهر لا ١‏ وإنما يث يثبت أنه شرع من قبلنا بالكتاب أو السنة 
أو بعد أن أسلم منهم أناس عارفون بالتنزيل . 

إذا عرفت هذا » لكر و اذكر كاله هجا اب ونا ت نا ال ات 
فكثير ‏ ا ا ل ا ل ل ب 
 : ST SRE‏ أجلت حلت لم ية م اَم € [ المائدة : ١‏ ] وقوله : 

9 وَمتَنفِعٌ وَمِنْهَا تأحكار لون € [ النحل : © ] ومنها الخيل » لما روى جابر قال : نهانا 
رسول الله كل يوم خيبر عن لحوم الحمرء وأذن في لحوم الخيل. أخرجه الشيخان. . وفي 
رواية أبي داود : : نهانا رسول الله يلت عن الحمير والبغال ولم ينهنا عن الخيل ”2 والله أعلم . 


2230 رواه أحمد في الك رقم )16۷€( ,11/0( ¢ ولا (TAA! FAA ٠(‏ في المغازي = 


1۲۱ 


ويحل من دواب الوحش والقر لأنها من الطيبات . ويستوي في ذلك الإبل 
والوعل . وكذا جميع كباش الجبل وغنمه » وكذا الحمار . لأنه عليه الصلاة والسلام 
أكل منه » ولا فرق بين المتوحش والمستأنس » كما لا يحل الحمار الأهلي في الحالين 
والظبي والضبع والثعلب والأرنب واليربوع والقنفذ والوبر وابن عرس » لأنها مستطابة . 
وفي بعضها خلاف » وكذا يحل الضبٌ لأنه أكل بحضرته عليه الصلاة والسلام . ولهذا 
تتمة تأتي إن شاء الله تعالى . 

اا ما يستخبث » فكثير جداء منها الحيات والعقارب والخنافس . ونحوها 


كالقراد والقمل ونحو ذلك لأنها من الخبائث . قال الله تعالى: « وَححَرْمُ عَلَيَهِمُ 
لْحَنِيِتَ4 [ الأعراف : ٠١١‏ ] واه أعلم . 


قال : ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به » ويحرم من الطيور ماله مخلب 
فوي يجرح به : 


كل ما كان من السباع له ناب يعدو به على الحيوان ويتقوى به » فيحرم » كالأسد 
والفهد والنمر والذئب والدب والقرد والفيل والتمساح والزرافة وابن آوى ٠»‏ لأنه عليه 
الصلاة والسلام « نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع 2076 أخرجه الشيخان وغيرهما . 
لأن هذه الأنواع تعدو بنابها طالبة غير مطلوبة كما قاله الشافعي ؛ وقال أبو إسحاق : 
لأنها لا تأكل إلا من فريستها » ولهذا لا يحرم الضبع والثعلب ونحوهما لفقد هذين 
المعنيين . وفي وجه يحل الفيل . وني غر ببسل الماع . وفي آخر يحل ابن آوی . 
وفي آخر تحل الزرافة ء ولا يؤكل الكلب لأنه من الخبائث > وكذا الخنزير للآية » وفي 
الستور خلاف » والصحيح التحريم وإن كان وحشياً » لأنه يتقوّى بنابه ويأكل الجيف . 
فأشبه الأسد » وفي (صحيح مسلم ' عن أبي الزبير قال الت ادا عه نين الكل 
والستّور . فقال زجر النبي َة عن ذلك “ وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله 


5 باب غزوة خيبر » ومسلم رقم (211) في الصيد والذبائح . وأبو داود رقم (۳۷۸۸) . والنسائي 
)۲٠۷(‏ في الصيد باب الأذن في أكل لحوم الخيل من حديث جابر رضي الله عنهما . 

)1١(‏ رواه أحمد في المسند رقم )١۷۲۸١(‏ , و(6/٤۱۹)‏ » والبخاري رقم ( 9)0۰ فى الصيد باب أكل 
ذي ناب من السباع ومسلم رقم (۱۹۳۳) في الصيد . والموطأ (۲/ 547) في الصيد . وأبو داود 
رقم (5807) في الأطعمة . والترمذي رقم )١417(‏ في الصيد . والنسائي )۲٠٠/۷(‏ في الصيد 
من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه . 

030( روا معام :رقم (1835)في المساقاة د باب تحريم من الكلب: . 
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إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ١")‏ ' ويحل السجُور والسنجاب والفنك والقاقم" على الأصح ٠‏ 
ونص عليه الشافعي والله أعلم .. وكذا يحرم من الطيور كل ما يتقوّى بمخلبه » كالنسر 
والصقر والشاهين والبازي والحدأة بأنواعه لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل 
ذي مخلب من الطيور . رواه مسل" وكذا يحرم ما يأكل الجيف » كالغراب الأبقع 
والأسود الكبير » لأنهما مستخبثان . وفي تحريم الزاغ خلاف » فيحل منه محمر المنقار 
والرجلين على الأصح دون الغداف » وهو رمادي صغير الجثة على الأصح › كذا 
صححه النووي في أصل «الروضة» وهو سهو › والذي في «الشرح الصغير » الحل 
فيهما ٠‏ لأنهما يلقطان الحب كالفواخت » ولا يأكلان الجيف » بخلاف الأسود الكبير 
ويحل الكركي » وفي الشقراق خلاف والله أعلم . 
فرع 
تكره الدابة الجلاّلة » سواء الشاة والبقرة والدجاجة وغيرها » لأنه عليه الصلاة 
والسلام نهى عن أكل الجلالة وألبانها““ رواه الترمذي وحسنه . والجلالة : هي التي 
أكثر أكلها العذرة اليابسة » كذا قاله الشيخ أبو حامد » وقال غيره : هي التي تأكل 
ري بع سيا ياو اب يا O A‏ 
غيره ريح النجاسة» فجللّلة» وإلا فلاء كذا صححه النووي في أصل ١‏ الروضة ». والذي 
قاله في ١‏ التحرير » : أن الاعتبار بكثرة العلف . فإن كان الأكثر النجاسة فجلالة ٠»‏ وإلا 
فلا » وهل النهي عن أكل الجلالة للتحريم أو للكراهة ؟ وجهان » صحح النووي أنها 
للتنزيه » وعلته أن النهي إنما كان للنجاسة .وما تأكله من الطاهرات ينجس في 
كرشها » فلا تتغذى إلا بالنجاسات أبداً » فأكلها النجاسات إنما يؤثر في تغيير لحمها 


. والدارقطني (۳/ ۷) وأحمد في المسند (۱/ ۳۲۲) وهو حديث صحيح‎ )۳٤۸۸( رواه أبو داود رقم‎ )١( 

(9) القاقم : دويبة تشبه السنجاب . 

(۳) رواه أحمد في المسند رقم )1١1917(‏ و(۱/٤٤۲)‏ ›» ومسلم رقم )١975(‏ في فى الصيد » وأبى داود 
رقم (۳ )۳۸٠ ١و ٠١‏ في الأطعمة . والنسائي (1/۷ )١‏ في الصيد من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما . ظ 

)٤(‏ رواه أبو داود رقم (77/85 و۳۳۸۷) في الأطعمة . والترمذي رقم (1875) في الأطعمة . باب 
ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها . وابن ماجه رقم (۳۱۸۹) » والبيهقي (۳۳۲/۹) من 
حديث ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر . وقد اختلف فيه على ابن 
أبي نجيح » فقيل عنه عن مجاهد عن ابن عمر . وقيل عن مجاهد مرسلاً . وقيل عن مجاهد عن 
ابن عباس . وقال الترمذي حديث حسن غریب . نقول » وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده : 
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وذلك يقتضي الكراهة » كما أن المذكى إذا جاف لا يحرم أكله على المذهب » وصحح 
الرافعي في «المحرر» تبعاً للإمام والغزالي وغيرهما التحريم لظاهر الخبر » ولأنها 
صارت من الخبائث . لكنه حكى في «الشرح الكبير» عن الأكثرين ومنهم العراقيون 
ما صححه النووي والله أعلم . 

قال : ويحل للمضطر قي المخمصة أن يأكل من الميتة ما يسد رمقه : 

نص القرآن على تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما آهل لغير الله به » وما في 
معناها كالموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع » وهذا في غير حالة الضرورة . 
وأما المضطر . فيباح له الأكل » كما قال تعالى  :‏ هَمَنِ أصُعطرٌ عَم بَا ولاعار فل ثم 
عليه 4 [ البقرة : ١077‏ ] أي فأكل فلا إثم عليه » ثم الأكل قد يجب لدفع الهلاك . 

ظ واعلم أنه لا حلاف أن الجوع القوي لا يكفي لأكل الحرام › ولا حلاف أنه لا يجب 
الامتناع إلى أن يشرف على الموت » فإن الأكل حينئذ لا يفيد ٠‏ بل لو انتهى إلى هذه 
الحالة » لم يحل له أكل الميتة » فإنه غير مفيد » ولا خلاف في الحل إذا كان يخاف 
على نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضعف عن المشي وعن الركوب أو ينقطع عن الرفقة 
أو يضيع ونحو ذلك . فلو خاف حدوث مرض مخيف حبسه » فهو كخوف الموت . 
وإن خاف طول المرض ٠‏ فكهذلك على الزاخح ٠.‏ ولو عيل صبره وجهده الجوع + فهل 
يحل له المحرّم آم لا حتى يصل إلى أدنى الرمق ؟ قولان : فقال في « زيادة الروضة» : 
. الأظهر الحل » ولا يشترط فيما يخاف. منه تيقن وقوعه لو لم يأكل . بل يكفي غلبة ' 
الظن . فإذا انتهى إلى الحالة التي يباح له فيها الأكل » فماذا يأكل ؟ أما أكله ما يسد به 
الرمق » فلا خلاف في ذلك . ولا تحل له الزيادة على الشبع بلا خلاف » وفي حل 
الشبع أقوال . ثالثها : إن كان قريباً من العمران » لم يجز ء وإلا جازء ورجح القفال 
وكثير من الأصحاب المنع » ورجح الروياني وغيره الحل » كذا أطلق الخلاف أكثرهم . 
وفصّل الإمام والغزالي تفصيلاً حاصله : إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع أن 
لا يقطعها ويهلك ٠.‏ وجب القطع بالشبع » وإن كان في بلد وتوقع الحلال. قبل عود 
الضرورة » وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق » وإن كان لا يظهر جصول طعام ‏ 
حلال » وأمكنه الرجوع إلى المحرّم مرة بعد أخرى إن لم يجد الحلال » فهو موضع 
الخلاف ٠١‏ وقد اختلف ترجيح الشيخين في ذلك » وبالجملة فالصحيح أنه يأكل ما يسد 
الرمق » لأنه بعد سد الرمق غير مضطر » فزال الحكم بزوال علته » لأن القاعدة المقررة 
أن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً » قال السدي : قوله تعالى : « وَلَاعَارٍ 4 
[ البقرة : ٠۷۴‏ ] أي في الاستيفاء إلى حد الشبع » ومن قال بالشبع علل بأنه طعام جاز 
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منه ما يسد الرمق » فجاز قدر الشبع كالمذكى . والاضطرار علة لابتداء الأكل دون 
استدامته » كما أن فقد طول الحرة علة لابتداء نكاح الأمة دون استدامته وعلى هذا 
فليس المراد بالشبع أن يمتلىء حتى لا يبقى للطعام مساغ . فإن هذا حرام بلا خلاف . 
ولكن المراد أن يأكل حتى يكسر شهوة الجوع بحيث لا يطلق عليه اسم جائع . واعلم أن 
الرافعي جزم في ١‏ المحرر» بما فصله الإمام والغزالي : وهل له أن يتزود من الميتة ؟ إن 
لم يرج الوصول إلى الحلال فله التزودء وإن رجا ففيه خلاف : الأصح في «شرح 
المهذب » و ١‏ زيادة الروضة » الجواز والله أعلم . 


قال : وميتتان حلالان السمك والحراد : 


واعلم أن الحيوان ثلاثة أقسم : الأول : ما لا يؤكل › فهذا ميتته وذبيحته سواء . 
القسم الثانئ : حيوان مأكول ولا تحل ميتته » فهذا لا يحل إلا بالتذكية المعتبرة على 
ما مر . القسم الثالك : حيوان مأكول تحل ميتته » وهو السمك والجراد » واحتج له 
بحديث ابن عمر رضى الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال « أحلت لنا ميتتان الحوت 
لسرا رواه ابن ماجه ٠‏ لكن بإسناد ضعيف لأجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم › 
وإن كان الحاكم قال فى « مستدركه» في حديث هو في سنده هذا : حديث صحيح 
تعالى : « يِل لم صد لبر 4 [ المائدة : 47 ] وهل يحل أكل السمك الصغار إذا 
شويت ولم يشق جوفها ولم يخرج ما فيه ؟ وجهان » صحح جماعة التحريم بسبب ما في 
الجوف فإنه نجس › وينجس ما يقلى به » ووجه الجواز مشقة تتبعها » قال الرافعي : 
وجدت سمكة في جوف سمكة » فهي حلال » كما لو ماتت حتف أنفها » ولو تقطعت 
سمكة في جوف سمكة وتغير لونها » لم تحل على الأصح › لأنها كالروث » ويكره ذبح 
السمك إلا أن يكون كبيراً تطول حياته » فيستحب ذبحه على الأصل إراحة له » ولو 
ابتلع سمكة حية » أو قطع فلقة منها . لم تحرم على الأصح . لکن تكره › وطرد 
الوجهان في الجراد » ولو ذبح ما لاتحل ذكاته كسمكة . حلت » لأنها نهايته أنها ميتة › 
وميتتها حلال » ويحرم إلقاء السمك في الزيت الحار قبل موته عافانا الله من عذابه : 


(1) رواه أحمد في المد رقم (.٠59ه)‏ و(9417/5) > وابن ماجه رقم )۲1۸( فى كتاب الصيد . 
عنهما » وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 
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0 
حلال ٠.‏ ولا حاجة إلى ذبحه » وسواء مات بسبب ظاهر لصدمة أو ضرب الصياد أو غيره 
أو مات حتف أنفه . 
وأما ما ليس على صورة السموك المشهورة ٠‏ ففيه ثلاث مقالات » أصحها الحل . 
[ المائدة : ٩١‏ ] وبقوله ية : « الحل ميتته »”'' وقد نص الشافعي على أنه قال : يؤكل 
فار الماء وخنزير الماء » قال النووي في أصل ١‏ الروضة» : الأصح أن السمك يقع على 
جميعها › فعلى الصحيح هل يشترط الذكاة . الراجح : لاء وتحل ميتته كالسمك › 
واحتج لذلك بقول الصديق رضي الله عنه وغيره لكل دابة تموت في البحر : فقد ذكاها 
الله تعالى لكم . قال الشافعي : إن كان فيه ما يطؤل خروج روحه » كإبل الماء وبقره . 
لم يكره ذبحه إراحة له » ويستثنى من ذلك التمساح لأنه يتقوّى بنابه والله أعلم . 
فرع 
يحرم الضفدع والسرطان والسلحفاة على الراجح . 
فرع 
صاد سمكة فى بطنها درة هل يملك الدرة ؟ ينظر » إن كانت مثقوبة » فالدرة 
لقطة » ولا يملكها إلا بطريقه على ما مرّ في اللقطة » وإن كانت غير مثقوبة » ملكها مع 
السمكة والله أعلم . قال : 
الأضحية سنة : 
الأضحيّة بتشديد الياء : هو مايذبح من النعم تقرباً إلى الله يوم العيد وأيام 
ار عي 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم (۷۱۹۲) و(۲/ ۲۳۷) » والموطأ (۲۲/۱) في الطهارة . وأبو داود 
رقم (۸۳) في الطهارة . والترمذي رقم (14) في الطهارة . والنسائي )١777/١(‏ في المياه » وهو 
حديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى  :‏ وَالْيدْس يمتها كن متیر لل » 
[ الحج : ١‏ ] الاية . وقوله سبحانه : # PINE MN‏ 
المشهور وغير ذلك › وهي سنة مؤكدة وشعار ظاهر ينبغي لمن قدر عليها أن يحافظ 
عليها » فذهب مالك رحمه الله إلى وجوبها . وقال أبو حنيفة : تجب على المقيم 
اللاك - الموسر وهذا الذي يملك نصاباً » ودعوى SESS e‏ 

ففى الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال ت انفيص وهو ما لكو" ' وأصرح 
معي ا سي ea I‏ 
من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال : « إذا رأيتم هلال ذي 
الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره »" "' وقال الحاكم : هو على 
شرط البخاري . وجه الدلالة منه أنه علق التضحية على الإرادة › وما هو واجب ليس 
هذا شأنه » والحديث الوارد بوجوبها رواية مجهول » وإن صح حمل على الاستحباب | 
خا الول 


إذا عرفت هذا » فالتضحية سنة على الكفاية › إذا فعلها واحد من أهل بيت تأذَّى 

عن الكل حق السنة > ولو تركها أهل بيت كره لهم ذلك » والمخاطب بها الحر القادر , 
قال الماوردي : وللإمام أن يضحيّ عن المسلمين من بيت المال . ولا يجوز عن الميت 
على الأصح» إلا أن يوصي بها . نعم تجوز النيابة عنه فيما عينه بنذر قبل موته والله أعلم . 





)١(‏ رواه الترمذي رقم )١5١5(‏ في الأضاحي . باب الدليل على أن الأضحية سنة « أن رجلا سأل ابن 
عمر عن الضحية أواجبة هي ؟ فقال : ضحى رسول الله اة والمسلمون فأعادها عليه › > فقال : 
ضحى رسول الله يك والمسلمون » أتعقل . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح » والعمل 
على هذا عند أهل أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله لا يستحب أن 
يعمل بها وهو قول سفيان الثوري » وابن المبارك ٠‏ ورواه الدارقطني (4/ ۲۸۲) بلفظ : « أمرت 
بالنحر ولیس بواجب » نقول : وإسناده صعيف . 

(۲( رواه أحمد في المسند رقم (۲۹۱۳) و(/ ۴۱۷) » والدارقطني /٤(‏ ۲۸) والحاكم في المستدرك 
وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف » من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

)۳( رواه مسلم رقم (۱۹۷۷) في الأضاحي وأبو داود رقم )۲۷۹١(‏ في الأضاحي . والترمذي رقم 
(\o)‏ في الأضاحي والنسائي )۲۱۱1/۷ و1۲( في الضحايا باب في فاتحته من حديث 
أم سلمة رضي الله عنه . 

(4) والذي يدل على الوجوب › حديث « من وجد سعة لأن يضحَي › فلم يضح › فلا يحضر 
مصلانا » رواه الحاكم مرفوعاً وصححه » وموقوفاً » ولعله أشبه » وهو حديث حسن . 
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قال : ويجزىء فيها الجذع من الضأن والثني من المعز والإبل والبقر » وتجزىء 
البدنة عن سبعة . والبقرة عن سبعة › والشاة عن واحد : 

يشترط فيما يضحى به أمور. أحدها: الذبح ؛ والثاني : الذابح » وقد مر 
ذكرهما . والثالث : الوقت . وسيأتي إن شاء الله تعالى . والرابع : أن يكون من الإبل 
والبقر والغنم بأنواعها للآيات والأخبار » قال الله تعالى : « ويزحكروا اسم أله في اباو 
ہے م رك م ممييير ےم م e‏ عد 8 
مُعلومي عل مَاررْقَهُم منْبهيمَة الام € [ الحج : 14 ] ولفعله 6 . 

ولا يجزىء من غيرها بالإجماع ٠‏ ولا يجزىء من الضأن إلا الجذع . وهو من الغنم 
ماله سنة على الأصح ٠‏ وفي «التهذيب » وغيره أنه الذي له سنة أو أسقط أسنانه » 
فيكون كالبلوغ » فإنه إما بالسن أو الاحتلام قبله » ويشهد له قول القاضي أبي الطيب أن 
الإجذاع سقوط أسنان اللبن ونبات غيرها » والذي قاله الجوهري : أن الجذع اسم 
لزمنه » وليس هو سنا يسقط وينبت . وقال ابن الرفعة : نقل بعضهم عن أهل البادية أن 
الصوفة تكون على ظهره قائمة ٠‏ فإذا نامت علم أنه جذع » وقيل : ما له ستة أشهر › 
وفيل تمان . 

وأما الثني من المعزء فما له سنتان على الأصح . وخالفت الضأن » لأن لحمها 
دون لحم الضأن . فجبر بزيادة السن . وسمي ثنياً لطلوع ثنيته › وقيل : يجزىء ماله 
سنة ودخل في الثانية . وأما الثني من الإبل فما له خمس سنين » ودخل في السادسة 
على الأصح ٠‏ وقيل : ما دخل في السابعة . وأما من البقر » فما له سنتان ودخل في 
الثالثة على الأصح . وقيل : ما دخل في الرابعة . 

واعلم أنه لا فرق في الإجزاء بين الأنثى والذكر إذا وجد السن المعتبر » نعم الذكر 
أفضل على الراجح لأنه أطيب لحماً » ونقل عن الشافعي أنه قال : الأنثى أحب من 
الذكر » وهو مؤول على جزاء الصيد » لأنها أكثر قيمة فيشتري بها طعاماً > وتجزىء 
البدنة عن سبعة وكذا البقرة » لما روى جابر رضي الله عنه قال « نحرنا مع رسول الله ككل 
بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة »”'' رواه مسلم » وقال أبو إسحاق : تجزىء 


البدنة عن عشرة 3 وفي البخاري ما يشهد له 3 وروأه الترمذي وقال إنه حسن غريي7؟؟ 





)01( رواه مسلم رقم (۲۸۰۷) في الحج . والموطأ )٤۸٦/۲(‏ في الضحايا . والترمذي رقم (404) 
في الحج . وأبو داود رقم (۲۸۰۷) في الضحايا . والنسائي (۷/ ۲۲۲) في الضحايا . والدارمي 
في السنن (۲/ ۷۸) في الأضاحي . من حديث جابر رضي الله عنه . 

(؟) رواه الترمذي رقم (400) في الحج باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة » والنسائي = 
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وقال ابن القطان : إنه صحيح » وتجزىء الشاة عن واحد » وكذا عن أهل البيت كما مر 
والله أعلم . 

قال : وأربع لا تجزىء في الضحايا : العوراء البين عورها » والعرجاء البين 
عرجها . والمريضة البين مرضها . والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال : 

يشترط في الأضحية سلامتها من عيب ينقص اللحم » ويدخل فيه مسائل : منها 
العوراء التي ذهبت حدقتها » وكذا إن بقيت على الأصح › لإطلاق الخبر » وهو قوله 
ية « أربعة لا تجزىء في الأضاحي : العوراء البين عورها » والمريضة البين مرضها › 
والرخاة الي ات التي لا تنقي »”'' قال الترمذي : حسن صحيح . 
والنقى : الشحم . وقيل : مخ العظم > ووجه عدم الإجزاء أن التي ذهبت حدقتها فات 
منها جزء مأكول مستطاب » وإن لم تذهب فرعيها ينقص من جانب العور فتهزل لو 


-. 
با 


٠. رمسا‎ 


ومنها العرجاء » للخبر » فلا تجزىء العرجاء التي اشتد عرجها بحيث تسبقها 
الماشية إلى الكلأ الطيب وتتخلف عن القطيع » فإن كان يسيراً لا يخلفها عن الماشية لم 
يضر » ولو أضجعها ليضحي بها وهي سليمة » فاضطربت وانكسرت رجلها أو عرجت 
تحت السكين لم تجزىء على الأصح لأنها عرجاء عند الذبح » فأشبه ما لو انكسرت 
رجل شاة فبادر إلى التضحية بها فإنها لا تجزىء . 

ومنها المريضة للخبر » فالمريضة إن كان مرضها يسيراً » لم يمنع الأجزاء » وإن 
كان بيناً يظهر بسببه الهزال وفساد اللحم . منع الأجزاء . هذا هو المذهب.. وفي قول 
أن المرض لا يمنع مطلقاً » والمرض محمول في الحديث على الجرب » وفي وجه أن 
المرض يمنع مطلقاً وإن كان يسيراً » حكاه الماوردي قولا . ومن المرض الهيام » وهو 


(۷/ ۲۲۲) في الضحايا » وفي سنده الحسين بن واقد وهو صدوق له أوهام » ولكن للحديث 

شاهد من حديث رافع بن خدیج عند البخاري رقم (۳۰۷۵) و(۳٤٥٥)‏ ومسلم رقم )١914(‏ 

وغيرهما قال : كنا مع رسول الله ية في سفر فتقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم . 

فأصبحوا ورسول الله في آخر الناس ٠‏ فأمر بالقدور فأكفثت ثم قسم بينهم فعدل بعيراً بعشر ' 

شماه ! 

(۱) رواه أحمد في المسند رقم )۲۸٤ /٤(و )۱۸٠۳۹(‏ » ومالك في الموطأ (۲/ )٤۸١‏ في الضحايا . 
وأبو داود رقم )۲۸٠۲(‏ في الضحايا . والترمذي رقم )۱٤۹۷(‏ في الأضاحي . والنسائي 
5١5 /۷(‏ و6١1١)‏ في الضحايا . وابن ماجه )۳٠٤٤(‏ في الأضاحي . والحاكم (۱/ ٤1۷‏ و۹۸٤)‏ 
وابن حبان رقم )٥۹۲۱(‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وهو حديث صحيح . 
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شدة العطش . فلا تروى من الماء . قال أهل اللغة : هو داء يأخذها فتهيم في الأرض 
فلا ترعى . 

ومنها العجفاء . للخبر » فلا تجزىء العجفاء التي ذهب مها من شدة هزالهاء 
لأنه داء مؤثر في اللحم . > فإن قل أجزأت > وضبط الأصحاب الذي يضر بأن ينتهي إلى 
حد تأباه نفوس المترفين في الرخاء والرخص ٠‏ قال ابن الرفعة : ينبغي أن يكون المرجع 
في ذلك إلى العرف . وقال الماوردي : التي ذهب مها إن كان لمرض ضر › وإن كان 
لخلقة لا يضر . 

ومنها الجرباء ٠‏ فإن كثر جربها ضر » وكذا إن قل على الأصح ٠‏ ونص عليه 
الشافعي بأنه داء يفسد اللحم والودك . واختار الإمام والغزالي أنه لا يمنع الإجزاء إلا 
الكثير كالمرض ٠‏ وكذا قيده الرافعي في ١‏ المحرر » بالكثير . 

ومنها الثولاء » وهي التي تدور في المرعى ولا ترعى . 

ومنها» أي من العيوب فقد الأسنان » فإن ذهب بعض أسنانها لم يضرء وإن 
تناثرت بالكسر أو غيره جميع الأسنان . قال الإمام : قال المحققون : يجزىء . لأنه لم 
يفت جزءٌ مأكول » وأطلق البغوي وجماعة أنها لا تجزىء » وصححه النووي ٠‏ واحتج 
بأن في الحديث النهي عن ال . وقال بعضهم : إن كان ذلك لمرض أو أثر في 
العلف ونقص اللحم فلا تجزىء » وإلا أجزأت : قال الرافعي : وهو حسن . وقال 
الشافعي : لا نحفظ عن النبي بهل في الأسنان شيئاً > ولا يجوز فيها إلا واحد من 
قولين : إما المنع لأنه يضر باللحم وإن قل ؛ أو الإجزاء كفقد القرن والله أعلم . 

قال : ولا تجزي مقطوعة الأذن أو الذنب : 

لا تجزىء مقطوعة الأذنء وكذا المقطوع أكثر أذنها بلا خلاف». فإن كان يسيراء 
فيه لاف ٠‏ الاصح عدم الإجزاء لفوات جزء مأكول . وضبط الإمام الفرق بين القليل 
والكثير ٠‏ بأنه إن لاح من بعد فكثير » وإلا فيسير » ولو قطعت وبقيت متدلية » أجزأت 
على الأصح . ولو كويت أجزأت على المذهب هب . وقيل : لا تجزىء لتصلب موضع 
الکي . وتجزىء صغيرة الأذن » ولا تجزىء التي لم تخلق لها أذن على الراجح . 
وتسمن السكاف وتجزىء التي خلقت بلا ألية أو ضرع في الأصح» والفرق أن الأذن 
عضو لازم > بخلااف الضرع والألية » بدليل جواز التضحية بالذكر من المعز . فلا 





)غ2 هي التي تتأخر من القطيع . 


1۳۰ 


تجزىء مقطوعة الألية والضرع على الأصح لفوات جزء مأكول » وكذا مقطوعة الذنب 
والله أعلم . 

قال : ويجزىء الخصي ومكسور القرن : 

الخصي : هو مقطوع الاش > والمذهب أنه يجزىء » لأن نقصهما سبب لزيادة 
اللحم وطيبه » وأغرب ابن كج فحكى فيه قولين . وجه عدم الإجزاء لما فيه من فوات 
جزء مأكول مستطاب . وتجزىء القصعاء وهي التي كسر قرناها من أصلهما » سواء سال 
الدم أم لم يسل » وكذا تجزىء الجمّاء » وهي هي التي كسر أحدهما » وكذا الجلحاء › 
وهي التي لم يخلق لها قرن . وقيل : هي التي ذهب بعض قرنها » وكذا القصماء وهي 
ال انكسر غلاف قرنها » وكذا العضباء وهي التي انكسر قرنها الباطن » لأن ذلك كله 
لا يؤثر في اللحم فأشبه الصوف › نعم تكره ه التضحية بذلك كله » وتجزىء التي يشرب 
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نقص اللحم يجبر بالجنين » وفيه وجه لا تجزىء › قال ابن النقيب : وهذا الوجه اقتصر 
عليه النووي في « شرح المهذب » على حكايته عن أبي الطيب أنه نقله عن الأصحاب › 
ومقتضاه أنها لا تجزىء . 

وقال الإسنوي : وما قاله ابن الرفعة على الوجه الضعيف » وأن المشهور خلافه 
سينا رسيو > سواه ا وود وي : منهم المتولي » وجزم به شيخ 
الأصحاب الشيخ أبو حامد [ و ] الغزالي والعمراني والنووي في « شرح المهذب » نقلاً 
عن الأصحاب › وفرقوا بين التضحية والذكاة بأن المقصود من الأضحية اللحم وهو 
يهزلها » والمقصود من الذكاة القيمة > وصرح به أيضاً البندنيجي ٠»‏ ورأيته في شرح 
المهذب المسمى ١‏ بالاستقصاء» » ونقله عن الأصحاب ٠»‏ فهؤلاء أئمة المذهب جزموا 
به » ولعل السبب في قول ابن الرفعة ذلك كونهم ذكروا المسألة في غير مظنتها . 


لواب احم وو RR‏ تع ون قلعا للحن 
عليه » وان لم تكن سمينة ٠‏ فإن بان بها الهزال » فلا تجزىء » وإلا أجزات كظيرها 
ممن لا حمل بها › > على أن في كلام الرافعي ما يدل على إجزائها مطلقاً. ولهذا قال : 
إنها لو عَيّنت عما في الذمة أجزأت ٠‏ ثم قال في أثناء كلامه : ولهذا لو عابت عادت إلى 
الذمة » وما ذكره الرافعي في البيع من أن الحمل ينقص لحمها طريقة والله أعلم . 
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قال : ووقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق : 
خفيفتين على المذهب . هذا لفظ «الروضة» » لكنه أقر الشيخ صاحب «التنبيه ؛ في 
التصحيح ؟ على اعتبار زيادة على ذلك ٠‏ وهو أن ترتفع الشمس قدر رمح » وهذا الذي 
اعتبره الشيخ في ١‏ التصحيح » ذكره الرافعي في «المحرر» ؛ وحجة اعتبار مضي قدر 
الصلاة والخطبتين قوله َة : ١‏ من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد 
الصلاة والخطبتين فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين :20 رواه الشيخان . قيل : ظاهر 
الخبر يدل على اعتبار الصلاة » فلم عدلتم عن ذلك إلى اعتبار الوقت ؟ فالجواب أن 
فعل الصلاة ليس بشرط في دخول الوقت بالنسبة إلى أهل السواد بالاتفاق » فكذلك في 
أهل الأمصار والله أعلم . 

ويحرج وقت الد لتضحية بانقضاء أيام التشريق › لقوله لله : « أيام منى كلها 
منحر “٤‏ ولأن حكم ثالث أيام التشريق حكم اليومين قبله في الزمن وفي تحريم 
الصوم ٠‏ فكذا في الذبح والله أعلم . 

فرع 

تكره التضحية ليلا خشية أن يخطىء المذبح ٠‏ أو يصيب نفسه » أو يتأخر بتفريق 
اللحم طريًاً والله أعلم . 

قال : ويستحب عند الذبح خمسة أشياء : التسمية › والصلاة على النبي ي . 
واستقبال القبلة بالذبيحة . والتكبير › والدعاء بالقبول : 

تستحب التسمية لقوله تعالى : < فَكُلُوا نا ر أسَمُ أو عََيَوِ 4 [ الأنعام : 1١8‏ ] 
وفي « الصحيحين ' أنه عليه الصلاة والسلام حين ذبح أضحيته قال « بسم الله >" فلو لم 





)01( رواه أحمد في المسند رقم (۱۸۰۱۲) و٤/ )۲۸١‏ والبخاري قم (0175) في الأضاحي باب قول 
النبي يي لأبي بردة : ضح بالجذع من المعزء ومسلم رقم )١47١(‏ في الأضاحي . والترمذي 
رقم )١16١4(‏ وأبو داود رقم (۲۸۰۰) في الضحايا . والنسائي (۷/ ۲۲۲ و777) وأخرجه الدارمي 
في السنن (۲/ )8١‏ في الأضاحي . من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه » وروايته بالمعنى . 

(۲) رواه الدارقطني (4/ )١84‏ من حديث جبير بن مطعم بلفظ ١‏ أيام التشريق كلها ذبح ؛ وعند أحمد 
«كل فجاج منى منحر . وکل أيام التشريق ذبح » » وأبو داود رقم (۱۹۳۷) بلفظ «١‏ ومنى كلها 
منحر ؟ وهو حديث صحيح . 

)۳( ررواه مسلم رقم )١9717(‏ في الاضاحي باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل . - 


ست 


يسم حلت» لأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب وهم لا يسمون غالباً. وفي « الصحيحين › 
أن أناساً قالوا : يا رسول الله إن أقواماً من الأعراب يأتوننا باللحم » ما ندري أذكروا 
اسم الله عليه أم لا ؟ فقال بل : « سموا الله وكلوا »"'' فدل على أنها غير واجبة » وغير 
ذلك من الأدلة » وأما الصلاة على النبي ية > فقد نص الشافعي على استحبابها قياساً 
غل سات امراف ولان الله الى رن كه فا بذكن الاوك سات وق ك 
ذكر التسمية » وأما توجيه الذبيحة إلى القبلة » فلأنها خير الجهات » ولأنه عليه الصلاة 
والسلام وجه ذبيحته إلى القبلة » وقيل : ينبغي أن يكره » لأنها حالة إخراج نجاسة . 
فهي كالبول » وأجيب بأنها حالة يستحب فيها ذكر الله تعالى » بخلاف تلك . وفي كيفية 

التوجيه أوجه : أصحها : توجيه المذبّح ليكون الذابح مستقبلا كما هو الأفضل . 
وأما التكبير » ففي رواية أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين 
أملحين أقرنين ذبحهما بيده الكريمة » سمّى وكبر » ووضع رجله المشرّفة على 

صفاحهما”'' رواه الشيخان . ظ 

وأما الدعاء بالقبول» فمستحب ولفظه: اللهم هذا منك وإليك» فتقبّل مني» ومعنى 
ذلك : هذه نعمة وعطية منك سقتها وتقربت بها إليك ٠»‏ واحتج لذلك بأنه عليه الصلاة 
والسلام قال عند التضحية بذانك الكبشين: اللهم تقبل من محمد وآل محمد" والله أعلم . 
ضحى شيئاً من الأضحية المنذورة » ويأكل من المتطوّع بها 





الأضحية المنذورة تخرج من ملك الناذر بالنذر » كما لو أعتق عبداً » حتى لو أتلفها 
لزمه ضمائها › فإذا نحرها › لزمه التصدق بلحمها › فلو أخره حتى تلف »› لزمه 
ضمانه » ولا يجوز له أن يأكل منها شيئاً ٠»‏ قياساً على جزاء الصيد ودماء الجبرانات › 





= وأبو داود رقم (۲۷۹۲) في الضحايا من حديث عائشة رضي الله عنها . 

)١(‏ رواه البخاري رقم )٥۱۸۸(‏ في الصيد . باب ذبيحة الأعراب ونحوهم . والموطأ (۲/ )٤٨۸۸‏ في 
الذبائح باب ما جاء في التسمية على الذبيحة . وأبو داود رقم (۲۸۲۹) في الأضاحي . والنسائي 
(۷/ ۲۳۷) في الضحايا باب ذبيحة من لم يعرف من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۲) رواه أحمد في المسند رقم )١7715(‏ . والبخاري قم )٥۲۳۸(‏ في الأضاحي باب من ذبح 
الأضاحي بيده . ومسلم رقم )١437(‏ في الأضاحي . والنسائي (۷/ ۲۳۰) . وأبو داود رقم 
)۲۷۹٤(‏ والترمذي رقم )۱٤۹٤(‏ وابن حبان رقم )٥۹۰۰(‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 

(۳) رواه مسلم رقم )١1970‏ في الأضاحي باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بدون توكيل 
وأبو داود رقم (۲۷۹۲) في الضحايا من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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فلو أكل منها شيئاً . غرم » ولا يلزمه إراقة دم ثانياً > لأنه قد فعله . وفيما يضمن 
أوجه الراجح ونص عليه الشافعي : أنه يغرم قيمته كما لو أتلفه غيره . 

والثاني : يلزمه مثل اللحم . 

والثالث : يشارك به في ذبيحة أخرى . وأما المتطوع بها . فيستحب له أن يأكل 
منها » بل قيل بالوجوب » لقوله تعالى : « فَكُُاْ ينا © [ الحج : ۲۸ ] والصحيح 
الاستحباب ٠‏ لقوله تعالى : « وَالبْدَست جمَلئَهَا لكر من سَعتيرٍ أنه 4 [ الحج : 75 ] 
جعلها الله سبحانه وتعالى لنا. لا علينا ٠‏ وبالقياس على العقيقة . والأفضل التصدق 
بالجميع ٠‏ إلا اللقمة أو اللقمتان يأكلها . فإنها مسنونة . وقال الإمام والغزالي : 
التصدق بالكل أحسن على كل قول » فلو لم يرد التصدق بالكل » فما الذي يفعل ؟ 
قيل : يأكل النصف ؛ ويتصدق بالنصف ٠‏ لقوله تعالى : * فكوا ينها اممو اليس 
لعَقِيرَ 4 [ الحج : ۲۸ ] فجعلها الله نصفين » وهذا نص عليه الشافعي في القديم . 
وقبل: يأكل الثلث ٠‏ ويهدي الثلث » ويتصدق بالثلث » لقوله تعالى : « وَأَطْعِمُوا َكَل 
لمعي 4 [ الحج: 7 ] فجعلها لثلاثة » والقانع : الجالس في بيته » والمعتر السائل؛ 
وقيل غير ذلك » وهذا هو الجديد الأصح . فعلى هذا » فما المراد بالذي يهدي إليهم ؟ 
قبل : هم المتجمّلون من الفقراء » فيرجع حاصله إلى التصدق بالثلثين » وهذا ما حكاه 
أبو الطيب عن الجديد وصححه » وقيل : هم الأغنياء . وقال الشيخ أبو حامد : يأكل 
الثلث » ويتصدق بالثلث . ويهدي الثلث للأغنياء والمتجمّلين » ولو تصدق بالثلثين 
كان أحب . ونقل البندنيجي كون التصدق بالثلثين أفضل عن النص والله أعلم . 

واعلم أن موضع الأضحية الانتفاع » فلا يجوز بيعها » بل ولا بيع جلدها. 
ولا يجوز جعله أجرة للجزار وإن كانت تطوعاً » بل يتصدق به المضحي » ويتخذ 
ما ينتفع به من خف أو نعل أو دلو أو غيره » ولا يؤجره» والقرن كالجلد . وعند 
أبي حنيفة رحمه الله : أنه يجوز بيعه » ويتصدق بثمنه . وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في 
البيت . لنا القياس على اللحم . وعن صاحب « التقريب » حكاية قول غريب أنه يجوز 
بيع الجلد ويصرف ثمنه مصرف الأضحية والله أعلم . 


فرع 
محل التضحية بلد المضحي . وفي نقل الأضحية وجهان تخريجاً من نقل الزكاة . 
والصحيح هنا الجواز . 
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جرع 
لو وهب غنياً من الأضحية هبة تمليك > قال الإمام : فالأظهر أنه ممتنع » فإن الهبة 
ليست صدقة » والأضحية ينبغي أن تكون مترددة بين الصدقة والإطعام والله أعلم 
قال : 


٠‏ د فى 1 قيقة 
والعقيقة مستحبة ¢ وهي الذبيحة عن المولود يوم السابع ¢ ويذبح عن الغلام شاتان › 


العقيقة في اللغة : اسم للشعر الذي على رأس المولود > وهي في الشرع : اسم لما 
يذبح في اليوم السابع يوم حلق رأسه > تسمية لها باسم ما يقارنها » وقيل غير ذلك › 
والأصل في استحبابها حديث عائشة رضي الله عنها » وحديث سمرة وغيره » قال : قال 
رسول الله كله : ١‏ الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه في اليوم السابع ويحلق رأسه 
ويسكّى 206 رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الحاكم . ويذبح عن الغلام شاتان › 
وعن الجارية شاة » وحجته حديث أم كرز رضي الله عنها أن النبي ي قال : « عن الغلام 
شاتان » وعن الجارية شاة ““ وحديث عائشة رضي الله عنها قالت : « أمرنا رسو الله 
هة أن نعقّ عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة :"7" رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان 
في ١‏ صحيحه ١‏ وحسنه الترمذي . ويوم الولادة معدود من السبعة على الصحيح › وفيل 


ليس منها » ونقل عن نص الشافعي . 


ظ وقال الرافعي وغيره : ولا تفوت بفوات السابع ٠‏ وفي «العدة) و« الحاوي » 





)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم (9/ا1ه9١)‏ و(٥/۸)‏ . وأبو داود رقم (۲۸۳۷ و۲۸۳۸) في الأضاحي 
باب في العقيقة . والترمذي رقم )٠١١۲(‏ في الأضاحي . والنسائي )١17/17(‏ في العقيقة من 
حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » وهو كما قال . 

(؟) رواه أحمد في المسند رقم (55701) و٣/۳۸۱)‏ وأبو داود رقم ۲۸۳٤(‏ و187) في الأضاحي 
باب الأذان في أذن المولود . والنسائي (۷/ )٠٠١‏ في العقيقة باب العقيقة عن الجارية والحاكم 
رقم )۷٥۹۱(‏ و(٤/‏ ۲۳۷) وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا من حديث أم كرز رضي الله 
عنها . 

(۳) رواه أحمد في المسند رقم (1004) و(7/١7)‏ »› والترمذي رقم )١151(‏ في الأضاحي . وابن 
ماجه رقم (2 والبيهقي في السنن )7١١/8(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها » وقال 
الترمذي حديث حسن صحيح وهو كما قال . ظ 
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للماوردي : أنها بعد السابع تكون قضاء » والمختار أن لا يتجاوز بها النفاس . فإن 
تجاوزته ٠.‏ فيختار أن لا يتجاوز بها الرضاع ١‏ فإن تجاوز » فيختار أن لا يتجاوز بها سبع 
سنين ٠‏ فإن تجاوزها . فيختار أن لا يتجاوز- بها البلوغ » فإن تجاوزه » سقطت عن 
غيره » وهو المخيّر في العق عن نفسه في الكبر » واحتج له الرافعي بأنه عليه الصلاة 
والسلام عق عن نفسه بعد النبوة واحتج غيره به » وزاد بعدما أ نزلت سورة البقرة » وهذا 
الحديث ضعيف من جميع طرقه”'' » وقد نص الشافعي رحمه الله على أنه لا يعق عن 
نفسه . قال النووي : وقد رأيت النص في البويطي . 

واعلم أن الشاة هنا كالشاة في الأضحية في السن والسلامة من العيوب بالقياس 
عليها » وهذا هو الأصح » وقيل : تجزىء هنا دون جذعة ضأن وثنية معز بخلاف 
الأضحية فإنها آكد » لأنها أعني الأضحية » متعلقة بسبب راتب وأمر عام » وفي وجه أنه 
يسامح بالعيب أيضاً . 

والأصح أن البدنة والبقرة أفضل من الغنم » وقيل : بل الغنم أفضل ٠‏ أعني شاتين 
في الغلام » وشاة في الجارية » لظاهر السنة » ويستحب أن يقول عند ذبحها : بسم الله 
اللهم منك وإليك . عقيقة فلان. ويستحب ذبحها عند طلوع الشمس . قال 
البندنيجي : وحلق رأسه يكون قبل الذبح » وعن النص وفي «التهذيب » وغيره : أنه 
بعده » وقوة لفظ الخبر تعطيه ٠‏ قال النووي : فهو أرجح ٠‏ ويستحب أن ينزع اللحم بلا 
كسر عظم تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود . قال ابن الصباغ : ولو كسره لم يكره في أصح 
الوجهين » ويفرّقَ على الفقراء والمساكين لتعود البركة على المولود . 0 

ويستحب أن لا يتصدق به نيئاً > بل مطبوخاً على الأصح » ويستحب طبخه بحلو 
على الأصح تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود ٠‏ وقيل : يطبخ بحامض . قال الرافعي في 
مجموع الصيدلاني ما نقله الإمام عنه : إذا طبخ فلا يتخذ عليه دعوة » بل الأفضل أن 
يبعث به مطبوخا إلى الفقراء » نص عليه الشافعي » فلو دعاهم إليه فلا بأس والله أعلم . 

فرع 

يستحب أن يحنّك المولود بشيء حلو. لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحنك 

أولاد الأنصار بالتم ١‏ ويستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في 





)١(‏ قال النووي في ٠‏ شرح المهذب » : باطل انظر ‏ تلخيص الحبير » (5 : 151) . ظ 
(5) في البخاري (208/9) باب تسمية المولود» ومسلم رقم )1١40(‏ عن أبي موسى الأشمري قال: | 
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اليسرى”'' وروي ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم » وقد أذن رسول الله بي في أذن 
الحسين حين ولدته فاطمة رضي الله عنها » رواه الإمام أحمد والترمذي”'' وصححه . 
ولعله الحسن”” » أو أذن في اليمنى وأقام في اليسرى عمر بن عبد العزيز في أولاده . 
رواه ابن المنذر عنه وفي «البحر» و «الإبانة»: يستحب أن يقرأ في أذنه : 
« ون ادها بلك وَدُرَيتَهَاِنَ ليطن لتحيو ) 1 آل عمران : ۳١‏ ] والله أعلم . 


= ولد لي غلام فأتيت به النبي ب فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. انظر « تحفة المودود ؛ صفحة .)1٠(‏ 

)١(‏ رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ٠‏ رقم (1۲۳) وفي سنده يحيى بن العلاء ٠‏ وشيخه 
مروان بن سالم . قال أحمد : يحيى بن العلاء » كذاب يضع الحديث . ومروان بن سالم » ليس 
بثقة . وقال الحافظ في التقريب : متروك ورماه الساجي وغيره بالوضع .2 . 

(۲) رواه أحمد في المسند (77701) و(4/7) » وأبو داود رقم (0100) » والترمذي رقم )١19١4(‏ 
في الأضاحي . باب الأذان في أذن المولود . والحاكم رقم )٤۸۲۷(‏ وصححه وقال الذهبي في 

التلخيص عاصم بن عبيد الله ضعيف » وله شواهد .قال الترمذي : والعمل عليه . 

(۳) وهو الصواب . 


يضف 


كناب السبق والرمي 


وتصح المسابقة على الدواب » والمناضلة بالسهام . إذا كانت المسافة معلومة › 
ا 
بقة : تطلق على المسابقة بالخيل والسهام . إلا أنها بالخيل تختص بالرهان »› 
ا تختص بالنضال » والأصل في ذلك الكتاب والسنة . قال الله تعالى : 
« وَأَعِدُوا لهم ما اسْتَطعَثُم 4 شم ين فو رمن رَبَاي ایی 4 [ الأنفال : ١‏ ] الآية » قال عليه 
الصلاة والسلام : « ألا أن القوة ة الرمي "٠‏ ' وفي السنة أنه عليه الصلاة والسلام « سابق 
بين الخيل التي أضمرت من الحفياء » وكان ا > وسابق بين الخيل 
التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق ““ رواه الشيخان . وكانت ناقته عليه 
الصلاة والسلام العضباء لا تسبق » فجاء أعرابي على قعود فسبقها » فشق ذلك على 
المسلمين ٠‏ فقال رسول الله ب : « إن حقاً على الله أن لا يرفع شيئاً من هذه الدنيا إلا 
وضعه "٤‏ رواه البخاري . وأما الرمي . فقال رسول الله كاز : « ارموا بني إسماعيل . 
فإن أباكم كان رامياً ٠»‏ ' وفي a‏ « من تعلم 
الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى الله »° ' ويجوز شرط المال في المناضلة والمسابقة 





)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم )١1914(‏ و(٤/۷١٠)‏ » ومسلم )۱۹١۷(‏ في الإمارة . باب فضل 
الرمي والحث عليه . والترمذي رقم )۳٠۸۳(‏ في التفسير . وأبو داود رقم (5014) في الجهاد 
وابن ماجه رقم (YAAT)‏ والحاكم (۳۲۸/۲) وصححه ووافقه الذهبي . 

(۲) رواه أحمد في المسند )٤٤۷۳(‏ و(0/5) والبخاري رقم )1٠١(‏ في الصلاة . باب هل يقال 
مسجد بني فلان » ورقم (۲۷۱۳ و٥۲۷۱‏ و1900) ومسلم رقم )۱۸۷١(‏ فى الإمارة . والموطأ 
(17/0 وىاة) في الجهاد وأبو داود رقم (1015) في الجهاد . واترمذي رقم )١799(‏ 
والنسائي (57/5؟51) و في الخيل من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۳) رواه البخاري رقم (۲۷1۷) في الجهاد باب ناقة النبي ية وأبو داود رقم )٤۸٠۳(‏ في الأدب 
والنسائي )1١37/57(‏ فى الخيل باب السبق . 

(5) رواه البخاري رقم )۲۷٤١(‏ في الجهاد باب التحريض على الرمي . وباب تسمية اليمن إلى 
إسماعيل ايد في المسند (00/4) من حديث سلمة بن الأكوع › ورواه الحاكم من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) رواه مسلم رقم (۱۹۱۹) في الإمارة . باب فضل الرمي والحث عليه . 
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لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ رهان الخيل طلق 206 أي حلال . رواه أبو نعيم في 
أسماء الصحابة . وقيل لعثمان رضي الله عنه : أكنتم تراهنون على عهد رسول الله 5 ؟ 
قال : نعم » رواه الإمام أحمد والدارقطني والبيهقي7" ولأن فيه حثاً على الاستعداد 
للجهاد « ويجوز على الدواب ادا كانت المنافة معلومة « لما تقدم من الخبر › وتكون 
معلومة الابتداء والانتهاء > ويمكن وصول الدابتين إليها غالبا » لأنهما لو تسابقتا لا إلى 
غاية » لم يؤمن أن تعطب الفرس › لأن كلا يحرص على المال » ودفع عار السبق . 
n‏ 
ل ر ب کو حل ا ل كر عة لاا الها »ل اده ر 
المجردة » والخزق » وهو E eae‏ 
الغرض » أو الخرم » وهو أن يقطع الغرض » أو المرق وهو أن ينفذ من الغرض من 
الجانب الاخر » وإذا أطلق العقد حمل على القرع » لأنه المتعارف والله أعلم . 
كنع 

تناضلا على أن يكون المال لأبعدهما رمياً > ولم يقصدا غرضاً. صح على 
الأصح 0 لأن الإبعاد مقصود اشا في مقابلة القلاع وغيرها 3 0 الإرعاب 
وامتحان شيذة* السناعل:..: قال إمام الحرمين : والذي أراه على هذا أ اظ 00 
0 ويراعى خفة السهم ورزانته EVEN‏ 


قال : ويخرج العموض أحد المتسابقين » حتى إذا سبق أسترده »> وإن سبق أخذه 





)21 قال الحافظ في تلخيص الحبير (5/ )١74‏ رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق يزيد بن 
عبد الرحمن عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أم حميدة » أو عبيدة عن عن أبيها 
بهذا » ورواه سمويه والضياء » وهو ضعيف . 

(۲( روأه البيهقي في السئن (' ۰ كتاب السيىق والرمي . باب ما حاء و في الرغاد على الخبل 
وما يجوز منه وما لا يجوز » بلفظ أرسل الحكم بن أيوب الخيل يوماً- ا ا ند 
اللي فأتيناه فسألناه : أكنتم تراهنون على عهد رسول الله ي ؟ قال : : نعم . لقد راهن رسول الله 

ية على فرس يقال لها : سبحة جاءت سابقة فهش لذلك وأعجبهء وبمعناه رواه يزيد ب بن هارون» 
E‏ رمس المي انقزر « تلخيص الحبير ¢ )1۷4/6( . 
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صاحبه ٠‏ فإن أخرجاه معأ » لم يجز إلا أن يُدخلا محللاً بينهما ٠‏ إن سبق أخذه وإن سبق 
لم يغرم : 

المال المخرج للمسابقة قد يخرجه أحد المتسابقين » وقد يخرجاه معاً أو كلاهما 
كما ذكره الشيخ › فإن أخرجه أحدهما على أن من سبق منهما أحرزه » جاز . لأنه عليه 
الصلاة والسلام مر بحزبين من الأنصار يتناضلون وقد سبق أحدهما الآخر » فأقرهما 
على ذلك ٠‏ ولأن المقصود يحصل بذلك مع خلوّه عن القمار . لأن المخرج حريص 
على أن يسبق لثلا يغرم » والآخر حريص حتى يأخذه . وإن أخرجه المتسابقان على أن 
من سبق منهما أخذ الجميع ٠‏ لم يجز . لقوله عليه الصلاة والسلام : « من أدخل فرساً 
بين فرسين وقد أمن أن يسبقهما فهو قمار » وإن لم يأمن أن يسبق فليس بقمار 237 فإذا 
كان قماراً عند الأمن من سبق فرس المحلل . فعند عدم المحلل أولى » ولأن معنى 
القماز فوجوة فيه فإن كلا منهما دائر بين أن يغنم أو يغرم » وهذا هو القمار ء فإذا 
دخل محلل كفء لهما لا يخرج شيئاً ‏ فيجوز للخبر » ولأنه خرج عن صورة القمار . 
قلت : إلا أن علة القمار موجودة » لأن كلا منهما دائر بين أن يغنم ويغرم والله أعلم : 


فرع 
لو شرط على السابق أنه يطعم المال أصحابه » بطل العقد على الصحيح ٠‏ وقيل : 


يصح › والإطعام وعد . وفيل : يصح العقد ولا عوض › وقيل : يصح العقد ويجب 
ص 

تجوز المسابقة على الحمير على المذهب ٠‏ ولا تجوز المسابقة على البقر على 

المذهم ٠.‏ ولا على ما لا يصلح للحرب وإن كان من الخيل كالجذع . ولا تجوز على 


الكلب 3 وتجوز على الحمام وغيره من الطيور بلا عوض 3 والأصح المنع بالعوض ¢ 
ولا تجوز المسابقة بإشالة الحجر باليد على المذهب الذي قطع به الأكثرون . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم (۱۰۱۷۹) و(006/7) » وأبو داود رقم (1014) في الجهاد . باب 
في المحلل › وابن ماجه رقم (YAY)‏ وفي إسناده ضعف والحاكم رقم (o۳٦)‏ (۲/ 11€( 
« تلخيص الحبير » (5/ ٠ه١)‏ . 
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وأما مراماة الأحجار » وهو أن يرمي كل واحد منهما بالحجر إلى صاحبه » فباطلة 
قطعاً » وتجوز المسابقة على الأقدام » والسباحة في الماء » والصراع » بلا عوض › 
والأصح المنع بالعوض » وفي حديث عائشة رضي الله عنها « تسابقت أنا ورسول الله م 
فسبقته » فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني » فقال عليه الصلاة والسلام : 
هذه بتلك 206 رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في « صحيحه » واللفظ له . 

ظ را 

لا تجوز المسابقة على مناطحة الكباش ومهارشة الدّيّكة لا بعوض ولا بغيره . 

ولا سرد عند ا عل الس ا ع واا وا وري الد 
ومعرفة ما في اليد من زوج وفرد » وسائر أنواع اللعب والله أعلم . 


)۷٤ /۲( والنسائي‎ . )۲٥۷۸( رواه أحمد في المسند رقم (176410) و(9/7*) » وأبو داود رقم‎ )١( 
. واين ماجه رقم (۱۹۷۹) وهو حديث صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها ورواه ابن حبان‎ 
و۱۸) . ظ‎ ١١ /٠١( رقم (57941) والبيهقي في السنن‎ 
. (؟) الأكرة : الحفرة‎ 
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كناب الأيمان والنذور 


ولا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى ١‏ أو باسم من أسمائه ٠‏ أو صفة من صفات ذاته : 

اليمين في أصل اللغة : : اليد اليمنى» وأطلقت على الحلف » لأنهم كانوا إذا تحالفوا 
أخذ كلّ بيمين صاحبه ٠‏ وقيل : لأن اليمين تحفظ الشيء كما تحفظه اليد » واليمين 
والحلف والإيلاء والقسّم ألفاظ مترادفة » وهي في الشرع : تحقيق الأمر أو توكيده بذكر 
الله تعالى أو صفة من صفاته » كذا ذكره الرافعي والنووي هنا . وقال بعضهم : تحقيق 
ما يحتمل المخالفة أو تأكيده » وأظنه ابن الرفعة » وهو معنى ما ذكراه» وأوضح من 
هذه العبارة ما ذكره الرافعي والنووي في الطلاق الووادايه الس و 
تحقيق خبر » والأصل في الأيمان الآيات 0" قال الله تعالى : 98 لا بِوَاحِدَكُم الله 

َلَهْو ف اڳ وکن راڪم يما يمن € [ المائدة : 89 ] وقوله تعالى : 
١‏ 4 الي عة مهد لله بكيم تنا ا : ۷۷] وقوله تعالى : 
< وأخكطا ليك 4 [ المائدة : ۸٩‏ ] وغرعاء ومن السنة أحاديث كثيرة جداً » منها 

حلفه ية « والله لأغزونٌ قريشاً PEE ٠‏ لي 
والسلام كان كثيراً ما يحلف فيقول : ١‏ لا ومقلب القلوب “ وغير ذلك من الأخبار . 

ثم اليمين لا تنعقد إلا بما ذكره الشيخ ٠.‏ ولا شك أن الأسماء على ثلاثة أنواع : 
أحدها : ما يختص بالله تعالى ولا يطلق في حق غيره » كالله » ورب العالمين » ومالك 
يوم الدين » وخالق الخلق . والحي الذي لا يموت ٠‏ ونحو ذلك » فهذا تنعقد به اليمين 
سواء أطلق أم نوى الله تعالى أو غيره » وإذا قال : قصدت غيره » لم يقبل ظاهراً قطعاً . 
وكذا لا يقبل فيما بينه وبين الله تعالى على الصحيح . ) 


(۱) رواه أبو داود رقم (7786) في الأيمان باب الاستثناء في اليمين . وقال أبو داود » وقد أسنده 
غير واحد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما . وقد رواه البيهقي موصولًا ومرسلاً . وقال 
ابن أبي حاتم في « العلل » الأشبه إرساله . وقال ابن حبان في الضعفاء : رواه مسعر وشريك . 
أرسله مرة ووصله أخرى » وهو حديث صحيح . 

(۲( رواه البخاري رقم (1707) في الأيمان والنذور . والموطأ (؟/ ٠ ٠‏ في النذور . وأبو داود رقم 
(۳ ) في الأيمان والنذور . والترمذي رقم )١54٠(‏ في النذور . والنسائي (۳/۲/۷) في 
الأيمان والنذور . من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
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الثانى : ما يطلق على الله تعالى وعلى غيره » إلا أن الأغلب استعماله في حق 
لله تعالى » ويقيّد في حق غيره بضرب من التقييد » كالجبّار » والحق » والرب » 
والمتكبّر > والقادر » والقاهر » ونحو ذلك . فإذا حلف باسم منها ونوى الله سبحانه 
وتعالى أو أطلق » فيمين » فإذا نوى غير الله تعالى » فليس بيمين . 

الثالث : ما يطلق على الله تعالى وعلى غيره على السواء » كالحي » والموجؤد . 
والغني » والكريم » ونحو ذلك ٠‏ فإن نوى غير الله أو أطلق » فليس بيمين » وإن نوى 
الله تعالى » ففيه خلاف » الأصح في الرافعي وبه أجاب الشيخ أبو حامد وابن الصباغ 
وسائر العراقيين والإمام والغزالي : لا يكون يمينا » لأن اليمين إنما تنعقد باسم معظم . 
وهذه الأسماء التى تطلق فى حق الخالق والمخلوق إطلاقاً واحداً ليس لها حرمة 
e‏ ` 0 

وقال النووي : الأصح أنه يمين ٠»‏ وبه قطع الرافعي في «المحرر» ›» وصاحب 
« التنبيه » والجرجاني وغيرهما من العراقيين » لأنه اسم يطلق على الله تعالى وعلى 
غيره » وقد نواه . وقولهم : ليس له حرمة » ممنوع والله أعلم . 

قلت : وبه قطع البغري وصاحب «التقريب » وأبو يعقوب . ونقلوه عن شيوخ 
الأصحاب ٠‏ وقال الماوردي : إن أكثر استعماله في الله تعالى » وقل في غيره ٠‏ فيكون 
يميناً ظاهراً لا باطناً » واعلم أن السميع والبصير والعليم والحكيم من هذا النوع على 
الأصح » لا من الثاني والله أعلم . 
قال : ومن حلف بصدقة ماله » فهو مخير بين الصدقة والكفارة » ولا شيء في لغو 
اليمين : ٠‏ ظ 

هذه المسألة لها شبه باليمين من حيث إن فيها حثاً أو منعاً » ولهذا ذكرها الرافعي 
في كتاب الأيمان » ولها شبه بالنذر من حيث الالتزام » ولهذا ذكرها في ١‏ الروضة» في 
باب النذر » وللأصحاب فيها فيما يلزمه خلاف منتشر » حاصله يرجع إلى ثلاثة أقوال . 

أحدها : يلزمه الوفاء بما التزم » لأنه التزم عبادة في مقابلة شرط ٠‏ فيلزمه عند 
وجود الشرط . والثاني : يلزمه كفارة يمين ٠»‏ لقوله كَل : « كفارة النذور كفارة 
اليمين ““ رواه مسلم . وروي أن رجلاً قال لعمر : إني جعلت مالي في رتاج الكعبة إن 


والنذور» والترمذي رقم )١074(‏ في النذور والأيمان . والنسائي (۲۱/۷) في الأيمان والنذور .= 
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كلمت أخي . فقال : إن الكعبة لغنية عن مالك › كلم أخاك وكفر عن يمينك0" , 
وروي نحوه عن عائشة وحفصة وأم سلمة رضي الله عنهن » وكذا عن ابن عباس وابن 
عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم » ولم يظهر لهم مخالف . وهدا ما صححه الرافعي 
وقطع به جماعة . لأنه في المعنى يمين . 

والوجه الثالث : أنه يتخير بين الوفاء بما التزم وبين أن يكفر كفارة يمين » لأنه يش 
النذر من حيث إنه التزام قربة » واليمين من حيث إن مقصوده مقصود اليمين ٠‏ فلا سبيل 
إلى الجمع بين موجبيهما . ولا إلى تعطيلهما » فوجب التخيير » وهذه المسألة يعر 
عنها تارة بنذر اللجاج والغضب . ويقال لها أيضاً : نذر الغلق ويمين الغلق » لأنه يغلق 
عنه ما يريد فعله أو تركه . وصورتها كأن يقول : إن كلمت فلاناً أو دخلت داره » أو إن 
لم أسافر . أو إن سافرت ونحو ذلك » فلله علي صوم شهرين أو صلاة . أو إعتاق رقة 
أو أتصدق بمال أو أحج ونحو ذلك . ثم يفعل المعلق عليه . وقيل : يلزمه الحج أو 
العمرة تفريعاً على قول التخيير » لأن الحج أو العمرة لما كانا يلزمان بالدخول فيهما 
لقوّتهما دون غيرهما ٠‏ لزما بالنذر » وهو ضعيف جداً . لأن العتق أيضاً يلزم إتمامه 
بالتقويم وهو لا يلزم بالنذر والله أعلم . 

فرع 

إذا قال شخص : إن فعلت كذا فعلىّ كفارة يمين ٠‏ لزمته بلا خلاف . وإن قال : 
فلله عليّ يمين ٠‏ فالأصح أنه لخو . فإنه لم يأت بنذر ولا بصيغة يمين » وليست اليمين 
مما يثبت في الذمة . وقيل : يلزمه كفارة يمين والله أعلم . 

وقول الشيخ : ولا شيء في لغو اليمين . صورته فيمن سبق لسانه إلى لفظ اليمين 
بلا قصد . كقوله في حال غضبه : لا والله » بلى والله » وكذا فى حال عجلته أو صلة 
كلامه » فهذا لا ینعقد بيميئه ولا تتعلق به كفارة . واحتج له بقوله تعالى : 8 لا بریننگه 
آله لعو ف أيسيك € [ البقرة : ° ] قالت عائشة رضي الله عنها : وهو قول الإنسان : 
لا والله» وبلى والله. رواه البخاري موقوفاً ومرفوعاً . وفي رواية أبي داود عنها: هو قول 
الرجل في بیته : كلا والله » وبلى والله''' » وروی ابن عباس رضي الله عنهما مثل قول 





= باب كفارة النذر من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه . 

(5) نررواة أبو داود رقم (۳۲۷۲) في الآايمان : اتا في قطيعة الرحم » وإسناده ضعيف . 

() . رواه البخاري رقم )٤۳۳۷(‏ في التفسير سورة المائدة . $ لا يوادم أنه َموي أيَسْيَجمْ € والموطأ 
(1/ /اا؛) في الأيمان والنذور باب النذر في اليمين . وأبو داود رقم (85504 و40١1)‏ في = 
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عائشة» وفي معنى اللجاج والغضب» ما لو كان يحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره» 
لكريم بع لحر الع 11 كاحي وتان ل CN‏ اجات وي الات 
والعتاق والإيلاء لا يصدق في الظاهر . قال الإمام : والفرق أن العادة جارية بإجراء لفظ 
الحو بل تيد + يلاف الطلان ,رالاق قبع فما يحالف القاس > فا قل + 
ولو اقترن باليمين ما يدل على القصد » لم يقبل قوله على خلاف الظاهر والله أعلم . 

قلت : قضية هذا الفرق أن يقبل قول أهل البوادي من أجلاف الفلاحين ومن نحا 
نحوهم » فإن الحلف بالطلاق عندهم في الكثرة أكثر من الحلف بالأيمان » وينبغي أن 
يفّق بأن الحلف بالطلاق والعتاق ا والحرية » فاحتيط فيهما بعدم 
القبول » لتأكّد أمرهما والله أعلم . ظ 

فرع 

إذا قال. شخص : إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو بريء من الله أو من 
رسوله » أو مستحل الخمر ونحوه » لم تكن يميناً » ولا كفارة في الحنث به » ثم إن 
قصد بذلك تبعيد نفسه عنه » يعني عن هذا اليمين » لم يكفر » وإن قصد به الرضا بذلك 
E‏ را ا ا ا a‏ 
لا إله إلا الله محمد رسول الله » ويستغفر الله تعالى ل 
يستغفر الله تعالى » وتجب التوبة من كل كلام محرّم والله أعلم . 

قال اجن عاك ا ا کر يتب > لم يحنث » ومن حلف 
لا يفعل شيئين » ففعل أخدهما » لم يحنث : 


واعلم أن مدار البر والحنث » راجع إلى مقتضى اللفظ الذي تعلقت به اليمين ٠‏ فإذا 
حلف : لايضرب عبده » أو لا يبيع » أو لا د يشتري » فوكل غيره » لم يحنث › لان 
ل نعم » إن أراد المعنى المجازي ٠‏ بأن حلف أن 
يشتري ألشيء الفلاني ې » وأراد عدم دخوله في ملكه › فإنه يحنث » لأنه غلّظ على 
شه ٠‏ وتاس يما کرت ا شاه ذلك ٠‏ ول نرق في ذلك ين الحلف باه أو الاق 


والله أعلم . 


الأيمان والنذور باب لغو اليمين› والصحيح أنه موقوف على عائشة رضي الله عنهاء رواه غير واحد ‏ 
عن عطاء عن عائشة موقوفاً » كما قال أبو داود . قال الحافظ فى التلخيص : صحح الدارقطني 
الوقف › ورواه البخاري والشافعي ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موقوفا 8 
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وإذا حلف على شيئين » ففعل أحدهماء لم يحنث . لأنه لم يوجد المحلوف 
عليه » كما إذا حلف لا يأكل هذين الرغيفين » فأكل أحدهما . فإنه لا يحنث » ويقاس 
بهذه الصورة ما شابهها والله أعلم . 

فرع 

لو حلف شخص أن لا يتزوج » فوكل شخصاً قبل له نكاح امرأة » فهل يحنث ؟ فيه 
وجهان ٠‏ ليس في ١‏ الروضة » و ١‏ الشرحين » هنا تصحيح » وفي " التنبيه » أنه لا يحنث 
كالبيع » وسكت النووي عليه في ١‏ التصحيح » » والذي في ١‏ المحرر» و المنهاج » أنه 
يحنث ٠‏ وهو الصحيح ٠‏ فقد جزم به الرافعي في كتاب النكاح في باب الأولياء عند 
توكيل الوكيل والله أعلم . 

قال : وكفارة اليمين › عار قدا اانا ليا عو MI‏ 
مساكين ٠‏ كل مسكين مدا > أو كسوتهم ثوباً ثوباً » فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام : 

سنت الكفارة كقارة لأنها تك الذي أ رةه ولهذا سمي الأكّار كافراً» أي 
اج م بار اح لوال لما باو الس لديل 
الله تعالى هو كما الى عا ج ا ل م 
تعالى : « وَلكن يوَاِدُحكُم يما عند آلَيْمنَ 4 إلى قوله : « كلك كَمَّرَُ یکم إا 
عَلَنْجُمْ € [ المائدة : 9 ] أي ا وفي سبب وجوبها خلاف » الصحيح أنه 
اموي شيل EGO‏ ال ان 
الخصال الثلاث التي ذكرها ا ٠‏ لقوله تعالى # فكفدرنه: إطمام عَسَروَ مَسَلكينَ مِنَّ 
أوسط ما نطعِمُونَ أهل بك أو كسوتهر و ری قمر 4 1 المائدة : ۸٩‏ ] فلا يجوز أن يطب 
خمسة » ويكسو خمسة » كما لا يجوز أن يعتق نصف رقبة » ويطعم خمسة . لأن 
الله تعالى إنما خير بين ثلاثة أشياء » فلو جوزنا إخراج جنسين لأثبتنا تخييراً رابعاً » فإن 
أراد إعتاق رقبة » أعتق رقبة كما في الظهار » والجامع التكفير » وإن أراد الإطعام › 
أطعم كل مسكين رطلاً وثلثاً » لأنه سداد الرغيب وكفاية المقتصد ونهاية الزهيد » وإن 
أراد الكسوة » دفع إلى كل مسكين ' يقع عليه اسم الكسوة من قميص وسراويل » ومئزر 
بالهمز » وهو الإزار الذي يتزر به المحرم ٠‏ ومثل ذلك العمامة والجبة والمقنعة والخمار 
والكساء » لأن الشرع أطلق الكسوة ولا عرف له فيها » ولا يجب لكل مسكين بدلة 
اتفاقاً ٠‏ فاكتفى بما ينطلق عليه الاسم وهو الصحيح . وقيل : يكفي ستر العورة . وهل 
يشترط تمكن الآخذ من لبسه حتى لا يجزىء دفع ثوب طفل لكبير ؟ فيه وجهان : 
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أصحهما : لا يشترط » كما لا يجوز أن يدفم ثوب الرجل إلى المرأة » وبالعكس » 
لا يشترط أن يكون مخيطا والله أعلم . 
ظ فرع 

أعطى عشرةً ثوباً طويلاً > هل يكفي ؟ قال الماوردي : إن أعطاهم بعد قطعه 
أجزأه » أو قبله > فلا لأنه ثوب واحد والله أعلم . 

ولا تجزي القلنسوة › أي الطاقية على الأصح › ولا الغزل قبل النسجج ء 
ولا البسط › ولا الأنطاع › ويجزي مايلبس من الجلود واللبود » ولا يجزىء الخف 
والمكعب والتبّان » ولا يجزىء الثوب البالي » كما لا يجزىء الطعام المسوّس والعبد 
الزمن والله أعلم . 

فإن لم يجد المال الذي يصرفه في الكفارة » كفر بالصوم للآية الكريمة . قال 
البندنيجي والمحاملي : والمراد من يفضل عن كفايته على الأبد . وقال ابن الصباغ 
والرافعي : المراد من له الأخذ من الزكاة بصفة الفقر والمسكنة » أو من الكفارة » فله 
الصوم حتى لو ملك نصاباً ولا تحصل به الكفاية » لزمته الزكاة » وله الصوم . لأنا لو 
أسقطنا الزكاة عنه لخلا النصاب عنها » وهنا ينتقل إلى البدل وهو الصوم ٠‏ وهذا هو 
المنصوص أو e‏ كر ل لا SS‏ لحارم 
لقدرته على المال وإن حل له أخذ الزكاة » وأبدى الرافعى احتمالا أن يكون فاضلاً عن 
كفية سنة » وهذا الاحتمال صرح به البغوي 5 ويجوز صوم الثلائة متفرقة على الراجح 
لإطلاق الآية الكريمةء ووجه التتابع قراءة ابن مسعود: وثلاثة أيام متتابعات والله أعلم . 


فرع 

لو كان الحانث كافراً » لم يكفر بالصوم » لأنه ليس من أهله » ويكفر بالمال والله 
أعلم . - ظ 

مسألة ال عل با ERR‏ فدخلها 
انيا الحمين | و جاهلاً أنها الدار المحلوف عليها . > هل يحنث E‏ اضرا كان 
الحلف بالله أو بالطلاق أو غير ذلك . ووجه الحنث قوله تعالى : $ وَلكن يُوَانْدُحكُم يما 
ص عفدم لمن € [ المائدة : 49 ] وهي عامة في جميع الأحوال » ووجه عدم الحنث 
وهو الراجح ٠‏ قوله تعالى : « ولش عرصم جنا فيم طشم بو 4 [ الأحزاب : 0 ] 
الآية . وقوله ب : ١‏ إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
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عليه ٩۲‏ واليمين داخلة في هذا العموم . والجواب عن قوله تعالى : $ ولك 
وڪم يما عفدم اين € [ المائدة : 864 ] أن فيها إضماراً . أي : وحنثتم » فلا 
شيل انف وكان الماوردي والصيمري وا بو الفياض "'' لا يفتون في يم يمين الناسي 


بشيء والله أعلم . قال : 
فصل في النذر 


النذر يازم في المجازات.على المباح بطاعة ٠‏ كقوله : إن شفا الله مريضي فلله علي 
أن أتصدق أو أصوم . ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم : 


النذر في اللغة : الوعد بخير أو شد . وفي الشرع : الوعد بالخير دون الشرء قاله 
الماوردي . وحده بعضهم : بأنه التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع » وقيل غير ذلك › 
والأصل في ذلك قوله تعالى : « ا ET PPE‏ 
أن يطيع الله فليطعه › ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه »” " رواه البخاري وغيره . وهل 
هو مكروه أو قربة ؟ فيه خلاف . ثم النذر قسمان : نذر لجاج وغضب » وقد تقدم . 
ونذر تبرر » وهو نوعان : أحدهما نذر المجازاة » وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث 
نعمة أو اندفاع بلية > كقوله : إن شفا الله مريضي أو رزقني ولداً ونحو ذلك » فلله على 
إعتاق أو صوم أو صلاة » فإذا حصل المعلّق عليه » لزمه الوفاء بما التزم » وكذا لو 
قال : علي ولم يقل ل ا ا : # وَأَوَفُوأ يمد أله 
إِذَا عَْهَدثَّرَ 4 [ النحل : 4١‏ ] وقوله : # # ومنهم مَنْ عله انه كوك اتنا من قد لاد 
َنَصَدَّهَنَّ ولَسَكُوتنَ مِنَّ ألصَّلِحِينَ € [ التوبة : e‏ 3 فرق الا لقان ودوت ا 
و لاس O‏ 
بنتها أو أختها إلى رسول الله ية > فأمرها أن تصوم عنها. رواه أبو داود 


010 رواه ابن ماجه رقم )3١4(‏ في الطلاق باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه » ورقم )١١40(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . والحاكم رقم (۲۸۰۱) 
العا اي 

)۳( رواه ا في ا رقم eo‏ 6 الحاو ركم (5914) في الأيمان والنذور 
باب النذر في الطاعة . والترمذي رقم )١1555(‏ في النذور والأيمان 5 وأبو داود رقم )۳۲٣۹(‏ في 
الأيمان والنذور . والنسائي )١7/7(‏ في الأيمان والنذور . باب النذر في المعصية من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 
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والنسائي”" . الثاني : أن يلتزم ابتداءَ من غير تعليق على شيء » فيقول : لله علي أن 
أصلي أو أصوم أو أعتق عتق > فقولان : 

الراجح : اللزوم كالنوع الأول » ونص عليه الشافعي . واحتج له بإطلاق قوله ب 
« من نذر أن يطيع الله فليطعه » . 

والثاني : لا يصح › ولا يلزمه . ادي لس و 
عوض » لم تلزمه بالعقد » ولأن النذر عند العرب وعد بشرط » قاله ثعلب . و قول 
الشيخ : على المباح » احترز به عن المعصية » وسيأتي إن شاء الله تعالى . 

واعلم أن السبب الذي تعلق به النذر » أي المنذور » قد يكون مباحاً » كشفاء 
المريض › وقد يكون طاعة » كقوله : : إن صليت أو حججت . فلله علي كذا . 
ومعناه : إن وفقني الله تعالى للصلاة ة أو يسر لي الج فعليّ كذاا .وقد يكوت معضيه ٠‏ 
e A‏ اللاي لد عن E‏ بو ge‏ . وقول 
ا ONE E EE‏ 
ما صححه النووي » لصدق اسم الرقبة » كالصدقة بالقليل » وقيل : لا بد من رقبة 
كفارة » والخلاف مبني على أن النذر يسلك به مسلك جائز الشرع أو واجبه . ومن فروع 
هذه القاعدة : أنه هل يجب عليه التبييت في الصوم المنذور › أم يكفي بنية قبل الزوال ؟ 
قال الرافعى : إن قلنا : إن النذر ينزل على أقل الواجب » وهو الأصح . أوجبنا 
التبييت » وإن قلنا على أقل الجائز » فلاء ووافق النووي الرافعي هنا على تصحيح 
وجوب المت 4 وان مكلك به فلك واجب الشرع ¢ وخالف هذه القاعدة ف باب 
الراجح منهما بحسب المسائل » لظهور دليل أحد الطرفين في بعضهاء أو عكسه في 
بعض . وقال في « شرح المهذب » : إنه الصواب والله أعلم . 

قال : ولا نذر فى معصية ٠‏ كقوله : إن قتلت فلاناً فلله على كذا : ظ 

لا.يصح نذر المعصية » لقوله عليه الصلاة والسلام « لا ندر في .معضية 26 .روآاه 


0010( رواه أبو داود رقم )°۸( و فى الأيمان والنذور : باب في قضاء النذر عن الت والنسائي 
٠ /۷(‏ في الأيمان والنذور لوه وعليه نذر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو 
حديث صحيح . 

(۲( رواه مسلم رقم )١541(‏ في النذر . باب لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك › > وأبو داود رقم- 
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مسلم . ولقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ° رواه 
البخاري ي . وقد مثّل الشيخ لذلك بما ذكره ٠‏ وكان ينبغي أن يمثّل ما ذكره » بأن يجعل 
الملتزم معصية بنفسه » كنذر شرب الخمر أو الزنا أو القتل أو الصلاة فى حال الحدث › 
أو نذر أن يذبح نفسه أو ولده » فإذا نذر ذلك ولم يفعل المحلوف عليه ٠‏ فقد أحسن . 
ولا كفارة عليه أيضاً على المذهب الذي قطع به الجمهور . وحكى الربيع قولا أنه تجب 
الكفارة » واختاره البيهقي لحديث : «١‏ لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين »2 قال 
الرافعى : قال الجمهور : والمراد بالحديث نذر اللجاج » قالوا : ورواية الربيع من 
كينها قال النووي : هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف باتفاق المحدثين » وإنما صح 
4 لا نذر في معصية » رواه مسلم من حديث عمران بن حصين » وحديث عقبة « كفارة 
النذر كفارة يمين »" وف 


قال : ولايلزم النذر على ترك مباج » كقوله : لاآكل لحماً ولا أشرب لينا 
وما أشبهه : 


دم أن المباح الذي لم يرد فيه ترغيب » كالاكل والنوم والقيام والقعود » سواء 
كان نفياً » كقوله : لا آكل كذاء أو إثباتاً » كقوله : آكل كذا أو ألبس كذاء فهذا 
وما أشبهه لا ينعقد نذره » لأنه لا قربة فيه › ولأنه َا رأى رجلا قائماً في الشمس فسأل 
عنه » فقالوا : هذا أبو بو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا بتكلم ويصوم . 
فقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ مروه فليتكلم وليقعد وليتم صومه 276 رواه البخاري 
وغيره . ولو خالف في المباح وفعله » فهل يلزمه كفارة يمين ؟ قضية الرافعي 





)۴۱۷١ =‏ فى الأيمان والنذور . والنسائي (۲۸/۷) في الأيمان والنذور من حديث عمران بن 
خصين رفي الله عنه . ۰ ٠‏ 

(۱) تقدم تخريجه ص (518) . 

(۲) رواه أبو داود رقم (۳۲۹۲) في الأيمان والنذور . والترمذي رقم )١1574(‏ في النذور والأيمان . 
والنسائي (۲۹/۷) في الأيمان » وهو حديث حسن . 

(۳) رواه مسلم رقم )۱1٤0(‏ في النذر باب في كفارة النذر وأبو داود رقم (۳۳۲۳) في الأيمان 
والنذور . والترمذي رقم )١1578(‏ في النذور والأيمان . والنسائي (۷ في الأيمان والنذور 
من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

(5) رواه البخاري رقم )1۳۲١(‏ في الأيمان والنذور . باب النذر فيما لا يملك في معصية . والموطأ 
(4705/0) في الأيمان والنذور . وأبو داود رقم (۳۳۰۰) في الأيمان والنذور من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما . 
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و« الروضة) : أن المذهب أنه لا يلزمه »› وبه صرح الرافعي فى أوائل الإيلاء › لكن 
صحح في ١‏ المحرر اوجرب لار ره الروي ن الاج » والله أعلم . 
ص 

قال القفال : من نذر أن لا يكلم الادميين » يحتمل أن يقال : إنه يلزمه » لأنه مما 
يتقرب به › ويحتمل أن يقال : إنه لا يلزمه › لما فيه من التضييق والتشديد › وليس 
ذلك من شرعنا » كما لو نذر الوقوف ف في الشمس ٠‏ كذا ذكره الرافعي » وصحح النووي 
ارا واي م SRC‏ 
الكلام » فقال لها الصديق رضي الله عنه : تكلمي ٠‏ فإن هذا لا يحل" والله أعلم . 
| إذا نذر زيتاً أو شمعاً ونحوه ليسرج في مسجد أو غيره » ينظر » إن كان ذلك في 
مكان بحيث قد ينتفع به ولو على الندور » مثل مصلّ هناك أو نائم أو غيرهما » صح 
النذر › ولزم الوفاء . وإن كان مغلقاً ولا يتمكن أحد من الدخول إليه ولا الانتفاع به › 
لم يصح » وكذا لو وقف شيئاً ليشتري من غلته زيتاً أو غيره ليسرج في مسجد أو غيره › 
فحكمه في الصحة ما ذكرناه في النذور والله أعلم . 


ا البخاري رقم (875”*) )١547//7(‏ في مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية » والدارمي رقم 
/١( )۲۱۲(‏ ۸۲) في المقدمة » باب في كراهية أخذ الرأي . 
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كناب الأقضية 


الأقضية جمع قضاء بالمد » كأغطية جمع لغطاء ككساء » وأصل القضاء : إحكاء 
الشيء وفراغه . قال الجوهري : قضى بمعنى أنهى وفرغ › فالقاضي ينهي الأمر ويفرغ 
مه 6 وقضى المع أوحفنت »وة $ © وَمَصَىرَيْكَ 4 [ الإسراء : ۲۳ ] والقاضي يوجب 
الحكم » وقضى بمعنى أتم » ومنه « فَإِدًا فَصَيْسر نَنَاسِكَحَكُمْ € [ البقرة : ٠٠١‏ ] 
فالقاضي يتم الأمر بحكمه » ويكون بمعنى أدى » وبمعنى قدّر » وسمي القضاء کا 
لما فيه من منع الظالم » مأخوذ من الحكمة التي توجب وضع الشيء في محله ۽ أو من | 
إحكام الشيء »› مأخوذ من حكدة اللجام لمنعها الدابة . 
ل في ذلك الآيات والأخبار والإجماع » قال الله تعالى : وان احم يتم 
1 4 [ المائدة: 44 ] وقال الله تعالى : # وَإِدَا ڪکى تم بین الاس أن موا بالْمَدَل 4 
الا ٨۸‏ ] وغير ذلك . وفى السئة الشريفة أحاديث : منها قوله مَل « إذا اجتهد 
الحاكم تأخطا قله ا راورن أضات قله اران ٠‏ وواء:الشيكان: » وها قولة 
بد  :‏ إذا جلس القاضى فى مكانه » هبط عليه ملكان يسدّدانه ويوفقانه ويرشدانه › 
E Es‏ وق السيقن م توف ورا الطترانى نال بر 
روا ی ا و ارا غيرى جا متعمدا قرا و ا هو 
كله في القاضي الذي هو بصفة القضاء . وصفة القضاء تأتي ٠‏ أما. من ليس أهلاً له 


.)۱( رواه أحمد في المسند رقم ( ٠‏ و(٤/۱۹۸)‏ » والبخاري رقم (1919) في الاعتصام ا 
أجر الحاكم إذا اجتهد د أو أخطأ . ومسلم رقم )۱۷١١(‏ في الأقضية . وأبو داود رقم 
(۴۷) في الأقضية . وا بن ماجه رقم )571١4(‏ » والبیهقي )١١8/٠١(‏ من حديث عمرو بن 
العاص رضى الله عنه . | 

© بووأة النهقي ي ال 0۸/0 فی کاب ااب ای بات قل می اخلی شی س 
الأعمال فقام فيه بالقسط وقضى بالحق من حديث ابن عباس رضي ا 
ضعيف . وانظر تلخيص الحبير )۱۹۹/٤(‏ . 

(۴) رواه الطبراني في الكبير (۱۸/ )51٠‏ عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله عل : « ما من 
ناض من اة المسلمين: إلا رنه ملكا داه إلى المت بها لم يزه ر ى فاا دي وجار 
متعمدا تبرأ منه الملكان ووكلاه إلى نفسه » وفي إسناده أبو داود الأعمى وهو كذاب . 
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كالجهلة والفسقة » كقضاة الرشا والبراطيل ‏ فهم بشهادة سيد الأولين والآخرين مَل _ 
في النار » لقونه عليه الصلاة والسلام : ١‏ القضاة ثلاثة » قاض في الجنة » وقاضيان في 
J‏ ا SESS‏ 
قي لار وقاض قضى على جهل فهو في النار »” رواه أبو داود وغيره . وقال عليه 
الصلاة والسلام : « من كان قاضياً فقضى بالجهل ٠‏ كان.من أهل النار » ومن كان قاضياً 
فقضى بالجَور » كان من أهل النار » ومن كان قاضياً عالماً فقضى بجق أو بعدل سأل 
التفلت كفافاً ٩۲‏ رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه» › والأحاديث في ذلك كثيرة . قال 
العلماء : كل من ليس بأهل للحكم » فلا يحل له الحكم » فإن حكم فهو آثم » ولا ينفذ 
حكمه » وسواء وافق الحق أم لا » لأن إصابة الحق اتفاقية » ليست صادرة عن أصل 
شرعي » فهو عاص في جميع أحكامه . سواء وافق الصواب أم لا » وأحكامه مردودة 
كلها » ولا يعذر في شيء من ذلك » كذا جزم به النووي في « شرح مسلم » والله أعلم . 

قال: ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه خمس عشرة خصلة : 
الإسلام » والبلوغ » والعقل . والحرية » والعدالة » والذكورة : 

من لا.يصلح للقضاء ٠‏ تحرم توليته › ويحرم عليه أن يتولى » ويحرم عليه أن 
يطلبه » للخبر المتقدم .0 

فمن الصفات المعتبرة : الإسلام » فلا يجوز تولية القضاء للكافر »> لا على 
المسلمين ولا على غيرهم ٠‏ لأنه ولاية وسبيل » وهو ليس أهلاً لذلك » وانتهر عمر 
رضي الله عنه أبا موسى حين استعمل كاتباً نصرانياً ثم قال : « لا تدنوهم وقد أقصاهم 
الله » ولا تكرموهم وقد أهانهم الله » ولا تأمنوهم وقد خوّنهم الله » وقد نهيتكم عن 
استعمال yS‏ وباب بار 


(۱) رواه أبو داود رقم )۳٥۷۳(‏ باب في القاضي يخطىء ء . وابن ماجه رقم )۲۳٠١(‏ في الأحكام باب 
الحكم يجتهد فيصيب الحق . والبيهقي في السنن )١١77/٠١١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب 
رضي الله عنه وهو حديث صحيح . 

(۲) رواه الترمذي رقم )١777(‏ في أول الأحكام . وابن حبان في صحيحه رقم (0007) وإسناده 
ضعيف » عبد الملك بن أبي جميلة لم يوثقه غير ابن حبان . وقال أبو حاتم : مجهول . وباقي 
رجاله ثقات . وقال الترمذي : هذا حديث غريب . وليس إسناده عندي بمتصل . وقال المنذري 

في الترغيب والترهيب(177/1١)‏ في كتاب القضاة بعد نقل كلام الترمذي هذا . وهو كما قال . 
فإن عبد الله بن موهب لم يسمع من عثمان رضي الله عنه . 
(۳) رواه البيهقي في السنن )١77/٠١(‏ باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخذ كاتباً ذمياً . 
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والمجنون إذا لم يتعلق بقولهما حكم على أنفسهما . فعلى غيرهما أولى » وقد ادعى 
الإجماع عليه في المجنون . قال الماوردي : ولا يكتفى بالعقل الذي يتعلق به التكليف 
حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيداً من السهو والغفلة ليتوصل إلى وضوح 
المشكل . وذكر الإمام نحوه . وكذا الغزالي . نعم قال الرافعي : يستحب كونه وافر 
العقل متثيّتاً ذا فطنة ويقظة › ومنها الحرية » لأن العبد ناقص عن ولاية نفسه » فعن 
ولاية غيره أولى . وبالقياس على الشهادة » ومن لم تكمل فيه الحرية كالقن ٠‏ ومنها 
العدالة » لآن الفسق إذا منع من النظر في مال الابن مع عظيم شفقته » فمنع ولاية القضاء 
التي بعضها حفظ مال اليتيم أولى » وسواء كان فسقه مما لا شبهة له فيه » أو بما فيه 
شبهة . وفي وجه : لا يضر ماله فيه شبهة وتأويل . ومنها الذكورة ٠»‏ لقوله تعالى : 
« لجال ووت عل الحا سآ € [ النساء : 74 ] ولقوله ب : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة '"'' رواه البخاري » وكذا الحاكم وقال : إنه على شرط الشيخين » ولأن القاضي 
محتاج إلى مخاطبة الرجال » والمرأة مأمورة بالتحوّز عن ذلك والله أعلم . 


قال : ومعرفة أحكام الكتاب والسنة وإجماع الأمة والاختلاف وطرقف الاجتهاد وطرف 
من لسان العرب : 


من صفات القاضي أن يكون أهلا 0 فلا يجوز تولية الجاهل بالأحكام 
الشرعية » كالمقلّد » لقوله تعالى : « ولا نَمف مال لك به عل € [ الإسراء : 5١‏ ] 
ولقوله كلع : مسو A E‏ 
الجهل لا يدري طريقه . ولأنه لا يصلح للفتوى ٠‏ فالقضاء أولى . لأن الإفتاء إخبار غير 
هلزم » والقضاء إخبار ملزم » وإنما تحصل أهلية الاجتهاد بأمور : 

أحدها : أن يعرف من القرآن آيات الأحكام » وهي كما قيل خمسمائة » فيعرف 
الناسخ والمنسوخ . والعام والخاص » والعام الذي أريد به الخصوص » وعكسه . 
والمطلق والمقيد » والمحكم والمتشابه » والمجمل والمفصّل › ولا يشترط حفظه على 


ولا يضع الذمي في موضع يتفضل فيه مسلماً » وهو صحيح موقوفاً على عمر رضي الله عنه . 
(5) رواف أحمد فى المد رقم )۱۹۹۲١(‏ و(٥/۳٤)‏ » والبخاري رقم (11۸7) في الفتن . باب 
الفتنة التي تموج كموج البحر . والترمذي رقم (7777) في الفتن . والنسائي (71717/4) في 
القضاة باب النهي عن استعمال النساء في الحكم . والحاكم رقم (1708) و(۱۱۹/۳) » من 
حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 
إفة تقدم تخريجه ص )1٥۳(‏ . 
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ظهر القلب . قاله الروياني . قال الرافعي : ومنهم من ينازع ظاهر كلامه فيه . 

الثاني : أن يعرف من السنة الأخبار المتعلقة بالأحكام ويعرف منها ما ذكرناه في 
الكتاب العزيز › ويعرف المتواتر والاحاد والمرسل والمسند والمنقطع والمتصل › 
والجرح والتعديل . 

الثالث : أن يعرف أقاويل علماء الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم إجماعاً 
واختلافاً » لئلا يحكم بما أجمعوا على خلافه أو بقول ثالث . 

الخامس : أن يعرف كلام العرب لغة وإعراباً > وكصيغ الأمر والنهي والخبر 
الشرع ورد بالعربية » وبها يعرف ما ذكرناه » ويعرف إطلاقه وتقييده وإجماله وبيانه . 

قال الأصحاب : ولا يشترط التبحُر في هذه العلوم » بل يكفي معرفة جمل منها . 
قال الغزالي : واجتماع هذه الشروط متعذر في عصرنا لخلرٌ العصر عن المجتهد 
المستقل . 

فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة وإن كان جاهلاً أو فاسقاً » لثلا 
تتعطل مصالح المسلمين . قال الرافعي : وهذا أحسن . 

قال ابن الصلاح وابن أبي الدم : لا نعلم أحدا ذكر ما ذكره الغزالي » والذي قطع به 
العراقيون والمراوزة أن الفاسق لا تنفذ أحكامه » وقد ظهر بذلك بطلان ما قالاه والله 
أعلم . ظ 

قال : وأن يكون سميعاً بصيراً كاتباً متيقظاً : 

يشترط في القاضي السمع والبصر › فإن الأصم لا يفرّق بين الإقرار والإنكار . 
والأعمى لا يعرف الطالب من المطلوب . وقيل : تصح ولاية الأعمى › لأنه عليه 
الصلاة والسلام استخلف ابن أم مكتوم على المدينة وكان أعمى ٠‏ والمذهب القطع 
بالمنع » والخبر قيل بضعفه"'' وبتقدير الصحة محمول على ولاية الصلاة دون الحكم » 
وفي معنى الأعمى من يرى الأشباح ولا يعرف الصور › ولا يشترط أن يعرف الكتابة على 


)١(‏ نقول : رواه أبو داود رقم (۲۹۳۱) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » وهو حديث 
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الأصح . لأن المعنى المقصود د من الحكم يعرف بدونها ›» ود يشترط أن يكون متيقظأً . 
فلا يصح قضاء مغمّل اختل رأيه ونظره بمرض أو كبر ونحوهما . ويشترط أيضاً كونه 
ناطقاً متكلماً » فإن الأخرس لا يقدر على إنفاذ الأحكام والله أعلم . 

قال : ويستحب أن ينزل القاضي في وسط البلد . ويجلس في موضع بارز للناس 
لا حاجب دونه » ولا يقعد للقضاء فى المسحد : 

اعلم أن للقضاء آداباً : منها أن ينزل فى وسط البلد » لأنه أقرب إلى التسوية 
وحصول العدل » وقد نص عليه الشافعي » ومنها أن يجلس في موضع فسيح لثلا يتأذى 
الحاضرون بضيقه » وأن يكون بارزاً ليس دونه حجاب ٠.‏ ليهتدي إليه المتوطن 
والغريب › ويصل إليه كل أحد » ويستحب أن يكون خالياً من الحر والبرد والغبار 
والدخان » فيجلس في الصيف حيث يليق به » وكذا في الشتاء » وكذا في زمن الرياح » 
ومنها أن لا يتخذ حاجباً ولا بواباً . لأنه ريما قدم المتأخر ومنع من له ظلامة . فلو 
اتخذه كره إلا لحاجة . قال الماوردي ا اواد والاجانة ‏ ا 
حسن المنظر جميل المخبر عارفاً بمقادير الناس بعيداً عن الهوى » معتدل الأخلاق بين 
الشراسة واللين . ١‏ 

قال إمام الحرمين : إن كثرت الزحمة ورأى المصلحة في اتخاذه » اتخذه . وإلا 
فلا . وفي الروضة : إذا جلس للقضاء ولاتزحمة » كره أن يتخذ حاجباً على الأصح . 
ولا كراهة فيه في أوقات الخلوة على على الصحيح . وليحذر من الاحتجاب › لقوله عليه 
اده ولد 30 من اولاء انه اتسامن أبور المسلي تاسوب دود ا 
وفقرهم » احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره ٠6‏ و ا والترمذي : ومنها 
أن تخد لمحد هايا الققاء: فإن اتخذه » كرهء لآنه ينزه عن رفع الأصوات 
لا يكره الجلوس فيه » كما لا يكره لقراءة القرآن وسائر العلوم الشرعية والإفتاء . 

ولو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره في المسجد لصلاة أو غيرها » فلا بأس 
بفصلها فيه والله أعلم . 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (۱۳۳۲ و777١)‏ في الأحكام . وأبو داود رقم (5944) في الخراج والإمارة 
وإسناده حسن › ورواه أحمد بمعناه في المسند )۲۳۸/١(‏ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه 
بلفظ ١‏ من ولي فخ اش الناس شيئاً فاحتجب عن أولي الضعفة والحاجة احتجب e‏ 


القيامة » وهو حديث صحيح . 
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قال : ويسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء : في المحلس ٠‏ واللفظ › واللحظ : 

لاشك أن منصب الحكم موضوع للعدل . وميل القاضي عن ذلك جور وظلم › 
فلهذا يسوي بين الخص مين مع ما ذكره الشيخ في الدخول عليه وفي القيام لهما › وكذا 
في المجلس › فلا يقرب أحدهما أكثر من الآخر بعد أن يسوي بينهما في جواب 
السلام » فإن سلما » أجابهما معا » وإن سلم أحدهماء قال الأصحاب : يصبر حتى 
يسلم الآخر فيجيبهما . قال الرافعي : وقد يتوقف في هذا عند طول الفصل ٠‏ فإنه يمنع 
انتظامه جواباً . فإذا انتهيا إلى المجلس › أجلس أحدهما عن يمينه › والآخر عن 
شماله » والأولى على الإطلاق أن يكونا بين يديه . وفي حديث : ١‏ ثم ليقبل عليهما 
بمجامع قلبه » ولا يمازح أحدهما ولا يشير إليه ولا يسارره» ولا يلقن المدّعي بأن 
يقول : اذّعي عليه كذا » ولا المدعى عليه الإقرار أو الإنكار . 

وكذا يسوي بينهما في النظر إليهما والاستماع لهما وطلاقة الوجه وسائر وجوه 
الإكراه » فلا يخص أحدهما بشيء من ذلك . قال الله تعالى 9 كونوا مين اوسيل 4 
[ النساء : ٠١١‏ ] الآية . ثم هذه الأمور . التسوية فيها واجبة على الصحيح › واقتصر 
الذي قطع به العراقيون ٠‏ وقيل : يسوى بينهما فيه . قال الرافعي : ويشبه أن يجري 
الوجهان في سائر وجوه الإكرام » وما بحثه الرافعي صرح به الفوراني والله أعلم . 

) ووه 

لا يجوز أن يجلس الموكل إلى جانب القاضي ٠»‏ ويقول : وكيلي جالس مع الخصم 
والله أعلم . ) < 

قال : ولا يجوز أن يقبل هدية من أهل عمله : 

لا شك أن الرشوة حرام » لأنها من قبيل الأكل بالباطل » وقد نهى الله عنه > وهي ٠‏ 
صفة اليهود . وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم ٠»‏ 
رواه الإمام ايل والترمذي وصححة »© ولفظ ابن ماجه « لعنة الله على الراشي 
والمرتشي » وأما الهدية » فالأولى سد بابها » ثم إن كان للمهدي خصومة في الحال › 


)001 رواه أحمد في المسندر قم (5595) و(75/5١)»‏ والترمذي رقم )1١775(‏ في الأحكام باب 
ما جاء في الراشي والمرتشي . وابن ماجه رقم (۲۳۱۳) والحاكم رقم )7١55(‏ و(٤/۱۰۳)‏ › 
وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا : 


حرم قبول هديته في محل ولايته » وإن كان له عادة بالهدية لصداقة أو قرابة » وكذا 
لا يقبل هدية من لم تكن له عادة قبل الولاية وإن لم تكن حكومة ٠‏ قال رسول الله كلا : 
« هدايا العمال لول ويروى « سحت ؛ رواه الإمام أحمد . وفي « الصحيحين » 
بمعناه » واللفظ ١‏ ما بال العامل نبعثه فيقول : هذا لكم . وهذا أهدي لي . هلا جلس 
في بيت أبيه وأمه ؟ والذي نفسي بيده » وفي رواية « والذي نفس محمد بيده لا يأتي 
بشيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته » إن كان بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو 
شاة تيعر ‏ ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ‏ ألا هل بلغت ؟ ثلاثاً »”'' وإذا كان هذا 
في العمال » فالقاضي أولى . وإن كان المهدي لا خصومة له وله عادة بالهدية وأهدى 
قدر عادته ومثله » جاز أن يقبلها » لخروج ذلك عن سبب الولاية » وهذا هو الصحيح 
المنصوص . وقيل : لا يجوز . لإطلاق الأخبار » ولاحتمال حدوث محاكمة . فلو 
أهدى أكثر من المعتاد أو أرفع منه . مثل إن كان يهدي المآكل » فأهدى الثياب » لم 
يجز القبول » صرح به الماوردي » وتبعه البغوي وغيره » قال الماوردي : ونزوله على 
أهل عمله ضيفاً كقبول هديتهم والله أعلم . 

ولو كانت الهدية في غير عمله من غير أهله » فقيل : يحرم » والأصح المنصوص 
أنه لا يحرم » ولو أهدى إليه في عمله من هو من غير عمله » بإرسال الهدية وللمهدى 
حكومة » حرم » وكذا إن دخل بها بنفسه ولا حكومة له » لأنه صار من عمله 
بالدخول » وإن أرسلها ولا حكومة » ففي جواز القبول وجهان . 


فل" ينبغي أن يكون جواز القبول حيث جاز إذا كان يثق من نفسه بعدم الميل 
على ترك العدل » لا سيما في زماننا هذا الذي قد ظهرت فيه الرشوة فضلاً عن الهدية . 


واعلم أن الهدية لغير الحكام » كهدايا الرعايا بعضهم لبعض ٠‏ إن كانت لطلب 
محرّم أو إسقاط حق أو إعانة على ظلم » حرم القبول » والشفاعة » والمتوسط بين 
المهدي والآخر من قاض وغيره › وكذا ر بن لحرن والراقى × کید کک برك > 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم )۲۳٠۹۰(‏ و(414/0) » والبيهقي في السئن ١ ١78/١٠١‏ من رواية 
أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

(۲) رواه البخاري قم (51170) في الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي كك . ومسلم رقم 
(ATTY)‏ في الإمارة . باب تحريم هدايا العمال . وأبو داود رقم )۲۹٤7(‏ في الإمارة في هدايا 
العمال من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه . 
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إن وكلاه معاً وكان المهدي أو الراشي معذوراً لأجل خلاص حقه » حرم على 
المتوسط » لأنه وكيل الآخذ وهو محرّم والله أعلم . 

قال : : ويحتنب القضاء عاق عدر مراع + عند النعي + وعلة الحو CSS‏ 
وشدة السهر 2 والحزن 3 والفرح المفرط »> وعلد المرض > ومدأفعة الأخبثين 3 وغلبة 
النعاس . وشدة الحر والبرد : 

الأصل في ذلك كله قوله عليه الصلاة والسلام « لا يقضي الحاكم ب بين اثنين وهو 
اد وره الشات : ومان أنه عله الله والسلام لم يرد لتيب زليه + يل 
الاضطراب الحاصل له به المغيّر للعقل والخلق . وهو في هذه الأحوال التي ذكرها 
الشيخ مغيّر للعقل وإن تفاوتت فلا يتور الاجتهاد » وهل المنع للكراهة ؟ الذي صرح به 
الرافعي وجماعة أنه يكره 6 وكلام الماوردي يمتضى أنه الأولى ¢ فإ حكم في هذه 
الأحوال نفذ حكمه . | 
إا كان له e ma‏ وقال. : المحذور هو عدم توفيره 
على الاجتهاد » ولا يختلف الحال فيه بين الغضبين والله أعلم . 

قال : ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوى : 

إذا جلس الخصمان بين يدي القاضى ٠‏ فله أن يسكت حتى يتكلما » وله أن يقول : 
ليتكلم المدّعي منكما » وأن يقول للمدعي إذا عرفه : تكلم » وخطاب الأمين الواقف 
على رأسنه اول ۽ ؛ فإذا ادعى المدعي وفرع من دعواه ٠‏ لسو a‏ 
لا يطالب بالمال حتى يسأل المدعي » والصحيح الأول ٠‏ لأنه بسؤال القاضي تنفصل 
الخصومة ويظهر أثر الدعوى » فإذا سأله » نظر فى الجواب » إن أقرء فللمدعي أن 
يطلب من القاضي الحكم » وحينئذ يحكم بأن يقول : اخرج من حقه » أو ألزمتك 
الخروج من حقه وما أشبه ذلك » وهل يثبت الحق بمجرد الإقرار أم لا بد في ثبوته من 
قضاء القاضى كالبينة ؟ وجهان . أصحهما : يثبت بمجرد الإقرار »> بخلاف البينة › 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم )١19875(‏ و(7/5”) . والبخاري رقم (5179) في الأحكام باب هل 


يقضي القاضي أو ينتى وهو غضبان . ومسلم رقم )۱۷١۷(‏ في الأقضية . والترمذي رقم 
)١185(‏ في الأحكام وأبو داود رقم (089”) في الأقضية . والنسائي (۸/ ۲۳۷ و۲۳۸) في 
القضاة . باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 
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والفرق أن دلالة الإقرار على وجوب الحق جلية » والبينة تحتاج إلى نظر واجتهاد » وإن 
أنكر المدعى عليه » فللقاضي أن يسكت » وله أن يقول للمدعى : ألك بينة » هذا هو 
الصحيح . وقيل : لا يذكر شيئاً لأنه كالتلقين » فعلى الصحيح إن قال المدّعي : لي بينة 
حاضرة وأقامها. فلا كلام » وإن قال : لا أقيمها وأريد يمينه » مكّن منه » وإن قال : 
اسن لي ينه حاضرة + ا ی عليه :لم ا وإذا قال يرنه 
لي لا حاضرة ولا غائبة » سمعت أيضاً على الأصح › لأنه ربما لم يعرف أو نسي ثم 
عرف أو تذكر » وقيل : لا تسمع » للمناقضة والله أعلم . 

قال : ولا يحلف إلا بعد سؤال المدعى : 

لا يحلّف القاضي المدّعى عليه إلا بعد أن يطلب ذلك المدّعي . لأن استيفاء اليمين 
حقه »2 فيتوقف على إذنه › كالدين › فإن حلّفه قبل الطلب . فلا يعتد بها على 
الصحيح ٠‏ فعلى هذا يقول القاضي للمدّعي : حلّفه إن شئت » وإلا فاقطع طلبك عنه . 
ولو حلف المدّعى عليه بعد طلب المدّعي يمينه وقبل إحلاف القاضي ٠‏ لم يعتد بها 
أيضاً . صرح به القاضي حسين . ولو فوّض القاضي إلى الحالف اليمين فاستوفاها على 
نفسه » ففي الاعتداد بها وجهان والله أعلم . 

ج 

قال المدّعي : أبرأتك عن اليمين › سقط حقه في هذه الدعوى . وله استئناف 
الدعوى وتحليفه » قاله في «التهذيب» و «المهذب ٠»‏ وجزم به النووي في أصل 
«الروضة» . قال ابن الرفعة : ويظهر أنه مبني على قول العراقيين » أما على قول 
المراوزة » فيظهر أن لا تسوغ الدعوة عليه ثانياً والله أعلم . 

قال : ولا يلقن خصماً ولا يتعنت بالشهداء : 

ليس للقاضي أن يلقن خصماً دعوى › ولا كيف يدعي على الأصح . لما في 
ذلك من إظهار الميل » وضابطه أن لا يلقن أحدهما مايضر بالآخرء ولا يهديه 
إليه > مثل أن يقصد الإقرار فيلقنه الإنكار » أو يقصد النكول فيجرّؤه على اليمين أو 
بالعكس ٠‏ وفي معنى ذلك أن يتوقف الشاهد فيجرؤه على الشهادة أو بالعكس › إلا 
في الحدود التي تدرأ بالشبهات » وقول الشيخ : ولا يتعنّت بالشهداء وهذا نص عليه 
الشافعي رحمه الله فقال : ولا يجوز أن يتعنت الشاهد . قال الماوردي : وذلك من 


أوجه : 
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ا : أن يظهر التكيّر عليه والاستهزاء به » وهو ظاهر الستر وافر العقل » وكذا 
ذكره أ بو بو الطيب وار بن الصباع . 


الثاني : أن يسأله : من أين علمت هذا أو كيف تحملت أو لعلك سهوت . 
الثالث : أن يتبعه في ألفاظه ويعارضه › لأن في ذلك ميلا على المشهود له وإفضاء 
إلى ترك الشهادة » ولا يجوز أن يصرخ على الشاهد ولا ينهره والله أعلم . 
قال : ولا تقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته : 


العدالة في الشهادة معتبرة بنص القرآن العظيم » وصفتها تأتي إن شاء الله تعالى › 
فإذا شهد عند القاضي شهود » فإن عرف فسقهم » رد شهادتهم » ولم يحتج إلى بحث » 
وإن عرف عدالتهم > قبل شهادتهم » فلا حاجة إلى التعديل » وإن طلبه الخصم ولم 
يعرف حالهم » لم يجز قبول شهادتهم والحكم بها إلا بعد الاستزكاء والتعديل ؛ > سواء 
طعن الخصم فيهم أو سكت > لأنه إذا قبلهم وسأل الحكم بشهادتهم › > لزمه » ولا يجوز 
الحكم إلا بعد 0 عن شروط الشهادة » ولا يجوز الاكتفاء بأن الظاهر من حال 
ا العدالة » كما لا يجوز بأن الظاهر من حال من في دار الإسيلام اكتفاء بالدار , 
أقر الخصم بعدالتهم » فهل يحكم بلا بحث ؟ وجهان . قيل : نعم » لأن البخث 
حقه وقد اعترف بعدالتهم > والصحيح لا بد من البحث والتعديل من أجل حق 
الله تعالي . ولهذا لا يجوز الحكم بشهادة فاسق وإن رضي الخصم ؛ ولأن الحكم 
بشهادته يتضمن تعديله » والتعديل لا يثبت ت بقول واحد » ويكفي في التعديل أن يقول: : 
هو عدل » لأنه أثبت العدالة التي اقتضاها ظاهر إطلاق الآية في قوله تعالى : 
0 دوا دوق تلو تنگ € [ الطلاق : ؟ ] وهذاهو الصحيح الذي نص عليه الشافعي 
في كتاب « حرملة 6" '' ونص في موضع آخر منه أن يقول : عدل رضي » واشترطه بعض 
- الأصحاب » وقيل : لا بد أن يقول : هو عدل على ولي . 
قال الإمام : وهو أبلغ غيارات التزكية: ونص عليه الشافعي في «الأم» و١‏ اض 
لأن قوله : عدل لا يثبت العدالة على الإطلاق . لجواز أن يكون عدلا في شيء دون 
ليه ع شوق لويافة يرول ا كا عللة ابو | ا وغللة غر هيان العدل فد 
يكون ممن لا تقبل شهادته له » بأن يكون أباه أو ابنه » أو لا تقبل عليه لعداوة » فإذا 


)01( هو حرملة بن يحيى التجيبى » أبو عبد الله > من أصحاب الشافعي » توفي رحمه الله سنة 
U ۳(‏ . 
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قال : علي ولي ٠‏ زال الاحتمال » فإن علم أنه لا نسب بينهما ولا عداوة . لزم ذلك 
على التعليل الأول دون الثاني » قاله الماوردي والله أعلم . 
قال : ولا تقبل شهادة عدو على عدوه ولا شهادة والد لولده « ولا ولد لوالده : 


يشترط في الشاهد عدم التهمة » ولها أسباب » منها البعضية التي تشتمل على 
الأصول والفروع » ومنها العداوة . فلا تقبل 0 العدو على عدوه إذا كانت لأمر 
دنيوي » لقوله تعالى : # وَأَدَنََ أَلَا را * 1 لبقرة : ۲۸۲ ] والعداوة أقوى الريب . 
موي با يي اا ااا r PP‏ 
ولا ظنين في قرابة »5 رواه أبو داود ولم يضعفه » نعم ضعفه الترمذي . والغمر بكسر 
الغين المعجمة الشحناء . وقيل : العداوة : فإن قيل : بم تعرف العداوة ؟ فالجواب قال 
القاضي حسين : العدو هنا : من يظهر من أقواله وأفعاله مايظن به العداوة بحيث 
يشمت بمصائبه » ويحزن بمسارّه » ويتمنى له كل شر » وكلام الرافعي قريب منه . وعد 
الماوردي من أسباب العداوة القذف والغصب والسرقة والقتل وقطع الطريق » فلا تقبل 
شهادة المغصوب منه على الغاصب » ولا المسروق منه على السارق » ولا ولي المقتول 
على القاتل » وكذا المقذوف على القاذف » وما ذكره الماوردي نص عليه الشافعى والله 
١ 527‏ 
ولا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل . ولا شهادة الولد لوالده وإن علا > لقوله 
تعالى : ل ديم أقسط عند أله وأفوم للكة وَأَديَ أل َر € [ البقرة 5 : 38 ] والريبة 
هنا حاصلة لشدة الميل والمحبة » وقد قال ية : « فاطمة بَضعة مني ““ أي قطعة وإذا 
كان الولد جزءاً » أشبهت الشهادة له شهادة الشخص لنفسه . وقد جاء زيادة من تتمة 
الحديث « ولا شهادة الولد لوالده» ولا الوالد لولده » وتكلم العلماء في هذه الزيادة › 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (۲۲۲۹) في الشهادات باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته من حديث عائشة 
رضي الله عنها » وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف . وقال الترمذي : هذا حديث 
غريب . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو . ولكن له شاهد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن 
اج جهن ده مر نوها بافظ و حون او اتن ولا غو ر زانرولا زالية ولا دی شير على 
أخيه » أخرجه أحمد في المسند رقم (7/ )3١5‏ وأبو داود رقم (700”) . والبيهقي )۲٠٠/٠١(‏ 
فهو حديث حسن . 

(۲( رواه أحمد في المسند رقم )۱۸٤٤۸(‏ و(٤/‏ ۳۲۸) » والبخاري رقم (057”) في فضائل أصحاب 
النبي ككل . ومسلم رقم )۲٤٤۹(‏ في فضائل الصحابة . وأبو داود رقم )۲٠۷۱(‏ في النكاح . 
والترمذي رقم (35877) في المناقب من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه . 
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فإن صحت » وإلا ففي قوله : ١‏ ولا ظنين في قرابة » دليل عليه . وفي القديم أنها 
تقبل » وبه قال المزني وأبو ثور وابن المنذر » واحتجوا بأن الشخص لا يكون صادقاً في 
شيء دون شيء » والمذهب المعروف الأول › وما ذكروه باطل يمنع شهادته لنفسه "٠‏ 
ويؤخذ من قول الشيخ : أنه يقبل شهادة بعضهم على بعض ٠‏ وهو كذلك ٠‏ وفي مقالة : 
لا تقبل شهادة الولد على الوالد مما يقتضي قصاصاً أو حد قذف , لأنه لما لم يقتل بقتله 
ولا يحد بقذفه » لم يحد ولم يقتل بقوله » والأول هو الصحيح والله أعلم . 
و ظ 
شهد الابن على أبيه أنه طلق ضرة أمه » فهل يقبل ؟ قولان : قيل : لا » لأنه متهم 
يج إلى أمه نفعاً لانفرادها به » فهي شهادة لأمه . والأصح القبول » لأنها شهادة على 
أبيه لغير أمه . ولو شهدا على أبيهما أنه قذف أمهما . لم تسمع » لأنها شهادة للأم والله 
ا 
: ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان 
بما فيه : 
اعلم أنه يجوز الدعوى على الميت الذي لا وارث له معين » وعلى الصبي الذي 
لا نائب له بالاتفاق عنا ومن آبي خنيفة + وكذا يجوز الدعوى على الغائب الذي لا وكيل 
له على المشهور المقطوع به » واحتج له بقوله تعالى : 8 كَحَمْ بألا بالق 4 [ ص : 
7 ] وما شهدت به البينة حق » فوجب الحكم » ولقوله عليه الصلاة والسلام لزوجة 
أبي سفيان « خذي ما يكفيك ““ فإنه قضاء على غائب » وقام عِلمه عليه الصلاة 
والسلام بأنها زوجته مقام البينة . وقوله بي : « خذي » دليل على أنه ليس بفتوى › وإلا 
لقال : لا بأس ونحوه » وقال عمر رضي الله عنه في قضية الأسيفع : « من كان له دين 
فلأتنا غداً» فإنا بايعوا ماله وقاسموه بين غرمائه » وكان غائباً . رواه مالك في 
« الموطأ» » وفي آخر الأثر « وإياكم والدَّين » فإن أوله هم وآخره حرب »“ ولأن في 
لصحي عات اياك الوب 1 يعجز الممتنع من ال سو ل واس 
القاضي حسين بالغيبة ما إذا حضر المجلس › فهرب قبل أن يسمع الحاكم البينة أو 


)1١(‏ رواه أحمد في المسند (/ا9ه؟) و(597/5) › والبخاري رقم (0560) في الأيمان والنذور باب 
كيف كان يمين النبي ا ومسلم رقم (5١/ا١)‏ في الأقضية باب قضية هند . وأبو داود رقم 
(07") في البيوع . والنسائي (5177/4) في القضاة . 

(۲) رواه مالك فى الموطأ (۲/ )۷۷١‏ » والبيهقى فى السنن (59/7) وإسناده ضعيف . 
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بعده » وقبل الحكم » فإنه يحكم عليه قطعاً . فإذا حكم حاكم على غائب بشهادة 
شاهدين » أو بإقراره » أو بنكوله › ويمين المدعي › والمحكوم به حق في ذمته أو 
ا عر التشاء عل ااب يد كنا ج اع آل عار ر فال 
المدعي أن يكتب إلى قاض البلد الذي فيه الخصم لتعذر اجتماعهما أو خشية التأخير أو 
غير ذلك » كتب إليه بما حكم به » وهذا لا نزاع فيه » لأن حكمه لزم » فلزم كل واحد 
تنفيذه » بخلاف ما لو ثبت عنده ولم يحكم حيث يفصل بين قرب المسافة وبعدها . لأن 

مع القرب يسهل إحضار الشهود . ثم للإنهاء طريقان : 

أحدهما : أن يشهد على حكمه عدلين يخرجان إلى ذلك البلد » والأولى أن يكتب 
بذلك كتاباً أولا » ثم يشهد . 


وصورة الكتاب : حضر فلان وادعى على فلان الغائب المقيم ببلد كذا » وأقام علي 
شاهدين ٠‏ وهما فلان وفلان ٠‏ ودلا عندي ٠‏ وحلف المرّعي ٠‏ وحكمت له بالمال » 
فسألني أن أكتب إليك كتاباً في ذلك ٠‏ فأجبته » وأشهدت ت بذلك فلاناً وفلاناً ٠‏ ويجوز 
أن يقتصر على : حكمت بكذا لحجة أوجبت الحكم > لأنه قد يحكم بشاهد ويمين أو 
بعلمه إن جوزناه . 

رهت حلا راقم ها اقاي م ا ,ا ن اد وین اناك 
فينبغي أن يقرأ الكتاب » أو يقرأ بين يديه عليهما . e‏ : اشهدا عليّ بما فيه › 
أو على حكم اليمين فيه . 

و الف لان اا : اه ل ار هدارا على ره ا تا إلى 
فلان » أجزأ. وفي وجه : يكفي مجرد القراءة عليهما ولو لم يقرأ الكتاب عليهما ولم 
يعلما بما فيه . 

وقال القاضي : أشهدكما على [ أن ].هذا كتابي وما فيه خطي . ٠‏ لم يكفاء. ولم 
يكن لهما أن يشهدا على حكمه . لأن الشيء قد يكتب بلا قصد تحقيقه » ولو قال : 
أشهدكما علي بما فيه حكمي » أو علي أني قضيت بمضمونه » لم يكف عل الصحيح 
حتى يفصل ما حكم به . 

واعلم أن التعويل على الشهود والمقصود من الكتاب التذكرة » ولهذا لو ضاع 
الكتاب أو انمحى » وشهدا بمضمونه المضبوط عندهما » قبلت شهادتهما » وقضى 
بها » ويشترط إشهاد رجلين عدلين ٠‏ فلا يقبل رجل وامرأتان » وقيل : يقبل إن تعلقت 
بمال » والصحيح الأول والله أعلم . قال : 
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نسل - فى الق 

ويفتقر القاسم إلى سبعة شرائط : : الإسلام . والبلوغ › والعقل › والحرية › 
والذكورة . والعدالة »> والحساب . فإن تراضى تخد يقسم بينهما > لم يفتقر 
إلى د 


الأصل في القسمة الكتاب والسنة وإجماع الأمة › قال الله تنا : 9 وَإِدَا حَصّرٌ 
الْقَسَمَةَ * [ النساء : ۸ ] وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ الشفعة فيما ق 
الحديث » وقسم عليه الصلاة والسلام الغنائم » وكذا الخلفاء الراشدون من بعده . ثم 
القسمة تارة يتولاها الشركاء بأنفسهم » وتارة يتولاها منصوب القاضي › فإن تولاها 
منصوب القاضي › باحر ا e Cale‏ د والذكورة والعدالة » 
لأنها ولاية » ومن لم يتصف بذلك فليس أهلاً للولاية » ويشترط أيضاً أن يكون عالماً 
بالقسمة » يعنى بالحساب والمساحة › آلة سي واعتبر الماوردي والبغوي 
مع ذلك اا تال لدي يشترط أن يكون عالماً بالقيم لاحتياجه إلى 
ذلك أم يستحب ؟ وجهان . ظ 


ولو نصب الشركاء من يقسم بينم ٠‏ فإن جعلوه وکیل » فلا يشتر يشترط ذلك 6 بل 
يجوز أن يكون عبداً أو فاسقاً > صرح به جماعة . قال الرافعي : كذا أطلقوه > وينبغي 
أن يكون في العبد الخلاف في توكيله في البيع » وإن نصبه الشركاء حكماً » فقد أطلق 
البندليجي وأبو الطيب وغيرهما أله يعتبر فيه صفات قاسم الحاكم . قال ابن الصباغ بعد 
ذكره ذلك : ينبغي إذا قلنا باعتبار الرضا بعد القرعة أنه لا ۽ يشترط عدالته وحريته . 





' إل نيفق ف اهبا ونان ا الرضا بعد القرعة › لأن القائل به‎ U 
. يجعل تمام التحكيم موقوفاً على هذا الرضى » فهو حينئذ بعد الرضا قسمة من حاكم‎ 
. فاشترطت فيه صفات الحاكم . كما اشترطناها في التحكيم في الأموال وإن لم يلزم‎ 
. حكمه فيها إلا بالرضا بعده عند هذا القائل » وهذا كله إذا لم يكن في القسمة تقويم‎ 
[ . فإن كان » فسيأتي إن شاء الله تعالى والله أعلم‎ 


21 0 أحمد : في الك رقم /)g (TVET)‏ 41( 4 والبخاري رقم (۲۱۳۸) في الشفعة فيما لم 
. ومسلم رقم )١1١0(‏ في المساقاة . باب الشفعة » والترمذي رقم ( ١‏ في الأحكام 


)١759( -‏ وأبو داود رقم )۳0۱€( في البيوع . والنسائي (۷/ ٠١‏ ۰( في البيوع باب 2 
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قال : وإذا كان فيها تقويم . لم يقتصر فيها على أقل من اثنين : 

ع أن الأملاك المتتركة ا غل رع عند ارا کت ا برد 
وقسمة لا رد فيها » وعند المراوزة على ثلاثة أنواع : قسمة فيها رد » وقسمة تعديل » 
وفسمة إفراد » فقسمة الإفراد تسمى قسمة المتشابهات . وإنما تجري في الحبوب 
والدراهم والأدهان وسائر المثليات › وكذا تجري في الدار المتفقة الأبنية » والأرض 
المتشابهة الأجزاء › وما في معناها » فتعديل الأنصباء في المكيل بالكيل » وفي 
الموزون بالوزن » والأرض المتساوية تجزء أ مان ددا او إن یوت 
بأن كانت لثلاثة أثلاثاً» فتجعل ثلاثة لة أجزاء متساوية » ثم تؤخذ ثلاث رقاع متساوية › 
ويكتب على كل رقعة اسم شريك › > أو جزء من الأجزاء » ويميز بعضها عن بعض بحد 
أو جهة أو غيرهما » وتدرج في بنادق متساوية وزناً وشكلاً من طين أ أو شمع ونحوهما . 
وتجعل في حجر رجل لم يحضر الكتابة والإدراج » فإن كان صبياً أو أعجمياً كان 
أولى . > ثم يأمر بإخراج رقعة على الجزء الأول إن كتبت أسماء الشركاء » فمن خرج 
اسمه أخذ » ثم يؤمر بإخراج رقعة أخرى على الجزء الذي يلي الأول › > فمن خرج اسمه 
أل وتعيّن الباقي للثالث » وكما تجوز القسمة بالرقاع المدرجة تجوز بالعصى 
والخصى ونحوهما » وإذا طلب أحد الشركاء في هذه القسمة المنع › أجبر الممتنع على ظ 
د طبارو ويتخلص من سوء المشاركة » وتسمى هذه قسمة إجبار كما 


النوع الثاني : قسمة م والمشترك الذي تعدل سهامه : تارة يكون شيئاً 
واحداً > وتارة تكون ش سيئين شيئين فصاعدا» فإن كان شيئاً واحدا كالأارض 2 تختلف أجزاؤها 


لاختلافها في قوة النبات والقرب من الماء ونحو ذلك » فيكون ثلثها لجودته كثلثيها 
بالقيمة مثلاً » > فيجعل هذا سهماً . وهذا سهماً إن كانت بينهما نصفين » وإن كانت 
شيئين فصاعداً » فإن كانت عقاراً كدارر ين أو حانوتين متساوبي القيمة » فطلب أحدهما 
القسمة »› بأن يجعل لهذا دازا و ليذ دارا + > لم يجبر الممتنع > سواء تجاور الحانوتان 
3 الداران أم لا » لاختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية » فلو كانت دكاكين 
صغاراً متلاصقة » لا يحتمل أحادها القسمة » ويقال لها : العضائد » فطلب أحدهما 
القسمة أعياناً » > فهل يجبر الممتنع ؟ 


وجهان : أحدهما : لا كالمفترقة › وكالدور » أصحهما : نعم يجبر للحاجة › 
وكذا حكم الخان المشتمل على بيوت ومساكن › ولو كانت دار بين اثنين لها علو 
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وسفل » فطلب أحدهما قسمتها علواً أو سفلاً » أجبر الآخر عند الإمكان » وإن طلب 
أحدهما أن يجعل العلو لواحد؛ والسفل لآخرء لا يجبر كذا أطلقه الأصحاب» وإن كان 
غير عقار» كأن اشتركا في دواب أو أشجار أو ثياب ونحوها » فإن كانت من نوع واحدء 
وأمكن التسوية بين الشزيكين عدداً » فالمذهب أنه يجبر على قسمتها أعياناً » لقلة 
اختلاف الأغراض فيها » بخلاف الدور » وإن لم تمكن التسوية » كثلاثة أعبد بين اثنين 
بالسوية » إلا أن أحدهم يساوي الآخرين في القيمة » فإن قلنا بالإجبار عند استواء القيمة 
وهو المذهب » فهنا قولان كالأرض المختلفة الأجزاء » وإن كانت الشركة لا ترتفع إلا 
عن بعض الأعيان » كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما مئة والآخر مئتان » فطلب أحدهما 
القسمة ليختص من خرجت له القسمة بالخسيس ويكون له في النفيس ربعه » فميه 
خلاف » والأرجح لا إجبار هنا » لأن الشركة لا ترتفع بالكلية » وإن كانت الأعيان 
أخناسا گدواب رات وح وتر و دل أو اف لن لخت قربي 
وضأن ومعز » وثوبين كتاب وقطن ونحو ذلك » فطلب أحدهما أن يقسم ااا ار 
أنواعاً. لم يجبر الآخر . وإنما يقسم بالتراضي ٠‏ وكذا لو اختلطت الأنواع وتعذر التمييز 
كتمر جيّد ورديء » فلا قسمة إلا بالتراضي على ما قطع به الجمهور وهو المذهب . 


النوع الغالق > فة الرى:» .وصورتها ۶ ٠‏ أن يكون في أحد جانبي الارضن ر او 
شجر » أو في الدار بيت لا يمكن قسمته » فتضبط قيمة ما اختص ذلك الجانب به ؛ 
وتقسم اللأرض والدار على أن يرد من يأخذ ذلك الجانب تلك القيمة » وهذه لا إجبار 
عليها بلا خلاف › لأنه دخل في ذلك ما لا شركة فيه › وکا الو كان هما عندان 
ونحوهما بالسوية» وقرمة انا ألف» وا ما و واا على ان د واد 
النفيس مئتين ليستويا » هذا هو المذهب المشهور . نعم لو تراضيا بقسمة الرد جاز › 
OT YF‏ يع » وقسمة الأجزاء إفراز على الراجح 

يشتوط الرذ في الرضا بعد خروج القرعة › yy‏ 
ترط الرضا بعد القرعة على الراجح » > كقولهما : رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته 
القرعة . إذا عرفت هذا » فإن لم يكن في القسمة تقويم وقد أمر الحاكم بها جبراً » جاز 
قاسم واحد » لأن قسمته تلزم بنفس قوله » فأشبه الحاكم » وهذا هو المذهب » وبه 
قطع جماعة . وإن كان في القسمة تقويم » لم يكف إلا قاسمان » لأن التقويم لا يثبت 
| بای > كذا حكاه الرافعى والبندنيجى والماوردي والرويانى والبغوي وصاحب 
«الكافي» » وتبعهم النووي :قال ا 7 وقضيته أن ال لواحد سماع 
البينة بالتقويم وأن يحكم به » لا يكفي . وقد قال الإمام : إن ذلك سائغ » وعبارة 
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«الروضة» : إن كان تقويم » اشترط اثنان » وللإمام أن ينصب قاسماً يجعله حاكماً في 
التقويم ‏ ويعتمد في التقويم على عدلين › وقال ابن الرفعة : إن تعلقت بصبي أو 
مجنون » اشترط اثنان » وإلا فلا » وقضية كلام ابن الرفعة أن ذلك يجري فيما لا تقويم 


شه . 


راف أنه لو فوّض الشركاء القسمة إلى واحد افيه جاز بلا خلاف » قاله 
الرافعي > وتبعه النووي . 


قال : وإذا دعا أحد الشريكين إلى قسمة ما لا ضرر فيه » لزم الآخر إجابته : 


الأعيان المشتركة إذا طلب أحد الشريكين أو الشركاء قسمتها وامتنع الآخر » ينظر » 
إن كان لا ضرر في القسمة » أجبر الممتنع » وذلك كالثياب الغليظة التي لا تنقص 
بقطعها » والأراضي والدور والحبوب ونحو ذلك » لأنه لا ضرر › وإن كان عليها ضرر 
كالجواهر والثياب النفيسة التي تنقص بقطعها . أو الرحا أو البئر أو الحمام الصغير » لم 

يجبر الممتنع » لقوله بي : « لا ضرر ولا ضرار »''' ولنهيه عليه الصلاة والسلام عن 

إضاعة المال » فلو طلبوها من الحاكم » وكانت المنفعة تبطل بالكلية » لم يجبهم 
ويمنعهم أن يقتسموا بأنفسهم لأنه سفه » وإن نقصت » كسيف يكسر › PR‏ 
الأصح › لكن لا يمنعهم أن يقتسموا بأنفسهم » وإن كان على أحدهما ضرر دون 
الآخر » مثل أن يكون لأحدهما عشر الأرض ٠‏ والآخر تسعة أعشار ؛ وإذا قسمت أمكن 
صاحب الأعشار الانتفاع بها دون الآخر » فإن طلب صاحب العشر » لم يجبر الآخر 
على الأصح » وإن طلبها الآخر » أجبر صاحب العشر على الأصح » لأن صاحب العشر 
عو لماي ايد ع سعط ويد ووه EN a‏ 

. قلت : ينبغي أن يقال : إن كان صاحب العشر له ملك ملاصق إلى ما يحصل له 
9 1 موات ٠‏ وبالإضافة إلى ذلك ينتفع به » فينبغي الإجبار لدفع سوء المشاركة 
) وحصول الانتفاع والله أعلم . قال : 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ (۲/ )۷٤٠١‏ من طريق عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن النبي كَل وهذا 
سند صحيح إلا أنه مرسل . ورواه لوعي ل من حديث آبي سعيد الخدري الدارقطني )/ VY‏ 
و٤/۲۲۸)‏ . والبيهقي (59/5) والحاكم (۲/ ۵۷ و۸٥)‏ ورواه أحمد في المسند (۳۱۳/۱) . 
وابن ماجه رقم (7741) والدارقطني )۲۲۸/٤(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . ورواه 
أحمد (۰۵/ ۳۲۹٣‏ و۳۲۷) وابن ماجه رقم (77140) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو 
حديث صحيح بطرقه وشواهده . 
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فصل في البينة 


وذ كان مع المدعي بي سممها الحاكم » وحكم له بها » فإن لم تكن ين » فالقول 
قول المدعى عليه : 


الأصل في الدعاوي قوله ية : « لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال 
وأموالهم » ولكن اليمين على المدعى عليه »"'' رواه الشيخان » واللفظ لمسلم . وفو 
البيهقي « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه »7 والمعنى في جعل البينة في 
جانب المدعي ٠‏ لأنها حجة قوية بانتفاء التهمة » لأنها لا تجلب لنفسها نفعاً ولا تدفع 
عنها ضرراً » وجانب المدعي ضعيف . لأن ماءيقوله خلاف الظاهر » فكلف الحجة 
القوية ليقوى بها ضعفه » واليمين حجة ضعيفة » لأن الحالف متهم يجلب لنفسه النفع › 
وجانبه قوي . إذ الأصل براءة ذمته » فاكتفوا منه بالحجة الضعيفة » والصحيح أن 
المدّعي من يخالف قوله الظاهر » والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر . فإذا أقام 
المدعي البينة » قضي له بها ولو كان بعد حلف المدعى عليه » لإطلاق الخبر » وقدمت 
اله على النمين + رة الف ,من ج الك روهز لرا ات البينة ا + 
فإن لم يكن بينة » فالقول قول المدعى عليه » للحديث . وفي ١‏ الصحيحين» : قضى 
رسول الله كل باليمين على المدعى عليه" والله أعلم . 


قال : وإن نكل عن اليمين » ردت على المدعي فيحلف ويستحق : 


"كان الخ العدعى ره ا مدان كم ف وك الاي عليه بردت 
اليمين على المدعى ؛ أنه عليه الصلاة والسلام رق اليفين على طالب الحق » ذكره 


١ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم (۳۱۷۸) و(١747/1)‏ » والبخاري رقم )٤٥٥۲(‏ في تفسير سورة آل 
عمران » ومسلم رقم )١9١١(‏ في الأقضية . وأبو داود رقم )”51١9(‏ في الأقضية . والترمذيِ 
رقم )١747(‏ في الأحكام . والنسائي )١58/4(‏ في القضاة باب عظة الحاكم على اليمين . 

(؟) رواه الترمذي رقم )۱۳١١(‏ في الأحكام » باب ما جاء في أن البينة على المدعي ٠‏ واليمين على 
المدعي عليه » والبيهقي في السنن (١١/907؟1).‏ وحسنه الحافظ في الفتح )۲۸۳/١(‏ وهو 
حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

(۳) رواه أحمد في المسند رقم ۳٤۳/۱(‏ و87”) والبخاري رقم(54١09١‏ و51138١)‏ ومسلم رقم 
(۱۷۱۱) وأبو داود رقم )”5١19(‏ . والترمذي رقم )١47(‏ والنسائي )١18/4(‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما . 00 
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البيهقي والدارقطنى ° وقد ردت اليمين على زيد بن ثابت » فحلف » وعلى عثمان فلم 
يحلف » وهو مستفيض عن الصحابة رضي الله عنهم » ولم يظهر منهم مخالف . فإن لم 
يمكن تحليفه الآن » كالصبي والمجنون » فالمشهور انتظار البلوغ والإفاقة » وإن كان 
الحق لغير معين . كالمسلمين » كمن مات ولاوارث له إذا وجد فى دفتره ما يدل 
عليه » أو ادعى الموصى إليه أنه أوصى للفقراء بكذا » فإنه والحالة aT‏ المدعى 
عليه حتى يحلف أو يدفع الحق . لأنه لا يمكن القضاء بالنكول بلا يمين » لأن الحق 
يثبت بالإقرار أو البينة » وليس النكول واحداً منهماء» ولا يمكن رد اليمين » لأن 
المستحق غير معين » ولا يمكن تركه لما فيه من ترك الحق » فتعين الحبس لفصل 
الخصومة . وقيل : يقضى بالنكول » ويؤخذ منه الحق للضرورة . وفي وجه : يخلّى . 
ومتولي المسجد والوقف » هل يحلف إذا نكل المدعى عليه ؟ ففيه أوجه . المرجح 
لا > وقيل نعم » وقيل : إن باشر السبب بنفسه حلف . وإلا فلا » فعلى الصحيح هل 
يقضى بالنكول أو يقف حتى تقوم بينة ؟ وجهان والله أعلم . 

قال : وإذا تداعيا عيناً في يد أحدهما . فالقول قول صاحب اليد » وإن كان في 
أيديهما تحالفا ويجعل بينهما : 

إذا تداعى اثنان عيناً ولا بينة » فإن كانت في يد أحدهما » فالقول قوله مع يمينه › 
لان الت بق کین مرفي ال عه "قال كان ب وین رخا هن البهوة ارظن + 
فجحدني ٠‏ فقدمته إلى النبي بلا ٠‏ فقال كَل : ألك بينة ؟ قلت : لا » فقال لليهودي : 
احلف . فقلت : يا رسول الله إذاً يحلف ويذهب بمالي ٠‏ فأنزل الله تعالى : # ل أَلَدَنَ 
عافد بهد آله ويم كما قلا © الآية [ آل عمران : ۷۷ ] رواه أبو داو د وأخرجه 
مسلم بنحوه والبخاري”'' بأتم منه » وإن كان المدعى في أيديهما . أو لم يكن في يد 
واحد منهماء حلفا وجعل بينهماء لأنه عليه الصلاة والسلام قضى بمثل ذلك والله أعلم . 

فرع 

تداعيا دابة » ولأحدهما عليه حمل » فالقول قول صاحب الحمل مع يمينه لانفراده 

في الانتفاع بالدابة » فلو تداعيا عبداً لأحدهما عليه ثوب » لم يحكم له بالعبد » والفرق 


)01( رواه الحاكم (5/ )٠٠١‏ والبيهقي في السئن ( او 

(۲( رواه البخاري رقم (0) في الأيمان باب قول الله تعالى # له الذي مرون د َد أله ويم 4 
ومسلم رقم (۱۳۸) في الأيمان . وأبو داود رقم )۳۲٤۳(‏ في الأيمان والنذور . والترمذي رقم 
(6 في التفسير باب ومن سورة آل عمران . 
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أن كون الحمل على الدابة انتفاع به » فيده عليها » والمنفعة في لبس الثوب للعبد 
لا لصاحب الثوب » فلا يد له » قاله البغوي . ولو تداعيا دابة حاملاً » واتفقا على أن 
الحمل لأحدهما » فهى لصاحب الحمل . ولو تداعيا دابة ثلاثة > واحد سائقها . 
رواسا وال رركا فال ول ال اكب لوجر دااع في حقه : 
هذا هو الصحيح » بخلاف ما إذا تنازع اثنان جداراً وعليه جذوع لأحدهما » فإنه بينهما 
ينتفعان به وإن امتاز صاحب الجذوع بزيادة » كما لو كان في دار ولأحدهما فيها متاع ٠»‏ 
فإنها بينهما . ولو تنازع اثنان دابة في إصطبل أحدهما ويدهما عليها » فهي لهما إن كان 
فيه دواب لغير مالكه » وإلا فهى لصاحب الإصطبل . فلو تنازعا عمامة فى يد أحدهما 
عرفا و ين اا ر ونه معنا رجا ا کا ر اة ادحا فى صن 
الدار » والآخر فى دهليزها أو على سطحها . ولو كان غير محوط » فإنها لهما . قال 
الماوردي : ولو تنازعا شيئاً في ظرف › ويد أحذهما على الشيء › ويد الآخر على 
الظرف » اختص كل منهما بما في يده لانفصال أحدهما عن الآخر › بخلاف ما لو 
تنازعا عبداً » ويد أحدهما عليه » ويد الآخر على ثوبه » فإنه لمن يده على العبد . 


لا لمن يده على ثوبه » بخلاف العكس والله أعلم . 


قال ل ا ا ا E CS O‏ ف تل 
غيره » فإن كان إثباتاً حلف على البت » وإن كان نفياً حلف على نفي العلم : 


من حلف على فعل نفسه › حلف على القطع نفياً كان المحلوف عليه أو إثابتاً . 
لل ع ALC O DAR‏ 
العلم إذا لم يكن عبده أو بهيمته » فيقول : والله ما علمت أنه فعل كذا » لأنه لا طريق له 
إلى القطع بنفيه » فلم يكلّف به » كما لا يكلف الشاهد بالقطع فيما لا يمكن فيه القطع . 
فلو حلف على القطع » اعتدّ به » قاله القاضي أبو الطيب وغيره . وإن كان إثباتاً . 
حلف على البت لإمكان الإحاطة . قال الرافعى هنا : وكل ما يحلف فيه على البت 
لا يشترط فيه اليقين » بل يكفي ظن مؤگد ينشأ من خطه أو خط أبيه أو تكول خصمه . 


وقال ابن الصباغ : إذا وجد بخط أبيه أو أخبره به عدل . جاز أن يحلف عليه إن 
غلب على ظنه صدق ذلك » وإن وجده بخط نفسه . لم يطالب به » ولم يحلف عليه 
حتى يتيّنه » لأنه في خطه يمكنه التذكر > بخلاف خط أبيه » واقتصر الرافعي على 
حكايته عنه عن الأصحاب في كتاب القضاء . قلت : وكلام الماوردي يوافق المذكور 
هنا » ولفظه : إذا رآه في جانب يغلب على ظنه صحته » أو أخبره به عدل » فيجوز أن 
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يدعي به . وهل له أن يحلف إذا ردت اليمين عليه أو شهد له به شاهد ؟ فيه وجهان : 
أصحهما نعم والله أعلم . 

وقول الشيخ : إن الحلف على نفي فعل الغير » يكون على نفي العلم » كذا ذكره 
الرافعي والنووي وغيرهما » وينبغي أن يكون ذلك في النفي المطلق . أما نفي الفعل 
المقيد بزمن » فيكون على البت لإمكان الإحاطة > ويشهد له قولهم : إن الشهادة على 
النفي لا تجوز . إلا أن يكون محصوراً فتجوز والله أعلم . 

فرع 

من له عند شخص حق » ولیس له بينة » وهو منكر » فله أن يأخذ جنس حقه من 
1ان قتن ونول باحد حير ت . وفيه وجه » فإن لم يجد إلا 

غير الجنس » جاز له الأخذ على المذهب هب الذي قطع به جمهور الأصحاب . ولو أمكن 
تحصيل الحق بالتقاضي » بأن كان مَن عليه الحق مقرَاً مماطلاً أو منكراً » وعليه البينة » 
أو كان يرجو إقراره . ولو حضر عند القاضي وعرض عليه اليمين » فهل يستقل بالأخذ 
أم يجب الرفع إلى القاضي ؟ فيه خلاف . الراجح جواز الأخذ . وتشهد له قضية هند › 
ولأن في المرافعة مشقة ومؤنة وتضييع زمان . ثم متى جاز له الأخذ فلم يصل إلى حقه 
إلا بكسر الباب ونقب الجدار » جاز له ذلك » ولا يضمن ما أتلف » كمن لم يقدر على 
دفع الصائل إلا بإتلاف ماله فأتلفه » لا يضمن . هذا هو الصحيح ٠»‏ وفي مقالة شاذة : 
يضمن والله أعلم . قال : 

فصل في الشهادة 

ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمسة أوصاف : الإسلام » والبلوغ . 
والعقل › والحرية » والعدالة : 

الشهادة : الإخبار , بما شوهد . والأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع الأمة » قال 
الله تعالى : « واشهدوا إا ايش 4 [ البقرة : 787 ] وهو أمر إرشاد. وسئل 
رسول الله َة عن الشهادة › فقال : ترى الشمس ؟ قال : نعم » فقال : على مثلها 
فاشهد أو دع ۲ والآيات والأخبار فيها كثيرة » ثم للشاهد صفات معتبرة في قبول 


۰ وصححه » وقال الذهبي في التلخيص واه‎ )۷١ ٤0( رواه الحاكم في المستدرك (:/48) رقم‎ )1١( 
فعمرو بن مالك البصري . قال ابن عدي : كان يسرق الحديث . وابن مسمول ضعفه غير‎ 
= في الشهادات . باب التحفظ في الشهادة والعلم بها‎ )151/٠١( واحد . والبيهقي في السنن‎ 
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شهادته » منها الإسلام » فلا تقبل شهادة كافر ذمياً كان أو حربياً » سواء شهد على مسلم 
أو كافر » واحتج له الرافعي بقوله ية : « لا تقبل شهادة أهل دين على غير دين أهلهم . 
إلا المسلمونء فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم »"“ وهذا الحديث رواه 
عبد الرزاق بمعناه مرسلاً » ورواه البيهقي وضعفه » ويحتج بذلك بأن الشهادة نفوذ قول 
على الغير » وذلك ولاية » والكافر ليس من أهل الولايات . 

ومنها البلوغ » فلا تقبل شهادة الصبي وإن كان مراهقاً . 

ومنها العقل » فلا تقبل شهادة المجنون » لأن الصبي والمجنون إذا لم ينفذ قولهما 
في حق أنفسهما إذا أقراء ففي حق غيرهما أولى © ويحتج أيضاً بقوله تعالى : 
« قدو سَهِمِدَنِ ن يَجَالِحكُمْ € - ١‏ من يَصَوْنَ من ألشُبَدَآةِ © [ البقرة : ۲۸۲ ] 
فالصبي ليس من الرجال » وهو والمجنون ممن لا يرضون للشهادة . 

ومنها الحرية » فلا تقبل شهادة الرقيق قِنآً كان أو مدبّراً أو مكاتباً أو أم ولده لقوله 
تعالى : « وَأَشْهِدُوأْ دو عَدْلٍ ينك ) [ الطلاق : ۲ ] والخطاب للأحرار » لأنهم 
ردن جنيع افا ا ك س غر اكا د كج ره 
ذوي عدل » فتعين أنه لإخراج العبد » ولأن الشهادة صفة كمال وتفضيل » بدليل نقص 
شهادة النساء . فوجب أن لا يدخل فيه العبد » ولأنها نفوذ قول على الغير » فهي 
ولاية » والعبد ليس أهلاً للولايات 5 

وتيا العذالة :> لقول عالق ( راورن عل يك > [ الطلاق : 7] ولقوله 
تعالى : « إن جك ماسو مسرا ) [ الحجرات : * ] وقال عليه الصلاة والسلام : 
ل تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ٠»‏ ثم معرفة العدل تحتاج إلى معرفة 
أمور بها يميز العدل من غيره » فلهذا ذكر الشيخ لها شروطاً . 

فقال : وللعدالة خمسة شرائط : أن يكون مجتنباً للكبائر » غير مصر على الصغائر : 

لا تقبل الشهادة من صاحب كبيرة » ولامن مدمن على صغيرة ٠»‏ لأن المتصف 
بذلك فاسق » وإنما قلنا : إنه فاسق » لأن الفسق لغةً : الخروج › ولهذا يقال : فسقت 


= فالحديث ضعيف . ا ظ 
)١(‏ قال الحافظ في « تلخيص الحبير » )۲٠۸/٤(‏ رواه البيهقي من طريق الأسود بن عامر وهو 
(۲) رواه أحمد في المسند رقم )1۸٦۰(‏ و(۲/۲٤۲۰)‏ وأبو داود رقم (۳۹۰۱) ورواه ابن ماجه رقم 
(77*57) وهو حديث حسن بشواهده . 


زفن 


الرطبة : إذا خرجت من قشرها › والفسق في الشرع : الميل عن الطريق » وهو كذلك . 
والمراد بإدمان الصغيرة: أن تكون الغالب من أفعالهء لا أن يفعلها أحياناً ثم يقلع عنها . 
ولهذا قال الشافعي : إذا كان الأغلب الطاعة والمروءة قبلت الشهادة » وإن كان الأغلب 
المعصية وخلاف المروءة > ردت شهادته » وهل المراد بالإدمان السالب للعدالة 
المداومة على نوع واحد من الصغائر » أم الإكثار منها سواء كانت من نوع أو أنواع ؟ 
قال الرافعي : منهم من يفهم كلامه الأول . ومنهم من يفهم كلامه الثاني ٠‏ ويوافقه قول 
الجمهور : من غلبت معاصيه طاعته ردت شهادته . ولفظ ١المختصر»‏ قريب منه . 
قلت : ومقتضى ترجيحه الثاني أن المداومة على صغيرة لا تسلب العدالة » وليس 
كذلك ٠‏ فقد صرح هو نفسه في غير موضع أن المداومة على الصغيرة تصير كبيرة فاعرفه 
والله أعلم .. 

وللأصحاب اختلاف في حد الكبيرة » وليس هذا الكتاب من متعلقات البسط › 
فلنذكر حدَّين مما ذكره الرافعي : أحدهما ذكره البغوي فقال : الكبيرة ما توجب الحد ء 
وقال غيره : ما يلحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة . قال الرافعي : وهم إلى 
ترجيح الأول أميل » يعني إلى ما قاله البغوي . لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل 
الكبائر » قلت : وقال الماوردي : الكبيرة : ما أوجبت الحد أو توجه إلى الفاعل 
الوعيد » والصغيرة : ما قل فيها الإثم والله أعلم . 

قال : وأن يكون سليم السريرة ٠‏ مأموناً عند الغضب . محافظاً على مروءة مثله : ' 

قوله : سليم السريرة » احترز به عن سيئها من أهل البدع والأهواء 

وللناس خلاف منتشر في تكفيرهم وإن كانوا من أهل القبلة » ولاشك أن منهم من 
هو كافر قطعاً » ومنهم من ليس بكافر قطعاً » ومنهم من فيه خلاف » ولیس هذا موضع 
بسطه » والكلام فيمن تقبل شهادته منهم ومن لا تقبل . 

قال النووي في أصل ١‏ الروضة» : من كفر من أهل البدع لا تقبل شهادته » وأما من 
لم يكفر من أهل البدع والأهواء ٠‏ فقد نص الشافعي في «الأم» و« المختصر» على 
قبول شهادتهم » إلا الخطابية وهم قوم يرون جواز شهادة أحدهما لصاحبه إذا سمعه 
يقول : لي عند فلان كذا . فيصدقه بيمين أو غيرها » ثم يشهد له اعتماداً على أنه 
لأ يكذاب .هذا نضة.. 

والأصحاب فيه على ثلاثة فرق : فرقة جرت على ظاهر نصه وقبلت شهادة 
جميعهم ٠‏ وهذه طريقة الجمهور ٠‏ واستدلوا بأنهم مصيبون في زعمهم ولم يظهر منهم 
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ما يسقط الثقة بقوله » حتى قبل هؤلاء شهادة من سب الصحابة والسلف رضي الله 
عنهم 2 لأنه يقدم عليه عن اعتقاد > لاعن عداوة وعناد . قالوا : لو شهد خطابي وذكر 
في شهادته ما يقطع احتمال الاعتماد على قول المدعي بأن قال : سمعت فلاناً يقر بكذا 
لفلان » أو رأيته أقر به » قبلت شهادته . 

وفرقة منهم الشيخ أبو حامد ومن تبعه » حملوا النص على المخالفين في الفروع › 
وردوا شهادة أهل الأهواء كلهم » وقالوا : هم بالرد أولى من الفسقة . ظ 

وفرقة ثالثة توسطوا » فردوا شهادة بعضهم دون بعض » فقال أبو إسحاق : من أنكر 
إمامة أبي بكر الصديق ردت شهادته لمخالفة الإجماع ٠‏ ورد الشيخ أبو محمد شهادة 
الذين يسيون الصحابة ويقذفون عائشة رضي الله عنهم » فإنها محصنة كما نطق به 
القرآن »ء وعلى هذا جرى الإمام والغزالي والبغوي » واستحسنه الرافعي ؟ وفي 
«الرقم 6”") أن شهادة الخوارج مردودة » لتكفيرهم أهل القبلة > ثم قال النووي : 
قلت : الصواب مقالة الفرقة الأولى » وهو قبول شهادة الجميع ٠»‏ فقد قال الشافعي في 
«الأم» : ذهب الناس في تأويل القرآن والأحاديث إلى أمور تباينوا فيها تبايناً شديداً . 
واستحل بعضهم من بعض ما تطول حكايته » وكان ذلك متقادماً » منه ما كان في عهد 
السلف وإلى يومنا هذا » ولم نعلم أحداً من سلف الأئمة يُقتدى به ولا من بعدهم من 
التابعين رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضلله ورآه استحل ما حرم الله عليه » فلا ترد 
شهادة أحد بشيء من التأويل إذا كان له وجه يحتمله » وإن بلغ فيه استحلال المال 
والدم » هذا نصه بحروفه » وفيه التصريح بما ذكرناه من تأويل تكفير القائل بخلق 
القرآن . نعم قاذف عائشة كافر » فلا تقبل شهادته . انتهى كلام النووي . 

قلت : كلام النووي صريح في قبول شهادة من يستحل في تأويله الدم والمال » وقد 
بالغ في ذلك فقال : الصواب كذا » ولا شك أن البغاة نوع من المخالفين بتأويل » وقد 
ذكر الرافعي هنا أن الباغي إن كان يستحل دماء أهل العدل وأموالهم › لا ينفذ حكم 
حاكمهم ٠١‏ ولا تقبل شهادة شاهدهم . ونقله عن المعتبرين » وتبعه النووي على ذلك 
وعلله بالفسق » بل جزما بذلك في « المحرر» و «المنهاج » » ولفظه : 

وتقبل شهادة البغاة وقضاة قاضيهم فيما يقبل قضاء قاضينا » إلا أن يستحل دماءنا . 


)١(‏ الرقم : هو «الرقم الإبريزي في شرح مختصر التبريزي » لتقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي 
السبكي المتوفى سنة (57/اه) و « مختصر التبريزي » في فروع الشافعية تأليف مظفر بن أحمد 
التبريزي المتوفى سنة (١17ه)‏ مختصر من « الوجيز ؟ . 
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وقد ذكر النووي قبل هذا ما يقتضي قبول شهادة المجسّمة . لكنه جزم في ١‏ شرح 
المهذب » بتكفيرهم ٠‏ ذكره في صفة الأئمة فلينتبه له » والخطابية . وهم أصحاب ابن 
خطاب الكوفي ٠‏ وهم يعتقدون أن الكذب كفر » وأن من كان على مذهبهم لا يكذب » 
فيصدّقونه على ما يقوله » ويشهدون له بمجرد إخباره » وهذه شهادة زور لأنها شهادة 
على غير مشهود عليه والله أعلم . 

وقول الشيخ : ١‏ مأموناً عند الغضب »؛ » احترز به عمن لا يؤمن عند غضبه » ككثير 
في زماننا هذا . فلا تقبل شهادته لأنه غير مأمون » فسقطت الثقة به » وقول الشيخ : 
محافظ على مروءة مثله » احترز به عمن ليس كذلك ٠‏ فلا تقبل شهادة القمام » وهو 
الذي يجمع القمامة أي الكناسة ويحملها . وكذا القيّم في الحمام » ومن يلعب بالحمام 
يعني يطيّرها لينظر تقلَّها فق الخو .ركذا الى سوك آي الاي ار رة و 
الرقاص كهذه الصوفية الذين يسعون إلى ولائم الظلمة والمكسة ٠‏ ويظهرون التواجد عند 
رقصهم وتحريك رؤوسهم ٠‏ وتلويح لحاهم الخسيسة كصنع المجائين » وإذا قرىء 
القرآن لا يستمعون له ولا ينصتون ٠‏ وإذا نعق مزمار الشيطان » صاح بعضهم على بعض 
بالوسواس » قاتلهم الله ما أفسقهم وأزهدهم في كتاب الله . وأرغبهم في مزمار الشيطان 
وقرن الشيطان » عافانا الله من ذلك .. 

وكذا لا تقبل شهادة من يأكل في الأسواق » ومثله لا يعتاد » بخلاف من يأكل قليلاً 
على باب دكانه لجوع كما قاله الاس أو كان ممن عادتهم الغداء في الأسواق . 
كالصبّاغين والسماسرة » وكذا لا تقبل شهادة من يمد رجله عند الناس بلا مرض كما قاله 
البندنيجي » وكذا لا تقبل شهادة من يلعب بالشطرنج على الطريق » وكذا لا تقبل شهادة 
من يكشف عن بدنه ما لا يعتاد وإن لم يكن عورة » وكذا لا تقبل شهادة من يكثر من 
الحكايات المضحكةء أو يذكر أهله أو زوجته بالسخف» كما ذكره ابن الصباغ ونحو 
ذلك . 

ومدار ذلك كله على حفظ المروءة » لأن الأصل في ذلك أن حفظ المروءة من 
الحياء ووفور العقل » وطرح ذلك إما لخبل بالعقل أو قلة حياء » أو قلة مبالاته بنفسه . 
وحينئذ فلا يوثق بقوله في حق غيره » وهو أولى » لأن من لا يحافظ على ما يشينه في 
نفسه » ففغيره أولى ء ..فإن من لا حياء فيه يصنع .ما يشاء > وقد اختلفت عبارات 
الأصحاب في حد المروءة مع تقاربها في المعنى » فقيل : أن يصون نفسه عن 
الأدناس وما يشينها بين الناس » وقيل : أن يسير کسیر أشكاله في زمانه ومكانه . 
وقيل غير ذلك » والضابط العرف . وللماوردي وغيره من الأصحاب في ذلك أمور 
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مهمة مستكثرة لا يحتملها هذا المختصر والله أعلم . قال : 
فصل 
والحقوق ضربان : حق الله » وحق الآدمي » فأما حقوق الآدميين » فعلى ثلاثة 


أضرب : ضرب لا يقبل فيه فيه إلا شاهدان ذكران » أو رجل وامرأتان » أو شاهد ويمين 
المدّعى 3 وهو ما كان القصد منه المال : 


المقصود من هذه الجملة بيان عدد الشهود وصفتهم من الذكورة والأنوثة » ولا شك 
أن الحقوق على ضربين : حق الله سبحانه وتعالى » وحق الآدميين . أما حق الله › 
فسيأتي إن شاء الله » وأما حقوق الآدميين » فهي على ثلاثة أضرب كما ذكره الشيخ : 

الأول : ما هو مال أو كان المقصود منه المال » أما المال » كالأعيان والديون › 
وأما ما كان المقصود منه المال » كالبيع والإجارة والرهن والإقرار والغصب وقتل الخطأ 
a‏ > فيقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان » لقوله تعالى اج وَأَستَسَيِدُوا سَهِيِدَينِ 
ن راڪم ون لم يکونا جن فَيَجُلٌ وَأ ركان € [ البقرة : ۲۸۲ ] فكان على عمومه إلا 
ما خصه دليل . قال القاضي أبو الطيب : وهذا بالإجماع . 


ثم لا فرق بين أن تتقدم شهادة الرجل على المرأتين أو تتأخر » وسواء قدر على 
رجلين أو لم يقدر » وكما يقبل في هذا الضرب ال ل 
ويمين المدّعي » لأنه به قضى بشاهد ويمين . رواه مسلم'' ' من رواية ابن عباس © 
وقال الماوردي : ورواه من الصحابة عن النبي 85 ثمانية : علي ٠»‏ وابن عباس › 
زاوها وجار وغد 0 شمر ين لاض 6 وای کو بن ابت :> 
وسعد بن عبادة » رضي الله عنهم . 

ولا فرق في ذلك , بين أن يتمكّن من البينة الكاملة أم لا » لأنها حجة تامة . وفي 
وجه : نعم يشترط أن يتعرّض في يمينه لصدق شاهده » فيقول : والله إن شاهدي 
لصادق فيما شهد به » وإني مستحق لكذا » .وهذا.هو الصحيح + عقيل لا تقرط :ذلك ) 
ويكفي الاقتصار على الاستحقاق » لأن اليمين بمنزلة الشاهد الآخر '» ووجه مقابله أن 
اليمين مع الشاهد حجتان مختلفتا الجنس » فوجب ربط إحداهما بالأخرى » ويجب 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم (1775) و(148/1) » ومسلم رقم )١1711(‏ في الأقضية باب القضاء 
باليمين والشاهد . وأبو داود رقم (701”) في الأقضية . وابن ماجه رم ٣‏ والبيهقي في 
السنن )١717/١١(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 
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هل يقبل في الوقف ما يقبل في المال من رجل وامرأتين » أو رجل ويمين ؟ فيه 
خلاف . الصحيح أنه يقبل › ونص عليه الشافعى . وإن قلنا : ينتقل إلى الله تعالى › 
لان المقصود من الوقف تمليك غلة الموقوف للموقوف عليه » وهي منفعة مالية » فأشبه 
الإجارة . ولو شهد بالسرقة رجل وامرأتان » ثبت المال دون القطع على الصحيح › 
وكذا لو شهد رجل وامرأتان على صداق في نكاح » فإنه يثبت الصداق لأنه المقصود 
والله أعلم . 

قال : وضرب يقبل فيه شاهدان ذكران وهو النسب : 

هذا هو الضرب الثاني » وهو ما ليس بمال ولا يقصد منها المال » وهو مما يطَّلم 
عليه الرجال » كالنسب والنكاح والطلاق والعتاق والولاء والوكالة والوصية وقتل العمد 
الذي يقصد به القصاص . وسائر الحدود غير حد الزنا » وكذا الإسلام والردّة أعاذنا الله 
منها . 

والبلوغ وانقضاء العدة والعفو عن القصاص والإيلاء والظهار والموت والخلع من 
جانب المرأة والتدبير » وكذا الكتابة في الأصح > فلا يقبل في ذلك إلا رجلان » 
والأصل في بعض ذلك قوله تعالى : 8 جين ألوَصِيَةٍ سان ذُوا عَدَلٍ نكم € [ المائدة : 

ف م ٥‏ رعو . کے ت يعرم لمي عط ركع برام بے ر ل س 
۱°٦١‏ ] وقال تعالى  :‏ فامی وهن بمغروفي أو فارفوشن يمعروف واشېدوا ذوى دل نک ¢ 
[ الطلاق : ۲ ] وقال بی : « لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل “٩‏ وقال ابن 
شهاب : مضت السنة من رسول الله مَل أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في 
النكاح ولا في الطلاق ٠‏ وفيه إرسال والله أعلم . 
و 
اڏعی شخص على آخر أنه غصبه مالا » فقال : إن كنت غصبته فامرأتي طالق » 





)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط رقم (1177) مجمع البحرين من حديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ 
د لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان ٠ ٠‏ وكذلك البيهقي (۷/ )٠١١‏ والصحيح موقوف على ابن 
عباس . ورواه الشافعي )٠١/۲(‏ بترتيب السندي والبيهقي (۷/ )١١7‏ موقوفاً على ابن عباس . 
وقد ثبت مرفوعاً بلفظ « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » . 
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وترتب عليه الضمان » ولا يقع الطلاق › كما لو قال : إن ولدت فأنت طالق » فأقامت 
أربع نسوة على الولادة ثبت التست: والولادة © ولا تطلق والله أعلم . 


قال : وضرب لا يقبل فيه إلا أربع نسوة » وهو ما لا يطلع عليه الرجال : 


هذا هو الضرب الثالث » وهو ما لا يطّلع عليه الرجال » ويختص النساء بمعرفته 
غالباً » فيقبل فيه شهادتهن منفردات . وذلك كالولادة والبكارة والثيوبة والرتق والقرن 
والحيض والرضاع » وكذا عيوب المرأة من برص وغيره تحت الإزار » خررّة كانت أو 
أمة » وكذا استهلال الولد على المشهور » فكل هذا الضرب لا يقبل فيه إلا أربع نسرة › 
واحتج لشهادتهن منفردات بقول الزهري : مضت السنة بأنه تجوز شهادة النساء في كل 
شيء لا يليه غيرهن . رواه عبد الرزاق عنه بمعناه » ولأن الرجال لا يرون ذلك غالبا . 
فلو لم يقبل منهن . لتعذر إثباته واعتبار الأربع » لأن الله تعالى اقام كل امرأتين حيث 
قبلت شهادة النساء مقام رجل » وقال عليه الصلاة والسلام : « أما نقصان عقلهن ٠‏ فإن 
شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد 2076 وإذا جاز شهادة النساء الخلّص » جاز شهادة 
رجل وامرأتين » أو رجلين ٠‏ وهو أولى بالقبول والله أعلم . 

فرع 
يثبت بشهادة النساء الخلص › الأصح أنه لا يه يثبت بشاهد ويمين ٠‏ ولا بامرأتين 

ويمين › ١‏ فيل ا کت الى کل الك اران ود وكل مايثبت بشهادة النساء 
المنفردات بالنسبة إلى الشهادة على الفعل ' لا تقبل فيه شهادتهن على الإقرار » صرح به 
المتولي وغيره ف في الإقرار بالرضاع والله أعلم . 

قال : وأما حقوق الله تعالى ٠‏ فلا تقبل فيها النساء . وهي على ثلاثة أضرب : 
ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنى : 

لا يقبل في حد الزنا واللواط وإتيان البهيمة إلا أربعة من الرجال » وحجة ذلك في 
الزنى واللواط قوله تعالى : # وال اتر الْفَدَحِمَة من د سآ رڪم فأسَتدْيدوا عليه أديصة 
ا € [ النساء : ٠١‏ ] وقوله تعالى : 8« ولا جاو عليه باريعة شهدا € [النور :2 
۳ ] وفي مسلم أن سعد بن عبادة قال لرسول الله كل : ول وجات مم اران رجلا 


۱) رواه مسلم رقم (۷۹) في الإيمان . باب نقصان الإيمان بنقصان الطاعات من حديث عبد الله عمر 
رضي الله عنهما . 
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أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال : نعم “ ولأن الزنا واللواط من أغلظ الفواحش . 
فغلظ في الشهادة عليهما ليكون أستر تر للمحارم ٠‏ وأما إتيان البهائم ٠‏ فإنه إتيان فرج في 
فرج يوجب الغسل فأشبه الآدمي . وقيل : إن قلنا : الواجب في إتيان البهائم التعزير 
وهو الراجح ٠‏ قيل : فيه شاهدان لخروجه عن حكم الزنا » وهذا ضعيف جداً . لأن 
نقصان العقوبة لا يدل على نقصان الشهادة » بدليل زنا الأمة » فلو شهد ثلاثة بالزناء 
فهل يجب الحد على الشهود ؟ فيه خلاف » الراجح أنهم يحدّون لعدم تمام الحجة » 
ولأنا لو لم نوجب الحد . لاتخذ الناس الشهادة ذريعة إلى القذف فتستباح الأعراض 
بصورة الشهادة والله أعلم . 

قال : وضرب يقبل فيه شاهدان . وهو غير الزنى من الحدود : 

وهذا هو الضرب الثاني من حقوق الله تعالى » ولا مدخل للنساء فيه » ولا يقبل فيه 
إلا رجلان » كحدٌ الشرب وقطع الطريق » والقتل بالردة ونحو ذلك » > لقوله تعالى : 


o رو‎ 


$ سدوا ذویعدلٍینگ 4 [ الطلاق : ١‏ ] وقياساً على النكاح والوصية والله أعلم . 

قال : وضرب يقبل فيه شاهد واحد » وهو هلال رمضان : 

لا يقبل الواحد إلا في هلال رمضان على الرا- جح » واحتج له بقول ابن عمر رضي 
الله عنهما : ١‏ تراءى الناس الهلال . ٠‏ فلخيرت رسول افد 446 أني رأيته فضام وآ انار 
NT‏ ' رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه » ورواه الدارقطني وأخرجه الحاكم في 
«مستدركه » وقال : صحيح على شرط مسلم . ويستثنى مع مسألة الهلال مسألة أخرى 
ذكرها المتولي ٠‏ ونقلها عنه النووي في «شرح المهذب » فقال : فرع : ذكر المتولي أنه 
لو مات كافر » فشهد واحد أنه أسلم ٠‏ فلا يحكم بأنه مسلم في الإرث » فيرثه الكافر 
لا المسلم > وهل يحكم به في جواز الصلاة عليه ؟ قولان. كما في ثبت هلال 
رمضان » واستئنی الشيخ تاج الدين ابن الفركاح مسألة نقلها عن الماوردي وهم فيها . 
فليعلم ذلك والله أعلم . 

قال : ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمس مواضع : النسب . والموت » والملك 
المطلق » والترجمة . وعلى المضبوط . وما تحمله قبل العمى : 





)۱( رواه مسلم رقم )١594(‏ في اللعان في فاتحته والموطأ (۲/ ۷۳۷) في الأقضية . وأ ابو داود رقم 
)٤٥۴۲(‏ في الديات al OT‏ 

(۲) رواه أبو داود رقم )۲۳٤۲(‏ في الصيام باب في شهادة الواحد على رؤية الهلال ٠»‏ والدارمي 
(0/ 4) وابن بن حبان ٠‏ والدارقطني والبيهقي )۲۱۲/٤(‏ وهو حديث صحيح . 


وما 


اعلم أن المشهود به قد يكون العلم به من جهة حاسة البصر . وقد يكون من جهة 
حاسة السمع » فبأي الجهتين حصل العلم جاز الاعتماد فيه على قبول الشهادة فمما 
يستفاد العلم به بحاسة السمع ما طريقه الاستفاضة » وذلك كالنسب والموت والملك 
المطلق . لأن الشهادة والحالة هذه معتمدة على السماع » فالأعمى والبصير في ذلك 
على السواء » هذا هو الصحيح الذي قاله الجمهور . وقيل : لا تقبل شهادة الأعمى في 
ذلك » لأن المخبرين لا بد من العلم بعدالتهم » والأعمى لا يشاهدهم فلا يعرف 


عدالتهم : 


قال القاضى أبو الطيب : وهذا يعنى القبول محمول على ما إذا سمع ذلك في 
دفعات » وتكرر من قوم مختلفين في اا معو ب وف ا في 
ولا يجوز التحمّل إلا على هذا الوجه . ) 


وكما تجور الشهادة في هذه المواضع . كذلك تجوز شهادته في الترجمة على 
الأصح » وكذا تجوز شهادة الأعمى على المضبوط ٠»‏ وصورة المسألة أن يقرٌ شخص في 
أذنه بشيء فيمسكه . إما بأن يضع يده على رأسه . أو بأن يمسك بيده ويحمله إلى 
القاضي ويشهد عليه بما قاله في أذنه لحصول العلم بذلك . هذا هو الأصح . و 
وجه : لا يقبل » لجواز أن يكون المقرٌ غيره » وهو بعيد . قال القاضي حسين : ومحل 
الخلاف إذا جمعهما مكان خال وألصق فاه بإذنه وضبطه ٠‏ فلو كان هناك جماعة وأقرّ في 
أذنه » لم يقبل » وكذلك تقبل شهادة الأعمى فيما تحمَّله قبل العمى بشرط أن يعرف 
اسم المشهود عليه ونسبه › لأن الأعمى كالبصير في العلم بذلك » والبصير له أن يشهد 
والعالة بهل دون را عليه لكيه رت اك ا عى واه اليلق 


ويعرف صورته ضرورة »© ا يجور أن يشهد عليه 0 ولهذا قال 
أضاتا : له أن يسهد بالاستفاضة ¢ وهذا الذي قاله ابن الصباغ ¢ أورده بعضهم 


ا قال ل ا ا ا 
أن يطأ زوجته بمثل ذلك . 


وأجيب بأن وطء الزوجة أحق » بدليل أنه أبيح له الوطء اعتماداً على اللمس إذا 
عرف به علامة في فيها » ويقبل خبر الواحدة إذا زفتها إليه وقالت : إنها زوجته » ولا تجوز 
الشهادة بمثل ذلك والله أعلم . 
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0 
تقبل رواية الأعمى فيما تحمّله قبل العمى بلا خلاف » وكذا فيما تحمّله بعد العمى 
على الأصح . إذا حصلت الثقة الظاهرة بقوله » وصحح الإمام مقابله . 


فإن قلت : ما الفرق بين الرواية والشهادة ؟ فالجواب . قال القرافى : بقيت زماناً 
أتطلّب الفرق بالحقيقة فلم أجد الأكثرين يفرّقون بالحكم كاشتراط العدالة والحرية 
والذكورة » وحاصل الفرق أن المخبر عنه إن كان أمراً عاماً لا يختص بمعيّن » فهذه 
الرواية » فإن اختص بمعيّن ٠‏ فهو شهادة » كقول العدل للحاكم : لهذا على هذا كذا 
والله أعلم . 


قال : ولا تحوز شهادة الحارٌ لنفسه نفعاً . ولا الدافع عنها ضرراً : 


من شرط الشهادة عدم التهمة . وللتهمة أسباب . منها أن يجرَ إلى نفسه نفعاً : 
وذلك كشهادة الوارث لمورثه بجراحة قبل الاندمال حيث كانت مما تسري » لأن الشاهد 
هو مستحق موجب الجراحة » فيصير شاهداً لنفسه . وكذلك أيضاً لا تصح شهادة 
الغرماء للمفلس بعد الحجر . لأن حقوقهم تتعلق بما يثبتونه فتصير شهادة لأنفسهم . 
وكذا لا تصح شهادة الوصي لليتيم » والوكيل للموكّل فيما فوض إليهما النظر فيه 
ونحو ذلك من الصور الكثيرء واحتج لذلك بقوله تعالى : 8 وأَدَق ألا تَر 4 
[ البقرة : ١‏ ] والريبة حاصلة هناء وبقوله يي : « لا تقبل شهادة خصم 
ولا ظنين »5 ' والظنين : المنّهم » ولهذا لا تقبل شهادة الدافع عن نفسه ضرراً » كشهادة 
العاقلة الأغنياء للأقربين على شهود القتل بالفسق » للتهمة » لأنهم يدفعون عن أنفسهم 
التحمّل » وكذا لا تقبل شهادة الضامن ببراءة المضمون عنه . قال الرافعي : وكذا شهادة 
المشتري شراءً فاسداً بعد القبض بأن العين المبيعة لغير بائعه » لما فى ذلك من نقل 
الضمان وما أشبه ذلك والله أعلم . ١‏ 





(1) رواه مالك في الموطأ بلاغاً (۲/ 07٠١‏ في الأقضية باب ما جاء في الشهادات وإسناده معضل 


TAY 


كناب العنق 


العتق في الشرع : عبارة عن إزالة الملك عن الآدمي » لا إلى مالك ٠‏ تقرّباً إلى 
الله تعالى » مأخوذ من قولهم : أعتق الفرس : إذا سبق ونجا » وعتق الفرخ : إذا طار 
واستقلّ وقوي » وهو قربة مندوب إليها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة › قال الله تعالى : 
« مَك رَقبَةِ € [ البلد : 1 ] وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال ٠‏ من أعتق 
رقبة أعتق الله سبحانه بكل عضو منها عضواً م اغات ن الا ن ده ا و 
وير لك من الان و حال فة بالذكر > لأن ملك السيد له كالحبل فى رقبته › 
ر فن ا کا تحيين الدانة يخبل ن عا ا أ > كانه أطلن من داك + 
لأن في العتق فكاكاً من الذل . ا ا و 
وأجزل النعم والله أعلم . 

قال : ويصح العتق من كل مالك جائز الأمر : 

شرط صحة العتق : أن يكون المعتق مطلق التصرف في ماله » سواء كان مسلماً أو 
ذمياً أو حربياً » لأنه تصرف في المال في حال الحياة » فأشبه الهبة . أما من ليس بمالك 
ولا مالك التصرف » فلا يصح إعتاقه لعدم سلطته على ذلك . نعم لنا قول في صحة 
عتق المفلس » ويكون موقوفاً على فك الحجر » ولنا وجه في صحة عتق السفيه والصبي 
في مرض الموت إذا جوَّزنا وصيتهما والله أعلم . 

قال : بصريح العتق والكناية مع النية : 

قوله : بصريح . الباء متعلقة بيصح › والكناية معطوف عليه » وتقدير الكلام : 
ويصح العتق بالصريح › والكناية بالنية » ووجهه أنها ألفاظ تفيد قطع الملك » فأشبهت 
الطلاق . ثم صريح العتق : العتق والحرية » لأنه ثبت لهما عرف الشرع والاستعمال › 
فإذا قال : أعتقتك أو أنت معتق » أو حررتك أو أنت محرر » أو أنت حر » عتق » وإن 
لم يقصد بذلك إيقاع العتق » لأن هزله جد كما جاء في الخبر والله أعلم . 


0010( رواه أحمد فى | لمك رقم )41١65(‏ و(؟/ 6°(« والبخاري رقم (0) في العتق باب 
ماجاء في العتق وفضله . ومسلم رقم )١0١9(‏ في العتق . والترمذي رقم )1١4051١(‏ في 
الأيمان والنذور من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


TAT 


فرع 
لشخص أمة كانت تسمّى حرة قبل الوّق » فقال لها سيدها : ياحرة . إن قصد 
النداء لم تعتق . وإن أطلق » فوجهان . أشبههما لا تعتق » كذا ذكره ابن الرفعة »› 
والذي ذكره النووي في أصل ١‏ الروضة» : إذا لم يقصد نداءها باسمها القديم » عتقت . 
وإن قصد » لم تعتق في الأصح › ولو كان اسمها في الحال حرة » فإن قصد النداء » لم 
تعتق » وإن أطلق . فكذا لا تعتق في الأصح والله أعلم . 
قلت : لو قصد توبيخها › > فما الحكم ؟ لم أرها في « الشرح » و« الروضة» » وهي 
مسألة كثيرة الوقوع » وفي بعض الشروح عن القاضي حسين أنها لا تعتق والله أعلم . 
وأما ألفاظ الكناية » فكقوله : لا ملك لي عليك › ولا سلطان لي عليك . 
وميل إلى عك + راع هم وات قال وات جر وجاك عان شارك 
وما أشبه ذلك » وكقوله : لا حكم لي عليك . ولا أمراً » ولا يداً » ولا خدمة » وكذا 
لو قال : أنت سيدي . فهو كناية عند الإمام » ولغو عند القاضي حسين » وكل كنايات 
الطلاق وصرائحه كنايات في العتق . والكناية : كل ما احتمل معنيين فصاعداً » نص 
عليه الشافعي في الأم والله أعلم . 
فرع 
قال لأمته : أنت عليّ كظهر أمي » فكناية في الأصح ٠‏ وقيل : لغو . ولو قال : 
مأكتكِ نفسك » أو وهبتك نفسك » فالذي جزم به القاضي حسين والبغوي أنه إن قبلت 
في المجلس عتقت » وإلا فلا » وفي «التدمة» : ملّكتك نفسك كناية » ونقله الروياني 
في البحر » عن ١‏ الأم » والله أعلم . 
قال : وإن أعتق بعض عبد عتق جميعه : 
يجوز للشخص أن يعتق بعض العبد » كما أن له أن يعتق جميعه » فإذا عتق بعضه › 
عتق كله » واحتج له بأن شخصاً أعتق شقصاً من غلام » فذكر ذلك للني إلا فقال : 
« ليس شود ل رو طب ا E IAA‏ 
فأعتقه وهو موسر » عتق عليه كله » كما سيأتي » فإذا ملك جميعه كان أولى والله أعلم. 


)01 رواه ات (‘1AD‏ 000 يه رقم (۳۹۳۳) في العتق . 
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قال : فإن أعتق شركاً له في عبد وهو موسر . سرى العتق إلى باقيه » وعليه قيمة 


إذا أعتق شريك في عبد » وحصة الشريك قابلة للعتق » وكان المعتق موسراً حالة 
التق بنصيب الشريك > قرم عليه تعيب كتريكه ٠‏ ويسري. العدق. إليه ... إن كان 
معسراً » عتق نصيبه » ورق الباقي » لقوله به : « من أعتق شركاً له في عبد فكان له 
مال يبلغ ثمن العبد . ا ٠‏ فأعطى شركاءه حصصهم ٠‏ وأعتق عليه 


العبد » وإلا فقد عتق منه ما عتق ١١)‏ و الشيخان › وفي رواية ار 


موسراً قوم عليه ثم يعتق ' وفي رواية أيضاً : فهو عتيق والله أعلم . 


قال : ومن ملك واحداً من والديه أو مولوديه عتق عليه : 


من ملك أحداً من أصوله وإن علا » ومن فروعه وإن سفل . عتق عليه . أما في 
الآباء » فلقوله ككل : « لن يجزي ولد والده» إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ۲ 
و وفي رواية ١‏ فيعتق عليه ) ولأن بين الوالد ا ولا يجوز أن 
بعض الشخص بعضه . وأما في الأولاد » فلقوله تعالى : # وَقَالُوا تخد ايحن 
م رمو € [ الأنبياء : 7١‏ ] وقوله تعالى : # وما ینبغی ليحن أن 


يد ونا إن ڪل من في السَّموات وَالْارْضٍ ل ءات ليحن عبّدَا € [ مریم : 97 ٩۳‏ ] فدل 
على امتناع اجتماع البنوة والملك . 


واعلم أنه لا فرق بين أن يتفق الوالد والولد فى الدّين » أو يختلفا » ولا فرق بين 
جهة الأب وجهة الأم » ولا فرق بين الذكور والإناث . وفى المنفى باللعان وجهان . 
ومتى يحكم بنفوذ العتق ؟ قال أبو إسحاق : مع دخوله في الملك . وقال إمام 
الحرمين : يترتب على الملك والله أعلم . ) 


)١(‏ رواه البخاري رقم (7787) في الشركة . باب تقويم الأشياء بين الشركاء . ومسلم رقم 
)٠٠١١1(‏ في الأيمان . ل (۷۷۲/۲) في العتق . وأبو داود رقم(7950 و١٤۳۹)‏ في 
.. العتق » والترمذي .رقم ٠۳١١(‏ و47 )١7‏ في الأحكام . والنسائي (7”197/17) في البيوع . باب 
الشركة بغير المال . 
(۲) رواه أحمد في المسند رقم 0 و(۲/ ۲۳۰) » ومسلم رقم (۰ ۰ ف في العتق . وأبو داود 
رقم (01717) في الأدب . باب بر الوالدين » والترمذي رقم )١1407(‏ في البر والصلة وابن 
ماجه رقم )١104(‏ في الأدب . 


TAO 


فرع 
ملك ابن أخيه ثم مات وهو معسر وعليه دين مستغرق ٠‏ ووارثه أخوه فقط › 
وقلنا : الدّين لا يمنع الإرث وهو الأصح » فإن الأخ يملك ابنه » ولا يعتق عليه . ولو 
كان الوارث غير الأخ ممن لا يعتق عليه العبد » فإن عتقه والحالة هذه وهو معسر ء لم 
يعتق في الأصح » لأنه مرهون بالديون » وقيل يعتق والله أعلم . قال : 


فصل في الولاء 

والولاء من حقوق العتق » وحكمه حكم التعصيب عند عدمه ٠‏ وينتقل من | 
إلى الذكور من عصبته : 

الولاء بالمد وفتح الواو » وهو مشتق من الموالاة » وهي المعاونة » فكأن العبد 
أحد أقارب المعتق . وقيل غير ذلك . وهو في الشرع : عصوبة متراخية عن عصوبة 
النسب تقتضي للمعتق الإرث والعقل وولاية أمر النكاح والصلاة عليه » وعصبته الذكور 
من بعده » وأسم المولى يقع على المعتق وعلى العتيق . 

والأصل في الباب بعد السنة الإجماع . وقول الشيخ : الولاء من حقوق العتق . 
حجته قوله ية : « الولاء لمن أعتق “ رواه الشيخان . وفي رواية لهما « الولاء لمن 
ولي التعمة » وقوله امتح ا سحو بو سك ع لمحو بور 
الولاء إلى عصبات المعتق دون سائر الورثة » أي أصحاب الفروض ومن يعصّبهم 
العاصب . لقوله َي : « الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث »° 


)21 رواه ا في الك رقم )50 0 و(85/5١)‏ 4 والبخاري رقم (555) في المساجد باب 
دکر البيع والشراء على عن الاي امعد وفي الصدقة . وفي البيوع › ومسلم رقم )١6٠5(‏ 
العتق . والنسائي (9/ )7”٠٠١‏ في البيوع » والترمذي رقم )١١55(‏ في البيوع . وابن ماجه رقم 
(١1؟6؟). ٠‏ 

(؟) رواه ابن حبان ا" صحیحه 2 (4۹444) اي 0 57 ومن طريقه الحاكم 
وتعقيه اا رك 1 قلت الي وقال 0 بعل أن أورد الحديث : قال 
أن یکر النيسابوري عقب هذاالحديث : هذا خطأ. لأن الثقات لم يرووه هكذا . وإنما رواه 
الحسن مرسلا : ثم كن بإسناده عن الحسن البصري وإسناده E‏ . وأخرجه أيضاً عن 
الحسن ابن أبي شيبة )١77/7(‏ وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )١71749(‏ وسعيد بن منصور 
(58) .وابن أبي شيبة (5/؟؟١)‏ من طرق عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب = 
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رواه ابن خزيمة وابن حبان . وقال الحاكم : صحيح الإسناد . والنسب إلى العصبات 
دون غيرهم » فلو انتقل إلى غيرهم لكان موروثاً » ومعنى الحديث اختلاط كاختلاط 
النسب . ولحمة بضم اللام وفتحها . فإذا كان للعصبة ابن » وابن ابن » فالولاء للابن › 
وإن كان له أب وأخ » فالولاء للأب كالإرث » وإن كان له أخ من أب وأم » وأخ من 
أب » فالولاء للأخ من الأبوين كالإرث ٠»‏ وقيل: هما سواء » لأن الأم لاا ترث 
بالولاء » وإن كان له أخ وجد فقولان : أحدهما : يقدَّم الأخ » لأن تعصيبه يشبه 
تعصيب الابن » والجد تعصيبه يشبه تعصيب الأب . والابن مقدّم على الأب » وكان 
القياس تقديمه في الميراث أيضاً ٠‏ إلا أن الإجماع قام على عدم التقديم هناك » فصرفنا 
عنه هناء ولا إجماع هنا » وهذا هو الأصح . والثاني : أنه بينهما كالإرث . وإن كان 
له ابن أخ وعم » فالولاء لابن الأخ كالميراث » وهكذا » فإن لم يكن عصبة » انتقل إلى 
مواليه لأنهم كالعصبة » ثم إلى عصبتهم كما مر » ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتق › 
لقوله يله : « إنما الولاء لمن أعتق » أو أعتقن من اعتقن . فإن ماتت المرأة المعتقة › 
انتقل حقها من الولاء إلى أقرب الناس إليها من العصبات على ما تقدم والله أعلم . 


قال : ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته : 


في « صحيح مسلم » أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وعن هبته"“ قال 
النووي : فيه تحريم بيع الولاء وهمته » وأنهنما لاا يصحان » وأنه لا ينتقل الولاء عن 
مستحقه » بل هو لحمة كلحمة النسب › وبهذا قال جماهير العلماء من السلف 


فصل في المدبّر 


ومن قال لعبده : إذا مت فأنت حر » فهو مدبر » يعتق بعد وفاته من ثلث المال : 


هذا فصل التدبير » وهو في اللغة النظر في عواقب الأمور . وفي الشرع : تعليق 


موقوفاً . وقال الحافظ ابن حجر : والمحفوظ فى هذا . ما أخرجه عبد الرزاق » فذكره » وهو 
حديث صحيح بطرقه وشواهده مرفوعاً . ) 

)١(‏ رواه البخاري رقم (۲۳۹۸) في العتق . باب بيع الولاء وهبته . ومسلم رقم )١0١(‏ في 
العتق . وأبو داود رقم )۲۹۲١(‏ في الفرائض . والنسائي (077/17”) في البيوع . والترمذي رقم 
)١1(‏ في البيوع . والموطأ (۷۸/۲) في العتق والولاء . وابن ماجه رقم (771417) في 
الفرائض من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
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عتق بالموت ٠‏ والتدبير مأخوذ من الدبر » لأن الموت دبر الحياة » وقيل : لأنه لم 
يجعل تدبيره إلى غيره ؛ وقيل : لأنه دبّر أمر حياته باستخدامه وأمر آخرته بعتقه » وكان 
معروفاً في الجاهلية » فأقره الشرع . قد دبّر المهاجرون والأنصار » ودبّرت عائشة رضي 
لله عنها أمة » وأجمع المسلمون عليه . وأما المغلّب فيه » هل هو تعليق العتق بصفة ؟ 
سين تلن ا ارد RE E‏ اي 
التعليق . 

ا > فلقول ابن عمر رضي الله عنهما : المدبّر من 
وا رواه الشافعي » ولا يصح رفعه » قال الدارقطني : روي مرفوعاً وموقوفاً . 
والهوقوك اصميء ولاه ترم يعد ر 
بالموت » وإن خرج منه بعضه » عتق بقدر ما خرج إن لم د تجز الورثة والله أعلم . 

قال : ويجوز أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره : 

التدبير لاا يزيل الملك عن المدبّر » وإنما هو تعليق عتق بصفة أو في حكم الوصية › 
وذلك لا يمنع التصرف فيه بإزالة الملك . كما لو قال لعبده : أنت حر إن دخلت 
الدار » أو أوصى به لزيد مثلاً » » فله الرجوع . واحتج له أيضاً بأن جابراً رضي الله عنه 
ال ود الا اي SSCS‏ 1 عرو ولعي مي 
فاشتراه نعيم بن التحام . رواه الشافعي بهذا اللفظ .» وهو حديث' متفق على صحته › 
وفي ١‏ الصحيحين » : فاشتراه نعيم بن عبد الله » وفي البخاري : فاشتراه نعيم النحاء9) 
وهو الصواب » لأن النحام وصف لنعيم » والنحام بالحاء المهملة . ٠‏ فللسيد إزالة الملك 
عنه بالبيع والهبة وغيرهما » وبكل ما ينتقل الملك مثل جعله صداقاً أو أجرة أو رأس 
مال سلم » والهبة مع الإقباض ونحو ذلك > وهل يجوز الرجوع عن التدبير بالقول . 
كقوله : فسخت التدبير أو نقضته أو رجعت عنه ونحو ذلك ؟ فيه قولان مبنيان على أن 


)١(‏ رواه الدارقطني في السنن )١178/5(‏ وعن ابن عمر مرفوعاً . وفي إسناده علي بن ظبيان وهو 
ضعيف . قال الدارقطني في العلل : هذا حديث يرويه عبد الله بن عمر وأيوب . واختلف 
عنهما . فرواه علي بن ظبيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً . وغير ابن ظبيان يرويه 
موقوفاً . ورواه عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً > وغير عبيدة بن حسان 
يرويه موقوفاً » والموقوف أصح . 

00( رواه البخاري رقم )5١41(‏ في البيوع باب بيع المزابنة وباب بيع المدبر . ومسلم رقم.(491) في 
الأيمان باب جواز بيع المدبر . وأبو داود رقم (7955 و7407 و74017) في العتق . والترمذي 
)١5١(‏ في البيوع . والنسائي (۷/ 4 )7"١‏ في البيوع باب بيع المدبر . 
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التدبير تعليق عتق بصفة أو وصية ٠‏ والصحيح أنه لا يجوز الرجوع بالقول > لأن 
الصحيح أنه تعليق عتق بصفة » وقيل يجوز لأنه وصية والله أعلم . 

قال : وحكم المدبّر في حياة السيد كحكم عبده القن : 

قد علمت أن التدبير لا يزيل الملك عن العبد » وإن كان كذلك › فللسيد اكتسابه 
والجناية عليه كالجناية على القِنَّ » فإن قتل فللسيد القصاص أو القيمة بحسب الجناية › 
ولا يلزمه أن يشتري بها عبداً يديره » وإن جنى على طرفه فللسيد القصاص والأرش › 
ويبقى التدبير بحاله . ولو جنى المدبر ٠»‏ فهو في الجناية كالعبد القن أيضاً » فإن جنى 
عنابة ي القضافى اهر منه ات الشيير لقوات» ر ي اوج 
المال أو عفا عن القصاص » فللسيد أن يفديه وأن يسلمه ليباع في الجناية » فإن فداه 
بقي التدبير » وإن سلَّمه للبيع فبيع في الجناية » بطل التدبير » والحاصل أن المدبّر قن . 
للسيد غنمه » وعليه غرمه والله أعلم . قال : 


فصل ١‏ فى الكتابة ا 

والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأموناً مكتسبا : 

الكتابة تعليق عتق بصفة ضمنت معاوضة » وهي معدولة عن القياس ٠‏ لأنها بيع 
ماله بماله أداءً > وهي مشتقة من الكتب » وهو الضم › لأن فيها ضم نجم إلى نجم . 
والنجم الوقت الذي يحل فيه مال الكتابة » وسميت به » لأن العرب ما كانت تعرف 
الحساب والكتابة » وإنما تعرف الأوقات بالنجوم » وهي ثمانية وعشرون نجما منازل 
القمر » فيقول : أعطيتك إذا طلع نجم كذاء. أو سقط نجم كذا » فسميت باسمها 
مجازاً » وقد يطلق النجم على المال الذي يحل في الوقت . وقال الروياني : الكتابة 
إسلامية . ثم الكتابة مستحبة إذا طلبها العبد بشرطين : أن يكون أميناً قادراً على 
الكسب » واحتج لذلك بقوله تعالى : 8 فَكَاتُوهُمْ إن عَلمَتُمْ فيم حا © [ النور : 77 ] 
قال الشافعي : المراد بالخير الاكتساب والأمانة » فإن الخير ورد بمعنى المال في قوله 
تعالى : ¥ م ا وو دي 4 ] وبمعنى العمل الصالح في قوله 
تعالى : # فمن يَعَمَلْ مِتْقَالَدَرَوَحَيْرايَرمُ € [ الزلزلة : ۷ ] فحمل هنا عليهما لجواز 
إرادتهما لتوقف المقصوه عليهما » لأن غير المكتسب عاجز عن الأداء > وغير الأمين 
لا يوق بوفائه . وفي قول تجب الكتابة لظاهر الآية » والمشهور الذي قطع به الجماهير 
لا تجب ٠‏ لأنها بيع مال السيد بماله وهو حرام . لأنه سفه » ولأنه عتق بعوض › فلا 
يلزم السيد كالاستسعاء » فإن الآية محمولة على الندب والله أعلم . 
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أما شرط كون المال معلوماً » فلأن الجهالة به غرر . ويؤدّي إلى النزاع » وكلاهما 
منهي عنه » وكذلك يشترط العلم بالمحل كما ذكرنا . وأما اشتراط النجمين › 
فصاعدا » واحتجح له أيضاً بفعل الصحابة رضي الله عنهم » كما قاله الشافعي في 
« البويطي » . وقال علي رضي الله عنه : الكتارة على نجمين › والإيفاء من الثاني . 
وهذا يقتضي أن أقل ما يجوز نجمان » لأن ما فوقهما يجوز للإجماع » وأصرح من ذلك 
فى الدلالة قول عثمان رضى الله عنه لعبده لما غضب عليه : لأكاتبتك على نجمين » فلو 
جاز على أقل لفعله . لأنه أزيد في العقوبة . ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه كاتب 
على أقل منهما » فلو جاز لابتدروا إليه تعجيلاً للقربة » وقد روي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال « الكتابة على نجمين »''' وهذا نص عليه إن صح . إلا ففيما مر كفاية › 
والله ولى الهداية . 


قال : وهي لازمة من جهة السيد › ومن جهة العبد جائزة » وله تعحيز نفسه وفسخها 
متى شاء : 


العقود منها ماهو لازم من الطرفين كالبيع ونحوه » ومنها ماهو جائز منهما 
كالقراض ونحوه » ومنها ما هو لازم من أحد الطرفين دون الآخر » ومن ذلك الكتابة 
وهي جائزة من جهة العبدء فله فسخها متى شاء . لأن عقد الكتابة لحظه فأشبه المرتهن. 
وهذا هو المذهب » وقيل له الفسخ . إذ لا ضرر عليه في بقائها » قال العراقيون : 
قولهم : لا ضرر عليه ممنوع » فإنه قد يتضرر بكون النفقة على نفسه فيستفيد بالفسخ 
سباكم ؛ وأما من جهة اليد » فهى لازمة فليس له فسخ » لأن الكتابة عقدت لحظ 
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|| 5-5 » لاأ الح RN E CCT‏ راز لو جاز له العسج » لم يى 
أ يي 1“ ء' ١‏ ش | كأ : 8 e e‏ 
ا ا هق .ل د 6 3 5 3 2ه : 3 نہ € ¥ 5 3 7 Es‏ 

الیکا دب ا ونه على J.‏ شا يفضي 2 س ١‏ جا سی ا 2 داعسا 7 جر 52 کی ال 


ب المكائب عن الأداء 5 ١‏ فللسيد الفة ا کا البيع ¿ فإنه 
لازم من جهة المشتري › فيجبر ال لمشتري على الأداء فيندفع الضرر > بخلاف الكتابة : 


. انظر « تلخيص الحبير » (58/5” و۳۳۹) كتاب الكتابة‎ )١( 
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فإنها جائزة من جهة المكاتب . فلا إجبار » والخيار في هذا على التراخي. » فلو صرح 
بالإمهال ثم عَنَّ له الفسخ . جاز والله أعلم . 

قال : وعلى المكاتب التصرف بما فيه تنمية المال 

المكاتب يملك بعقد الكتابة منافعه واكتسابه » إلا أنه محجور عليه فى إستهلادى 
الأبسي عي اي ا اواو ا ؛ 
فلا يحابي ولا يهب ولا يرهن بلا ضرورة » ولا ينفق على أقاربه » لأنه كالمعسر . بذلا . 
0 نفوذ تبرّعاته » ولا يبيع بنسيئة أي بأجل وإن ربح أضعاف الثمن وأخد رها اف 

> وقيل : يجوزء كولي المحجور عليه في الارتهان » والأصح المنصوص 
٠ 0‏ فلو أذن له السيد في شيء من ذلك » فهل يجوز؟ قولان . 

أحدهما : لا يجوز › لآن المكاتب ناقص الملك » والسيد لا يملك ما في يده › 
فلا يصح باتفاقهما » ولأن لله تعالى حقاً في ذلك فلا يفوت برضى السيد . 

والثاني : يصح وهو الأصح › لأن المنع إنما كان لحقه فزال بإذنه كالمرتهن » وهذا 
فيما عدا العثق » أما العتق » فإن أعتق المكاتب عن نفسه فالمذهب فى «الروضة » تبعاً 
للراففن + أنه الا فة لأ ترقت عليه الرلاء» والمكات لس اه له وقل : 
بثفد »وهو مقتضى ما فى #اتصحيح التيه» © فإن اعتق عن السيد أو عن أجني فقولان 
أيضاً » والصحيح النفوذ والله أعلم . 

قال : وعلى السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به » ولا يعتق إلا بأداء 
جميع المال بعد القدر الموضوع عنه : 

يجب على السيد في الكتابة الصحيحة أن يحط عن المكاتب بعض ما عليه 
يؤتيه شيئاً من عنده يستعين به به على الأداء » لقوله تعالى  :‏ و اوشم بن مال الله 
نكم 4 [ النور : ۳۳ ] فظاهره الوجوب . وعن علي رضي الله عنه أن رسول انه ل 
قال في قوله تعالى : 3% و انوم من مالأ * قال : ربع الكتابة» رواه ا : 


> او 
1 


f 


ع اليا 
E‏ 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن (۳۲۹/۱۰) باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل : وآتوهم من مال الله 
الذي آتاكم عن على رضي الله عنه مرفوعاً » والصحيح أنه موقوف على علي رضي الله عنه . 
وذكره ابن كثير في تفسيره فقال : وقال أخبرنا ابن أبي حاتم . أخبرنا الفضل بن شاذان 
المقرىء . أخبرنا إبراهيم بن موسى . أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن ار عطاء بن 
السائب أن عبد الله بن جندب أخبره عن علي رضي الله عنه عن النبي ي قال : ربع الكتابة . 
وقال : هذا خديث غریب ورفعه منكر » والأشبه أنه موقوف على علي رضي الله عنه كما رواه = 
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الصواب وقفه › وأما الحاكم » فقال : إن رواية الربع صحيحة الإسناد » وروي عن ابن 
عمر رضي الله عنهما في الاية : ضعوا عنهم من مكاتبتهم > فلو لم يحط السيد عنه 
شيئاً »> وجب عليه أن يؤتيه مالا من عنده » والحط هو الأصل › والإيتاء بدل عنه » هذا 
هو الأصح المنصوص ٠‏ وقيل الإيتاء هو الأصل ٠»‏ فيعطيه إذا أعتقه شيئاً ليهيىء به أمر 
انمد الل لا لي a‏ ول يل E E a‏ سودلا 
يعطيه » وأراد العبد الحط . أجيب العبد » لأنه يروم تعجيل العتق » ثم قيل : وقت 
الوجوب بعد العتق كالمتعة » والأصح قبل العتق ليستعين به على العتق » وخالفت 
المتعة لأنها لجبر الكسر . وهو بعد الطلاق » وعلى هذا محله النجم الأخير » وعبارة 
«الروضة» : وعلى هذا إنما يتعين النجم الأخير » وعبارة «المنهاج» : والنجم الأخير 
أليق وعبارة بعضهم : تجب إذا بقي عليه قدر يجب دفعه إليه . 

واعلم أنه لو حط أو أدى من حين العقد » أجزأ على الأصح » وقيل : إنما يجوز 
ل i‏ اگم € [ النور : [Yr‏ 
وعلى الصحيح المراد من قوله تعالى : # ءا گم € أي أوجبه لكم على نفسه بالعقد . 
أو يعود الضمير على الله تعالى . وفي قدر الواجب وجهان : 

أحدهما : يعتبر بقدر مال الكتابة » فيؤتيه من الكثير بقدره » ومن القليل بقدره . 
كالمتعة تكون بقدر يساره وإعساره » وأصحهما ونص عليه الشافعي : يكفي أقل 
ما يتموّل ولو حبّة » لأن الله تعالى لم يقدر شيئاً » بخلاف المتعة » فإن الله تعالى قدرها 
بحسب الموسر والمعسر » ويستحب حط الربع على الأصح . وقيل : الثلث ٠»‏ والكتابة 
الفاسدة لا حط فيها على الأصح . ولو قبض المال كله ٠»‏ رد عليه بعضه › لظاهر الآية 
قال بعضهم : والإيتاء يقع على الحط والرفع ٠‏ إلا أن الحط أولى ٠‏ لأنه أنفع له » وبه 
فسر الصحابة رضي الله عنهم . 

واعلم أنه لا يعتق المكاتب ولاشيء منه مابقي عليه درهم › لقوله كه 
« المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم 6''' رواه أبو داود » ولأنه إن غلب فيه 
العتق بالصفة فلا يعتق قبل استكمالها » وإن غلب معنى المعاوضة » فالمبيع لا يجب 
تسليمه إلا بقبض جميع الثمن » كذلك هذاء والله أعلم . قال : 


= أبو عبد الرحمن السلمى رحمه الله . 
)1١(‏ رواه أبو داود رقم لاضن و۳۹۲۷) فى العتق . من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه وهو حديث 
حسن . 
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فصل في أمهات الأولاد 
وإذا أصاب السيد أمته › ب لقي د عن اللي هاه 

بيعها a‏ نيها بالاستخدامبوالوط» 
إذا وطىء الحر ااه انسفن وه دا ور ا ل لاف ر 
تعتق بموت السيد » ويقدَّم عتقها على الديون كما سيأتي » وكما يثبت الاستيلاد بوضع 
الولد التام » كذلك يثبت بحت بالقانه حفط طون قم د الأدص + ا لكل اخ نار 
للقوابل وأهل الخبرة من النساء » فإن لم تظهر وقلن : هو أصل الآدمي » ولو بقي 
لتصور » فهل يثبت الاستيلاد ؟ فيه خلاف » قيل يثبت كما تنقضي به العدة » والمذهب 
أنه لا يثبت أمية الولد وإن انقضت به العدة » وقد مر الفرق في العدد › واحتج لأمية 
الولد وحريته » بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما ولدت مارية أم إبراهيم › 
قال رسول الله يكل : « أعتقها ولدها »° رواه ابن حزم بإسناد صحيح كما قاله في 
البيع » وقال هنا : كل رجاله ثقات وبقوله ية : « من أشراط الساعة أن تلد الأمة 
ربّتها'"؟ أي : سيدتها » فأقام غل الصلاة والسلام الولد مقام أبيه والأب حرء فكذا 
الولد » ولا ولاء عليه لأحد . لأن مانع الرق قارن سبب الملك فرفعه » بخلاف ما لو 
اشترى زوجته الحامل منه » فان الولد يعتق عليه » وولاؤه له » وإذا تبتت ثبتت حرية الولد 
وأمية أمه » ثبت لها حق الحرية » وحرم بيعها وهبتها ورهنها e‏ ابن 
عمر أن رسول الله يو نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال : « لا يبعن ولا يوهبن 
ولا يورئن » ليستمتع بها سيدها ما دام حياً فإذا مات فهي حرة 06" . رواه الدارقطني 


)١(‏ رواه ابن ماجه رقم (5017) في العتق . باب أمهات الأولاد والدارقطني ۱۳۱/٤(‏ و1*5) 
والبيهقي ف في السنن (' (T/1‏ وفي إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس تركه 
المدينية وغيره وضعفه أبو حاتم وغيره . وقال البخاري : كان يتهم بالزندقة . 

(؟) رواه أحمد في المسند /١(‏ 57 ولا5) ومسلم رقم (۸) في الإيمان وأبو داود رقم (4745) في 

ْ السنة » والترمذي رقم )۲٦٠١(‏ في الإيمان . والنسائي )4۷/۸( e‏ وابن ماجه (57) 
ا 0 

(۳) رواه الدارقطني ف فى السنن )١76/5(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن القطان : 
حديث يرويه عبد العزيز بن مسلم القسملي وهو ثقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر . واختلف 
فيه » فقال عنه يونس بن محمد وهو ثقة وهو الذي رفعه » وقال عنه يحيى بن إسحاق وفليح بن 
سليمان عن عمر لم يتجاوزه وكلهم ثقات . قال ابن القطان : وعندي الذي أسنده خير ممن وقفه 
والله 0 ورواه البيهقي في السنن ( 1° (AE‏ وأخرجه مالك 01/0 عن عب بارا د 
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والبيهقي وابن القطان وقال : كل رواته ثقات » وهو عندي حسن أو صحيح ٠‏ ورواه 
مالك في ١‏ الموطأ» عن نافع عن ابن عمرء فإن قلت : حا ري م 
« كنا نبيع أمهات الأولاد في عهد رسول الله كل لا نرى بذلك بأسأ»"' ' رواه النسائي وابن 
ماجه وابن حبان في « صحيحه » بمعناه » وفي رواية أبي داود وابن حبان أيضاً من حديث 
جابر : ١‏ بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله َة وأبي بكر رضي الله عنه » فلما كان 
عمر نهانا فانتهينا ”'؟ وأجيب على تسليم صحة ذلك أن هذا الفعل منهم في زمنه عليه 
الصلاة والسلام » وهو لا يشعرء لأن هذا الأمر نادرء ويحتمل أنه كان مباحاً ثم نهي 
عنه » ولم يعلم بذلك الصديق رضي الله عنه » ومثل هذا يعني عدم العلم كثير وقد وفع 
لعمر وغيره » ولهذا كان الصديق وغيره إذا وقعت له الواقعة ولم يعلم فيها شيئاً سأل . 
ويجوز للسيد استخدامها وإجارتها ووطؤهاء للحديث. وفي تزويجها أقوال » أصحها: 
أنه يجوز أيضاً. لأنه يملك رقبتها ومنافعهاء حتى الوطء» فملك تزويجها برضاها 
وبدونه ٠‏ كالمديّرة . وهذا هو الصحيح ٠‏ ونص عليه الشافعي في الجديد والله أعلم . 
قال : وإذا مات السيد . عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا : 


أما إعتاقها . فلما مر » من الأخبار , ولأن الولد انعقد حراً وبعضه منها » فقد صار 

أ » فاستتبع باقيها كالعتق » إلا أن في العتق قوةء فاستتبع في الحال » وهذا 

' مستقبل . وأما كونها من رأس المال » فلأنه إتلاف جصل 

بالاستمتاع ٠‏ فأشبه الاثلات بالأكل واللبس . وبالقياس على من تزوجها في مرض 

الموت . وقيل : لا تعتق بموت السيد . وخطب علي رضي الله عنه بالكوفة فقال : 

اجنم ري وراي غر على أن لاع أنهات الارلاة » إا الان أرق يهن + نققال ل 

عبيدة السلماني : رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة » فأطرق علي ثم 
قال : اقضوا ما أنتم مقضون فإني أكره أن أخالف أصحابي . 





وهو ضعيف في المرفوع . 

. و(۳۲۱/۳) » وابن ماجه رقم (5011) في العتق‎ )۱٤۰۳۷( رواه أحمد في المسند رقم‎ )١( 
)٤۷/۲( في العتق باب آم الولد . والشافعي‎ )٤۳۲۳( وابن حبان رقم‎ )۱۳١ /٤( والدارقطني‎ 
. وهو دت ف من دت جار رهبي الله عنه‎ (TEA /1° ( والبيهقي‎ 

(۲( رواه E‏ هيف 0 e‏ ا 3 )۲0۱۷( 

عبد د يقول : « كنا نبيع سرارينا 57 7 5-8 0 3 حي لا نرى بذلك اباسا 
وإسناده صحيح › وصححه ابن حبان والحاكم والبوصيري وحسنه الترمذي. وهو حديث صحيح . 


5153: 


ولهذا اختلف الأصحاب » هل رجع علي أم لا ؟ قال النووي في أصل ١‏ الروضة» : 
فإن قلنا بالمذهب أنه لا يجوز بيعها » فقضى بجوازه قاض . حكى الروياني عن 
الأصحاب أنه ينقض قضاؤه » وما كان فيه خلاف بين الفرق الأول فقد انقطع وصار 
مجمعاً على منعه » ونقل الإمام فيه وجهين انتهى » ومقتضاه رجحان النقض . قال 
الرافعي : وللأصوليين خلاف في أنه هل يشترط لحصول الإجماع انقراض العصر › 
ولأصحابنا وجهان فيما إذا اختلفت الصحابة في مسألة ثم أجمع التابعون على أحد 
القولين » هل يرتفع به الخلاف الأول . 

قال النووي : الأصح أنه: إجماع » وقال- الخزالي- وابن برهان : إنه مذهب 
الشافعي . وقال إمام الحرمين : ميل الشافعي إليه . ومن عبارته الرشيقة في ذلك أن 
المذاهب لا تموت بموت أصحابها والله أعلم . 

قال : وولدها من غيره بمنزلتها : 

أولاد المستولدة إن كانوا من السيد › فلا خلاف في حريتهم » وإن حدثوا من نكاح 
أو زنا » فلهم حكم الأم » لأن الولد يتبع الأم في المحرية » فكذا في حق الحرية › فليس 


للسيد بيعهم » ويعتقون بموته وإن كانت الأم قد ماتت في حياة السيد . 

ولو أعتق السيد الأم › لا يعتق الولد » وكذا حكم العكس › كما في التدبير › 
بخلاف ما لو أعتق المكاتبة بعتق ولدها . والفرق أن التبعية في الولد في أم الولد . 
والمدبرة إنما هى بسراية التدبير » وأمية الولد والصفة موت السيد » ولا كذلك الكتابة › 
ولو ولدت المستولدة من وطء شبهة » فإن كان الواطىء يعتقد أنها زوجته الأمة » فالولد 
رقيق للسيد كالأم » وهو كما لو أتت به من نكاح أو زنا » وإن كان يعتقدها زوجته 
الحرة » أو أمته الحرة» انعقد الولد حراً وعليه قيمته للسيد . وأما الأولاد الحاصلون 
قبل الاستيلاد بنكاح أو زنا » فليس لهم حكم الأم بعد الاستيلاد » بل للسيد بيعهم إذا 
ولدوا في ملكه » ولا يعتقون بموته » لأنهم حدثوا قبل ثبوت الحرية للأم والله أعلم . 

قال : ومن أصاب أمة غيره في نكاح › فولده منها مملوك لسيدها : 

إذا أولد شخص جارية أجنبي بنكاح أو زنا » فالولد مملوك لصاحب الجارية » لأنه 
يتبع الأم في الرق كما يتبعها في الحرية . 

قال : وإن أصابها بشبهة » فولده منها حر » وعليه قيمته لسيدها ٠‏ فإن ملك الأمة 
بعد ذلك ٠‏ لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح » وصارت آم ولد له بالوطء بالشبهة : 

إذا وطىء الشخص أمة الغير ظاناً أنها زوجته الحرة أو أمته أو أم ولده » فالولد حر 
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نظراً إلى ظنه » وعليه قيمته للسيد > لأنه فوت رقّه بظنه » ولا تصير الأمة أم ولد في 
الحال لعدم ملكه لها » فإن ملكها بعد ذلك ٠‏ فهل تصير أم ولد له ؟ قولان . 


أحدهما : نعم » تصير أم ولد له . لأن العلوق بالحر في الملك بسبب الحرية بعد 
الموت » كما أن القرابة عند الملك بسبب العتق في الحال . فلما كان الملك إذا طرأ 
على القرابة حصل العتق في الحال . فكذا إذا طرأ بعد انعقاد الولد حراً يحصل بعد . 
الموت . ) 


والثاني : لا تصير » وهذا هو الصحيح » وهو ما جزم به الشيخ › لأنها علقت منه 
في غير ملكه ٠‏ فأشبه ما لو علقت به في نكاح » وكذا لو غر بحرية أمة » فنكحها » فإن 
ولده منها حر » وفي صيرورتها أم ولد له إذا ملكها هذان القولان » وقول الشيخ : 
وصارت آم ولد له بالوطء بالشبهة » هذا قول مرجوح ٠‏ وعلته ما قدمنا أن حرية الولد 
سبب لأمية الأم عند الملك » والمذهب أنها لا تصير » لأنها علقت في غير ملك اليمين 
وأعدنا التعليل للإيضاح . 

فنسأل الله العزيز القادر أن يرشدنا إلى طرق النجاح والفلاح إنه سبحانه فالق 
الإصباح . وقد كان في النفس من الزيادة على ما مر ولاح . إلا أنني عارضني في ذلك 
عدول النفس عن طلب العلم وتسريحها في رياض الارتياح . فضربنا صفحاً عن التطويل 
والمغالاة . ونادينا بلسان الحال : هلموا إلى هذه اللقحة فإن السماح رباح . 
والحمد الله على مايسره من تعليق هذه الأحرف » حمداً لا ينقطع عند المساء 
والصباح . وصلّ اللّهم على سيد الأولين والآخرين وقائد الغرٌ المحجلين محمد تل 
وشرّف وكرم » وعلى جبريل وميكائيل وعلى كل الملائكة والمقربين . وعلى جميع 
الأنبياء والمرسلين » وعلى آل كل وسائر الصالحين . وحسبنا الله ونعم الوكيل › 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

قال مؤلفه نفع الله به الإسلام والمسلمين : فرغت منه يوم الجمعة في العشر الأول 
من شهر ربيع الأول سنة ثمان وثمانمائة » وكان ذلك بالمدرسة الصالحية بالقدس 
الشريف زاده الله شرفاً وكرامة » إنه على ما يشاء قدير » وبالإجابة جدير » وغفر الله لنا 
ولمن أحبناء ولمن قرأ في كتابنا هذا ودعا لنا بالمغفرة وللمسلمين آمين والحمد لله 
رب العالمين . ۰ 


1۹٦ 


ملق هده التسخة المبار كة العبد الفقير الحقير الذليل أحمد بن إبزاهيم غرف بابن 
الكردي القاذري » سكنه تخت قلغة حلب المحرومنة » غفر الله له ولؤالذيه ولمشايخه 
ولأصحابه وأحبابه وإخوانه ولكل المسلمين أجمعين . سبحان ربك زب العزة عما 
يصفون » وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . وذلك بتاريخ سلخ جمادى 
الآخرة من شهور سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة . ومذيل عليها أيضاً ما يلي : 

بلغ مقابلة هذه النسخة الكريمة على نسخة قوبلت على نسخة المصنف رحمه 
الله تعالى وأسكته فيح جتانه بمنة وكرمه ٠.‏ 


ظ انتهى تحقيق هذا الكتاب بعون الملك الوهاب . 
في أول شهر الله المحرم سن سنة 1۹اه والحمد لله رب العالمين 
) ظ عبد القادر الأرناؤوط 


7 %# + 


۹۷ 


الفهارس العامة 


١‏ فهرس الأحاديث والآثار 
۲ فهرس الفوائد 

۲ فهرس الموضوعات 

٤‏ - الفهرس الأبجدي 
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فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 
آخر الأمرين من رسول الله 
آلی رسول الله کی ) 
الله ما أردت إلا واحدة 
الآن بردت جلدته 
آية المنافق ثلاث 
أبغض الحلال إلى الله 
ائذني له فإنه عمك 
اتخذوا لي لحداً وانصبو علي 
أتريدين أن ترجعي 
أتريدين عليه حديقته 
أتعطين زكاة هذا 
اتقوا الله في النساء 
إتقوا اللعانين 
إتقوا الملاعن الثلاث 
إتقوا النار ولو بشق تمرة 
أتى بصبي يرضع 
أتى رسول الله َة يبهودي 
أجاز لهم أكلها 
اجعولها في ركوعكم 
أحب الصلاة إلى الله 
احتجم وصلى ولم یتوضاً 
أحرم في إزار ورداء 
أحلت لنا ميتتان 
أحل الذهب والحرير لإناث 
أخذ رسول الله يكل الجزية 


عائشة 


عائشة 


الصفحة 


۸۹ 
Ao 
515 
TAY 
۸ 
o۰ 
۲١۱١ 
GAY 
0¥ 
۲۲١ 
o۲ ٦ 
۷ 
۷ 
۳۹ 
AA 
1۹ لكام‎ 
11۹ 
۷ 
1۱۲ 
0١ 
10 
10 4١ 
۹۳ 
10 


أخروهن من حيث أخرهن الله 
إدرؤوا الحدود بالشبهات 

أدوا العلائق 

أد الأمانة إلى من ائتمنك 

ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
| :اأتث المرأة المرأة فهما زانيتان 
.ذا أتى أحدكم البول 

إذا أتى أحدكم الجمعة 

إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان 
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا 

إذا اجتهد الحاكم فأخطأ 

إذا اختلفت هذه الأصناف 

إذا استهل الصبي ورث 

إذا أرسلت كلبك 

إذا أغلق باباً وأرخى ستراً 

إذا أقبلت الحيضة 

إذا التقى الختانان ' 

إذا بايعت فقل لا خلابة 

إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر 
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 

إذا بلغت الجارية 

إذا تزوج الرجل المرأة 

إذا توضأ شبك لحيته ظ 
إذا توضأت فخلل أصابع يديك 


إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم 
إذا توضأتم فلا تنفضوا 

إذا جاء أحدكم الصلاة 

إذا جاء أحدكم يوم الجمعة 
إذا جلس القاضي 


إذا حضرت الصلاة 
إذا حللت فآذنينى 


فاطمة بنت قيس 
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إذا دبغ الإهاب 

إذا دخل الخلاء وضع خاتمه 
إذا ذهب أحدكم 

إذا راعك بريق السيف 

إذا رأيتم هلال ذي الحجة 

إذا سجدت فمكن جبهتك 

إذا شك أحدكم في صلاته 

إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد 
إذا فسا أحدكم 

إذا قال الإمام غير المغضوب 
إذا قام أحدكم من نومه 

إذا قتلتم فأحسنوا القتلة 

إذا جماعة واحداً 

إذا قر قرآتم الحمد لله 

إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة 
إذا قمت إلى الصلاة 


إذا لقيتموهم في الطريق 

إذا مات العبد انقطع عمله 

إذا مررتم برياض الجنة 

إذا وجبت فلا تبكين 

إذا وقع الذباب 

إذا ولغ الكلب 

أذن رسول الله يي في أذن الحسن 
أربعة لا تجزىء العوراء 

ارتقيت على ظهر بيت 

إرجع إليها فأخبرها 

ارجموا الأعلى والأسفل 

أرخص للمسافر ثلاثة أيام 
املك اعد ناث النبي ف 
أرضيت من نفسك ومالك 
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إرموا بني إسماعيل 

إسترق بني قريظة 

استقبل القبلة وكبر 

اسهم لرجل ولفرسه 

إسعوا فإن الله كتب عليكم السعي 
أشهد أن لا إله إلا الله 

أصليت بأصحابك وأنت جنب 
أصليت يا فلان 

اصنعوا كل شيء إلا النكاح 
أطيب ما يأكل الرجل من كسبه 
أعتقها وؤلدها 

اعتقوا عنه 

إعرف وكاؤها 

اع اليقيق التلقين 

أعطوا الأجير أجره 

أعطى خيبر بشرط ما يخرج منها 
أعلمهم أن عليهم صدقة 

أعيان بني ادم يتوارئون 

اغسلنها ثلاثاً أو خمساً 

اغسلوه سبغ مرات 

إغسلوه بماء وسدر 

أفرضكم زيد 

افعلي ما يفعل الحاج 

اتعماوان انعا 

أقيموا صفوفكم 

أكنتم تراهنون على عهد رسول الله 5 
ألا إن القوة الرمي 
ال 

اللهم الجفله قرط ا ون 

اللهم اغفر للمحلقين 


أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبن عمر 

عائشة 

عمرو بن العاص 
جابر 

أفس 

عائشة 

عمران بن الحصين 
ابن عبامن 

واثلة بن الأسقع 
ابي بن كعب 
جابر 
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اللهم اغفر له وارحمه 

اللهم اهدني فيمن هديت 
اللهم إني أعوذ بك 

اللهم باعد بيني وبين خطاياي 
اللهم تقبل من محمد ومن آل خمد 
اللهم هذا قسمي فيما أملك 
اللهم لا تحرمنا أجره 

الآن بردت جلدته 

البحر هو الطهور ماؤه 
البسوا من ثيابكم البياض 
البسي ثيابك والحقي بأهلك 
التمس ولو خاتماً من حديد 
ألحدوا لي لحداً 

ألحقوا الفرائض بأهلها 

ألك بينة 

أله خاصة 

أما نقصان الدين 

أم القرأن عوض عن غيرها 
أمر أبا طيبة أن يحجمها 

أمر بصب ذنوب = صبوا 

أمر بالعتاقة 

أمر بقطع السارق 

أمر به في قطع سارق 

أمر رسول الله َة أن يخرص 
آم هعاذا ان اغ ` 

أمرت بالنحر وهو سنة 

أمرتك أن أقاتل الاس ظ 
أمرنا رسول الله كله أن 

أمرنا رسول الله يك أن نعق 
أمرها أن تصوم 


عوف بن مالك 
الحسن بن علي 


عائشه 
عائشة 


عوف بن مالك 


أبو هريرة 

سمرة بن جندب 
ابن عمر 

سعل بن ا وفاص 
ابن عباس 

ابن مسعو د 

ابن عمر 

عبادة 


جابر 
صموان 


معاد 

ابن عباس 

ابن عمر 

وان 

عائشة 

ابن عباس 

انيخا بنت عميس 
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أمره أن يجعل 

أمسك عليك أربعاً 

امكثي في بيتك 

إن ابنة الجون 

إن امرأة ارتدت 

إن امرأة حجت صامتة 

إن أولادكم هبة من الله 

إنها أيام أكل وشرب 

إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه 
إن الله أعطاكم عند وفاتكم 

إن الله أعطى كل ذي حق حقه 
إن الله تغالى بعث محمداً بالحق 
إن الله تعالى تجاوز عن أمني 
إن الله تعالى حرم بيع الخمر 
إن الله تعالى يعذب الذين 

إن بين يدي الساعة فتناً 

إن تأخير السحور من سئن المرسلين 
إن ترك عصبة ٠‏ 

إن جارية لآل كعب 

إن حقاً على الله أن لا يرفع 

إن رجلا ابتاع غلاما 

إن رسول الله َة حير غلاماً 
إن رسول الله ميا فرق 

إن رسول الله َة لما قنت 

إن الشمس تطلع ومعها قرن 

ان ال والقمر اتان 

إن صفية زوج النبي وَل 

إن الرضاعة تحرم 

إن عبداً قدم فبايع رسول الله َيِل 
إن على أهل الذهب ألف دينار 


عبد لله بن عمر 
الفريعة بنت مالك 
ابن عباس 

عائشة 
جابر 


5 


عائسشة 


نبيشة الهذلي 
جابر 


أبو هريرة 


أبو أمامة 


ابن عباس 


هشام بن حكيم 


ابو مو حي 


الحسن البصري 
كعب بن مالك 
انين 

عائسشة 
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أبو هريرة 
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إن في دية النفس مئة من الإبل 


إن لهذه البهائم أوابد 

إن المت يعذب ببكاء أهله 

إن النبي ي توضأ 

إن النبي َي عد البسملة 

إن النبي َه طاف 

إن النبي يل طلق حفضة 

أن النبي ييه قبل 

أن النبي 8 قدم المديئة 

أن النبي يه نهى عن بيع تمر النخل 
إن هذا البلد حرام ,0 

إن هذه الصدفة أوساخ التاس 

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 
إن صليت الضحى ائنتي عشرة ركعة 
إن كان جامداً فألقوها وما حولها 
إن الكعبة لغنية 

إن كنت فاعلاً فمرة واحدة 
أنا ابن عبد المطلب 

أنت أحق به ما لم تنكحي 
أنت الفاقد وغيرك الواجد 
انظري إلى عرقوبها وشمي 
انظر إليها فإنه أحرى 
أنفست 

إنما بنو هاشم وبنو المطلب 
إنما الأعمال بالنيات 


إنما تغسل ثوبك من البول والغائط 
إنما الماء من الماء 

إنما النفقة والسكنى لمن تملك 
إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 


ن عباس 

ابن عباس 

ابن عباس 

معاوية بن الحكم 
أو ذر الغفاري 
ابن مسعود 


معقيب 


ابن عباس 
غمرو بن شعيب 


آم سليم 
المغيرة 
عائشة 
جبير بن مطعم 
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إنما يكفيك أن تقول بيديك 
إفها أيام أكل وشرب 

إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير 
إنه يورث البرص 

إنى أراك تحب البادية 





إني خشيت أن تفرض عليك 
أن يأخذ من كل حالم 

أوصاني خليلي بثلاث 

أوصى للنبي بثلث ماله 

أول شيء بدأ به حين قدم أنه 

أول من صلى بنا الجمعة 


أولم ولو بشاة 
أولم على زينب بشاة 


أولم على صفية بسويق وتمر 
إياكم والدين 

أيام منى كلها منحر 

أيما امرأة أدخلت في قومها 
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 
أيما رجل أعمر عمرى 
أيما رجل تزوج امرأة 

أيما عبد حج ثم أعتق 

أين السائل عن وقت الصلاة 
أيؤذيك هوام رأسك 

بارك الله في صفقة يمينك 


باع غلاماً بثمانية 
بسم الله اللهم إني أعوذ 


ماو 


ابو هريرة 
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كعب بن عجرة 
عروة البارفي 


أبو موسى الأشعري 
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بسم الله هله فريضة 

ا د 
بعث إلى يهودي 

بعثني رسول الله إلى 
بعنا أمهات الأولاد 
ا 

اا ت 
البيعان بالخيار 

بين العبد وبين الكفر 
البينة أو حدٌ ظهرك 
البينة على المدعى 
تجرد لإهلاله 

تجزىء البدنة 

تحت كل شعرة جنابة 
تحريمها التكبير 

تحلل بالحديبية 

ترك التشهد الأول 
التراب كافيك 

تريدين أن ترجعي - 
تزوجو الولود الودود 
تسحروا ولو بجرعة ماء 
تمكث إحداهن شطر دهرها 
تمكث الليالى ما تصلى 
توضوا بسم الله 

التيمم ضربتان 
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ثلاثة أنا خصمهم 

ثلاثة فيهن البركة 

ثم ارفع حتى يطمئن قائماً 
ثم اركع حتى تطمئن راكعاً 
ثم أنتم معشر خزاعة 
الثيب أحق بنفسها 

جاءت امرأة إلى رسول الله اة 
جاءت الجدة إلى أبي بكر 
جعلت في الأرض ا 
جلد النبي ب أربعاً 

جمع بالمدينة بين الظهر والعصر 
الجمعة واجبة 

جهادكن الحج 

الحاج أشعث أغبر 

حبلك على غاربك 

الحج عرفة 

حرمت عليك 

حن علن كل ما 

الحل ميتته ٠‏ 

حللت فانكحى من شئت 
انی أذهب 
خذوا عني البكر بالبكر 
دوا عن مادک 
خذها فإنما هى لك 

جلاع عن الا كك 
خرج رسول الله ي يستسقي 
خرج مبتذلا متواضعاً 
خرجنا مع رسول الله يكل 
خطب مد للاستسقاء 
خلق الله الماء طهوراً 
الخليطان مهما اجتمعا 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو شريح 
ابن عباس 
ابن عباس 
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احبر حادم 

می رات 

الخمس مردود فيكم 

خير رسول الله ا 

الخيل معقود في نواصيها 

دخلنا على رسول الله مَل 

دعهما فإني أدخلنه ١‏ طاهرتين 

دفع إلى رسول الله م 

دفع إلى يهود خيبر 

دلستم علي 

دية الخطأ أخماس 

دية المرأة نصف دية الرجل 

ديته اثنا عشر آلف درهم 

ذكاة الجنين 

الذي يشرب في آنية الذهب 

رأيت رسول الله كك بال 

رأيت رسول الله ية يدير 

رأيت رسول الله ية يتوضأ 

رأيت الملائكة تغسله 

ونث امل ققد 

رب صائم ليس له من صيامه 

ربع الكتابة ظ 

رجم رسول الله ولك يهودياً 

رحم الله امرأ | 

رد اليمين على طالب الحق 

رضح رسول الله 6 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي 


رفع القلم عن ثلائة عن النائم 
ركعتان بالسواك 


أبو هريرة 


ْ عروة 


أبو هريرة ( 


أبن غمر 


ابن عباس 
ابن عمر 


عائشة 


عائشة 


7/1۰ 


۹٤4 
°4 
1۲ 
of 


+1١ 


۰۳ 
1۷ 

A4 

۳۹ 

{o0 

0¥ 

0۹ 

8 

11۹ 

۲۸ 

E 

دض 

٤ ٭‎ 

۹۱ 
205 
€ 
1۹۱ 

o 
۰ 
۷° 49 
1۰1 

١6١ 

5١4 (00 ° 
044 o ١ 
۱۰۹ 


5 


رمان ال طا 

رهن درعاً عند يهودي ‏ 
زار قبر أمه فبكى وأبكى 
زجر عن ذلك ظ 

سافرت مع رسول الله 


سبحان الله إن المؤمن لا ينجس 
سبحان الله والحمد لله ٠‏ 
السلطان ولي من لا ولي له 
سموا الله تعالى وكلوا ۰ 
السنة في الصلاة على الجنازة 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب 
السواك مطهرة للفم 

سئل عن الخمر يتخذ خلا 
سثل عن رجل وقع بأهله 
سثل عن الطلقة الثالثة 

سئل عن الفأرة تموت 
السلطان ولي من لا ولي له. 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب 
شر الطعام طعام الوليمة 
الشفعة فيما لم يقسم 
الشفعة كحل العقال 

الشفعة لمن واثبها 

شكونا إلى رسول الله لل ٠‏ 
شهدنا دفن بنت رسول الله كل 
صبوا عليه ذنوباً من ماء . 
الصعيد الطيب طهور 

الصلح جائز بين المسلمين 
صلى على جنازة | 

صلى على قبر بعدما دفن 


رفاعة بن رافع 
عائشة 
أبو هريرة ‏ 


أبو ذر 

أبو هريرة 
عوف بن مالك 
ابن عباس 
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صلى على النجاشي 

صل قائماً فإن لم تستطع 
صلى يوم فتح مكة خمس صلوات 
صلى بالمدينة ثمانياً جميعاً 
صلاة الحلا أفضل 

صلاة جوف الليل 

صلوا قبل صلاة المغرب 
صلوا كما رأيتموني أصلي 
صليت مع النبي ية ركعتين 
الضيافة ثلاثة أيام 

الطعام بالطعام 

طلاق العبد نتان ` 

طهور إناء أحدكم 

الطهرر شطر الإيمان 
الطواف بالبيت صلاة 
الطواف بمنزلة الصلاة 
عادي الأرض لله ولرسوله 
العارية مؤداة 

عذبت امرأة في هرة 
عرضت على النبي كه 
عرفها حولا 

عشر من السنة 

العلماء ورثة الأنبياء 

علحم ريام اللبل 

العمرى جائزة والرقبى جائزة 
عن الغلام شاتان 

العينان وكاء السه 

العينان تزنيان 

غسل الجمعة واجب 


ابن عر 

أبو هريرة 

عبد الله المزني 
مالك بن حويرث 
ابن مسعود 

اسن 

أبو هريرة 

معمر بن عبد الله 
ابن عمر 

این 

أبو هريرة 

أبو مالك الأشعري 
ابن عمر 

ابن عباس 

ابن عبان 

أبو أمامة 

أبو هريرة 

ابن عمر. 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو الدرداء 

أبو أمامة 

أبو هريرة 

أم كرز 

علي 

ابن عباس 

أبو سحن الخدري 
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غط فخذك 

غ اك 

الغلام مرتهن 

فسألهم النبي بي عن ذلك 

فرض رسول الله َة زكاة 

فرق بين رجل وامرأته 

فغسل رجله اليمنى 

فضل العلم خير من فضل العبادة 
. فضل العالم على العابد 

في الأنف إذا أوعب جدعاً 

في البر صدقتها 

في البعل العشر 

في البيضتين الدية 

في الرجلين الدية 

في الرقة ربع العشر 

في الركاز الخمس 

في کل سن خمس 

فى اللسان الدية 

في اليدين الدية 

فيما سقت الأنهار والغيم 

نها سفت التماء والعيون 

قام في صلاة الظهر وعليه جلوس 
قام فخطب | 
قتل رسول الله َة عقبة بن أبي معيط 
قتل على ثلاثة بواحد ) 
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قد أنزل الله فى أخواتك 

قد طلبت الغيث 

قسم ب يوم خيبر 
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ابن عباس 

المسور بن مخرمة 

ابن عمر 

ابن عمر 

عثمان 

ابن عمر 

ابن عمر 

عمرو بن حزم 

أبو ذر 

ابن عمر 

عمرو بن حزم 

عمرو بن شعيب 
٠‏ أنس 

أبو هريرة 

٠ أن‎ 

ععرو ق 

عمرو بن شعيب 

عمرو بن شعيب 

جابر 

ابن عمر 

ابن بحينة 

عائشة 

سهل بن أبي حثمة 

مز 

جابر 

ابن عمر 
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قضى رسول الله كل أن عقل أهل الكتاب عمرو بن شعيب 5 


قضى رسول الله َك بالدية على العاقلة أبو هريرة هله 

قضى رسول الله َه بشاهد ابن عباس VV‏ 
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كان إذا سافر | أنس ) ١‏ 

| كان إذا سجد فرج ابن بحيئة ۱44 

كان إذا سجد لو أرادت ميمونة ١‏ 

كان إذا دخل الخلاء قال عائشة 5 

كان إذا دخل الخلاء وضع أنس م1 

كان إذا فرغ أبو هريرة ١6‏ 

كان إذا كان صائماً أنس 4 

کان أصحاب رسول الله كل أنس 01 

كان رسول الله كل إذا استفتح اوخن ۳۰ 

كان رسول الله ية إذا استفتح الصلاة علي ١‏ 

كان رسول الله َة إذا افتتح جبير ١‏ 
كان رسول الله َه إذا اغتسل عائشة 0۹ 

كان رسول الله چ إذا توضأً ابن عباس ٠‏ 
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كان يرفع يديه حذو منكبيه 


كان رسول الله كَل إذا رفع 
كان رسول الله َة إذا سافر 
كان رسول الله يكل إذا قام 
كان رسول الله َة إذا كبر 
كان رسول الله ڪه يأمرنا 
كان رسول الله يحب 
كان رسول الله َيه يصلي 
كان رسول الله و يعتكف 
كان رسول الله َو يغتسل 
كان رسول الله َو يغسل 
كان رسول الله کی يقسم 
كان رسول الله كَل يقوم الإبل 
كان فيما أنزل الله تعالى 

كان لا يدع أيضاً 

كان يأمر بإحدانا 

كان يؤمها عبدها ذكوان 

كان يؤم قومه 

كان يؤخر غسل قدميه 

كان يجهر بها في الحاضرة 
کان يحنك أولاد الأنصار ' 
کان ب ا 

. كان يستفتح الصلاة بالتكبير 
كان يسلم عن يمينه 

كان يصلئ الجمغة حين تزول 
ظ كان يصلي ركعتين خفيفتين 
كان يصلي قبل العصر أربع 
كان يقرأ في الظهر ‏ 

كان يقنت قبل الرفع 

كان يقول إذا خرج من الخلاء غفرانك 
كان يكبر في الفطر والأضحى 


١ 
١5 
¥۷ 
۲ ٠ 
585 
٤١ 
0 
YoY 


كان يكره النوم قبل العشاء 
كانت الرخصة 

كانت النفساء 

كانوا يبتدرون السواري 

كانوا يصلون 

کا 

كتب إلى أمراء الأجناد 

كتب إلى أمراء الأمصار 

كتب على النحر 

كخ كخ إنا آل محمد لا تحل لنا 
كفارة النذر 

كفى بالمرء إثماً أن يحبس قوته 
كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه ببسم الله 
كل مسكر حرام 

كل مسكر خمر وكل خمر حرام 
كلوا إن شئتم فإن ذكاة الجنين 
كنا نبيع أمهات الأولاد 

كنا نتكلم في الصلاة 

كنا نحيض عند رسول الله وَل 
كنا نصلي مع رسول الله ما 
كنا نقول قبل أن يفرض 

كنا ننحر الناقة ونلحر البقرة 
كنا نؤمر في العيدين بالخروج 
كنت رجلا مذاء 

لخلوف فم الصام 


أبو برزة 


بريدة 
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لعن الله الراشي والمرتشي 
لعن الله آكل الربا 


لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال 
لقد رأيتني أفرك من ثوب رسول الله 
لقد هممت أن آمر بالصلاة 

لك ما فوق الوزار 

للبنت النصف 

للمملوك طعامه 

لم يرخص في أيام التشريق 

لم يغسل قتلى أحد ولم يصل عليهم 
لم يفرق النبي ية بينهما 

لم يكن يحجب النبي كل عن القرآن 
لما نزل عذري قام النبي يا 

لما وجه معاذاً إلى اليمن 

لن يجزي والد ولده 

لن يفلح قوم ولوا أمرهم أمراه 

لو أخذتم إهابها فدبغتموه 

لو اغتسلتم ليوم الجمعة 

لو ا عليه اهل ضكناء 

لو طعنت في فخذها أجزأتك 

لولا أن أشق على أمتي 

لو وجدت مع امرأتي 


لو وضعت وزوجها على السرير حلت 


لو يعطى الناس بدعواهم 
ليحرم أحدكم في إزار ورداء 

٠‏ ليس على الذي يأتي البهيمة 
ليس عليه شيء 

ليس في حب ولا تمر 

ليس في المال حق سوى الزكاة 


ا رقف قبس 
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ليس فيما دون خمسة أواق 

ليس فيما دون خمس أوسق 

ليس للقاتل من الميراث شيء 
ليس لله شريك 

ليس منا من ضرب الخدود 

ليس نصارى العرب 

: ليشربن أناس من أمتي الخمر 
ليكونن من أمتي أقوام 

لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات 
ما أسكر كثيره فقليله حرام 

ما أمسك عليك فكل 

ما أنهر الدم 

ما بال رجال يتأخرون 

ما بال العامل نبعثه 

ما حق امرىء مسلم له شيء 

ما خففت على خادمك 

ما رأيت أحداً يصلى قبل المغرب 
ما غلبكم منها فاصنعوا به 
ما قطع من بهيمة 

ما لك في كتاب الله 

ما لك ولها معها سقاؤها 
ما من ثلاثة في قرية أو بدو 
هأ من مولؤذ إلا يولد 


أبو سعيد 

أبو سعيد 

جابر 

عرو عب 
أبو الوليد 

ابن مسعود 

2 

أبو مالك الأشعري 
أبو مالك الأشجعي 
أبو هريرة 

جابر 

عدي بن حاتم 

راع بن خديج 
أبو هريرة وأبو سعيد 
أبو يذ السماعدي 
أبن عمر 

عجرو بن حريت 
معاذ بن جبير 

أبن عمر 

عائشة 

أنس 

ابن عمر 

رافع 

أبو واقد الليئي 

أبو بكر 

زيد بن خالد 

أبو الدرداء 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو موسى الأشعري 
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ما وزن مثل بمثل 
المؤمنون عند شروطهم 
المتلاعنان لا يجتمعان 
الماء طهور لا ينجسه شيء 
مر ری 

مره فيلراجعها 

مروه فليتكلم 

مسح الرقبة أمان 
المسلمون شركاء 

مضت السنة في كل أربعين 
مطل الغني ظلم 

معلم الخير 

ممتاح الصلاة الطهور 
المكاتب عبد ما بقي عليه 
ملعون من جمع ماءه 
ملعون من نكح يده 

وتان الا رضن 

من أتى بهيمة فاقتلوه 

من أتى عرافاً فأله 

من أتى غرافاً لم تقبل 

من أتى منكم الجمعة 

من أحيا أرضاً ميتة 

من أخذ شبراً من الأرض 
من أدخل فرساً بين فرسين ‏ 
من أدرك عرفة ليلا 

من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر 
من أدرك من الصبح ركعة 
من استمع قينة 

من أسلف فليسلف 

من أشراط الساعة 


أنس 

أبو هريرة 

سهل بن سعد 
أبو موسى الأشعري 
ابن عمر 

ابن عباس 

ابن عمر 

ابن عباس 

عمر 

ابن عباس 

جابر 

أبو هريرة 

عائشة 

علي 

عمرو بن شعيب 
ابن عمر 

طاوس 

ابن عباس 

بعض أزواج النبي ييا 
ابن عمر ) 
ابن عمر 


جابر وسعيد بن زيد 


سعيد بن ريد 
أبو هريرة 
ابن عمر 

ابن ن 
أبو هريرة 
اس 

ابن عباس 
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من أعان على قتل مسلم _ 
من أعتق أو طلق واستثنى 
من أعتق رقبة 

من أعتق شركاً 

من a‏ يمام a‏ 
من اغتسل يوم الجمعة ولبس 
من تخطى رقاب الناس 

من بدل دينه فاقتلوه 

من ترك ثلاث جمع تهاوناً 
من ترك نسكاً فعليه دم 

من ترك موضع شعرة من جنابة 
العام ی 

من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله 
من توضأ وذكر اسم الله 

من توضأ يوم الجمعة 

من جاء مسجدي هذا 

من جلس إلى قينة 

يز يام عدر اي 

من دعي إلى وليمة 

من ذبح قبل الصلاة 

من ذرعه القيء وهو صائم 
من رب هذا الحمل 

من سئل علماً فكتمه 

من سلك طريقاً يلتمس به 
من سمع رجلا ينشد 

من شرب في إناء من ذهب 
من شهد أن لا إله إلا الله 


من ضرب حداً في غير حد 


أبو هريرة 

ابن عمر 

أبو هريرة 

أبن عمر 

ابن عباس 

أبو هريرة 

معاذ بن أنس 

ابن عباس 

أبو الجعد الضمري 
ابن عباس 


علي 


عقبة بن عامر 
أبو هريرة 

سمرة بن جلدبت 
أبو هريرة 

ا 

البراء بن عازب 
ابو هريرة 

عبد الله بن جعفر 
أبو هريرة 

أبو الدرداء 

أبو هريرة 

أم سلمة 

عبادة بن الصامت 
عمار 

أبو هريرة 
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من عشق فعف 

من قام رمضان إيماناً 

من قتل دون ماله 

من قتل في الحرم 

من قتل قتيلاً له عليه بينة 

من قتل كافراً فله سلبه 

من قتل متعمداً دفع إلى أولياء 

من كان له امرأتان فمال إلى أحداهما 
من كان قاضياً فقضى بجهل 

من كان له دين فليأتنا 

من لم يجب الدعوة 

من لم يدع قول الزور 

من مات وعليه صوم 

من مات وعليه صيام 

من مس ذكره فليتوضاً 

من منع فضل الماء ليمنع 

من نابه شيء في صلاته 

من نذر أن يطيع الله 

من نسي وهو صائم 

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
من ولاه الله شيئاً من أمور المسلمين 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 
من يستريه مني 

من أشراط الساعة أن تلد الأمة 
من السنة إذا تزوج البكر 

من السنة أن لا يصلي بالتيمم 
النائحة إذا لم تتب تقام 

نحرنا مع رسول الله َة بالحديبية 
نذرت امرأة ركبت البحر 

نصب بيده الكريمة ميزاباً 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


سعيدل بن زيد 


عمر بن الخطاب 
أبو قتادة 

ان 

عمرو بن شعيب 
أبو هريرة 


عثمان 


أبو هريرة 

أبو هريرة 

عائشة 

ابن عمر 

بسرة بنت ضقوأن 
أبو هريرة وابن عمرو 
عائشة 


أبو هريرة 


ابن عباس 


معاوية 


جابر 


عمر 


أنس 


ابن عباس 

أبو مالك الأشعري 
جابر 

ابن عباس 

العباس 
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نضر الله امرءاً 

النظر إلى الفرج يورث العمى 

نعم إذا أدخلتهما طاهرتين 

نهى أن تباع الشاة باللحم 

تهى أن يبال في الجحر 

نهى غائشة عن المشمس 

نهى عن إضاعة المال 

نهى عن أكل الجلالة 

نهى عن أكل ذي مخلب 

نهى عن بيغ ثمرة النخل 

نهى عن بيغ الغرر 

نهى عن بيع فضل الماء 

نهى عن بيع اللحم بالحيوان 

نهى عن ثمن الكلب 

نهى عن الصلاة بعد العصر 

نهى عن صيامها 

نهى عن قليل ما أسكر كثيره 

نهى عن ضرب النساء 

نهى عن كل ذي ناب 

نهى عن لبس الحرير 

نهى عن الماء المشمس 

نهى عن المخابرة 

نهى عن بيع الدين بالدين 

نهى رسول الله ی عن بيع الكالىء بالكالىء 
نهى رسول الله ب عن بيع الولاء 
نهى رسول الله يد عن صيام يومين 
نهى رسول الله َة عن عسب الفحل 
نهى رسول الله يك عن المخابرة 
نهى رسول الله ك عن المزارعة 
نهى سعداً عن الثلث 

نهى رسول الله َة عن بيع الأمهات 


أبو هريرة 


ابن عمر 
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نهانا رسول الله ية عن لبس الحرير 
نهانا رسول الله َة يوم خيبر 

هجر رسول الله َو كعب 

هذايا الغمال غلو 

هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به 
هذه فريضة الصدقة 

هكذا كان زسول الله ٤یا‏ يسجد 


هو قول الرجل لا والله 

هو لها صدقة ولنا هدية 

هي عنده بما بقي من الطلاق 
هي لك أو لأخيك أو للذئب 
والله لأغزون قريشاً ظ 

والله في عون العبد 

والله لو منعوني عناقاً 

والخمس مردود عليكم 

واغد يا أنيس على امرأة هذا 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وقت العشاء إلى نصف الليل 
وقت العصر ما لم تغرب الشمس 
وقت المغرب إذا غابت الشمس 
الولاء لحمة كلحمة النسب 
الولاء لمن أعتق 


البراء 
جابر 
كعب بن مالك 


أنس بن مالك 
البراء 

أبو هريرة 

أبو الوليد 

أبو هريرة 
عائشة 

عائشة 
أبو هريرة 

زيد بن خالد 
ابن عباسن 

أبو هريرة 

أبو هريره 

او هريرة 


ابن عباس 


عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن عمرو 
أبن عمر_ ‏ .. 
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الولاء لمن ولي النعمة 

وما أهلكك قال وقعت 
حك وا اعدنات لها 

لا أهرقها 

لأ بل عارية مؤداة 

لا تأخذ الأكولة ولا التي 
لا تؤخذ الهرمة ولا ذات غوار 
لا تباع الثمرة حتى يبدو ٠‏ 
لا تبيعوا الذهب بالذهب 

لا تتم النخلة حتى يحوزها 
لا تجزىء ضلاة لا يقرأ فيها 
لأ تجلسوا غلى القبور 

لأ تجوز شهادة خائن ولا خائئة 
لأ تجوز الوضية لوارث 

لا تحد امرأة على ميت إلا 
لا تحرم المصة ولا المصتان 
لا تتخمووا:راسية 

لا تدنوهم وقد أقصاهم الله 
لا تزال أمتي بخير ما عجلوا 
لا تزوج المرأة المرأة 

لا تزول قدما عبد 

لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب 
لا تقبل شهادة خائن 

لا تقبل شهادة أهل دين 

لا تقبل صلاة بغير طهور 

لا تقدموا رمضان بصوم يوم 
لا تقرأ الحائض 

لا تقطع يد سارق إلا 

لا تلبسوا الحرير ولا الديباج 
لا تلبسوا من الثياب القميص 


عائشة 

أبو هريرة 

ان 

طلحة بن عبيد الله 
صفوان بن أمية 
ھر 

0 

ابن ععمر 

ححيم بن خرام 
أبو سعيد 


قفر 
عبادة بن الصامت 
أبو مرثد الغنوي 

ابن عباس 

أم عطية 

عائشة 

ابن عباس 

غر 

أبو ذر 

أبو هريرة 

ابن مسعود وأبو برزة 
عبادة 

أبو هريرة 

الأسود بن عامر 

ابن عمر 

أبو هريرة 

ابن عمر 

عائشة 

عمر 

ابن عمر 
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لا تمنعوا فضل الماء 

لا تنجسوا موتادم 

لا توطأ حامل حتى تضع 

لا جزية على مملوك 

لا جمعة على مسافر 
اا 

لا رضاع إلا ما كان في جولين 
لا سبيل لك عليها 

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
لا ضر ولا ضرار 

لا طلاق إلا بعد نكاح 

لا طلاق إلا فيما ييلك 

لا طلاق ولا عتاق في إغلاف 
لا قطع في عام المجاعة 

لا نذر في معصية 

لا نذر فى معصية وكفارته 
اكاك إلا يول 

لا وصية لوارث 

لا ومقلب القلرب 

لا يبعن ولا يوهبن 

لا يبولن أحدكم في الماء 

لا يتزوج العبد فوق 

لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط 
لا يجمع بين المرأة وعمتها 
لا يجمع بين متفرق ولا فرق 
لا يحل دم امرىء مسلم 

لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
لا يحل لرجل أن يعطي 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله 

لا يخرج الرجلان يضربان 


أبو هريرة 
ابن عباس 
أبو سعيد 
عم 

أبو هريرة 


ابن عباس 
سهل بن سعد 
عبادة 
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عبادة وأبو سعيد 
عمرو بن شعيب 
عائشة 

عمر 

عائشة 

ابن عباسن 

أبو أمامة 


ابن عمر 

أبو هريرة 

واثلة بن الأسقع 
أ بردة 

أبو هريرة 

سويد بن غفلة 
ابن مسعود 

أم سلمة 


ابو ايوب 


ابن عباس وابن عمر 
٠‏ أم سلمة 
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لإ يرث القاتل من المقتول عمرو بن شعيب ۳۹۱ 

ل يرث المسلم الكافر أميامة بن زيد ۳۹۱ 

لا يزال الناس بخير سهل بن سعد Ea‏ 

لا يقاد للب من ابنه عمر 01 

لا يقبل الله صلاة حائض عائشة ۱۱۸ 

لا يقبل الله صلاة بغير طهور ابن عمر 18 ١٠6١‏ 
لا يقتل مسلم بكافر علي £۲ 

لا يقرأ الجنب ولا الحائض ابن عمر rt‏ "ا 
لا يقضي الحاكم بين انين أبو بكرة 104 

لا يمس القرآن إلا طاهر ابن عمرء وابن حزم 0 

لا يكح المحرم و لا يُنكح عثمان ۲۹۹ 

لا يؤم عبد قوماً ثوبان 4۲ 

ها ابن أم عبد ما حكم من بغى ا م 

يؤم القوم أقرؤهم أبو مسعود البدري 9 

ا آمة ميا عائشة ۱۸۸ 

يا أمير المؤمنين أخطأنا العدد هبار بن الأسود ۲۷۱ 

يا رسول الله إني أبتاع حكيم بن حزام ۲۸۸ 

يا عبد الله لا تكن مثل ابن عمرو 11۲ 

يا معشر الشباب ٠ ٠‏ أبن مسعود ۱ 
يتيمم لكل صلاة ابن عمر ۴ 

يجرم من الرضاع ما يحرم من النسب عائشة ١‏ لالم o1۰‏ 
يشوص فاه بالسواك حذيفة ۲۳١‏ 

يطلى العبد تطليقتين عائشة 0۰۷ 
یفسل ذكره ويتوضأ علي 0۱ 

يمرّق بينهما أبو هريرة 2 
يقضي الله في ذلك جابر ۳۹٦‏ 

يقول الله تعالى : أئا ثالث أبو هريرة ۳ 
يمسخ أناس من أمتي أبو أمامة ۹4<« YAT‏ 
ينضح من بول الغلام عائشة ۸۹ 


صنع هذه الفهارس الأخ في الله الشيخ طالب عواد حفظه الله تعالى ورعاه ونسأل الله تعالى له العلم التافع 
والعمل الصالح وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


امرض 


الفائسدة 











كل شيء جرام الب 
ما خرم استعماله رم أتناذه 
التر تيب في الوضوء غير وأعضسة ...تيت 0 ا ا 
الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً O LD‏ 
لا بان الول قاتا ا O‏ 
ما أوجب rh‏ : 
ا 0 و الشك و0000 1[ ز[ ز1ز 1 ”23231310 
إتا سام من الصلاة وشك هل ترك ركا أ رة اماب المع أن لا باز شي 

وصلاته ماضية على الصحة 0 111111 1 E‏ 50000 مسي يي 8521 
ذهب أهل الطب اليوم إلى أن أكثر مدة الحض تة انات 50000 A e‏ 
الحمل والحيض لا يجتمعان » هذا ما عليه أهل الطب اليوم A ss ..........................٠‏ 
أقوال العلماء في صلاة التراويح 55000 52000 ١ ۳ IT OE‏ 
حكم المسملة في الماتحة ‏ 00000 ش”(ظظ yS‏ ال i E i‏ 
خطأ ورد في جميع السخ المطبوعة ................... 1110ًٌزٍ00001202021212121 1 ا 
القنورت في صلاة الصبح دائماً خطأ . 1 E‏ 
في أحكام الصلاة ت القارىء من يحفظ الفاتحجة والأمي من لا ب م a Sa‏ قا 
ل ارت الاي عمل رض اريم أن لامب اة لشدة السرف ........... ١45‏ 
الفعنة الك هه a‏ د موا ا E‏ 
يصلى على الشهيد في المعركة ندباً لا وجوياً ................ 0 0 ۱۹١‏ 
با وو اي 11 ااا 
أصبح ولم ينو-ضياماً فتمضمض ولم يبالغ فسبق الماء إلى جوفه ثم نوى صوم تطوع صح 

على الأصح . م 1 
لو طاف وكانت يده تحاذي الشاذروان لم يصح طوافه 0 O‏ 


ضف 


المرسل مقبول عند الشافعي إذا اعتضد بأحد سبعة أشياء : إما بالقياس » أو قول صحابي»› 
أو فعله » أو قول الأكثرين » أو ينتشر من غير دافع » أو يعمل به أهل العصر › أو 


لا توجد دلالة سواه » أو بمرسل آخر أو مسند ا ا ان 
حكم العقد الفاسد حكم العقد الصحيح في الضمان وعدمه Essa Eels‏ 
الفرق بين الانمحاق والانسحاق 1 O O‏ 
غرران على الشيء يمنعان صحته ا اا ا O‏ 
المختار في « الروضة » يعني الصحيح TE UE E O E ea‏ 
إذا جلف بالطلاق ولم يكن ناويا له لا تطلق زوجته على رأي بعض علماء الحنابلة .. ... ۳۸۷ 
يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء E E n‏ 
نقض الوضوء بلمس المرأة فيه خلاف والصواب عدم النقض Ce e‏ 
لم تثبتٍ السنة في المهر عشرة دراهم ا اا ااا اا 
قال الشافعي : ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتهال ينزل منزلة العموم 

في المقال ب يي ا 
المناهدة خلط المسافرين نفقتهم واشتراكهم في الأكل الا yy‏ 
طلاق الإغلاق وحكمه a‏ يي ري ا 
الأمر بعد الحظر للإباحة a‏ ا ا ااا O‏ 
الصحيح أن الأضحية واجبة ودليلها حسر ا ااا 
ال Ei‏ 

منازل القمر ا ا 0 0 ا 


د إو د 


VTA 


کتاب الطهارة a‏ ل 


e ا‎ a تفدل‎ 


فصل في فرائض الغسل وسننه E O‏ 


فصل في المسح على الخفين E E‏ 


فصل فى بيان النجاسات ا ا ERE‏ 


فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 0 


فصل في أركان الصلاة ل ل ا 
فصل فيما تخالف فيه المرأة الرجل في الصلاة مس كه 
فصل في مبطلات الصلاة ل ل ا ا SR‏ 


فصل في عدد الركعات المفروضة ع خا ملي EA e‏ ف ا 


YA .. 


اله ف اها ةروع ا واف RE FEQ‏ موف فاه الفا ا TE‏ 


RE O كاسع رو‎ 0 E ا‎ 


فصل في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ا ا O‏ 
فصل في صلاة الجماعة O O‏ 1 
فصل في قصر وجمعها ب ا 
فصل في صلاة الجمعة اي اياي اا E‏ 
فصل في صلاة العيدين ف ان ا ود لاسا ام الاجسسويم سسا الو ا ل ل ا انا 
فصل في صلاتي الكسوف والخسوف 1 1 1 1 ذ 1 1 ااا 
فصل في صلاة الاستسقاء OE‏ ا 
فصل في صلاة الخوف ااا از ا PO‏ 
فصل في اللباس ا ا و ا 
فصل في الجنائزر ا 0 
كتاب الزكاة gl E bO‏ ا 
بيان ما تجب فيه الزكاة E‏ 
فصل في زكاة المواشي ا اا ا ااا اا ايا ااا 000 IT...‏ 
فصل في زكاة الخليطين oooy‏ لظ O‏ 
فصل في زكاة الذهب والفضة O‏ ل E‏ 
فصل في زكاة الزرع E a‏ 15101 1 1 ااا 
فصل في زكاة عروض التجارة 11111100 11 1 11707030101 YY...‏ 
الركاز O O‏ 0 1000000 
فصل في زكاة الفطر و 21373700000 
فصل في مصارف الزكاة o‏ 0 
كتاب الصوم O‏ ااا اااي ااي ا 1 1 1 1 ا ال اا 
فصل في الاعتكاف ay‏ 
كتاب الحج VA VO cea Rake eS‏ 
شرائط وجو الحج O‏ 
أركان الحج 51571010111 Saa Rae‏ 
فصل فيما يحرم على المحرم 7-9999 2*6 
فصل في الدماء الواجبة في الإحرام 1 1 1 1 1 ا 000 
كتاب البيوع وغيرها من المعاملات TANS TV ehe‏ 
البيع ay‏ 000 الا 
فصل في الربا اس ب ا و ا 





PON ا يي‎ ae ee O N DS فصل فی المزارعة والمخابرة‎ 


شل الو فك ا 0 0000 
فصل في الهبة ا O E O O‏ 
فصل في اللقطة ا 
فصل في اللقيط aa‏ اا 
فل فى الا E aan‏ 0 
كتاب الفرائض والوصايا . يي O‏ 
الفرائض ريح 552 
فصل في الوصية O O‏ سرع 
كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا e E‏ “ا 
فصل في شرائط عقد النكاح E n e‏ 
فصل في محرمات النكاح E‏ 


فصل في المتعة ا CE O O‏ 
فصل في عشرة النساء E O‏ 
فصل في الخلع ا E O‏ 
فصل في الطلاق 0001 000 0 
فصل في الويلاء a E E OE E‏ 
فصل في الظهار E O E n‏ ا ا CE E‏ 
فصل في اللعان CO oy‏ 
فصل في العدة ا O O O‏ ا ا TS‏ 
فصل في الاستبراع a‏ يل واب لالم RSE‏ 9 
فصل في الرضاع 0 0 707#[#707#701010أ[أ[©أ1 ا ا ا 
فصل في النفقة ا اا ا CRESS EES ESAS O‏ ااا 
فصل في الحضانة o‏ 5 
كتاب الحنايات م ل 9 
فصل في الدية ا E‏ 
فصل في القسامة e O EO E‏ 
كتاب الحدود DSRNA ESSERE Re‏ ان 
حد الزنا OA‏ مقا سا ل e‏ فسن افد ةا E‏ طلا الى امو VP SEET‏ 
فصل فى القذف Da o‏ ااا اا 
EE‏ ب لي OV O O‏ 
لعل في ا اا ا ا ا اا 111 1[ O‏ 
فصل في حد قطاع الطريق ا ON‏ 
فصل في الصيال مي دب- 001010101‏ 0 0 OEE‏ 
فصل في قتال أهل البغي ا[ ا 
فصل فى الردة ا O‏ 20 
كتاب الخاد ا ال سو ا ساسم ممست مت وو ا VEVO‏ 
فصل في الغنيمة O‏ ا اا 
فصل في الجزية ا E O‏ ا 
كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة ل Va TO ees‏ 
الصيد والذبائح E O SD E DO‏ 2111 
فصل في الأطعمة هر بي 70 


فصل في العقيقة ا E O E DR‏ 
كتاب السبق والرمي ne e a‏ ال 1 
كتاب الأيمان والنذور يل 
الأيمان RES Rea‏ المع وو اود لما ار E e‏ 
فصل في النذر باك ب سما سسا E‏ اسيس وه سس رو امسو ا 
كتاب الأقضية يل 
فصل في القسمة يي 0 
فصل في البينة و 1111 
فصل في الشهادة SRA ean‏ اي ااا SSG GRE SESS‏ 
كتاب العتق يي يي O DD O O‏ 
فصل في الولاء NA AE RES EERE Raia‏ 
فصل في المدبر ل o‏ 000 ا 
فصل في الكتابة NA SER E ENS EES‏ 
فصل في أمهات الأولاد E es O O‏ 
الفهارس a a O O aa eT‏ 
عد e‏ 


Vr 


المو ضوع 


أنية الذهب والفضة ا خاي الورك ب O‏ ار ل ا ا ف ا و ف م ا 


| م ل ا 


الخبيرة 71 0 201013131 
الجزية yy‏ ا 0011 ا 
الجعالة ااا ار 011101121212221 ا 
الجلالة ا 
الجماعة ( صلاة الجماعة ) وبب7ب 73*30 
الجمعة ( صلاة الجمعة ) ا ام O‏ 00 اا 
الجنائز o‏ م و وي 01 
الجنايات o۳٦ 000 O O o‏ 
الجنب RD‏ 1 اا 0 
الجهاد A sS‏ 
الحج : 
أركانه ل 1 
سلله اي يا ا اا ااا اااي اا 
شروط وجوبه ا 0000000100 ااا 
محرماته N‏ 
واجاته O a‏ ا 
الخ E‏ 
الحدود 
الحرابة اااي ااا EO‏ 
الخمر O A E E O O‏ 
السرقة . O a‏ ين 
القَذف SR SEER E NODS eg‏ 
الزنا 81 
العقمانة ‏ مل OE e‏ 
الحوالة ا ا ا ا 
الحيض a‏ 1[ 1 اا 
الخطبة ١9١ IAA AIAE AAV YF‏ 
الخفين ا 010121111 ااا ل 
الخلع OV BA O O O oe‏ 
الخوف ( صلاة الخوف ) هك36- و ل[6ّجزرررر زر 10 
الخيارات ا ل ا اا 0 


احرف 


عام م مام قاع و م نوماملا نم عنقم مما نفع قه 


4 ره لق رط فج كن جز قو أ ها فياه هه وي وي Re A‏ 


11١ عر 08م‎ RF FELE aT عام‎ ee r عه‎ e UE ae Re ê Che ora E DERB Sa SS قاع قف عه ماه لا فاه ولو‎ E اه‎ aê ea a معو م هن عع هه لفقا‎ 6 e Rea a . أركانها‎ - 


الأوقات المنهي عن الصلاة فيها e‏ 8 0000 ”1212# 0 ه6١‏ 
شراط وجبها . +# 2 00 232*000 
وها د o‏ 

عدد الركعات المفروضة o‏ سم اد ا ا 1831 
ب قصرها وجمعها ............ O ooo‏ 





٠‏ » ا ف قف ةف :ف دو 5 م ثم رهم دورو ره ووم و هيم ووو ةو روه قوسم و مووي ووو هو روف ةو وي مس مر ولاج روفوم مور و مم م ورور وموم مو وس فموه مالو ومو ود م وما ننس و ونس م م م م م وان و م ممي ور نو وو م مانن نمم ينيمو دده 


اللعان O‏ 
اللقطة EEO‏ 0 
الفط AS e‏ 
اللواط O VORA ESE OER SSE ARE‏ 
المتعة ....... ا ا ا 0 
محرمات الاحرام ا O‏ 
محرمات النكاح ان عه لطبي اس جو مو CEY acoA SSSR i‏ 
المخابرة RoE EARNERS es e‏ ساسا اما ووم ومسو TON a AN‏ 
المدبر 000 ا يا ا يي ا E O‏ 
المزارعة E a e 55000 yy‏ 
المسافر E A YS‏ 
المساقاة ... O E‏ 
المسح على الخفين 1 0 
المسح على الجبيرة ا 
المفطرات ا 011 E‏ 
المهر ا ااا ا ا ا 1ذ1[1[1[1[ [ [ ا 
المياه 01 ا 0 
النجاسات O E o‏ 
النذور ... ”52ص E‏ 
الا ا ا a e‏ ا 11۴ 10« 14« YY‏ 
a een e N.‏ ا EY VO‏ 
. النفاس ال 000 222110030 8 
النفقة | 
للأولاد oo‏ يي م 
-للزوجة م 3 
0 :0 - للوالدين ا 9 
النكاح e aa e‏ م E a‏ 
روط فده 1111111 ز[ز[ز[ز[ز[ [ ا E‏ 
- محرماته ... E Oy‏ 
الهبة ال ا ا ا ا ا 


الوصية .. ا ا ايا ااي ا اي ا 
الوضوء 

E ا و‎ O OD E ad سئئله‎ - 

O ay فرائضه‎ - 

نواقضه E O O‏ 
الوقف با سس ب سا ا ا ا لمان از للا امامل امام سو ع ل و EVE ENR‏ 
انوكالة .. E O‏ 100 
e‏ ا مي اا ا 
الوليمة ل ا ااا ا 

es 


Ve 


